ل 
الجلة الجنائية العومية 


1 يعلدرها 
الت بعر ث_الاتهاي وابزاية 
| أكمورج العريتية المتجرة 


ب الشباب الجانح فى الجهورية المربية التددة . 
مس الرعايةاللاحةة حر نجى المؤس_اتاامقابية والإصلاحية. 
سب تمليقات على معمروع فانون الأحداث فى جبعدم. 
النظرية الغائية السلوك فى القانون لطناى . 
سه السكشف عن حوافث الطيران . 
سب المود إلى الاجرام : مقهومة وأتماطه . 
( بالامجليزية ) 
سس جناحالأخداث: تعريفه وأ عاط وتوز يءةالإيكولوجى, 


العدد الأول 22 مارس ١954‏ المجلد الثانى عفس , 


لإا للعرث للاجايذ ابزاية 
رئيس مجلس الادارة 

الدكتور أحمد عمد خليفة 
"أعضاء مجلس الادارة”: 0 
دكيور جابر عبد الرمن » دكتور رحن الباعاق . م الأستاذ حسبن علوض بريقى 
الأراء عباس قِطتٍ الفايش الأسعاذ عبد الماح يود حسن » الأستاذ عيد الثمم 
الغربى ؛ الأسستاذ على نور الدين عالأستاذ عد أبو زهرة ؛ الأستاذ مد الصادق 
البدى ؛ الأستاذ تمد فتحى » الدكتور مختار +زة ء الاواء يوسف يهادر . 


لجل النائية القومية 


ميدان ابن خلدون عديئة الأوقاف - بريد الجزيرة 
رئيس التحرير “دكدون أجد مد خليفة 
مساعد رئيس التحرير : السيد يسن 

سكرتيرا التدرير: عصام المليجى ‏ عمدنور فرحات 
ترجو هيئة تحرير اللمجلة أن براعى فيما يلد القشى : الناشى , الطبعة » سئة 
يرسل إليها من مقالات الاعتايرات الآنية: , .النشى, »,الصفحات 
٠١‏ أن يذكرعئوان اللقال..وجزاء ويقبع . إ#تإلات من مجلات . اسم الؤاف . 

ياب مكاتبه ومؤهلاته العلمية ونيراجه ..عنوان:للقال » اسم الل ( مختصرا ) . 


0 , بإلسئة., 1 فحة 
ومؤلداته فى ميدان المقال أو مايتصل به , بإلسئة., الجلد , الصفحة . 


للمقالاتبمن الموسوعات : اسم الؤاف . 
,. عنوان المقال (اسمالموسوعة). ناريخ النفس 
: وتثبت الصادر فى نهاية القال ٠رقة‏ 
ةا ...حاب » .التّرتيب الحجائى لأسماء الؤافين 
8 أن يكون الشكن العام لامقال؟ وتورد الإحالات إلى إالصادو فى المتن 
:00 مقدمة للتعرف بالمشكلة » فعدض فى صورة : ( اسم الؤلف » الرقم 


موجز-للدراسات السابقه , السلسل للمصدر الوارد ىق اماية 


؟-أن يورد فى صدر المقال عر ض موجز 
لرؤوس الوضوعات الكبيرة ايعو ات 


35 بخطة البحث أو الدراسة . القال * الصفحات ) . 

- عرض البيانات الى توائرت من أن يرسل القال إلى سكرتارية #رير 

البحث ٠‏ الجلة مندوخا على الآلة الكاتة من 
4- أن يكون إثيات المصادر على التحو أصل وصورتين على ورق فولسكاب . 

الغالى : 


مع مراعاة ترك هامشين جائبين عريضين 
للكتب : اسم المؤافءاسم الكتاب ومسافة مزدوجة بين السطور. 

تمن العدد تصدر ثلاث مرات ف العام الاشتراك عن سنة (ثلاثة أعداد 
عضصرون قرشأ مارس ء يوليو » نوقير خمسون قرشأ 


|لجلة المنائية القومية 


عاو نات العدد 
صفدة 


حوث ودراسات 7 


الشباب الجا فى الجخبورية العربية التحدة: تجوى حافظو د . سيد عو يس ١‏ 
الرعاية اللاحقة عخر يح المؤسسات العقابية والإصلاحية . 
١‏ دراسة مقارنة لفكرة الرعابة اللاحقة وصورها :الاواء يس الرفاعى .9" 
مقالات : ْ 
تعليقات على مشزوع قانون الأحداث فج .ع .م 
الأستاذ الدكتور ممود حمود مصطق .0.0.0.0 111١‏ 
النظرية الغائية فى السلوك فى القانون الإنانى ... د. مأمون سلامة (١94.‏ 
التكشف عن <وادث الطيران . . . د . زينالعابدين سليم. ١88 ٠.‏ 
المود إل الاجرام : مقهومة وأعاطه . . . تاهد صالح ٠‏ . 0. ا" 


مؤتمرات : 


إصدا الى بالعقوبة الجنانية . أ 2 
- ( عرض وليل لأعمال الؤعر الثالى لاجمعيات الدولية اغوي اإجزائية 2 
. حسه علام . . . ( بلاجيو - إيطاليا» مانو يوسة! مراع 
ا 0 لاجو 0 انار 4 0 
أنباء: لان بلك 
ندوة علمية للتعريف بببحث قياس اتجاهات القضاه نحو الاختبار ف 
الغا فى مشروع قانون المقوبات: ‏ . ٠.0.0.0.‏ #ه؟ 


الخلقة الثانية فى القانون والعلوم السياسية ‏ بداو .0 4ه؟ 
دراسات بالاغات الأجنبية : ب 


ارق رده تطققع0 115 ,إعمعموستاء2 ملتدعجدر :ملظ لعندة .2 حمم 


ومقتاطتؤوتة أمعتومامءه ههة 


الشنياب الجانج فى الهو ربة العربية المتحدة 


كسوى ماف 
باحث بالمركز القوى للبحوث الاجتاعية والجنائية 


إشراف 


دكتور سبر عوبس 
الخبير الأول بالمركز القوى للبحوث الاجماعية والجنائية 


مقدمة: 


بعد هذا البحث » الذى نقدمه اليوم عن الشباب الجاتم فى الجمورية العربية 
المتحدة » حلقة فى ساسلة البحوث والدراسات الثى سبق للمركز القوى البحوث 
الاجتماعية والجنائية القيام بها فى حيط الاحداث الجانحين . فقد بحت من قبل 
السرقة عند الاحداث » والآشرد» وكذلك ظاهرة جتاح الأحداث فى اججغهورية 
العر بية المتحدة ٠‏ 

وبءد البحث الخحالى من أوائل البحوث الى أجريت فى هذا الموضوع 
فى مجتمعنا . وهو يركز اهتهامه على بحث ضروب السلوك المنحرف الى 
بمارسمأ الشياب . ولعله لا تخ الاهمية العلبية والتطبيقية لنتائج مثل هذا البحث» 
لآن الشباب ثم الدعامة الاساسية التى تقوم علها امجتمعات » ومن م كان 
غم دوافعهم » سويها ومنحرفها » ودراسة سلوكيم فى الجتمع ؛ من الامور البالفة 
الاهمية . إن أريد آن توضع سياسات رعاية الشباب على أسس علبية سايمة ٠‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن لاشرف على البحث والباحثة التى قاءت به منذكان 
«جرد فكرة حتّى كتب التقربر المبدثى عنه » قد استفادا إلىحد كبيرمنالمناقشات 
لانى أدارها حول البحث أعضاء وحدة بحوث الساوك الإجراى . 

ريق أن تسكون لنتائج هذا اليحث بعض الآثار ونخاصةؤعمليات تكوين 
المواطنين الشنباب الصالحين فى مجتمعنا المعاصر » وفى عمليات وقايتهم من الجناسج 0 
وفى عمليات إعادة تشئة من بجنحون منهم ٠‏ 


النصم الأول 
م خطة اليحث » 


ستكناول فى هذا الفصل خطة البحث والمنهج الذى اتبع فيه . ويتضمن ذلك 
الموضوعات الآنية : اختيار موضوع البحث» وأهمية موضوعالبحث »و مجالات 
البحث » والاساليب المستخدمة فى البحث » وأخيرا المفاهيم التى تناولها البحث . 


اختيار موضوع البيحث : 


لقد اهئمت وحدةيحوث الجرءة رالأحداث بموضوعات كثيرة ومنباموضوع 
الششباب الجاتح » ذلك لما يتض.منه هذا الموضوع من أهميةوخطورة . فالشباب » 
وبخاصة الاسوياء منهم » يكونون فَنة كبيرة فى الجتمع » وهم الدعامة الاساسية 
الى يقوم ويرتسكز عاما هذا المتمع » أى أن أى خلل أو اضطراب يراجه مثل 
«ؤلاء الثشباب هو فى الواقع يواجه الجتمع كله . 


لقد أدركت الوحدة أن ف الشباب الجاتح مهضومة الحق فهى لاتنال ما يحب 
أن تناله هن رعاية وتوجيه و[هتهام » فن الناحية القانونية نحد أنه لا يوجد أى 
قانون خاص بهذه الفيّة » فيحين أنهناك قوانين خاصة بالاحداث الجانمين وهى 
الفئة من سن م٠‏ إلى ١٠‏ سنة كا توجد أيضا أحكام خاصة افئة السن من ه :إلى ,/| 
سنة » كذلك تشرع قوانين للبالغين :تطبق على كل من بلغ سن ,1 سنة فأكثر على ' 
أن يكون كامل الآهلية. فى هذا الوقت لا نجد أى قانون خاص بالشبابء الجاتج 
لآن المشرعين لا ينتهون إلى أن هؤلاء الشباب ليسوا على درجة كاملة من النو 
الإتفعالى والعقلى الذى يسمح لهم أن ينالو من العتقاب ما يثاله الششخص ال-كامل 
النضج » ويكون من لظم أن نحملهم مالا طاقة لهم على احتياله ‏ 


من هذا جاء الاهتيام بالشياب وجن و حهم ومشكلامهم نصيفقة عامة . و<اولا 
القاء التضموء على كل ما يتعلق بهذا لمجال لتتعرف على حجم المشكلة وأنماط الجرائم 


# لدم 


وجميع الظروف الحيطة حى يتَسنى لنا فى النباية أن نقرر مدى خطورة هذهااشكلة 
ومدى ضرورة وضع قوانين خاصة بالشباب تتلاءم معقدراتهم المقلية والانفعالية 
ومع خيراتهم والتجارب التى مروا بها وفى ضوء المواقف التّى عاشوا فها. أى 
أننا نحاول تقديم بعض القائق الموضوعية لظاهرة جناح الششباب انى لم تلقعناية 
الدارسين والباحثين خاصة من الوجبة الاجتماعية على الرغم مما لها من 
أهمية كبيرة : 


أهمية موضوع البحث : 


اتتضح أهمية مثل هذا الموضوع بالنظر إلى الشباب كقوة وطاقة بشرية 
أساسية فى الجتمع » فبم على عتبة الرجولة أو الآنوثة الدكامله وفى بداية تحمل 
مسئوليات كبيرة سواء ما تعلق منها بالجتمع ككل أى من النواحى السياسية 
والاجتياعية » أو ما تعلق بكل منبم كفرد قائم بذاته أى من التواحى الشخصية 
والاسرية . ولهذا فهم فى مرحله من أخطر مراحل العمر و بالتالىفىأمس الحاجه 
للرعاية والتوجيه السليمين . 


إن الغمياب «عانى من مثا كل غذتلفة وعديدة . وترجم هذه المثما كل إلى عوامل 
متباينة » فنجد ا بالناحيه الأربويه والفسيه » وهى ترجع إلى 
علاقه هؤلاء الشباب الوالدين أو من يحل لهم من ثم مالو الساطه خاصه فى 
عجال المددرسه بعد المتذل . 


تبدأ هذه المشاكل عندما يشعر الششاب بنفسه و شخصيته و يبدأ فى الرغبه فى 
الاستقلال » وتظهر هذه الرغبه فى آصرفاته العنيفه القويه . هذا فى الوقت الذى 
يكون فيه مازال تحت سيطرة الوالدين خاصه من ااناحيه الماديه من هنا يبدأ 
الصراع . فالشياب ير يد أن يتصرف بالطريقه التى تحلو له ربا يليه عليه تفسكيره 
ويعارض من نحد .ن حريته أو يتدخل فهاء فى نفس الوقت نجد الآباء 
هأ ماون مع الاناء بتفس الاساوب القديم الذى يرف ضكلية أى خروج علىا لمعا بيب 
الأوضوعيه )وهم كثيراً ما يطيقوتها بعنف زائد خاصه فى قثرة المراهقه . فكثيرا 
ما يلجأ الآآب إلى المنف والشدة إذاوجد انه يرغب فالانضمام إلى مجالات جديدة 


سسا عم عند 


سواء كانت ف الشارع أو المدرسة أو النادى .فهو يخثى عليه من الاخطار التى قد 
تنكو نمتبعة طريقا غير سليم والنىكثيرا ما تجذب الشاب ايها وتشغله عن الاهتهام 
بالدراسة والتحصيل الفكرى . فى هذا الوقت يستعين الاب بأسلوب الششدة 
والعنف وهو غير مدرك أن مثل هذا الاساوب يكون فى أغلب الاحيان غير 
مجد ١‏ بل كثير] ما يؤدى إلى نتائج عكسية وبذلك يدفع الشاب أو الفتاة إلى 
الانراف بأى شكل من أشكاله . 


ومن ناحية أخرى توجد مشاكل من نوع آخر تظبر نقيجة لحجرة الشباب 
من تاف الحافظات والمراكز وااقرى إلى المدن وبصفة خاصة القادرة 
والاسكندرية » حيث يسودها بوضوح تاف مظاهر التحضر والمدنية » دؤلاء 
الشباب يفدون إلى هذه المدن رغبة فى العمل أو طلبا للعلى » حيث يحدون 
أنفسبم أحراراً وسط مدينة واسعة دون رقيب مباشر على تصرفاتهم . وهنا 
كثيراً ما يحيدون عن الغرض الاسامى لهجرتهم ويؤخذون فى تيار المغريات 
الجديدة . وما يساعد على السير فى مثل هذا الطريق أن هؤلاء الشباب ليكونون 
من ليتلقوا قدرا كافيا من التحصيل الفسكرى يسمح لهم بأن مخططوا لانفسهم طريقا 
محددا ‏ إذا لم يسكن لديهم قيم واضحة تعينهم على الصمود أمامما يواجبهم من 
عقبات ومشا كل 8 


هذا إذا عرفنا الفرق الكبير بين ثقافتى القرية والمدينة » حيث يسود الآاولى 
الثقافه البسيطة والعلاقات الأولية التى تعتمد على الانتباء للعائلة المكبيرة . 
نما يسود الثانية تدده الثقافات المتباينة المتشابكة ويتضح فيها الاستقلال - 
المادى وبالتالى النفسى . وإذن فليس بمستغرب أن تكون القاهرة والإسكندرية 
هما الجال الآول والميوى لجنوح الشباب إذ يشعر الفرد أو الشاب وسط هذا 
الخضم الواسع من الصراعات بالتناقضات بين ما يبغيه وما يستطيع أن حققه 
بالفعل 5 لوكان فى دوامة وتنتابه البلبلة والاضطرابات ولشعر بالضياع . وهنا 
كثيراً ما يحدث كرد فعل لمثل هذا الشعور أن ينساق فى طريق الانحراف ويتبع 
أساليب ملقوية غير مشروعة . بينها لو وجد هؤلاء الششباب مجالات منظمة على 
أسس سليمه مشروعه » ولوأحيطوا برعايه عقولمفكرة واعيه تتاف اللازمات 


جه 
والصراعات الى تواجهم لما ساروا نى طرق الاتحراف والجريمة » ولامسكن 
استغلال كل م لدوم من طاقات وإمكانيات 2 مجالات منتجة . 


مجالات البحث : 


مجالات البحث ثلاثة : مجال زمى 0 وجغراق ؛ ولشرى ٠‏ 
الجال الزمنى : 


حددت هيئة البحث الجال الزمى بالفترة التى تقع بين أول نوقيد 1439 حتى 
آخر أكتوبر غ؛دو؛ أى حددت بستعين وذلك للقيام بدراسة مقارنة بين 
كلنا السنتين . 

لجال المكانى أو الجغرافى : 


استقر الرأىعل أن تجرى مثل هذه الدراسةعلى مجال الرورية العربية المتحدة 
بجحميع حافظاتها . على أن تستق عينة الدراسة من واقع السجون العربية . 


الجال البشرى : 


حدد اغجالالبشرىللبحث بالشياب الذين يقعون فىفئة السنمن -١6‏ ووسنه 
والذين يكونون قد ارتسكبوا جرائم فى الفترة الرمنية النى تم تحديدها على أن 
تتكون الجرائم الى ارتكبت قد ضبطت ودخلوا السجون: أى أن جرائم الشباب 
غير المنظورة مستبعدة ولا تدخل فى نطاق هذه الدراسة . 

الأسأليب المستخدمة فى هذا البحث : 

هذه دراسة مسحية تعتمد على الاساوب الاحصائ » الذى يتلخص فى جمع 
الاحصاءات المتعلقة بالشباب فى فئة السن وفى الفترة الزمنية امحددين » وتفر يغما 
وتحليلبا واستخ راج النتائج المتعاقة بها وتفسيرها . واتحقيق هذا الغرض استعانت 
هيئة البحث بإدارة الاحصاء والتعداد بمصئحة السجون على تجميع كل ما يتعلق 
بالشباب الجاتح وحصره وتسجيله يوميا ٠‏ 


ع و بت 
اتهاهيم استخدمة فى هذا البحث : 


سنتعرض ف هذا الجزء من المقدمة لشرح موجز لبعض المغاهيم المستخدمة 
2 هذه الدراسة منبا مقروم الشياب » وكذلك مفروم الجناح 0 


أولا ‏ مفروم الششباب : 


حاو انا تحديد مفووم الشراب فى هذه الدراسة اعتهاداً على السن » وقد يكون 
هذا تحديدا تعسفيا إلى حد كبير » إلا أنه الاسلوب الوحيد الذى كان لا بد من 
الاعتهاد عايه لاتمكن من تحقيق التسجيل المطلوب فى الفترة الزمنية الحددة » ولهذا 
اعتيرنا الشباب مكل ما بدخل فى وَنةَ السن من ه ١‏ إلى وم سنة . وم على هذا 
الآساس أولئك الذين قد ثم نموم الفسيولوجى بينا لم #كتمل نموهم النفسى والمقلى 
اكتالا تاما بعد . وبالتالى فهم فى مرحلة وسط بين الطفولة وبين 
الرجولة الكاملة . 


ثانيا 35 مفهوم الجناح : 


الجناح بمعناه الشمائع هو خرق كل ما نص عليه امجتمع واعتيره قانونا يحب 
إتباعه 93 ولكن توجدك مظاهر أخرى كثيرة الخر وج على أوضاع الجتمع وعاداته 
وتقاليده إلا أنها لا #متير جتوحا طالما ليست خروجا على قانون منصوص عليه. 
وإذن فالجناح يشتمل كثيراً من أشكال السلوك ااشاذ الى مخضع بعضها لطائلة 
القانون بينها لا يزيد بعضها عن مجرد الخروج على العرف أو الآداب العامة 
أو أوضاع الجتمع . (1) 
والمقصودبالجناحفىهذه الدراسة الآنواعالختلفة من الجراءّم النى ارة-كهاالشباب 
والتى رفص عايا قانون العقوبات ويعاقب كلممتد عليها . والجناح له مظاه ركثير ة 
مختلفة إذ توجد جراءم ضد الاموال كالسرقة والتبديد وأخفاء المسروقات وغش 
البن والأ كولات وركوب القطار بدون تذكرة والقوين واللسميرة والنصب 


» أوجست أيكبورن ء الشباب الجامح » ترجة سيد غنيم دار المعارف يعصر‎ )١( 
.37١ص),‎ 56+ 


لس في سد 


والاختلاس وانلاف المزروعات والقولات والعقارات وكذلك التذوير 
والاحتيال وتزبيف الاقود والحريق وتسميم المواثى » ومن مظاهر الجناح أيضاً 
جرائم ضد أمن الدولة كاهمال الجندين والعساكر والحروب من الخدمة واعةناق 
الميادىه الهدامة والامن الداخلى والخارجى والحروب من السجن » وكذلك 
توجد جرائم التشرد والتسول » وأيضا جرائم ضد الاشخاص كالضرب 
والإصابات والعاهات والقتل واستعمال القسوة والشهادة الزور والخطف والتهديد 
والبلاغ المكاذبءومن أم مظاهر الانحراف جراتم الآداب كالفسق والتحريض 
والدءارة وهتك العرض والقمار واازنا والفعل الفاضحء وهذا النوع من الجراتم 
تشترك فيه النساء بنسبة كبيرة تفوق اشتراكون فى أنواع الجرائم الآأخرى . 


الفص ]لسكا قي 
جناح الشياب ومدى خطورته 


جناح الشباب من الموضوعات الى لم تحظ بعد بالدراسة العميقة الكاملة أى 
تلك الى تتناول المشكلة من عختاف الجوانب اانفسية والفسيولوجية والاجتماعية 
والسياسية . 


وقد يكون ذا القدور مبررات إلا أن هذا لا يعنينا فى هذا ايجال. 
البم هر أن هذا النقص دفعنا يا ذكرنا إلى الاهتهام بمثل هذا الموضوع 
والقيام هذه الدراسة » ومن هنا فليس فى متناول أيدينا الآن دراسات وحوث 
أجريت فى اهرورية العربية فى هذا الال خاصة من الناحية الاجتماعية . 


ولمكن توجك بءعض دراسات تناولت هذه المث-كلة من التواحجى النفسية 2 
وهن هذه الدراسات دراسة قام با الدكتور مد عثيان نجاتى عن اتجاهات الشباب 


ومشكلاتهم وهى عبارة عن : 


د بحث مقارن لشباب ج ع م . ولبنان والعراق وسوريا والاردن 
والولابات المتحدة بدف إلى القيام بدراسة حضارية مقارنة لاتجاهات الشباب 
العرنى والأمريىق 2. 


ولقد تناولت هذه الدراسة طلبة المدارس الثانوية وطلبة الجامعات ف البلاد 
التى ذخات ضمن هذه الدراسة وهؤلاء الطلبة سّعون فى ممّةَ السن من ا : مب 
ولقد اختيرت عينات الدراسة على أساس تمائل العينات من حيث العمل . ولقد 
جمعت البيانات الرئيسية للبحث سنة مه4 . وهذا البحث عثل الاتجاه الجديد 
فى البحوث الحضارية المقارنة وهو الاتجاه الذى «عتمد على الدراسة الكبية 
الإحصائية . وقد يكون هذا البحث هو أول بحث حضارى هقارن طناول 
عدداً كبيراً من شباب البلاد العربية ويستخدم وسائل القياس السيكلوجى 


لاله سد 


( الاستخبار والمقابلة ) فى جمع البيانات ءا يستخدم الوسائل الإحصائية الدقيقة 
فى تحليل البيانات (1) 


وهذه إشارة سريعة لما وصلت إليه هذه الدراسة من نتايج عامة : 
لقد تعرضت الاسرة ااعربية الى طيق الاستخبار على أبنائها وبناتها 
فى البلاد العربية الخسة التى أجرى فما البحث لتأثير المدنية بدرجات مختلفة » وقد 
تبين أن أسر الطالبات فى هذه البلاد العربية كانت أ كثر عرضة للتغير الاجتماعى من 
أسر الطلاب ويبدو أن أسر الطالبات هى الامر التى تأثرت أ كثر من غيرها 
به المدنية الحديثة خاصة فا يتعلق بتحرير المرأة وحقها فى التعام والعمل ولذلك 
'فقد أقبلت اللآسر على إرسال بناتها إلى المدارس الثانوية والجامءات أما الآاسر 
العر بية البى لازالت تدانى من قيود المحافظة فلا ؤال بعضما غير متحمس لتحلم 
البنات بينما توافق وتقبل على تعلم الاناتء 
ويصاحب التغير الاجتماعى الذى حدث فى الآاسر العربية تحت تأثين 
التعرض للمدنية الحديثة تغير فى بعض عاداته! واتجاهاتها وقيمها بما يلاثم ظروف 
'الحياة الحديثة . فالاسر المتمدينة تميل عادة إلى إعطاء الابناء قدراً أ كار من 
الحرية الشخصية فى الخروج من البيت وفى اختيار الأصدقاء والخروج معمم 
وفى الاختلاط بالجنس الآخر وفى اختيار الممئة والتصرف فى أمواه, الخاصة 
وبصفة عامة كانوا أ كثر تقديراً لابنائهم وأحسن فبما لمشكلاتمهم ٠‏ ومن 
ااظروف الى تساعد على زبادة تساع الوالدين ارتفاع مستوى التعلم . وما 
يساعد على ارتفاع مستوى ثقافة الآباء القراءة إذ تجعلبم أ كش فبما لككلات 
الآبناء وأ كثر تساعحا فى معاملتهم . و بالفعل أيدت نتائج البحث ذلك إذ وجدنا 
ارتياطاً موجبا بين القراءة فى الاسرة وبين تشاح الآباء نحو الابناء وعلى الاخص 
فم يتعلق حر مم فى الاختلاط الجذسى 0 أسفرت نتائج البحث عن أن كثرة 
التردد على دور السينم| برتيط ارتباطا موجبا بتسامح الآباء فى معاملة الابناء 
وخاصة فيا يتعلق كر يتوم فى الاختلاط الجامى أضا . 


)١(‏ عمان مجاتى , اتمجادات الشباب ومشكلاتمهم , التقرير الأول » دار الهضة العربية 
سنة ١570‏ ©)ص؟. 


لذاو| عنم 


ولارتفاع المستوى الاقتصادى أيضاً علاقة :بزيادة تسامم الأباء» فكلا" 
ارتفع المستوى الافتصادى للأسرة ازداد تسامم الآباء فى معاملة الابناء» 
13 ترئيط الإقامة ف الخضر ف معظم الحالات بزيادة تسامح الابناء ٠.‏ 


ولكن بالرغم من أن تسامح الاباء فى الآسر العربية يزداد بازدياد تعرضهم 
اتأثير الحضارة والمدنية الحديثة إلا أننا نجد مع ذلك اختلافا واضحا فى طريقة 
معاملة الاباء العرب لكل من الأابناء والبنات . فالاباء العرب يعاملون بناتهم 
بقدر من التسامح أقل كثيراً ما بعاملون أبناءهم . وكثيرا ما تعانى البنات من حله 
الاباء من حريتهم الشخصية خاصة فى فترة المراهقة . والغريب أيضا أن كثير من 
الآسر الغر بية تميل كذلك إلى التفرقة فى معاءلة كل من البنين والبنات و إلى منج 
البئين قسطا من المربة الشخصية أ كبر ما تمنحه لابنات أى أن هذا الانجاه تتقارب 


فية معظم الحضارات . 


ولكن ببدى من نتائج الدراسة أن الفتيات العر بيات يعامان فالس العردية 
بقدر من النسامم أقل كثيرآ جداً ما تعاءل به الآسر الغربية فتياتها ٠‏ 

وتشير النتائج أيضا إلى الصراع الحضارى الذى تعانيه الان كثير من الآمس 
العربية »فقى الوقت الذى بدأت فيه كثير من لاسر قبول »يدأ حق الفتاة فى التعلم. 
والعمل تأنى أن تمنح الفتاة حق الاريه الشخصية فى الخروج من البيت وحدها أو 
فى اختيار الاصدقاء أو الاختلاط بالجنس الاخر. وينطبق هذا بشكلواضم على 
الفتيات المسلءات إذ يعانين من شدة وطأة النقاليدأ كثرمن الطاليات المسيحيات. 

واقد أوضحت التتائج أيضا أن الآباء يمياون إلى تشديد الرقابة على أبنائهم. 
بصفة خاصة فى فثرة المراهقة ويزداد تسامح الاباء نحو أبنائهم بتقدم الابناء 
فى السن و بزداد التسامح عندما ينتقل الأيناء إلى مرحلة التعام الجامعى(01. 

ولا شتصر النقص ف الدراسات المتعاقة بالشياب على الدراسات العربية. 
فقط بل أنه ينطبق أيضاً على غيرها من الدراسات الأاجنبية . 


.؟٠١١لإ امرجم السابق ص مور‎ )١( 


و سل 


فلا توجد دراسات تناولت هذه الفئة بشكل مباشر وحتى إن وجدت فإن 
أغلبها يتم بصورة سطحية تعتمد على الاستفتاءات . . يعضبا قام بها أشخاص 
والبيعض الأخرقامت به هيئات» من هذه الدراسات القليلة ندم عية ويكر شام0) 
دمو طمدهعاء 107/1 أهتمت حص الج راثم الى يرتسكبما الشباب . ولقد قررت اججعية 
سنة وسو( أن فزلاء السجن فى هذا الوقت بلغوا مرعه .| تمن بلغرا من العمر؟ 
ئة ولقددعمت الأحصائيات المتعلقة بالجر بمة وبنزلاء السجونبالانتظام الرتبى 
جرائم الشياب 5 أن المكتب الفيدرالى سوودس8 لدعلوع] قام بدراسة عنالغياب 


وقدم ت#رار الجرمة الموحد سنة 259 ووو( غجممء8 ممست سدم كندتا 
وهذّه بمض البيانات التى أسفرت عنما الدراسة : 


بلغ عدد الآفراد الذين ببلغرن من العمر (؟ سنة تأقل الذين قبض علييم 
وأخذت يصماممم ؟ده/ازرأىر؛١‏ 1 من العدد الكلى فى هذه الفترة ٠‏ 


يضاف إلى هذا العدد و.هو؟( أى هرود /' عن تتراوح أعمارم مابين 
: 4م سنة يرتكبون جرائم مختلفة . أى أن جملة الاشخاص الذين يبلغون . 
من العمر ه؟ سنة بلغوا /.7؛م شخص أى ما يعادل ورم | يرتكبون 
الجرائم . 


هؤلاء الصغار والشبان المراهقين يمثلون إرئه ./' من جملة حالات السرقة 
ودروه |" من جملة حالات الاعتداء على المنازل ون | من جملة حالات 
سارق السيارات وقد يلغ عدد الجرائم ضد الملكية التى أرتكبها الشباب تهت 
سن وما نصف الجرائم كلا وذلك سنة 4و١‏ . 

وتوجد أيضا بع ضالكتب القيمة فى هذا الموضوع ؛ مئبا كتأب مذ طانةولا * 


«مء تدوع ,رع طعي مذاء,ه مومه 1لقطه مط بممقسمتع8 لمة كعواءع1(1) 
.2 .1935 11و ؛ 


- 814 المرجع السابق ؟ ص‎ )١( 


--1159 ل 


عاتم عط )١(‏ الذى ثم بتركيزر الانباه على درر السلطة ومدى فاعليت,ا 
بالاسية لا تحراف الصى الكبير » ولقد وجه الاؤلقان وهما لونارد هارسون 
ومقنممة]1 .1 1 وبريورجرانت أموع6 .]8 «مترمط أنقباها كبيرا 
إلى حقيقة هامة وهى أن الصبية الذذين #تراوح أعمارم مابين 5و(« اسنة 
ير تكيون جرائم ننسبة أ كبر من أسبة عددم إلى جملة عدد السكان » وهؤلاء 
يرتسكبرن جرائم خطيرة بدرجة أكبر من أرتكاهم للجرائم البسيطة . وعلى 
سبيل المثال ماحدث فى مديئة نيويورك سنة +موو إذ أن الافراد أقل من رم 
سئة أرتسكبوا جرائم بنسبة مر .ع !: من العدد التكلى . 


ولقد بلغ عدد مر تسكى الجرائم الخطيرة الانى : 


د" انتحار » ادم" سب ع2 ةم اغتصاب » بارع 9./' سسرقة 
ا" سرقة بالاكراه » بكقة ا سرقة بالليل من الطرقات العامة » مطل" 
سرقة بالليل من الأشخاص بالقوة » مور مام | سرقات صغيرة » ١رم1.]:‏ جرائم 
الحريق ٠‏ 


و نصفة عامة يتتاول الكتاب المذنبين من القسيان الذين يدخاون السجون 5 


ولقد قام برو فسور ثورستين سلين م11[ه8 ومئوعهط2؟ بدراسة عن الشباب 
المذذنب وقد مها لمعبد القانون الاهريكى سنة |54٠١‏ نتافم[ ونم[ سمءتعوسم 
وهذآا دض ماجاء فيه : 


من الملاحظ أن ٠م‏ ' ءن ااسكان فوق ١6‏ سئة يندرجون فى فم السن هن 
٠١٠:5‏ يشتركون فى الجرائم ويقعون فى أبدى البوليس واطمات القضائية 
ومع ذلك فإنه! لسبة تبدو قليلة فسبيا ويرجع ذلك إلى أن ذثة الكباب تظبر معدلا 
منخفضا من الاعتداء على القانون وذلك عقارتتها مجرائم ذثات السن الا كر 


)١ (‏ الرجع السابق ,عن 16م , 


0 


مثل السكر والساوك المضطرب والنشرد وجرائم المواصللات وهذه جميعبا 
تكو نأربمة أخماس حالات الخروج على القاتون ٠‏ 


بالنسبة للجرائم ضد الملكية [تضح أن معدل اشتراك الشباب فنا يبدو مرتفها 
ونظرا لآن هذه الجرائم تسكون الغالبية الحظمى من الجراتم الخطيرة لهذا 
أصبح معدل الجرائم الاخيرة ككل لامكن الاعتهاد عليه . هذا بينها جرائم 
الاعتداء على الاشخاص وخيدانة الآمانة أ كثر شيوعا فى جماعات 
السن 91 كير . 


355 وفما تعلق بفئة السن من ١4‏ : .ابت معدلات الجرائم الإطيرة إلى 
الزيادة كلما زاد التقدم فى السن . و بالنسبة لفه السن,م7.:1 «بدو أنه أكثر 
اجراما من فئّة السن ١1‏ : 07( 15 كشفت البيانات عن أن أ ك.ثر المعدلات. 
ارتفاعا هى فثة السن 5( سنة . 


بالنسية لعدد المذنبين كسكل لا يظبر الشباب مشكاة زائدة عن الحد ولكن 
معد لالجريمة المرتفع بالنسبة لهذه الجراتم غالي! ماايؤدى إلى نموعادة الاعتداء 
على القائرن . 


وبالاضافة إلى 1 لاف الصبية التكيار الذين يتجرورن للاجرام بفعل الظروفه 
الحيطة توجد فئات من الصبية الذين يكو نون فى حالة سيئّة من الناحية الاشعالية 
والنفسية . 


كا يوجه الاهتيام فى السنوات الآخيرة إلى الششباب السيكوباق » إذ أن هذه 
الفئة تركب جرائم من النوع الخطيري يحدث ف المدن الكبرى مثل نيويورلك 
وأوكلا هوما وشيكاغر وفيلادلفيا ولوس أنجاوس . 

هذء ايلاد تج ستويا مات من الصبية والشياب الغير متكيف » هؤلاء ااقتلة . 
الصغار يحب أن يتلةوا نوعا من المعاملة الطبية العقلية النفسية خاصة إذا كانوا 
فى مرحلة الإعداد للعراهقة ومرحلة المراهقة . فإذا لوحظوا بدقةفىجالاتالمدرسة- 


أوالعمل أواالعب فبدون شك يكن التغلب علىأعراض السلوك ااشماذ أو الغيرطبيعى. 
ومواصلة مثل هذا النوع من المعاملة سيقدم المجتمع كسبا كبيرا . 


كا أجدربت عدة دراسات موضوعية على القتلة الصغار 5ئه1اتكآ عصدملا 
وذلك من أجل تديد سبب القتل واعرفة طبيعة مثل هؤلاء الاشخاص منها 
الدراسات التى قام مها دكنور رالف بان )١(‏ تامسوظ طم[ة8 على ٠م‏ حالة دن 
الأطفال تترواح أعمارثم مابين السابعة والسابعة عش رعنارتسكبوا جرائم و بتكوين 
صورة إحصائية عن هذه الدراسة نضحت بعض العواملالموجودة ف الحياةالمنزلية 
لمؤلاء الاطفال وللعلاقات الشخصية والعائلية . 


واقد كشفت هذه الدراسة عن أن ؟( حالة من ال .ب؟ حالة اتى درست 
انصفت بضمف العلاقات بين الاب والام » وفى ٠١‏ حالات متم كانت علاقة 
الآم بطفلبا علافة سيئه . ولقد اختلفت الحالات المقلية للاطفال فلقّد كان بعضرم 
حالات سيكوباتية والبعض الاخر كانوا متخلفين عقليا ومنبم بعض الحالات 
متبلدين انفعاليا ومبملين . ولقد :وزعت الحالات كالاق : 


وأ كانوا سيكو بائيين » ع متخلفيت عقليا و متيلدين انفعاليا يشما 
ه فقط كانوا أسوياء . ولم تمزد حالات ما قبل الانخراى على خمسة فقط 
من جملة العشر بن <الة . 


دراسة أخرى أجرءت على 4ه حالة من البنات والا ولادوالقتلةالذين:تراوح 
أعمارمم ما بين سن وو ١‏ سنة . واقد أجريت هذه الدراسة خلال الاعوام من 
١؟وا‏ إلى 49و ( ولقدقام بها ه كتورس . ه . جرودين 6208909 . 81. 0(0) 
فى مكتب أوهايو لبحوت الأحداث وذلكعقارنة هذه الل وى حالة بالمم آلاف 
منحرف غير المصنفين . . ولقد كشفت النتائج عن وجه شبه كبير بين الاطفال 


)١(‏ امرجم السابق , ص 18اه 
)١(‏ نفس الرجع السابق » ص 18ه ,2 5اه. 


ه| سل 


الذين بندرجون نحت فدة القتل وبين غيدمم من الذرين بندرجون فى فئات أخرى 
من الاغخراف. و بظبر هذا التشابه بوضوح فى فئات مثل مستوى الذكاء وعدم 
الاستقرار الانفعالى وكذ اك فى الحالة نفس ولوجية العامة . 


ولقد فسر الاطفال الدوافم وراء إدتكاهم مدل هذه الجرا ثم بالالى : شوء 
'المعاملة » والتدخل اازائد المطلق الذين يطلقون عاييم التدغل الدكما نورى قّ 
حرياتهم الشخصية . 


ولقد أدت نتائج هذه الدراسة إلى بعض اللملاحظات الباءة ومنبا : 
ف ا 


أنه نادرا ما يظبر الاطفال الذين ير تسكبون القتل الاتجاه تحو اللا إجماعية 
وعدم التعاون أو الاتجاه نحو الاستمرار فى أفعال القوة والمنف . 


هذه الدراسات كانت تعتمد على عينات صغيرة ومع ذلك أمكن الوصول منها 
إلى بءض التعميمات وهى أن القتلة الصغار ليسوا على درج ةكبيرة من الخطورة 
كا تشير إلى ذلك السكتابات النظرية . ولهذا من الواجب القيام بدراسات أكثر 
عددا وتعمقا قبل أن تقدم على نقديمأى تعميم متعلق بأساوب أرتكاب الاطفال 
أى من أفعال ألقوة / 
من الجرائم الخطيرة النى تظبر إكثرة فى البلاد الغربية جرائم قيادة السيارات 
بإهمال وسرعة فائقة عن الحد . إذ أن عدد القتلى سنويا نليجة لتهور الشباب 
الذين هم تحت سن وم سنة باغ تقرريبا ٠.وبا‏ شخص ٠.‏ ولقد أطاق أحد الكتاب 
ويدعىرالف ولاس وووالوه اماو على هذه الحالة وهى حالة القتل الى انجم 
عن سرعة السيارات معدءة 1 (1) أى ضحايا لأراهقين . 
ظبرت مقالة فى هذه الاثناء فى مجله لايرف وزنآ تشير إلى أساليب التدميرالى 
يستخخد مها صغار الشباب كا تشمير إلى الحاولات الى تظبر من جانب المواطنين فى 


(1) الرجم السابق س 07١‏ . 


اعد 


لوس أنجاوس ودالاس ونكساس من أجل الحد مى أخطاء المراهقين والشيابه. 
الذيس كثيرا ما يتخرجون من عصابات الاحداث . والواقع أن مشكلة عصابات 
الاحداث هذه التى تظبر ككثرة فى المديئة هى أحدى صور [خفاق القانون ى 
حماية الاحداث والشباب إذ أن سان فرافسيسكو ولوس أنجلوس وبوركلين قد 
أصبحت موطنا شل هذه العصابات .. وهذا توجه جرود كثيرة للحد مما . 
ففى نيويورك مثلا توجد بعض الجعيات التى تخصص جبودها لدراسة هذا 
الدوع من سوء التكيف السائد بين الاولاد الذين فى سن من ١١‏ إلى 8 سنه : 

واقد أسفرت الدراسات التى تناولت هذا الموضوع عن ثلاثه أسباب لثل 
هذا السلوك الغير اجتماعى : 

و - سيادة أسلوب القوة كوسيله من وسائل التعامل شاصه خلال سنوات. 

المت 
ب« التوتر النائج عن التفرقه المنصريه , 
سو الاحباط. العميق الكامءن فى الافوس وذلك فى الجالات السياسيه. 
والاجتاعيه والاقتصاديه نتيجه للتفرقه الجنسيه والدينيه والقوميه , 

ولقد اتضح أن الأساليب العقابيه لاتجدى مع عصابات الشوارع [إذ سمرعان. 

ما تقابل الاساليب البوليسيه بطرق أخرى ءن جانب الششباب الصغيرالمذنب. 1ه 


فى الواقع مشكيله خطيرة تواجه امجتمع ككل ولا تعتبر وقفا على البيئات البو ليسيه. 
القانونيه وحدها . 


التدعلإثالك 
أم البيانات عن الششباب الجانح 
فى المدة من أُوْل توفير 1 آخر أ كتوبر 1 
(لوة؛ذ حالة ) 
-نذكر فى هذا الفصل البيانات التى ثم جمعما عن الشياب الذين أودعوا سسجون 
الجمورية فى خلال عام (منأول وفر 449 رح ىآخر أكتوبر11) : وأهم 
هذه البيانات هى : 
بيانات عن النوع وعن السن وعن الديانة وعن الجاسية وعن مستوى 
التعليم وعن المرئة وعن الالة الصحية وعن الحالة الاجتاعية سم بيانات عن 
العولين وعن نوع الجريمة وعن السوابق وعن نوع الحكم وأخيرا 
عن مدة الحكم 5 
أ سه بيانات عن الذوع 5 
[نضم أن الغالبية المظمى من الشباب الجانح كانوا من الذكور [ذ باغ عدد 
مؤلاء (٠٠7‏ شابا أى بنسبة نحو ورعو.]* من المجموع الكلى الذى بلغ 
ووو؛ ١‏ شاباء بينها لم ترد عدد الشابات عن ,رم شابة أى بنسبة نحو وره.|* 


؟ ‏ بيانات عن السءن : 

ضح من البيانات التى تم الحصول عليها أنأعمار الشباب الجائح كانت تتراوح 
مابين ه ١‏ سنة و وب سنةء إلا أن الفمّة الذالبة منهم كانت أعمارهم تتراوح مابين 
.” و عم سنة إذ بلغت لسبة وؤلاء مداو ادلاة لإ وذلك حسب 
الترتهب الأتى : ش 

نحو و( */. من جملة.الثشياب الجائح كانت أعمارهم بإ سنة » ونحو ار 1./* 
كانثك أعمارهر ٠»‏ سنة » ونحو ورب (./' كانت أعمارهم مام سنة » وو 06 


كانت أعبارهم ١‏ 7-0 م" توالى التوزيع بالنسية للا ”عبار الختافة سب 
الثرتيب الاى ؟ 

نحو ١1‏ |" أعادهم ١)‏ سنةء نمو مرو |' أعارهم ١‏ سنة » نحو ورم.|* 
أعاره ؟ ١‏ سنة » نحو نارم ]* أعمارهم (٠١‏ سنة) نحو در ]” أعمارهم 1 سنة ؛ 
نحو ١‏ فقط أعارهم ه١1‏ سئة . 


م لس بيانات عن الديانة : 

طبيعى أن تسكون أسبة المسلمين هى الغاابة مادمنا فى بلد يمتنق فيه معظم 
فئات الشعب الدين الاسلاى . ولقد بلغ عدد المسليين من الجانحين نحو بو.|* 
ينما 1 فقط من جملة العدد كانوا! يعتنةون الدين الاسيحى والمودى . 


ع ل بيانات عن الجأسية: 
بالنسية للجنسية أيضا كانت الغالبية العظمى يحملون جنسية مصرية إذ بلغت 
فسرتهم نحو وروو ]'» ف الوقت الذى بلغت فيه نسبة الشباب الذين يح.لون 


جنسيات أخرى نحو د 5 


ه - بياثات عن مسمتوى التعليم : 

كانت الغالبية العظمى من الشباب الجائح لا يعرفون القراءة ولا الكتابة [ذ 
باخت نسبة هؤلاء نحو ,ررة0 /*؛ أما الذين يعرفون القراءة فقط. فبلغت نسبتهم 
نحو كفا . أماذوى الؤملات فم يزد عددهم على نحو مدي" من جملة 
عدد الشباب الجانحج ونحوورء |: حملون شبادة الاعدادية » ونحوبار |" حاون 
«ؤهل متوسط ى يزد الذين >ملون هؤهل عالى على شخص واحد . 
1 - بمانات عن المهنة : 

اتضح من البيانات التى تم الحصول عليبا أن الشباب الجانح كانوا يعملون 
فى مبن مختلفة إلا أن الفئة الغالبة منهم كانوا عملون فى الخدمات إذ بلغت نسية 
هؤلاء م ل" منرم ادم فروجى » ن* طباح 2 كفك عال 
خدماث أخرى . ١‏ 


بل ذلك منيعملون فى مجال الصناءة أو الحرى ‏ فلقد بلغت نسبةمنيعملون 
فى هذا المجال نحو عردم /' وذلك حسب الترتيب الأتى : 


مرع /: خباز » عورم /' تجار » هرم .| ميكانيكى ؛ برو | :سباك وساعاق 
.وجزار 1 حداد .ورم 1 مبيض أونقاش » ور١‏ 1 حلوانى وليان» 
عد" ترزى» #ر1./' مكوجى » #ادا./' جزجى» ار 1 ]لكل من السمكرى 
واللكبر باق 3 اد" نساج 2 بار :عجلاق 2 در .]| 'لكلمن الحلاقوالسائق» 
ره" لكل من الاسترجى والمنجد » لاره]” سروجى » داز" عام . 
أما فئة الموظفين فلقد بلغت فسبته! نحو ورم( /' » منها : 
تتم" عسكرى مجاد »2 ااد]' عسكرى 2 اد" خفير نظامى 8 بيئما 
ال وره. |" الباقية منهم الضابط والمدرس والمبندس وموظفىالحسكومة والشركات 
والبئوك وانتلات التجارية . 1 
أما الذين لا يدملون فيلغت أسبتهم نو اد ]” ميم وره أن غير مشتغلة 
أى أن نسبة النساء اللاثى يعملن لم تزد على مر..' ( [ذ أن جملة عدد النساء 
الجانحات بوره 1 ( ولقد بلغت أسية العاطلين نو ادع* بينما اد" متقاعد 
وصاحب أملاك . 
يأ بعد ذلك الذين يعملون بالتجارة وهم نحو ؛ ./"» متهم لادة.|” باتع 
متجول ورم /: تاجر له محل ٠‏ 
وبالنسية لاذين يعمئون بالزراعة فلقد كانت لسيتهم نحخوة,” 0 5 
يلى ذلك نحو رم ٠.‏ كانوا يعملون يبن أخرى ( منهم الفنان والممسار 
-والصحفى ) أما فئة الطلبة فلم ترد لسبتهم على نحو ١‏ /: من جملة الجانحين ( الى 
تبلغ ١+5‏ ). 
ويكننا أن نلاحظ بره عام أن الموامل الاقتصادية لما دخل فى اتحراف 
نالشباب ٠‏ وسيتضح هذا بالاظر إلى أنواع الجرائم التى أرةسكبت : 


/ا- بيانأت عن الحالة الصحية : 

أسفر الكشف الطبى على الشباب اجاح أن نو /ادقة.” من جملة الشباب 
الجائح كانوا فحالة صحيةجيدة سليمة وأن نحو «ر..]' فى -الة صحية متوسطة 
بينما (رء |" فقط كانوا فى حالة ضعيفة . 
م - بمانات عن اطالةالاجتماعية : 

كانت الاغلبية المظمى من الششباب الجائم غير متزوجين إذا بلغت لسبتىم 


نحو ورم ]"» أما نسبة المتزوجين فلم تزد على نحو يمرم(" هذا وقد باغت 
تسبة الحالات الآخرى نحو رم |: مطلق ونحو بور. .ل" أرمل . 


9 - بيانات عن الأششخاص المدولين : 

إتضح من البيانات الموجودة أن الغالبية العظمى منالشبباب الجانح لايعولون 
أحدا إذ بلغت لسبتوم نحو عو.[* وبالتالى فإن نسبة ٠ن‏ يعول أحدا لم تزد على 
نحو * |" وتتفاوت حسب عدد الاشخاص المعواين فنجد أن نسبة من ,يعول 
واحدا لم تزد على نحو ورم | ومن يعول شخصين بافت نجو ارم | » أما من 
يعول ثلاثة أشخاص فأ كشر فلم تزد على نحو رو .| ويبدو من ذلكأنالمسثولية 
أحيانا ما تحد من السير فى الطريق المعوج , 
٠١‏ -هياناتعن نوع الجرية , 

اتضح أن أنواع الجرائم التى أرتسكيها الشياب الجانم كانت معظمبا جبرائم 
ضد الاموال ‏ إذ بلفت نسية من أرتكبرا مثل هذه الجرائم نحو ورم |* 
جانحا ( أى هبه ) ٠‏ بلى ذلك جراتم ضد أمن الدولة ولقد أرنكيت مثل 
هذه الجرائم بنسية نحو ور زم |" ( ممم جانحا ) . أماجراءم التشرد فاقد بلغ 
عددء رتكبيها نحو بر ١١‏ .| جانحا ( 10741 ) ٠‏ ثم جرائم ضد الأشخاص بات 
قسبتها نحو ,ررغ .|" ( باس جانحا ) . بلى ذلك جرائم ضد الآداب وذلك بنسبة 
نحو ورم |* له جانحا ) وأخيرا. باغت نسبة الجراتم الاخرى 0 
(أى ما ساوى 9..م جاتحا ) ٠‏ 


أما فيا يتعلق بأنواع الجراتم النى تندريج فى كل فئه من الفئات السابقة فنجد 
أنها تفسلسل كالاتى : 


بالنسبة لجرام الأموال جد أن السرقات » سواء كانت سرقات تامة أوشروع 
فى سرقة وسواء أكانت جنايات أو جنح » أرةكبت بنسبة مرتفعة إذ بلغت نحو 
ادال 1 ٠.‏ وقد بلغت نسبة جنح السرقات نحو #رءم /* أما جنايات السرقات 
بلى ذلك جرائم التبديد وذلك بنسبة نمو مدو" ثم 


فيلغت سما نو دا" . 
جرائم التمون والنسعيرة وذلك بنسبة نحو اد /' ٠‏ 


ثم بلى ذلك جرائم إخفاء المسروقات بنسبة اد . فجرائم غش الإن شسبة 
نحو ور. |“ ثم دخول المنازل بنسبة نحو ورء.]* .. وتأقى بعد ذلك جرائم 
ركوب القطار إذ ارتكبت بنسبة نحو مر . .٠|‏ . ثم حالات النصب والاختلاس 
إنسبة نحو ره ]1 دكل . وتأقى بعد ذلك مجموعة من الجرائم وهى جرائم 
إنلاف اازروعات وإتلاف منقول وعقار». والاحتيال وجرائم التزوير سواء 
كانت جنم أو جنايات ثم جريب الآموال » وغش الأ كولات وذلك بنسبة 
اد" لكل جربة من هذه الجرائم ٠‏ 


ا توجدد مجموعة أخرى من جرائم الاموال أرتكبت بنسب ضثيلة هنبا 
تربيف التقود والتفاليس والحريق سواء باهال أوععد وغش الوازين كل هنما 
أرتكيث بنسية لم تزد عن دل 


أما جرائم أمن الدولة الى أرتكيت بنسية نحو قلعو" . فلقد جاءت أعلى 
نسبة فى هذه الجرائم متمثلة فى جرائم [هال الجندين وذلك بنسبة نحو 2*9 يل 
ذلك جرائم عخالفة المراقبة بنسبة نحو ور .]| بلى ذلكحالات الهروب منالخدمة 
شحو ددم ]' ثم حالات هال العساكر والخفر بنحو م [:. ثم جرائم تعطيل 
المواصلات والرشوة بنسبة نحو ور.!' لكل .. ثم حالات ال حروب من السجن 
وفك الاختام وامبادىء الحدامة ودخول الاراضى والآامن الداخلى والخارجى 
وذلك بنسبة ضثثيلة لم تراد على 1 دي" لكل ٠‏ 


من الملاحظ أن معظم جرائم أمن الدولة أرتكبت بواسطة الذكور » حيشه 
يزد عدد الإناث اللاثى ارت-كين مثل هده الجرائم على هم؛١‏ فقط وهذا عدد 
ضئيل مقارتته بالعدد السكلى الذى بلغ بسمم . 


أما جرائم التشترد الى بلغت نسيتها نو /ار!1 ب: فلقد كانت توعان : تسول 
وذلك بنسبة نحو هر ١١‏ ,/” إذ بلغ عدد المتسولين +م/ا متسولا 2 نيما ارد 
حالات التشرد على :حو ور" أى ما يعادل ٠‏ مشردين نقط . هذا ولم يرد 
عدد الآاناث اللاثى أشتركن فى جرئم القشرد على .م1 فقط بِينما بلغ عدد الذكور 
/ا ٠١٠56‏ 
أما الجرائم التى أرتكبت ضد اشخاص فاقد جاء ترقيبها كالاتى : 
جنح الضر ب أر تسكبت بنسبة نهوور ١‏ |:» ثم حالات اضرب الى نسيبت فحدوث 
عاهة مستديمه باغت نحو ور [* ؛ ثم حالات ضرب أفضى إلى هوت وحالات 
التعدى والمقاومة وذلك بنسبة عر |" لكل ٠‏ ثم الاصابات الخطأ والقتل الخطأ 
بشبة نحو بار |* لكل يلى ذلكحالات استعال القسوه والخطف بنسبة نحو إر.* 
الكل » وأخيرا تأتى خالات الاعتقال والبلاغ الكاذب والتبديد والشباده الزور 
بنسبة نحو إر.]' لكل .ولم يزدعدد الاناث المشتركات فى جراءم ضدالاشخاص 
عل ١7‏ فقط . 8 
أما جراثم الآداب . فلقد ظورت أعلى نسبة لبذه الجراتم فى جرائم الفسق, 
والتحريض بنسبة نحو هرو |' . ثم حالات الدعارة بنسبة نحو باد .ل" ٠‏ ثم 
حالات هدك العرض ارتكبت بنسبة نحو 6 2 م حالات الاداب والقيار بنسبة 
نمو م / “لكل » وأخيرا الزنا والفعل الفاضح بنحو ور./: لكل . 
من الملاحظ أن عدد النساء هنا يفوق عدد الذكور » إذ بلغ عددهن 5و( 
ينها عدد الذكور بلغ معرم . 
أما فيا يتعلق بالجرائم الاخرى التى ارتكبت بنسبة .م /". فنجد أن الجنحج 
الأخرى أ رتمكبت بنسبة ادإ يلى ذلك حالات حبس يدل غرامة رنسية د ]| 


و 


جرائم البطاقة الشخصية بنحوورم !: مرجرائم الخدرات سواءالاتجارأو التعاطى 
ارتسكب بنحو ورم |" . يلى ذلك جرائم إحراز اسلاج بنجو بارا .|' ثم حالات. 
الاشتياه والعودله نحو .]ام حات النفقة اأشرعية نحو 4د" وأخيرا بعض 
الجنايات الآخرى ا تكبت بنحو إن |" ٠‏ 


ومكذا ضح أن أغلب الجر الم التى ار تكبا الشباب الجانح تدرج تحت 
الجرائ, ضد الاموال ؛ وهذا يوضح مدى أثر الظروف الاقتصادية فى حياة 
الشياب وخاصة إذا تذ كرنا أنهم ,أتون من مستوبات اقتصادية منخفضة . 


كا يلاحظ بصفة عامة أن نسبة ارتكاب انساء لاجرائم أقل بسكثير من الرجال 
ويتطبق هذا على كل أنو اع الجرائم التى وقع فيبا الثباب فيا عدا جريمة وإحدة 
وهى الفسق والتحريض عليه إذ بلغ عد النساء اللاثى ارتكن مثل هذه ااجريمة 
.م بينها لم برد عدد الرجال فما يتعلق بوذم الجرعة على ,م« شابا فقط . 


ولا شك أن عدد النساء فى هذه الحالة كبير فسبيا اذ يباغ حوالى الربع من 
جمله عدد النساء الجانحات » وتقساسل أنواح الجرائم بالنسبة للنساء كالاتى:# 
سرقة عمم جانحة » مخالفة مراقية مع ١‏ جانة » تسول 4؟( جانحة » دعارة 
6 جح أخرى ؛ شروع فى سرقة بإ*؟ ء مخدرات تعاطى واتجار م٠‏ 
عضرب (وء فعل فاضح لاءغش لبن وتبديد واخفاء مسروقات ١‏ لكل 
© تزوار وحيس بدل غرامة ه لكل » زنا ودخول منزل م لءكل » تعدى 
ومقاومة ؟١‏ » وأخيرا [نلاف مزروعات وإحراز سلاح واشئياه وعود له 
وآداب وتزوير وجرائم التموين والتسعيرة والهديد وحريق باهمال وخطف 
وركرب قطار وعاهة مستديمة وقتل عد ونصب : حالة واحدة لكل جربمة هن 


هذه الجرائم . 
١‏ - حسب السوايق : 

قد تنكون عدد مرات السوابق الخاصة باانسبة الأولى ليست ذات دلالة » 
ويرجع ذلك إلىأن بارء 4 "من جملة الجانحين لم تعلم سوايقهأما النسبة الباقية وهى 
حو مره | * فنهم من كانت له سوابق ومنبم هن لم يكن له . 


ولقد بلغت نسية من ايس له سوابق نو 1 5 دل" فقط م" الذبن عرفت 
السوابق الخاصة بهم وذلك حسب الثرتيب الاى . 

نحو بكرا منهم كانت 2 سارقة واحدة, نحو ار" لم 5 سوابق 2 نحو 
باد | لهم سابقتان» نحو بر .| أيضاطهمئلاث سوابقءنحو | لكل من كانت 
لهم ؛ سوابق ودء /اءم سوابق. 

: ا احييمت نوع الكم‎ 1١ 

معظم الات الشياب بحم عليوم بلحس إذ بدخل فى هذا البند مما 
شاب اى بنسبة نحو /ادا.|* . 

أمامن حْ علييم بالسجن فلم نزد نسبتهم على نحو مور( .| ' والاشغال الشاقة 
المؤقنة نحوما رم | أما المؤبدة فكانت لسيتهم نحو بار. .(* أماحكم الأعدام فكان 
بنسيه نحو إرء | ' إذ بلغ عدد من حكم علييم بالأعدام ستة أشخاص فقط . 
وأما من كانوا بأخذون جزاءات إدرية فلقد بلغت نسبتهم نحو ورم 1 

: حسمب مدة الحكم‎ ١1 

كانت مدة لمكم لف اختلانا بينا 03 فم من حكي عليه بالاعدام 
ومنهم من لم تزد مدم حكمة عن شهر » إلا أن الحالة الآدل لم بزد فيها العدد 
على 7 أشخاص 57 بلغ عدد الافراد الذن كان حكموم أقل من شور 87" 
شخص . 

وصموما كانت الفمة الغالبة من الشباب الجانح تتراوح مدة حكهم مابين شير 
وسبعة شهور إذ بلغت نسبه هؤلاء نحو ور 5م |" . 

أما هن كانت أحكاءهم هن سبعة شو د الى سنةفل تزد فسبتهم على نحو هر ]| .ومن 
كانت أحكامبم منسنة إلى عشر سنوات فباغت لسبتهم نحوو |'. وأما أل ور 'الباقو 
فاقد تراوحت أحكا مهم مابين عشر سنوات وعثر بنسنة وكذلك مهم الاعدام 5 


جدول دم (1) 


توزيع الحالات حسب النوع 
النوع “الفدد النسبة 
ذكر دل "44٠‏ 
أ 144 عوره ]* 
اجملة | كه | 
جدول رقم (17) 


السن العدد النسبة 
6 سنة كف 14 
5 لل اقرف 
١7‏ ونا ادم 
184 ليا يل 
1 كفل ريه 
7 حلفا 1415 
لف ونيا 1١4‏ 
وفنا ونيارفا لاءره[ 
ص وا مرا ١‏ 
نل اقل ورم 


اججلة لكل 


جدول رقم( ) 


توزيع الحالات حسب الديانة 
الديانة العدد النسبة 
ملم هومه؛؟١‏ 511/9 
مسيحجى 1 ل اقنا 
مودكا 11 ادر 
اجلة | ا | لووور ‏ | 

جدول رقم ) ع ( 

أوذيع الحالات حسمب الجنسية 
الجنسية ١‏ العدد النسية 
مصرى لكل 4ه 
عرلى دول أخرى 9 ماد 
جنسيات أخرى 17 راياك 
عرنى سورى ١‏ اءد 
اجلة كفل 


جدول رقم ) 0 1 
توذيع الحالات حسب الحالة التعليمية 


الحالة التعليمية العدد النسية 

أمى لفدال 4 /* 
يقرا 8 الملضقة؟ 
مؤهل أعدادى 18 كلاد" 
مؤهل متوسط رف 6اد* 
مؤهل عال 1 ا | 
المجموع لحكل 


ا ا : 
توزيع الخالات حسب المننة 
العدد| النسة | البنسة إالعددا الأسبة 
موظفون : 
/لكه أملارم عسكرى بجند م6" | درا 
لم أعمر. عسكرى 11٠‏ أللارة 
1ه إجورم؟ |موظف حل تجارو| مم ؟لارء 
عكماء |اود/؟ | موظف حكونى .م إلار. 
خفير نظاى ف اارء 
ااه عورم موظف بشركةأوبنك 5 3001 
"45 | ؤولارم مدرس 1 ؟ ده 
دهم | 4ومرس ضابط 0 أده 
و درم مندس 1 اعرء 
0 0 07 
51 اكدا إلا يعملون : 
00 
59 ظ بي عاطل 55 إؤاده 
14 اهارا متقاعد ١‏ اله 
١64‏ |*ادا | صاحبأنلاك ١|‏ اله 
10 1444 |لالاره 
ان | تلزن بالممارة 
/اه١1‏ هل ا عونتت 
1 5 بائع متجول ولد| اللاة 
١‏ لاذه تاجرله محل | ؟4:" | لهك 
1 آلارء ١١5١‏ | لاقدم 
ون ههر. | يعملون بالزراعة :| كحة |5255 
:5 | 59ل٠‏ أحرفضاعيةأخرى: 
م 6ن 00 
أذ كلارء صحف 5 ١‏ 
1 5 مار أو وسيط | م عر 
]| حرفآخرى إكهد |امرر_ 
اورم ا مرق 
طلية أو تلاميذ | ١6.‏ | .را 
اجلة | لكة؛(| 1٠١‏ 


جدول رقم (107) 
توزيع الحالات حسب الحالة الطبية 


الحالة الطبية | العدد النسية | 
سام الجسم 04 ااده 1 
متوسط اعم ْ 01 
يفك ا | تادحول 
اجملة 14 | 
جدول رقم (48) 
توذيع الحالات حسب الخالة الزواجية 
1 الحالة الزواجية العدد اأنسية 
تدوج ؟لاه”ا 1 للدلم |" 
| مأذوج ا أ لامرما 1 
مطاق 30 | #ردم ا" 
أرمل وف كادء 
اجملة لكل | 
جدول رقم (19) 
الاشخاص المعولين ا اأعدد النسبة 
لابعولون أحدآ لفتسن املف 
]| بعر لون شخص واحدا | 45# الاش 
عو لون شخصين لضن ار 
يعولون + أشخاص 1١4‏ #الاراء 
]| يعولون ؛ أشخاص 64 إكلارة 
| يعرلونذده م هنا ده 
| سولونهك «١‏ 7 50 
يعولون/ا «١‏ . 301 
يعولونم « ١‏ 55 
يعولون ه فأ كثر 0 كدره 


جراثم ضد الاموال : 
سرقه ( جنحة ) 

سرقة ( جناية ) 
شروع ف سرقة (جنحة) 
شروع ف سرقة (جناية) 
تبك بل 

رين ولسعيرة 

اخفاء مسروقات 

غش أساين 

دخول منزل 

ركوب قطار 

اخعلاس 

نحصب 

تزوير ( جناية ) 
تزدير ) جنحة ( 
اتلاف منقول وعقار 
ا<تيال 

انلاف «زروعات 
تريب أموال 

غش م«أكولات 

تز ديف نقود 

فالس 

حر بق عرد 

حريق باهمال 


غش مواذين 


جدول رقم )٠١(‏ 
حسب الواقعة ( الجريمة ) 


رجال لسساء 


588 1/85 


إزفنا ك1 


جر 
- 
كا صا كا كد لصم 


.)| ؟هلاه 


جمللة 


النسية 


يفذضرفا 
/اادا 
/اارا 
/الار 
اهنا 
كر 
اكد 


نوع الجريمة 

جرامم ضد أمن الدولة : 

[همال مجند إن 

عخالفة مراقية 

هروب من الخدمة 

[همال عساكر وخفر 

رشوة 

تعطيل مواصلات 

امن خارجى 

أمن داخل 

هروب من السجن 

.ميادىء هدامة 

فك أختام 

دخول أراضى 


جرام أشرد : 
تسول 


0 
لشرد 


جرائم ضد الاشخاص : 
عاهدة مستدئمة 
قتل عمد 
شروع فى قتل 
تعدى ومةاومة 
ضرب أفضى إلى موت 
قتل خطأ 
أصابة خطأ 
“استعال القسوة 


11/ 
٠6 


رض 
لا 
14 
539 
ل 
3 
1 
54 
1 


1 


لذن 


تسية 


ودر 1 
ورغ 
4كر؟ 
هار 
8د 
اث 
در 
اك 


ار 


)(٠١[‏ نايع ما فيله 


ف 5 ا م 
نهد بك 14 ١‏ سِ أير 
شبادة زود و 3 1 
إعتقال 1 | 3 
بلاغ كاذب ١‏ 1 ان 


جراثم ضد الاداب: 


فق وخر وض ليل ه" عم [زووذا 
دعارة ” ك0 ٠.5‏ | الاد 
هنك عرض 4/ الحا لور 
آدات 4 ١‏ 45 5 
قار 1 0 لان 
غدل فاح بل 7 ” :اد 
زنا 3 7 هر 
5 لوكككدا .|| سه إتسكم” 
جراثم أخرى : 
جنح أخرى مور !أ ١م‏ م«هع( أكادة 
حيس بدل غرامة اده 3 بده لمزم 
بطاقة شخصية 33 44 [4ثلرم 
غدرات تعاطى 0 2 03 زدر( 
عغدرات أتجار 10 75 05 إلا 
أحراز سلاح 0 ١‏ 6ل لاد 
اشتباه وعود له 0 ١‏ 7 ار 
ذفقة شرعية 4ه 43 دار 
جتاايات أخرى 1 1 الد 
“اماق جناق ١ ١‏ أهر 
عرد )غ1 0 4د ]* 
لحةكل أل 


جدول رقم زرا) 
أوذيع الحالات روسب السوابق 


السوابق المددى 003١‏ اللسبة 
لوس له سوابق 1 | ادم 
له سابقة واحدة هه 1 لاد 
له سا بقتان 8 نك 
له عسواش ١8‏ 6د 
هع «١‏ 00 قر 
لهو «١‏ 545 ار 
5 «ه 3 ا 
لهل م 1١‏ عر 
لهم « 3 ١‏ 
لم تعلم سوايقه كفكل د40 

اججملة وة؟! 


جدول رقم (؟11) 

نوع الحم ا العدد 
حيس /1851 
جراءات إدارية 4ه 
أشغال شاقة مؤقتة ب سيو 
سجن حل 
أشغال شاقة م بدة .4 
إعدام 5 


الجملة | 


جدول رقم ) 1 ( 
توزيع الحالات حسب مدة الحكم 


مدة الحكم العدد المجموع | ائسبة 
أقل من شبر 1 إ 
شبر وأقل من شير ين فيس ا 
شهر ين وأقل هن ثملاثة .مل | 
ثلاثة شبور وأقل من أربعة مرعر | : 
أربعة شبور وأقل من خمسة 001 ا ا 
خمسة شبور وأقل دن ستة م | 
ستة شرور وأقل من سبعة ينكد ” 
ا اول | مدوم" 
سبعة شهور وأقل »ن ثمانية 1 
ثمانية شور أقل هن سعة 3 
تسعة شبور وأقل من عشرة 0 
عشرة شرورة وأقل من ١١‏ 7 
شور وأقل من سنة 8 
ام 
سنة وأقل من سلتين همد 
سنتين وأقل من ثلاث سنوات 114 
ثلاث سئوات وأقل من أربعة 51١‏ 
أربع سنوات وأقل ون خمسة ه16 ٌ 
خوس سئوات وأقل من سته ول ا 
ست سئوات وأقل هن سبعة . ا 
سبع منوات وأقل من ثمانية 0 | 
تسع سنوات و أقل من عشرة 7 ١‏ 
| لاوسلا 0 
عشرسنوات وأقل من 1١6‏ أو 
١6‏ سنة وأقل من عشرين إن 
عشرين فأكثر أ 45 
إعدام 00 
ا 0 | مدل 
أ | 14940 


التصكل الرا.ئع 
أهم البيانات عن الشباب الجانح فى خلال الفترة من أول توفي ١6378‏ 
إلى آخر أكتوير ستة 4و( ( 4ه( جاتحا ) 


النوع » وعن الشبرة » وعن السن » م بيانات عن جبة الميلاد ٠‏ وعن ' 


حل الإقامة » وعن سكن أقرب الآهالى » ثم بيانات عن الديانة » وعن 
'الجذسية » وعن المنة » وعن الحالة التعايمية » وعن الخالة الصحية »؛ وعن 


“العاهات »وعن المالة الاجماعية )؛ وعن عدد الاشخاص المعولين 8 مم بيانات عن 1 


نوع الجريمة » ومكانها » وعن السوابق » وعن الوصف القانونى للجرعة » وعن. 
نوع الحكم » وعن مدة الحسكم . 
بهانات عن توزيع السجونين حسدب السجون . 


انضح من البيانات الخاصة بالسنة الثانية بخصوص توزيع المسجونين على , 
'السجون أن أعلى نسبة من الشسباب الجائح كانت فى سجن الاستئناف إذ باذت نحو : 
وروم | أى مابعادل و .سم جائح »يلذلكجن القاهرة «تحقيق» بنحو 6ر6 */.١‏ : 


شم سجن القاهرة «عحكوم عليم »يشحو مار | |:فسجن بو رسعيد بنحو وره. | * 2 ذلك ا 


سجن النساء [ذ بلغت فسبة حالات الغباب الى دضالت هذا السجن نحو دي* 
ثم سجن بنها والزقازيق بنسبة نحو م |: لكل ثم سجن الرجال يشحو ارم |* 


فسجن الفيوم وطنطا بذسبة نحو درم | لكل ٠‏ م سجن قنا بنحو ورم ./” إلى ' 
ذلك سجن دهارور شحو اد" »© فسجن 5 سويف واللماصورة شحو تدا" 


لكل . يلى ذلك سجن النيا بحو هر( |" فسجن أسيوط د" فسجن شبين 
المكوم شحو بره :| ثم سجن سوهاج بحو مدي وأخيراً جاءت أقل نسبة 
عن الشباب الجانح فى سجن الرادى الجد يد وذلك بسية أو 0 ٠.‏ 


+ - بيانات عن الجنس : 
اتضح أن الغالبية العظمى من العظمى من الشباب الجائح كانوا من الذ كور 


سا ه#8 ده 


[إذ بلغ عدد هؤلاء ب1و١١!‏ أى بطسبة انكل وعلى ذلك لميزد عدد الاساء على 
جر أى مايعادل ,مره /" ٠‏ 
جو - بيانات عن أسماء الشهرة : 
انض أن الغالبية العظمى من الشباب الجائح الذين دخلوا السجن خلال هذه 
الفترة لم يكن لهم أسماء شبرة إذ بلغت نسبة هؤلاء نهو ادم" أى ما يعادل 
9 ؟ رز جاتحا » اما من كانت ل أسماء مستعارة فلم تتزد فسيتهم على نحو د 
وأخيرا كانت هناك قلة لها أسماء غريبة وذلك بنحو وارء |* 
ع ل بيانات عن السمن : 
تتراوح أعمار الثباب الجائح ما بين ه لوم سنة ٠‏ إلا أن الغالبية العظمى 
منهم تتراوح أعمارهم ما بين .برام سنة إذ بلغت نسبة من تتراوح أعمارثم 
فى.هذه الفئة نحو بر ع |" وذلك حسب الترتيب الآنى : 
اد 4 (.|' كانت أعمارم ٠‏ سنة . 
لاد 1٠١‏ |'كانت أعمارهم ولسنة. 
:ره "كانت أعمارم مالا سنة . 
يلى ذلك نحومار١ ١‏ كانت أعمارم 1 سنة » ونحو ل ؛ كانت 
أأعمارم م« سسلة» أم نو 0 من جملة الشياب كانت أعمارم وزستة » وو 
خدم |" بلغت أعمارثم نحو م سنةء ثم نحو ورم |" كانت أعمارم باه مئة » 
م نو عزن" بلغت أعمارهم 1١‏ سنة وأخيراً نحو ود" فقط بلغت أعمارهم 
ل سنة ٠.‏ 
ده - بيانات عن جهة الميلاد 
اتضح أن محافظة ااقاهرة كانت فى قّة الحافظات منحيث جرة الميلاد إذ بلغت 
نسبة الشباب الجانح الذين كانت القاهرة جبة ميلادهم نحو ارم ]. بلى ذلك 
عحافظة الاسكندرية وذلك يتحو ور |' 0 ثم محافظة الجيزة نسبة وره.]* 
فحاذظة القليوبية شحو 1 0 ثم سوهاج بحو د 3 اش ذلك محافظة الغر بي . 
بوالشرقية بنحو باد8.| .لكل محافظة » ثم أسيوط. بحو جرم بز ٠‏ فمحافظتي 


ععيت 4 7اعة 


الدقبلية وبورسعيه بنحو ورم /: لكل . تأقى بعد ذلك حافظة الماوفية وذلك. 
بتحو رم |"ء ثم الفيوم بتحو ارم /" » فالبحيرة بشحو م 2٠|‏ ثم امنيا بنسبة نمو 
هر؟ |'» ثم عافظة بنى سويف بنجو رم ١|‏ ء ثم حافظة أسوان بنسبة ثحو 
اده" ؛ الى ذلك كفر الشسيخ شحو قد" 2 ثرحافظة أسوان 3 تحوبارء.| 
م السويس بتحو ورء .| ' وأخيراً الكل من الدول المربية ودمياط نحو ور. |' 
ثم محافظة سيناء بنحو مره ]* فمحافظتى هرمى مطروح والوادى الحديد بنحو. 
اره]"' الكل وأخيراً م تزد نسبة محافظة البحر الآاحر على اع 


؟ - بيانات عن نحل الأقامة : 

بالنسبة حل الاقامة اتضح أن أعلى نسبة جاءت فى محافظة القاهرة إذ باغت. 
نحو ده96]' م محافظة الاسكندرية إشسبة نو ود" بلى ذلك محافظة الجيرة٠‏ 
وذلك شحو ود" وذلك هو نفس التسلسل الذى جاء فى بيانات جمة الميلاد 
لشباب الجانح . بل ذلك عافظتى الشرقية وبررسعيد بنحو م |'.» ثم تأى. 
حافظقى الغربية والقليوبية وذلك بنسبة نحو ور١‏ | لكل » ثم الاسماعيلية بنحو 
درو |" » فالدقبلية والمنيا بنحو ور .| * لدكل» ذلك حافظةالبحيرة:وذلك بنحو 
4د“ لم أسيوط. بنحو زرا ]*' فالمنوفية بنحوور.. |" ثم الفيوم ويثى سويف. 
بنحو مر |' لكل » يلى ذلك ععافظة سوماج وذلك يتحو هر../' ٠‏ ثم قنا 
وكفر اأشيخ بنسبة نحوهر. | * لكل ثم السويس بنحو 6ره /» وتأق بعد ذلك. 
الدول العربية الاخرى وذلك بنحو عور[ لم دمياط. ادو اد0.| ثم أسوان 
وسيناء ومرسى مطروح بنحو ور. .| * لكل . أما حافظة البحر الآحمر فم تزه 
النسبة فيها على ١ر../"»‏ أما محافظة الوادى الجديد فل تعتبر محل إقامة لشباب 
الجانم حيث لم يقع فيبا أحد . وأخيراً توجد نسب ةكبيرة إلى حد مامن الشباب. 
لم يكن معلوماً محل اقامتهم وذلك بنحو وروم /'. 
/ا د بهاثات عن سركن أقرب الاعل : 

عافظى القاهرة والاسكندرية فى قة الحافظات من حيث سكن أقرب الآهل 
فمحافظة القاهرة نسيتها نحو ,مره9 /* أما الاسكندرية قنحو بره |* ٠‏ تأقى بعد 
ذلك محافظة الجيزة شحو 0 يل ذلك حافظات الشرقية وبورسعيل 


0 


*] والغر بية 1 | لكل .ثم الدقبلية بنحو در ]* . فالمنيا وسوهاج بحو ورا‎ ٠ 
لكل. تأى‎ ١ الكل . ثم البحيرة بنحو را 3 مم أسيوط ولأنوفية بنحو‎ 
افيوم يشحو برء.|' فبنى ويف بنحو برو /” . ثم كفر الشيخ وقنا‎ ٠ بعد ذلك‎ 
ثم الدول العربية شح‎ ٠". ثم السويس بنحو 6رع‎ ٠ . لنسية 7 وره.|* الكل‎ 
ثم أسوان وميناء رصسى مطروح‎ ٠ عدار ثم دمياط ذءو انرا‎ 
بحو 2 1 لكل . وأخيرا توجد أيشا الكية غير معاومةكا هو الحال‎ 
. بيانات حل الإقامة إذ تباغ هذه النسية نحو لمق‎ 325 


م - بيانات عن الديانة 

: اتضح أن الذالبة العظمى من الثمباب الجانج كانوا يعتنقون الديانة الإسلامية 
إذ بلغت نسبة هؤلاء وروو | ٠‏ فى الوقت الذى لم ترد نسبة المسيحيين على 
ادع" من جملة الشياب اجاج : 


9 - بوانات عن الجلسهة 


الجنسية المصرية كانت فى قة الجنسيات الى يتتمى إليها الشباب الجاتم 
'إذ بلغت نسبتها وروو ٠ ٠|‏ أما النسبة الباقية فكاات للجنسيات المختافة من 
٠‏ الدول العر بيةوالحاصلين على الجنسيةالمدمرية بالتجنس وكذلك للجنسياتالاخرى. 


٠‏ ل بيانات عن المهنة 

تتدرج امون التى كان يعمل فا الشياب الجائح حسب الأتى : 

مجال الصناعه أو الحر ف كان قة امون » إذ كان يعمل 4" من جملة 
'الشباب الجائح فى هذا امجال وذلك حسب التسلسل الأنى : 


تجار نو > 0 . خباز نحو ةا ٠‏ ميكانيكى نحو اد" ٠‏ حداد نحو 
دارا نقا ش أو مبيض 9و |" مكوجى نحودرا.” ٠‏ ترزى نحو ور ١‏ |".جزمجى 
وكب_بائى نو بر ١‏ | * لكل . سباك وسمكرى نحو بر و لكل . ثم جزار ولبان 
وحاوانى ونساج بنسية نحو *].١‏ الكل » عجلاق وسواق إنحو هد ]* الكل . 
: ثم حلاق واسترجى بنحوع.|* لكل وسروجى "ار :/* ٠‏ منجد ورء .| . وأخيرا 
.يوجد ورا .|' من جملة الششباب الجانج يعملون يحرف صناعية أخرى . 


0- 4 00-0 

ورم .| ' قبوجى و جر .| طباخ ثم سورع م ٠‏ عمال خدمات آخرون ٠‏ 

أما فئّة الموظفين فلقد بلغت مرو" منوم ورم 1 شباب مجند » أما النسة 
الباقية التى تبلغ درء. |* فنيم موظق الحلات التجارية والحسكومه والشركات. 
ومنيم العسا كر والخفر وكذلك المدرسين والمبندسين ٠.‏ 

كا بلغت نسبة من يعماون بالتجارة نحو لدو" ؛ متهم حو ود * بام 
متجول ؛ ونحو هر 1 | اجر له محلو .ره سمسار ٠‏ 

أما فثة الزراع فلقد بلغت سيتها نحو هد ]* » بل ذلك فئة الشياب الذين. 
لا يعملون وثم ره | متيم حو اده.]” أنثى غير مشتذلة ونحو ادل 
عاطل ومتقاعد . 

أما فثة الطلبة فقد كانت ضئيلة إذ لم تزد على نحو ١‏ ./ من جملة الثباب 
الجائح وأخيراً يوجد ورء. |"كانوا «عملون فى مبن أخرى كالفنانين . 

ومن هذا تطح أن النساء الجانحات اللا يعملن : تزد نسبمن على احور 
1د”' وذلك إذا نذ كرما أن جملة عدد الجانحات بلغت نحو اده |' من جملة 
الشباب الجائح . 

١‏ - بيانات عن الحالة التعليمية 

اتضح أن الغالبية الحظمى من الشباب الجائح كانوا أميين إذ بلغت نسبة- 
هؤلاء نحو ور /*5 بلغت نسبة من يعرفون القراءة نحوور .9 /' ٠‏ 

أها من كانوا يحملون مؤهلات فلقد بلغت اسبتيم نحو در |" منيم, 
وك 17 نحلون مؤهل اعدادى أو ابتداق و اد بحمارن مؤهل متوسطد 
لان 1 بحملون مؤهل عالى . 

- بيانات عن اخالة الصحية : 

أسفر الكشف الطبى عن الشياب الجائح أن نحو روه .|' متيم كانوا؟ 


ق ساله فيه جيدة و اد .!'كانوا فى حالة متوسطة. ددا" أخرى كانوا 
فى حالة ضعيفة . 


١‏ ب بيانات عن العاهات 
اتضح أن اغالبية العظمى من الثباب الجائح ل يكن عندم عاهات د بافت. 
نسبة هؤلاء تحولادة1,|* و بالنالى ام يزد عدد من كانت عند هم عاهات على تار ».|7 
اد" م أصويوا بنقد أحد العينين دادملا منوم أصيبوا بالعمى شم وجل 
د" أصيرو! باصم والببم . 
١4‏ - بيانات عن أخالة الاجتماعية 
اتضح أن ودعم]” من جملة الششباب الجانح كانوا غين متزوجين ٠.‏ بينمة 
باغت نسبة المتروجين رس( | كا وجد أن ب | من جملة الشباب الجاتم 
كانوا مطلقين . هذا وم تزد نسبة الآرامل على «ار../” ٠‏ 


-١‏ بيانات عن الاشخاص الموولين 

تتفاوت الفسب فما يتعلق بالأشخاص المعولين وعددهم . إلا أن الغالبية 
المظمى من الثشباب الجائح وهى ما تعادل نحو برعو /* من جملة الشباب كانو1 
لا بولون أحداً . بيئما النسبة الباقية وهى :<و هره ]*فبى موزعة حسبه 
الأشخاص امءولين كالأنى : 

نحو ور2,|* من الشباب. الجاتح يعولون شخصا واحدا . ونحو درا.[” 
يعرلون شخصين . ثم نحو ور" يدولون ثلائة أشخاص ٠.‏ ونحو مره .|7 
يعولون أربعة أشخاص . وأخيرآ نحو ود" من الشياب الجانج يعولون خمسة 
أو سيعة أو نسعة أشخاص 5 

1 - بيانات عن نوع الجريمة 

أعلى نسبه فى الجرائم التى ارتكبها الشياب هى جرائم ضد الاموال إذ باضعه 
تسبتها نحو ٠ر4‏ بذ من جمله الجراتم الى ارتكبت . يلى ذلك جرام طضد أمني 
الدولة وذلك ينسبه :حو د ؟ .ثم جراتم التشرد الى بلغث نسبتها حو 32 
تأتى بعد ذلك جرامم ضد الاشخاص التى باغت نحو ورغ | ثم جرائم ضد الآدابه 
بتحو ور" /". وأخيراً بلغت نسبه الجرائم الأخرى نحو لاد15./” ٠‏ 


لامع ا 


وتتسلسل الجراثم النى تندرج تحت كل نوع من هذه الانواع كالاقى : 
جرائم ضد الاموال : 

الدرقة والشروع فى السرقة سواء كانت جنايات أو جنم إذ بلغت نسيتها 
نمو بوردم |: . ثم جرائم التبديد بنحو درسو /". بلى ذلك جرائم إخفاء 
المسروقات يتحو لاد 6م غش الإن بنحو د 0 ثم ركوب القطار 
وجراتم الوين والتسعيرة بنسبة ور٠.|'‏ لكل . ثم جراتم دخول المأزل والنصب 
بتحو عرء |* لكل . بلى ذلك الاختلاس بتحو #ارء.|' ٠‏ بل ذلك جموعة من 
الجرائم هى تهريب الآموال وإتلاف المزروعات بلسبة اده" ذكل جرعة . 
شم جخرعة أخرى من الجراثم لاريزيد عدد مر تكييها عن شخص أو شخصين وهى 
تزبيف النقودوغش اللمأكولات وحالات الحريق العمد أو إهمال وتسممالمواثى 
وجرائم شيك بدون رصيله 1 ْ 
جرائم ضد أمن الدولة : 

أما بالنسبة لاجرائم النى ارةسكبت ضد أس الدولة فكانت بنسبة تحور 7 ]* 
وتتسلسل جرائها كالاق :2 , 

حالات أهمال الجندين ارتكبت بنسبة مرتفعة إذ بلغت ور ١‏ * ثم حالات 
مخالفة المراقبة بلغت نسبة ارتكاها د4.]” ٠.‏ الات امروب من الخدمة نحو 
رم /* ٠‏ ثم همال العساكر والخقر بنحو وارء.|: ثم الرشوة بحو لادم./* 
وأخيرا مجموعة منالجرائم كالمبادىء الحدامة والآمن الحارجى ودول الاراضى 
وتعطيل المواصلات والحهروب من السجن ارتسكبت كلرا بشسية ضرّيلة جدا . 
جرا ثم التشرد 

آما جرام التشرد التى ارتكبت بنحو '/.٠١‏ فبى نوعين : جراءمالتسرل 

ار تكبت بنسبة و مدن" أما جرلثم التثرد فارتكيت بذحو 0 5 
جر ائم ضد الاشبخاص ': 
ْ أما الجرائم ضد الاشخاص الى بلغت لسبة ارتكابها عع /* جاءت أعلى 
نسبة للجرائم .. منها جنم الضرب إذ بلغت نسية ارتكابها نحو ودر !* . ثمحالات 
القتل العمد والخطأ ارتكيت بنجو ١‏ //'. يلى ذلك حالات الماهات المستديمة 


“أرتكت بنحو ور |* ثم حالات ضرب أفضى إلى موت وحالات التعدى 
والمقاومة ارتكيث نحو ره” لكل ٠.‏ ثم حالات الشروع فى القتل أر تمكبت 
بنفس النسبة . أما جرائماستعال القسوة فقد ارتكبت بنحو ورء | أما حالات 
الشهادة الزور والخطف والتهديد واابلاغ الكاذب وتعذيب الاشخاص نقد 
ارنكيت بلسبة ضكيلة جدا . 
حجراثم ضد الآداب 
أما الجراتم ضد الاداب النى بلغت نسبة ارتكايها ورم |' فبى :حالات الفسق 
والتحريض وقد بلغت نسية ارتكابها مد" ٠.‏ ثم الدعارة وقد ار تكبت لدو 
/ادء ب" بيىذلك حالات هتك العرض والاداب وقد ارتسكيت بنحو ور../'لكل 
جرية . أما جرائم القهار فارتكبت بنسبة نحو نور .| وأخيرا آ جراءم الفعل الفاضح 
-والزنا وقد ارسكبت شحو اد" لكل . 
وأخيراً بلغت نسبة الجرائم الاخرى ادا" كالانى : 
الجئح الآخرى 0/5 .ثم الحدرات سواء تعاطها أو الاتجار با بنحو 
ورم :ثم حالات الحيس بدل الغرامة بنحومبورم (" ثم حالات البطاقة الشخصية 
ارتكبت بنحو ور. ٠|‏ ثم الاشتباه والعود له وحالات إحراز السلاح ارتتكيت 
بنحو مره .|" لكل ثم الثفقة الشرعية بنحو ور../ ' وأغيراً اجنايات الآأخرى 
٠‏ .ارتسكيت شحو اده" 3 
وهكذا من الملاحظ أن نسبة اشتراك النساء فى الجرائم ضئّيله بصفة عامة 
٠‏ وتتركز فى أريع أنواع من الجرائم فقط وهى ؛ 
حالات الفسق » والتحريض 2 والدعارة وقد بلغ عدد النساء اللاى اشتركنفهها 
.4م عيبل ذلك رام السرقة والشروع فم وقد بلغ عددها 1و1 حالة ثم حاللات 
التسول بلغ عدداشتراك الد ساءفوادم حالةوأخيراً حالات خالفة المراقبة باغ عددهن 
0 فيا وبا حالة أمابقية أنواع الجر اثم فلقدارتكبت نسبة ضئيلة جدا لانكاد تذكر. 
.اا بهانات عن مكان الواقعة 
من الملاحظ أن تحافظة القاهرة هى المحافظة الآولى من حيث مكان الوافعة 


ابا عد عت 


أو الجريمة . إذ باغت نسبة الشباب الذين ارتكيوا جرائم فها نحو د90 |" » 

بلى ذلك محافظة الاسكندرية إذ بلخت نسبة الجراتم فما مره /". ثم محافظة الجيزة. 
يشحو آره 1 فبورسعيد والاسماعياية بنحو 1 لكل » ثم الذربية والشرقية 

الفليوبية بنحو ورا./» هر١‏ .]" » 1 .| على التوالى . هذا وتأتى بعد ذلك 

حافظة امنيا بنسبة نحو ورا |". ثم البحيرة والدقهلية بتحو إد1./* كل 

حافظة . ثم أسيوط إنحو ورء |" ٠.‏ قالفيوم بنحو مر..|' . فى سويف. 
يشحو بارء |" فالمنوفية بنحو درء .|" ٠.‏ وتبلغ نسبة الجراتم التى ارتكبت فى 
الدول العربية وفى العريش وسوهاج ور.. |" لكل . ثم قنا وكفر الشيخ بندو 

ورء.|* لكل . ثم سيناء يتحو مرء .|" ٠.‏ فأسوان ودمياط بتحوور../: لكل 

ثم مرسى مطروح بنحو إرء /*. أما حافظى البحر الاحمر والوادى الجديد. 
فلقد ارتكيت فيرا الجراثم بانسب يسيطة لم تزه على عد" 8 


هذا ومن املاظ وجود نسبة كبيرة نسبيا من الجرائم التىارتسكيها الشياب 
الجانيج ول يكن معلوما مكان ارتكاما ولقّد بلغت لسية هذه الجرائم نحخوودى؟ |". 
8 - بيانات عن اأسسوابق : 
من الملاحظ؟! حدث فى بياناث السنة الآولى أن نسبة كبيرة من الشياب 
الجائح لم يتضح الآمر بالاسبة ارات سوابقه . إذكشفت البيانات عن أن و 
ين دن جملة الثسباب الجا لم تعلم سوابقه 5 اتضح أيضاأن و /ارء ا" 
منهم لم ان له سوابق ٠‏ أى أن نسبة من كانت لهم سوابق لم تزد على د" 
وإن تفاوتت مرأات السوابق ما بين سايقة واحدة وعشرون سابقة . 
9 - بيانات عن الوصف القانوذى : 
من الملاحظ أن معظم الجرائم التى ارتكيها ااشباب الحائح كانت تدخل فى 
ذئة الحنح إذ بلغت هذه النسية حو ورم0./* ؛ أما الجزاءات الإدارية فبلغت 
نحو تدا* . بل ذلك اجنايات التى ارتكيت ن<و دا* ٠‏ يلى ذلك. 
الخالفات الى ارت-كبت نسية د * أما حالات الامتناع عن دفع النفقه الشرعية. 
فل ترد انسبة ارتسكا براعلى مور بز . 


١‏ بوانات عن توع المسكم: 

جاءت أعلى نسبة من الاحكامفى أحكام ابسو ذلك بنسبة نوع ين ذلك . 
الأشنال الشاقه المؤقتة بنسبة نحو ورم .]* ثم بدلات الغرامة بحو عر؟ ./" . 
فالسجن بنحو ٠.١١‏ وأخيرا أقل فسبة كانت للأشغال الشاقه المؤبدة إذا لم ترد 
على ار . 

: بياناتعنمدة الحكم‎ - ١ 

كانت أعلى نسبة فى الاحكام النى أخذها الشباب الجائح ما بين شبر وسئة. 
شور .اذ بلغت أسية من تراوحث أحكاميم نين هذه الفثرة نو 4د" ٠.‏ 
بل ذلك نحو عدوم |* أخذوا أحكاما أقل من شبر . ثم ٠١‏ |' تراوحت 
أحكاميم ما بين سئة وأقل من عشر سئوات . أما من أخذوا أسكاما تراوحت 
ما بين سبعة شهور وأقل مس سئة فبلغت نسيتهم نحو ا" وأخيرا جاءت أقل. 
نسبة للا”حكام ما بين .! سنوات وأقل من ستة عشرة سنة . وكذلك المؤيد- 
إذ يلت ور ٠|‏ 


ا ا ا اك 2 4 كم ده 
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جملة 
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اثنى | 509 عمره. |" 
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| أشيرة |! العدد | النسبة 
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60 
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4 > د ها 


١ 


جبة المبلاد 

جرة الميلاد العدد 
محافظة القاهرة لكك 
الاسكندرية كلها 
الجسيزة 514 
القليوبية اللي 
سوهاج 445 
الغرية تغرف 
الشرقيسة لفق 
أسيوط للك 
بور سدعيد لذن 
الدقبلية رذن 
المنوفية رذن 
الفييوم > 
البحيرة أذانا 
النيا 14 
بفى سويف 5 
قنا 1 
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كفر الشييخ ل 
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السويس 3 
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سيناء 7 
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٠.‏ اه هذ لم 


2 4 2 دع 


1 


عل الاقامة 
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أسوان 
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207 مطروح 
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عد جد جد عم اله ىل نه جح ده هه 


ام عد علا بعك متا اخ" عا للد امنا لهت 
لد جد جد عم إلى عا ص احج ها اء 


جد جما جما عد جد جد 
د ا« حت بر بم 


ل 


ىم 
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يكن اقرب الام 
الحافظة العدد | 
عافظة القاهرة م 
اسكندرية ل 
ااجيزة وفك 
الشرقية 4 
إورسعيد قا 
الغربية ذف 
القليوبية لق 
الاسواعياية لال 
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المنيا 164 
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اسيوط فد 
المنوفية 3 
الفيوم 44 
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الدويس 4 
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المجنة 
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مدرس 5 و5 12 يفضف 

مبئندس ١‏ د سواق 0 4ك 

فنان 3 عر طباخ 56 ]مد 

ميان ١‏ امن عجلانى 5 وور 

مرظف حكوى| 18 | (اد كبر بات ل اسل 

موظف بشركة | ٠‏ 0ن مكو ججى م1 أكد١‏ 
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عاطل كاذل ]مرا مبن أخرى 7" امد 

غلاح دمزارع | لالالا | وورة | عسكرى 5ل أءلد 
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قسع سنوات وأقل من عشرة 
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مو بد 
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(0) 
مدة الحسكم 


ااد 
لكلة 


القتصشلل كانس 
أهم النتائج وعاوله تفسيرها 


بتضمن هذا الفصل أمم نتائج البحث » وسنحاول تفسير هذه النتائج فى ضوء- 

الخبرة النظرية وغيرها 
أولا ‏ أم النتائج 

فى ضوء البيانات المجموعة عن الشباب الجانح فى خلال المدة من أول نوفير 
9 إلى آخر أكستوير سنة 580و( وأيضافى ضوء البيانات الجموعة عن. 
الشباب الجائح خلال المدة منأول توفير سنة 118 إلى آخر اكتويرسنة74؟1 
أنظر قصلى مو ) بمكننا أن نستخرج يعض البيانات وأهمبا : 

أولا ‏ أم نتائج البيانات عن المدة من أول نوقير سنة 1459 إلى آخر 

أكتوير سنة 8و١‏ (91ة4١)‏ حالة : 


١‏ أن الاغلبية الساحقة للشباب الجا'ح فى مجت.منا كانوا من الذكور ( نحو 
اد4ه.]) 

؟ - أن الفئة الغالبة من الشباب الجانح تتراوح أعمارم مابين ٠«وعل#‏ سنة 
( نحو لارعاة[) 

سب أن الاغابية الساحقة من الشعباب الجائحكانوا من المسلدين ( نحو 0ف" ).' 
ويلاحظ أن هذه النسبة أعلى من نسية السلبين فى الجتمع المصرى 
العرنى ٠‏ 

م - لو حظ أن نسبة ذيلة جدا من الشباب الجافم لاعمل الجنسية المصرية 
العر بية ( نحو لارء 00 

و أن الاغلبية العظمى من الشباب الجاعم من الآميين ( نحو مد05”/, )) 


التق ١‏ لاد 


ويلاحظ أنهناك نسبة ضئيلة منوم تحمل مؤهلات (نحو ورء .|:) 

+ - أن اللاغلبية الساحقة من الششباب الجائح موضوع الدراسة كافوا يعملون » 
وأن امن التى بمارسونم! متعددة»وأن تسبة كبيرة منهم كانوا عملون فى 
مبن الخدمات 6" ويليرم من بعل فى بال الصناعة أو الحدرف 
ورة9 '|. وكانت فثة الموظفين منهم تبلغ نحو ورنا1”/. وكان أغابهم 
من العسا كر والجنود . ويلاحظ. أن الذي نكانرا لابعماون قد بلغت 
سيتهم نحو ارو ٠‏ 


ومن ملاحظاتنا على هذه البيافات يتضح لناأن أغلب الشباب الجادح 
من العمال غير المبرة ٠.‏ 

٠‏ - من حيث الحالة الصحية تبين أنه فى ضوء الكشف الطى الموقع عليهم فى 
السجون تبين أن نسبة كبيرة جدا منهم كانوا فى حالة صحية -ليمة ( نو 
/اوة1 .( ٠‏ ونحن تأخد هذه النتيجة على علاتها ٠‏ 

د أن الاغلبية العطمى من الشباب مرضوع الدراسة كانوا غير تزوجين 
ركو ادام "| ) أى أن الذين تروجوا منهم كانت نسبتهم ارد /.) 

.و أن معظم الجراتم التى ارتكبها الشباب الجانم موضوع الدراسة كانت 
جراتم ضد الآموال ( نحو ؛دمم | ) . ويلى ذلك جرائم ضد أمن 
الدولة (نحو مر :| ) ثم جرائم التثرد ( نحوباد١”/.‏ ) ثم جرائم 
ضد الاشخاص ( نحو مدع" | ) وأخيرا جرائم ضد الآداب ( نحو 
ك0 

وقد وجدنا أن صور جراتم الآموال التى ارتكبها ااشباب الجانم 
سواء أكانت جنايات أم لح كانت أربع وعشرون صورة ( أنظر 
جدول رقم .)1٠١‏ 

كا لوحظ أريضا أن نسبة اشئرا كالنساء فى هذا اللوع من الجرائم بلغ 
تحو كر (, - أما تسبةاشترا كبم فى جرائم أمن الدولة فلقد باغ نحو 
ود إلى 


ل ا 

أما جرائم التشرد فلقد كانت لحا صورتان (تشرد وتسول ) ولقد بات لسية 
إشتراك الفساء فيها ( نحو ورء' | ) 

وأا صور جراءم ضد الاشخاص فلقَدكانتك أربعة عشر صورة (أنظرجدول 
رقم )كا اوحظ أن [شتراك النساء فيبا كان بذسية ضثيلة إذ لتزدعلنحو ارء'| 
.هذا ولقد كانت صور جرائمضد الأءاب سبع صور (أنظر نفس الجدول السابق) 
ولقد لوحظ. هنا أن إشتراك النساء فى هذا الاو من الجرائم كان مرتفعا إذ بلغ 
نخوورا | . 

٠‏ -- من الملاحظ أنه لا بمكن الإعتهاد على البيانات ااتعلقة بمرات السوابق 
الخاصة بالشباب الجاتح ق هذه السئة وذلك نظرا لوجود نسية كبيرة جدا 0 تع 
سوابقه ( نحو /ادة/ ) : 

١‏ أن معظم الاحكام الى وقعت عللى الشباب الجاتج كانت الحبس( و 
لابه |:) وبالتالى كانت مدة أحكام الغالبة العظمى منهم مابين شهر وسبعةثمهورر 
:( نحو مدوم|* ). 

ثانها ‏ أم نتاتج البيانات عن المدة من أول وشير م>؛( إلى آخر أكتربر 


سنة 1956 ( ١١04‏ حالة ) . 

١‏ لوحظ أنالشيابالجانح الذين دخلوا ضمن هذه إلدراسةكانو! موزعين 
على عشر بن سجن ( أنظر جدول رقم )١‏ إلا أن نسب ة كبيرة .نهم كانوا فى سجن 
الإستئناى ( نحو ار ةلابز ) 

--كانت الغالبية الهظمى من الشباب الجائح من الذكو د زمر مدوو|) 

م لوحظ أن الاغابية الساحقة من الششباب الجاتم موضوع الدراسة لم تكن 
لهم أسماء شهرة ( نو اده ) - 

الفئة الغالبة من الششباب لاجاتم تتراوح أعمارم مابين .73829 سنة 
نحو ٠.) 07١‏ 


ل غخ] عدم 


ه - اوحظ أن محافظة اتقاهرة كانت فى قمة الحافظات من حيشكونما الموطن. 
الآصلى لعدد كبير من أشباب الجاع ( نحو رهم |' وكذلك كانت حل الإقامة. 
لكثير متهم نحو ابر 76 .| "كا كانت أيضا |احافظة الآولى من حيرث قرب سكن 
أقرب الآهل ( نحو هده" .| ) 


> لوحظ. أن الاغلبية الساحقة من اشباب الجانم مو ضوع الدراسة كانوا من. 
المسلين ( نحو وركه | ) ٠‏ 

ب س كا لوحظ أن نسية من لا حملون الجنسية ااصرية لم ترد على قدر ضثّيل 
الثاية نحو ار [0) ٠‏ 

م - أن الاغلبية العظمى من الشسباب الجائح كانوا من الآميين (نوهدم0 |')» 
ويلاحظ. أن نسبة من يحملون «ؤهل عال كانت ضئيلة جدا (نخو ارء 1 ). 

ه # لوحظ. أن الغالبية العظمى من الشباب موضوع الدراسة كانوا يعملون 
ولقد كانوا يعملون فى مبن كثيرة متعدد ة يأتى فى أولسا مجال الصناعة أو الحرف. 

وم | ثم مجال الخدمات مم | ثم كانت فثة لاوظفين تباغ نحو وديه! ]:كان 
أغلهم من الششباب الجند . أما ذة الذين لا يعماون فلقد بلغت أو م. | ومن 
الملاحظ أن نسبة كبيرة من الذين لابع.ان كن من النساء ( نحو بوره | ) أى 
أن ره ٠|‏ فقط من النساء الجانحات كن يعمان ٠‏ 

٠‏ - إنضح بناء على الكشف الطى الذى وقع عليهم أن ااغالبية الظمى من 
الشباب الجانكانوا فى حالة صحية جيدة ( نحو يور و؛ | ) وبالتالى فان معظمهم 
لم يكن عندم عاهات ( نحو لادقه ./: ) ٠‏ 

١١‏ - فما يتعلق بالحالة الإجماعية إتضح من البيانات الى بأيدينا أن الغاابية. 
العظمى منهم كانو! غير. متذوجين ( هدغم )بالا فان الغالبية العظمى منهم 

لا يعولون أحدا 0 ذو لإد4ة]” ( 


و - إختلفتأنوا اعالجرائم الى ارتسكا الشياب الجاتج»و لقدكانت معظمها: 
جرائم ضد الآاموال ( نحو ؤر4 /. ويندرج تحت هذا النوع من الجراتم دور 


ماخ[ اعد 


كثيرة يا لوحظ أن إشتراك النساء فى هذا انوع من الجراثم بلغ ( نحو ود|:» 
بلى ذلك جرائم ضد أمن الدولة وذلك بنحو جرب؟ |" بنها بلغ إشتراك النسام 
فها (نحو مم جرائم التشرد ر نحو ٠١‏ 1[ ) وبلغت نسبة [شتراك الأساء فى 
00 التشرد نحو ادام جراتم ضد الأشخاص (نحوور؛ |) إشتراك الفساء 
فيب باغ (تواده 1 ) رأخيراج رام ضد الاداب (نحومرم |* ) هذا ولقدبدت 
نسبه إشتراك النساء فى جرامم ضد الاداب مرتفعة إذ باغت حو ورا 1 


م١‏ من الملاحظ أن محافظه القاهرة هى المحافظة الآولى من حيث مكان: 
الواقعة ( حو ترلا؟ .| ) ٠‏ 


١:‏ س فها تعلق بالسوابق اتضح أن نحو ورلام .| ' من جملة الشباب الجاتح, 
ل تعلم سوابقه ومن النسبة الباقية ' زد نسية هن كانت لمم سوا بق عل 6ر١‏ 1 : 


و١‏ - معظم الجرائم الى ارتسكها الثنياب ااجائح كانت تدخل فى فثئة لجنم 
( نحو ؤدكلا ]:) أنا معظم الجراتم الشرعية فلم تزد على تحر عور. ,/* ٠‏ 


ومن ثم فلقد كانت أعلى نسبة فى الاحكام هى الحبس نحو 4 |* يهالم ترد 
نسبة أحكام الأشغال المؤبدة على نحو ارء .)| ٠”‏ 


كا كانت أعيل نسبة ى الاحكام مابين شهر وستة شهور ( نحو ورو؛ ,|" ) ٠‏ 


ومن الملاحظ أن تجاه جنوس الشباب فى ضوء البيانات المجموعة عن الشباب. 
الجاتج خلال المدة من أول نوفير سنة ++وو حتى آآخر أكتتوير سئة 8( » 
ومن المدة من أول توفير سنة #+؟| حتى آخر أكتوير سنةع؟١‏ يسير فى إتجاه. 
واحد » فلم ند أى فروق أو إختلافات تعلق بأى ند من البنود بل إن جميع, 
النسب تسير بنفس الزيادة أو النقصان من السنة الآ ولى إلى السنة الثانية . 


الملاحظة الوحيدة بالذسبة للبيانات أن عدد الحالات فى السئة الآولى كانت 


أكثر بعض الثىء منها فى السنة الثانية ( جوع السنة الآولى » ١١0:‏ ااسنق 
الثانية ) كا لوسظ أن القاهرة اعتبرت مركزاً لجنوح الشباب ؛ والنقيجة النهائية ال 


#صل إليها من جملة البيانات هى أن الشباب الجاتم هم الثراب الذين فى سن من 7٠‏ : 
عل المسلمين الذين يحملون الجنسية المصرية الاميين فى أغليهم الغير متذوجين 
والذين ير تسكبون جرائم فى معظمبا ذات طام اقتصادى » هؤلاء هم الذين تتفاقم 
عنهم مشكلة الشباب الجائح فى بج.ع. م. 

ماني تفسير أه النقائج : 

١‏ س من الطبيعى أن تسكون الأغلبية الساحقة من الشباب الجانح فى مجتمعنا 
عن الذكور » فبم الجس الغالب فى مجتمعنا لا من الناحية العددية بل من الناحية 
الاجتماعية » الذين يقومون بالدور الإيحابى فى جميع الجالات » وإذن فطالما أن 
النساء مستبعدات من العمليات الاجتاعية الختلفة فبالتالى يقل وقوعبن فى الخطأً 
وكذلك يقل انحرافين . 

٠‏ - خسارة كبيرة مجتمعنا أن يكون #رباه بز من جملة الشنباب فى فمّة السن 
من ٠١‏ إلى 6؟ سنة متجبون إلى السير فى الطريق المءوج » فبم فى سن النضج 
والقدرة على العمل وهم لو تلقوا العناية والإشراف الكافيين من الاواحى النفسية 
والاجتاعية لأفادوا الدولة فائدة كبيرة . 

م ب من الطبيعى ما دمنا فى بلد إسلاى أى يعتئق فيه معظم فئات الشعب 
الدين الإسلاى أن تكون الغالبية العظمى من الشباب الجائح من المسلمين وهم 
ذلك من الملاحظ أن نسبة المسلدين من الشباب الجانم ( .| ) أعلى من نسبة 
المسسلمين فى اجتمع المصرى ككل . 

؛ ل توجه الدولة الآن جرودآ كبيرة نحو الآمية وذلك لآثارها السيئة 
الواضحة على الجتمع . والدليل على ذلك أن جرم | من الششباب الجانح من 
الامبيين هذا فى الوقت الذى كانت فيه نسبة من بحملاون مؤهلات عالية ضكيلة 
للغاية ( در../:) فالتعلم خير معين للفرد على مواجبة الانحراف ؛ فبو يصقل 
شخصيته ويفتح أمامه الات فسكربة جديدة . 

ه س من الواضح بالنظر إلى المبن ولانواعالجرائم النىارتسكبت أن العوامل 
الاقتصادية تلعب دوراً واضحاً فى حياة الشباب » إذ اتضح أن نسبة كبيرة من 
الشباب الجانح من العال غير المبرةك أن أغلب الجراءم النىارتسكبت كانك جرائم 


-ضد الامؤال » أى أن الفقر والظروف الاقتصادية السيئة هى التى تدقع الششباب 
:إلى الوقوع فى الخظأ ؛ ويما يساعد على ذلك أن هؤلاء الشباب فى الغالب لابسولون 
أحداء فهم أحرار ويسبل انحرافهم إذ أن تحمل المسئولية من العوامل الى تحد 
.من السير فى الطريق المعوج . 

+ ا يخفف من خطورة مشكلة الجنوح بالنسبة للشباب أن الجراثم الى 
'أرتسكيت ليست بالغة الخطورة » فلقد كانت معظم أحكاميم حيس تراوحت 
أحكام الغالبية العظمى منهم ما بين شبر وسبعة شهور . 

ولكن ليس بوسعنا أن نستدل على أية دلالة تنعلق بمرات السوابق نظرآ 
لآن البيانات التى تم الحصول علها فما يتعاق بهذا البند ليست ذات دلالة» فنسبة 

أكبيرة جد من الشباب الجانح لم تعلم سوابقه . 
با ح من المؤكد أن تكون محافظة القاهرة هى للحاذظة الآولى لجنوحالشباب 
.وهذا هو الوضع الطبيعى » فبى عاصمة ج. ع. م. » وهى مركز جذب [.كثيرمن 
الشباب من عنتاف المحافظات سواء العمل أو للدراسة » ونظراً لارتفاع درجة 
التحضر والمدنية فها درجة كبيرة عن تلك التى فى بقّية المحافظات فبنا نحدث 
كثير من الصدمات والازمات النى تواجه الشباب فى بداية استقرارهم فى المدينة » 
.ولا يكون من السبل عليهم تحقيق التتكيف والعمل على بلورة شخصياهم فى ضوء 
المؤئرات |اجديدة ما لم يقلقوا التوجيه والإشراف الكافيين من النواحى النفسية 
.والاجتاعية والفكرية » وأى قصور أو خلل فى مثل هذا الموضوع يؤدى إلى 
:الا حراف ٠.‏ 


ندوة علي ة 
عم الاجتماع القانوتى والسياسة الجنائية 
ستعقد فى م0 أبريل 1444 بالمركز القومى للبحوث. الاجتتماعية والجنائيقه 
دوه علبية عن عم الاجتماع القانوى والسياسة اليجنا ثية . 
الموضوعات وامشتركين 
القَسم الاول : عل الاجتماع القانوى : مشكلات نظربة وممجية 
١‏ - النظرية السوسيولوجية ودراسة القانون 9 
انجاه الضيط الاجماعى .ام ام دكتور #دعزت حجازى. 
5-3 المنهج التاريخى ؤدراسة الظاهرات القانونية. . . ذكتور ثروت 
أئيس الاسيوطى 
؟-منامج البح عل الاجتاع القانونى. . . . السيديس, 
؛ - بحوث عل الاجتماع القائونى فى مصر الح 5 على حسن فهمى 
لقسم لثانى : علم الاجتماع القانونى والسياسة الجنائية 
ه- دور عل الاجتماع القانونى فى تخطيط 
السياسة الجنائية . ٠0٠. ٠. .  .‏ ذكتورأحمد فتحىسرور 
5- عل الاجتماع القانونى والسياسة الجنائية . ٠.‏ ذكتور مأهور سلامة 
مشكلات السياسة الجنائية فى اليلاد العربية 
من وجبة الاظر الاجتماعية . ٠.‏ . ذكتور عبد الوهاب العشماوى. 


القسم الثالك. التشريعات القانونية وتطبيقاتبافى ضوء عل الاجتماع القانوق. 
م - لشريمات الاحداث فى مصر ءن وجبة نظر علم 
الاجتاع القانوق. ‏ . . ٠. . ٠. ٠.‏ دكتور سيد عويس, 
4- تشريعات الخدرات فى مصر من وجبة 
نظر عل الاجتماع القانونى ٠.‏ . . . دكتور سمير الجنزورى. 
٠‏ - محكة الاحداث كمؤسسة قانونية اجتماعيه ‏ صلاح عبد المتعاله 
١١‏ - نشريعات اتبريب من وجبة نظر عل 

الاجتاع القانوق   .‏ . . . . دكتورهآمال عثماك 


االرعابة اللاحقة لخربجى الم سات العقابية والاصلاحية 
() دراسة مقارة لفنكرة الرعاية اللاحقة وصورها م 


اللواء يسى الرقاعى 


مستشار الثدئون العقابية ( مابقا ) 
بالمركز القومى لابحوث الاجتماعية والجنائية 


مقدمة 
ماهية الرعاية اللاحقة 
اللغرج عنوم من السجن 
اللنزييل سن السجن واجتمع ع 


منذ أن استخدم ااسجن أداة للعقاب لم يعاون امجتمع تلك الاداة على إصلاح 
'المجرم إلا فى أضيق الحدود . وحتى جون هوارد ذلك المصاح المكبير الذى كان 
يؤهن بنظرية التكفير » من حيث أن مدة السجن فيها ما يكنى نحو الذنب وتطبير 
المذنب من إردانه » كان ينظر إلى عملية الإيداع فى السجن كوسيلة كافية وحدها 
الاعداد الجرم للتجدد الروحى اكامل عن طريق العزلة والوحدة والانفراد 
والعمل الشاق . وكان الإعتقاد السائد بين رجال السجون خلال المائة عام الأ ولى 
لقيام دور التوبة أن الاصلاح لمكن أن ينم إلا عن طريق التجدد الروحى أو 
الحداية الدينية » ولذلك نجد أن دور التوبة الآولى ‏ سواء كانت تدار على نظام 


)١(‏ يرجم فى ذلك إلى # يس الرفاعى - العلاج فى السجن المديث - بحث غيرمتشور 
+ مؤ١‏ 


# سئنهسر فى العدد القادمالجزء لثانى من هذا لبحث وموضوعه : 
«الرعاية اللاحقه للمفرجعنهم منسجونالجهورية العربية المتحدة من الناحية التطبيقيهوالواقميةء 


دءوثنرا ده 


بنسلفانيا أو نظام أويرن كانت تركز اهتهامها الآول على الدين كوسيلة الاصلاح- 
فكان الوعظ والتوجيه والارشاد الدينى مع العمل الششاق للصحوب بالصمت أو 
ااعزلة الكاملة هى الآدوات المستخدمة لتغيير الجدرم العسنيد إلى شخص مسال 
وعضو صالحفى الجتيع ! ! 

كا كان الاعتقاد السائد فى ذالك الوقت ء أن غالبية المسجونين «صبحون عل, 
اس تعداد للمودة إلى المجتدع والتكيف معه والإندماج فيه بمجرد قضائهم لمدد 
أحكاموم المحددة » ولذلك كان مدير السجن أو واعظه يقدم للمفرج عنه رداء 
سيطأ بسر به جسده ويضع فىيدهدر.ومات يسد بها رمقه مع دعواته له بأن يمتحفد 
العلى القدير سواء السبيل وأن يتيح له القدرة على أن »كيف نفسه ويعيش فى. 
وثام ك جتمعةه ٠,‏ 


تأثير السجون التقايدية القديمة على خريحيها : 


وكان الموقف الذى يواجه اافرج عنه من :نلك السجون القدئة » بمد أن يكون. 
قد قضى بين جدرائم| سنين طوالا عملت على انحلاله الجسدى والنفسى والعقلى » 
موقفا يضطره إلى تدس طريقة خفية [لى المكان الذى أن منه والذى كان فى 
يوم من الايام موطنا له أو يرغمه على السعى نحثا عن أصدقاء السوء القدامى, 
فى وكورم المعتادة حيث كان له بينهم بعض اانزلة . وإذلك كان من الطبيعى 
أن غالبية المفرج عنهم من المسجونين يتجبون مباشرة إلى عالم الجريمة بمجدرد. 
خروجهم من السججن لتنكر المجتمع لم وتفوره مثيم وأتعاده عنم وسده. 
أبواب الرزق الحلال فى وجوهرم . 

ولا شك أن كل من عمل من المسجونين أو احتك خريجى السجون التقليدية 
يعم عل اليقين أن غالبيتهم يبخرجون م«نها وقد فقدوا اعتزازم الذاق وتقديرم, 
الشخدى لانفسبم » ذلك الاعتزازالذى يحب أن يكون العادالآ و لالذى يستمدون 
منه القوة الذائية للكفاح فى عالم بالغ التنافس ء لان الاعتزان والتقدير الذاتى هماة 
الدعامة التى توألد وتقوى الثقّة بالنفس فإذا ما قد الشخص ثقته فى نفسه وهنت 
عز ينه وأصبح عاجرا لاحول له ولا قوة على مجامهة الحياة. واقد كانته 


وما زالت تلك الخاصة إحدى الخصائص المميزة للسجون التقليدية القديمة » تلك 
ااسجون البالغة فى تنظيمها العسكرى والتى حشد فيها المسجونون حشداً دون تفرقة 
أو تمييز » ذلك أن تلك ااسجون آسحق الفرد جسدياً وخلقياً ونفسياً وعقليآً 
و“قذف به إلى معترك الحياة حطاماً كاملا لا خير فيه . 


تأثير السجون الحديثة على خريجها : 


ومع أن السجون الحديثة تعتبر أقل تدميرآ وتحطيماً لشخصية الفرد إلا أنها 

ذلك تلحق بالخارجين منها وصمة أبدية لا تمحى » وصمة السجين السابق »> 
تلك الوصمة الى تلتصق بهم وتنطبع فى نفوسهم وتتغلغل فى أرواحبم وتفطح ممم 
وتكشدف عن ماضيهم أينها ذهبوا وأينها حلوا . 

ولعل أعظم القيود المضنية التى ينوه تت عبئها غالبية خريجحى ااسجون والتى 
كانت وما 2 تقف عفية ة كأداء ذ فى سبيل انصلاحىم فى أن غالبية شر بعاته 
العالم ما زالت #نظر إلى السجين السابق كشخص لا خلق له وأن إيداعه السجن 
يحب أن يتبعه سلبه لكل أو بعض حةوقه المدنية » فتحرض بذلك المواطنينه 
الصالحين على عدم الثقة فيه وتضع أمامه العراقيل والوانع القانونية والادبية حتى 
لا بعود إلى عمله السابق ولا أن يحتل مكانته ومركزه السابق فى الجتمع عقبه 
خروجه من السجن إلا بشروط قاسية لا قيل له وحده على مواجبتها. فالقانون. 
يحاربه وامجتمع ينفر منه ونخشاه ويبتعد عنه ولا يأمن جائبه فيجد من العسير 
إن لم يكن من المستحيل عليه أن يقف وحده أمام كل تلك القوى التى تأبى عليه أنه 
يعود إلى سواء السبيل . 


وليت الآءر يقتصر على ذلك » إذ ما يكاد بعض المسجونين يبارحون السجن, 
حى بجحدوا أداة الامن واقفة لم بالمرصاد تتعقيوم وتحصى عزيم حركاتْم 
وسكناتهم » مذكرة إياه بماضيهم وسابق سجنهم » عحاولة تلفيق الهم ضدم حتى, 
تعيدم إلى السجون لقستريج منهم فنكيف لخريج السجن أن بد فى نفسه القوة 
الذائية على الإنصلاح دون معاونة وتشجيع ومساعدة غارجية لاحقة ؟ 


وعلاوة على كل ذلك فإن خريج السجن هو فى العادة شخص عاجز إلى حد 


سس بابي سد 


بعيد فى الحصول وحدهعلى العمل المشروع الذى يكفل سد حاجيانه الاساسية حتى 
تحت أفضل الظروف هم أن بعض المؤسسات الحديثة تعمل على إعداد 
المسجون إعداداً يمكنه من التوافق والتشكيف السلي فى اجتمع عند إخلاء سبوله . 
إلا أن غالبية المؤسسات العقابية التى ما زالت متمسكة بطابع السجون التقليدية 
لا تعد نزلاتم! خلال مدة [يداعبم فيها ذلك الإعداد السليم الذى كلهم عَيكه تركهم 
لها من العمل فى الجتمع المر الطليق . وذلك على الرغى من مناداة عل العقاب 
الحديث بعدم الإفراج عن السجرن إلا بعد أن يعد له برنا أ ددا لحياته المستفلة 
«تضمن العمل الذى سياحق ده . والكفيل الذى سيتعهده بالتشجيع والمعارتة 
والتوجيه والإشراف ورمم خطواته خلال الفترة الحرجة الى تلى [خلاء سييله 
إى أن يتمكن من الوقوف وحده على قدميه من جديد - 
أهمية الرعاية اللاحقة وصورها ؛ 

ولقد حاولت السجون فى بعض الدول التغلب على تلك العقبات عن طريق 
معاونة الهيئات الخيرية التى تقوم على هبات الذيرين ,العمل على إيواء خريحى 
السجون وإطعامهم والإشراف علم, وإتاحة بعض الاعبال التافبة أو الاعبال 
اليدوية الدنيئة لمم مل “للك التدابير هىق نظر رجال الإصلاح لاتمدو أن تكون 
عخرجا وقتماً ولا تعتبر رعاية لاحقة سليمة لآن طبيعة جوهرها استجداء غير 
شرف يجعل من المفرج عنه عالة على الجتمع ويقضى على اعتاده على نفسه 
وشعوره يسدر ليته الشخرصية . 

كل ذلك يكشف إجالا عن مدى إساءة السجن إعداد المسجون للحياة الطبيعية 
عند [خلاء سبيله ويوضمح الآهمية البالغة لارعاءة اللاحقة لخريحى تلك المؤسسات. 

ولذلك فان الرعاية اللاحقة لرجحى المؤسسات العقابية والإصلاحية قد 
'أصبحت فىأرقى صورها إحدى مهام الدولة التى تنظمرا كعلاج مكيل لعلاجالسجن 
وكهنة تخصصية تقوم على أساس العلاج الفردى الهادف إلى سد الإحتياجات 


المنوعةادكل منخرجى السجونمستخدمة فى ذلك ما وصلت اليه العلوم الإنسانية 
من أساليب علبية ووسائل علاجية حديثة (0 . 


١ 8 يرجم قذلك إلى -- يس الرفاعى -- العلاج فالسجنلحديث  يحث فيرمنشور - 8ه‎ )١( 


نويا جد 


الرعاية اللاحقة ومنظراتما 
فى الدول الائجلو أمريكية 


هساك )0020( 

تهدف الأاساليب الحديثة لعلاج السجن إلى إعادة التأهيل الاجتماعى للسجون 
عن طريق إعدادة وتهيدته ليأخذ مكانه فى المجتمع من جديد عضوا من أعضائ 
العاديين يا نز كد تلكالاساليب أن عقوبة السجن يحب ألا نقضى على صلة المذذب 
:مجتمعه الحل » وأنما على العكس يحب أن تعمل على أن يظل جزءا لا يتجرأ عنه 
وأن المجتمع يجب أن يقبل ويسم ويعترف باستمرار مسئوليته قبل نزيل السجن» 
تلك المسئولية التى يحب ألا تتوقف بتنفيذ العقوبة . ويتبلور هذا المبدأ فى كل 
وجه من وجوه الحياة فى السجن عن طريق إدخال المجتمع الخارجى إلى داخل 
السجن مثلا فى القائمين على إدارة التعلم والأشغيل والرياضة والترويح والمكنبات 
وفى زيادة وتدعيم وسائل المحافظة على إتصال المسجونين بأسرم وأصدقائهم 
وف توفير تدابير الإعلام بما بحدث ف العالم الخارجى . وأن المعيار الذىمكن 
أن يتخذ أساسا لاختيار فاعلية نظام السجن هو ما نحدث للسجرن عند 
مبارحته لهء وأن أى تأثير تأهيل يحصل عليه النزيل داخل السجن من الجائز 
أن ينقاب من الايحابية إلى السابية إذا لم يعمل على تيسير وتوجيه حياة 
خر يجالسجن خلال المرحلة الإنتقالية اللاحقة لإخلاء سويله عن طر يق نظام [نساق 
:فعال للساعدة والرعاية اللادقّة 7 

أولا ‏ نشأة وتطور الرعاية اللاحقة 
ومنظماتها فى إنجاترا (0) 

أصل الرعاية اللاحقة , 
يرجع أصل الرعايةاللاحقة للنفرج عنهم من السجون فى إنجلترا إلىجرود فردية 


1988 - يرجع فى ذلك إلى يس الرفاعى العلاجنى السجن الحديث > شغير منشور‎ )١( 
(؟) يرجع فى ذلك إلى_يس الرفاعى_دراسة النظم العقابية الأتجلو أمريكيىف بحشغيرمندور‎ 
* هؤ! - صحينة ( هع - 5ه4)*‎ ه٠‎ 


ل 6لا 


متفرقة لبحض عى الخير والإنسانية الذين دفعءتهم المبادىء الدينية التى كانواء 
يتمسكون بها إلى تحاولة تخفيف شقاء تلك الطائفة من مواطنيبم كعمل من أعمال 
البر والإحسان . ثم قامت على نفس الاساس جعيات خيرية عديدة مساعدة 
المفرج عنهم من السجون الإنجليزية . 


وفى عام 9( إعترف البرئان الاتجليزى بالمبدأ القائل بوجوب مساعدة 
المفرج عنه لإستعادة مكانته فى الجتمع .وف عام مسىمرو خول القانون قضاة 
الصاح » الذيز كانوا يديرون السجون الحاية فى ذلك الوقت : ساطة [مداد المفرج 
عنة بالكساء وأدوات العمل ووسيلة العودة إلى بلده ومبلغًا من المال لازيد على 
عشرين شنا لمن يستحقه من المسجونين الذين ابتاعوا جزء! من عقورتهم بحسن 
ساوكبم داخل السجن .ا خوهم هذا القانون مارسة نوع من الرقابة والتحكم 
فى الاوقاف الخيرية لصا الفقراء من امسجونين . 


قانون مساعدة المفرج عنهم من اأسجون : 


وف عام مو صدر قانون مساعدة المفرج عترم من السجون و<وات 
المبالغ النى كانث تدقع كمساعدات لخر يجى السجون إلى جمعيات مساعدتمم الى 
قامت فى (جميع أنحاء أنجلترا من المواطنين المتطوعين لغرض إيحاد عمل للمفرج. 
عنيم من السجون ومساعدتمم بقروض ومنح مااية ليتمكنوا هن العيش. 


الشريف . 


وق عام مو صدر قانون أعطى لقضاة الصلح المق فى الاعتراف بالمعيات 
التطوءة والترخيص ا ,العمل كجمعيات معتمدة لمساعدة المفرج عنوم من 
السجون . كا خول هذا القانون قضاة ااصلح ساطة منحم تلك الهعيات إعانات 
مالية محدودة عبلى أسنامن عدد منترعام م المفرج عنوم من السجون ٠‏ 

وإجمالا يمكن القرل بأن منظبات المساعدة والرماية اللاحقة للمفرج عنبم من 
السجون الانجليزية قد قامت خلال مايزيد على قرن من الزمان على أساس مساهمة 
وإشتراك الدولة مع المرمات الإجتماعية المتطوعة فى القيام يلك الرسالة الإنسانية.. 


حا وها 


ولقد استمرت هذه المشماركدبينالدولة والمعياتاليرية الخاصةإلاأن صورتما 
إختلفت قليلا عما كانت عليه نتيجة لانتقال مسئواية إدارة السجون المحليه فى 
عام الاج( من يد قضاة الصلح وممندنهدس إلى بد وزير الداخلية الذى أصبح 
يديرها منذ ذلك المين عن طريق مجلس السجون م510ة7ستصدوه ددمو2 ورمع 
ذلك فإن ماحدث من تغيي ركان ينصب على الاواحى الاجرائية أكثر منه على 
الملسفة المتعلقة بروح ومبادىء مساعدة المفرجر عنبم من السجون . بمعنى أن 
الإعانات المالية النى كانت #تحملها الحسكومات الملية أصبحت تدفع من الخزانة- 
العامة للدولة »كا أن مسو لية الإشراف على أعمال تلك اجهعيات إنتقلت من بد. 
قضاةالصلح إلى أعضاء مجلس السجون . وعلاوة على ذلك أصبح التصريح باعتهاد. 
مزاولة تاك الجعيات لنشاطها بصدر من وذير الداخلية بدلا من قضاة ااصلح . 


لحجنة جلادسسةون وتوصياتها : 
وفى عام 144 وجدت ل+جنة جلادستون»ء التى كلفتفى ذلك الوقت بدراسة- 
النظام العقانى الانجليزى » أن لكل سجن جمعية أوجمعيتين البعض يقوم يأعمال 
تستحق الاعجاب :والبءض الآخر مازال نشاطه دودا وخدماته ذات مستوى 
غيرمقبول نتيجة لعدم وجودهبادىءومعابير موحدة.كا وضح للجنة أن أساليب 
العمل فى تلك الجعيات مختلفة بصورة تعوق فاعلية الخد مات . 


ولضان توحيد وتعميم المساعدات أوصت اللجنة بإحاد قاظم مركزى مثل 
فيه هذه اجمعيات يقوم بعمليات التوحيد والاشراقف والرقابة على أعمالها » كما 
أو صت بوجوب تسبيل زيارة أعضاء اجمعيات المعتمده للمسجونين داخل السجورن 
لإعدادالترتييات اللازمة هم قيل الآفراجءنهم مع 020 منحالإعانات الحسكومية- 
عل المعيات الخاضعة لهذا التنظم . 


قيام اتحاد اجمعيات المساعدة الم<لية : 

ولم يحدث خلال القرن الخحالى تغيين فى المبادىء الاساسية لنشاط جمعيات. 
مساعدة المفرج عنبم من السجون الابين الحربين العالميتين الآخيرتين . 
إذ استقر رأى تلك الجمعيات فى عام جم ١‏ على التخل عن ميدأ استقلال كل منيك 


الا 


إستقلالا ناما فى ادارته!ا ونشماطها وأن تتحد معا وتتعاونتعاونا كليا مع إدارات 
السجون هادئة من ذلك إبحاد الوسيلة العملية لسد احتياجات التطور الحتوم فى 
إدارة السجون ومعاملة تزلاثها وخرجما 3 
وعلى ذلك أنشىء الإنحاد القومى نعيات مساعدة المسجونين المفرج عنيم 
. قعاعنهه5 لتك "وتعدوقع5 لعمتقطءفلط 01 دمتمتوودقة أمدمق وا مطل" 
وهذا الإتحاد مثل دائع لاشتراك الهيئات الآهلية المتطوعة مع الهيئثات الحكو مية 
وتعاوتهما معأ لتحقيق غاية مشتركة ٠.‏ فإدارة هذا الاتحاد مول تويلا كاملا عن 
الرصيد العام للدولة وتعيين موظفيه وترقيتهم ونقلهم مسءو لية بجاس السجون ٠‏ 
ومع ذلك فإن تسبير دفه أكون قد وضعت فى بد لجنة منتخية إنتخابا حرا بواسطة 
المعيات المشتركة فى هذا الاتحاد والمكونة له . 
ويكن تلخيص الوظائف الرئيسية لهذا الإتحاد فى : 
١‏ د نظي وتوحيد مستويات المساعدات الى ممنح للمفرج عنهم من السجون 
فى جميع أنحاء [إنجاترا ودياز 0 
؟ ‏ القيام بوظيفة الإنصال بين جمعيات المساعدة المحلية الختلفة ومجاس 
السجون كإدارة مركزية 5 
- ترذيع الاعانات الحكومية عل جمعيات المساعدة امحلية المختلفة بعك 
التثماور همع مجلس السجون الذى يقوم بناء على نصيحة وقرارات هذا الإتحاد 
بتقدم توديات اوزير الداخلية فما يتعاق بالإعانات الحكومية وتجديدها 
وزيادتم! أو خفضها وسحب تصار يحاجمعيات لعدم جدارتم! فى القيام بأعبائها . 
4 -- إيجاد الوسائل المباشرة لتوفير المساعدة عند الافراج فى السجون الى 
“تفتقر [إليبا أو التى لا تكفيبا التدابير العادءة . 


سلطات وزير الداخلية : 


ولكى تحصل كل جمدية علية للمساعدة على المئحة المالية التى تقدمها الحسكومة 
يشترط حصو لبا على تصريح من وزير الداخلية لإنشائها »ومدةهذا التصريم خمس. 
نوات » وسحب فى أى وقت إذا ما انضيم أن هذه اجمعية لا تؤدى عمارا على 
الوجة الاكمل أو أنها لا تتبع فى أدائا وقمامها بمئولياتما القواعد والمستويات 
الفوذجية الى بحددها مجاس السجون بالاتفاق مع الات<ادالقومى خعيات مساعدة.. 
المسجونين المفرج عنهم . 


ورجبات موظف الرعاية : 


وبلق بكل سجن محل بانجلئرا ووياز موظف لرعاءة مين بواسطة جمعية 
المساعدة امختصة برذا السجن أو تلك المنطقة الى يقع السجن فى دائرتها . ويشترك 
هذا المرظف مع موظفى السجن فى استةبال المسجون الجديد عند [إبداعة ٠‏ 
فيه على أساس أن خدمات المساعدة عند الافراج يفيغى أن تبدأ عمليا من وقت 
إيداع المسجون بالسجن . وذلك يؤدى إلى دوع المسجون إل القيام تلقائي بالتعاون 
بدافع ذاتى فى عمليات التأهيل المتاحة له داخل السجن خلال مدة سجنه عندما 
يشعر باعتهام امجتمع به ذلك الإهتهام الواعى منذ لحظةدخوله السجن ٠‏ 


وف كل غرفة من غرف السجن لوحة كيتبت للسجين تنص على أن له كل 
الحق فى أن يطلب مقابلة موظف الرعاية فى أى وقت ,شماء . 


وقبل الإفراج ببضعة أسابيع يجتمع المسجون مع لجنة فحص الحالات التابعة 
لجمعية المساعدة حيث يتم الإتفاق معه على المساعدات اللازمة له. وتأخذ تلك . 
المساعدة صورا شتى » منبا المساعدة فى الحصول على عمل أو وظيفة » والإمداد 
بالألات والمعدات والاجمزة التى يمتاج إليبا فى صناعة أو عمل من الاعبال »> 
أو دفع إيجار المنزلالذىسيقيم فيه » أو [مداده بالملابس أو المساعدات المالية 
العاجلة . 


ا سم 


وق حالة عدم وجود جمعيات مساعدة محلية فى الخاطق الى توجد بها بعضص 
"الى جون المحلية فإن يع الترئييات الخاصة بالمساعدة يقوم 5 الاتحاد القومى 
لجمعيات المساعدة وهو الذى يقوم فى هذه الحالة بتعيين موظف الرعاية 5 


وتختص جمعيات المساعدةمساعدة المسجونينالمفرج عنبم لانقضاء مد دأ حكا - 
كاءلةأرعن طريق أبتياع ثلث مدة العقوبة بالسلوكا ليد والجد والاجتهاد فى العمل 
داخل السجن أى هؤ لاء المسجونين الذذين لا يكون للدولة » أى رقابة علييم أو 
تحكم فييم بعد تركبم السجن سواء نفذوا عقوباتهم فى سجون حلية أو مركزية 
أو تدريب إقليمية . 


ومع ذلك بنبغى ملاحظة أن جمعيات المسجونين المفرج عنهم المحلية 
وه إلى .2 ,© لهومة مط كانت ومازاالت تعمل فى مهيدان عسل اجمعية 
المركزية ارعاية اللاحقة صوموءموو4 ونه - مماكة لمعادهن) ‏ فط1 
الى متم أساسا بالرعاية اللاحقة القاتونية عجو - تواقة إماناكهاق 
'كخدمة مستقلة و متلفة عن المساعدة عند الافراج ووعقطءقتط ده 430 . 


الأوضاع السابقة على إنشاء الممعية المركزية للرعاية اللاحقة : 


ولتفسيرذلك يقتضى شرح الااوضاعالسابقة على إنشاء الجعية المركزبة لارعاية 
' اللاحقة فى عام ١44‏ . لقد كانت الاوضاع بصورة إجماليةكا يلى : 


حتى صدور القانون الجنائ الانجليرى الجديد فى عام .م14١‏ كانت عقوبة 
الاشغال الشاقة قائمة يحانب عقوبه السجن » وكان المحسكوم عليبم بعقرية الاشغال 
الشاقة برساون إلى سجون الأاشغال الششاقة مثل سجن دارءور وسجنباركورست 
#ومسطاموع قصة «ممصندوط بالنسبة للعا دس منرماو سجون أخرى اذنبى 
المرة الآولى . وكان منالمتعذ رلاسباب إدارية تنظير جمعيات خاصة أهلية ومحلية 
لمساعدةالمفرج عنبم من تلك السجون مع أن الدولةكانتتبتم اهتماما خاصا بالحسكوم 
علييم بالأشغال الشاقة وتنفق على تأهيلبم أ.والا طائله . كل ذلك حدا بسيد 


سس هل م 


.ونستون تشرشل فى عام 141٠‏ عندما كانوزيرآ للداخلية إلى مواجبههذا الموقف 
عن طريق [نشاء الجمعية المركزية لمساعدة المفرج عنبم من سجون الاشغال 
الشاقة . 

.قاع أجمهن) لععذقطء015آ كه لتة عط «ه؟ سمتلوتوموقة لمععامع0 عط 


وكانت الكو مة تمول هذه اجمعية تويلا كاملا . وأسندت إدارة تلك اجمعية 
إلى لجنة عليا مكونة من مثلين للجمعيات والمؤسسات الخيرية النى تعمل فى هيدان 
مساعدة خريحى السجون تحت رئاسة وزير الداخلية . إلا أن تلك الاجنة مالبت 
أن أصبحت لجنة [سمية عاطلة . إذ ما كادت تنقضى بضع سنوات على تكوينها 
حتى أصيح رئيس اجبعيةهو صاحب السلطة الكاملة بالتششاور مع مجاس الجون. 
أما جمعية مساعدة خريحى المؤسسات البورستالية فيرجع نشأتم! » إلى أوائل 
القّر نالع رين عند ما كان سير أيفلين را جاز برايس ووزمر8-وو[معهس1 مراه؟ظ «زة 
يقوم بتجربة النظام البورسةالى » بعد أن قضى قانون منع الجرية لعام ١104‏ 
بتطبيقه كعلاج للمذنبين الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 5لو (ل# سلة . 


وكان فى إقرار النظام البورستالى بداية لقيام مبدأ جديد كان له أهرة حيوية 
فى مستقبل الرعاية اللاحقة لخريحى السجون الانجليزية . ذلك أن المسجون 
اكوم عليه بعقوبة السجن كان إذا ما أخلى سبيله أفرجءته إفراجأ مطلعًا بمعنى 
أنه يصبح شخصا حرا تماما » ولو أنه من الجائز أن تقدم له [حدى جمعيات 
مساعدة المفرج عنبم من السجون مساعدتم! وتوجيهها إذا رغب فيبا ولكنه لم 
يكن مرغما على قبولها . وكذلك كان الحال بالنسبة للمحكوم عليه بعقرية اللاشغال 
الثشاقة فالمفرج عنه تحت شرط من تلك العقوية لم يكن مرغءا أيضا على قبول 
المساعدة أو الرعايةاللاحقة التى بحو زأن تقدما له المعية المركزية لمساعدة المفرج 
عنهم من سجرن الأشغال الشاقة مع أن إفراجه المشروط كان من الجائن [لغائه 
وإعادته إلى السجن فى ظروف معينة ولسكن ذلك لم يكن له دخل جمعيةالمساعدة 
المركزية ولا بالرعاية اللاحقة بل كان من إختصاص الشرطة . 


لاوم دهم 


أما الافراج الشرطى من معبد بورستالىفكان إفراجا إيحابيا بمعنى أن هدفه. 
لم كن وضع الشماب المفرجعنه تحت مراقية البولسءو لكنه خطط على أسا سضمان 
وضع المفرج عنه تحت رقابة وإشراف إحدى الجعيات التى تيدف أساسا إلى [عادة 
تأهيلة الاجتهاعى » وأن عليه راجبالالتزام بتعلماتها وتوجيباتها ونصاتحبا وإلا 
أصبح معرضا لإعادته إلى [حدى المؤسسات البورستالية فى <الة إخفاقه فى تنفيذ 
ما يطلب منه . ولتحقيق هذا البدف يدأ سير راجازبرايس بتسكوين جمعية من. 
أصدقائء سماها مجمعية اازائرين كانت النواة الني :-كونت منبسا جمعية الرعاية 
اللاحقة لخريحى المؤسسا تالبورستالية تحت إدارة لجنة متطوعة . واستهرت للك 
الجبعية تقوم مخدمات الرعاية اللاحقة بالتثشاور مع «جلس السجو نإل أن أنشت 
الجمعية المركزية للرعاية اللاحقة التى آصبحت هى المسئولة عن الرعاية اللاحقه 
القانونية للمفرج عنوم قبل إنتباء مدة العقوبة هن أى مؤسسسة عقابية . 
الجمعية أمركزية للرعاية اللاحقة : 

وفى عام عو ألشثت الجمعية المركزية للرعاية اللاحقة .ى .4 .0 

اتحقيق ملاثمة أهداف أساسية : 

الأول : لمواجبةالزيادةانكبيرة فى فئات هن بوضعونكحت الرقابا والإشراف. 
والرعاية اللاحقة من المفرج عنبم طيقا للقانون الجنائى الانجليزى لعام م16 ٠‏ 

والثانى : خلق منظمة واحدةبدلا من تعدد الجمعيات التى تعملفى هذا الميدان. 
حى تعالج المشاكل وفق مبادىء واحدة . 

والثالث : كفالة الارتباط والتعاون والتوحيد بين عمل هذة المنظمة وعمل 
الجمعيات المنية المتفرعة من الاتحاد القوى لجمعيات مساعدة المسجونين المفرج, 
عنم . 
ؤئات المذنين الثى نص القانون الجناتى الإنجليزى لعام م44١‏ على رضوتما. 
لرقاية الجمعية المركزبة للرعاية اللاحقة خلال المدة الباقية من الحكم إذا ما أفرج, 


عنها نحت شرط : 


ولقد ترتب عل صدور القانون الجناق الإنجايزى لعام 144 زيادة فاته 
المذئبين الذين يفرج عنهم [فراجا مشروطا هم وجوب رضوخهم لإلازامات 
خلال الممدة الباقية عن أحكاءهم وذلك اغرض المعاوةة فى تأهيلهم الإجتماعى ٠‏ 
وتش لهذه الفئات انب خريحى وخربجات المؤسسات اابورستالية » المفرجءنمم 
إفراجا مشروطا من عمّوبة بالتدريب الإصلاحى أو بالسجن. فقد نص القانون 
على وجوب وضع كل تلك الحالات تحت رقابة وإشراف ورعاية جمعية رسعية 
متخصصة . وحتى يمكن ضمان أداء الرقابة والإشراف والرعاءة اللاحقة » بالنسبة 
لكل من هذه الفئات الختافة» وفق أسس ومبادىء واحدة وبأعظم الطرق فاعلية 
وإقتصاداً قر رتجميعجمعيات الرعاية لالاحقة السابق قياءها فى منظمة واحدة للرعاية 
اللاحقة القانونية ميت بالجعية المركزية للرعاية اللاحقة ٠‏ 

وعل ذلك فان هذه الجعية تختص حاليا بمسئولية القيام بالرقابة والإشرافه 
والمساعدة والرعاية اللاحقة القانونية وفق نصوص القانون بالفسبة للمفرج عنم 
إفراجا مشروطا مس السجو نأو المؤسسات البورستالية .كا أن هذه الجمعية المركزية 
تتولى أيضا تقديم المساعدة والرعاية اللاحقة لمن برى وزير الداخلية فى أى وقت 
وجوب توفيرها لغير من سبق ذكرم من المفرج عنهم س السجون المركزية 
والإقليمية الذين يعتقد أن معالجتوم بوامطة الجمعية المركزية يكون أ كار ملائمة 
وصلاحية من قيام إحدى جمعيات المساعدة الحاية بذلك ٠‏ 


ولقد رؤى عند [نشاء هذه الجمعية الإبقاءعلى الفط الاقليدى للهيكل التنظيمى, 
الذى قام عليه تنظيم الإتحاد القومى اجمعيات مساعدة المسجونين المفرج علوم 
وغيره من الجمعيات من حيث القويل والإدارة ولذلك نجد أن تمويل الجمعية 
المركزية للرعاية اللاحقةم يلا كاملا من الخزانة العامة للدولة ولكنها تدار إدارة 
تتاوعيه تعمل فى تعاون وثيق مع الحيئات الحكومية الختصة بهذا الميدان ٠‏ وعلله 
ذلك فان باس إدارة هذهالجمعية المركزبة لايتكون فقطمن أشخاص من الآهال. 
المهتمين بهذا الميدان مما قيبم أعضاء مجالس الجمعيات السابقة وأعضاء الإتحاد 
القومى ججعيات مساعهة المسجونين المفرج عنهم وعلى الجمعيات 
الحاية لمساعدة المسعونين المفرج عنهم فحسب :ولكدنه يضم أيضة 


ام 


ممثلين لوزارة التربية والتعايم » ووزارة العمل والخدمة القوميه, ووزارة الخربية 
ومجلس السجون »؛ والجلس القومى لاساعدات » وإدارة الاختبار القضاق(0) . 

وأجمالا مكن ااقول بأنتنظيم الجمعية المركزية لارعاية اللاحقة تنظم يقوم على 
انان أشتراك الدولة مم لميئات والمنظات الإجتماعية المتطوعة » و 0 ها اس 
إدارة «عينة وزير الداخلية 0 وأن م رصيد أهل من 5 رعات الخيرين يجانب 
الاعانه الحسكومية التى تحصل علما سنويا من خزانة الدولة . 
ونتلخص اهم وظائف هذه الجمعية فى : 

)_-- القيام برعاية ورقابه وتوجيه ومساعدة المفرج عنهم من : 

ا المفرج علوم من الم سسات البوزستالية ٠‏ 

ب - المفرج عنهم تحت شرط من عقوية بالتدريب الاصلاحى أر عقوبة 
بالحجر الوقائى . 

ج - المفرج عنهم تحت شرط من عقوية بالسجن ٠‏ 

؟ -القيام برعاية ورقابة وتوجية ومساعدة أى شخص حل سديلة بعك 
!لقبض عليه وفق مايراة وزير الداخلية ٠‏ 

مب التعاون مع الانحاد القومى ججعيات مساعدة المسجونين الفرج عنهوم 
لغرض الوصول إلى أفضل وسائل رعايه المفرج عنهم من السجون ٠‏ 
ولهذه الجمعية ثلاثة أقسامر تيسمية : 

1 قسم خاص برعابة المفرج عم اليالغين الذكور 3 

ب قم خاص برعايةخريحات السجون والمؤسسات البورستالية من النسوة 
والفتيات . 

م سه قسم خاص برعاية خريحى المؤسسات البورستالية من الثنبان . 


000 بارحم فى ذلك إلى 
6-9 .وم “4,1953:ممم2 [قتاصسق ,دمتكماءموق4 عجو عع ك4 [وجامءن فطلا 


الاي سح 


.وتتلخص الإجراءات الى لستخدم فى العمل فها بل 00 : 

١‏ - الاتصال بالشخص امودع فى المؤسسة قبل الافراج عنه اتصالامبائر! 
ومتكرراً أما بزيارته أو مراساته لغرض التعرف عليه والحصول على ثقته 
.والعمل على تشجدعه ورم خطلة اسةقيله واستقراره بعك إخلاء سبيله من حيث 
المعيشة والعمل. 


؟ ‏ الانصال بأسرة المسجرن وبأصحاب الأاعمال لإعداد مكان لإقامته 
.وتوفير العمل المناسب له عند الافراج عنه » وذلك قبل موعد إخلاء سييله 
.يوقت كاف ٠.‏ 

د تنظم الإنصال بين المشرف وبين الفرج عنهإما بالححضور إليه أو قيام 
'المشرف بزيارته مع ملاحظة عدم زيارة المفرج عنه فى عمل عمله والانفاق 
معه على زيارة مسائية فى مكان آخر . 


ننتبى من كل ما سبق ذكره إلى أن رعاية المفرج عنوم منالسجون الانجايزية 
على نوعين : 

رعاية إجيارية : تتضمن الرقابه والاشراف والمساعدة والتوجيه وينص 
القانون على وجوب توفيرها لللفرج عنم من المؤسسات البورسةالية وكذا 
لللفرج عنهم إفراجاً مشروطا من السجون بأنواعرا الختلفة وتستمر هذه الرعاية 
خلال المدة الباقية من العقوبة مع رضوخ المفرج عنه لالتزامات عددة ل 
وتختص المبعية المركزية لارعاية اللاحقة بهذه المرمة فى جميع أنحاء انجاترا . 

رعاية اختيارية :لانتضمن ف الغالب سوى مساعدات مادية واجتماعية ومع أنها 
توفر جميعالمفرج عنوم من السجون إلاأن للبفرجعنه مطاق المرية فقبولها أو رفضما 
وتختص مها جمعيات المساعدة اللملية النى >معبا ويشرف على تشاطبا الانحاد 
القومى جمعيات مساعدة المسجونين المفرج عنهم ٠‏ 


)١1(‏ يرجم فى ذلك إلى - يس الرفاعى - دراسة الاظم العقابية الإتجاوامريكية ‏ سل 
يحث غير منشور - الجزء الثالت صحيفة من م4 -- 5ه4 


مانيآ : نشأة وتطور اارعاية اللاحقة ومنظاتما 
فى الولايات المتحدة الام يكية 


إشير تأريش الرعاية اللاحقة لللفرج عنهم من المسجونين فى الولايات المتحدة 
'الآمريكية كا هر الحال فى اتجاترا » إلى أنها قد بدأت فصورة بدائيةغيرملوسة 

منذ قيام السجو ن نفسها عن طريق جبود فردية مثفرقة لأشخاص خيرين كنوع 
من أنواع البر والإحسان . ثم أخذت تنظم تنظيماً جزئياً بواسطة رجال الكنيسه 
والمنظات الدينية . وتلى ذلك قيام المعيات الخيرية بمساعدة المفرج عنمم من 
ااسجون يحائب أغراضبا الآخرى » كعمل من أعمال البر والإحسان . 

وكانت الساعدات الى تقدم لهؤلاء الخريجمين لا تعدو إمدادهم بالطعام 
والكساء وبعض امال » ثم تخصصت بعض النعيات الآهلية وقصرت نششاطما على 
مساعدة خريجى السجون وكان كل أعضائها من المواطئين المتطوعين الذين كانوا 
يفخرون بالتماتهم إليها » ثم أخذت تتلون تلك اللمعيات بعد أن تدخات الحسكومات 
فى تمويلها وفى تنظيمها وتوجهها والإشراف عليها فأصبحت جمعيات حكومية. 
وشيه حكومية كا أصبحت تقوم بالرعاية اللاحقة على أساس التفريد العلاجى. 
وفق فن خدمة الغرد بما يسد الا<تياجات الفعلية لكل مفرج عنه من حيث 
المساعدة والمعاونة والتشجيع والرعاية بمختلف صورها إلى أن يتمكن المفرج عنه 
من التوافق والتدكيف هع مجتمعه و إلى أن تدمج فيه عضوا نافعاً بناءاً . وبذلك 
أصرحت الرعاية اللاحقة لخريحى السجون [ح-دى صور الخدمة الاجماعية. 
المتخصصة . 
اللراحل التارينخية تلرعاية اللاحقة : 

إذا تحرينا المراحل التاريخية التى مرت بها الرعاية اللاحقة فى الولايات 
المتحدة الامريكية نجد أن رجال طائفة الكويكرز الدينية هم أول من اتبوا 


م١558‎  روشنمريغشحب‎  ثيدحلانجسلا يرجع فى ذلك يس الرفاعى  العلاج فى‎ )١( 


لدوم له 


إلى مساعدة المفرج عنهم من المسجونين وكان ذلك فى النصف الثانى من القرن 
الثامنعشر . إلا أن عمل رجال تلك الطائفة كان منصرا على تحسين حال المسجونين 
داخل السجون يجمع وتوزيع الطعام واللابس عليهم أ كثر من رعابتهم بعد 
الإفراج عنهم . وظلت تلك الرعاية اللاحقة على صورتها غير امنظمة حتى قامت 
جمعية السجون لولاية نيويورك فى عام *6م١‏ فكانت أول جمعية فى أمريكا 
لمساعدة المسجونين المفرج عنهم من السجون , وتدين نشأة هذه الجمعية إلى النداء 
الذى نشره مستر [دمو ندز رئيس مفتشى سجن سنج سنج فى عام ؛ 1/6 فى صحف 
نيو يورك موجما انتباه عى الخير والإنسانية إلى حالة العوز التى يعانها المفرج 
عنهم من المسجونين وجاء فى هذا النداء ( أن كيرا من المسجونين يظبرون الميل 
وإلا-تعداد للتو بةالصادقة والرغبة الا كيدةللصلاح عند مبارحتهمالسجن إلا أنهم 
عندما يواجرون الحياة الحرة يعون تحت تأثير الإغراء للعودة إلى الجريمة أسد 
أبواب الرزق الخلال فى وجوهيم وعدم ,كتهم من الحصول على عمل شريف 
يعيشون منه فلا يحدون أمامبم مفرآً من العودة إلى الجريمة أو الموت جوعاً . 
ولماكان من الممكن الحيولة بين كثيرين وبين العودة إلى الجريمة إذا ما أمدوا 
بالمساعدة والتشجيع فى الوقت المناسب » لذلك فإنه ينادى ضائر الخيرين من أفراد 
اجتمع بمدينة نيو يورك بالمساهمة فى تسكوين جمعية آشابه الجمعيات القائمة فى كشثير 
من البلاد الأاوروبية ٠‏ توجه اهتهامها وأهدافها نحو [يحاد الاعمال المناسبة لمؤلاء 
المسجونين المفرج عنهم الذين,شبتون صدق تو بهم ورغبتهم الآ كيدة فى الانصلاح). 
ولقد ترتب على هذا النداء أن قام نخبة من رجال نيو يورك ذوى المكانة بعقد 
اجتماع مخض عنه [نشاء ( جمعية لاسجوتين )كان هدفبا الاول ساعدة المفرج 
عنهم من المسجونين ثم اسع نششاط نلك الجمعية حتى أصبحت اليوم تضم يحانب 
تلك الغاية غاية أعم تسمى إلى إصلاح القوانين والنظم المقابية لولاية نيويورك 
و بذلك ثملت أغراض تلك المعية ( جمعية السجون لولاية نيويورك ) أو ( جمعية 
الإصلاح لولابة نيويورك )كا تسمى اليوم النقاط الاساسية التالية: 

١‏ - العمل عل تحسين حال المسجونين سواء أكاتو! حبوسين [<تياطيا أو يحكوما 
علييم . 

. العمل عل الاطور بنظم التأديب والادارة بالسجون‎ ٠ 


لا ا 


2 العحل على مساعدة وتشجيع المذرج عتهم دن الاسجونين الذين يظرروك 
استعدادم للتوبة والانصلاح عن طريق تمكينهم من الحصول على عمل شر يف 
يتعيشون منه ومد بد النوجيه وااساعدة اليهم أثناء كفاحيم لساوك الطريق. 


السوى . 


ولقك حصل أعضاء الجعية على عق دخول السجون مند عام 1/6 وفلكنت 
الجمعية نقيجه جرودها المتتالية من استصدار الكثير من القوانين التى عمات على 
تحسين و رفع مستوى النظم الاصلاحية 21 3 


ولقد انتشرت حركة مساعدة المفرج عنهم من المسجونين فى الولايات المتحدة 
الامريكيه منذ أوائل القرن العشرين حتى قامت فى كل مديئة من المدن الامريكية 
تقريبا جمعية جندت نشاطبا لتحقيق تلك اغابة أو كان هذا االبدف أحدالاهداف 
الى تضمنتها رسالتها وكان الطابع الغالب على تلك اجمعيات هو الطايع الديى. 
وقامت بإنشاء مؤسسات سمتها ( بدور الصناعة ) أو ( دور الفرج عنم من. 
المسجونين ) فكانت أسماؤها عنوانا لرسااتها ثم انضمت الها فى النهاية منظواته 
يغلب عايها طابع الخدمات الاجتماعية وأساليها 


ومن الجائر [عتبار تلك الدور ( دور المفرج عنهم من المسجو نين ( دلقة 
تربط السجن والجتمع وأداة للتدرج بالمسجون من حياة السجن المقسيدة إلى 
الحياة الحرة الطليقة . ذلك أن المفرج عنه الذى يدخلبا مخضع اام مقيما فيها 
القواعد الموضوعة لادارتها مع حريته فى التوجه إلى المدينة وااتدخين والترددعلى 
الملاهى ودور اسينما والتريض فى أى مكان يريد أى أن العناصر الى تحمل منه 
شخصاً طليقا نتاح له ويحانيها قيودآ ياقنم باتباعبا ما دام ملحقا بالدار. والملحق 
يمل تلك الدور من المفرج عنهم من |اسجون يحصل على الطعام والمأوى و بعض 


(1) يرجع فى ذلك الى - يس الرفاعى ‏ دراسة النظم العقابية الاتجلوامريكية ‏ 
بحث غير منشور ل الجزء الثالى ساس 1/8؟* 


لالم د 


أنواع العمل البدائية » إذ تضم تلك الدور عادة مصائع اصناعةالفرش 
والمكائس واصلاح لعب الاطفال الخاصة بالخظامات الخيرية كا توجد 
بها حدائق صغسيرة يعءل فيا المقيمون فى زراعة الخضر والفاكبة 
فالملحقون بلك الدور يحصلون عادة على أجر بسيط نظير ما يؤدونه عن أعمال 
يجحانب إعالتهم ورعايتهم . ولا بوجد فى تلك الدور عادة أى مساعد اجتماعى 
ولا يتلقى المقيمون فيها أى توجيه أ كثر مى معاملة رئيس الدار وزوجته لهم 
معاملة إنسانية طيبة وتحصل كل دار على المال لإدارتها وإعالة للقيمين فيها من 
الخصصات العامة المديئة القائمة فى حدودها وغيرها من المصادر ٠‏ ومنالمرجح 
أن فكرة إنشاء تلك الدور أرجع إلى سجين سابق تمسكن فى عام .ومو من اقناع 
المواطنين الخيريين فى ذلك الوقت بفائدة المشروع كعمل [نساق وخيرى إسد 
حاجة خربجحى ااسجون البؤساء 99 , 


ومعظم المقيمين ب#لك الدور » من الموضوعين تحت رقابة مجالس البارولك 
الولاية أو المقاطحة ولم مشرفون يهتمدون بأمرم 5 وساوكيم بصفة عامة سلوكا 
لاغبار عليه . ومع أنهم لا بمكثون بتلك الدور مدة أطول مما يفيغى إذ يحصل 
البعض منيم على عمل أكثر استقرارا وثياتاء ويقع البعض الآخر فى متاعب 
جد بدة أو برحل إلى أماكن أخرى ويحل مارم نولاء جدد من خ ربجي السجون. 
إلا أن المركة فى تلك الدور حركة ضخمة ومستمرة وإذلك فإن أكير مشكلة 
تواجه أى منها #نحصر فى الحصول على المصاريف اللازمة لإدارتها وإعاله 
المقيمين فيها - 


ويرى رجال الاصلاح الحدثين انهم على الرغم من عدام استطاعتهم استتكار 
هذا النظام واستقباحه » إلا أنهم لا يمكنهم قبوله أو الموافقة عليه على أساس 
قيامه على الاحسان الذى لا يقبله إنسان >ترم نفسه ويعتز بذانه » وعلى أساس 
أنه نظام جحعل من المفرج عنه عالة على الجتمع بقضائة على عنصر المكفاح فيه 


)١1(‏ يرجع فى ذلك إلى - يس الرفاعى -- العلاج فى السجن الحديث -- بحث غيد 
متشور 4هفلا. 


وعلى شعوره بسي رليته فى إعاله نفسه » وعلى أساس أن المساعدة السليمة للمفرج 
عنهم بحب أن تقوم عل المعاملة الفردية وفق فن خدمة الفرد الذى لا يكن أن 


قوم به وى المساعدين الاجتماعيين المدربين عليه ٠.‏ 


وبازدياد التركيز على مشكلة مساعدة المفرج عنهم من المؤسسات العقابية 
خلال الثلاثين نه الآخيرة ثبت أن تلك الوسيلة القدمة لا تعدو أن تسكون 
نوعا مس الاحسان المرذول ووسيلة من الوسائل المثميئة التى تدفع المسجون إلى 
الاستجداء أو تعفيه من مسئولية الكتفاح الذاق لإعالة نفسه » ومع ذلك فلا 
مكن إنكار ما أدته تلك الوسيله من مساعدة ناجحهل-كثير منشر يحى السجون 
إلا أنها فى المدى الطويل كانت السبب الاسامى فى إفسادم ووهن 
عزابم 8 


أما الاتجاه الجديد لحل تلك المشكلة فينصب على توجيه كل جبد لتنشيط 
العميل على مساعدة نفسه بنفسه عن طريق التوجيه والإرشاد والتشجيع وإيقاظ 
عفرانه الذاتية بإلاساليب العلمية الحديثة للعلاج الاجتماعى والنفسى والخدمة 
الاجتماعية وفن خدمة الفرد وترتكز نظرية هذا العلاج على أن الاعتهاد على 
النفس يجب أن ينبعث من داخل الشخص نفسه » وأن أعظم ما يحتاج إليه هو 
التوجيه الفنى من ذوى الخبرة والمعرفة . وأن من المفضل جعل الاتصال بالنذيل 
داخل السجن قبل الافراجعنه بوقت طويل أمر واجبءعلى أساس أن المسجون 
كا كر فى اعداد مشر رع إعادة توافقه وتكيفه الاجتماعى كلءا زادت فرص 
تجاه . 


وأن المساعدة الى يحتاج [ليها خريج السجن مواجبة مشاكله لا يمسكن أن 
ييقدمها له موظفون غير متخصصون كمعظم من كانوا عمإون فى جمعيات 
المساعدة القدعة » لآن مستوى المساعدة التى كانوا يقدمونها كان مستوى على 
درجة بالعْه من البساطة وعدم الفاعليه ولا يمتد إلى أبعد من سد الاحتياجات 
اللاديه المؤقته كالإمداد بالمأ كل والأوى. ومع أن المساعدة المأدية قد تعتبرضرورة 


.هن الضروريات فى لءض الخحالات » وخاصة إذا أفرج عن المسجون دون إعداد 
تخطيط ستقبله » إلا أن المبادى الآولية لارعاية اللاحقة الحديثة توجب إعداد 
تخطيط محدد وكاءل لمشروع مقيول كفل إستقرار المسجون ويسدكل احتياجاته 
المادية الماجلة قبل الافراج عنه . ولذاك أصبح يشترط أساسا فى موظفى اج#ميات 
الحديئة لمساعدة المسجوزن المفرج عنهم ورعابتهم أن يكونوا من الأشخاص 
المؤهاينعلييا والمدربين عمليا على أساليب العلاج الاجتماعى والخدمات العقاية 
والنفسية وفنخدمة الفرد حتى يكتهم معاونة المسجون قبل الافراج فى تخطيط 
برنامجلستةبله ومساعدته فى مواجبة مشماكلة عند اخلاء سييلهوتوجيهه وإرشاذه 
حتى ستقر و يندج فى مجتمعه وفق الاساليبالعلبية الحديتة ٠‏ : 

وإجمالا يكن القول بأن برامج الرعاية اللاحقة للفرج ءعنهم من سجون 
الولايات المتحدة تقوم بها هئات ومنظمات حكومية وأهلية متخصصة ومتعاونة 
مع إدارات السجون ها أسماء عدة كمجااس البارول وهيئات إصلاح اليالغين 
وهيئات إصلاح الثبان وجمعيات السجون وجمعيات مساعدةالمسجونينالفرج 
عنوم من السجون وجمعيات الخاربين القدماء . م أن هنالك جمعيات ديلية من 
بين أغراضها تقديم تلك الرعاية اللاحقة . وأن هناك تول واضح من 
الفاسفة القدعة للرعاية اللاحقة التى كانت تقوم على أساس نظرية التجربة والخطأ 
إلى فاسفة جديدة تقوم على أساس دراسة الحالة وإعداد مشروع كال وحسدد 
للرعابةاللاحقة تلمسجون ومع المسجون قبل الافراج عنه واسلاباض دوافعه 
وعفزاته الذائيةللعمل على نجاحهوتنفيذه بواسطة متخصصين وخبراء فىاستخدام 
الاساليب العلمية والفنية فى التوجيه والارشاد والتشغيل والء.لاج والخندمات 
الاجتماعية والنفسية والعقلية .الخ )١(‏ 

ولقد أنثىء فى مدينه مياوا كى بولاية ويسكونسن اتحاد درلى '' بمعيات 
رعاية المسجونين يسمى ( باجمعية الدولية لمساعدة المسجونين ( 3 

دمققة موفةق لتم *قمعدمقتمط [مدم تله هنما 


غعء512 15[[ه]آ غقوظ 125 
.لل .5 .لآ متقدمءئض ,2 عمطمهم1411. 


٠61‏ يرجم فى ذلك الى سا يس الرفاعى - العلاج فى السجن الحديث - بحث غير 
.منقور -- مهواء 9 


سااء ه سم 


ساهمت فى عضويته غاابية الجمعياتالاهلية وشيه الاهلية لرعاية المسجونين. 
الموجودة يجميع أنحاء العالم . ولقد أصدر هذا الاتحاد دستورا له فى عام ١501١‏ 
حدد أغراضه ووظائفه فى أربعةأفواع رئسية من الخدمات : 


أرلا خدمات المسجو نين أثاء تنفيذ العقوبة داخل الجن هى : 


. مساعدة النريل فى تخطيط مشروع الرعاية اللاحقة له‎ - ١ 
. ؟ - مساعدة التزيل فى التكيف داخل السجن‎ 

م مح التق بل بعض المساعدات المالية أثناء سجنه . 

ع - مساعدة الأذيل على حل مثا كله الخارجية . 

ه - إيجاد عمل للاريل قبل الافراج عنه . 

5 - إيحاد مسكن للأزيل قبل الافراج عنه . 


ثانيا ‏ خدمات للمفرج عنه [فراجا مشروطا أو إفراجا نائيا هى : 


٠ تعيين كفيل أو مشرف المفرج عنه‎ - ١ 

- منج مساعدات مالية للمفرج عنه ٠‏ 

* - إدارة دار ضيافة لايواء المفرج عنه . 

- عمل الترتيبات مع دور الايواء الآخرى نيابة عن المفرج عنه . 
ه ‏ المعاونة فى إيحاد عمل للمفرج عنه . 


ثالثا ‏ خدمات للبوضوعين نحت الاختبار القضاق ورممونوطممرم' 


. تعيين كفيل أو مشرف للموضوع تحت الاختبار القضاق‎ - .١ 
؟ - منح مساعدات مالية للموضوع تحت الاختيار القنائى.‎ 
. ؟ - المعاونة فى [يجاد عمل الموضوع تحت الاختبار القضاى‎ 


اوهس 


رابعا - خدمات لعائلات المذنبين : 
0 

5-2-0 «ساعدات مالية طويلة الاجل - 

ع منم خدمات اجتماعية و/ أو أى خدمات أخرى ٠‏ 

صور الرعاءة اللاحقة لريحى المؤسسات العقابية والإصلاحية بالولايات. 
المتحدة الامركية والهيئات المسثولة عن توفيرها : 


يضم الاطار العام للرعاية اللاحقة لخريحى الأؤسسات العقابية والإصلاحية 
بالولايات المتحدة الآمريكية صورتين ركيسيتين من صور الرعاية اللاحقة : 

إحداها إجبارية : “ص القانون صراحة على وجوب رضوخ من يخ سبيله. 
قبل إنقضاء مدة عقو بته كاملة لما » وذلك خلال المدة الباقية من حكمه مع التزامه. 
بشروط #ددة ٠‏ 


وفيا يتعاق بالرعاية اللاحقة الإجبارية » بتم [خلاء السبيل قبل [نقضاء الدة 
ااركاملة للمقوبة بمورة عامة عن طريق الإفراج الشرطى بوسيلة من ثلاث : 


١‏ - إفراج شرطى عن طريق عفو مشروط » وذلك فى أى وقت أثناء. 
تنقيذ العقوبة ٠‏ 


تعن إفراج شرطى تلقانى عن طر بق خهم دده حسن الساوك وإجادة. 
العمل المكتسبة من مدة العقوبة » وذلك بعد [نقضاء /لى المدة ٠‏ 


الم إفراج شر طى إتفاق عن طريق نظام البارول يعلد إنقضاء ثلث هدق 
العقوبة على الأقل أنكانت عددة أو الحد الآدى لها إذاكانت غير محددة المدة ٠‏ 


وتتولى نلك الرعاية الإجبارية إدارات حسكومية تسمىعادة بادارات البارول 
أو إدارات مراقبة الموضوعين تحت نظام البارول . ويشرف على أعمال 'للله 
الادارات وخدماتها يجالس إدارة تسمى بمجااس البارول أو مجالس إصلاى 
البالغين أوالثبان وتقيع الوزارات الى تتبعها إدارات السجون غالبا . 


6 


والاخرى [ختيارية : وهى رعاءة لاحقة اختيارية ف طبيءتها توش ان نطاما 
من المفرج عنهم [فراجا نهائيا بانقضاء مدة العقوبة كاملة . وهى على نوعين : 

نوع يقتصر علالمساعدة عند الإفراج » فى صورة مابس أو مأوى أو نقود 
أر إلحاق بعمل أو توفير أدواته أو نةل إلى الموطن ونو ذلك . 

ونوع شابه الرعاية اللاحقة الإجبارية ف عتاصره من ححديدت وله يحانب 
المساعدة عند الإفراج الإشراف والتوجيه والمعاونة والعلاج إلى أن ,تمكن 
خريج السجن من الوقتوف وححدهعيل قدميه من جدابك والإندماج ثانية فى جتمعه 
انحل عضوا نافعا شاء ٠‏ 


والنوع الآول لارعاءة اللا<قة الإختيارية » وهو المساعدة عند الإفراج » 
توفره إدارات السجون نفسرا إما وحدها أو بالتعاون مع الجمعيات الآهلية الى 
ترعى خريجما ٠‏ 

أما التوع الثانى لارعاية اللاحقة الاختيارية المشمابهفىعناصرهللرعاية |الاحقة 
الإجبارية والذى تم بناء علورغبة وطلب المفرج عنه فتقوم به [ما جمعيات خيررية 
مستقلة تعتمد فى إدارتها ومصروفاجما اعتمادا كلياعلىتبرعات الخيربنهن المواطنين» 
وإما جمعيات أهلية تخضع ارقابة وإشراف وتوجيه الجبات الحسكومية المسثولة 
وتعق.د اعتادا كليا أو جزيا على الإعانات اله-كومية الى تقدر على أساس عدد 
الخالات الى ترعاها . ولبذه الجعيات الخيرية والآهلية أسماء منوعة مثل جمعيات 
رعاية المسجونين ‏ جمعيات مساعدة المفرج علوم من السجن ل ججمعيات 

. جمعيات الإغائة  جمعيات الا ربين القدماء ونمو ذلك‎  حالصإلا‎ ٠ 


المبحث الثانى 


عل الاصلاح المعاصر والرعارة اللاحقة 
لخر يكى [أسجو نْ 


فلسسئة الرعاية اللاحقة: 


لقد قيل بأن العقاب الحقيق لاسجين يبدأ عند خروجه من باب السجن . 5 ' 
قيل بأن مدى صلاحية نظام السجن من فساده يرتيطارتباطا كليا بما يحدث للمفرح 
علوم مله » وأن السجن ماهو إلا إداة لجاية الجتمع من الجريمة» وأن المادة الهشربة 
الى ترسل للسجون ستتعود غالبيتها لمدترك الحياة بعد فترة من الزمن ‏ طالت أم 
قصرت - وأنه يجب أن يكون هدف السجن هو العمل على إعادة تكوين وناء 
المادة البشررية خلال مدة #نها إلى مستوى المواطنين الصاحين ليسبل إعادة إدماجباً 
من جديد فى المجتمع لآن السجن إذا لم بهدف إلى تلك الغاية ولم يحقةا يكون 
اجتمع قد حمى نفسه فقط خلال المدة الوجيزة الى قضاها المسسجون داخلالسجن» 
[ذ بمجرد أخلاء سبيله وهواجبته للحياة خارجه لا يابث أن يعود إلى خطورته. 
واستهانته ينظم امجتمع ومعابيره20 . 


ولماكان الغرض الآول الذى ينبغى أن دف إليه أى سياسة إصلاحيةسليمة 
اتحصر فى إعادة إدماج المسجون فى الجتمع 2 أصبح البدف الايجالى دو محاولة 
العدل على تجنب نكسته حتى لا يعود إلى الجرية ٠‏ وتقع مسمئولية ذلك على عانق 
اجتمع 'لذى يحب أن ده بالمساعدة والتوجيه والتششجيع والرعاية ٠‏ 


)١1(‏ يرجع فى ذلك إلى يس الرفاعى > الادارة الءقابية المديثة مجلة المجوز ست 
العدد الاول لس يثابر 1988. 


5 


ولما كان المفرج عنه » ف ععظم الاحوال لا يكاد نخرج من السجن حى 
تواجبه مشا كل ذات وجبسين» مشا كل نفسية » ومشاكل اقتصادية ' 
وتختاف كلاههما درجة ونوعا حسب طبيعة وظروف أحدوال الشخص نفسه 
وقصر امدة النى قضاها بين جدرانالسجن أوطوها و عدد المرات التىترددنيباعل 
السجن ؟ إذلك فإن العلاسجالعلمى المطلوب مز مجتمع يحب أن ينصب على كل -الة حسب 
ظروفباء ولو أن الاهتهام يحب أن يركز أولا على المشما كل الاقتصاديةعلىالرغم 
من أن المشما كل النفسية لا تقل عنها أهمية . 


ويمكن تسوية لثما كل الاقتصادية بالعمل على استةرار المفرج عنه عن 
طريق إعادته إلى بلده وإمداده بالمأكل والملبس والمأوى وما يحتاج إليه من مال 
وعمل . ويعتيد إيحاد العمل الشريف الملائم لكل من يخرج من السجن بأسرخ 
ما يمكن أه ما يحب على الجتمع القيام به ليحول بينه وبين الإغراء بالعردةللجرعة 
إذا ما وجد نفسه عاجزاً عن إءالة نفسه وأسرته بطريق مشروع . 


وأما المشاكل النفسية فتتاخص فى أن ابتعاد المسجون عن الحياة العادية 
أثناء سجنه يخلق شعورا لديه عندما يعود إلى الحياة الحرة بأن المجتمع ينفر منه 
ويبتعد عنه ويخشاه» فإذا لم يحد من متم بأمره ويساعده على النغلب على تلك 
الحالة النفسية بالتشجيع والتوجيه والرعاية فقد يتب على ذلك تحطيم إرادته 
وشعوره حقارته وخوفه من الإتصال اراد اجتمعم ورعبة من مواجبة المستقيل 
فى عام لا شق فيه ولا يأئنه0 , 


ذلك اعتذق الإصلاح المعاصر القاعدة 1 تى :قول بوجوب مساعدة المسجون 
المفرج عنه ورعايته وبذل العون له حى تدمج فى اجتمع لوه عضواً صالحا 
من أعضائه . 


4١(‏ يرجع فى ذلك إلى - ي بس الرفاعى - الإدارة العقابيةالحديث مجلة السجون س 
المدد الأول يتاير 135ص 58/59 . 


ده هلد 


مر ف الرعاية اللاحقة وخطواتا الفنية : 


ويعرف الاصلاح المعاصر الرعاية اللاحقة بأنها العلا المكثل لعلاج السجن 
والوسيلة العمليةلتوجيه و[رشاد ومساعدة المفرج عنه على سداستياجاته ومعاونته 
عل الاستقرار فى حياته والاندهاج والتنكيف مع مجتمعه » ولذلك فالا تعتبى 
المرحلة الأخيرة للمراحل الس المكونة للعملية الاصلاحية بمفبومها الحديث » 
وأنها امتداد للمراحل الآاربعة السابقة لها من العملية الاصلاحية بوجه عام 
وامتداد للمرحلة الرابعة بصفة خاصة لأانها استمرار لاحق لفترة الإنتقال السابقة 
«للافراج ( الإعداد السابق للافراج ) إلا أنها أعلى منها درجة وذاعلية لآنها تتم 
فى البيئة الطبيعية » ولولا الشروط الى يلتزم بها المفرج عنه [فراجا مشروطاى 
أى صورة من صوره الحديثة لما كان هنالك ثمة فارق بين تلك المرحلة والحياة 
الحرة الطليقة . وتتضمن الرعاية اللاحقة فلسفة أساسما قائم على علاج مشا كل 
خريجى السجون علاجا قرءيا يعمل فى مستوى أعلى هن مسةتوىسد الاحتياجات 
لمادية البسيطة للحياة » إذ آضم يجانب ذلك [تخدام الاساليب الفنية لخدمات 
الاجتياعية واانفسية والعقلية وفق فن خدمة الفرد » لتفيم العميل ( المفرج عنه ) 
والتعرف علىمشاعره واحاسيسه واتجاهاته وقدراته وآماله ورغباته » والحصول 
على ثقته »؛ وتبصيره موقفه » و[يقاظ دوافعه ومحفزاته الذاتية» والحه.ول على 
تعاونه الشخصى ف تنفيذ خطوات برنامج >#.دد ومرسوم لرعايته واستقراره 
وتوافقه الاجتماعى السليم مع #تمعه عن طريق التوجيه والإرشاد والمعاونة 
والمساعدة والاشراف الفى مغ تعديل بر نامج الرعاية كلما تطلب الآمر ذلك2©00 , 


ولذلك فان عل الاصلاح المعاصر وجب اسئاد عمليات الرعاية اللاحقة 


)١(‏ يرجم فى ذلك الى - يس الرفاعى سل العلاج في السجن الحديث - بحث غم 
.منشور م152. 


ع4 ده 


لاشخاص مؤهلين متخص دين ومدراين على أسا ليها العلمية الحدثة :ك5 او جب. 
أن يقوم عمليم من الناحية الاطبيقية وفق ثلاث خطوات أساسية تعتير أقل 
مستوى مقبول من الناحية العملية وهى : 


الخطوة الآولى : 


تتلخص فى بحث الحالة قبل الافراج » وذلك بالحصول قبل الافراج بعدة 
شهور على كل المعلومات والبيانات التعاقة بالمسجون من حيث سجله القضاق. 
والإجرامى 2 وأخلاقه وميوله واتجاهاته وقدراته 2 ونير فته خارج السجن 
وداخلهءوحالته الصحية وميزاتة العقلية والجسدية » وصلاته العائلية والاجتياعية. 
وآماله ومطاععه ورغباته وب نامج استقراره المستقبل الذى أعده مع المساعد 
الاجتماعى فى السجن ونحو ذلك . ثم يقوم الشيخص الذى عبد إليه بالحالةبالبحث. 
والاستقضاء والتحرىءنمركزعائلةالمسجونو مهد الطريق لديما لقبول المسجون 
عند إخلاء سييله »ما يتصل بالمس.جون نفسه مراراً أما بزيارته أو عراساته حى 
يتفبءهو بتعر ف عليه وحصل على ثقته وبرءم معه خطوط حياته وعمله المستقبل د 

الخطوة الثانية : 

تتلغص فى يح الحالة عند الاستقبال أو بمعنى أصم عند الافراج . 
وعند الوصول إلى تلك المرحلة يتقابل كل من المفرج عنه والباحث 
املف به وكلاهما عالم بالمشاكل الى يجب مواجبتها وما الذى سيتخق بشأنها. 
وهذه هى المرحلة الدقيقة لاعادة استقرار المفرح عنه » ومبما كان قد اتخذ من 
حلول فإن هذه المر-لة تتطاب من الباحث المكاف بالخالة الانقياه الاستمر فإذا 
كانت مشاكل إعادة استقرار المفرج عنه قد أمكن التغلبعلها بنجاح فإن الخطوة. 
الثالثة والآخيرة هى تتبع الحالة . 

الخطوة الثالثة . 


وتتاخض فى - تقبع الحالة وهذه الخطوة فى الغالب لا تعدو اتباع الروئينه 


العادى للاشراف والرقابة » ولكن كثيراً ما يتطئب الامر من الباحث المكلف 
بالحالة ألا يقتمير عمله على الروتين ال.ادى بل يحب عليه أن يعرف كل مايدور 
بخلد الشخص المسئول عنه » وكل ت>ركاته وتصرفاته وما يحيط به وأن يكون 
مستعدا دائما لاتخاذ أى إجراء سريع إذا ما اقتضى الآمر ذلك . كالتشجيع 
والارشاد والاوجيه والمساعدة والنصحأو التوبيخ أو الانذار الحازمأو استشارة 
الادارة المركزية لهيئة المساعدة التى يتبعبا ذا احتاج الآدر إلى مساعدة ماديه 


معيئة 29 , 


هذا وأقسم الويئات والمنظمات الحديثة لارعابه اللادقه للمفرج عنم َْ 
المسجونين حالات الرعاية إلى سبعة يجموعات أساسية : 


الجمرعة الآولى : هى حالات المفرج علوم من السجن الذين لا يحتاجون. 
لاستقرارهم إلا لمساعدة عؤفته وعاجلة عند الافراج علوم فى صورة مساعدة 
مالية مؤقته تمكنهم من قضاء مصالحوم والصرف منبا خلال الفترة الهرجة الى 
تتلو إخلاء سبيليم مباشرة إلى أن يتمكنوا من الاستةرار بالحصو لعل العمل الشريف 
المنرئم لهم أو فى صورة أدوات اللمبنه اليدوية التى يتقنوثها » أو فى صوره ملبس 
أو مأكل أو مأوى » أو فى صورة الانتقال إلى الموطن ءأو فى صوره علاج طى. 
أو نفسى أو عقلل ٠.‏ 

وثقوم هيئة الرعاية اللاحقة فى ممل تلك الخالات يعمل الترئيب اللازم. 
لتوفير أمثال بلك المساعدات عند الافراج عن السجين «باشره بما يسد احتياجاته 
وادلك فان أمثال تلك الحالات تسمى إصطلاحا ( بالمساعدة عند الافراج ) 
وشدرج عاده نحت هذا النوع من الرعاية اللاحقه المفرج عم 
إفراجا تبائيا . 


(1) يرجم فى ذلك الى - يس الرفاعى ‏ معاملة السجونين من الناحية التطبيقية فه 
اجون 1968 ناص 85- لاغ ٠.‏ 


الاجموعة الثاني : هى حالات المفرج عنهم من السجن الذين يحتاجون إلى 
رغاية شاملة لكل عناصر الرعاية اللاحقّة من مساعدة إلى توجيه إلى إشراف 
ورقابة » وفق برتأمج محدد المعالم نفك مت إشراف و توجديه ومسدولية :مشرف 
خاص لكل حالة من تلك الحالات . 

ومثل هذه الحالات #بحث عادة أثناء وجود الشخص فى السجن وتتطاب 
معاونته فى [عداد تخطيط مقيول مستّةبله وسد ا<تياجانه الفعلية من ححيث الملبس 
والأ كل والأدى والعمل والعلاج والإشراف ... إلخ »كا تنطلب تفيم الشخخص 
والتعرف عليه وعلى أحاسيسه وميوله واتجاهاته والحصول على فته و تعاونه » 
كا تتدلاب الاتصال بأسرة الششخص لتهيئة الجو اللاتم لكى تستعد لقبوله بينباء 
كا تتطلب تخطيط واع للانصال المستمر بين المشرف والمفرج عنه للقيام بعمليات 
الإشراف عليه ورقايته وتوجمه ومساعدته فى كل مايعترض طريقه من مثما كل 
ومصاعب إلى أن يتم استقراره واندماجه فى الجتمع عضواً نافماً بناءا ٠‏ 

ويندرج عادة تحت هذا النوع من الرعاية اللاحقة المفرج عنهم قبل انقضاء 
مدد أحكامهم عن طريق الإذراج المشروط أو نظام البارول وو ذلك .كا أن 
الرعاية اللاحقة فى هذه الحالة تعتبر رعاية إجبارية فى العادة . 

الاجموعة الثالئة ٠‏ هى حالات المسجونين الذن للتمسون مساعدة هيئة 

الرعاية أثناء فترة الإيداع فى السجن نقيجة مشا كل طارئة تتعلق بالمسجون نفسه 


أو بأقاربه وأسرته 5 


وتشتمل مل /للك الخالات طلب المساعدة فى القّاسات منح البادول ( نوع 
حديث للإفراج المشروط ) أو لتخفيض مدة الحم أو تصحييح أخطاء قضائية 
أو طلب» الأساعدة فى إعداد وتنفيذ مشروعات مستقيلة كطاب المسجون مساعدثه 
على الالئحاق بدراسات خاصة أوطليه حل مثما كلعائلية كإعالة أسرته أو علاج 
غرد منها أو مساعدته فى الحصول على الجنسية ونحو ذلك من مما كل . 

اللجموعة الرايعة : هى الحالات النىتميابا إدارات السجون يئات ومنظا ت 
'الرعاية لغرض الحصول على البحوث والدراسات الاصلية التى سبق للبيئة أو لاى 
جهة أخرى القيام بها بالنسبة لمسجونين معينين أو لفرض الحصول' على بيانات 


محددة خاصة عمسجون ممين تعر على إدارة السجن الحصول عيبا من 
طر بق آخر 5 


الجموعة الخامسسة :هىحالات أفراد أسرالمسجو نين أوغيرم من الآقارب 
والاصدقاء الذين يلتمسون العون والنصح والمشمورة من هيئات الرعاية فيا بتعلق 
بقوانين السجون ونظمها وإجراءاتها التى لا يعامون عنها شيثاً ويخشون الإقصال 
بإدارات اسجون لا<صول على ها يريدون من معاومات تتعاق بمدد أحكام 
مسجونيهم ووسائل الاتصال بهم ومواعيد إخلاء سبيليم ونحو ذلك من 
معاومات ويتانات 8 


الاجووعة المدادسة : هى بءض الحالات الغرببة التى تصل إلى هيات الرعاية 
من وقت لاخر نقيجة لاتصالات ودية سابقة ٠وهى‏ حالات معظمبا لاشخاص 
يلجأون إلى الهيئة للشورة والتوجيه والتشجيع وتشتمل على حالات أشخاص 
ذوى شخصيات سيكو بائية 4 وأشخاص كانوا يحترفون الجربمة فها معطى »2 
وآخرون عن يعيثمون عيشة غامضة وفى حالة ذعر وخوف مستمر من البوليس 
والقانون ٠‏ 


المجموعة الصمابعة : هى الحالات الثى تحيابا هيات الرعاية إلى إدارات 
الخدمة الاجتهاعية بالسجون للتعاون معبا فى العمل هم أسر المسجوتين أثناء 
وجودم فى السجن حتى يمكن لتلك الاسر تفبم السجن وبرنابجه بشكل أفضل 
لينكونوا أفضل استعدادآ ليوم الإفراج عن مسجونيهم . وتتطلب مثل تلك 
الحالات [ثرافاً وتقيعاً بعد الإفراج0. 


المبادىىء الآساسية الرعاية اللاحقة : 


فتهى من كل ذلك إلى أن الاصلاح المعاصر قد وضع هبادىء أسساسية لرعاية 
المسجون المفوجعنه تتلخص قيما يلى : 


)١(‏ يرجع فى ذلك إلى س يس الرفاعى - السجن الحديث - يحث غير منشور 
س عام 1588 . 


وى ود 


أ- وجوب السناية عستقبل المسجون بعك الإفراج عنه منذ اللحظة الاوك 


لابداعه السجن 0 


؟ ل وجوب الاستعانة بالهيئات والمنظمات الاجتماعية الاهلية والمسكومية 
لتقديم كل ما كنبا من مساعدات ورعاية لاسرة المسجون أثناء سجنه 
ومماعدةالمسجون ورعايته بعد الافراج عنه 8 
م س وجوب الس |لممثلى هيثات الرعاية اللاحقة المعتمدة بالاتصال بالمسجون. 
خلال مدة إبداعه السجن لدراسة -الته والتعرف على ما ,يحتاج اليه من 
مساعدة ورعاية لاحّة ومماونته فى <ل مشا كله ومشا كل أسرته . 


ع - معاونة المسجونةبل الافراج عنه فى [عداد برنامج كامل ومقبول المستقبلة 
بعد إخلاء سبيله بواسطة الساعد الاجتماعى السئول عنه . 


ه - استخدام الاساليب العلمية الحديئة لتنفيذ البرنامج امعد لاستقرارالمسجون. 
بعك الإفراج عنه بواسطة مشرفين مؤهلين ومتخصصين ف التشغيسل وى 
الخدمات الاجتماعية والنفسية والعقلية وتقدم ما يحتاجه من مساعداته 
هادية وصحية و نفسية وتوجيه وإرشاد ورقابة وتنبع حالته إلى أنبتمكن 


من أن يقف على قدميه من جديد ويندمج فى الجتمع عضوا ناقما بثاءء 


- أن “تضمن الرعاية اللاحقة فى أسط صورها الساعدة عد الافراجي 
وتشمل سد ا-تياجاته المادية العاجلة كامداده بالملبس اللائق ووسيلة 
الانتقال إلى حيث يريد الإقامة والعمل الذى ساعده على الاستقدرار 
والمال الذى يعينه على قضاء حاجاته الآولية إما فى صورة مساعدة 
مالية .. فى صورة هبة أو قرض ,سدد على أقساط. طويلة الآاجل بصورة 
لانربك ميزانيته وتعوق إستقراره وكذاكل مايحتاج اليه من راية 
طبية أو غقليه ؛ وأن تتضمن الرعايه اللاحقهق صورتها الشامله علاوة 


ل وو سد 


على ذلك التوجيه والارشاد والرقابه بعناها الفتى الحديث وال «جب 
أن يعبك عا إلى إخصائ.ين مؤ هلين على درجة وافيه من الخيرة والمكة 
وبعد النظر وسعه الآفق . 
باح أن ككون الرعايه اللاحقة [ختيارية إذا كان الافراج عنالمسجون [فراجا 
نائيا وأن تسكون إجبارية إذا كان الافراج قد منح للمسجون قبل 
:انقضاء مدة عقوبته كإفراج مشروط بأى صوره س صوره (1). 


)يرجم فذلك الى يس الرفاعى ‏ العلاج فى السجن الحديث_بحث غير منشور - ٠1588‏ 


الرعابة اللا<قة والمؤمرات الدولية 
المؤتمر الدولى الأول لهيئة الامم امتحدة ٠‏ 

إذا استعرضنا قواعد الحد الأدنى إعاملة المسجونين الى أقرها وأوصى بها 
المؤمر الدولى الأول لهيئة الآمم المتحدة فى عام موورء نجد أن الاهمية اليالغة 
لأرعاية اللاحقة البسجو نين المفرج علوم قد حدت ذلك المؤمر إلى أن نضمن. 
المبادىء الموجبة التى أوصى باتباعبا فما يتعاق بطائفه المسجونين المسكوم علييم » 
قد ضمنها ثلاث قواعد أساسية كدد أدنى لبرنامج الرعاية اللاحقة هى الةواعد من 
إلى ١م‏ وجمعبا تحت عنوان ( العلاقات الاجتماعية والرعاية اللاحقة ) 5 نجد 
قواعد أخرى متنائرة بين أجزاء توصيات ذاك المؤْتمر ذات اتصال مباشر وضنى 
بيرناءج الرعاية اللاحقة لتنفيذ العقوبة أهمها القواعد 5١‏ ؛ 4 10 وستحاول 
عرض تلك ااقواعد وؤق هذا الترتيب ٠‏ 
فقد نصت القاعغدة رقم ( ه/ ) من قوآعد الخد الادنى على : 

( يحب أن :بذل عناية خاصة اللحافظة على علاقة المسجون بعائلته وتحسين 
هذه العلافة متى اقتضت مصاحة الطرفين ذلك ) . 

ونصت القاعدة رقم ( ١‏ ) من قواعد اله الادنى على: 

وبحب أن توجه العناية من بداية تنفيذ العقوبة إلى مستقبل المسجون بعد 
الإفراج » ويحب أن يشجع ويساعد على المحافظة على علاقاته بالاشخاص 
أو الميئات الخارجية ااتى يمكنها إفادة مصالحه ومصالم أسرته وتسهيل عودته 
للاندماج فى امجتمع » أو [نشاء علاقات من هذا القبيل » . 
ونصت القاعدة رقم (21) من قواعب الخد الادنى على : 

فقرة أولى  «١‏ يحب عل المصالح والهيئات » الحسكومية والاهلية » الى تعنى 
بمساعدة المسجونين المفرج عنهم على الاستقرار وتيسين افدماجبم فى الجتمع » 
أن تبذل مافى وسعبا اتزويد المفرج عنهم بالمستندات وأوراق تحقيق الشخصية 


ات 


الضرورية لهم » ومدم بالمسكن والعمل والملابس اللائقة والمناسبة لخالة الظقس 
وكذلك بالوسائل اللازمة لوصوهم إلى حيث يرغبون الاقامة وتهيئة ما يقوم 
بأودم خلال الفترة التالية مباشرة لللأفراج علوم » ٠‏ 

فقرة مانية ‏ و وبحب أن يكون للممثلين المعتمدين من هذه الحرئات حق 
دخول ااؤسسات المقابية والاتصال بالمسجونين . كا يحب أن يؤخذ رأيهم فى 
مستغبل المسجون من بداية تنفيذ العقوبة » . : 

فقرة ثالثة  ١‏ ومن المرغوب فيه أن يركز وينظم نشاط هذه الهيئات 
أو ينسق حتى يمسكن ضمان استغلال جرودها على أحسن وجه » . 
ونصت القاعدة رقم (11) من قواعد الأحد الأدنى على : 

« ينبغى أن :ؤكد معاملة المسجونين أنهم جزء من الجتمع وليسوا منبوذين 
منه ولا معزولين عنه » ولذلك ينبغى تجنيد هيئات الجتمع » كنا أمكن ذلك » 
لمساعدة موظف المؤسدة فى مبمة تأهيل المسجونين » ويذبغى أن يعبد إلى ساعدين 
اجتماعبين بمبمة امحافظة على علاقة المسجون بأسرته وباطيئات الاجتماعية التى 
تستطيع مساعدته » وكقوبة تلك العلاقات » ويذبغى [تخاذ كل الخطوات الى 
تتفق مع القانون وتنفيذ العقوبة » لحاية حقوق المسجون المتعلقة بمصالحة المدنية 
وحةوقه فى الضمان الاجتماعى وغيرها من فوائد اجتماعية » ٠‏ 
ونصت القاعدة رقم (54) من قواءعد الخد الادنى على : 

« أن واجب الجتمع لا ينتهى بالافراج عن المسجون » ولذلك يتبغى قيام 
هيئات حكومية وخاصة قادرة على .د المسجون المفرج عنه برعاية لاحقة 
فمالة تجدف إلى تقليل التحامل عليه وإلى تأهيله الاجتماعى» . 
ونصت القاعدة رقم (6") من قواعد الحت الادلى على : 

د يحب أن تهدف معاملة الاشخاص اكوم عليهم بالسجن ؛ وعلى قدق 
ما تسح به مدة الحك » إلى خلق الرغبة فيهم والصلاحية لديهم لآن يعيشوا بعد 


الأفراج عنهم فى قال القائون معتمدين على أنفسبع . كما يحب أن تشجع فهم 
مثل تلك المعاملة احترامهم لاتقسرم وتنمى فم الشعور بالمسئولية 6 


الاعمءة[سه 


تلك هى أم امبادىء التى وضعتها قواعد الحد الآدتى اعاملة المسجرنين فيما 
تعلق بمو ضوع الرعاية اللاحقة لهم ءواتى يشير مضمونها إلى الاهمية البالغة الى 
يوجبها الاصلاح المعاصر نعو تلك الرعاية كجزء متمم لعلاج السجن » وهى 
فى مجموعرا تضع الخطوط. العريضة لآقل مستوى يحب أن ينظم على أساسه أى 
برنامج سل لرعاية المفرج عنهم من المسجونين . 


الؤتمر الدوق الثانى لهيئّة الامم امتحددة 


إذا استعرضنا توصيات المؤئر الدولى الثانى ليئة الآمم التحدة فى مكافحة 
الجريمة ومعاملة المسجوتين الذى عقد فى مديئة لندن فى ام.دة من م إلى ١9‏ 
أغسطس 1 » جد أن مو ضوع الرعاية اللاحقة المفرج عنهم من المسجونين 
كان أحد الموضوعات الرئيسية التى بحثت فى هذا المؤتمر وأن موضوع الرعاية 
اللاحقة قد بحث جنبا إلى جذب مع موضوعى العلاج السابق للإفراج عو مساعدة 
من يعو لم السجون لارتياط ا موا ضيع الثلاثئة إرتياطا كليا . 


ويا أن البحث قاصر على موضوع الرعاية اللاحقة وحدها ذلك فاننا ان 
قتعرض للنوصيات المتملقة بالموضوعين الأخرين مكتفين بالتوصيات التى تتصل 
مباشرة بالرعاية اللاحقة صراحة . 


وهذه التوصيات عبارة عن ثمانية توصيات من بين خمسة هشر توصية تنعاق 
بالموضوعات الثلاثثة و#تمعة .وس:تحاول عر ض التوصيات المتعلقة بالرعايةاللاحقة 
وفق ترتيما الواردة به بالجزء السادس من الملحق الأول من أعمال اأؤتمر )1١(‏ 


كه «تمتادعممء طفط1 م0 5دععهدنن) قده6ج[2 لمأتملا لصمعوة .مم5 (1) 
هده6ة11 0هانمنآ ,ومعلمه011 064 غسعصطومظ' وطل مذ عستن) 
- 64-65 .22 ,1961 ,.3 .17 .20-61 [ 17 *00171) ( لل مدمتاقء 1اطتط 


جو ات 


ع - يفيغمى أن بكرن للبيئة المختصة بالافراج نحث شرط. عن المسجونين قبل 
انقضاء مدة عقوبتهم سلطة تقديرية #ارسها فى حدود القانون السارى 
فىكل دولة من حيث تقرير الوقت المناسب لهذا الافراج . 


ويشيغى أن تكون هناك بعض امرونة فيما يتعلق باشتراط. بعض 
الأقطار التأكد من حصول المسجون على عمل فى الجتمع قبل [خلاءسبيله 
كا أن من المرغوب فيه استخدام المرونة أيضا فى حالة انتهاك المفرج 
عنه لشروط [فراجه حيث 8 الاستعاضة عن الغاء الافراس بتداسي 
بديلة مثل الانذار أو إطالة مدة 5 الوضع : تمت الرقابة أو تغيير أساليها 
أو الابداع فى دور الضيافة المعدة للرعاية اللاحقة . 


+ - يجب إعادة النظر فى الابادىء الخاصة حظر ممارمة امحكوم علييم بعض 
ابن والوظائف - ويجب على الدولة أن تكون قدوة لاصحاب الاعمال 
فلا ترفض بوجه عام إلحاق المسجوتنين المفرج عنيم بيعض وظائفها ٠‏ 

٠‏ أن الغاية من الرعابة اللاحقة للإفراج هى العمل على [عادة إدماجالمذنب 
فى حياة | لجتمع الحر ومده بالمعونه الادبية والمادية ٠‏ ويجب بادىء ذى 
يلم العمل على سد حاجاته الضرورية كتز وده بالملاس والمسكن 
ووسائل النقل واحتياجاته المعيشية ومنحه الوثائق اللازمة كا يجب 
الاهتمام بمعنو يانه وداجات» العاطفية بصفة خاصة مع معاونته ف 
الحصول على عمل ملاتم ٠‏ 


م لما كانت الرعاية اللاحقة تعتير جزءا لابتجرأ عن عملية إعادة التأهيل 
الاجتماعى لذا ينبغى توفيرها جميع من «فرج عنهم من السجن . ومن 
واجب الدولة الاسامى فى هذا النطاق أن تعنى بتنظيم إدارات الرعاية 
اللاحقة وتوفير خدماتها . 

به - يجب عند تنظيم إدارات الرعاية اللاحقة للافراج إشراك الهحيئات 
الخاصة التى يعمل ا باحئون اجتماعيون من ذوى الخبرة والمران 


مانا 


سواء كانوامتطوعين أو موظفين . ذلك أن ااتعاون الوثيق بين الحيئات 
الرسية وغير الرسمية فى محال الرعاية اللاحقة للافراج ,سبدو ضرورة. 
لاغنى عنبا . ولا يتكر أحد أهمية الدور الذى يلعبه الباحث الاجتماعى 
المقطوع فى مال هذه الرعايه . وله ذا يحب تزويد المنظات الخاصة 
المعنية بشئون الرعاية اللاحقة للافراج بكافة المعلومات اللازمة اتيسير 
مبمتها » مع الترخيص لا بزيارة المسجون فى الهدود المعقولة . 


٠‏ - لامكن أن تنتحقق [عادة التأهيل الاجتماعى الناجح إلا بمعاونة الر أى العام 
دلذا يجب بث رمح التعاون لدى الرأى العام باستخدام جميع وسائل 
الإعلام فى سبيل الوصو ل إلى مشداركة امجتمعبكافة عناصره وعلى الاخص 
الجهات الحسكومية واتحادات الصناعة وأصحاب الاعمال فى إجراءات 
اتأهيل الإجتماعى . ومن المرغوب فيه كذ لك ان تسكف ااصحافة عن 
توجيه الانظار إلى المفرج عنهم من المسجونين. 


١١‏ - يجب تشجيع وتعضيد القيام بالبحوث الخاصة مختلف نواحى الرعاية 
اللاحقة وموقف ابه,ور من امنب المفرج عنه ونظرته اليه . ويجب 
الإهتمام بنشر نتائج البحوث الى تقوم بها الجرات الختلفة وإذاعتها على 
أوسع مدى يمكن و بصفة خاصة فى حيط رجال القضاء وغيرم من لهم 
سلطة تحديد نوع العقوبة النى توقع على المذنب ومدتها . 

١‏ - يجب العناية بصقة خاصة بتوفير الرعاية اللاحقة اللازمة للمذنبين 
الشواذ والعجرة وعدمىق الذر وانخدرات 3 

تلك هى التوصيات المتعلقة بالرعاية اللاحقة للمفرج عنهم من السجون الى 

أوصى المؤتمر الدولى النانى ليئة الآمم المتحدة فى عام 045٠.‏ باتياعها عندتخطبط 
أى نامج للرعاية اللاحدقة المفرج عنهم من السجون . 


الصور الإجمالية لتنظيم أجرزة الرعاية اللاحقة 
لخر يحى السجون فى العالم الذربى 


يأخل تنظ بم أجهزة الرعاية اللاحقة فى العام الغ لى العديد من الصور » ولمكن . 
الأماط ار لتنظم تلك الاجبزة من الجائد حصرها فى ثلامة أنماط رئاسية 


فى إجالا : 


النمط الاول : هو أبسط أنواع التنظ م أوأقريها إلى البدائية . وطبةا هذا 

الفطئترك الدولة وظائف وخدمات الرعاية [الاحقة إلى أفراد متطوعين أو جمعيات 

وهيئّات خيرية تطوعية . وتسكون العلاقة بين الدولة وهؤلاء الأفراد وئلك. 
البعيات فى هذه الح#الة علاقة غير رسمية فى طبيعتها وخاصة فا يتعاق بشمويل 

خدمات الرعاية والإشراف علها والتحك فيهاء فالقويل أهل امآ عن طريق 

تبرعات الخيرين » والقائمين بالرعاية من المواطنين المتطوعين » وخدمات الرعاية 

غير خاضعة لإشراف الدولة وتحكمها ولا تخرج عن المساعدة المادية التى لا تعدو 

[مداد بعض المفرج عنهم بالمأدى والطعام واللكساء وبعض المال والإلحاق يعمل . 
من الأعمال فى بعض الاحيان . ولقد قام هذا الغط التنظيمى بصورة عامة فى 

المارسة البدائية للرعاية اللاحقة قبل تقنينه! فى العالم الغربى ولعب دوراً ناريخيا 
هاما فى نمو الرعاية اللاحقة كفرع من فروع الخدمة الاجتماعية التخمصية وفى 

تقبل القطاع العام لها والاعتراف بها تشريعياً . 


والئمط الثانى : نمط تنظيمى هام أكثر نضوجاً من الفط التنظيمى الآول.. 
وببرز عندما تفوض الدولة منظات متطوعة القيام نيابة عنها بخدمات الرعاية . 
اللاحقة لخر يجى السجون بعد أن تسكون تلك المنظات قد حددت أغراضها 
ووظائفها تحديداً واضحاً فى هذا الششأن وتعبدت رسمياً بالقيام بالتزامام! تحت 
رقابة الدولة وتحكربا مكوئة بذاك لجاز رسمى أو شبه وجمى ٠.‏ 


لساطةرء | -- 
ويأخذ هذا الفط التنظيم,, صورة من الصور التالية , 
فن الجائر أن يتضمن هذا الفط الرسعى للتنظيم الاعتراف قانونا باجمعيات 


للتطوعة الختصه بالرعاية اللاحقة وتنظم وظائفها وخدماتها عن طريق مه ص 
كشربعية مازمة . 


ومن الجائر أيضاً أن يتضمن هذا الغط التتظيمى تدبيرآ قانونياً ينيم 
للقطاع العام النحكم المباشر فى نشماط نالك اجمعيات المتطوعة مع مويل هذا النشاط 
تمويلا كاملا أو جزئياً من الأموال العامة . 

ويشيع الآخذ بهذا الْط العام مز التنظي فى كشير من دول العالم الغربى. 

والنوط الثالث : أما القط الرئيسى الثالث للتنظيم فهو أرق أتماط النظيم 
شأناً وأعظمها فاعلية . ويتضمن هذا الفط التنظيمى إدارة الرعاية اللاحقة بمختاف 
صورها بواسطة جباز حكوى تماص ٠‏ أما أن يكون تابعا تبعية مباشرة للوزير 
الذى تقبعه المؤسسات العقابية والإصلاحية عن طريق جلس إدارة يرأسه هذا 
الوزير أو من ينيبه عنه ‏ أو أن يكون الجباز تابعاً لوزير الشدُون الاجتماعية عن 
طريق ججاس إدارة يرأسه الوزيرا غ:ص أو من يفوضه ذلك . أو أن يكون الجباز 
فى صورة هيئة إدارية حكومية مستقلة تديرها جنة عليا تشترك فى عضوايتها 
الإدارات الحسكومية والمنظات الآهلية التىتتصل وظائفها اتصالا مباشراً بخدمات 
الرعاية اللاحقة . 

والاتجاه العام فى الدول الانجلى أمريكية يتجه نحو إيجاذ خدمات رعاية 
'لاحقة حكومية . أما الأقطار التى ما زال يعبد فبها بوظائف الرعاية اللاحقة إلى 
منظات متطوعة فيبدو أن هنالك ميل عام ليس فقط نحو تمويل القطاع العام 
لخدماتها والتحكم الحسكوى الثهامل فى نشاطها سب »ء بل والتقكير الجدى أيضاً 
نحو إسناد المسئواية المباشرة إلى أجمزة القطاع العام ولو بالنسبة لانواع محددة 
-من الرعاية اللاحنة . 

والواقع أن تحول الرعاية اللاحقة من خدمات تطوعية إلى خدمات عامة 
ول يطابق الاتجاه العام للخدمات الاجتماعية فى العصصر الحديث ٠‏ ويرجع ذلك 
.فى الغالب إلى اعتيارات الكفاية والمقدرة المادية والفنيةوالتنظيمية . إِذ منالملدىوس 


م4 وت 


أن الاقتماع العام بفائدة ومزاءا الرعاية اللاحقة بتلوه اعتراف المشرع بها وتحمل 
الدولة مسئولية القيام بأعبائم! لضمان كفاية وشثمرل وفاعلية خدماتها والارتفاع. 
يمستواها الفنى » سيا وأن السبيل الوحيد لضمان توفير العدد الكافى من المشرفين 
الاجتماعيين المتخصصين فى خدمات الرعاية اللاحقة من المتعذر تحقيقه إلا عن 
طريق إإزام إحدى الجبات الحكومية بمسئولية اختيارم وتعييهم وقدربهم 
وتوزيعم وتحديد معايير نشاطيم ورقابة أعرا لهم رقابة مباشرة مستدبمة :1 وأن 
الإشراف المباشر للدولة على خدمات الرعابة اللاحقة بكفل شمول وانتظام وعدم 
عرقلة تلك الخدمات وفاعليتها من أى تنظيم يتضمن القويل المتكوى لتلك 
الخدمات دون التحكم المياشر للدولة . 

ومع ذلك ينبغى ملاحظة أن الفط التنظيمى لخدمات الرعاية اللاحقة شبه 
التطوعية أو الخدمات التطوعية التى تمولها الدولة وتخضم لنوع من أنواع الرقابة 
المسكومية قد »كون نمطا تنظيمياً متأصل الجذور فى حضارة بعض الأقطار بصورة 
تجدله ننطاً بمثل قما اجتماعية من العسير التضحية بها » إلا أنه من المستطاع فى مثل 
ناك الحالات [يجاد التنظم لللاثم الذى «وفق بين الإبقاء على تلك القيم وم 
القطاع العام تحكآ مباشرا فى خدمات الرعاية اللاحقة ٠‏ 
التحكم المركزى ف أدارة جهاز الرعاية اللاحقة ومسئولياته الاساسية : 

من المتفق عليه بصورة عامة الرغبة فى إيجاد نوع من التحكم المركزى فى إدارة. 
الرعاية اللاحقة وخدماتها لضمان تنظيم الوحدات الفرعية.وضكان مستوى «وحد 
لموظفيها بصورة تكفل فاعلية وشمول خدماتها . 

والمسوليات الر ئيسية التى تسند عادة إلى الإدارة المركزية اجباز يمكن. 

تمختص الإدارةالمركزة بالمسوليات الأنية : 

و- مسئولية إرساء القواعد والمعايير والمستويات العلمية والفنية والتنظيمية. 
المتصلة يموظق الرعاية اللاحقة وخدما,م : 


ا مسدولية اختيار وتعيين وقدريبب وتحدرد هرئيات ومكانات وواجيات. 


س.ل - 
واختصاصات «وظق الرعاية اللاحقة وجان:تهم وتوزاع,م على الوحدات الفرعية 
© ممُولية الرقابة والتوجيه والإشراف والتفتيش المركزى لغرض رفم 
مستويات المارسة العملية للرعاية اللاحقة ٠‏ 
- مسئولية تموئل خد مات الرعاية اللاحقة لاوحدات الفرعية مويلا مكفل 
أداء تلك الخدمات وفق المعاس المحددة للمارسة التطبيقية . 
ه - مسثواية إيجاد النعاون|ا-كامل معالاجرن ةالقضائية والعقابية والإجتاعية 
والبوليسية ... إلخ : بصورة تكفل أدائها لوظائفها ٠‏ 
5 مسئُولية تامية الوعى الإصلاحى بين المواطنين من جميع الطوائف عن 
طر بق وسائل الإعلام الختلفة . 
لا مسئولية جمع ونثر وإذاءة البيانات وتظم تيادل المءلومات وا ل+برات 
٠‏ الممنية عن طريق المطيوعات وعقد المؤيمرات ونحو ذلك . 
تلك هى الصورة العامة المجملة للتنظمات الرئيسية القائمة فى العالم الغر هلاجر 0 
الرعاية اللاحقة لخر يجى المؤسسات العقابية والإصلاحية وكذا المسئوليات 
الاساسية التى يعبد بها إلى الإدارات المركزيه لتلك الاجبزة . ثما هو الغط 
التنظيمى القائم فى الجبورية العربية المتحدة ؟ . ذلك ما ستحاول استعراضه 
. بفى المبحث الآخير من البحث ٠‏ 


فلبحث بقية فى العدد القادم 


تعليقات على مشروع قانون الاحداث 
: 
اجمبوربة العربية المتحدة 


دراسة مقارئة 


دكتور كُود تود مصنافى 
أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى 
بكلية الحقوق فى جامءة القاهرة 
وعميد الكلية سابقاً 


مسو لية الحدث (0) 


١‏ كفالة الدسةور <ق الصغفار ف الرعاية 


نصت المادة الخامسة والمشرون (7) من الاعلان العالمى لقوة. الانسان » 
“الصادر فى ٠١‏ ديسمير سنة ,معو و ء على ما بأنى : « اللأمومة والطفولة الحق 
فى مساعدة ورعاية خاصتين » وينعم كل الاطفال بنفس الحاية الاجتماعية 
:.سواء أكانت ولادتهم ناقجة عن رباط. شرعى أم بطر يقهغير شرعية .واختصار! 
فى التصوص ومتعا من التكرار تنص بعض الدسائير فى مقدماتماعلى تمسك الشعب 
يحقوق الانسان 5 هو الشأن فى الدستور الفر:سى الصادر فى © أكترير سئة 
68ةل .وس هذا القيي ل كذلك دستور جرورية غينيا» فقد نص فى دبباجته 
عل مايأفى, وتاضم دولة غينيا انضماما كاملا إلى ميثاق هيئة الام المتحدة 
.وإلى الاءلان العالمى لقوق الانسان » . على أن بعض الدسائير حرص على 


)١(‏ محاضرة ألقيت يوم ٠‏ ؟نوفير ١9584‏ بالموسم الثقانى لعام 9554 كوا الذى 
«تنظمه وحدة يجوث العقوبة والتدابير الإصلاحية بالاركز القوى للبحوث الإجتاعية والمنائية , 


ار ا هر 


تردبد حشوق الانسان » قنصت الادة ه1١‏ من دستور الجمبورءة العراقية. 
المؤقت » الصادر فى وم أبريل سنة .+1 »على أن ١‏ تكفل الدولة وفقا للقائرن 
دعم الاسسرة وحماية الامومة والطفولة ».. ونصت المادة باه من دستورجبورية 
بوغسلافيا الاشتراكية الفيدرالية : الصادر فى سنة مو( على الالى : 

دإارعى المجتمع الامومة والطفولة » و يذل جاية لاقصر الذين لايرعام 
أبوام » . وئصت الماده "١‏ (ه) من دستور جمرورية الدومال الصادر فى أول 
بوايو سنة .95( على أن ١‏ تحمى الدوله الاءومة والطفوله وتشجع على إقامة 
ال مؤسسات اللازمة لهذا الغرض )١(‏ 


ومن مظاهر ااعناية بالصغار أن بعض الدسانير قد نص على مايبغى فى تشغيل 
الاحداث . فنصت الماذة م« من الدستور الآردنى الصادر فى أول اير سنة- 
موه ١‏ عل أن ٠‏ يعين القانون الشروط الخاصة بحمل النساء والاحداث »ونصت 
امادة ع7 من دسةتور المند الصادر فى 5؟ :وفمبر سنة ١549‏ عل أنه « لايجوزن 
استخدام أى صى يقل عمره عن الرابءة عشرة.للعمل بأحد المصانع أو المناجم. 
أو الحاقه بأحد الاعمال الخطرة الآخرى ٠‏ 


؟- رعاية الاحداث فى قانون العقوبات التقليدى : منذ بدأ تقنين أحكام 
قانون العقوبات » وأحياناً قبل ذلك» فطن امجتمع إلى أوجه الاختلاف بين 
إجرام الكبار واراف الاحداث نو الفعل ال-كون الجرعة » فإذا كان إجرام 
المكبار يرجع فى الغالب إلى عواءل شخصية تمكنت من نفوسهم إلى حد يصعب. 
تخليصوم منباء فإن انحراف الاحداث يرجع فى النادر [إلىالخلقالسىء وفى الغااب 
إلى عوامل البيئة وأهمها عدم رعاية الوالدين وأحياناً تأثيرهما السىء . ولماكان 
الإصلاح فى هذه المرحلة متأتيا » فان أغلب قوانين العقوبات قد تضمن أحكامآ 


95814 فيرابر سنة‎ ١ وجاء فى دياجه دستور جهورية أفريقيا الوسطى الصادر ى5‎ )١( 
أن للدولة واجماعات العامة حق وعليها واجب خلق الغروط التمهيدية والمؤسسات العامة‎ 
من دستور جهورية السنغال الصادر‎ ١١ الى تصمن تربية النشىء ). وعثل هذا نصت اإادة‎ 
فى 5 سستمير سلة 138056ا.‎ 
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خاصة بالحدث تهدف إلى رده إلى حظيرة الجتمع » بانتشاله من الوسط السىء 
وترويده بقسط من التثقيف والتعليم الحرفى ومبادىء الاخلاق وتعاليم الدين ٠‏ 


وقدكان كافياً ما نصت عليه قوانين العقوبات من تدابير لعلاج مشكلة 
انحراف الاحداث إلى أن قاعت الحرب إلءالمية الثانية وما أسفرت عنه هن نتائج 
كان من بينها تتزايد إجرام الاحداث إلى حد ينذر بالخطر ء فبيتما زاد عدد المواليد 
فى فرلسا بفسبة م0" بين ستتى 1406 و 479( ء فإن عدد الذين حك عليهم من 
الصغار فى جرائم قد زاد على الضعف فى أقل من عشر سمنوات . وهناك عدد مماثل 
ان سْ عاهم للقثرد طيقًاً لقانون الا ديسمير سنة مم4 001. 


ويلزم فى هذا اللقام التنوبه بما تلقاه هذه المشكلة من أهتهام علياء الإجرام 
سواء فى المجرودات الفردية أو على مستوى الدولة أو فى الصعيد الدولى0). فد 
بعت مبادىء المدرسة الوضعية النى تنادى بإجراء لأس دق 28 أشخصية الهىء 
توطثئة لاختيار العلاج المناسب 5 وإذاكانت الظروف لا سمح يتمهم ذلك على 
الكبارفإن المشرع يتجه فى كبثي رمن الدول إلى الاخذ بهذا النظر بالنسبة الاحداث. 

وغنى عن الليان أن انخراف الاحداث ذو جوانب متعددة» لا يتس لها 
مقال واحد » فنقصر هذا التعليق على رد فعل 1غ4-م نو الصغير إذا ارتكب 
الفعل المسكون لاجرعة فى الآدوار الختلفة لسسنه ٠‏ 


م بين تمخصرص قانون للا “حداث أو ادراج الاحكام الخاصة م ف قانون 
العقوبات : 0 الت التشر بعات تختاف فى الاخذ بأى النظامين لافرق بينقديمبا 
وع-حد شا . فمن التشربعات الحديثة ما يفرد فصلا خاصا للتداير والعقوبات 


» 11 ستيفاى ولوفاسير  قانون المقوبات العام الطبعة الثانيه 1955 فقرة‎ )١( 
.9551١ ص‎ 

(؟) مذ بدأت السكرتارية العامة ليعة الأمم فى تنظم مؤامرات دولية كل خس سئوات 
لابحث فى وسائل منع الجر.عةء لايكاد مؤعر متها يلو منموضوع اجرام الاحداث » منذ 
موكر جنيف سئة 6و١‏ حتى مؤاهر طوكيو المزمع عقده فى سنة تلاكلء 


1١غ‎ 


الكررة لللاحداث ف القسم العام من قانون العو بات(2١1)‏ 3 مع إيراد الاحكام 
الخاصة بالاجرا ءات ف قانون الاجراءات الجنائية . ويستند هذا الاظر إلى أنه 
من غير الملاثم جمع أحكام مادية وأخرى إجرائية فى موضع واحد . ثم أن فكرة 
القانون الخاص لاببررها إلا أن تسكون النصوص الى يتضمها هذا القانونعرضه 
للتخيير من آن لآخربما لايوفرللقانونين الأساسيين ما جب لما من ثبات واستقرار. 
وهذا غير قائم بالنسبة لللاحكام الخاصة بالاحداث » فقا) يطرأ عليها تعديل 
:إلا أن يكون جزءا من تعديل القانون فى جمن2؟) . 


أما النظام الآخر فيستد إلى أنه لابنظر إلى جنوح الحدث على أنه ظاهرة 
إجرامية تستوجب القمع بل على أنه ظاهرة اجتماعية تستدعى الرعاية والوقاية . 
فيجب أن بكرن للحداثة يمرا الجامع المتضمنسياسة مكافحة الانحراف لديها من 
فاحيآيها الموضوعية والاجرائية فى افساق وتناسق وسرولة استدلال على الأحكام 
بدلا من تتاثرها ف قوانين العقوبات والاجرا ءات ولشرد الأحداث » فضلا عن 
أن التجرية العملية قد تقتضى التعديل بما لايوفر الاستقرار اللازم لقانرق 
العقوبات والاجراءات . ويهذا النظر أخذ مشروع قانون الاحداث فى اجمرورية 
العربية المتحدة(؟) . وهو نظر سيق [ليه كثير من القشريعات » إما منذ وضع 
قانون العقوبات » كأ حصل فى ألمانيا والفسا وبلجيكا . وإما بعد وضعه . فقد 
كان قانون العقوبات البرتغالى مثلا يتضمن أحكاما خاصة بالاحداث ف المواد 
مع وم وم؛ وويء شم صدر فى بس مايو سنة (4(١‏ قانون خاص 
بالاحداث ونص فيه على إلغاء المواد ,المذ كورة . وهكذا فعل المشرع أأفر لسى 
بالقانون الصادر فى ؟ فبراير سنة 54( » والمشرع اللبناى » فقد كانت المواد 


)١(‏ أنظرمثلا المواد 11 سل 88 ١من‏ القانون اليوناتى الصادرفىسنة ١56٠١‏ » والواد 
ذد١ذ‏ - ؟9وامن القانون الحبعى الصادو فى سنة لاه9١‏ , والمواد 55 ب كلامن 
القانون اليوغوسلا الصادر فى سنة مه5١‏ ». وامواد مه 89 من القأنون الرومسى 
الصادر فى سنة 31١95٠‏ . 

(؟) أنظر اللذكرة القدمة منا إلى الاجنة التى وضعت المشروع ( محضر جلسة 5١]د‏ 
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(؟) تراجم المذكرة الايضاحية للممروع القانون س ١و7‏ . 


هلوا 


مم ل ممع م من قانون العقوبات الصادر سنة ١447‏ تتضمن الاحكام الخاصة 
بالقصر فألغى أغلها وعدل بءضبا مقتضى قاذون القصر الصادر فى ه شباط سنة 
. وف التشريعات الى تأخذ بهذا النظام بكنق فى قانون العقوبات 
بخصوص قليلة نطوى على المبادىء العامة » كتحد بد سن السو لية ومدى تخفرض 
العقوبة(؟) ٠‏ 

ع تصذيف ااصغار : أن كلمة الصغين أو القاصر منودنم هى الاصطلاح 
الدارج فى قوانين العقوبات أو القوانين الخاصة . ويستعمل القانون الليى كادة 
و الصخير و(5) » بيئما بمبر القانون اللبنانى عن الصغير بالقاصر . أما القانون 
المصرى فقد اختار التعبير بالحدث » وهكذا فعل القانون اليغدادى . وقد جاءت 
نصوصه عاثلة لنصوص القانون المصرى . ثم احتفظ مشروع القانون » محل 
التعليق 2« نفس التعبير 4 وكلمة الحدث تدى سوداثة ال 0 فبى لاتحدد بذاتما 
سنا معيئة » ويعتبر الإنسان حديث السن رغم تجاوزه سن البلوغ . ومع أن 
القانون تحدد سنا معيئة لقطبيق الاحكام الخاصة فإن خاصية اات<ديد الى يثمين 
بما قافون العقوبات تقضى بمراعاة الدقة فى الالفاظ بما يحعل ا فى ذاتها معنى 
ددا . 

فسكلمة د القاصر ء فى هذا المقام تعنى الششخص الذى لم «صل إلى سن البلوخ 
الجناق أى سن المسئولية الجنائية أو سن تحمل ااعقوبة » فبى كامة تنطوى على 
مضمون محدد » ولذلك يون من الآرفق أن إستعاض عن العبير بقانون 
«الأحداث بقانون الاحكام الخاصة بالقصر الجانحين . 


وهناك خطأ شائع فى القوانين التقليدية على الحصوص » إذ يوضع للنصوص 


)١(‏ وعلى غراره صدر فى سوريا قانون الأحداث الجائحين رقم 8ه أسئة 055 ..١5‏ وااظر 
كذلك قانون الأحداث الصادر نى العراق برقم ١١‏ لسنة 1551 + 

(؟) أنظر للادة الناسعة من القاثون المورى > والادة 45 من القانون الترويجى ء والواد 
#ام؟ و ه8؟ و ١4٠‏ من القانون الأيثالى . . 

. وإن استعمل كلة القصى فى الادة 1ه‎ . ١٠١١ أنظر المواد ٠م و ١ه و‎ )١( 


سوللت 


الخاصة بالاحداث عنوان ١‏ امجرمون الأحداث ؛(١1).‏ ومرجع الخطأ لابقتصر 
على أن هذه النصوص تشمل كذلك من بلغ سن المسئواية » بل إن وصف الصغير 
بأنه جرم لابتفق والسياسة الحديئة فى معاملة من يتحرف من الصغار مما يقتضى 
تجنب التعبير بما يعوق اصلاحهم(2) . 


وقا تعنى التشربعات بوصف الصغير فىكل مرحلة من مراحل سنه النى تختص. 
بأحكام معينة » اكفتاء بتحديد بدء ونهاية كل مرحلة . ولسكزقلة من الأشريعات 
عنت بوصف الصغير فى كل مرحلة . فالقاصر فى القانون اللبنانى قد يكون ولدا 
أو مراهقا أو فى » وطبمًا لليادة .»ب » يراد بالولد من أتم السابعة من عمره ولما 
مم الثانية عشرة » و بالمراهق من أتم الثانيةعشرة ولما يم الخامسةعشرة . وبالفى 
من أتم الخامسة عشرة وما يتم الثامنة عشرة . و بعد القانون اللبناى جاء القانون 
اليونانى ونص ف المادة © على أن كلمة « القاصر » فى حكم الفصل الخاص. 
بالجرمين القصر تعنى من جاوزت سنة السابعة ولما تباغ السابعة عشرة . 


ويسمى طفلا عموئدة من لم بلغ الثانية عشرة » ومن بلغها سمى مراهقا' 
غدهءهو1هه (؟) ٠‏ أما مشروع قانون الاحداث فى الجبورية العربية المتحدة: 
فل يتضمن هذا التصنيف » وجاءت المادة الآولى منهكالآتى : د يقصد بالحدث فى 
ح هذا القانون من بلغ السابعة وم يحاون الخامسة عشرة وقت ارتكاب. 


. استعمل القانون اليوناتى هذا التعبير مع أنه من أحدت القواين‎ )١( 

() فالقانون الحيشى يضم العنوان الآتى « التدابير والجزاءات الى تطيق على الصفار » 
والقانون اليوغوسلاق, يعنون الباب السادس هكذا « التصوس المتعلقة بالتداهير التعليمية 
والعقابية القررة لاصغار » . 

() اعتير القانون الميعى الصغير طفلا حى يبلغ التاسعة من عمره , وسماه قاصراً » ثم 
مراهقاً فى الرحلة بين التاسعة والخامسة عشرة . 

( تراجم المادتان 1ه وه من قانون العقوبات ) . وعتد مرحلة الطفولة إلى سن الرابعة 
عشسرة فى قانون العقوبات<اليوغوسلاق ( الادة 58 ) . 


سه ا نت 
الجرمة أو الخالفة1) أو عند وجوده فى إحدى حالات التشرد(0) . 


ه - التعريف بالمشروع : بدأ التفكير فى إصدار قانون خاص بالاحداث 
أثناء الوحدة النى قامت بين مصر وسورياء وفى سئة 1951 نشر بالفعل مشروع 
قانون فى شأن الاحداث أعدته لجنة مشتركة من الأقليمين » وكان المتوقع أن 
يصدر فى سنة 51و( م حال الانفصال دون ذلك . وى سئة و١‏ كلفت الاجنة 
التى عبد [ليبا وضع مشروع قانون العقوبات لاجمهورية العربية المتحدة عراجعة 
اللشروع المذكور » وقد أتمت المشروع عل التعليق. فى يوليو سنة 1455 » وقد 
أحيل على بجلس الامة مع مشروعى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية 
»م سحبت هذه المشروعات هز يد من البحث . 


وحترى مشروع قانون الأحداث على /4 مادة وزعت على ثلاية أبواب : 


يسرى غليهم القانون . 


الباب الثانى ‏ الندابير التى يجوز اتخاذها ( الواد /ا- 5 
الباب الثالث ‏ الإجراءات ( المواد 47-1 ). 


ولا يتمع المقام للتعليق على تفصيلات ماورد فى البابين الثانى والثالث » وإنما 
يقتصر المقال على بيان الحكم بوجه عام بالفسبة لصغير فى المراحل الختلفة «نذ 


)١(‏ أخرجت الخالفة من عداد الجرائم عقتضى .ششروع قانون العقوبات ف المهورية 
العربية المتحدة (الادة ١6‏ من هذا المشروع) ٠‏ وانظر فى الموضوع مقالا لنا فى جلة «الشمرق 
الأدنى أهوز0 - وطومحم بيروت عدد مليو ‏ يولية سنة ١951‏ ومؤّلمنا فى« شرح 
قانون العقوبات - القسم المام « الطبعة السابعة سنئة 19519 © ودروس قائون العقوبات 
مم التعمق اطلبة ديلوم العلوم الجنائية مجامعة القاهرة سنة ١554‏ -- 16كا. 

(؟) سوى المشروع ف المعاملة بين الحدث إلذى يرتكب الفعل الكون لاجررعة وين 

من يرتكب الفمل المكون للمخالفة أو يقع فى وهدة التشرد » فكلهم منحرفون ولا تطبق 
عليهم العقوبات وانما يتخذ فى شأنهم أحد التدابير المنصوس عليها فى المشروع . 


م1 


الولادة حى سن الثامنة عشيرة » و1-ا كان مشروع قانون الاحداث لايطرق إلة 
على من ل يجاوز الخامسة عشرة » فان الامر يقتضى بان مافص عليه مشروع, 
قانون العقوبات من أحكام خاصة لمن جاوز هذه السن ولم يبلغ الثامنة عشرة . 
أ مرحلة الطفولة 

3 حك هذه المرحلة : فى هذه المرحلة لا مكون الصغير مسئولا جنائيا فلا 
توقم قم عليه عقوبة عن فا فعل تتوافر فيه أركان الجريمة »أ كثر من ذلك أنه لايموز 
رفع الدعوى عليه و بالتالى لاتطبق عليه حتى التدابير المخصوص عليه فى القانون . 
فالمادة :+ من قانون العقوبات المصرى :اص على أنه م لاتقام الدعوى على 
الصغير الذى لم يبلغ هن العمر سبع سنين كاملة » وعلى غرارها جاءت ال-ادة */١‏ 
من قانون العّقوبات اليغدادى . 


ونصت المادة نمم من قانون العقوبات البانى على أنه د لابلاحق جزائيا 
من لم يكن قد نم السابعة من عمرة حين اقترا ف العمل» 17 . وقد جاء فى التعليقات 
على النص 0 أن د الطفل فى هذا الدور كون صغيرآ جدا ويفترض عدم 
قدرته على فرم ماهية العمل الجنائى وعواقبة ». وقد استنتج من هذا أن المشروع, 
إاعتيز عدم بلوغ الصغير س السابعة قريئة قاطءة على عدم العييذ » فلا تجون 
ملاحقته ولو تبين أن أدراكة قد سبق سنه . وهو فرض لاتخلى من التحكم ولسكن 
لامناص منه » لذلك تجرى التشردعات على تحديد سن معينة لابجوز قبل بلوغرا 
تطبيق العق و بات أو التدا سر » بصرف النظر عن القميز(؟) ٠.‏ فالمادة ؟ه من قانون 


(0) أأظر كثلك الادة الأولى من مشروع قانون الأحداث ‏ والمادنين 111١‏ و35١١‏ 

هن قانون العقوبات اليوناتى . 

(؟) وف التشريعات القليلة الى لم محدد سنا معينة للتمييز وتركت لاقاضى الفصل ف التمييذ 
وعدمة كالتشريع الفرنسى ع لم تسكن الاجرية ناجدة » كان !اقاضى لا ييبحث ماسكات 
الصنير » و[كا كان يتخذ ذ قرا فى سأ القييز على أساس الأجر اء الذى يؤدى إلى إصلاح, 
الصغير » ولا كان ى غير صالحة أن يذج به فى السجن فكان قرار القاص دائما بعدم توائر 
العييز . مما اضطر المشرع الفرنسى إلى إلغاء موضوع للعييز وافتراض عدم مسثولية الصغير حى. 
سن معينة » وذلك عقتضى القانون الصادر فى ؟ فبراير سئة ه54١‏ والعدل يقانون 4؟ 
مليو سنة ١561‏ ثم يقانون 78 ديسمير سنة ١908‏ ) أنظر ف الموضوع : 
.1966 دمتاتلهة صرعة ,المعصعع لهسقم غتمعل ,تسعدقةو1 أن تسم 1م31 

.قة أه 1575 .2 .1963 .5 .111 امنقصتط أن غومهقدده8 روه أء 215 


سدولوت 


العقوبات الحبشى تنص على أنه « لاتطبق 'صوص هذا القانون على الاطفاله 
الذين لم يباغوا سن التاسعة » [ذيفترض عدم مسئوليتهم فىحكم قانون العقوبات . 
فاذا ارتكب أحدم عملا يعاقب عليه القانون اتخذ فى شأنه التدبير المناسب مما 
بدخل فى سلطة العائلة أو المدرسه أو جبة الولاية « ونصت المادة 6 من قانون 
العفوبات اليِوغوسلافى على أنه و إذا كان الطفل وقت ارتسكاب الجرعة لم يبلغ 
الرابعة عشرة من عمره فلا يمكن معاقبته ولا يطبق تدبير تعليمى أو احترازى 
عليه مما نص عليه فى هذا القانون . وتتخذ جرة الولاية ٠‏ فى حدود سلطتها » قبل 
هذا الطفل التدابين اللازمة » . 


- مشر وع القانون : فصت المادة الاولى من مشروع قانون الاحداشه 
على أنه م يقصد بالحدث من بلغ السابعة ولم يجاوز الخامسة عشرة وقت ارتكاب 
الجرية أو الخالفة أو وجوده فى [حدى خالات القشرد , فبذا النص يردد حكم 
المادة ْم من قانون العقوبات » بمعنى أن الطفل لاتطيق عليه الثدا بين المنتصوص, 
عليها فى المشروع . وقد أثار ه#دذا النص تساءل بءض الجبات المنية بشئون 
الاحداث فقد رأت وزارت الداخلية أن من المصلحة عدم التقيد بسن عدم 
القيير وهو سبع سنوات فى حالات القشرد » ؟ا هو الشأن فى القانون رقم ٠١١:‏ 
اسئة وع وو بشأن الاحداث(1) . 


ورأت وزارة الشئون الاجتاعية اسسبعاد الحد الآدتى لسن الحداثة فى 
جميع الاحوال . 


وقد ردت وزارة العدل على ذلك بأن سن السابمة هو الحد الآدنى الذى 
يحوز معه تقديم الصغير إلى احاك . أما علاج مشاكل الطفولة السابقة على ذلك 


)1١(‏ فهذا القانون لم ينس على حد أدى للسن » وجاء فى مذكرته الإيضاحية « أنه قصد 
بذلك ألا يتقيد تطبيق القانون ببلوغ الصغير سبع سنوات ء لآن المجال ليس مجال مسثولية 
عن جراتم يرتسكيها الصغير » فإن حالات التشرد . المنصوص عليها فى القانون لا تعد من 
قبيل الرائم ولا تعد التدابير القررة به عقوبات » وإأعا هى ارق وقاية لأحدث لا تتصل, 
بالمسشولية بأية صلة ويستفيد منها الحدث كلما أهلته سنه للاستفادة » . 


لالت 


فتروك الرعاءة الاجتماعية التى تقوم ما الجبات المعنية . والواقع أنه بالرغم من 
الاجراءات الخاصة التى تقبع يشأن الاحداث »فليس من المةبول قبل سن السابعة 
أن يساق الصغير إلى دور اناكم » وقد رأينا أن القانون اليوغوسلافى رفع السن 
إلى أربعة عشرة سئة 


ب - مرحلة لأراهقة 


بم - فى القانون المقارن : تنص المادة !لتاسعة من قائون العقوبات المجرى على 
أن اأشخص لا يعاقب إذا لم تبلغ سنة وقت آرة.كاب الجرية الثانية عشرة(1) . 
وعقتضى المادتين مو و>؟!١‏ من القانون اليو نأنى لا يسند الفعل إلى الصغير إذا 
لم تبلغ سنه الثانية عشرة . ونصت المادة ؛ ١‏ من القانون الباغارى عل أن الفعل 
لابعتير معاقبا عليه إذا ارتمكبه صغير لم تبلغ سنه الثالثة عشمرة(؟) . وبمقتضى المادة 
ومن القانون الايطالى لا تسند الجريمة إلى من لم تبلغ سنة وقت ارتكابها الرابعة 
عشرة(؟) . وتر تفع السن إلى خمسة عر عاما فى قوانين عةوبات الدنمارك ( المادة 
6 ) وفنلئدا ( المادة الثانية منالفصل الثالث ) » وايسلندا ( المادة 14 ) . وتصل 
سن المسثولية إلى ست عشرة سنة فى القانونين اليوغوسلافى واو لندى » فتنص 


)١(‏ وهى السن الحددة فى الادتة 8 من قانون العقوبات الصرى . والادة م8؟ من 
القانون الاينانى . 

(؟) وعلى هذا نصت المادة 15 من قانون العقويات البولونى » فالصغير ى هذه السن 
لا تطبق عليه سوى التدابير التعليمية . 

(5) وتنص المادة 41 من قانون العقوبات الروجى على أن الشخس لا يعاقب على فعل 
(رتكيه عندما كانت سنه :قل عن أربعة عشر عاما . وتنص المادة ١‏ من القانون الليبى 
على ما يأتى ء الا يكون مسولا جنائيا الصغير الذى لم تبه سنة الرابعة عشسرة :غير أن لاقاضى 
أن يتخذ فى شأنه التدابير الوقائية الملائمة إذا كان قد أنم السابعة من عمره وقت ارتكاب 
الفعل الذى يود جررعة ة قانوناً» وقد اقتبسهذا الاسم نالادتين 54 من القانون المصرى ولاه 
من القانون الإيطالى . 


18 سد 


اللادة 4 من القانون اليوغوسلافى على أن الصخير إذا كان لم يبلغ السادسة عشرة 
غانه لايعاقب ولكن تطبق عليه فقط التدا بر التعليمية 3 ويسكتق القانون المولندى 
يتلم الصغير إلى والديه أو وليه(1) ٠‏ 


أما مشروع قانون الاحداث ف امجهورية فقد جعل نباية سن اله-دث هو 
الخامسة عشرة » على ماجاء فى المادة الآولى . ونصت المادة م من مشر وع قانون 
العقوبات على ما يأنى : « لا مستولية على من لم يحاوز الخامسة عشرة من عبره 
حين اقثراف الفمل المسكون للجرية » وتابع فى شأنه الاحكام الماصوص عليبا فى 
قانون الاحداث » والقانون الحالى يحيز توقيع عقوبة على من بلغ الثانية عشرة 
واقترحت وزارة الثئون الاجتماعية رفع سن الحداثة إلى الثامنة عشرة » وقد توسط 
اأشروع بين كل ذلك فق الثانية عشرة يكون الحدث صغيرا جداً مما لا جوز معة 
توقيع عقوبة »و ليس منالمقبول رفع سن الحداثةأ كثر من الخامسة عشرةمراعاة لسرعة 
الفو والنضج فى الجبورية العربية المتحدة بسيب ظروفبا الجوية والاجتماعية(؟) 


- هل يعتبر الصغير فى هذه المر<لة مسئولا : أن غالبية التشربعات المذكورة 
تصف الفعل ,أنه غير معاقب عليه أو تنص على عدم معاقبة مرتسكبه » وهو تعبير 
يشير اللبس وقد يمختاط بالاعذار المعفية من العقاب . وهناك فارق ملحوظ. بين 
الآسياب المعفية وهذا السيب» فالحكة من الاعفاء فى الآول قد ترجع إلى تشجيع 
الجانى على الكف عن التوغل فى الاجرام أوعلى كشف الجريمة للساطات أوالارشاد 
عن زملاثه فيا أو على تخفيف أو مو الأثار المتخلفة عن الجريعة . أما عسيام 
تطبيق الءقوبة على الحدث فلا يرجع إلى ثىء منذلك وإما لآن سنة وق تارتكاب 
الجرعة لا تؤهله لتحمل العقوبة(7) . 


. وانظر كذلك المادة الثامئة من القانون الأسيالى‎ )١( 

(؟) أنظر المذكرة الإيضاحية اشروع قانون الأحداث ص 3 - 

() والتعبير بالأسناد بدوره يثير الليس ء فقد ابتدعه الفقه الإيطالى ليتسع لطائفة تمنى 
من الخضوع للقضاء الى لاحتياجات دولية » 1 لوحظ من أن التمبير بعدم أهلية من يدخلون 
فى هذة الطائفة هو تعبير غير دقيق , فعدم الأهلية يعنى فقد الادراك أو العييز . 


عمسم 


وقد أثير هذا الموضوع أمام حكمة النقض المدمرية» فكان ها فيه رأيان 
متعارضان » إذ قضت فى بعض أحكامبا بأن الطرق التقويمية المقررة لللاحداث 
ليست عقوبات بالمعنى القانونى المقصود فى قانون العقوبات » للانها ليست داخلة 
ضمن البيان الرسمى للعقوبات الاصلية أوالعقوبات التبعية كا هىمقررة فى القاثون 
بل أنها منطرق الاربية التى يقضى القانون بأن يحك بها بدل الحم على المتهم بالعقوية 
المقررة قانونا() . 


م عدلت حكمة النقض عن ذلك واستقر قضاؤها على أن الجزاءات التق و بمية 
المقررة للاحداث ؛ وإنكانت لم تذكر بالمواد ه وما يليبا من قانون العقوبات » 
المبينة لانواع العقوبات الأدليةوالتبعية » إلا أنبا فى الواقع عقوبات حقيقة نص 
عليبا قانون العقوبات فىمواد أخرى لصنف خاص من الجناة هم الاحداث » لآنه 
رآها أكثر ملاءمة لاحواطم وأعظم أثرا فى تقويم أخلاقبم9) ٠‏ 


وأثير الموضوع فى الاوتمر الدولى السادس لقانون العقويات الذى انعقد فى 
روما من مم سبتمير إلى م أكتوبر سنة مه ١‏ » والذى بخاص من التقرير العام 
الذى قدمهالاستاذ جرمبينى ومن توصيات الموّ أن ثمة فارق بين العقوبة والتدبير 
فالعقوبة تتميز بما تنطوى عليه من ألم يحيق بالجرم ويتناسب مع درجة مسئوليته ٠‏ 
أما التدبير فلا يتضمن معنى الإيلام ولا يطبق على شخص مسئول . فتى قرر 
القانون عدم تطبيق المقوبة ففعنى ذلك أن مر تسكب الفعل غير مسئول . أماموضوع 
التوحيد أوالازدواج بين العقوبة والتدبير فلايعرض إلا بالنسبةلانصاف المسئو اين 


)١(‏ وقد رتبت الحكمة العليا على هذا أن لاطعن فى الحكم بالارسال لاصلاحية 
الاحداث غير جائز » لأن الطعن بالنقض لا يجوز إلا فى الاحكام الصادرة بعقوبات ( انظر 
نقش ١5‏ مارس ١91١١‏ المجموعة الرسميةس ١١‏ رقم هلا ص 1767535 أبريلسنة ١511‏ 
س ١‏ رقم الاص 6145 86 بولية هنة ١511‏ رقم ١١31‏ ص 15717). 

(١؟)‏ نقض ١7‏ أبريل سنة ١98٠‏ جموعة القواعد القانونية ج ؟ رقم 54 ص 61١5‏ 
1 يناير سنة 8م9١1‏ ج ”# رقم هلاص 1٠١8‏ 2 +5 ديسمير سنة ل981! ج 4 رقم 956 
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موود 


ومن ,بينهم الصغار الذين يحاوزون سن الحداثة ويكون لاقاضى فى شأنهم أن يختار 
بين التدبيروالعقوبة الخففة أو جمع بينهماء وقد أوصى تمر عندمذ بعدم المع 


بيهمابل بالك بأحدهما حسب ظروف الجرم(0) . 


وعدم مسو لية الصغير فى هذه الم ر-لة أساسه تخاف أهاية الآداء » فبى 
صلاحية الانسان لصدور القول أو اافعل منه على وجه يعتد به القانون» أو على 
حد تعبير الفقه الاسلالى صلاحية الشخص لتوجيه المشرع الجنائ الخطاب اليه 
وبالتالى تسكليفة بالاستجابة اليه . ومناط أهلية الآداء هو العقل » لآن التمكليف 
يقتضى أن يطيعه المكلف بأن يقصد إلى اءتثال مقتضاه , ولاءتأق هذا القصد 
إلا من يفبم التتكليف » وهو الإنسأن الذى اكتمل عقله فالاهلية اذن مقصود 
بها الاهلية لاستحقاق العقوبة دون التديير » والمشروع ف هذه المرحلة يعتبر 
الصغير غير مكتمل العقل فلا ينشأ منارتكابة الفعل المسكون للجرية التزام ,تحمل 
عقوبتما ؛وهو فر ض لايقيل اثبات العكس م التدبير فالاطاب به موجة إل 
القاضى وليس إلى المثهم . 


وقد حءمث بعض النشر يعات هذا الآمرء فالمادة بو ٠ن‏ القانون الايطالى 
تعير بعدم الاسئاد » وعبرت المادة ٠رين‏ القانون الليى لعدم المسئولية وحيم 
قانون العقوبات المصرى هذا الآمر فنصت المادة مم على آن الصغير فى هذه 
المر حلة لايسكون مسئولا . 


٠‏ الحد الآدنى لسن تطبيق التدبير : نصت غالبية التشربسات على حد 
أدنى للسن الذى جوز معة تطبيق التدبير كقوانين مصر والعراق ولبنان وليبها 
والحيشة و يوغسلافيا ؛ على ماتقدم . ولنكن بعض التشريعات تقتصر على النص 
على حد أعلى للسن فى هذه المرحلة؛ وفيا يثار البحث فيا إذا كان هن الجائر تابيق 
العديير ولو كان الصغير فى مرحله ااطفولة . قالقانون الفرلسى يعتير الصغير حتى 


)١(‏ أنظر تقرير جرسبينى المنشور ف الجلة الدولية لقانون العقوبات س 59 س., 
لأدلا ل .م 


0ك 


الثالثة عشرة غير مسدول جذائيا » فلا جوز توقيع عقوبة عليه » و للكن يجوز فى 
.شأنة تطبيق تدبير تعليمى » ولم حدد الأشريع الفرفسى حدا أدنى لسن الصغيرالدى 
لوقع عله التدبير . 


وقد عرض على عسكمة النقض الفر نسية أمر طفسل ارتسكب الفعل فى سن 
السادسة فقضت جواز اتخاذ تدر فى شأنه » فقط يحب أن تتوافر فى حقه أركان 
الجريمة» بمعنى أنه لايك اركاب ركنا المادى بل يحب تحقيق ركنها المعنوى )١(‏ 
وهذا الشرط الذى تقول به محسكة النقض الفرنسية تحصيل حاصل وذ كر لمفووم» 
فيداهة لابجوز الحم بالتد بسي إلا إذا توافرت عناصصر الجر دمة 2 فا لتد بين بديل 
للمقوبة عندما بتتخلف أحد عناصر المسئولية وهو الاهلية الجنائية . وما لاشك 
فيه أنه حين لاحدد ااقانون سنا أدنى لتطبيق التدبير جاز اتخاذه وتستطيع سلطة 
الادعاء ألا ترفع الدعوى ء فاذا رفعتها فعلى الحسكمة أن تقضى بتدبير » ومنها 
مثلا قسام الصغير لوالديه أووليه 9 ٠‏ 


ل-- المسئولية الخففة ؛ فى هذه المرحله تختلف النشريمات » شنها ما يخير 
القاضى بين تطبيق تدبير أو توقيع عقوبة عخففة » ومنها مالا يحيز توقيسع تدبير 
فيقضى فقط بالعقوبة الخففة »كا يختلف كذلك الحد الأقصى للسن فى هذه المر<له 
فى التشريعات . والظاهرة للشتركة بينها جميعا أن الجانى وإن زاد إدرا كة لماهية 
أفماله ونتائجما إلا أنه لم يصل بعد إلى سن البلوغ الذى يكتمل معه الع ليما يلزم 


معه اعتبار حداثة سئه عذرا عخففا . 


)١(‏ نقض فرنسى ١*‏ ديدميرنة ١965‏ دالوز لامفقاص 49+ ء وبلة العلوم 
الجنائية /1هة 1 س 858 . 

(؟) وقد نصت امادة لا؛ من القانون الباغارى على أن القصر الذين لا يسألون ببب 
سلهم يجوز بقرار من المحكمة إذا اقنضت الظروف أن يؤمر بارسالهم إلى منشأة تعليمية 
لمدة لا تجاوز مدة العقوبة الى توقع على من بلغ سن المسثولية ( ؟١‏ سنة ) وام يجاوز 
سن البلوغ ١8(‏ سنة) . وطبقاً للمادة 4 ؟؟ من قانون العقويات الايطالى لاقاضى أن يطبق 
على من يالغ الرابعة عشمرة تدبيراً واقيا إذا كانت جرهعته جسيمة ودلت على خطورته ٠‏ 


5 1 - 
+ _- الاختيار بين التدبير بالمقوبة المخففة : طيقا لقانون العقوبات 
المصرى يعتير الصغير فى هذه المرحله إذا بلغ الثانية عشرة ولا يبلغ الخامسة عشرة 
وعندئذ يجوز للقاضى إما القضاء بتدبير و إما الحم بعقوبة » لاتجاوز اليس 
مدة عشر سنوات إذا كانت عقوبة الجناية هى الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة 


( المادتان )20 


ويعتير القانون الف رئسى صغر السن بين الثالثة عشرة والثامنة عشرة قرينة على 
عدم المسئولية » ولكنها غيرقاطعة(؟) بمعنى أن للقاضى أن يقول بعدم مسئوليته 
وعندئذ يطبق عليه التدابير التعليمية . ؟| له أن يقرر مسو ليته » وعندئذ يعتر 
مغر السن عذرا عذففا يوجب توقيع المقوبات الخففة النصوص عليه فى امادتين 
بور لاجنايات والجح )١(‏ وبين التاسعة والخامسة عشرة تقضى امادة ؛ه من 
قانون العقوبات الحبثى بألا يطبق على الصذير سوى التدابير والجراءات المقررة 
فى المواد ١11‏ مو ء ومن بين الجراءات الحبس والغرامة والتأديب الجممانى 
وبين الثانية عثرة والسابعة عشرةيجيز قانون العقو بات اليوناى للقاضى ؛) حسب 
ظروف الجرية؛ أن يطبق عليه أحدالتدابير» كأتجيزله توقبع عقوبة على أن يراعى 
تخفيضها على مقتضى مانصت عليه المادة .ه ( تراجع المادتان 85( و /4()111) 
ومن القوانين الثى تجيز الح-كم بتدبير أو بمقوبة عذففة قانون العقوبات البولوق». 


. وعلى غرارهما جاءت المادتان ؟/ا و 7 من القانون البغدادى ء والخلاف تقطاى‎ )١1( 
أن هذا القانون قد أدمج مرحلتين فى مرحلة واحدة » فألغى المرحلة التى تقع بين السابعة‎ 
والثائية عثيرة . وهو ما فعله القانون الحبعى »© إذ انتقل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة‎ 
. ) الفتوه مدمجاً فيها مرحلة المراهقة وجعل سن المسثوليه هو التاسعة ( أنظر المادة 8ه‎ 

(؟) على خلاف الحال بالنسبة لمن لم يبلغ الثالئة عصرة سنة . 

() أنظر الادة الثانية من قاتون ؟ قبراير سنة ١446‏ وحكم محكمة سانت اتين 
للاحداث فى؟امارس سنة 54 9١اصس‏ 394 , 5 مايو سنة 1534 دالوز 154 ص*!4 . 

(4) ولا تقف العاملة الخاصة لاصغار عند حد سن السابعة عفسرة » فقد أجازت المادة 
١8#‏ من قانون العقوبات اليوتاتى للمحكة أن تعتير حداثة !لسن بين السابعة عممرة والحادية: 
والعفرين عذرا قانوناً مخففاً فتعمل أثره على مقتفى ما نصت عليه المادة 8م . والأمس. 
جوازى كا هو ظاهر . 


ا 
وذلك بين الثالثة عشرة والسابعة عشرة ( المواد 7 ومابعدها )إلى 5 


مو الاقتصار على العقوبة المخففة : ربما كان من المناسب أن يحعل القاضى 
بالخيار بين تطبيق عقوبة أوتد بير فما لو كان سن المسمولية منخفضا » كسن السابعة 
فى القانون العراق والتاسعة فى القانون الحبثى » إذ لايسوغ الرام القاضى بتطبيق 
عقوبة على من جاوز هذه السن ليل . ولكن عندما ترتفع سن المسةرلية فتصل 
إلى الخامسةعشرة أو السادسة عشرة فان الصغير لاينفعه إلا ألم العقوبة » و لاخوف 
من تأثير الحبس عليه » فالقثر بعات تنص دائما على تصنيف اكوم علي,م وتجنيب 
الصغارفى حال خاصة وإيثارهم بمعاملة تتفق وحداثة سنهم . ومهذا النظام بأخذ كثير 
من التشريعات كالقانون البلذارى ( المواد 9؛ - ع )(؟)» والقانون الدمرى » 
بين سن الخامسة عشيرة والعشرين ( المادة ١‏ ) » والقانون الفناندى ؛ بين الخامسة 
عثرة والثامنة عشرة ( المادة الثانية من الفصلالثالك )(6) » أما القانون الايطالى 
فيقضى أساسا بتوقيع عقوبة مخففة على من بلغ الرابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة 
(المادة مو ) » ولكنه يمن للقاضى أن يأمر كذلك بتدبير اصلاحى يطبق على 
الصغير بعد تنفيذ المقوبة ( المادة ممم ) . وقد انتقد هذا المنبج فى ارطاليا نفسرا 
على أساس أنه لا جدوى من التدبير بعد العقوبة» وقد رأينا أن مؤتمر روما 
سنة 8و( قد أوصى يعدم اجهع بين اأعقوبة والتد بير . ونصت المادة ممم من 
القانون اللبنانى على تخفيض المقوبات بالنسبة ان أتم الخامسة عشرة ولا يتم 
: الثامنة عشرة » وكل ماهناك أنها أجازت فرض تدا بيرمعينة بالاضافة إلى العقوبة 
وهى منع ارتياد الذارات ومنع هزاولة أحد الاعمال ومئع حمل السلاح . 


(1) ويأخذ قانون العقويات اليوغوسلا بهذا النظام كذلك ( أنظر الادة 55 ؟ ) 
والقانون الرويجى ( للادة مه ). 

)١(‏ فللادة 4 من قانون العقوبات البلفارى تنص على أن الأحسكام الى تصدر على 
الصغار تهدف قبل كل شىء إلى تعلي.هم وتعويدثم على عمل نافع للمجدمع . وتنص المادة 
5 على أن تنفذ العقويات السالية لاحرية على الصغار فى أمكنة خاصة إلى أن يصلو 
إلى سن البلوغ , 

(") وعثل هذا إذا نصت امادة 4لا من قانون العقوبات فى أيسلئها . 


بام[ سم 


وهذا النظام أخذ مشروع قانون العقوبات فى اللجرورية العربية المتحدة » فقد 
إعتير من الاعذار المخففة حدائة سن الجانى » أى من جاوز الخامسة عشرة ولما 
مم الثامئة عشرة ( المادة ١١4‏ ) . ونصت المادة ١7.‏ على أثر العذر فى جناية 
كالاتى : « إذا توافر عذر مخفف فى جناية عقوبتها الاعدام نزات العقوبة إلى 
السجن المؤقت أو الحبس لدة سنة على الآقل » فانكانت عقوبتها السجن المؤيد 
أو القت نولت إلى عقوبة الجنحة » وذلك مالم ينص القانون على خلافه , . 
ونصت الادة ١09‏ على أثر العذر فى عقوبة الجنحة على الوجه الأتى : « إذا كان 
العقووبة حد أدنى خاص فلايتقيد به القاضى فى تقدير العقوبة » و إذا كانت العقوية 
حبسا وغرامة معا حْ القاضى باحدى الءةوبتين فقط ء وإذا كانت العقوبة حيسا 
وغرامة معا حك القاضى باح دى ااهقوبتين فقط ء وإذا كانت العقوبة حيسا 
.غير مقيد يحد أدنى خاص جاز للقاضى المدكم بالغرامة بدلا منه . 


الدورة التدريبية الثانية ( ينابر [بريل سنة 1574 ) 
لمبعوثى جامعة الدول العربية 
يقوم الركز القومى لابحوث الاجتماعية والجنائية بالتعاون مع جامعة الدوله 
العربية بتنظيم برنامج تدريى لمبعوثى جامعة الدول العربية فى ميدان الدفاع 
الاجتماعى ضد الجر يمة . وقد اشترك فى هذه الدورة مبعومون من : العراق - 
سوريا ‏ المملكة العربية ااسعودية ‏ المماءكة الليبية ج.ع. م- 
وحتوى البر نامج على أربع جمرعات أساسية 3 
ججموعة علم الاحجرام : 
- العوامل الاجتماعية فى الساوك الاجرامى . 
- جناح الاحداث . 
5 قظيم وإدارة «ؤسسات الاحداث . 
تجموعة الدفاع الاجتماعى والمعاملة العقابية : 
- نظريات الدفاع الاجماعى ٠‏ 
- المعاملة العقابية داخل المسسات العقابية . 
المعاملة العقابية خارج المؤسسات العقابية . 
تجموعة العاوم الاجتماعية : 
3 مفاهيم أساسية فى عم الاجتماع . 
- مقاهيم أساسية فى عل النفس . 
إحصاء . 
2 مناهج بحث . 
- عرض لبحوث المركز . 
تجموع كثمف الجريمة : 
الآدلة المادية واافحص المعملى . 
الاساليب الحديثة فى التحقيق الجنائى + 


النظرية الغائية للساوك 
فى القانون الجنائٌى 
0-8 عامون, مسيم 
الاير على درجة الاستاذية فى قانون العقوبات يجامعة روما 
مدرس القانون الجنائى بكاية الحقوق ‏ جامعة القاهرة 
تلخيص 0 
عبد 
١‏ - منهج البحث الجنائى بين القيادات الفسكر بة الختلفة . 
٠١‏ - خطة البحث . 


الفصل الاول 


تطور الفقه التقليدى فى مفهوم السلوك وعناصر الجرعة 


آ السالوك الإجراى وعناصره دن الفسكر الطبيعى حقى ظبور الاتجاه الغا 
؟- تطور الفقه وكششفه عن العوامل النفسية لعدم اللشروعية . م تطورالفقه 
وللناداة بالنظرية اللعيارية الإذناب ٠‏ > ظرور النظرية الغائية . 


النصل الثانى 
البنيان القاتونى للجر ة فى النظرية الغائية 
١‏ الخلفيات الفلسفية للنظرية الغائية ب السلوك الإجراى ومفرومه 
الغاى .2 م القصد الجنائى مكانه السلوك الإجرامى وليس الإذئاب . 
الخطأ غير العمدى وموضعهمن السلوك الإجرامى والاذناب ه-تطور 


النفقه الغا بالذسية لاخملاً غير العمدى + - مفهوم عدم المشروعية وعناصرها 
فى الفقه الغا 0 مفروم الاذناب والعناصر المكونة له فى النظرية الغائية . 


اا 


الفصل الثالث 
تقيم النظر بة الغائية 


١‏ القصور المنهجى للنظارية الغائية من وجبة النظر التعليلية 2 #. الخاط 
بين الآذناب وعدم المشروعية سب عدم جدرى النظرية لفسير السارك 
العمدى وغير العمدى لمعدوم الاهلية ع العلاقة بين النظرية الغائية 
والنظرية المعيارية للإذناب ٠‏ ه- عجر النظرية الغائية عن اظبار جوهر 
الإذناب كركن للجرعة . + نقد فكرة الخطأ غير العمدى فى نظر 
الفقه الغا . بد خاة . 


ككلم 


مج البدث الجنائى بين التيارات الفكرية الختلفة . 

لقد كان للتطور الذى لق الفسكر العالمى منذ أواخر النصف الثانى منالقرن 
الماضى أثرا كبيراً فى محيط الفسكر القانونى الجنائى . وقد استشعر الفكر الجناٌ 
ذبذبات المذاهب الفلسفيةالختلفة وظبر هذ! بوضوح فى الخلافات المتأججة حول 
منهج البحث فى دراسة موضوع القانون الجنائى وأى من جوافيه الختافة تكون له 
الغلية أهى القاعدة الجنائية وما تتصف به من تج ريد أم الجريمة 5 تظبر فى العالم 
الخارجى باعتبارها حدما طبيعياً يقوم على سلوك واقعى للالس ان » أم فى الهاية 
الجرم 0" . وفى حيط الجريمة باعتبارها سلوكا إفسانيا هل يحب أن نفهم السلوك 
الاجرامى ونبحثه كأى حدث مادى خارجى بوصفه ذا فاعلية سيبية بما له من 
تأثيي على العام لمادى أم يحب فهمه فقط على أنه واقعة قانونية يأخذها امشرع فى 
اعتباره ويرتب علها آثارآ قانونية معيئة ؛ أم » فى الهاية » يتعين على الباحث فى 
الساوك الإجر امى أن يركز على العنصر الافسى ف السلوك باعتباره تمبيداً عن 
إرادة صاحبه النى تخرجج انا فى العالم الخارجى فى صورة فعل إنسانى . 

ولا شك أنه على ضوء المفبوم الذى يحب أن مل عليه السلوك الإجرامى 
يقوم التنظيم القانونى للجرعة؛أى العناصر المكونة لها وما يحب أن يهم عليه كل 
عنصر من عناصرها(؟) . كا أنه على ضوء هذا المفووم أيضاً يتحدد منهج البحث 


)١(‏ محيل القارىء إلى المصدر الآنى 
8ع 06113 معتقصة[طممم عملم 11 ,تسةره) نتهلة - 16آومغاوط .بآ 


.عد م 9 .م .1961 ,مصععلة2 ,و[لسصط ,م16أنت[قدمم 
(؟) قارن فى ذات المعى : 
8 وأمعسقصطيوم 15غمقدهه 6 75تةقتسره 054815دهن) ,028 'للوط 
. 588 © 1 .م1950 ,مسعلتاا ‏ ,نطتكدة© ,مغوءمد 061 ملومعدعع همه 
ع6 6 27 .8 ,1948 ,منطمهلوط ,وللستوع ,ولقدمم وسعاطهم 11 ,امتاوظ 
816 


الوم 


الذى يتعين على الباحث ف القانون الجنائى اتباعه(١) ٠.‏ وقد كان التركيز علىدراسة 
القاعدة الجنائية على حساب الجريمة كحدث طبيعى أو مادى والجرم هو الذى 
أدى إلى استخدام النطق القانونى فى دراسة الموضوعات الختلفة لقانون العقوبات 
والحال كذلك حين ركز الفقة على الجرمة بمفبوهها القانونى أى باعتباها واقعة 
قانونية يستحيل دراستها وفهم كنبها خارج الاطار الذى رسمه المشرح لها(:) . 
حقأ أن الجريمة واقعة قانونية إلا أنها واقعة مادية قائمة وموجودة قبل التدخل 
التشريعى . غير أن التركيز على الجانب القانونى وفقاً لهذا المنهج » يغفل الوجه 
الطبيعى لاجرة لتم فقط بتنظيمها القانونى وما يترتب عليها من آثار قانونية . 
وقد كان هذا هو منطق المدرسة التقليدية النىتأثرت بالمذهب الشكلى واتبعت 
فى دراسة الجريمة ما يطلق عليه منهج الفن القانوق معتلتعسطع ٠‏ معنتموع1 () 
الذى سود الحقل الجنائى وإن :عرض طزات عنيفة من نظربات حديثة تماسك 
أمامبا لأمرين : الآول هو القوة المستمدة من التقاليد والثانى لآن أنصاره حاولوا 
تطويره وتلافى العيوب التى شابته وأدت إلى اهجوم عليه من قبل الباحثين 
الحديثين وخاصة ف الثلائينيات من هذا القرن حيث ظبرت المدرسة الذائية . 


وقد كانت أولى الحجمات الى تاقتها المدرسة الشكلية ومنرجبا الفنى القانوق 


)١(‏ أنظر لامؤاف 
مقصتمط ,1م53 ,60201551086 6013216 ولإزوةأسسمرمهء مومع 11 
.عءة 6 7 .م ,1964 
(؟) أنظر فى هذا المنى 
,.91 .8 ,1914 , 11 بعستتطعاءوطنة ععطذ معصحه]2 عنط .عمنتقةدزتا 
وعتدمعطة دمسصضواآ وومتلمتظ ‏ مز ومغ10 لصن 5معتلطعطمآ ,مممس تسوك 
6 ,0816م مكاتتة 03 فلقتاسقدم ,ستقهصوط ,1954 ,دععصتل؛60© 
و2118 ,أ5ق هدم تأهمد] ,معقتاعوط ,.وهءة ء 252 .م ,1962 ,م 1[مجوموع 
.8 ه 128 .م ,1956 ,رمعلوط 
(*) أنظر فى هذا النهج 
مناتئنل 061 وقصعلءة 06118 م0مغممم لد ع وسعاطمجم 1آ ,معءه8 .ىم 
© مسقتعتصو16 , للامومضئو2 ,111 . 1ه 1933 ( .تع مه ) ,ملقصوم 
و و[قضصوم متتل 01 ه538 صذ ,علهصوم مكاتعتة آمهم مصدقة تممم همع 
.5688 391.6 .م ,1952 ,220573 ,عسولء) 


1 1ت 


هى من أنصار الفدكر الطبيعى المتباور فى المدرسة الوضعية التى ظبرت ف النصف 
الثانى من القرن الماضى 17 .فقد عابت هذه المدرسة على الآولى مغالاتها فى الشكلية 
وماترتب على ذلك من تحريد فى دراسة الجرمة بحيث أضحى م الباحث هو فى 
إجراء تنظيات شكلية لها بغض النظر عن مطابقتها للواقع من عدمه ٠‏ وقد كان 
من نقيجة ذلك أن وقع شبه فصل تام بين الدراسة اانظرية والدراسة التطبيقية 
حرث بعد الفقه الجنائى عن الحلول العملية(؟) . 


رلا شك أن نقيجة كبذة ل تلق قبولا لدى أنصار الفسكر الطبيعى . فالجريمة 
فى نظرهم موجودة من قيل تدخل المشرع الجنائق ولذلك فتفبءبا من حيث 
بنياتها القانوني لن يتأ , إلا عن طريق دراستها باعتيارها ظاهرة مادية قبل أن 
كون ظاهرة قانونية(*) . وعلى هذا الآساس نادى أنصار اذهب الطبيعى إلى 
وجوب طرح الشكلية جانبا والاخذ بمذهب مادى يحلل الوقائع المادية كا تظبر 
فى العالم الخارجى لا ا يراها المشرع ويرتب عليها نتائج قانونية معيئة . ومعنى 
ذلك أن دراسة الجريمة ودراءة الساوك الإجرامى بحب أن يتبع فيه المنوج 
الطبيعى المتيع فى العلوم الطبيعية وليس النهج الشكلى . فالسلوك الاجرامى 
يكنسب أهميته القانونية منحيث هو قوة سيبية تدفع عجلة السيبية إلى إحداث 
آثار مادية خارجية . ومن هنا كانت الفاعلية السيبية هى احور الذى, يقوم عليه 
البذيان القانونى للجرية والعناص المكونة لها() ٠‏ 


(1) قارن مع ذلك 
متاصولهة - معتمة؟ ممتعتقصة عصرم وكتاتدمم وأمتوة هآ ,تلامء مجو 
6 303 .م ناف ,”ملهدعم مأأتعفكة خل تههدة “ هذ ,7م16 .م 
(1) قارن أيضاً 
0060 وأقصمم معن 061 تعتاتامم تاأأدوقة ,آمتلاء8 
.مومه ه 32 .م ,1953 ,ممسعولوط بقالسفط 
() راجم للمؤاف أصول علم الاجرام ء 1551 : ص 5ه وما يعدها . 
(؛) قارن : 
178 .م 1960 ,مسععلة8 فلتصعط ,وقوه 03 45146 11 ,مممتاودط . 
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]1 جد 


وقد ترئب على التركيز على الفاعلية السيبية للسلوك الإجرامى أذزاد الاهتيام 
بالنتيجة وعلاقة السببية على حساب افعل الاجرامى ومةوماتة انفسية )١(‏ 
فالفيصدل ق تحديد الركن المادى الجريمة هر الفاعليه السيبية وما تحدثة من نايج 
خارجية . وأضحى الفعل الآنسانىش أن شأنأى قوةطبيدية تساهم فى عجلة السببيه 
لترتيب نتائج معينه ,أخذها ااشرع بمين الاعتبار . وفقد بالتالى الصفه الأانسانية 
التى يتصف بها باعتياره تعبيرا عن إرادة إنسانية (؟) وحتى فى الجانب النفسى 
للجريمة دأب أنصار الفكر الطبيعى على دراسة الإرادة متبعين منوج العلومالطبيعية 
وأنتهبرا إلى أن الركن المعنوى للجربمة ماهو الا علاقة سيبية نفسية بين الارادة 
والتتيجة اانى وقعت . وقد ترتب على ذلك المنوج الطبيعى فى دراسة عناص 
الجرعة أن وجد الباحث الجئاق نفسة عاجرا عن تفسير الكثير من الظواهر 
القانونية الجنائية واثى فيبا تقوم المسمو ليةالعمد يدغ تخلف الارادة بالمعنى الطبيعى (6) 
وكذلك تلك التى تنتنىفيها المسولية العمدية رغ, اتجاة الارادة إلى تحقيق النتيجة 
غير المشروعة . ومثال الخالة الآولى المسّواية عن الخطأ غير الواعى وخاصة 
النسيان بصدد جرائم الامتناع ومثال الثانية المسئولية عن أحوال الاباحة 
الظنية . 


وإزاء هذا الأخفاق فى تفسير وفيم الجريمه وعناصرها بم شفق والواقعالعملى 


(1) أنظر 
بستهلهن) ,قعتاة لهم عدمتمة 0611 وتدمة؛ وللده ذعمتان8 ,أمتمسو0 
.5 6 12 .م .م ,1959 ,296598 
(1) قارن أيضاً 
7 .م ,1966 ,80598 ,بسملة) ,.له 6 ,ولهدوم ملنتعتط ,امتم8 
6 
(0) أنظر فى هذه الشكلة' ١‏ 
,1928 2800978 بصنقله) ,منوقع لمم مأدووة'1 ه عممتهمةن] رأووت[ماممق 
6أكاع) ,علدمصوع معدم وملددمم مأأنل 1ل علمتتسولة .10 ,.عومة + 59 .م 
061 مع 2م16 ذل تأصدمم0 ,قمعسئلق .244 .م ,1960 ,مصو 1811 
ملتععدمه 11 ,مللة© ,.ؤؤمة ه 39. .م ,1938 ,مصعلنة8 ,الست ,مكومع 
5 مم :1951 ,مسملتللا ,6عاكسة0 ,ومدةاهجوم[هه 01 متعماتسد 
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أنظبرت تيارات فقبية جديدة تعبرعن إتجاة واقعىؤ: دراسة الجريمة وعناصرها 
يوفق بين الجانب النظرى والجانب الواقعى للجريمه وذلك بالبحث عن الغاية 
من القاعدة القانونية ودراسة الخلفيات الاجتاعية لما . فالقانون يحب ألايفيم 
على أنة بجرد شكل خالى من الموضوع نا لفبمة بتعين تف ريد العغرض الذى نهدف 
إليه القاعدة القانونية وكذلك فبم الوقائع والعلاقات الاجتماعية التى يحكبها. وقد 
ساعد علىهذا الانجاةظبور فقة المصاالح مقت مدودم رمام المتأثر بفلسفة 
القم الى حل لواءها ريكرت وقند لياند () ٠.‏ 


وقد كان من أقوى التيارات الى ظبرت فى حيط القانون الجنائى تمردا على 
المنيج الطبيعى فى دراسة الجريمة وعناصرها وتمردا أيضا على منبج الفن القانون 
هى النظرية الغائية التى وإنكانت تمتد جذورها إلى آراء الكثيريين من الفقباء 
القدامى والحديثين الا ان فضل باورتما يرجع إلى هائز هلتسلالذى وصل بحوث 
الفقباء السابقين إلى نهاية المطاف ٠‏ 

؟ سا غخطة البحث 


إن النظرية الغائية للسلوك لم تأت بمنبج جديد لبحث القانون الجناق . وانما 
أعادت بناء البذيان القانونى للجريمة مستفيدة فى ذلكمن الهج الواقعى من 
ناحية ومن قصور منهج الفن للقانون مسدونمنده1 فى وضع بناء قانونى 
للجريمة ينفق والواقع العمل التثريعات الجنائية فى مرحلتها الحاضرة » من 
ناحية أخرى 2-00 

ومن هنا كان من الضرورى لفيم الأساس الجديد الذى نادى به أنصار 
النظرية أن نعرض الفسكر الجنائى حول أركان الجريمة ومفرومها والتطور الذى 
لمق به فى المرحلة السابقة لظرور النظريه ومدى نجاح هذا الفكرفى وضع الحلوله 

)١(‏ أنظر أ كثر تفصيلا 


,268816 مأخخسئط ,امققاء8 ر.عووة 216 .م ركه بعلقتصقمه ,تممتامتهق 
. 5688 6 2.53 ركه علهلاطقطد ,ستقمموط ,.ههءة 6 39 .8 وكته 


(؟) ق ذات العى : 
رمقهة2 061 معتوم1مغده مغأمعصمهء 11 متمة«ومكسدكآلا - 16امملغءظ 
0 .م ,1954 رمصة ]8 ,ملتست ,وماه2) مآ - علمتفصمع وعتعتماة 


1 مم 
اعملية للمشكلات الجنائية » وبعد ذلك نتناول بالتقسيم النظربة الغائية وما أدت 
إليه من نتاتج . 

وعليه فقد قسمتا البحث إلى ثلاثئة فصول : 

الفصل الآول , فى تطور الفقة التقليدى بالنسبة للساوك الإجرامى وعناصر 
الجريمة . 


الفصل الثانى : فى التنظم القانونى لاجريمة فنظر أصحاب النظرية الغائية . 


الفصل الثالث؛ فى 


نسم النظربة الغائية . 


الفصل الأول 
تطور الفقة التقايدى ف مفروم الساوك وعناص الجرعة 


١‏ -. السلوك الإجرامى وعناصره هن الفكر الطبيعى حتى تطور الاتجاه الغاقى 
؟ - تطور الفقه وكشمفه عن العوامل النفسية لعدم المشروعية . 

م - تطور الفقه والمناداة بالنظرية المعيارية للإذناب . 

ع ظبور النظربة الغائية . 


: الساوك الأجراهمى وعناصرة هن الفك رالطبيعى حتى ظهور الانجاء الغاثى‎ - ١ 

استقر الفقه الجنائى التقليدى حتى مطلع هذا القرن على أن الجريمة تقوم 
على عنصرين منفصلين : الاول مادى والثانى معنوى أو نفسى . ويدخل فى الركن 
المادى جميع العناصر المادية التى منها تسكون الواقعة الإجرامية » على حين يتمكون 
الركن المعنوى من الارادة ؛ وبطبيعة الحال فيدرج الفمل الإجرامى أو الساوك 
فى الركن المادى باعتيار أنه حدث خارجى يدفع سلسلة السيبية إلى تحقيق نتيجة 
مادية مليوسة فى العالم الخارجى . 5 

ولكن كيفه وصل الفقّه التقليدى إلى هذا الفصل بين الركن المادى للجرعة 
والركن المعنوى لها نما هى تقوم أساسا على السلوك الإنسانى الذى ما هو إلا 
عبارةعى إرادة انسانية تتحقق ف العالم الخارجى . 

كى نستظيع الإجابة على هذا التساؤل يحب أن نضع فى الاعتبار المفووم الذى 
يمطى للسلوك بوصفة المحور الذى تدور <وله الجريمة وجودا وعدما إذ بدونه 
لا يمسكن أن ننكون بصدد جريمة (:) 


. راجع أ كثر تفصيلا مؤلفنا بالايطالية سابق الاشارة إليهء س ؛ وما بمدها‎ )١( 


مما 


وهذا اللفروم لاسلوك اختاف باختلاف الخافيات الفلسفية لفقباء القانون 
الجنائى . فقد حاولوا وضع عفبوم للفمل يتمشى مع المنطلق الفاسفى لسكل منوم . 

وأول مايصادفنا فىهذا الصدد هو مقبروم السلوك لدىأ نصار مدرسةهيجل »1١(‏ 
فرفقا لمولاء » الساوك أو الفعل بمعناه العام ما هو إلا الارادة الإنسانية متحققة 
فى العالم الخارجى » أىأنتحقيق لإرادة الشخص فى أحداث أثر خارجى معين (؟) 

إلا أنه لاق عن القارىء كيف أن مفروما للسلوك بهذا الشكل ان ,يصلح 
لاعطاء مدلول ساب للفعل الاجرامى فى نظر الشسارع الجنائى (؟) فهو ان صلح 
اتفسير السلوك العمدى فهرو شف عاجزاعن تفسير الجريمة غير العمدية وعن 
السثولية الجنائية بالنسبة لجريمة الشروع *؟) فالجريمة غير العمدية يحقق ااجاق 
نتيجة ترج عن «ضمون إرادته . بعنى أن إرادة الجانى لا تتجه إلى تمقيق 
التيجة وبالتالى لا يمسكن القول بأن السلوك الإجرامى فيبا ما هو إلا تحقيق 
لارادة الجانى (5) . كذلك الخال أيضا بالسية الشروع حيث نجد أن السلوك 
التحقق فعلا لا يحقق إرادة الجانى كاملة بل على المكس قد يكون الفا لها . 
فثلا اطلاق النار على آخر بقصد قتله الذنى خاب أثره للحيدة عن الهدف لعسدم 
دقة التصويب» لا شك أن السلوك الذى تحةق فعلا والذى بمقتضاه حاد الجانى 
عن الحدف ليمير بصدق عنهذه الارادة . لآن الجانى كان يريد فعلاأن تتحقق 


4 بقعو ,غ1 .له رمتستل [أمل 5زأمقه1؟ أل تاسمعسوعمال ماموعط 
.5 ,1913 


(؟) قارن 
1[ ,آمقعه8 .يووده 176 .م .اكه ,ملوءم 41 ملنة؛ 11 ,معمتاهوط 
.عههة ع 23 .م ررك بفلقصعم وسسعاطمم 


(؟) قارن أيضاً 
بلطةغأة 57 قمعطءة7طعه17 عد اأتوعط 5عصسلالمد8 هط , ععلهط تهالا 
1 ,1953 
)4( 8 .روكت ,مغوعءم 01 مغكه2 11 .مسمتاؤوط 


(5) ,وعنافقلتصة مصقتعة '1[ع0 مم ه1ل1اته 8111691 ,11م سدم 
2 .م رطاه 
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النتيجة والتى لمتتحةق .سبب عدم الانيان بالسلوكالذى من شأنه إحداث النتيجة 
مو ضوع الارادة . 

وممنى ذلك أننا لو قلنا بأن الساوك هو إرادة متحققة فى العالم الخارجى , 
فلن نستطيع تفسير أدوال المسئولية فى الفروض الى يكون فا التحقق يجاوز 
إرادة الجانى »يا هو شأن الجرءة غير العمدية » ولا تلك التى يكون التحقق يقل 
عن مضمون تلك الارادة ٠ )١(‏ 

أزاء هذا وجد الفقه انجنائى نفسه أمام طريقين . أما أنيظل متمسكا بمفروم 
الفعل لدى هيجل وهو أنه إرادة متحققه فى العالم الخارجى ويستبعد بالتالى من 
هذا المفروم السلوك غير العمدى والشروع باعتبار أن الفعل المطابق لهذا المفهوم 
هر الفعل العمدى التام » وإما أن ينيذ هذه السفكرة ويعطى للسلوك مفروما آخر 
وإنكان أقل تحديدا إلا أنه يشمل جميع أنراع السلوك التى يأخذها المشرع بعين 
الاعثبار ويرتب عليها آثارا جنائية . 

ولقد انتحى الفقه المنحى الثانى و ]ذلك حاول جاهدا أن يضع مغبوما السلوك 
يقف به عند حدود الركن المادى للجرية ولايودد فى الوقت ذاته العنصر النفمى 


)١(‏ جدير بالذكر أن أنصار هذا الاتجاه حاولوا إثيات أن النتائج غير العمدية الثرتبة 
على السلوك تدخل أيضاً فى مفهوم السلوك الذين نادوا به . فقد بذلوا حاولات عدة للتدليل 
على أن النتيجة غير الع.دية هى إرادية فى الوقت ذاته . وفى هذا الصدد 'مجد البعض يرجمما 
إلى الإرادة السابية والبعش الآخر يتحدث عن الإرادة غير المباشرة » والإرادة غير الواعية ٠‏ 
كا ذهب البمض الآخر أنه لى يمكن القول بأن النتيجة تعتبر إرادية يكفى أن تكون 
الإرادة قد أحاطت بظرف واحد من الظروف التى ساهمتفق إحداتما . 

غير أنه من الواضح ماتنطوى عليه المحاولات السابقة من مغااطة فالإرادة السابية أو غير 
الباشرة وغير ذلك من التعبيرات التى استخدميا أنصار الاتجاه السابق ما هى إلا أنكار , 
للارادة . 

راجم فى هذا الموضوع أ كثر تفصيلاق 

عمءة ه 177 .م .أن .ملقم فل مثلة؟ 11 ,ممقتاهوم- 

والراجع الشار إليها فيه . 


“0 


: فيه المستمد من الإرادة التى حققته والتى تسد موضعها فى الر كن الممنوى 

٠ )١( للجرعة‎ 

وقد تصدى أنصار المدرسة الطبيعية اتلك المبمة . وصاغوا فى هذا الصدد 
نظرية عامة ما زالت آثارها راسخة فى الفقة المعاصر ٠‏ 

وتقومأفكار هذه المدرسةعلىوجوب التفرقة بين أمرين فيا يتعاق بالإرادة. 
الأول هو مضمون الإرادة والثانى هو ما تسبيت فيه الارادةأىالحدث الخارجى 
الذى يتصل بالارادة برابطة سيبيه . وبعبارة أخرى فرقوا بين الارادة كحدث 
خارجى وبين الارادة كحدث داخلى فالإرادة كحدث خارجى يتعين أن ينظر 
إليياكأى حدث طبيعى فى علاقته مع الأثار التى تثرتب عليه بينا الارادة كحدث 
داخلى ماعى إلا العلاةةالقائمة بين لاما وبين مضمونها أى الآشياء الى تمثلتهبا أو تخيلتها. 
فموضوع الإرادة وداه 1زذ هو «ضمون عمارة التخيل أو الأثل ينما الحدث 
المادى الخارجى المطابق لمضمون الارادة لا بعتير إرادة متحققةكا ذهب أنصار 
هجيل وإنما فقط حدث تسبيت فيه الارادة . 

وبتطبيق تلك الاف_كار على الفعل فقد فرق أنصار الرأى السابق بين العنصر 
المادى للسلوك وبين المنصر النفسى » فالآاول يتكون من الحدث المادى الخارجى 
اأنسبب عن الإرادة ؛ أما الثانى فيندرج تحته فقط المضمون الذى تمثلته الإرادة . 

واستكالا للبحث فقد تبنى أصحاب الرأى السابق نظرية مفادها أن موضوع 
الإرادة يتمثل فط فى الحركة الجسمانية الشخص . وبناء عليه فقد انتهوا إلى :نيجة 
مفادها أن العنصر الادى للسلوك أو الفعل إشمل فقط الحدث الخارجى الذى 
تسيبت فيه الإرادة بها العنصر النفسى يقف فقط عند إرادة الفحل ٠‏ 

0 (0) بلاحظ أن بعض الفقه قد أنتحى .نحى آخر وهو أتطاء الساوك مفهوما يتفق فقط مع 
الاوك العمدى , وقد أنتهوا إلى أن الإذناب لا يشمل سوى الجراتم العمدية التى تكون 
فيها إرادة النتيجة متوافر فعلا . أما الجراتم غير العمدية فهى مجرد جراتم بوايسية . 

أنظر فى هذا الأئجاه . 
سعصنحه 1ل لسطءة دعل تنعط 185م]1 065 عستطيع0ء8 ولط .«وستللد 
ملأععصمهء 11 .16له0 صذ .ات ,1910 . طعسطاوقوع2 5 دعلدعزامع فمل 
.7 .7 مأك .م1عقاتستد 


503 عد .23هه[موعم[امه 03 متعقائمه ماأععصوه سمساعع2 .تستمصع17 
.م .1926 .1سمدعة 


(؛| ب 


وقد كان مدوصاة:زج أول من صاغ هذ ه الايجة وفرق بين المنصر المادى 
للساوك والعنصر النفمى له .2١(‏ وقد لقيت هذه النظرية رواسا كبيراً لدى الفقه 
على أساس أنها تحل مشكلة إمكان المع بين الجرية العمدية وغير العمدية من حيث 
الركن المادى . ذلك أن النقيجة الإجرامية المكونة للجريمة تدخل فى الركن المادى 
ليس باعتبارها مضمونآ الإرادة [نما باعتيارها مرتيطة بالسلوك برابطة سيبية 
مادية20. أما الخلاف بين الصورتين فيكون مجاله الركن المعنوى للجرية والذنى 
يتوقف على ما إذا كانت انقيجة قد دخات فى «ضمون الإرادة فنكون بصدد 
جر بعة عمداية أم أنها تخرج من مضمون الإرادة فكون فوعيط الجرعمة غير العمدية . 
فالركن المادى مثلا فى جرية القتل العمد والقتل الخطأ واحد باعتياره أنه هو 
الساوك الذى يرتبط بالنقيجة وهى الوفاة برابطة سببية مادية. أماكون هذء 
الجريمة عمدية أو غير عمدية فيكون ماله الركن المعنوى » فإذا كانت الإرادة 
قد اتجرت إلى إلتقيجة كانت الجرعة عمدية أما إذا لم تكن كذلك كانت غيرعمدية . 
فالسلوك واحد فىكلا الفرضين باعتيار أنه حدث خارجى تسببت فيه الإرادة. 
والنقيجة المادية واحدة باعتيا رأن هذا الحدث حرك سلسلة السييية النىأدت إليها» 
وكذلك الحال أيضاً بالنسبة لجريمة الشروع . فالغرض أو الحدف الذى كان يرى 
إليه الشخص يظل بعيداً عن مكان السلوك ليدخل ف تقبِيم الركن الممنوى. 
الجر ة. 

غير أن نجاح النظرية السابقة فى إعطاء مفروم للسسلوك يصلح كأساس لبفيان 
القانونى للجريمة لم يكن سوى تجاحاً ظاهرياً » ذلك أن قصر الإرادة المكونة 


, أنظرى أنكار هذا الاتجاه‎ )١( 
عد وستطدعله8 تممه مذ أكتووطدومس لمم عه .طعتوطلة18‎ 8 
,صءأةردمارزنع: م8‎ 1904. 5, 6 
(؟) وهذا يتفق مع رأى تانةتدآ2614 فى أن ارادة لا تتصب الاعلى المركة‎ 
الجسمانية فقط . قالذى تسيب فى أحداثه الارادة ليس كله يعتبر إراديا » وإنما يعتير كذاك‎ 
فقط المركة العضوية التى ترتبط بالإرادة ارتباطا مباشرا . أما النتائج التى تثرتب على الفمل‎ 
. فبى ترتيط بالارادة ارتياطا غير مياشس‎ 
5 .التوءطةع تاناملموط ع2 ,طاعتصط0ة‎ 2 
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للعنصر النفسى لافعل على جرد الحركة الجسمانية يخالف جوهر الإرادة الطبيعى 
كا تقدمه لنا حوث علم النفس » فلا يمكن الفصل بين الإرادة وبين النتائج الى 

تترقب عليها فى العالم الخارجى ما لم يحدث هذا التحديد أيضاً فى حيطالإرادة(1) 
بمعئى أن إرادة الحركة الجممانية لا بمكن الفصل بينها وبين التتائج التى تترئب على 
تلك الحركة الجسمانية إلا إذا كانت الإرادة لم تتجه فعلا إلى تلك النتانج . 
فإذا كانت امجمبت [ابها فيسحيل الفصل بين إرادة الفعل وبين إرادة النيجة 
ووضع الآولى فى الركن المادى مع الفعل والنقيجة معو ضع الثانية فى الركن المعنوى 
بينها موضوعبا أى النقيجة هوجود يالركن المادى . 

ذلك أن إر!دة الفعل ليست مجرد إرادة للحركة الجسمافية و إنما ما بترقتب 
على تلك الحركة من نتائئج مادية فى العالم الخارجى . 

هذا فضلا عن أن تلك النظرية لم تستطع تفسير الفروض الى تقوم فيا 
امسو لية الجنائية رغ عدم وجود فعل إرادى بالمعنى الطبيعى » وهذه الفروض 
تتمثل فى حالات أفعال العادة التى يأتها الشخص دون أدنى تقكير وكدذلك أحجوال 
الامتناع الراجع إلى السبو والفسيان ورغم ذلك يسأل الشيخص عن اساوك الذى 
أتاه رغ انعدام الإرادة الإيحابية للساوك غير المشروع بالمعنى الذى أرادته 
النظرية السابقةءي أن الفعل الإرادى بالمفروم السابق يعجر عن تفسير الشروع 
نظرا لآن فيه الفعل الذى يمع لا يطابق تمامأ مضمون الإرادة الى تحركت 
لإحداث نليجة معيئة ٠‏ 

إزاء هذا القصور فقد ظبرت محاولة جديدة من أنصار المذهب الطبيعى قام 
5 رادبروخ طاوتصط 80 مارلا وضع مفروم جديد للسلوك الإجراى يثستمل 
على عنصره النفسى واضمن ف الوقت ذاته الفصل التام بن الركن المادى ونين 
الركن المعنوى للجريمة . 

ومضمون فكرة هذا الفقيه هو أنه تجب التفرقة بي نالتسبيب الإرادىمن ناحية 
وبين مضمون الإرادة من ناحية أخرى(؟), فالسلوك الإجراى هوحدث سيب 


هةسسسسست٠س‎ 


'(1) ف هذا العنى أنظر . 
0 .م .كك .مالهءم 01 مغلم 11 .معمتاووط 
<5) راجم .26 .2 اكتوءطقو سه [ نسو عوط .طودمط820 


- 


فيه الإرادة . فإذاكان الحدث قد وقع فى العالمالخارجى ليس بسبب الإرادة وإنما 
لاى عامل طبيعى آخر فلا نكون بصدد ساوك إنسانى . أما مضمون الإرادة 
وهو الحدث ااذى تهدف الإرادة إلى تحقيقه فعلا فهذا ليس عنصرآ من عناصصر 
السلوك الإجراى وإئما هو موضوع الركن الثالث للجريمة أى الآذناب أو الإثم 
8 م,قلتاتطءة . وعلى هذا فالفعل أو السلوك بلقوم ويتواجد بغض 
الاظر عن مو ضوع الإرادة أى عن الثىء الذى أراد الشخص تحقيقه . فيكق 
لتوافر مقومات الفءلالمادبة والنفسية أن تكون الحركة الجسمانية قد وقعت لسبب 
الإرادة . أما مضمون الإرادة فبو الذى يحدد المسدولية العمدية أو غير العمدية 
عن الواقعة الإجرامية الى حدثت بسبب الإرادة . 


وعلى هذا الآساس أقام بيلنج ودنزه8 نظاربته فى البنيان القانونى للجريمة 
بأركانها الثلائة وهى الواقعة الطابقة وغير المشروءة والْآَمة(١).‏ فالسلوك 
الإجراى هو حدث مادى خارجى له فاعلية سيبية معيئة من شأتما الإضرار 
بالحق أو بالمصلحة المراد حمايتها . ولا بمكن أن ندخل ف الواقعة المادية مضمون 
الإرادة . ذلك أن الساوك يك فيه 0 -9 يم قانونى أن مكون متسبياً 
عن الإرادة لا أن يكون مضموتها . وهو يتلك الصفة : إصلع الآن بكرن لوكا 
وفقاً لأى فرع من فروع القانون(؟) . فبو عبارة عن طاقة طا فاعلية معيئة من 
حيث ترنيب» الننائج » وعليه ينا يرتب المشرع الجنانى آثارا قانونية على وقوع 
نليجة معيئة ترتبط بالساوك برابطة السيبية فإن تقيم المشرع لهذا السلوك يدخل فى 
العنصر الثانى وهو عدم المشروعية ؛ أما تديد مسئولية الشخص عن السلوك 
ونتائجه فيتوقف على مضمون الإرادة وهو يببحث فى حيط الركن الثالث وهو 
الآذناب الذىيختص ببحث رابطة السيبية النفسية بين الفاءل والوافعة الى حدثت ٠.‏ 

وعلى ذلك فقد أخرج بيلنج من مفروم السلوك مضمون الإرادة ومدى 
مطابقته للواقعة الوذجية وما إذا كانت الواقعةمشروعة منعدمه . ويرذا انتهى 


لق 17 ءة ,1905 رتعطءةرطئع1 دده ععطمة علط ,وستاوظ 
فق 0 .5 م.سعطووجطع7! ددهم وعطمآ 18316 .عوستاءظ 


1-5 


الفقيه الساءق إلى تحدبد الواقعة الاجرامية موضوع التقمم الساءق نحديداً دقيتاً 
0ك الما اي 1 2 جرامية موصو لمر السالق ا 01 
تقوم عناصرها على ماديات اسيل التحق منها وتحديدما 7 


فالسلوك هو حدث خارجى له فاعلية سيبية تحدث نتيجة غير مشروعة . 
وهذه هى الواقعة المطابقة ( فعل و نتيجة وعلاقة سببية مادية بينهما ) أو ما يطلق 
عابها لسماووطمة]' عزوومونئو7 ٠ )١(‏ وقد خلص بيلنج من هذا بأن المطابقة 
أى أتفاق الواقعة المادية مع الواقعة الأوذجية ليس عنصرا فى الساوك وإنما 
تكييف له . فالسلوك » حل التسكييف » يتسكون من المركة العضوية الى ينشأ 
عنها الأضرار بالحق أو بالمصلحة المراد حمايتها . وعليه فالساوك ماهو الاطائة 
لها فاعليه سببية » ولتفريدالساوك الؤوذجى أى المطابق للساوك عل التجريم فإنه 
يؤخذ فى الاعتبار ارتباط ااسلوك بالمصاحة محل الداية برابطة سببية مادية . أما 
تعارض هذه الواقعة المطابقة مع الاص التجريمى فبو يدخل فى ركن عدم 
الاشروعية » كا أن جميع العناصر النفسية التى تر بط الواقعة ااطابقة بالفاعل فوضعما 
الركن المعنوى للجرعمة 5 


وقد ركز إيلنج على عنصر المطابقة بين الواقعة المادية والواقعة الْوذجية 
توصقه الآساس الذى قوم عليه البنيان القانون لاجربعة قطايقة الواقعة المادية 
للواقعة الفوذجية هى أولى درجات البحث الى بليها بعد ذلك البحث فى توافر 
عدم المشروعية وفى توافر الركن المعنوى للجريمة » ونظر لآهمية المطابقة قد 
حاول بانج أن يضع معاييرا محددة لها عيث سيل على الباحثكث أن تحدد ماديات 
الواقعة الاجرامية كحدث خارجى وف الوقت ذاته يستطيع تمييزها عن غيرها 
من الوقائع الجرمة . 

ولذلك فقد أخرج منها جميع الصفات النفسية التى تربط بينها وبين الفاعل 
وكذلكالعناص المعيارية أو القاعدية النى تحتاج إلى تسكييف من قبل القاضى و!.., 
تدخل فى الحكم على الواقعة فى علاقتها بالنص التجريمى أى تدخل فى عدم 

)١(‏ وقد فرق ببلنج بين الواقعة المطابقة العامه والخاصة ء فالواقعة المطابقة العامة تشمل. 


جيع العناصر المشتركة بين ججيع الجراتئم » أما الواقعة المطارقة الخاصة فتشمل العناصى الخاصة 
يكل جرعة وااتى ميزها من غيرها من الجرائم . قلرن بيلنج المرجع السايق ؛ص؟ وبابعدها . 


دهوع1- 
المشروعية الذى ,تأ فى مرحلة لاحة بعد التحقق من توافر صفة المطابقة (1» 
وبهذا أصبح الساوك ماهو الاحدث خارجى لدفاعلية سببيه تؤدى إلى أحداث 
نتجة غير مشروءة » وتم بذلك عزل الظبر الخارجى لل رلمة ليسكون الركن 
المادى لما وبه تتحدد الواقعة الاجرامية لآن إدخال قنار- اانفسية فيها وكذ لك 
المناصر المعيارية من شأته أن بميع تحديد الواقعة نظرا لما تحتاجه دائما إلى إثبات. 
يأ فى مرحلة لاحقة . 
وتم تم بذلك سلب السلوك الانسانى من أى لون يمسكن أن تمتحه [ياه الارادة. 
ليصبح جرد حدث طبيعى تتسبب عنه نتائج معينة ويستوى فيه أن يكون صادرا: 
هن شخص كامل الآهلية والادراك أمصادرا من شخص معد وم الآهلية أوحتى. 
معدوم الارادة» إذ أن تقييم ذلك كله يكون مجاله الركن المعنوى فى الجريمة(؟) ‏ 
والواقع أن نظرية بينج هذه قد أحدثت دويا فى حيط الفقة الجنائى وخاصة 
ق فى ال دظ, م القانونى للجريعمة . فالتركيز على أهمية عنصر المطابقة وفصل الواقعة عن 
3000 الركن المعنوى للجربمة قد شكل مرحلة جديدة من مراحل 
تطور الفسكر الجنانى أعطت مجالا بعد ذلك اظبور الجديد من الآفكار النى يرخر 
5 الفقه الجناق للعاصر (*©) . 
غير أن نحاح نظرية بيلنج سرعان ما أنطفأ بريقة إزاء الانتقادات ااتى حمل. 
لواءها أستاذه يندج وماير وفيشر وغيره من الفقباء المعاصر بن له (؛). ققد 
)١(‏ قارنأيضاً. 
. قصوتمه 01 معتاقتلممة ملاععصوه 061 ولتاموومع . متعمساسده 
مهد ء 20 .م 1955 .أأدمدلا .مووول 
[(49) قارز نهم ذلك . 
ممتعلامل وأموووع دام ملاعم منهوع أمة قتاأوسعاوة هآ .أمعتم مم0 
بععء ه 305 .م 369ه1606 
() أنظر فى ذلك 
56 ه 40 .م نأك وعتاومدوم .واعقسقاسدة 
2) آظر : 
فام آمد مومع أ6 وعقفقسوهة هلاءة ودوتتتطاوج6”.آ ,طعمسماا 
56 ه 660 .م .1949 .1 .ست صذ .معءتممسعع ولقصوم ماتعتل مومع 
ع موعةنفتلمصة ومتعامة ولامك ه6 همومه ؤممتعزدمم ‏ هآ .اءدءة 
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لاحظ عليه بندتم أن تحديد المطابقة بالنظر فقط إلى الواقعة المادية دون [دخال 
العناصر اائفسية للسلوك هو أمر يحافى جوهر السلوك الاجراى بوصفه سلوكا 
انسانيا فالواقعة المادية هى دائما تحقيق للإرادة وليست يرد حدث مادى 
خارجى )١(‏ وممنى ذلك أن الارادة تتصل بالواقعة المادية ولا تتفصل عتها . 
وذات الفاعلية السية للسلوك ترتيط بالشخص الذى حققه وستحيل فصل إرادة 
الشخص عن سببيه الفعل حين تربك فوم السب 4 معتاه القانرق ٠.‏ 
إلا أن أم ما وجه إلى نظرية بانج من نقد هو أن فكرته فى المطايقة 
لا تتفق والواقع التشريعى . فالواقعة الفوذجية لا تتحدد فقط بماديات السلوك 
والنقيجة ورابطة السببية . فقد نبه ماير وفيشر وفيبر إلى أن المشرع كثيرا ما يلجأ 
2 تحد يد الواقعة إلى الاستعانة يعناصر نفسية نحيث ستحيل الوصرل إل المطابقة 
إلا عن طريق تلك العناصر » كا أن هناك عناصر أخرى معيارية أو قاءدية 
أكتكوسهمم تدخل ويا وتحدد [طارها ولا كن فصلا عنها درنأن يع تمد بد 
الشرع للواقعة . 
والواقع أن اكتشاف هذه المناصر النفسية والقاعدية للواقءة وإن شكل 
دليلا قاطعا على [خفاق نظرية بانج إلا أنه شكل فى الوقت ذاته طفرة جديدة 
فى تطور اله الجناى والذى أعطى بالا بمد ذلك لنظرية عدم المشروعيةالنفسية 
والنظرية المعيارية للإذناب » وكانتا من أهم العوامل التى استددت إلا النظرية 
الغائية ما سترى بعد قليل . 
؟ ‏ تطور الفقه وظهور فكرة الدوامل النفسسدة أعدم اللشروعية : 
إن مطابقة الواقعة المادية للنموذج القثر بعى لا كن و<دها لقيام الجردمة 5 
جل لا بد أن :كون هذه الوافعة المطابقة متمارضة مع الاص التج_يمى ٠‏ أو بعبارة 
أخرى متعارضة ماديا مع أدامر الشارع ونواهية . ومن هنا جاء العنصر 
الثانى من عناصر الجريمة وهو عدم المشروعية إلمادية ر؟) . ذلك أنه لا يخنى 
)١(‏ «ومزنوة مذ لسفاعءطةؤومعطءءعطعة؟ وجذاعك زطه عة82 .عستفمنظ 
+313 تقكاصة5 08 .أت 210 .76 ,6.5 ,1910 ,ومدغتعلء8 دعطء ا[غطععع 
. 51 .م ته .مه 
(؟) راجع أكثر تفصيلا وف الخلاف حول العناصر المسكونة لعدم الشروعية مؤلفنا 
بالايطالية فى الساشة المنائية . 
.1964 غقتصمكظط رتطهة5 ,26340 لمعه عسمقعم هام 013 موجرمءهمه 11 
٠.‏ اه5 6 160 .2 


حي ١ت‏ 


عن الباحث أن ماديات الواقعة المرتكية فى ظروف إباحة معيئة كالقئل مثلة 
دفاعا عن النفس » هذه الواقعة فىمادياتها تطابق ماديات جريمة الفتل ومع ذلك 
خلا تقوم الجريمة لانعدام التعارض بين الواقعة والنص التجريمى » أو بمعنى 
آخير لاتعدام م المشروعية » وقد استقر الفقة فى جانبه الا كبر على أن 
ام ى عملية تقيم وحكم على الواقعة لها صفة مادية بمعنى أن 
لا يدخل فيها سوى 5 الواقءة التى تسكون علا لتقيم . أما تقيم العناصر 
ازا أسية ة للجردمة فتدخل فى الركن الثالثك وهو الإذناب » ومن هنا جاءت الصفة 
المادية لعدم الشروعية باعتبار أنها حكم على ماديات الجريمة أى السلوك والتقيجة 
وعلاقة السببة دون النظر إلى العوامل النفسية . والواقع أن تلك الفسكرة المادية 
لعدم المشروعية كانت نقيجة للدراسات السابقة وخاصة الى أدلى بما بيلنج حول 
تحديد الواقعة المطابقة والى [خرج منها جميع ما هو نفسى ايدخله فى عمط الركن 
الثالت للجرعة . 


ودون الدخول فى تفصيلات التيارات الختافة حول عدم المشروعية ووضمما 
3 لجر دمة وما إذا كانت هى تقيم لاركن المادى وحده أو للمادى والمئوى 

مما )١(‏ والثى تخرج عن نطاق البحث » يكنى أن نشير. هنا إلى أن الرأى السائد 
«المتمسك بالصفة المادية لعدم المشروعية سرعان ما تعرض لهجوم من قيل خصومه 
حول مدى صحته . فقد تبين أن هناك كثيرا من الجرائم يستحيل فيها الحكم على 
الفعل ماديا بأنه غير مشروع دون أن يدخل فى الاعتبار العوامل النفسية التى 
:صاحبت الفءل(؟) 0 وبمعتى آخر توجد هناك داللات يعاق فيها امشرع الحم على 
العمل المادى بعدم مشروعيته على تقيم الارادة أى على لحظة الإذناب . ومثال 


(1) راجم فى ذلك خلاف الكتب العامة . 
.280078 .تسقلعء© ,عله 38 .1351 .قال016:ستعتاصونآ بتلاعوعمئمط 
-فاامتدط بعالقصمم قغ01تتتعتاصمثآ ,ه8805 ,.وعمة ء 35 .م .1959 
عع م .م 1647 .مسععلوط 
(؟) كان أول من نبه إلى العناصر النفسية لعدم المتمروعية ماير فى أول طبعة الكتاب 
القسم العام . 
سقاطعءة 523 «مطءعادعق قعل 1نع'1 عمتعددوئ[ل[ة عء2 .ه3155 .1 .121 
2 . ,1915 


مس 


تلك الحالات جميع الجرائم الى يريط فيها المشرع ريم الفمل بغاية معينة يجب 
آن تتوافر لدى الفاعل , حيث أن تخلف تلك الغاية من شأنه أن ينق الصفة غير 
المشروعة عن الفعل أو يحعل الواقعة تكون أركان جريمة أخرى.فانقزاع الحيازةة 
المادية لمنقول مماوك لاخير » وهذه هى الواقعة الماديه » قد يكون بتصد تماكة » 
كا قد يكون بقصد انلافه »كا قد يكون بقصد استعماله أو بقصد فحصه وردهء(21 
فول يكفى هنا ماديات الواقعة لإصدار الحم بعدم مشروعيتها المادية ؛ يظبيعة 
الخال لا يمكن إصدار مثل هذا اللكييف إلابإدشال العامل اانفسى الذى رافق 
الفمل المرتكب ف التقيم لكى نكون بصدد جريمة سرقة أو بصدد جريمة 
انلاف أو بصدد فعل لا يرق إلى مرتبة التجريم . 


وقد أدى اكتشاف العواءل النفسية لمدم المشروعية إلى اتجاه جديد فى 
الفقه حول مفروم عدم امشروعية مفاده أنها عباره عن تقييم وحكم على ماديات 
الواقعة وعلى العوامل النفسية اأتى صاحبتم! وقد ترعم هذا الاتجاه »مميروم71؟افى 
ألما نياو نلامءمئوم فى إيطاليا (5) 

وسترى بعد قليل » كيف أن النظرية الغائيةاستفادت اللكثير منهذا المفووم 
الجد بد الذى وصل إليه الفمقه حول عناصر عدم المشروعية وذلك باستبعاد الفصل 
النام بين ماديات الجرية الى تدخل فى عدم المشروعية وبين كل ماهو نفبى 
ألذى يدخل فى الإذناب ٠‏ 

+ سل تطور الفقة وظرور النظرية المعيارية الإذناب . 

رأينا كيف أن الفقه فى دراسته لآركان الجر يمة قدأدسل فى الركن المادى الساوك. 
الاجرامىبوصفه قوةذات علية سيبية منحيث تر تيب النتجية غير المشروعةوارجعم 
كل ماهو نفمى إلى الركن المعذوى فى الجريمة أى ركن الإذناب 2.8 


)١( '‏ قارن أيضاً فى هذا الصدذ . 
1954 رملهههم مغتصتة [مم علصء«مصده مجمء5 .تصرووم :13و31 
6 ه 105 .م 
 )5(‏ .4ه .1960-5 .181 «ممتعوصوع للق .1 غطنعوعكون5 .رمع مم11 
١‏ 5688 6 35 .م كته ,قات 01ت سستوتامة.[ .تلامءمسومع 


30 


وانتهى إلى أنه إذا كانت هناك علاةة سببية مادية بين الساوك والنتيجة موضعبا 
الركن المادى فإن علاقة السبية النفسية بين الفاعل والواقعة الإجرامية هى الى 
تكون ركن الإذناب فى الجريمة . وإذا كان السلوك الإجرامى يحب تفسيره 
منبج طبيعى أى باعتباره طاقة تدفع ساسلة السيبية لأحداث التيجة فكذلك 
الخال بالنسية الإذ ذناب نتعين فهمه أيضاً فم لمعأ بير طبيعية ٠‏ فبو عيارة عن 
الرابطة بين إرادة الفاعل والواقعة المادية المسكونة للجرعة . ومن هنا جاءت 
النظربة النفسية الاذنابمءنيره1وء:وم 16222ودوم[وءفالر ركن الثالك لاجر يمة يتوافر 
تى قامت لدى الفاءل إرادة تحقيق الواقعة » أى حينما يتطابق مضمون الإرادة 
مع الواقعة التى حدثت . فإرادة تحقيق الواقعة هى أرض الاساس الذى يقوم 
عليه الركن الثالث للجرعة . وهو الإذناب 07 

غير أنه سرعان ما استبان عجر هذا المفروم النفسى الإذناب فاذا كانت 
إرادة تقيق الواقعة هىالفيصل فى تحديد توافر الإذناب من عدمه فمنى ذلك 
أن الخطأ غير العمدى مخرج من نطاق الإذناب حيث تقوم المسدولية الجنائية 
ليس على الإرادة التى هى غذالفة لما حدث و[إءا على معايير أخرى قاعدية يقدرها 
القاضى بعيدا عن إرادة تحقيق الواقعة الى هى معدومة فى الخطأ غير العمدى 
يترتب على ذلك أنه إذا كان القصد ال+نا'والخطأ غير العمدى هما صورق 
الإذناب فإن الاختلاف الجوهرى بين جوهر كل منبا بعل من الاستحاله 
بمكان الهم بينبما تحت ذكرة واحدةأىتحت الإذناب.(')ولقد حاول السكثيرون 


)١(‏ أظر ى النظرية النفسية للاذناب لاف السكتب العامة فى القانون الجنائى » الدكتور 
عمر السعيد رمضان » بين النظريتينالنفسية والعيارية للاتم » جلة القانون والاقتصاد ١95314.‏ 
العدد الثالك , س ه50 وما بعدها , وانظر فى الفقة الايطالى . 
قلسلط ر,ونوعم 061 علمععدعع دتدمة؛ ولاعم هم[1مه 12 .ودمستاف 
اهمه له تمعصدمعء01عم .8810:6قطط .5688 ه 153 .م ,1947 .مسعلوم 
.عيةة ه 47 .م ,1950 ,مممعلدوط ,قالسط ,وددم[ووومامء 01 
(؟) قارن : 
11 .مللة© ,عومد ه 94 .م .كته .علقصعم وسسرعاطمعم 11 .1امقاءظ ' 
عتلاءءممء2 ,عومءة هء 55 .م .كته ,528هأمجممامه 03 متعفنتسد مأأععسمء» 
ععءد ه 88 .م .1962 .2980078 ,مهاه ,28مه1[وووم[مه فآ 


0-0-7 


من أنصار النظرية النفسية للإذناب محاولات كثيرة للجمع بين القصد الجنال. 
والخطأ غير العمدى تحت فكرة الإذناب إلا أنها محاولات كان حظبا الفشل 
نظراً للاختلاف الجوهرى من الزاوية اانفسية بين كلا الصورتين من صور 
الإذناب . 


ولقد ظبر [خفاق اانظرية النفسية الإذناب فى جانب آخر وهو أنها تعترف 
بانعدام ركن الإذئاب بالنسبة اعدوى الاهلية رغم أنهم يحققون الميسكل 
النفسى للقصد اجناق والخظأ غير العمدى . فالصغير يمكن أن ير تكب فعلا عن 
عمد كا يمكن أن حقق أركان الواقعة الاجرامية عن خطأ ومع ذلك تلتنى الجربمةة 
لانتفاء الإذناب . كذلك أيضاً قد تتوافر إرادة تحقيق الواقعة ومعذلك يستحيل 
القرل بأنالشخص قد :واف ر اديه القصد الجنائى. فالذى يرتسكبالواقعة الاجراسية 
لوجوده فى حالة دفاع شرعى لا يمكن أن يقال أنه توافر اديه قصداً جنائيآ 
رغم أن إرادته اتحرت لتحقيق الواقعة . وممنى ذلك أن القصد الجنا المسكون 
لاحدى صور الإذناب ليس مجرد علاقة نفسية بين إرادة الشخص والواقعة 
التى حدئت . والدليل على ذلك أنه قد ,توافر لدى الفاعل اراده تحقيق الواقعة 
الاجرامية ومع ذلك لا يتوافر القصد الجنا وإنماالخطأ غير العمدىومثال ذلك 
من يرتسكب الجرية فى ظر رف الاباحة الظنية . فالفاعل هنا يريد الواقعة 
ويريد النتيجة غسي المشروعة » غير آن م ذه العلاقة النفسية لا تمكق, 
لقيام الحكم بتوافر الإذناب فى صورة القصد الجنائى . ثم ماذا نقول 
بصدد الخطأ غير العمدى وهل هو فعلا بجرد علاقة نفسية بين الفاعل والواقعة ؟ 
نشك فى هذا بل نقطع بصحة الاجابة المسكسية . فالحكم إتوافر الخطأ من 
عدمه لا يقوم على توافر الرابطة النفسية دائما على أساس معايير قاعدية أخرى 
تصل فى بعض الصور إلى حد افتراض انعدام الارادة ما هو الشأن فى المطأ 
غير الواعى . 

هذه الانتقادات التى واجبتها النظرية النفسية للإذناب افتت أنظار 
الكثيرين إلى أنهناك عنصر آخر خلاف العلاقه النفسية هو الفيصل فى تحديد 
قيام الآذناب من عدمه . وهذا الءنصر متوافر سواء بالنسبة للقصد الجنان, 


ؤها- 


والطأ غير العمدى وقد قام بتفريده فرانك عادورم ف قاعدية ماناوسحمم 
ااظروف الحيطة بمباشرة الإرادة . وذلك أن الإذئاب هوحك على إرادة الشيخص 
قوم به القاضى مراعيا الظروف التى باشر ذيها إلجانى إرادته » فإذا كانت هذه 
الارادة قد بوشرت فى ظرو ف كانت تسح لاشخص بامكانية الانصياع لاوامر 
الشرع فانه يكون مذنيا على أساس أنه أتى إرادة ما كانت يحب أن تكون مم 
مكنة ذلك . فالإذناب هو تقدير يقوم به القاضى ويم به على إرادة الجالى . 

فبى عبارة عن لوم عددتهة وعم «الإرادة ٠.‏ وقد أدخل قرانك فى مقومات» 
الحم على الارادة الآهلية الجنائية وااظروف الخارجية التى تحقق فيها الفمل 
الاجراهى . هذا وقد أعرز أقتسطء 00105 خطوة أخرى فى حيط النظربة 
المميارية أو القاعدية حاول فيها تخليص الإذناب من العلاقةالنفسية وذلكبناداته 
بوجود قاعدة آمرة كم ااساوك الداخى للفرد» والإذناب ماهو إلا مخالفة 
الارادة لتلك القاعدة . وى تهاية المطاف جرد وصطه8 مد موت6فكرة الإذناب 

من أى شوائب نفسية وذلك بفصله موضوع الحم عن الك ذانهبحيث ]ميوت 
عملية الحم أو التكييف الارادة هى المكونة لعنصر الإذناب » ومعنى ذلك أن 
الاذئاب أصبح كركن عدم المشروعيةءاهو إلا حْ على موضوع معين ( الواقعة 
فى حالة عدم المشر ا حالة الإذناب ) لا يدخ ل كمتصر قيه (01 . 

- ظهور النظرية الغائية 

انتبى حال الفقه بخصوص ا الجرية إلى الوضع السابق عرضه . وك 
استيان من التحليل سالف الذكر أن انظم القانوى للجريمة وعناصرها وثقاً 
للفقه التقايدى قد أصبح فى مسوس الحاجة إلى إعادة بنائه بما يتفق والتطور الذى 
لق الفكر القانوتى الجناق. 


٠ أنظر فى عرض التطور الفقبى للنظرية المعيارية‎ )١( 
عم ه 66 .م كته .متعقاتمت ملأععمنه 11 .مللة0‎ 
. وقارن ايضاً‎ 
وسوتهد[هوه:1 رط معتقلة .وومةه ه 31 .م ته ,توعتلت8 .تمتمسون‎ 
قسواقزة 061 70160 وومتاد 11 رأوعآه7؟ .عهءدهء 660 .م بأته .2عءتاقصوه‎ 
5هل ص .علقصمم‎ 1952, 
مستضام0 عصوءمع و1امم معتسفصوع علقدمم معت 11 ,أعومدة‎ 


2 ,11 .كلظ مز موموء160 


أ ه١1‏ 355 


والحقيقة هى أن السلوك الاجرامى والمفبوم الذى يحب أن تحمل عليه هو 
احور الذى يدور وله أى تتظيم قانوتى لعناصر الجريمة . ومن أجل ذلك نحد 
أن المفبوم الطبيعى لأساوك وما ترتب عليه من فصل العنصر النفسى له عن مادياته 
والنظر إليه على أنه قوة سيبية مادية قد بات عاجزاً عن مسايرة الاطور الذى 
دصل إليه الفقه الجئائى فى خصوص عدم المشروعية والإذناب ٠‏ 


ذلك أن السلوك الانسانى بحب النظر [ليه ليس كقوة طبيعيه داتما كظاهرة 
اجتماعية تدخل فى إطار القبم الاجتماعية وليس فى إطار الظواهر الطبيعية وذلك 
حينا نريد أن نفبم كله للحم عليه . فالانسان باعتياره كائنا عاقلا يتصرف دامّاً 
للوصول إلى غرض معين » فكذ لك الخال بالذسبة اسلوكة الذى يعبر به عن تللك 
إلغاية وييدف به إلى تحقيقها )١(‏ . وهو حينا يدفع عجلة السببية بساوكد فانما 
يفعل ذلك وهو مدرك الآثار الى تترتب عليه وبالتالى فبوبوجه بساوكةه ساسلة 
السببية المادية لتحقيق النقيجة التى يريدها (؟) ومن هنا كان الفصل بين الفعل 
وبين العناصر النفسية التى يقوم عليها يا يرى أنصار الفكر الطبيعى » فضلا عن 
أنه لا يتفق والنبج الطبيعى فانه يتعارض مع جوهر السلوك الافسانى الذى ماهو 
إلا تحقيق لغاية معينة يريد الشخص الوصول إليها فالحقيقة القانوفية هى حقيقة 
اجتاعبة وليست طبيعية ولذالك لا يوز اللجوء إلى منج العاوم الطبيعية 
لدراستها هذا بالإضافة إلى أن المدرسة التقليدية باتباعر! المنبج الطبيمى فى دراسة 
السلوك لانستطيع تفسير المسئولية فى أحوال الخطأ غير الواعى والامتناع الراجع 
إلى نسيان أو سب وكاسبق أن رأينا . 


كا ثبت فل المدرسة التقليدية البنية على الهج الطبيعى فى تفسير الإذناب 


)١(‏ قارن 88ء5 6 84 .0 كته .و[قدعم فسوعاطمرم 11 ,[مقفاعظ 
(؟) قارن ايضا فى هذا الصددء 
ددملعه1 .علقهمم ملاتمتة [عم ولت[دفتوء 31 مأعممدةهم 11 .توكتاماممق 
68٠‏ ع 202 .م ,1960 


اولوت 


فاذا كان اقصد الجناٌ هو إرادة النتيجة فكيف يقوم القصد الجنا فى جرائم 
الساوك !جرد ؟ إنها بمغبومها الطبيعى الإذناب بوصفه علاقة نفسية بين الفعل 
والإرادة من شأنه أن يصل إلى نقيجة تتعارض مع المنطق القانونى وهو ادماج 
ااقصد الجنائى فى إرادة الفعل التى هى مفنرضة فى جميع الافعال حتى تلك التى 
تقوم عليها جرائم الاهمال . 

وانقاذا للسلوك الاجرامى وااجرية من براثن المنهج الابيعى الذى أدى إلى 
عدم تفرم العناصر المسكونة للجريمة باعتيارها واقعة اجتماعية قامت النظرية 
الغائية لتعيد بناء عناصر الجريمة بما يتفوق وحقيقتها الاجتماعية وآخذة فى 
الاعتبار بحفظ حقيقتها المادية كا تظور ف العالم الخارجى فى الوقت ذاته . 


وهذا ما نستبينه فى الفصل التالى فى عرضنا للنظربة الغائية . 


الفصل الثانى 
البذيان القازونى الجرعة فى النظرية الغائية 


- الخافيات الفلسفية للنظرية الغائية ؟ ‏ الساوك الاجرامى ومفرومةالغا. 

م« القصد الجنائى مكانه الساوك الاجرامى وليس الإذناب 

ع - الخطأ غير لاعمدى وموضعه من الساوك الإجرامى والإذناب 

ه ‏ تطور الفقه الغائى بالنسبة للخطأ غير العمدى + - مفووم الواقعية 
المطابقة لدى الفقهالغائى . ٠‏ فكرة عدم الشروعية و مضمونالاذناب والعناصر 
المكونة له فى النظربة الغائية . 

. الخلفيات الفلسفية للنظريةالغائية‎ - ١ 

رأيئا كيف أن اافقه الجنائى فى مراحل تطوره الختافة يستشمر دائما التيارات 
الفسكرية الفلسقية التى تسود جوائب امعرفة الاخرى » وقد رأينا أيضا تأئر 
الفقه الجناثى بالانيج الطبيعى قد أدى به إلى دراسة الجريمة وعناصرها الختافة 
بالصورة السائدة فى الفقة التقليدى سابق بيانه . 


تمر أنه بغروب ثيس المدرسة الطبيعية ظبرت تيارات جديدة أثرت فى 
الفقةالجنائى حيثدعت الكثيرين من فقهاء القانون الجنائى إلى [عادة تقيم العناصر 
المكونة للجر يمة ومن أهمهذه التيارات الفسكر ية فلسفةالقم التى حمل لوائها ريكارت 
وهارتمان(١)‏ والتى كونت فى الحد ذاته الخطلق لانظرية الغائية التى صاغبا هائر 
فلقسل وتبعه الكثيرون خاصة فى ألمانيا وإيطاليا . 


(ا)اظرء. 
9 .2 .1925 .وتتصاعآ مد ستاء8 ,علناك1 .ممممطمو81 .]از 
ويقوم فكر هذا الفليسوف على أن دراسة الكائن الوجود تشمل مجالات ثلاث . الأول. 
هو انال الواقعى وااثاتىهو «جال الئل والقم والثالث هو محال الفسكر . ومايجب ان يكون حت 


وول 


وتقوم هذه الفاسفة التى تبناها فلتسل على أن الوقائع المادية تسكسب معناها 
باتصالها بقيمه من القيم التى تسود الجماعة فى لحظة من اللحظات التاريخيه لها . 
فالواقءة والقيمه اتى تتصل بها هما الذين بكونان المفروم الكلى للواقعة » ولا 
كان القانون [نما يدور حوره حول مصالح معينة يريد حمايتها فى الاعة » فإن 
موضوع هذه الحابة هو الذى كون القيمة التى نتصل بها الجريمة بوصفها واقمة 
مادية . واتصال هذه الواقعة المادية بالقيمة هو الذى يضف عليها صفة المطابقة 
للنموذج التشر بعى لاواقعة الجنائية . ومن هنا كانت أهمية تفر يد المصااح المحمية 
لتحديد مطابقة الواقعة لفوذج الجريمة التشريعى ‏ غير أن الواقعة المادية النى 
تعار عن حقيقة واقعية هوذهه1هغم0 هلهه: أن تستطيع تفبمها إلا عن طريق 
القم النى تتدمج فيها . فالفصل بين الواقعة والقم المتصلة بها من شأنه أن يفقد 
الواقعة مفبومها الاجتماعى الذى يتم به القانون وينزل ما إلى بحرد حدث 
طبيعى سد و[وونون) رهذا هر الخطأ الذى وقعت فيه المدرسة الطبيعية وانتهوت 
إلى فصل الفمل الاجراى عن العناصر النفسية التى تضفى عليه المعنى الاجتماعى ٠‏ 
ولذلك يتعين لتفادى هذا إدماج الواقعة المادية والقيم المتصلة بها حتى تصل إلى 


جك إعا ينتقل من مدال القيم والثل إلى ااجال'لواقعى عن طريى الشحص . وما يجب ان يكوف 
عليه القى » او الادة يثقاب إلى واجب القيام بعمل معين من قبل الشخص حيث جد الفاية تقوم 
فيه بدور جوهرى باعتبار أنها تسكون فى علاقتها بالارادة كعلاقة القيووالتل بالواجب ٠.‏ ومن 
هنا فالغاية ما هى إلا مباشرة للقيم والثل من قبل الشخغس مباشرة فعاية . أما العلاقة الغائية 
فهى تشمل ثلاث مراحل ١س‏ تمثل الغاية من قبل الشخص * - تحديد الوسيلة تحديدا غائبا 
عن طريى الفرص الذى يسعى إليه الشخس # - تحقيق الغاية . وهنا تسكون العلاقةبين الوسيلة 
والغاية هى علاقة ااسيب بالمسبب . والرحلتين الأول والثانية لا خرجان عن نطاق الادراك 
الشخصى ويقودان الشخس ف الوقت ذاتة إلى نحقيقهما . أمالارحلة الثالثة ذبى التى مخرج إلى العام 
الخارجى متمثلةق الفمل . ومن هنا فإن الفملهو طمن السببية والنائية باعتبار ان الغايةتوجه 
التساسل السوى الواقعى . 


قارن ايشا : 


.48 هامه .191 ماك .مكوةء 3ل مغل 11 .معمتلووط 


-50-00- 


حقيقة الواقعة الاجتماعية .)١(‏ ولماكان القانون الجنال يمتم مم بنشاط الفرد وساوكه 
الاجتماعى ة فإنه لاقف فقط عند الحركة المضوية أو الجسيانية ونا يشمل أ 5 
الجوانب النفسية والمعنوية وعلاقتها بالقم الى دور حوها القانون ذاته. 


وع له ذا الاساس ذهبت النظرية الغائية فى تفبمبا للساوك الإجراى 
إلى عدم [مكان الفصل بين الحركة العضوية ومضمون الارادة » بل أن السلوك 
أو الفعل يشممل الجانبين معا بحيث لا يكن تحديد مطايقة للساوك الأوذجى حل 
التجريم دون أن تأخذ فى الاعتبار مضمون الارادةكا سنرى فى البند التالى . 

ب الساوك الاجرآمى ومفهومه الغائى : 

الفمل الاجراى أو السلوك باعتياره ظاهرة واقعية فى حياة الجتمع يحب 
فهمه فى جموعة سواء من حيث الاسباب الى توجده أو من حيث كيفيته . 
فالحقيقة القانونية هى الحقيقة الواقعية . والحقيقة الواقعية الاجماءرة لا شك 
0 كثير من اقيق الطبيعية نظرا لآنها تشمل خلاف الواقع المادى أرضاً 

قبم التى تتصل به . ولهذا السبب يرى أنصار المدرسة الغائية أن فقه السلوك 
0 لآهميته الاجتماعية وشكلة القانوق قد أصبح دو فقه الجرمة 


بأكلبا 0) . 


قالمفووم الطبيعى للفعل مه1فوثلوديؤود والذى بؤسس على الفصل بين اتجاه 
الارادة أومضمونا وبين تحقيق الارادة يذتهى ليس فقط إلى تجريد الفعل إلى 
برد الفاعلية السبية وإنما أيضاً يفصل عنه معثاه الخاص ف المحيط الاجتماعى (4) 
وقد غاب عن أنصار المفبوم الطبيعى للفعل أن الارادة ذاتها تتدخل فى السببة 


. قارن أيضاً‎ )١( 
كطعو هم 5 هذ وتطمةملتطمجء17 لصن قتاصةتلهجدعم17 ,لء2[ه/ا‎ 
1935. 5. 0. 
. وهنا يظبر تأثر فلنسل بآراء 130656 واضحا‎ 
قارن فى ذلك أيضاً‎ )١( 
.1نه1 «وصوسووئللة ,تطءوعوطة ووطوقامةء1 , طعو ستوللا‎ 1958, 5. 
713 , 41 
قتتصرق[ معطو ,1[هج[ة/آ‎ . 5. 6 2 


انمه 


ليس فط كعامل مذير للدقيقة المادية وإنما أيضاً كمامل مكون لها وفقا لاتجاه 
الارادة ٠‏ 


وعليه فالفعل من الناحية الموضوعية أى الفعن فى جانبه المادى لا يظبر انا 
كقوة أو حدث سبى كأى حدث طبيعى وإئًا كحدث أختير غائيا بمعرفة 
مرتكبه . أىكحدث متجه إلى تحقيق غاية معيئة قصد [1مما الفاعل . وعلى هذا 
فإرادة الشبخص تتجسد ماديا فى الفعل لتحقيق غاية معيئة والنى على أساسها يحب 
قم الحقيقة الاجتماعية والقانونية للسلوك )1١(‏ . 

فالينيان الذى يتسكون منه الفعل أو السلوك إنما يؤسس على النية أو القصد 
المتجه إلى ناية معينة . وقدرة الارادة السببية إنما تتأنى فى مكنتها على تخيل 
التتائج الممكن حدوثها عن السلوك وبالتالى فبى تستطيع أن تتحكم فى تدخلها فى 
سلسلة السببية . ومن هنا فإن المعنى الدقيق للسلوك الارادى ان يتأنى إلا إذا 
كانت الارادة تستطيع التحكم فى سببيتها وأن ما تسبب فيه ينتسب ليها باعتباره 
تمقيقا لها . والسلوك هنا إراديا باعتبار أن وجوده والشكل الذى وجد عليه 
يستند كلية إلى الارادة باعتيارها سببا بمسكن التحكم فيه عن وعى وإدراك با 
يترئب عليه من نتاتج(1) . 


أما مسكنه تخيل النتائح الممكن حدوثها للتدخل الارادى السبى يشمل وفقاهانس 
فلقسل ا:غرض الذى يهم الفاعل ت#ققه والوسائل التى يستخدمها للوصول إلى 
الغرض والتتاتح التبعية النى تتصل باستخدام الوسيلة (5) . 
فالقدرة على التفم السابق لنتائيج التى تترتب على السلوك تمتير عنصرا هاما 
وضروريا للساوك الغا . 
وهكذا يصل فلت ل إلى أن الشكل المادى للسلوك الغائى إنما يستمد من الارادة 


(1) .719 .5 ,.مه2 ,1921 .عسطهدع1 قسن غمنتتلممسمك1 ,امماة/آ 
3 .م مأك مءجواأعمومع2 ,وتعوسكاموة هل منهاتم 
(؛) قارن : 24 .م أنه .8111691 .امسو 
(0) أظر: 3 .راتكه .0غآه7 و«ومسم 11 ,[عماو7 


هلس 
الى تمد الهدف أو الغرض والتى حددت أيضاً الوسائل اللازمة لتحقيقهوبالتالى 
فقد أضفت عليه معناه الاجتماعى . ويترتب على ذلك أن الفعل فى جموعة وفىأية 
لحظة من لحظاته بعتر حقيقة متكاءلة هادفة وخاضمة للارادة التىيحددت الغردض 
الذى تبغى الوصول إليه عن طريق الفهل . وعليه فالفعل أو السلوك كحقيقة 
عادفة ماهر إلا نحقيق للغرض منه الذى حددته سلفا الارادة(:) . 


+ القصد الجنائى مكانه السلوك الاجراى وليس الآاذناب . 


السلوك إذن فى نظر الاتجاه الذاى لا بمسكن فصله عن مضموته الغا . فبو 
عبارة عن غاية متحققة . ومن هنا فإن تجاه الارادة أو مضمونها هو الذى يكون 
جوهر ااساوك وسماته الآساسية تتحدد به . فبدون هذا المضمون لا بمسكن أن 
تتحدث من ساوك [أسانى . 

يترتب على هذا عدم إمكان فصل القصد الجنا 3010 عن السلوك . ذلك أن 
إتجاه الارادة إلى غرض معين لتحقيق نقيجة معينة والتى تسكون مضمون الارادة 
إما يتصل بالساوك ذاته باعتباره جزءا مكلا له : فالقصد هو الاساس الذى 
الى عليه السلوك وهو الذى يعطيه المعنى والشكل فى الوقت ذاته ٠‏ ولذلك فقصله 
عن السلوك من شأنه تجريده من معناه القانونى والاجتماعى(0) . 


: فى فس الى قارن أيضاً‎ )١( 
.م .كته رعلقهوم هدسعاطممم 11 .امقاغن8‎ 91 6 5688. 
غير أن الذى نود الننبيه إليه هو أن الفقيه بيتيول قد إعتنق هو الآخر الفلسفة الغائية إلا‎ 
أنه لم يتبع فلة-ل فيا ذهب إليه فى تطبيق تلك الفلسفة على عناصر الجرمة واتهى إلى إعادة‎ 
يناما من جديد . فعناصر الجريعة هى هى 5 استقر عليها الفقه التقليدى ولم يفمل كما قعل‎ 
فلتسل بقل القصد المنائى والطأً غير العمدى إلى محيط الفعل بدلا من الإذناب .فامفهوم الغاثى‎ 
فى نظر بيقيول يجب أن ينصب على منهج البحث ف القانون الجناى بأ كمله ياعتباره يدور حول‎ 
تصرفات الفرد وبالتالى يجب أن يتسم منهج بالقيم الانسانية الى تتفق والطبيعة الانسانية‎ 
ولا يكون النهج طبيعيا شأن للتبم فى العلوم الطبيعية . ولذلك فالفارق بين بيتيول وقلتسل‎ 
هو أن الأوليدعو إى منهج غائى لقانون المقوبات يها الثأنى بنظريته الفائية يدعو إلى إعادة‎ 
. بناء عناصر الجريمة . قارن فى التفرقة بين أفكار بيتيول وفلتسل‎ 
.م كت .ممتهه[منهه م6أموهوه  11 .تصهومكصو]ة8 - ولاومكوم‎ 19“ 
هه‎ 6 
أ .ع1 يأك ,ملام7 مرمنام 11 راممام7و‎ (20 


مسومو 


ويلاحظ أن القصد هنا إنما يقصد به الجوهر النفمى للسلوك أى مضمون 
الارادة » وليس المراد به الارادة الآئمة المتماقة بشخص كامل الآهاية . أى أن 
النظربة الغائية لا تعتى القصد الجنائى بمفبومه القانونى وإنما القصد الطبيعى 


علقعتكةه 0016 أو النيه 11 


فالقصد الذى يكون جوهر السلوك ما هو إلااتجاه الارادة لتحقيق نتيجه 
معيئة ٠‏ إستوى بعد ذلك أن تكون تلك الارادة مل لوم من الشارع من عدمه 
أو أن يكون الشخص كامل الاهلية أو عديم الآهلية . فعدوم الأهلية يأق ساوكا 
غائيا هو الآخر وذلك باتجاه إرادته إلى تحقيق غرض معين ٠ )١(‏ 

والغاية المتمثلة فى السلوك هى التى تضنئى علية صفة المطابقة التى يببى طيا 5 
ذلك تقدير الاذناب والخطورة الاجرامية . 


ولنوضيح ذلك نضرب مثلا بالسرقة.فاختلاس المنقول بفية تمامكة واللسكون 
الانموذج الثثربعى للسرقة لا يتحقق من برد الآضرار بالحق المراد حمابته » أى 
لا يتحقق بمجرد حيازة الثىء و إنما حب أن يكون انتزاع الحيازة هذه قدم بقصد 
أر بذية وهى اللك . ويبدو عن هذا جليا أن المضمون النفسى للساوك لا يمسكن 
.فصله عن الساوك ذاته حتى يمكتنا القول بطابقة انتزاع الحيازة للسلوك 
الفوذجى المكون اواقعة السرقة والنى ,قم على أساسها اللوم التشريعى 
.أو الإذناب 


ونفس الوضع نحده أيضاً فى حيط جرعة القتل . فثلا فعل القتل الذى يباشره 
الشخص اغاية معينة وهى أزهاق الروح يختاف من حيث المطابقة لفعل القتل 
'الذى بقع عن خطأ أو [همال . فكلا الفعلين وأن تطابقا فى مظبرهما الخارجى 
لاتصالم) بالحق المراد حمايته برابطة سببةظاهرية إلا أنها فى جوهر هما مختلنين لان 
المضمون النفسى لكل منهما يضئ عليهما وصفا خاصا . وهذا الاختلاف بين 
كلا الفعلين قائم سواء أكان الفاعل أهلا للسثولية الجنائية أم ناقص الاهلية . 
)١(‏ قارن : 
'عمءة ه 120 .م .أله روكتأاءم205م فتههس وأصود 


-00000-7 


فالقتل العمدى يباشر .م سيطرة تامة لساسلة السبية عن طريق الساوك 
والوسائل ااستخدمة لتحقيق إرادة الجانى (1) . على حين أن القتل الخطأ بمثل 
وذجا تشريعيا مختلفا فى صفاته عن العمد ومعلقا وجوده على عناصر قاعدية 
أو معيارية خجلا تلمسدهما أنه يخس أيضاً سيب خاص من أسباب| يتفاء المطابعة 
وهو المتمثل ف الحادث الفجاقٌ وغنتتره؟ (5) . 


وتأ كيدا لوجبه نظرم يقارن أنصار النظرية الغائية مانادوا به وبين هااستقر 
عليه الفقه التقليدى من فصل بين التسبيب الارادى ومضمون الارادة فصلا أدى 
إلى إنقاد الفعل أو الساوك جوهره الاجتماعى والقانونى فى الوقت ذاته . فينها 
يرى الفقه ااتقليدى أن القصد الجنائى والخطأ غير العمدى هما صورق الإذناب 
نجد أنه يقرر ف الوقت ذاته أن عور نظرية الإذناب هو بيان الفروض الى 
يكون فيا تحقيق الارادة فى صورة الفعل هو مضمون الارادة فى الوقت ذاته 
أى مطابق لأقصد الجنانى أو الخطأ غير العمدى . وعلى ذلك ينتهى الفقه التقليدى 
إلى اجمع بين جانى الفعل المادى والنفسى بعد أن فصل بينهما فى دراسة الأول » 
إلا أن ذلك جاء على حساب الصفات الآاساسية للفعل والثى يؤسس عايها تقدير 
الإذناب . وفقد بالثالى الفمل قدرته على تفريد الُوذج القانونى للواقعة لآن 
النزول به إلى مجرد الفاعلية السيبية قد جعلت الركن المادى ؤ,جريمة القتل واحدآ 
فى حالة العمدوالخطأ على السواء . على حين أن مطابقة السلوك للاموذج التشريعى . 
فىكلا الجر يبمنين تختاف عن اللاخرى . بننما الفقه الغاثى »كا رأينا » يرىأناختلاف 
القتل العمد عن الخطأ ليس موضعه الإذناب وإنما مكانه الطبيعى هر السلوك 
حيث يتوافر العنصر الذى يعطى للسلوك لونا معينا وهو الارادة . وعليه فإن 
النفرقة بن الواقعة الجنائية العمدية وغير الءمدية يحب أن تسكون فى >ال السلوك. 


)١(‏ يؤيد أنصار النظرية وجهة نظرثم بلمثال التالى : لو فرش أن شخصا يريد قتل 
عدو له يعلم أنه مريض يعرض قلي : ويعلم آنه بسيب هذا الأرض لا.يمكن أن يحتمل أى خير 
«قجع فيقوم الى بالقاء مثل هذا الخير عليه فيموت امريض . فينا سلوك الانى يكون مطابقا 
لجررعة القتل فقط لوجود تيه القتل لديه . أنظر. 

.13 .50 ,121 .م مأك .عجتااعم205م .مهمد وأصوك 

)6 . 3688 ه 191 .م مأ .وجتاءم05ئ1م بقتقممم فأصوة 


ووب 


المطابق للنموذج التشريعى ٠‏ فالإذناب لا يتتكون فى جوهره من مجرد علاقة 
نفسية »كا أن القصد الجنائى والخطأ غير العمدى ليسا صورتين الإذناب » وإنما 
موضعبما فى مكان آخر تاف كل الاختلاف عن الإذئاب . فالقصد الجناق هو 
صفة خاصة بالساوك وبالتالى فبو يدل فى حيط الواقعة الجنائية التى على أساسبا 
يقوم الحسكم بعد ذلك بالإذناب (00 . 


- الذطا غير العمدى وموضعه من الاوك الاجرامى والاذناب. 

إذاكان القصد الجناق بالمفهوم السابق هو الذى يكون جوهر الواقعة العمدية 
فلا بد بطبيعة الحال أن يفترق فى هذا عن وضع الواقعة غير العمدية . ومن هنا 
فقد وجدت النظرية الغائية نفسها فى مأزق ساقها إليه المفروم الغا للسلوك . فإذا 
كان السلوك هو تحقيق لغاية تيدف [اما الارادة فما لا شك ذيه أن هذا العنصر 
الغا منعدم فى الجريمة غير العمدية النى تتميز بأن النقيجة النى وقعت هىعلى عكس 
إرادة الجانى . فطابقة الواقعةغيرالعمدية للواقعة التشريعية الفوذجية إنما تتكون 
من التسبب باهال فى إحداث نليجة غير مشروعة وضار بالمصلحة امراد 
حايتها 0) ٠.‏ 


ومع ذلك فقد اجتبد فلقسل ومن ورائه أنصار النظرية الغائية فى إبراز الصفة 
الغائية للسلوك فى الجريمة غير العمدية بحيث تتهاسك فسكرته العامة لمفروم السلوك 
الإجراهى . 

فيرى فلتسل ومدرسته أنه إذاكانت مطابقة الواقعة فى الجريمة غير العمدية 
مورها سببية السلوك وارتياطه بالنقيجة غير المشروءة » فإن هسذه السيمية لها 


()أظر: 
مأك مهنا ستلهسة ممتطامق ولاعك معقمصعه0 عدمتعتومم هآ .1ع2[مآا 
3186 .متك سلآه7 و«مسم 11 .صعلة .وومةه 6 1 .م 
(0) ومم ذلك يرى قلتمل أن هذا الاعتراض ما هو إلا أ كبر دليل على اختلاف الواقعة 
للطابقة فى القتل الءهد عنها فى القتل الخطأٌ رغم أن الفقه التقليدى نادى باتفاقهما التام. 
فى الجريكاين . 
أنظر : 2 .., كته .وجتااومومع8 ,وتممسماموة 
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مفبوم خاص يختاف كليه عن سببية الظواهر الطبيعية ٠‏ فبو يرىأنسقوط صاعقة 
مثلا على شخص تسبب له الوفاة تختلف كلية عن تسبب الوفاة بفعل [نسانى. 
غسيبية الاوك الانسانى تتصف بالتدخل االواعى للفرد تدخلا يميزها عن باق 
العوامل الطبيعية.فالسيبية الآدمية تتمين بالموقف النفسى الذى يتخذه الفرد والذى 
.تدخل فى تحقيق النتيجة غير المشروعة ‏ 

فبِيما فى السببية الطبيعية نحد أنكل سيب ما هو إلا حلقة من حلقات السيبية 
التى تتابع فى حدوثها كل نقيجة للذى يسبقه إلى أن تصل النقيجة التى ترتبط بسلسلة 
السيبية مجتمعه » نجد أن السيبية الغائية للافسان تتوقف على إرادته فى أن كون 
سبيا للدحدث الخارجى عن طريق فبمه الاحداث التى من شأنها تحقيق النقيجة التى 
يبغيها )١(‏ . ولذلك فالنقيجة التى تحدث ترتيط به بطر يقة تختلف كلية عن [رتياط 
أى نقيجة بسببها فى عيط الظواهر الطبيعة فتحقق النقيجة غير المشروعه بتوقف 
بدورة على القرار الداخلى الذى بتخذه الشخص فى عيط النفس . ممتى ارتيط 
الحدث المادى بالششخص الذى أراد أن يكون سبيا فى حدو/» فإن هذه العلاقة 
تعتبر هى الاساس الواقعى الذى تبتى عليه بعد ذلك التسكييفات القانونية الجنائية 
التى تتوقف عايها المسائلة الجنائية والإذناب 200 . 

وهذه الرايطة السببيةهى رابطة مادية أو موضوعية مستقلة اما عن الإذناب 
النى فبمه الفقه التقليدى على أنه رابطة نفسية بين الجاتى والواقعة المادية . 
فالإذناب فى نظر الفقه الغا كا سنرى يستيعد منه الرابطة النفسيه التى هى :نتسب 
إلى الواقعةكا سبق بيانه . 

ورابطة السبيية الملوضوعية بالعنى السايق ماهى إلا تحةقيق إرادة الأشخص فى 
أن يكون سببا للنقيجة التى وقعت » ولذلك يستبعد منها السببية ايجردة التى لاترتبط 
بعلاقة غائية بالوضع النفسى للشخص أى لا تتصل بقصده كا هو الشأن مثلا فى 
حالة الحادث الفجائى أو القوة القاهرة . 


. قار إن مع ذلك‎ )١1( 
ه 204 .م .أكه .قاتلوقدهه 01 مأممومدع 11 ,تعد ت[م سق‎ 5685. 
* (؟) قارن‎ 
.م كته .ع «تاأممدمع ,وتم سدم دوك‎ 134 


اموت 


وهذا المفبوم لعلاقة السيبية الموضوعية يصلح ليس فقط فى الحالات الى 
تتحقق فما اانقيجة بتدخل إيحابى للشخص ء أى فى -الة العمد » وإنما أيضاً فى 
حالة ما إذا كانت هناك ظروف أدت إلى حدوث النقيجة رغما عن إرادة الجانى 
طالما أنه كان يستطيع تفاديها عمدا أى فى حالة الطأ غير العمدى . 


ف حالة الخطأ غير العمدى نكون بصدد فرضين : الآول حيث لا يأخذ 
الشخص ف اعتباره ولا يفطن لقيمة الفاعلية السببية لأوسائل الى تعمد استخدامها 
على حين كان يستطيع ذلك عن طريق اليمنة العمدية ٠‏ ففى هذه الخالة عدث 
الشخص النقيجة غير المشروعة عن طريق أسباب وضعبا هو دون الإدراك اتام 
لقيمتها السببية على حين كان فى مكنته ذلك . أما الفرض الثانى فبو بتوافر فى 
حالة ما إذا لم يتدخل الشخص ف العالم الخارجى غير أنه عن طريق ساوك واع 
كان فى مكنته أن بتج'ب نشوء حالة ترتبط بموقف إرادى داخلى للشخص 207 , 
فنى الفرضين العمد أو القصد » الذى هو مكنة تخيل وتوقع نقيجة معينة مع [تخاذ 
عوقف واع بالنسية له» هذا القصد حدد بالذسبة للحدث السبى النطاقالذى مضع 
بعد ذلك للثقيم القانونى الجنائى . 


ومعنى ذلك أنه ليست رابطة السببية هى الى تعتبر الاساس الموضوعى 
للسكييف القانونى الجنائى وإنما العلاقة الذائية بين النقيجة والشيخص والى سس 
على القصد أو النية . غير أن إدماج الغاية أوالغرض فى القصد الجنائق مع مايترتب 
على ذلك من اعتراض خاص بالواقعة غير العمدية لا يحب أن بخدع الباحث 
ويصل به إنكار الغائية كعنصر جوهرى للسلوك . بل إن هذا الإعتراض فى نظ 
اسل ما هو إلا تأ كيدا لنظريته فى اختلاف الواقعة العمدية عن الواقعة غين 
العمدية والذى حاول أنصار المدرسة التقليدية نفيه والقول بالمساواة التامة بين 
الواقعتين من حدث مادياتهما ٠‏ 


وفى سبيل تبرير غائية السلوك فى الجريمة غير العمدية يذهب فلل إلى أن 


لق عع ه 31 يم يأك ,مغآه؟ مرمناه 11 .آوقاء ا 
وقارن مع ذلك : 
بوةة 6 133 أله .هزه ,وتم سقاسدة 
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السلوك غير العمدى هو دائما ساوك [نساق كان يمكن تجنبه »كأ أنه ,نطو ىف سيره. 
السبى على الادراك بما قد «ترتب عليه . ومن م فإنه يتضمن هو الآخر عنصرا 
غائيا حينها نفسكر بأن الشخص كان فى مكينته أن إمنع / بإرادته تحقق النقيجة تنفيذا 
للواجب القانوق 97 . 

فالصفة الغائية للارادة تتسكون من القدرة على التحكم ق سَببينا . أى. أنبا 
تؤسس على نصور أو توقع السير السبى المستقبل . وهذا الإدراك » من وجبة 
النظر الغائية » ينساوى مع القدرة على تجنب النقيجة 20 . 


وعليه يرى فلقسءل أن خط السير السبى الذى كان فى مسكنة الشخصن تجنيه». 
يتتسب إلى الشخص باعتباره سلوكة والنقيجة باعتبارها ناتجه عن هذا الساوك على 
أساس أنباكان يمكن تجنيها غائها عن طريق ااتحكم فى الساوك الإرادى . ولذلك 
فإن إمكان التجنب الغا للنقيجة يكشف عن الارتباط الخاثى بإرادة الشخص . 


وتأسيساً على ذلك يختلف التسبب فى إحداث النقيجة فى الجرءة غير العمدية 
عن النسيب فهامن قبل حدث من أحداث الطبيعة 20 لانه فى الحالة الآولى النتيجة 
كان يمكن تجنيها غائيا عن طريق التدخل الحسكى للغاية 6 مهام *واتلدساط 
وسواء فى أحوال الخطاً الواعى أو الخطأ غير الواعى فإن إمكان 
تجتب النتيجة مشروط بالتدخل الإرادى الذى يقوم عليه اللوم القانوتى المكون 
للإذئاب . فنى الخطأ الواعى » رغم أن الجا تى لا يريد تحقق التقيجة التى توقع, 


. أنظر فلتسل ء الرجع السابق » س © وما بعدها‎ )١( 
. قارن أيضا‎ )0( 
6ه 713 ,7 ,أن يمه م3تتةستقتاهوكة‎ 8 
(م) وعلى هذا الأساس يذهب أنصار النظرية إلى أنه ليست علاقة ااسببية امادية الى.‎ 
تقف وراء التقييم القانوتى الجنائى وإنها العلاقة الفائية ين النتيجةوالفخس * وهذا هو ما يجب‎ 
أن تفهم عليه نظريةالسيبيةالكافية 8060866222 والتى علىحسب رأى اانظرية الغاثيقما همى‎ 
إلا سببية مستقرة . قارن فى ذلك ء‎ 
.م مأك ,هه ,18تةسماسوم‎ 
. وهو يشير فى ذلك إلى فلددل فى مؤلفه حول السدية السابق الاشارة إليه‎ 
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:[مكان حدوها نجد أنه يفضل الوصول إلى الغرض الذى يريد تمقيقه بدلا من 
تفادى النتيجة المتوقعة . أما فى الخطأ غير الواعى فإن مكنة توقع النتيجة غير 
المشروعه وبالتالى تجنيها غائيا يتوقف على القدرة الفعلية للفاعل والنى يديجبا 
خلنسل فى الأاهلية الجنائية. 


وعلى ذلك نجد أن الإذناب يدخل فى الواقعة غير العمدية كعنصر من 
عناصرها . ومعنى ذلك أن الواقعة غير العمدية لا يمكن تحقيقها إلا من شخص 
كامل الآهلية تتوافر فى حقه مقومات الإذناب ٠.‏ لآننا كا سترى » الإذناب 2 
نظر الفقه الغائى يدخل فى تسكوبنه الأاهلية الجنائية كعنصر من عناصره . وهنا 
نحد أن النظرية الغائية قد وقءت فى الحظور على خلاف ماكانت تنادى يه من 
أنها تمكنت من الوصول إلى أن معدوم الاهلية يمكن أن يتصرف عمديا وغيد 
عبدى »كا سترى بعد قليل, . 


ه - تطور الفسكر الغائى بالنسبة للخطا غير العمدى . 


لقد لافت فكرة فلتسل فى او اتهلإثبات غائية السلوكغي رالعمدى اعتراضين 
الاول خاص بالغائية الحسكية والثانى خاص بر بط مطابقة الواقعة غير العمدية 
بالإذناب 4 


قد لاحظ البعض » وعلى وجه الخصوص ميتزجر ج1102 أن هناك تعارضا 
بين فكرة الغائية وين القول بالغاية الحسكية .)١(‏ فالغاية هى دائما واقعية 
وليست حكية . والغاية الحسكبية ما هى إلا [نعدام وجود الغاية ذا! . والصفة 
الحسكيية تدخل فى حيط التقييم القانونى فقط ولا مسكن استخلاصر! من الحقيقة 
الواقعية للسلوك . ومن هناكان اللوم القانونى على الإهمال لا ينشأ عن الفعل 
وإنما عن التقدير اللاحق الخاص بالإذناب والذى يتوقف على عناصر أخرى 
خلاف الفعل ٠.‏ 

كذلك أيضاً ربط المطابقة بالإذناب من شأنه أن يؤدى إلى نيجة لا يمكن 


020( 53-54 ,5 وأطعه ع أهاة ,«مع2عم 


ح د 


أ سام , مما وهى أن الو اقعة الوذجية لا سكن ارتكا. مها قيل شخص ناقص الآهلية 
أو معدومها على عكس ما يظبر فى الواقع الفملى وما يعترف به القانون فى 


الوقت ذاته (0). 

وبناء على ذلك فقد قام أحد تلامذة فلتسل وهو نيسه وووز]ج بإعادة بناه 
الواقعة غير العمدية بما يتفق وهبادىء الانظرية . 

ونقطة الإنطلاق عند نيسه هى أفكار الغاية الحمكية . فالغاية هى حقيقة 
واقعية حيث إما توجد أو لا توجد . فالشخص إما أن يريد تحقيق النتيجةغائيا 
وأما لا بريد ذلك . فالغائية تماما كالسيبية أما أن توجد أولا توجد . ولذلك 
فالسبية الحسكية لا وجودها و بالتالى فالغايةالحكية ليست غاية علىالاطلاق (؟). 


غير أن القول بأن السلوك الإنسانى هو دائما سلوك غانئى ليس ممناه أن 
الساوك العمدى هو فقط الساوك الذائى وأن السلوكغيرالع.دى ليس سلوكا غائيا 
بل إن الساوك الاخير هو الآخر غاى تماما كالاول . والخاط الذى أدى إلى 
أفكار غائية السلوك غير الممدى إنما تأتى من [دماج القصد الجنائى بالغايه ٠‏ على 
حين أن القصد الجناث ما هو إلا غاية أخذها القانون بعين الاعتبار . فالقصد 
الجنائى وزوق ما هو إلا نوع من أنواع الغاية الى يقوم عليها السلوك الإنسانى . 
فالقصد الجنائى فى نظر نيسه هو غاية متتجبة إلى تحقيق الواقعة الاجرامية . نينا 
السلوك غير العمدى تنكون الذابة فيه متجبة إلى نتيجة مختلفة عن النتيجة غير 
المشروعة التى تحققت بدلا من اللتيجة الاصلية التى كان يبغى الشخص أحدائها » 
أو تحققت إلى جانيها (©) . ويضرب مثلا لذلك بالممرضة التى تعطى 


. قارن‎ )١( 
ه 198 .ما كك مغنو 11 ,متمتاعوط‎ 6 
(أأظر.‎ 
ع1 ,5,43 ,1951 منتععاعةومماعطه*1 مسد منووهك؟ غقأ ناهد اءدءزال‎ 
وو ه 269 ,م ,1951 ,كنال هذ يعممتعة *06[11 دع تانتلهمة هتمه مل‎ 
قارن أيضا فى ذات المنى الذى قال به ئيسه‎ )©( 
هتعلط ,منع1 ,هوعد ه 91 .م نه علقععم وسسعاطمعم 11 ,[مأغءظ‎ 
عمءة 6 211 .م كته .عملاقدعم‎ 


حديا ]جه 


للبريض بقصد إشفائه فلا يتحقق الشفاء وَإنما تتحقق الوفاة . أو السائق الذى 
يريد اللحاق بموعد القطار فيقود سيارته بسرعة وتصدم شخصا إلا أنه رغم 
ذلك يلحق أيضاً بالقطار فى موعده . فالسلوك هناء فى الخحالتين » متجه غائيا 
لتحقيق نتيجة أخرى خلاف النتيجة غير الشروعة (01 . 


وعلى أساس هذا المفووم ااجديد لغائية السلوك غير العمدى رأى نيسه أنه 
بوذا قد خاص الواقعة غير العمدية من ارتياطها بالإذناب .فالفعل الغاى ف الجريمة 
غير العمدية يحب أن يكون أولا وقبل كل ثىء عخالفا للواجب القانونى باتخاذ 
الحيطة وهو بهذا يكون الواقعة المطابقة للندوذج التشريعى للجرية غير العمدية . 
أما الإذناب فبو يور إذا كان الشخص لم يتمكن من أداء هذا الواجب القانوق 
باتخاذ الحيطة » إما لعدم القدرة الشخصية وإءالظر و فأخرىأحاطت بالواقعة» 
أوكان الشخص متمتما بالاهلية الجنائية إلا أنه تواجد فى ظروف يستحيل معبا 
أن يتطلب منه تقيم النتائئج المكن حدوها عن سلوكة (2) ٠‏ 


؟ - مفهوم الواقعة المطابقة لدى الفثقة الغائى , 

يرى أنصار النظرية ااغائية أن الواقعة الطابقة لاجريمة غير العمدية لا تقوم 
مطابقتها على جرد علاقة السبيةالمادية بينالسلوك والنتيجة غير المشروعة.فالإضرار 
بالمقء أو المصلحة عمل الماية الجنائية لا تسكون له قيمة قانونية[لاإذا كان م تبطا 
بنشاط إرادى «تصف بصفات معينه . فالواقعة الجنائية غير العمدية وإن كانت 
٠‏ خالية من سلوك عمدى بالفسبه للتقيجة غير المشروعة إلا أنها تتضمن سلوكا غائيا 
متجه لتحقيق نتيجة لم ,أخذها المشرع فى اعتباره ( مثال ذلك تنظيف السلاج ) ٠‏ 
غير أن عنصر المطابقة لايتكونمنهذا النشاط الواعى وإما من إنعدام السيطرة 
الغائية المطلوبه قانونا للسلوك الغا الذى وقع . وعلى ذلك فإن الوافعة الكوذجية 


(1) وجدير بالذكر أن ما دراخ هو الآخر قد ثقل مشكلة الخطأ غير العمدى إلى 
محيط المطابقة - 
أظر فى ذلك مؤلفه 
. 5,28 8 غطوع م5 هذ وسطعم و مدعة7 لمن للتتطءه 
زفق كك .10 كك يوعتامألومة8 م6 هآ ,1165 


للجرية غير العمدية تتضمن دائما امتناءا عن الرقابة الغائية التى أمى بها المشرع 
لتفادى الإضرار بالحق أو المصلحة حل الهاية الجنائية . ومعنى ذلك أن الفوذج 
الثشريمى لاواقعة غير العمدية يتمثل فى الإضرار باحق عمل الخاية وفى عدم 
إتباع الحيطة المستازمة قانونا للشخص الذى يباشر نشماطا معينا . ولذلك إذا قام 
الشخص بعرعاة هذا الواجب القانونى فإن السلوك يكون مشروعا حتّى ولو أحدث 
ضررا بالحق أو المصاحة عل الهاية )١(‏ . 

يترتب على ما ثقدم أن عنصر الإهمال » والذى مفاده عذالفة قواعد الحيطة 
بعدم مباشرة الرقابة المتطلبة قانونا » يفسلخ من الإذناب ليدخل عنص الطابقة 
للواقعة غير المشروعة . أما الإذناب فيثور فقط حينها نريد البحث فيا إذا كانت 
مخالفة قواعد الحيطة يكن أن تتكون موضوعا للوم القانونى حيال الفاعل . 
وف هذا اجال يؤخذفالاعتبار الكفاءات الخاصة بالفاعل وأهليته الجنائية (0). 

ذلك أن فرض قواعد الحيطة يفترض سلفا أن الشخص يستطيم أن يتوقع 
ويشكل غائيا الموادث المستقبلة ءن طريق تدخله الإرادى . ولذلك فالمشرع 
ينتظر دائماً أن يتصرف الفرد فى داخل الجماعة بشىء من الرقابة الغائية على سلوكه 
الذى يدرك ما يمكن أن يرتبه من تتائج . فكل فرد ملزم بمباشرة أشماطه على 
شريطة ألا يكون سببا فى نتائج ضارة وغير مشروعة . وبناء عليه فإن الرقابة 
الغائية إنما تشير إلى السلوك وتدخل بذلك فى الواقعة المكونة للجريمة وليس 
فى الإذناب . 

وعلى ذلك ؛ يرى فلمل ؛ أنه يدخل فى عنصر المطابقة فى الواقعة غير العمدية 
التبصر وتوقع خط السير السبى الفعلى للسلوك وليس فقط النقيجة » والواجب 
القانونى بالحيطة . ومن ناحيةأخرىيحب أن يؤخذ فى الإعتبار الظروف ااواقعية 
الىتواجد فا الشخص » وكذلك أيضا [مكان تجنب النقيجة فى اللحظة التى باشر ةيه 


سلوكة (0) . 
(1) راجم 
.م أنه هع تان تلهسة هتدمة1 هر[ يعدن زلل 
69 68 6 31 يور غته ,مغ1ه7 وعمس 1آ يلعماء17 
(©) أنظر أيضًا 


8 .5 ,1954 اطعععئوئةة5 عطءقتدعل 5و8 , اوم[ه17 


1 


وعلى ضوء ما تقدم 'ستطاعت النظرية الغائية أن تفصل فى الخلاف الذى ساد 
علاقة السبية أو ينفيان ركن الإذناب . 


فالحادث الفجاقٌ والقوة القاهرة شفيان [مكان تجنب النتيجة غير المشروعة 
وذلك بإغاقتها الرقابة الذائية للسلوك وبالتالى يكون خط سير السربية الذى دفعه 
الشخص بسلوكه محسكوم بالسيبية العمياء التى لا يمكن التحكم فيها إراديا . 


وعليه فالذى يتعدم هنا هو العنصر الغاثى للسلوك أو تنعدم قدرة اتشخص 
عل مراعاة القواعد الخاصة بالحيطة والحذر والتى تكو نعتاصرقانونية الواتمة » 
وبالتالى فتنعدم مطابقة الواقعة المادية للواقعة الأوذجية (" . 


/ا- فكرة عدم اشر وعية وعهضوون الاذناب والعناصص الأسكونة له فى 
النظرية الغائية : 


سبق أن رأيئا كيف أن التطور الذى للق بفقه عدم المشروعية قد انتهى إلى 
التشكيك فى صفتماالمادديةو [لى القول بأنهاتقيم للسلوك المادى وعناصره النفسية ومن 
ثم فبى تتضمن إلى جانب تقيم ماديات الجرمة أيضاً تقيم الارادة » ومن هنا 
فإن عدم المشروعية لما جانب مادى وجائب نفسى . وقد رأينا أنه ساعد على 
هذا الاتجاه وجود كثير من النصوص ااتى يستحيل فبها إصدار الحم على الساوك 
بوصفة غير مشروع دون النظر إلى اتجاه الارادة التى رافقته . 


والواقع أن عدم المشروعية فى النظرية الغائية لم يكن سوى الخطوة الاخيرة 
والمكلة لتطور الفقه مخصوص عدم المشروعية وتشكيكة فى صفتها المادية البحتة. 
إلا أن فلتسل وأتباعه حينها أرادو! تحديد العناصر التى تدخل ف التسكييف القانوق 
لعدم المشروعية لم ينطلقوا من النقطة التى إنطلقت منها النظرية النفسية لعدم 


)١(‏ أنظر 


3 .م رأك ولتاأممدهعم ,فتستمسعامدة 


لاو سه 


المشروعية ألا وهى الصفة الآمرة للقواعد الجنائية والتى لا تخاطب ع تلك 
الدمة سوى الإرادات المعتبر ةقانونا )١(‏ . و[ما أخذ فلقسل فى اعتباره أيضا 
وظبفة القاعدة التقييمية وم66ما1ه7 للساوك فى تعارضه ف النص التجريمى . 
غير أن تقيم السلوك والم عليه بالصفة غير المشروءة لايقف فقط عند لإضرار 
بالحق أو المصلحة عمل الحاية يا ذمل أتصار عدم المشروعية المادية » إنما يتأ 
هذا التقيم عن طريق المقبوم التشخصى لاسلوك . ومعتى ذلك أنه لكى نكم على 
السلوك بأنه خير مشروع يحب أن نأخد فى الاعتيار ليس فقط الإضرار بالحق 
أو المصلحة عل الماية الجنائية وإنما أيضاء وهو الهم » الغرض أو الغاية ءن 
السلوك ٠ 0١‏ فالساوك الغا واستثناء السببية الممكن تجنبها ( فى حالة الخطأ ( 
ها الآساس فى إصدار الحكم على السلوك بالصفة غير المشروعة . ومفاد ذلك 
أن القصد الجناق والخطأ غير العمدى يدخلان كمناصر فيها ٠‏ 


ويترتب عل ذلك أن العنصر الغائى أى الغرض عن الساوك هو آساس عدم 
المشروعية ولماكان السلوك الغاتى هو موضوع الحكم بتوافر عدم المشروعية 
من عدمه فيد ذلك أن الجرائم العمدية والجراتم غير العمدية يختافان فى عنص 
المطابقة 29 . فالواقعة المطابقة للجرعة العمدية تختاف عن الواقعة المطابقة 
للجريمة غير العمدبة حتى ولو اتفقا فى مظبرهما الارجى أى فى الاضرار بالق 
عل الخاية . وبما أن الواقعة المطابقة لاواقعة الفوذجية هى المكونة لموضوع 
تقدير عدم المشروعية فإن الصفة المادرة أو الصفة الشخصية لعدم المشروعية [نما 
تتوقف عل العناصر المكونة للواقعة . فإذا كان المشرع يغلب الجانب النفسى للسلوك 
فإن عدم المشروعية تأخذ صفة يغاب فيها العنصر النفسى على العنصر المادى ؛ أما 
إذاكانت الواقعه يغلب فيها الجانب المادى أى الإضرار بالمصلحة الحميه عن 
الجانب النفسى فإن عدم المشروعية تأخذ صفة يغلب قيها العنصر المادى على العنصص 


(1) فارن أيضا 
3 .م راك متجوت1ت1 ,1قأم مندن): 
(؟) قارن 
عه ه 660 .م رات ,روع فقومل ودهأتسامبهء”[ رطعدسدلق 
(؟) انظر ايضا 


.2م ه 121 .م ,ات رعكتكاءم5مهم يمتعةسماصمة 


رةه ات 


النفمى وهذه هى سمة الجراءم غير العمدية ٠‏ إنما فى جميع الأحوال تقرم عدم , 
المشروعية على عنصرين مادى ونفسى وإن تغلب أحدهما على الآخر على حسب. 
الأحوال . ذلك أن عدم المشروعية هىالى تدمغ السلوك الاجراى باعتباره يعبد. 
عن موقف للشخص بتعارض معالغاية التى يسمى النظام القانونى إلى تحقيقبا(١‏ 


وهكدا تجندت النظرية الغائية الدخول فى الخلاف الفقبى حول الطبيعة المادية, 
البحئة من عد مها لعدم المشروعية »كا أعطت ف الوقت ذاته تفسيرا للعناصر النفسية 
لعدم المشروعية والنى :تواجد فى كثير من النصوص . فوجود القصد الجناق . 
فى الواقعة كمنصر من عناصرها هو الذى تحدد توافر عدم المشروعية من عدمها 
إذ بدونه لن تستطيع [صدار الحكم على الواقعة بأنها تتعارض مع الغاية التى يربى 
المشرع إلى تحقيق! بالنص على تجريم أنواع معينة من السلوك . 


وأما فى يط الإذناب فيرى أنصار النظرية الغائية أنها استطاعت أكثر ءن 
غيرها من النظربات أن تعطى مفغبوما قاعديا أو معياريا الإذناب وذلكبتخليصه 
من جميع العناصر النفسية ليسكون جرد حكم على الموقف النفسى للشخص , 


ذلك أن أتباع النظرية المعيارية للإذناب المتأثرين بالفسكر التقليدى حول 
أركان الجريمة والذى يفصل القصد الجنا والخطأ غير العمدى عن الواقعة » 
م يتمكنوا من تقديم مفبوم قاعدى للإذناب باعتباره تقيما وحكا على إرادة. 
الشخص, . فبينها يرى هؤلاء أن القصد الجنائى والخطأ غين العمدى هيا عنصرا 
الإذناب يذهبون فى الوقت ذاته إلى أنه هما موضوع الحسكم توافره من عدمه. 
ومعنى ذلك أن الإذناب الذى هو حكم على الموةف النفسى لاشخص يدخل فى 
تسكوينه عناصر نفسيه مكونة له وهى التى تأخذ صورة القصد الجن والخطأ غير 
العمدى . وهذا مالم تسل به النظرية الغائية باعتبار أنه ,نطوى عنى تناقض واضح, 
إذ من غير المعقول أن يكون موضوع الإذناب » أى القصد الجنائى والخطأ غير 
)١( 0‏ وظاهر هنا تأثر النظر ية الغائية بأفكار #وطو77 .7 (تتوطكصة سحت) 
فى تفريده للوقائم الموذجية . قارن ى هذا الصدد . 
1ل ومعمتليه2 .كه .ه10 له ومتقصوه عدو تعساوجة نآ ,طعومتاممر 
203٠ 5‏ .م رأك ومغومع 1ل وغنوظ: 


حعقفداهت 


العمدى » هو فى الوقت ذاته عنصرا مكونا له( . ولذلك فإن [دماج القصد 
الجنائى والخطأ غير العمدى ف الواقءة وإخراجها من الإذناب سمح بإعطاء 
المفهوم القاعدى السام لذلك العنصر من عناصر الجريمة 8 


وعليه فالإذناب فى نظر الفكر الغائى هو حكم على إرادة الفءل أو السلوك 
الذى بوصفه غائيا ينطوى على القصد لجنا أو على الخطأ غير العمدى . 


وتوافر الإذناب معناه أن إرادة الساوكهى إرادة آثمة ماكان يحب أن تتنكون 
ومعنى ذلك أنه كان فى مسكينة ااجانى أن يتحكم فى تدخلها بما يتفق وغرض امشرع 
وعليه فيدخل فى الإذناب كمناصر مكونة له ١‏ الآاهلية الجنائية . ؟ ‏ الوعى 
بعدم مشروعية الاوك . م إنعدام أساب نق المسئولية وهى ما يطلقعليها 
قاتلتطتونم دمد أى الآسباب التى بتوافرها لايمسكن الشرع أن يتطاب من 
الجانى أن يتصرف خلاف التصرف الذى أناه () . 


هذه هى باختصار الخطوط العريضة للنظرءة الذائية للسلوك والنى على هديها 
اعتقد ل وأتباعه أنه 0 أن نعيد بد العم القانوى لعناصر عه يما يتفق 


تطور الفقه الجنا د لقتني لتيوم عدم المفروطة و ومفبوم الإذناب 0 
من عناصر الجرعة واستند إلى النتائج التى وصل [ليها الفقه الجنائى مخصوصها 
باعتبارها تأكيدا لصحة وجمه نظره فى وضع كل من القصد الجنائى والخطاً غير 
العمدى بوصفها موقفين نفسيين مختلفين للشخض ف السلوك الإجرامى بدلامن 
موضعما التقليدى فى الإذناب والذىكان يتفق فى وقت ما مع المفبوم الطبيعى 
لهذا الاخير 2 والذى لم بعد شق م اتجاه الفقه إلى قيم الإذناب فوا قاعديا 
وليس نفسيا . 


)١(‏ عطعقاتاء([ ق188 رصرعل1 ,. 36 .ص رعق ,كلهم م«هصم 11 ,اوجاة 


28 .مر كك غطءعع مهام 
55٠ 2)‏ وم كك 701405 70م0ط 11 ,اعجلاع آلا 


الفصل الثالث 


تقيم النظرية الغائية 


١‏ - القصور المهجى للنظرية الغائية من وجبة النظر التحليلية 2 م الخاط 
بين الإذناب وعدم المشروعية ٠‏ م عدم جدوى النظرية لتفسير السلوك 
العمدى وغير العمدى لمعدوم الاهلية. ع . العلاقة بين النظرية الغائية والنظرية 
المعمارية الإذناب ٠‏ ه- عجز النظرية عن إظبار جوهر الإذناب كركن 
للجريمة ٠‏ + - نقد فكرة الخطأ غير العمدى فى نظر الفقه الغاثى ٠.‏ 7 خاتمة. 


: القصمور المنهجى للنظرية الغائية من وجهة الاظر التدايلية‎ ٠ 

بعد عرض الاطار العام للنظرية الغائية وتنظيمها القانونى لعناصر الجريمة 
بحين الوقت لوضعها نحت الاختبار والفحص لبيان مدى صحة الاسس الى قامت. 
عليما ومدى قيمة النتاميج التى إنتبرت [ليبا : 

وجدير بالذكر أن الحجوم عل النظرية الغائية من قبل الفقه الجناى المعاصر 
يفوق بكشير التشيع لها ومناصرتها ٠.‏ فلم يتحمس لتلك النظرية .وى القليل من 
الكمتاب الحد شين الذين رمم الجديد دائما بغض النظر عن فحواه وقيمئة 
العلبية 00 , 


. وهذا التعبير مستعار من اتتوليزى‎ )١( 
.م مأك مولقسصمالة ,همك 1مامغسمق‎ 0 


خع لاخ جك 


غير أن اقتصاديات هذا البحث المتواضع لا تسمح بعرض جميع الإنتقادات 
الى لاقتها للك النظرية (1» والتى فى بعض هنبا تدور حول الاطار الفلسفى 
للنظرية وتأثرها بفلسفة هارتمان التى هى الاخرى عحل جدل كبير . وفى بعص 
آخر كانت الانتقادات هى بدورها محل [نتقاد . 


ولذلك فسوف نقتصر هنا على تقييم النظربه الغائية من وجمةالنظرالقانونية 
وخاصة البذيان الجديد الذى قدمته للتنظيم القانونى لعناصر الجريمة بالقدر الذى 
تسمح به حدود هذا البحث . 


وقد اعتقد أنصار النظرية الغائية بأن البنيان القانونى للجريمة إنما يتوةفعلى 
المفروم الذى يعطى لاسلوك . ولذلك متّى فيمئا السلوك الإجرامى على أنه ساوك 
غائى فلا مناص من الإنتباء إلى إدخال مضمون الإرادة أى القصد الجنائى 
والخطأ غير العمدى فى السلوك وسلخيما من الإذناب المسكون لاركن المدنوى 


للجرسة . 


ومن نقطة الانطلاق هذه برز الخطأ الهجى الذى اتبعته النظرية محل الرحث 
والذى كان سيأ ف خلط كدير وقءت فيه النظر به . وبدلا من تأصيل و أوضيح 


٠ انظر فى نقد النظرية على وجه الخصوص‎ )١( 

قستع اهل مادوووع قتم ولاعم منوءع 061 وعتهسعاوزة هآ .تمعوتممم 0 
8م 0018صمن) ,028 "11لا .عوءة ع 299 .م .كته .همأو ت[مس1 
“لاع قتعمة؛ هنآ -مللةج) .ومءة ه 40 .م .اك ,اسع سقصوم مأملدون + 
.1952 ,قء10063 وستمدؤه وأسعوءوع هم و[[مم وعنة11همة مصمزمة 
.” صوم أقنة “ ص يقغمهصمء 18له هوءع6ة1[ممةا هترمة1 هنآ رجانه مآ 

06118 متسقاموم سنت[ ,جمعده11 .بهعءة © 1 .م, 11 ,1952 
٠‏ صط ,0162م [هه ه 5أأه 01 تس أعوناسة ,مسدتعة ذل تاأمعدمه 1 ممم وع 6ه ةلهم 

61 فلوعفطمع قتلممه1 ذل 1ل3أه:م ,تتققوم5 ,يعمد ه 508 .م ,1952 قتال 
وقممآهه مغاتاهل اعد فددقموم عام تل ,موعمعممه 81 عدمتهمواءع هذ منومع 
- .5688 ء 190 .2 ,كت يمغوءت 031 6غ251 11 ,معوناووط .24 ,م ,1936 ,مسدلتكة 
٠‏ واأأععهمه 1[ يتصةمكصولال -16[ءمانء5 ,هوعد ه 37 يانه .تومللن8 عامتمسون 


-5688 6 21 يم راك ,.معتعملأمنهده 


76ل سل 


إلتى كانت جلية واضحة لدى الفقه المعاصر . 


وهذا الخطأ المنبجى ينحصر فى أن أنصار النظرية بناداتهم بالمفروم الغائى 
للسلوك ظنو! أنه بذلك يستحيل الفصل بين المنصر المادى والعتصر النفسى له 
ومن ثم فقد خاصوا إلى إدخال القصد الجنائى والخطأ غير العمدى كمناصر 
للسلوك الإجرامى . 


وهنا حق التساؤل : ترى هل أنسكر أحد من اافقباء الماصرين أو القدامى 
الصفة الغائية للسلوك الاجرامى وللسلوك عموما ؛ لا شك أن الاجابة بالنفى هى 
القاطعة . فالآمر الذى لا قبل جدالا هو أن الفقه حينما يتحدث عن الساوك فى 
.إطار العلوم القانونية فائما بعنى دائما الساوك الإرادى وغنى عن الذك رأن السلوك 
الإرادى ماهو إلا الساوك الذى ينتصف بوجود غاية أو هدف تتجه إليها الحركه 
“العضوية للشخص .)١(‏ ورغم أن الفقه لم يتحدث صراحة عن السلوك الغائى إلا أن 
:السلوك كان ددا ثماهذهالصفة وال أ كتفى بصددها الفقّه بالقولبأنساوك إرادى (؟) 
وصفة الارادية هذههى النى كانت دائما الفيصل بين جوهر السلوك الافسانى وبين 
«الحدث الطبيعى ول يكن هناك إذن حاجة للمناداة بالصفة الغائية للسلوك 'قّييز هذا 
:الآخير عن الاحداث الطبيعية التى تتسبب فى نتائج تظبر فى العالم الخارجى . 


وإذاكانت النظرية الغائية تعيب على الفقه التقليدى الفصل بين ماديات 
الساوك وبين عناصره النفسية» فإنها قد وقعت فى نفس الخطأ وإن كان بطريق 
عكسى . ذلك أنه إذا كان الساوك بعنصريه المادى والنفسى هو وحدة لا تسمح 


)١(‏ ااظر 
بملقتسما8,تهمتامتصف ,300.م كت ,.مكوعم [عل هع قوسعاكنة مآ ,تسوتمكت0 
1 .م نه 
(؟) ومع ذلك انكر البعش غائية السلوك علراساس وجو كثير من الأفمال غيرمصحوبة 
يهدف او غاية معيئة. انظر فى هنا الى 
ممه ه 40 .م ريلك ,وجتةفتسه 145أه00دهن) ,02" للوط 


-- 


باضفاء استقلال لكل عنصر من عناصره ( وهذا هو غطأ المدرسة التقليدية ) 
فان وحدة السلوك أيضا لا تستبعد إمكان دراسته دراسة تمليلية لكل عنصر 
من عنصر به المادى والنفسى . فالدراسة التحليلية لعناصر السلوك ليس معناهاتجرئه 
الساوك على خلاف مايظبر فى الواقع وإنما هى تجرئة نظرية لتفهم عناصره دون 
تأثير على تكامله ووحد»(١).‏ 

ويتضحمن هذا أن النظرية الغائية بإدماجها مضمون الارادة فى السلوك إنما 
هو رجوع للمنبج التكاملى لدراسة الجريمة المناقض للنهج التحليل والذىاستبعده 
الفقه بالاجماع حيث نحى فى دراسته للجريمة منهجا تحليليا دون أن يؤثر على 
تكاملها ووحدتما , 


م الخلط بين الاذناب وعدم اأشروعية : 


؟ أن [دماج القصد الجنائى والخطأ غير العمدى فى السلوك ٠‏ فضلا عن 
أنه خلط فى حد ذاتهكا سترى ء قد أدى بدوره إلى الخاط بين عدم المشروعية 
وبين الإذناب وها عنصرين ترى النظرية وجوب الفصل بينهما فى البنيان 
القانونى للجريمة . 

خينها برى أنصار النظرية أن الغاية أى الهدف هما الآساس الموضوعى الذى 
يذب عليه الح-كم بعد المشروعية على الواقمة المطابقة للندوذج التثريبعى فؤدىه 
هذا أن موضوع هذا الحكم هو القصد الجنائى الذى يعبر غن الغرض أو الغاية . 
وإذا كان أنصار النظرية يرون أن الإذناب المكون لاركن المعنوى للجريمة هو 
حم على الموقف النفسى للفاعل فعنى ذلك أيضأ أن موضوع الحكم هوذاته القصد 
الجنائى المعير عن ذلك الموقف النفسى . وإلى هنا يصل الخلط ذروتة . فوضوع 
تكييف عدم المشروعية وم وضوع تسكييف الإذناب هو واحد : القصد الجنائى 
وإستثناء الخطأً غير العمدى (0) فعلام إذن التفرقة بين عدم المشروعية وبينه 

)١(‏ فى ذات المنى انظر ايضا 

19٠‏ .م مأك ومغهعء 01 ملغة 11 يو«ممتاعوط 


)6( قارن مع ذلك , على جه الخصوص 3 
508 .م مأك موهمونلهسة هتدمء؟ 0611 وضصمادممسة:[ يععودءلة 


-/ا/ا 1 سم 


الإذناب ؟ أنالقول ,أن عناصرالجريمة اللازم توافرها لتوقيع العقوبةهىالمطابقة 
وعدم المشروعية والإذناب فعنى ذلك أن موضوعالتمكبيف ف هذه العناصرالثلائة 
لايد وأن يكون عنتلقا . فاذا كانت المطابقة هى تكييف ينصب على ماديات 
الواقعة فى علاقتبا بالواقعة التوذجية فإن عدم المشروعية «نصبعلٍ علاقةالسلوك 
الاجرامى بالنص التجريمى والإذناب ينصب علىعلاقة الارادة بالام رالقانونى 
بالآءقثال لاوامر الشارع ونواهيه . وعليه فاذا كانت النظرية الغائية ترى أن 
موضوع التسكبيف الخاص بعدم المشروعية هو الاتجاه الغائى المتمثل فى القصد 
الجنئى أو الخطأ غير العمدى فلابد أن يكون موضوع الحكم بالإذناب شيئاً 
آخر يضاف إلى مضمون الارادة الغائية وهذا مالم تفعله النظرية عحل البحث . 


إذا كانت النظرية الغائية قد اعتقدت بأنها بإقامة الحسكم بعدم المشروعية على 
العنصر الغائى الاوك قد أعطت تفسيرا سلما للعوامل النفسية لعدم المشروعية التى 
أدى إلها التطور الفقبى » فبى بذلك تسكون قد أخطأت تام الخطأ . 


فالقول بأن عدم المشروعية قد تنطوى على بعض العناصرالنفسيه ليس مفادهأن 
هذه العناصر النفسية هى القصد الجنائى والخطأ غير العمدى () فعدم المشروعية 
هى تكييف للعلاقة بين السلوك وبين النص التجريمى من حيث التناقض الموضوعى 
أو المادى من عدمة . ولدلك لا بمنع على الاطلاق من أن يأخذ المشرع بعين 
الاعتبار إلغاية التى نقف وراء الساوك الاجرامى لتحديد عدم المشروعية . نما 
هذه الغاية ليست هى القصد الجنائى . فقد ت#وافر الواقعة المطابقة وتتوافر عدم 
مشروعيتها ولو أخذ فيها ببعض العناصر النفسية دون أن يتوافر القصد الجنائى 
الذى هو إرادة آثمة ومثال ذلك حالات الخطأ فى أسباب' الإباحة أو الإياحة 
الظنية . 


)1١(‏ قارن ايضا 
مه 11 ,معقتاهد2 ,.هعووة ه 250 .5 ركه رعلقصوم ماغتعتط ,امتاغوظ 
.688 عه 198 ,م كك ,ملوءع 01 


م1 - 

م ب عدم جدوى النظرية الغائية لتفسي ر الاوك العمدى عدوم الاهلية . 

خلاف ماسيق بيانه نيحد أن أنصار النظرية محل البحثيسيطر عايهم الاعتقاد 
بأن. نقل القصد الجنائى والخطأ غير العمدى من الإذناب إلى حيط السلوك 
الاجرامى قد أنقذ الفقه التقليدى من مشكلة استعصى عليه حلبا ألاوهى الاعتراف 
بوجود قصد جنائى وخطأ غيرحمدى لدى معدوم الآهلية . ذلك أنالفقهالتقليدى 
حينما أراد تحديد هوضع الأهلية الجنائية فى الجريمة فقد وضعبا فى الاذناب إما 
باعتبارها مفترضا الإذناب » حسب رأى البعض ؛ أو عنصر من عناصره على 
حسب رأى البعض الآخر . ولماكان الإذناب يتشكل تارة فىصورةالقصدالجنائى 
وتارة أخرى فى صورة الخطأ غير العمدى » فعنى ذلك أن معدوم الآهلية 
أوناقصما يستحيل عليه أن يتصرف بقصد جنائى أو بخطأ غير عمدى رغم أن 
التشريعات الجنائية :رتب آثارأ قانونية على التصرف العمدى .وغير العددى 
لمعدوم الاهلية على حسب الاحوال . على حين أن نقل القصد الجنائى والخطأ غيد 
العمدى من الإذناب إلى السلوك الاجرامى يعنى الفقه من البحث فى أساس 
قانونى لنصوص الى تعترف صراحة بأن معدوم الآهلية قد يكون إديه قصدا 
جنائياما قد يتوافر بالنسبة له الخطأ غير العمدى . إذ أن البحث فى الآهلية من 
عدمها يأنى فىمر علة لاحقه على السلوك ولاقيبم إذناب الجانى من عدمه . 

إلا أن النظرية الغائية بهذا قد تناست ما استقر عليه الفقه الراجح بالنسبية 
لوضع الاهلية بالنسبة للتنظيم القانونى للجريمة . فالراجح من الفقه يذهب إلى 
أن الأهلية الجنائية لاعلاقة لما بالعناصر المكونة للجريمة وإنما هى تتصل بالجانى 
كحالة نفسية تدخل فى التقدير بالذسبة لتحديد التدبير الذى بتعين اتخاذة بالنسيه 
له أثر إرتكابه فعلا غير مشروع جنائياً )١(‏ . فاذاكانت الأاهلية الجنائية متوافرة 

(1) فالستقر الراجح من الفقه ان معدوم الأهلية مكن ان يتصرف عن عمد وعن غير 
عمد : أنظر فى ذلك . 
دممه تناأمل أومء 061 مننلسستع فالتطددهومده 1.2 ,تدعتمةد) 
8 وممنتمةصة؛وزة 3.,آ .ضرمل ,.1920 ( .5مم .56 ) صذ متلتطقاممصر 
,11325 ,.1934 .هعم معتل .837 صد يعلقدعم مأعستل إعل لو«عمعع ماعوم 
6ليعع عتدمها 01 تدم1هدةاة1[ ,16901 ,286 .م ,1935 ,ع98[16عم ماتلا 
26 0611 عدهققة تآ ,أستنوطة5 ,31 .م ,111 1ه؟ ,1935 رمننعتة 061 
أعل مغده: 11 ,مجمقععة؟؟ ,1934 ( هدم .عت ) مد روعه1ه؟ ه ع6ع06صعنسة :0 
,56550 رعمء8 6 1 .م 1947 (.5هم 56.2 ) طذ يعلتطهغممصسة صمص 
وأءقتامغهةق ,1935 ,مصوهاتللا .مغدهء 1ع هعتلوسعئئقتد ه واتلتطم)دامس[ل 

5 رم رأ وعلهدسولة 
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أمكن توقيع العقوية » أما إذا كان الجانى عدم الأهلية فلا يمكن :وقيع العقوية 
وإنما تدبير آخر من نوع التدابير الاحترازية . وغنى عن الذكر أن الرأى الذى 
يذهب إلى اعترار القصد الجنائى والخطأ غير العمدى هما الصورتين اللتين يتشمكل 
عليبما الإذناب واللثين تعتيران من عناصرة المكونة له هو رأى قيل من فترة ولم 
ياق قبولا إلا لدى القليل من الفقه . . ومن ناحية أخرى لم يقل أحد بأن 
الأذناب هو عنصر من عناصر القصد الجنا والذى باتعداءه (أى الاذناب) 
ستحيل | لحديث عن القصد الجئاى 
ع - العلاقة بين النظرية الغائية والنظربة أأعيارية الاذئاب . 

ذهب فلقسل وأتباعه إلى أن التنظيم القانونى للجريمة بنقل القصد والخطأ 
غير العمدى من الإذناب إلى الساوك الاجرامى قد أضئ على النظرية المعيارية 
شكلا متناسقا سبل عليها مرمة ترئيب النتائج التى انتوت [لها دون أن تمع فى 
تناقض قانونى . ذلك أن القصد ااجناى باعتباره موضوعاً كيرف الاذناب 
لا يمكن باعتباره كذلك أن يكون عنصرا من عناصرة . ولذلك فيفضل النظرية 
الغائية أذ القصد الجنائى موضمه فى الجريمة وهو الساوك الإجرامى ولولا 
ذلك لبقى القصد الجناائى دون موضع واواجبت النظرية المعيارية صعوبة 
استعهى :ليها حاها . 

غير أن هذا السند للنظرية الذائية لا يقوى على حمل الحجة المتقدمة . حقا أن 
القصد ااجنائى هو دائما موضوع لتكيف الإذئاب . وهذه حقيقة لا تقبل جدالا 
إلاأن ذلك ليس معناه أن القصد الجنائى بدخل كعتصر من عناصر السلوك . إذ 
أن اجميع يسلم حتى أنصار النظرية الغائية أن القصد الجناقى ما هر إلا موقف نفسى 
للشخص حمال ساوك معين ومن ثم فيستحيل أعتباره عنصرا من عناصر, (© , 


0١ (‏ وإذا كان فلتسليرى أنالقصد الجنائى ما هلا الغاية من السلوك فإنه بذلك ام يتمكن 
عن تقسير القصد الاحتالى ا يآفق وهذا المفهوم . ومع ذلك فهو قد اقاءه على اساس ان الغاية 
تدخل فيها النتائج النبعية للوسيلة المستخدمة لتحقيقها . وهذا يتعارض بطبيعة الخال مع منطلق 
النظرية : انظر فى تفصيل ذلك . 
ةمهو .نميه 6 213 .م رلك ,ملوءة أ مغه2 11 ,معدنتاهوم 
ععءد ه 41 .م ركه ,تومتائظ 
وقارن مم ذلك 8 هع 203 .م ,ل رءلقامدمج2 ,قتع سماسوة 


لاءمو- 


والواقع أنه ليس ثمة ما يمنع من التسليم بأن القصد الجنائى هو موضوع 
تكييف الإذناب وف الوقت ذاته نعترف بأن الكييف وموضوعه يكونان معا 
الركرن المعنوى للجريمة » تمامايا هو الشأن بالنسبة للواقعة وتكييفها غير 
المشر وع حيث يكونان الركن المادى لما ء 


ه - عجز الأنظرية عن أظهاد <وهر الاذناب كركن للحرعة . 


إذا كان الإذناب قد استبعد منه القصد الجنائى والخطأ غير العمدى اذا بقى 
له فى نظر النظرية الغائية ؟ إن سللخ القصد والخطأ من الآذناب معناه [خلاء 
الإذناب من مضمونه ليبقى لكا رأينا الآهلية الجنائية والوعى بعدم المشروعية 
وامتناع أسباب انعدام المّولية امن شأن توافرها التأثير على الإرادة . 


وهنا يظهر بوضوح الخاط الذى وقعت فيه الاظرية محل البحثك ٠.‏ ذلك أن 
توافر سيب من أسباب اتعدام المسئولية كالإكراه المعنوى من شأنه أن ينفى 
القصد الجناق ذاته والخطأ غير الممسدى وبالتالى فلو انبعئا منطق أنصار النظرية 
لوصلنا إلى أن توفر مثل هذه الاسباب ينفى الواقءة غير المشروعة وليس 
الإذناب . وهذا يؤدى إلى نقيجة أخرى غير منطقية وهى استحالة توقيع تدبير 
احترازى بالنسبة لعديم الاهلية الذى يرتكب الواقعة بسبب غلط راجع إلى 
شذوذه الفعلى . لآن مثل هذا الغلط ينفى الواقعة غير المشروءة الى هى مفترض 
لتوقبع الندبير الا-ترازى على معدومى الاهلية )١(‏ . ولقد حاول أيضاً أنصار 
النظرية التغلب على هذا الاعتراض بالتفرقة بين الغلط فى الواقعة وبين الذلط فى 
القانون والقول بأن الأول ينفى الواقعة والثانى ينفى الإذناب باعتبار أن الوعى 
العم مشروعية السلوك هو عنصر من عناصر الاذناب . إلا أن هذا قد زاد 
الأدر تعقيداً ؛ فضلا عن أن الجهل أو الغاط فى عدم المشروعية لا يعتد به على 


)١(‏ فى دات العنى أنظر 
8 »ع 2.١213‏ كله ,مغوعءد 3ك 0غئة1 11 ,مممتاعدط 


جلولات 


الإطلاق نظراً لافترا اص العلم بقانون العقوبات » فإن الغلط فى الوقائع ينى دائما 
القصد الجنائى حتى ولوكان فى المفترضات الى تقوم علبها أسباب الإباحة وال 
يمتير الغلط فيها وفقا لانصار النظرية الغائية غلطأً فى القانون . 


هذا فضلا عن أنه من غير المفيوم أن نعتير الآهلية هى جوهر الإذناب بينها 
هى فى حقيقتها النى لا قبل جدالا حالة لشخص لا دخل لإرادته فها . كذلك 
أيضاً اعتبار الوعى بعدم المشروعية هذا أحد المناصر الى يستخلص مها الحم 
بتوافر الاهلية الجنائية من عدمها . 

" - نقد ؤ_كيرة الخطا غير العمدى فى نظر الفقه الغائى . 

إن نقطة الضعف ف النظرية الغائية هو تصوير الخطأ غير العمدى ما يتفق 
والفكر الغا . وقدكان المجوم على النظرية مركزاً فى معظمة على هذا الجائب(1) 
فإذا كان الساوك هو دائماً غائياً أى مهدف إلى تحقيق غرض ممين فإن توحيد 
هذا المفروم بالنسبة للسلوك العمدى والسلوا غير العمدى يحتاج إلى كشير من 
التدليل ٠‏ ذلك أن الخطأً غير العمدى عازه أن الواقعة غير المشروعة الى مقت 
هى عكس ما أراده الجائى » فهى ليست الغاية التى يرى الوصول [لبا وإئما 
حى تماماً غير ذلك باعتبار أنه كان يبغى تحقيق واقعة أخرى خلاف الى نحققت . 
وقد رأينا أن فلتسل حاول التخلص من هذا الاعتراض بالقول بأن الغاية فى 
الساوك غير العمدى هى غاية حكمية نموم على حين أن الغاية فى السلوك 
العمدى هى غاية فعلية ٠.‏ ومعنى الغاية المسكمية إدى فلقسل أن النقيجة الى تحققت 
على غير إرادة الجانى كان يمكن تجنها عن طريق سلوك غانى لو أناه الجاثى لامتنع 
تحقق النقيجة غير المشروعة . 

ولا يق على القارىء أن الغاية الحسكمية هى غاية غير موجودة فى الواقم 


)020( 0 نظر ى داك على وجه الخصوص 
© 357 .م ,1955 .مصقلتا8 ,6 اكدةت0 ,مدممامه مغهمع 11 ,موعت 
8 ها ر,مللة© .يعءة ه 216 .م مأك ,مهمع 1ل 680ة1 11 رمعمتاعوط 
لآ رتهة«مامماؤ - مالءمئاء يستقدقدم .لت ,وعءةاكتلهمة عدوزعة”لاءك 
68 ه 21 .م .كه ,معتع[ماأده مالأوعصو» 


, 


لمم 


وإمآفى فكر الإنسان وهذا معناه أنها بوضعبا كذلك توجد فقط فى ذهن 
الشخص الذى بسر اه وليس فى ذهن الجانى . ومن هنا فإنها لا تنما 

مباشرة من السلوك وعتصره النفسى وإنما تذشأ بالمقارنة بين ما أراده الجانى فعلا 
وبين ما كان يحب أن تتجه إليه إرادته بما بتفق وأوامر المشرع ٠‏ وهنا وقعت 
النظر بة الغائية فى الحظور بأن أدمجت الخطأ فى الإذناب وأصبم هذا الاخيرعنصراً 
من عناصر الساوك . وهذا كفيل بهدم النظرية من أساسها - 


وإزاء هده الاعتراضات لجأت النظرية إلى الصورة الاخرى للسلوك الغا 
غير العمدى . فقد ذهبت إلى أن السلوك غير العمدى هو ساوك غاق . 
فالشخص فيه بباشر فعله بقصد تحقيق غاية معيئة . كل ما هنالك أن الغاية التى 
أرادها لم تتحةق وتحققت غاية أخرى كان يمكن تجنها أيضاً بساوك غاى آخر . 
وقد رأينا كيف أنها أدخات ف الخطأ غير العمدى سلوك امتناع ٠.‏ ممنى أن 
الجان ى داما قّ الخطأ غير العمدى عتنع عن تنفيذ ما تأمر به قاعدة قانونية معيئة 
تازمه باتخاذ الحيطة والحذر . فهو بتحقيق سلوكه الذى :ترئب عليه النقيجة غير 
المشروعة دون مراعاة الحيطة والهحذر يكون قد امتتع عن أداء السلوك الذى 
لو قام به لامتنع تحقق النقيجة . 


وواضح هنا أن النظرية الغائية قد جانيها التوفيق فى أمرين : الاول أنها 
ربطت الخطأ ليس بالسلوك الذى أناه الجانى فعلا وإنما بسلوك الامتناع . الآمر 
الذى مؤداه أن جميع جرائم الإهمال هى جرائم امتناع 20 السلوك فا المكوةن 
للركن المادى ليس الفءل الذى أتاه الجانى و[نما إمتناعه عن أداء فعل أمرت به 
القواعد القانوئية » والثانى أنها بذلك قد خلطت بين الخطأ غير العمدى وبين عدم 
المشروعية دون أن تضع حدا فاصلا بِإنهما رغم امجرودات الى قام بها فلقسل فى 
هذا الصدد . 


: قارن‎ )١( 
هع 358 .م وأ .050م01ه مغووع 11 ,مأععلك‎ 686 


- 
خاتمة 


وبعد ١‏ فائنا لا إسعنا ونحن فى ختام هذه العجالة المتواضعة إلا أن نشير إلى 
الدور الكبير الذى ساهمت نه النظرية الغائية فى تركيز الاذهان حول ضرورة 
دراسة القانون على البساط الواقعى الذى تظبر عليه الظواهر القانو نيةدونالتحليق 
فى التجريد الذى يبعد القانون عن الواقع والذى من شأنه أيضا أن يوجد هوة 
ساحقة بين الجوانب النظرية والجوانب التطبقية واإتى ماوجدت الآاولى إلا 
لخدمة الثانية . وإذا كانت النظرية الغائية قد ولدت ناقصة فهمى فى سبيلها للنمو 
ويك أنها قد أضفت. على الساوك مفبوما واقعيا يتفق والصفة الاذسانية لمصدرة 
يحيث نسكون الجريمة وعناصرها من واقعة وعدم «شروعية وإذناب كلبا معان 
ترق بالانسان إلى القيم الجديره به بعد أن كانت أفماله و بالتالى مسئو ليتهتعايم 
معالجةأى حدث طبيعى يتسبب ف الآضرار بمصاطمعيئة وهن أبر زهذه القبم الى 
ركزت عليها النظرية الغائية هى [دراج الوعى بعدم المشروعية ى الاذئاب (0 
وهذا الادراج وإن كمان خطأ من الناحية القانونية الوضعية » نظرا لآن الكثير 
من النشربعات لا تعترف به صراحة » إلا أنه من وجمه نظر العدالة » والى 
هى مفروم قيمى رتبط بلقي الانسانية » يعتبر ضرورة لا غى عنما للتشريع 
الذى وجد لتنظيم الماعة بالاهتداء بالقيم الإنسانيب.ة الى هى نبراس تقدمبا 
وتطورهاء 


لق قارك أيغاً 
.49 .م رازه ,أعمتلنظ ,أفتمسمن 


صدر أخيرا : 


العدد الأول من الجلد السادس من 


متضمنا الموضوعات الآنية  :‏ 
5-5 احتياجات طلبة وطاليات الكليات والمعاهد العالية 7 
انتشار المعاومات الجديدة فى الريف . 
أنماط الذكاء العملى عند المراهقين المصريين . 
المطامح المبنية المرتيطة بالحراك المنى . 


وغيرها من الموضوعات . 


دلتوى م يى العابر ين سايم 


الخبير يالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
ونائب رئيس وحدة بحوث كشف الجرعة 


مقدمة: 


علىالرغم من النقدم العلمى المذهل الذى أحرز تهالانسانيةمؤخرافى فن صناعة 
الطائرات وفى وسائل تأمينها وحمايتها إلا أنه قد ازدادت مع ذلك فى السنوات 
الاخيرة حوادث سقوط الطائرات وهى حلقة فى الجو خاصة تلك الحوادث الى 
تحدث لجأه وفى لمح البصر والى لا يتمكن فيها الطيارون من أن يستغيئوا أو أن 
يبعثوا اقاعدتهم بنوع الخطرالذى يتعرضون له أو الذى يتهددم . والذى حدث 
فى أغلب الحالات أن تنقطع أخبار الطائرة لجأة ولا تصل إلى الجرة التى تقصدها . 
وعندما يفقد الآمل فى وصوها بيدا الختصون فى البحث عنها أو عن ححطامبا 
فى امنطقة أو الآماكن الى عتمل سقوطبها فيها . 


ولعل من أمم هذه الحوادث فى الآونه الآخيرة بالنسبة لنا هرحادث سقوط 
الطائرة العربية الانقينوف وهى فى طريقبا الروتينى إلى سوريا » حيث سقطت 
خأة فى البحر الابيض اللتوسط قرب جزيرة برص تحت ظروف غامضة أحيطت 
بالكثير من الافتزاضات والت-كبنات خاصة حول ا<تال وقوع حادث تخربي 
للطائرة و بده الكثين من الاسافيد والآدلة المادية الى جرى جمعبا بعك ذلك . 


ثم حدث بعد ذلك بأسابيع قليلة أن سقطت طائرة ركاب فرئسية ضخمة 
حديثه من طراز و كارافيل» تابعة لشركة ( إيرفراس ) البحر الابيض 
المتوسط وهى فى طريقبا من كور سيكا إلى نيس وراح ضحية للحادث وم راكيا. 
إلى جانب طاقهها ا منكون من سته أفراد . وعند ماقامت عمليات البحث الجوية 


ملت 


والبحرية عبر على حطام الطائرة وبعض الجثث طافية على سظح الماء ولسكن لم 
يمثر على أحياء بين ركاب الطائرة يمكن أن يضيوا الطريق للكشف عن سيبية 
وقوع الحادث . 


وفى إ[حصائية أصدرتها الولابات المتحدة الامريكية سنة ١4617‏ عن حوادث 
الطائرات . (2© تبين منها أن العالم يفقد الألاف من الآرواح كل عأم فى حوادث 
الطبران منهم المئات من الطيارين الممتازين والمدربين تدريبا عاليا » هذا فضلاعن 
الخسائر الماديةالجسيمة المتنوعة. وقد قدرت هذه الاحصائيةخسائر مرفق الطيران 
وحدهبالولابات المتحدةالآمركية نقيجة للدوادث الجوية المفاجئة حو الى ليو نين 
من الدولارات يوميا وذلك بالنسبة للخسائر المادية وحدها . 


وهو الآمر الذى يشكل مشكلة خطيره يريد من فداحتها إحجام الكثير من 
الركاب ف العالمعن استخدام الطائرات فى تنقلاتهم ورحلاتهم ما يهددباصاية حركة 
الطيران والنقل الجوى بالكساد وأنول فى جميع أنحاء العألم . 

والواقع أن الكثير هن الحوادث بمر دون معرفة أسبابه القيقية أو دون 
الاهتداء إلى طبيعة العامل أو الءوامل التى أدت إليه لان ماحدث بعد ذلك عادة. 
من وفاة جمبع الركاب والملاحين الذين هم شبود الحادث الآصليين » ومن تحطم 
أو فقدان لمعظم إجزاء الطائرة يمحل المبمة شاقه وفى منتهى الصعوبة أمام تباحثين 
والمحققين خاصة بالنسبة لتفسير الوقائع الى حدثت مع تحديد المسئوليات الفنية 
والقاثونية المثرتبة عليها . وهو الآمر الذى يعرقل أيضا حاولات العمل على منع 
تسكرار حدوثها فى المستقبل حى تستقم وتأمن حركة الطيران فى العالم . 


ولذلك سنقوم فى هذه الدراسة أولا بحصر الآسياب التى تؤدى إلى دقوع 
الجنا فى الكشف عنها وفى حل غموضبا والقاء الضوء عليها . 


: أنظر فى ذاك على وجه الخصوس‎ )١1( 
كأ مش أكدسدتة سد 0ع17مجصة غم1ام 2ه رمصدك 1معتلء11 مسف‎ 
) بطع! ,3 : 2 اعدمعممدق رهمتاءء5 و6غهل2 لعصده© زوكوة‎ 1957. 


حارام مه 
الآسباب التى تؤدى الى وقوع حو زدث الطيران:: 
عدكن حصر أم الأسباب ااتى تؤدى. إلى وقوع حوادث الطيران بصفة عامة.ء- 
وهى ملقة فى الجو فيا بل : ل 
٠‏ أسياب خاصة بالعنصر البشرى الذى يبز أو يقود الطائرة . 


وأم هذه الاسباب على وجه الخصوص ما يأتى: ‏ 

)١(‏ عدم كفاءة الطيارين المنوط بهم قيادة الطائرة وفشلهم فى عقابلة كافة 
الاحتهالات الجوية الفنية الى تتعرض لا الطائرة وهى محلقة فى الجسو تحت. 
مختلف الظاروف ٠‏ 

(ب) إصابتهم ببعض الأمراض الءضوية أوالنفسية الفجائية التى قد تفقدم.. 
القدرة على تأدية واجبهم على الوجه الا كل . 

(ج) الإهمال فى الكشيف عن الطائرة قبل إقلاعبا للتأ"كد من سلامة جميع, 
أجبزتما وأجزاتمها . 

ل أسباب خخاصة بالطائرة نفسما وحالة أجبزتها النركيبية والفنية 5 

وأم هذا التوع من الآاسياب هو ما تعلق بالآقى 5-5 

. إرهاق أجبزة الطائرة فى عدد ساعات طيران أكثر ما تحتمله فنيا‎ )١( 

(ب) إصابة أحد أجزاء الطائرة أو أجرزتها الفنية بعطل أو عطب مفاجى.,. 
أو غير ظاهر 3 

(+) نفاذ الوقود اللازم لتشغيلما أو تحلله إلى مواد ومركيات أخرى تفقده.. 
خخواصه ومواده ومواصقاته الفنية . 

( د ) عدم أتخاذ إجراءات الصيانة اللازمة للاحافظة على الطائرة وعلى جميع .. 
أجوزتها الفنية . 

م« س أسباب خاصة بنوع ويطبيعة الاجواء الى تحلق فيها الطائرة . 


وأم هذه الأجواء التى قد تسيب ى سوط الطائرة.بمكن حصره فى الأفى :. 


ع( وجود مناطق جودة مف رغة من الحمواء وهى مأيسمى ( بالمطبات ) الهوائية 
'لشديدة الى قد ينتج عنها اختلال توازن الطائرة وعطل بعض أجبزتها . 
زب) وجود الطائرة فى مناطق مشحونة بالسكبر باء الجوية أوالاشعة الكونيه 
أو نعرضبا فجأه لصواعق جوية هابطه مما يؤدى إلى نسفبا وتحطيمبا . 


(ج-) وجود الطائرة فى جو أو بيه معادية عممسدمءتحده 16ناوه80 تعمل 
على الإضرار با أواسقاطها بشتى الوسائل خاصة بالوسائل العسكرية أو بالوسائل 
العلبية الحديثة الى قد «صعب | كتشافبا خاصة بالنسبة للطائرات المدنية . 
ع الأعمال الئخريبية المتعمدة » سواء كان ذلك بالوسائل المباشرة أو غير 
' المباشرة ‏ وأهمها : 
١١(‏ ) استخدام المفرقعات والقنابل الزمنية » خاصة ما يمسكن وضعه خاسه فى 
بعض أجزاء الطائرة أو فى أمتعة وحقائب الركاب . 
(ب) الاعتداء على طاقم قيادة الطائرة أو قتلبم باستخدام الاساحة الثارية 
أو غيرها . 
(ج) استخدام غازات سامة قائلة تتسرب تلقائيا داخل الطائرة من 
عبوات خاصة . 
( د) الإهمال المتعمد لاعمال الصيانة اللازمة ولتغيير القطع المستملكة 
أو التالفة أو استبدال الصالح بالتالف لحساب العدو أو المنظات الهدامة . 
' البحث الفثى الكشف عن سببية حوادث الطيران . 
عندما يناط إلى الخبير الجنائى عملية بحث -وادث الطائرات الكشف عن 
سببيه وقوعبا فإنه لا بحد أمامه الفحص والاستدلال عادة سوى : 
١‏ س حطام الطائرة المنسكوية أو جرد بعض أجزائها . 
( اتمسعتة لععاوه7 5ه مأامعصعمء2 ) 


حيث أنه يمسكن عن طريق معاينة وفص أجزاء الطائرة خاصة الاجزاء 
'الرئيسية فيها الوصول إلى الاسباب الحقيقية التى أدت إلى سقوط الطائرة سواء 


وماس 


كانت متعلقة بعيوب فنية أو بأعمال تخريبية إيا كان فوعها خاصة عن طريق 
اكتشاف وجود الثقوب الاختراقية أو آمار الشظايا وإتجاهها أو و جود اللحامات 
أو الاصلاحمات بالطائرة» وكذلك حالة أطواق الاجاه وأحزمة المقاعدوهل كانت . 
فى وضع استعبال من عدمة و هكذا مما يدل على كيفية وقوع الحادث . 


م الجثث الأدمية لطاقم الطائرة وركايها أو بعض أجزاء هذه الجثث ٠‏ 

) قشتوممعء 15 2ه وعتلمط سمسدل8‎ (٠ 
حيث أنه يكن هن فص هذه الجثث أو الاجزاء الأدمية من الوجبة الطبية‎ 
الشرعية والتوكسولوجية التوصل إلى الكثير من الآدلة المادية التى تضىء الطر بق‎ 


ولقد أصبح اليوم فى مقدور فن البحث الجناى أن إسام مساهة كبرى فى 
تحقيق حوادث الطائرات والكشف عن أسباها سواء كانت هذه الاسباب قضاء 
وقدرا لعوامل فنية تتصل بحالة الطائرة وظروفها أمكانت متعلقة بفعل إجراى . 
أو تدبير تخربى » وذلك بعد أن أقتيس هذا الف من كل جديد فى محال البحث 
العلمى للافادة منه فى عمليات تحقيق الحوادث والكشف عن الجرام مسايرة للتطور 
الحديث فى وسائل ارككايها . 


ولقدكان لاعتهاد هذا الفن أساسا على خص وتحليل الآدلة المادية النى أثبتت 
الحوادث عوما أنها أحسن أنواع الآدلة وأثبتها فى محال التحقيق الجناق أثره 
الكبير فى التكشف عن خبايا الكثير من حوادث الطائرات فى العالم » بل وفى 
العمل على مكاختها والتقليل من حدوثها أو القضاء على أسبايها . 


ومن الأمثلة الصارخة لذلك ما قامت : الأجنة الفنية التى شكلت فى ا نماترا 
عام 4و4 لبحث أسباب تعدد سقوط الطائرات الكوميت البريطائية امقف8 
قنونمددتة وده حيث أمسكنها بعد البحث الفى الدقيق هن أن تصل إلى 
الأسباب التركيبية المؤدية إلى ذلك . فلقد تبين لها من تحقيق عدة حوادث أن 
الفدص التشريحى لجثث الضحايا أسفرعن أن معظمها كانمصا باكسور وجروح , 


سسءهة 4 سد 


شد يدةفى منظقة الرأس والصدرهوذمدزوذ ؛ومط0 :8 516284 إلى جا نب وجودتسلخات 
.جد ية فى هذه المناطق مما استنتجت منه اللجنة أن الركاب يتعرضون لحركة دفم 
-.شديدة إلى الامام وإللى أعلى ( قتامتامم 02978:0؟ هه جزمن غدوآته7 3) 


أثناء وقوع ال حادث كنتيجة لتعرضرم لحالة هبوط مفاجىء فى ضغط المواء 
داخل الطائرة تذيجة لتسرب الحواء من فتحة أو شرخ يحدث ف أعلى الطائرة وهو 
الآمر الذى يدفع الركاب بشدة نحو هذه الفتحة ويتسبب عنه بعد ذلك اختلال 
توازن الطائرة وسقوطها مع حدوث الكسور والجروح الميزة والمثمار [ليها 
سالفا . وقد تأيد هذا الاستنتاج فعلا بعد ذلك من واقع الفحوص الدقيقة لاجزاء 
هذا النوع من الطائرات إذ تبينوجود عيوب تر كيبية واعم ول لمسسءتووق! للحام 
المعدنى المبطن نطقة معيئة قريبة من أعلى أحد النوافذ 9 أمسكن معالجتها بعد 
.ذلك فى هذا النوع من الطائرات وبذلك أمسكن القضاء على عيب تركيى خطير 
يؤدى إلى كوارث الطائرات النفاثة فى العالم . 


وكذاك أمسكن لفن البحث الجنائى أن يكشف عن كثير من حوادث التخريب 

فى الطائرات ومن الأمثلة المشرورة إذلك ما شف عنه التحقيق الفنى فى اللكارثة 

الجوية الى أصابت الطائرة الحندية ( أءيره كشمير ) التى حدثت فى ربيع عام م40١‏ 

والثى هوت إلى البحر وهى فى طريقها إلى جاكرتا باندونيسيا وذلك بعد أن 

أقلعت من مطار هوج كوت حاملة بعض امشتركين فى مؤثمر باندوتح الشرير 

٠‏ للسلام الذي عقد لاول هرة تعبيرا عن تضامن شعوب آسيا وإفريقيا ضد 
«الامبريالية العالمية . فاقد أمكن لاجنة الفنية التى شكلتها الحسكومة الاندوئيسية 
من الكشف عن أسباب الكارثة حرث قامث يفحص بعض أجزاء حطام الطائرة 

وكذلك جثث اضحايا وتوصلت إلى أن الطائرة قد انفجرت بواسظة قنيلة زمنية 

بطيئة الانفجار وضعت فى غرفة البضائع بمؤخرة الطائرة . وقد أمكن بالبحث 


620 أنظر : 
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الدقيق العثور على بقايا القنيلة فى البحر بالمنطقة التى سقطت فيا الطائرة واعتير 
ذلك دليلا داما على التخريب الدبر الذى اتهمت بالقيام به أحدى منظات 
الخابرات للدول الاستعمارية وقد تأيدت بعد ذلك جميع وقائع التخريب بعد أن 
أمكن إنقاذ بعض ملاحى الطائرة الذين قرروا بسؤالهم بعد ثفائهم أن الطائرة 
بيما كانت على بعد ١1٠‏ كيلو متر من أقرب مطار فى ستغافورة وهى على ارتفاع 
.م ألف قدم دوى انفجار عنيف فى غرفة البضائع وامتلات الطائرة بالدخان 
ثم اشتعات أجنحة الطائرة وتساقط منها بعض القطع المعدفية النصبرة واختل 
توازها ثم هوت لتسقط بقوة هائلة مصطدمة بمياه البحر النى اشتعات من حوها 


بعدأن لسرب !اما الوقود من مستودعاته . 


مما تقدم ينضح لنا السببالذى من أجله َم الآن الكثيرمندول العالم وعلى 
رأسبا الولاءات المتحدة الأآمريكية بانشاء المعاهد والمراكز الفنية المتخصصة 9( 
اتى تبحث فى حوادث الطيران لتقصى أسبابها ثم العمل بعد ذلك على مكافتها 
والقضاء عليه|'بمعالجة العوامل التى تؤدى إليها خاصة فما يتعلق بعيوب المناعة 
والعيوب الفنية. ومنذلك ما أظبرته الحوادث مؤخرا بالنسبة للطائرات الامريكية 
النفاتة الحديثة والمعروفة ,بام ف!!! عندما تسكرر سقوطها فوقفينام الشيالية 
مما دعى إلى أيقاف [نتاجبا وتشغيلها حتى تنتبى الاجنة الفنية التىرشكلت من وضع 
تقريرها النبائ بالنسبة لهذه الطائرات الياهظة التكاليف . 


ومن أجل نفس السبب أيضاً تعقد الدول المتقدمة اللكثير من المؤتمرات 
الدولية لتشجيع الأبحاث الخاصة بمشاكل الطيران فى العالم ولتبادل الخبرات 
والآراء العلبية فى هذا الجا مع التركيز بصفة خخاصة على #اولة التغلب على 


(؟) لمل أثم هذه المراكز والعاهد فى العالم هى : 
( .8آلل ) روم1مطئوط كه عأتتقممآ[ موه لمعك .10.5 (1) 
.عستعءنلع]1 سمتطهمتجة كه [ممطءة وعم" -عنة .5.] (2) 
(٠‏ 1042) يعمامطكوع دمتتمتحةق مه ممااتسدمه غأستمل (3) 
طلامتاأهع تدع جصآ امعلءة المتععتة جمرة .10.5 (4) 
.03 11601631 - معوك .1.5 (65) 
.1816036126 «سمهققتجة كه عتطتادم1 وعمه1 على سمتقمصهن) 8505701 (6) 


- 
العوامل والأسباب التى تؤدى إلى حوادث الطائرات فى العام (4) ٠‏ 


يا قامت حديثا الكثير من المؤسسات العلبية خاصة فى الولايات المتحدة 
الامرككية باصدار الكثير من الجلات والدوريات العليية التى تتناول بالبحث 
والدراسةكل جديد خاصة فى يال الطرق اافنية الى تستخدم فى الكشف عن 
حوادث الطيران (0) . 

كيفية البحث الفنى فى <وادث الطائرات . 

نمن نرى أن عملية البحث الفنى فى <وادث الطائرات يحب أن تنقسم بصفة 
عامة إلى أربعة مراحل رئيسسية متتابعة تفصيلها كالآتى : 


أولا : مرحله جمع اللعاومات عن طبيعة وظروف الحادث : 


وهى المعلومات الى تعتير فى غاية الاهمية لمعرفة كل الظروف المتعاقة. 


(؛) عقد أول مؤتمر دولى فى هذا الال بالولايات المتحدة الأمريكية فيمارسعام ١9656‏ 
تحت وعاية وتمويل معهد الطيران الأمريى للبانولوجيا الجوية ( 41715 ) حيث أجرى مناقشة 
الكثير من المشاكل 'اتى تؤدى إلى كوارث ااطائرات وصدر عن ذاك يندا عاميا 

نحت عنوان 
14 .807 ,5154 .هآآ ,تزوهامطكهم ممغمتعق ]ه عمغتدسه0 إصنتمل ) 

1955 (. 

كا عقد الؤتمر الثانى ى نوفير سنة ١553‏ حيث ساهم فيه أكثر من ثمانين مندوبا من 
المسكريين والدئيين أ كترم كانوا من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واتائرا .ولقد نوقش 
فيه 4 بعثا علميا مختلفا جمعت كلها فى يلد خاص كن الحصول عليه من معهد - 

(رعمهآمطغهم [ه متتطتاكما مومه" عتة لعسعكة .0.5 ) 

ىت عنوان : 

3 .هآآ سسةسوعءمموالة طاخرال 

(0) انظر على وجه الخصوص : 

و 18481165 غدعقلععة4ة أكتوعتة 5ه مسمتاوعتكمهجسم1 لمعء01ه]3 (1) 

.56 ,هطه064 12 ,190 - 160 411 

.57 فصنل 1,24" موسق ,385-10-40 51 “عقستامممه8 أمعلنلوعة (2) 
خدمللعع4ة أتمسعتة عه1 متسلمومعم عمتائده «متهلدومء فقط"] ) .)© 
ّْ . ( ممتطوع نودوجوملا 


14 
بالحادث وحالة الطائرة قبل أقلاعبا والتى تساعذ الخير الفنى فى تنكوين صورة 
واقعية عما حدث وتمكنه من إصدار قراره الموضوعى بصدد سيبيه الحادث . 
ولغل أه الجوانب الى يحب معرفتبا والاحاطة بها هو مايأتى : 
١‏ الإطلاع على تقارير الفحص الفنى للطائرة قبل إقلاعبا : 
؟ ‏ سجل خدمة ااطائرة وعدد ساعات طيراتا . 


مدى خيرة وكفاءة قائّد وملاحى الطائرة . 


ع - نوع وكمية الدولة أو البضائع الى تحمارا الطائره وهل جرى تفتيش 
ولخص فنى دقيق لها من عدمه . 

ه ‏ نوع وشخصية الركاب الذين استقلوا الطائرة وجفسية وإتجاهات 
كل متهم ٠‏ 

+ الأطلاع على تقارير تنبع القاعدة للطائرة وما إذا كان قد صدر منها 
أى استغاثة من عدمه أو كيفية فد الاتصال بالطائرة وكيفيه انقطاع أخبارها. 

با معرفة الاروف والا<وال الجوية الى كانت سائدة وقث وقوع 
الحادث . 


ثانياً : مرحلة المعايئة لكان سقوط الطائرة على الطبيعية : 


حرث أنه هن الضرورى إجراء معاينه دقيقة لكان دقوع الحادث عل الطبيعة 
( ممتتهوتاوءجمة غأممة قط ه0 ) مع دراسة كل الظطروف الموجودة والآادلة 
المادية الى قد لا يتعرف عليها أو يقدرها إلا الباحث الفنى . 


وعلى ذلك يازم أن تتم هذه العاينة بأسرع ما يمكن وقبل أن تضيع معالم 
الحادث أو أن يطرأ عليه أى عبث أو تغيير يؤدى إلى ضياع الكثير من الادلة 
المادية الهامة التى تضىء الطريق ومسل الكثير من الغوامض للكشف عن" 
أسباب الحادث وعوامله ٠‏ 


ساهواب 


هذا مع الاستعانة فى عمليات الفحص الفى والبحث عن الادلة المادية بكافة 
الوسائل العلبية الممكنة ومع الاهتهام بجمع كل قطعة من دليل مها كان صغيرا 
أويبدو لآول وهلة أنه ثافبا لآن الآشياء الى قد تبدر تافبةفى وقت من الاوقات 
قد تظبر أهميتها فيا بعد وخاصة عند تجميعبا مع غيرها . 

كا بحدر الاهتهام باجراء تحقيق دقيق عمن تواجدوا بمكان الحادث قبل معاينته 
وكيفية وجودم فيه أو وصولهم إليه ؛ وسبب هذا التواجد ومايحتمل أن يكونوا 
غد فعاوه أثناء وجودهم . 

غالياً : مرحلة نقل الآدلة المادية المتخلفة : رومءسنوومة5 5ه ؛معسمنطة5) 

وذلك تمبيدا لفحصها فصا معمليا شاملا داخل امعامل المتخصصة المزوده 
جكل المعدات والامكانيات الفنية . 

ولعل أم الادلة التى يحب نقابا هى أجزاء الطائرة الحامة أو التى يعثر عليها 
فى مكان الحادث ؛ وكذلك جئث الضحايا أو أجزاء هذه الجثث » بالإضافة إلى 
أى ثىء مادى يمثر علية ويكون له علاقة بالحادث أو ساعد لأصهف حل وض 
الوقائع أوالقاء الضوء علها . 

وأم ثىء حب الإشارة إليه هنا فى هذه المرحلة «و أن عملية نقل هذه الآدلة 
يجب أن يتم بالطرق الفنية السلمية لللحافظة عايها ولحابتها من الثاف أو العبث 
أو التغيير كا بحب أن يحرى تغليقها بالاغلفة المناسبة حتى مكن لخصها فصا 
معمليا شاملا . كا حب عدم السماح بخلط الآدلة المادية أو تعر يضرا للعوامل الجوية 
أو لعوامل التلوث مع تميين وترقيم كل دليل وتدوين كل البيانات الخاصة به 
وبطريقة وظروف وجوده أو العثور عليه ٠‏ 

ولقد دلت الحوادث مثلا أن أجزاء الجثث الآدمية التى لايحرى تبريدها 
وتجميد هأوم:2ه أو تثبيتها فى انحلول المناسب -65 1185 60ة؟ ستاهمدها,ع.ه 
إن ذلك يكون له تأثيره الضار أو المعوق للجصول علىنتائج سليمة خاصة فى حالة 
إجراء الفحوص المستوبا ثولوجية - هو هومنسدةءدظ عذوه[مطنهمه:1115 
ذلك يحب عند شحن الاجراء الآدمية أن تشحن جهدة وعحاطة وكنية كافية من 
الشاج الجا ف(100 رة) داخل عبوات من اليلاستك( دووطءتوواط). 


قورت 
“را ابعآ : مردلة الفحص الشامل الدقيق : ( دهتغووناههجصآ و «زقدمامآ ) 


وهى امرحلة الى يحب أن يتم فيبا الاستعانة بالوسائل العلبية الحديثة وضذيرة 
اللعلءاء والخبراء فى امجالاث التخصصة خاصة فى الفحوص المعملية والطب شرعية 
اللوقوف على يجرى سير الحوادث وللخروج بنتائج وتفسيرات علبية تؤدى إلى 
كشف الغموض الحيط يكل حادث . 


وسنقوم فى هذا الجزء من البحث بتفصيل الجوانب الفنية فى الفحص الدقيق 
لاجسام وجثث الضحايا فى حوادث الطائرات وذلك على أن نتناول بالدراسة فى 
مبحث 7 خر عمثيات الفدص الفنى الدقيق لاجزاء أو حطام الطائرة ٠‏ 


“لف<ص الفئى الدقيّق لأجسام وجَثت الضحايا . 
( مستهصسو] ممسسط يك ذوتله8 ,ه سقتاهم تسمدظ ) 

لكى يكن الحسكم عليياً على بجرى سير الحرادث وكيفية وقوعبا فىكوارث 
الطيران بما «ضىء ويكشف الطريق أمام الحقق يحب أن يحرى فحصاً طبياً شرعياً 
وفحصاً معملياً تحليلياً لاجسام وجثث الضحايا أو لللاجزاء الآدمية الى يعثر 
عليبا فى مكان الحادث . والواقع أن عامل الوقت فى مثل هذه الحوادث يعتير 
ذو أصية قصوى حيث أنه كا أسرعنا بالفحص كلا أمكن الوصول إلى نتائج 
حورحة وحاسمة بالنسبة لعمليات تقصى الاسباب المقيقية التى أدت إلى وقوع 
الحادث . 

ولعل أم الفحوص الءضوية التى يحب اجراقها فى مثل هذه الحالات مكن 
سحصيرها قما بل : ب 

. اجراء الصفة التشر بحية اللازعة‎ - ١ 

وذلك يغرض تحديد أسباب الوفاة ىكل حالة عن طريق الفحص اللشريجى 
الاجسام الضحايا وتحديد نوع الجروح الموجودة وكيفية حدوءمها والدلالات الى 
يكن استنتاجها منبا . إذ أنمقارنة طريقة و ميكانيكيه وقوع الحادث"ا يتصورها 
الحقق أو الباحث مع نوع الاصابات والجروح الوجودة بأجسام الضحايا يمكن 
أن يقود الباحث إلى التفسيرات الصحيحة ومناهاءدمعامة هه لكيفية 


ووو 


وقوع الحوادث وطريقة تسلسلبا وذلك كا سبق أن أوضحنا فى حالة سقوط 
طائرات الكوميت البريطانية ٠.‏ 

هذا إلى جانب أن الفحص الميكروسكون التشرحى للقصبة الهوائية والشعب 
الرئوية والحويصلات الهوائية قد يظبر وجود دقائق كربونية سوداء ليكون 
ذلك دليلا على أن ملاحى الطائر, أو الركاب كانوا أحياء ءندها شب حريق. 
بالطائرة ثم استنشةوا كيات كبيرة أو صذيرة من الدخان حسب السكبية التى يعثر 
عليبا بالجباز التنفمى . 


كذلك فان الفحص النشر بحى الذى كشف عن وجود جلطات دموية معينة 
فى الأوعية الدموية أو ترسب ااواد الدهنية خاصة ف الأاوعية الرئوية ‏ 
سفتامطصة رعقدمطاوع يكون دايلا علرحدوث الوفاة الفجائية نظراً لظروف 
الموقف الانفعالية المباغتة الحيطة بالحادث » وهى ظاهرة عضوية لوحظ أيضا 
أنها تحدث للجنود المتحاربين ف الميدان حيث أن بعضهم تنتابه الوفاة الفجائية 
نقيجة لتأثره النفسى الفسيولوجى بما حدث فى ميدان القتال (5 ) . 


هذا إلى جانب القيام بتشخيص كافة الظواهر التشريحية الاخرى الى يحب. 
أخذها فى الاعتبار أثناء عملية الفحص الطب شرعية خاصة تللك الى كون طهابعض 
الأعراض البائولوجية مدل <الات التعرض لاحرارة الشديدة أو الرطوبةالرائدة 
أو البرد القارس؛أو حالات التعرض لاضغط الجوى المتخفض (دوذووه«مصدمهو0. 
دقهداوزة ) أو التعوض لنواتج احتراق وقود الطائرة أو للضوضاء الشديدة 
الصاخبة التى قد ينتج عنها لدى بعض الآفراد نوازع عصبية أو سمعية 
3000 مقط 1-مونه 1ل أو ماشابه ذلك 


ومن جوانب الفحص البامة كذلك فى هذء المرحلة اولة الكشف عن 


(1) انظر فى ذلك على وجه الخصوس : 
غة رق 1لقتاقةن) 88:416 دموعهط! عد ماقتاوطسد1 غق"1 ,8.15 ,117نمة 


دك ,كأدومقة عنوه1مطنهم امه ععسدعةقتمونة لوعنمنا) ,ععمع لهم 
6 يعصنال - 1483 ,379,400 ,32 رطلومط 


وو 


لأعراض التعرض لموجات من الاشعاعات الكونيه ( نمتنهنفه1 متامسوه0 
خاقد اجربت حديثا جموعه من بعض التجارب بالولايات المتحده الأمر نكيه 
خاصه على الحيوانات الثدييه العليا حيث عرضت الشمبائزى بعد أن غطيت 
اجسامبا با مابس التى يستخدمبا الطيارون لموجات من الاشداءات الفوق صونية 
( أففا8 هصتم عتدموعومن5 ) لمدة م( مانيه فاحدثث بها حروق وتمزقات 
جلديه مميزه ( 7 ) ٠‏ وفى بعض التجارت الاخرى ارسلت مجموعه اخرى من 
الفثران بعد وضعها فى كبسولات مقفله داخل بالونات إلى طبقات الجو المليا 
( عممطمومئوة ) لتقصى النوازع والاعراض البيولوجيه النى تحدثما الاشعه 
الكونيه على الحيوانات أنثدييه العليا واسفرت الاجارب عن حدوث بعض 
التغيرات الحبوبه الجلديه مع حالة ( ونرهمر1 ) وارتفاع ملحوظ فى درجه 
حامضيه البول ( 8 ) 


ب اجراء دراسه تحليليه سميه اوفحص ئ وكسولوجىدقيق (جلدةة لومتههاثده1؟ 
.وذلك بغرض العكشف عن احد الجوانب البامه التاليه : 

(1) الكشيف عن وجود اول كسيد الكر بون فى دماء او انسجة الضحايا * 
حيث أن أثبات وجود هذا الاكسيد الكوبونى يدل على أن حريةا معينا قدشب 
فى الطائره فجأه والركاب احياء . . وهىحاله كثيرا ما تحدث فى حوادث الطيران 
ويكون لبا دلالات هامه فى تحديد سيبية وقوع الحادث ويلزم الكشف عنها 
لاثيات حدوثها . 


و تسد ععى اجراء هذا الكثيف وجود الدم نفسه أو الاعضاء الدمو به 
5سووع0 810007 لاجسام الضحايا مثل الكيد والرئه والطحال والعضلات . 


(9) انظر تائيج التجارب الى اجريت فى عحطة الأبحاث التابعة للبحرية الأمريكية : 
قتمرمكتلةن) ,ولهآ وستط) ,سمغ ها5 غوعء21 عأسموملع0 1مومداة .5.ل1 
علق طقصو8]0[1 ,.طمة 11610 لده:81601 - مععة طاتم صتم؛أوتعودقة سد 

. معتتعلة معلل ,عفوظ ممع10 

(ى) اظر 2 1 

- 151 : 119 ملفتد ١لتالا‏ ,عءةنامصدمغة 5 سمقوععم0 .جم ,دمعلقمم 110 
,1956 “معو :171 


جيوات 


وتستخدم الآن فى هذا المجال طرق علميه دقيقه وفى منتبى الحساسيه الكشفه 
عن نسبه ومستوى اول اكسيد الكربون فى الدم اوالانسجه الديويه يعلد 


الوفاه ( أه16 علل«مهممد ممطعون) مسعامم م اه 5 ) 9 


وهىكاباخواص تعتمد أساساعى#قدي رالنسية توي ةلمادةالكر بوكسيويمو جاوبين. 
( دتماوهمهةقطعرمطمة0) ( 2 الدم (و) فاذا كانت النسيةالموجودة أقل من 5 0 
فائها لا تعر فى هذه الخحالة ذات أهرية أودلالة خاصة ( غصده#تمعزدمز ١)‏ 
وذلك نظرا لآن الأشخاص هدمن التدخين يمسكن لدمائهم عادة أن تحتوى عل, 
مثل هذه النسبة , 


أما إذا زادات الأسبة عن ٠١‏ ./* فان ذلك يكون له دلالة قاطعة على نشوب. 
حريق ف الطائرة » وإن الركاب كانوا أحياء عند حدوثه وإن سةوط الطائرة. 
لم يحدث فجأة )٠١(‏ . 

وعلى ذلك فانه يمسكن الاستفادة من هذا التكشف فى الحكم على ما إذا كان. 
الطيار نفسه حيس! أو ميئا عندما شب الحريق فى الطائرة وهى محلقة فى الجو ». 
أو أن الحريق لم يشب أصلا فى اطائرة إلا بمد اصطدامبا بالآرض . 


[ 0 اللكشف عن نسية وجود حامض اللاكتيك ومتاههغه3 1010 عناءمك 


حيث أنه ثبت علميا (11) أن قياس نسبة تركيز ح . اللاكنيكى] فسجة الجسم 
بعد الوقاه خاصة فى الانسجة الممكو نة للاجبزة العصبية المركزية مثلالمخ والنخاع, 


(3) أنظ ركتاب : 
لسة «ومامطنةا : وستعتقعس لهوع1 . ,لماء رق .1 ,63[ه2مم) 
علدهنزناء < .عمآ ,مالدعن - ومتادعن) - سمأعامور4ق ,تق 4م 2 ,ووو[مع ]1 
.56 .2 ,1954 
)٠١(‏ انظر مجلة : 
الإقتاططة1 ,20.2 ,1 101 ملقصدو3 لموتلء81 ممعده1 لعسعة .1.5 
82 .م ,2958 
)1١(‏ انظر لارجم السابق : 16© .8ه ص ١‏ وما بعدها. 


1و 


الثدوى (قمسومةا مز قنام رمعم لقعادء) ) - بشر ط أن مكو نهذها لأفسجة 
جمدة أو غير متدللة ( طممءظ أمعع! كمه دعجمعير ( 5 كن أن يكون دليلا 
على حدوث اسفكسيا التتفس أوالاختناق الناعج عن عدم كفاية وجود الاكسجين 
فى الجو الحيط ( م8 عه متدممر]18 ؟ه منوئة فق ) وهو ما حدث عادة 
فى حالة الارتفاعات الشاهقة أو فى حالة الغرق ٠‏ 

وعل ذلك فانه إذا زادت فسبة ح ٠‏ اللاكتيك عن 3٠١‏ «لليجرام لكل 
٠٠‏ جم من النسيج العصى الأدى فان ذلك يكون دايلا قاطعا على الوفام 
بالاختناق أو الاسفكسيا » وذلكمع التحفظ الوحيد بأن هذه النقيجة بمكنالحصول 
عايها أيضا فى حالة تناول الش.خص الذى حدثت له الوفاه لعقار الباربيورات 
الممدىء ومشتقاته ( دهاوستطموظ ) (117) ٠‏ 


(ج) الكشف عن وجود الكحول والخدرات أو الكثيف عن تعاطى الطيار 
للسكرات أو المواد اتخدرة قبل وفانه : 


حيث أن تناول الطيار للءشرووبات الروحية لدرجة السكر الشديد يمكن أن. 
يسبب فى حدوث كارثه للطائرة التى بةودها خاصة عن طريق ما ير تسكبه الطيار 
من أخطاء قياديه ( ورميه :و[زط ) وعدم قدره على السيطرة الواعية على 
أجبزة الطائرة المعقدة مما يؤدى إلى حدوث الكارثه . اذلك فإنه يحب على الحقق 
أو الباحث أن يتم بالكشف عن وجود الكحول فى دماء أو أجسام ملاحمى 
الطائرات . وفى حالة الوفاه كن المكشف عن وجود الكدول ف الجثث عن 
طر بق الكششف عنه كيمها ياف الاعضاء البرالقشيمية ( مصدوعءه لمسترطاءسمعدم ) 
مثل الكبد والكلية وذلك للتعرف على حالة الطيار أثناء قيادته للطائرة وقبل 
وقوع الحادث مياشرة . 

وكذلك يمكن التعرف على ما إذا كان الظيار قد تناول عقارا مخدرا 
أو مبدما مثل الباربتيورات أو أشباه القلويات ( و4ذه1ه411 ) وءضادات 


م٠١‎ 350١5 انظر امرجم السابق : .لآ .2ه ص‎ )١١( 


وكذلك : 1943 ,دملصمط ,وسءتلعم عتقسوعءه]1 ,طختدرة .8 


سثاوةة7 ا د 


الحساسية ( وومنصدهعنطنادمق) وهى حالة قد يلجأ [لمها بعضن الطياريين خاصة 
لعلاج مرض الخركة أو الدوار( 5ع ععاء 51 دمتاه]ا ) وهر يما يكون له أثرا 
سيدا على اخالة العصبية والعقلية لقائد الطائرة ويكون له بالتالىآمارة الا:ة-كاسيةعلى 
الطائرة التى يةودها. لذلك يحب الاهتهام فى هذه المرحئه من الفحص الشمامل بالبحث 
عن وجود آثار لتتاولهذه المقاقير فى الانسجة العضوياللاحى الطائرة المذكوية . 


ولقد أئيتت الطريقة الحديشة لتحليل «التبادل الأيوقى الكبرنى 
( قذهء«مطممئهم1 ) فاعليتها فى الكشف عن وجود الآثار الدقيقة لمثل هذه 
العقاقير فى الاذ.رجة الآدمية (0: 


ِ- إجراء الفدحوص اللازمة للبحث عن الامراض السابيقة لقائد 
وملاحى الطائرة : ( ووقةوقتط ومتامتره-مرم ) 


إذ أنه ما لا شك فيه أنقائد الطائرة إذاكان مصابا أصلا عرض أو استعداد 
مرضى كامن أو غير ظاهر قبل إقلاعه بالطائرة خاصة أمراض القلب والاوعية 
الدموية وعلى وجه الخصوص امرض المءرؤف اسم ( قتوممهاءة تإتوممءه© ) 
وكذلك حالة ال ( قتومعطة"1 181لهمدء38]15 ) أو أأز زوه طسدمعط] مكنع ة) فإن 
هذا فى حد ذانه يشكل سببا خطيرا فى حدوث ؟وارث الطيران وتسكون هذه 
الحالة أخطر واوضح ما يمسكن فى حالة الطائرات التى يقودها طيار واحد 
(اتممعتة معمام-واومنة ) حى إذا ما هاجته فجأه النوبة القابية أو الصدر 0 
وهو محاق فى الفضاء وعلى ارتفاع شاهق فانه لا محالة ساقط بطائرته خاصة إذا 
ها نسبيت التوبة المرضية فى وفانه أو إغمائه أوعن ع_د عجره عجزاتاما أوجزئيا 
عن الخر كة ( ماله أعهمهعم1 مع00لسة ) + 

وعلى ذلك فانه يحب أن يبذل جبد! خاصا عند:قصى أسبابسقوط الطائرات 
ف فحص جثئة الطيار فحصا بائولوجيا وتشريحيا للبحث عن إصابته بمثل هذه 


+٠١ انظر الرجم السابق : 1360© .98© , ص0‎ )١( 
. وكذلاك كنتاب .0 .1 «و11دعة ء السابق ذاكره‎ 
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«الآمراض الخطيرة والتى قد لا يكتشف وجودها بالفحص الطى العادى أوالروتيق 
الذى يجرى على الطيارين قبل أقلاعرم بطائرتهم أو عند تعيينهم فى مناصيهم . 


ولازيادة ق إضاح ما تقدم كن هنا على سديل المثال حالتين واقميتين ورد 
ذكره) فى التقارير الرسمية الأامريكية (04: 


الحالة الأول . 


وهى لطيار قديم بولغ من العمر أربعون عاما 0 إسبق له أن أبدى أى شكرى 
عرضية ذات دلالة وأثبتت تقاريرالفحص الطى الدورى له أنه خال منالامراض 
العضوية وإن صحته البدنية سليمة تماما ثم حدث ذات يوم عندما كان يقوم بإحدى 
التدريباتالعادية اليومية أثناء قيادته لإحدىالطائرات القاذفة المقائلة وكان يدرب 
على مراجمة السفنا حر بية » وفى[حدىهذه المجمات ثوحظ أنطائرته قداختل توازنها 
فترة ثم لم يليث أن اندفعت هاوية إلى مياة البحر قريباً من [حدى جوانب سفن 
التدريب المرافقة حيث غاصت وتحطمت . 

و فحص حطام الطائرة فنيا وبكل دقة أسفر البحث على أنه 0 يوجد أىشثىء 
يكن أن يدل على حدوث خلل ميكا نيكى ممسلتةة لمءتسقطعمم أو عيب فى 
فى الطائرة أدى إلى سقوطبا . وانكن بفحصجئة هذا الطيار تشركيا وطبياً وجد 
أنه مصاب حالة مرضية قلبية ‏ 
( 5نأومطسوعط]' و6أدعة صهة طنتم وزوه:ملاء5متماجة إجقممه) ) 

وهو الآمر الذى خاص منه إلى أن هذه الحالة حدثث له جأة وتسييت له فى 
أن يصاب بحالة [غماء وعدم قدرة على الحركة مما وموعمذ مهلل ن5 ظبرت 
فى صورة عدم الاتران الذى أصاب الطائرة أولا لعدم إمكانه السيطرة علها 
يما نتيج عنه الحادث . 

الحالة للثانية : 

وهى اطيار آخر كان يجلغ من العمر ا" عام حيث كان يقوم بطائرته المدنية 


10.2. انظر الجلة الطبية الأمريكية : : أهصمد0[ 1[هه31603 ممه لمسرف‎ )١4( 
:5١ا0 عدد زيراير م588اءص‎ 


العلا سد 


برحلته العادية اليومية داخل الولايات المتحدة الامريكية » وحدث بعد إقلاع. 
أن اتصل يقاعدته عن طريق اللاسلكى عدة مرات كعادته حيث لم يكن هناك. 
أى ثىء غيرعادى فىرحلته » ولكن حدث بعدذلكأن انقطعتاتصالاته وأخباره 
خأ وفشلت جميع جوود القاعدة فى الاتصال به بعدذلك . وما لم «صل إلى وجهته 
فى الموعد الحدد قامت فى الحال هجمات تفتيشية للبحث عنه ولكن لم بعشل على. 
أى أثر لطائرته إلا بعد مرور حوالى ثلاثة أيام من البحث المتواصل حيث أمكن. 
العثور عابرا محطمة فى أحد البقاع النائيه ووجد الطيار متوفياً بداخلما . 

وبفحص الطائرة فنيا وجد أنه لا يوجد ثمة دلالة على وجود أى عيوب فنية 
فها تؤدى إلى سقوطها . ولكن عندما خصت جثة الطيار طبيا وتشرحيا وجد. 
أنه بالرغم من الإصابات المميئة التى لحقت به إلا أن القاب وجد مصابا بحالة 
( قتقمءطة1 1[ه1لجوءهج]8 سه قتومجعله5هتمامة برجهدوه) وجووو5 ١)‏ 

مما جعل اللجنة الفنية التى شكلت لبحث الحادث تعتقد أن هذه الحالة المرضية 
التى أصابت الطيار هى النى أدت إلى وقوع الحادث وإنه لا بد وأن الطيار كان. 
عندة أساسا أو استعدادا عضويا لهذا المرض قبل وقوع الحادث . 

ولكن السؤال الذى بمكن أن يثارهناهو : هل كانث مثل هذه الوادث فعلا” 
نقيجة مباششرة للنوبات اقلبية الى أصابت الطيار .. أم أن هناك أسباب أخرى. 
لم يكن التوصل إليها ؟ 

وهل كان مكبر سن الطيارين دخل فى [صابتهما بهذا المرض القلى ؟ 

وجيب على ذلك بعض المتخصصين والباحثينالثقات فىهذا امجال290) يقوهم أن. 

هذا النوع من أمراض الآوعيةالدموية والقلب قدثيت لسهم علميا أنه لي سقاصراً 
على الأشداص الكيار فى السن أو الاشخخاص متوسطى العمر بل يمكن أن يصيب 
أيضا غيدم من صغارالسن . وهذه الحقيقة أمكن ملاحظتهاواقعيا فىأحدالدراسات. 


: انظر البحث الذى اجراه اينوس فى هذا المجال تحت عتوان‎ )١5( 
باذملا وصوسة مومهة81 7هصمعه) ,لقاء . 87.1 ,ومه12‎ 85 
تسل ,نشاة .كر نقممم؟1 مذ دمناعة مذ 131160 0185م‎ 18, 1953٠ 


3 


الطبية الكبيرةالتى أجريت على الجنودا لا مريكيين أثناء الحرب الكورية وتناوات. 
بحت حالة . .م جندى من الشباب متوسط أعمار هم يبلغ ١‏ ,ما" سنة حيث تبينمن. 
خص جتثهم تشريحيا أن ",انا ./* منهم قد توفوا أصلا بسبب أمراض القاب 
والاوعية الدموية وليس لهب آخر (5). 

ويمكن هنا أن نضيف إلى ذلك أن هناك بعض الامراض الخطيرة الاخرى 
الى يمكن أن توجد لدى الطيارين ويصعب اكتشافها بالف١ص‏ الطى العادى ‏ 
(164ء6غم0هن متقسمع .)و كنبا مك ن أن سكونسهيافى-وادث الطيران » و أهم ' 
هذه الامراض على وجه الخصورص هى : 

اث الادرام الخية ( ومممعاه منوعظ ) ٠‏ 

ب أنيميا الخلايا الجنينه المعروفة بامم (متسممة لاعه واعلوزة) » 

سم التصاق الامعاء ( قددمتقعط20 لقستسولطق ) ٠‏ 

وه ىكبا أمراض بمسكن لما أن تقضى على المصاب بها +أة أو تفقده القدرة 
خاصة إذا ماكان هو القاض الوحيد ها . 


(11) انظر التقرير الأولى (165024 #مدستستادع0)من الرجم السابق .)ته .م0 


اع ولا لد 


عأمعللعع4 الموعتة مذ 21155 آه وإووعتاة 1له346016 :.صدمدةق -- 1 
7 ,رطآاء” ,3 : 2 طعومعمم4 ( همتاءوة 65غه21 اأعهتدهن) رؤزو5 ) 


مذ 5عتتتازصذ 01 ممتأهاء مم1 ,لماع ,شل .عممجدمسعم 2 
: [ أوعءعممة رطعوهممة [أقأممسولممعه ,5غ أقو015 الموعتة أغعسم) 
5 :1126[ .1144 - 1135 


روع ةا تلمتهة"! أمعلتوعة الوععمن4ق 6ه «دمتوعتناوءوم1 لم 3ل1316 - 3 
.6 ,وطم0غء0 12 ,109 -160 18م 


لمة وعمامطئة2 : ممتعتلعم لهومآ رلهقاه ,.ة .1 وهلهتمه6 - 4 
و80 بعمط ,كمع - لإامعن) - ممغاممق . ,كثقهء 0ه2 ,ترعمامعقه]1” 
1954 ,عملا 


. وطع1 ,3رهآ2آ ,]2] 1آملآ ,لقمتدمل لمعزلء 8 عععده"! لعمة .10.5 - 5 
,1958 


: 163الهناققنه مللغوط ننهقومدمك1 هذ مدوتاومطصهة غع! .كلر8 ررولاس85 -6 
٠ل‏ .تدش رقاء6مقة عأوه[مطتة2 لسع ععسمعتكتدونة 1[قعاصتله ,ععمعل 0 مزة )اذ 
. 1956 ورقطتال + 283 وطغوط 


85 1160هنا ملامصلة عققهع035 لإتقصوعه) رلواة ."17.1 ,رؤمدة - 7 
4.011.4.[ تدممء؟ برعمستسطاءدم ,ووضسروع] مذ «ملاعة م3 هعللهكا 5ممتةامة 
. 1953 ,18 ترلدل 


. ,4م ملتالا ,عقن 0سمنونة5 ممقهوم0 .717 يعملمسرة8 قم 
.1956 ,مم5 


لساوء» لد 


عن عوبر اعم قطغ طعت برلمتهم فاأمعل “رلسنة لهت ععدم فعتط' 
د لعمتصدعه والساعق عط التد عم ععقنها غطا برطعمطائت ,ععدملتية 


511101 عتوهممهة وستسدمن 3 


دنلا فعفسي أن 5ومز) آله عمتهمتويعط عط غه فوم سام ترلسات مطل 

واتادعو مطغ طغتعر فتأمعل )1 معطا ,ركامع0تعمة اأموعتج )0١‏ لمم[ تزقصر 
يقاصعنعع2ة كه عملا قلطا سد 0عبرجالاه؟ عط ل[نتمطى طعتط. ممطاعد 
مس امعصسمقطة ,ععصودة1تصصمءهة ‏ بعلقل ومتلءعءاامن صرمع؟ عتم اممو 
هصة «ملغمعتناقء؟مة طوتعمطغ عغطغ 0غ ,عممعلتمه عه صمنو ممعم 


.6 طاعممة 01 صوتاومتسومة 


عسأأعتجءمعم ل0مة عتأافسيوعا. بلمامعسدمعتومة ماطتوقدم بوععور 
مط؛ا لهة قاأقعء1 لوعتوملتده؛ عط الح - لمنوضفت1لة ممه 5ماءو1 
بلعتةعأعتطاز ععة 201100 عط للتهطة غهط؛ زلتؤة عتمه[مطغوممفوتط 


اعتقسطلوبة لصة 5::01260ك 


5 11501411 “01 101171511641103 1115 
لا8 
اااراظة .7 عط 


.11.05 'لى 2511 عاك 


ع« [مصدمء لإعقصمد طغزمد 780275امم لماصوعلصمه 15 صسمتكوزجعق 
طقدمطغ[ة لصهة 5عستطعهم لصة صغم طغمط ومتاءء4/ة 5أسعصرمماعوو 
لسة 531157 «عنمومجع وسذمققطعة صذ علهسم مععط ققط 5قعئع20م اعتامر 
عهم كمعلتوعع للو-ععجه فطغ مذ وستاععل عمقلتومع ه طغتر يدم ]سرون 
وعتاتلةله؟ 4ه عودطصيم 081 قط؛ا غمير يوعسمط وستر[؟ زه «عطصسام ممم 
عع مذ قط 


04 قلفوتلصسط عستلساعمة جقور طععةعء 1056 ممه ه39[ آه 05سوقتمط1 
لمن لعتتاقققم ه56 أنصقه عمتععأكتاة سقصستتط عط .قاعلزم 60أمم 
٠‏ مستعءع3138 وجة 105565 عذصرودمنه 


.آة.نا 6 لجدوءم طنتم قأمعللءء3 وذعطا ]0 أصةأدوم ص غوممم عط" 
«ماقة لمالتكا. مجعم 46 طاعتطمر صط عم غأفهون0 ,كممقسق غصوممم فط فموو 
0 0685 368 مقعسوع 11601462 فطغ مذ 811 مع00مة كاذ 


قط عوومة لله مامعلعة المععتة كه لهام طعئط قط 5ه صمفومع ر8 
40 ,تذوتده 0مءستقامدعءصت ,0 وذمط) بر[أعو[سعتاعهم سه ,للدمور 
طعدة رولطعدو«مطا ع«مصط مغهوتهءومة 10 0هغهتاتصذ وط أقتامم أرمك]ة 


قأطع 26010 


قط1 عتقاء لهذ 6 برإلمنة قتطا زه وعتاءءوزطه لإمقسكعم معطا 15 غ1 
كه صمناةستسصماع0 عط مد دمتغووناعو عمد لممتمستن عتكقمعلمة أن مام 
تناه 00 7[طفذعطغ لصة 5غمعللممة ككوععتة كه ووقتدوه. «وومعاصع قط 


.2600066 115 أمعوم2م 10 أوقوط 


أعنة عد لصدمء فط تزقصد طعتطم قععمعقزوة لهو تقرطم متهم عا 


فقة 5أمع0لءءعة 1ه عمو 
115 02 00163 مقاط عط1 - 1 


«اكقتوعتة لمعاعة؟ 01 قأسغسرودم؟ عط - 2 


التود إل الإجترام 


مة وأقاطه 


تاشر صا! 
لد صالع 


باحثة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


(00 


مفبوم العودة إلى الإجسرام 


عند دراسكنا لموضوع العود إلى الإجرام نصادف ثلاث مصطاحات تدل 
.على حالة البخص الذى ار سكب جربة ثم عاد فارئكب جريمة أخرى وهى 
معصة ج860 - 26019116 - و و8610 وهى ونقاً للرتيها تقبع 
المراحل ال#تلفة لتدحول نظرة الجتمع منفلكرة تشديد العقاب على الجرم المائت ع 
إلى [بعاده عن امجتمع نظرآً الخطورته الاجتماعية إلى عاو لة الاخذ بيده وإعادة 
تسكيفه مع الجتمع وذلك عن طريق دراسته اجتماعيا ونفسيا ووضع برامج امعاملة 
الملائمة له ء 


إن العود ه,3ة 86 مصطح قانوى ض يتضمن [إمكان تشديد العقوبة على 
:جرم العائد . إذلما كان فانون العقوبات التقليدى المينى على ف-كرت الحرية 
والمستولية يعتبر أن العقوبة هى الجزاء القابل للخطأ الآدنى» ولماكان ارتكاب 
الجرة فى حد ذانه يدل على سوء اختيار وعلى انتهاك القانون فن المنطقى أن 
بعد العود مظبرآً لإرادةمصرة على الشى » ْ لم تردعما العقوبة السابقة ع نالاستمرار 


(#) هذه المصطلحات مشتقة من الأصل اللانينى عمة ج8603 المشتق من قط0للته16 
المغتق من 860165 ماشتق من 0080628 .عسى يسقط أو يقم فبى اذن تعى 
«المقوط او الوقوع ثانية . 


0-0-7 
فى ارتسكاب الجراءم . إذا فلا بد من تشديد العقوبة حتى برتدع المجرم . 
قصطلح العود إلى الإجرام ه«نونه16 هنا يعبر عن فكرة أن اعجرم العائد 
أشد إجراما من المجرم لآول ءرة » وأن العقوبة ل تكن كافية لردعه و بالتالى 
فإنه لا بد من تششديد العقوبة عليه فى حالة العود(1)*. 
أما مصطاح نل 6 فإنه يعبر عن موتقف آخر تخذه المجتمع حيال 
الجرم العائد » لا على أساس عدم تأمير وعدم.فاعلية العقوبة الآولى بالندية له » 
وللكن بثاء على الخطر الاججماعى الذى تمثله حالة العود باعتيارها تسكشف عن 
ميل للاجرام إدى الجرم يما يستلزم [بعادة عن امجت.م . ولا تسد هذه 
الخطورة على دراعى بولوجية أو نفسية أو اجتماعية وإعا تقوم على بحرد 
افتراض عدم قابلية الجر م للاصلاح نظراً لارتكابه عدة جراتم » خالة الخطورة. 
يستدل عليها هنا من أفعال خارجية دون الغوص فى حقيقة دلالة هذه الافعال . 
والتدبير الذى يتخذه الجتمع إزاء هذه الحالة هى أن يحول ماديا بين العائد وبين 
مسارسة نشاطه فى الجتمع سواء بالإعدام أو بالانى أو بالسجن مدى الحياة . 
بعد مرحلة ت#ديد العقاب على العائد على أساس مسثوليته الآدبية وعدم 
فاعلية العقو بة السابقة والتى تلتها المرحلة القصيرة للدفاع الاجتماعى حسب مفروم 
نظر ياته الاولى الذى اتخذ صورة الابعاد على أساس الخطورة الاجتماعية للنجرم 
العائد وعدم قابليته للاصلاح » برزى هذا انجال مصطلح عق نم18 
ليعبر عن تغير نظرة امجتمع حيال الجسرم العائد وانتقال الاهتهام من الفعل 
الإجرامى إلى الشيخص ذاته بالكشف عن العوامل الاجتماعية والنفسية 
والبيولوجية التى دفعت به إلى العود إلى اركاب الجريمة حتى يمكن اتخاذ التدبيد 
الإصلاحى اللامم لخالته (60) ٠.‏ 
)00( تح فتن اتدل ع«تقو6ج هآ 86 : 105هدن) -ستوووة , فلدقيولا 
معنامط 6 ولقدمتهممعام1 عسعوم8ظ , مدوتعه1هستنسته) مسسستعتل0ةع 
8 .194 .م ,1961 ,ع العستستسي) 
* نلاحظ رغرخطأ هذه الفسكرة - فى ضوء ما كشف عنه علم العقاب ‏ من حيث الاهمام 
بالفعل دون الفاعل » والاعتقاد فى فاعلية ااعقاب » وإعال ضرورة ان يتلاءم الجزاء اوالتدبير 
الاصلاحى مع حالة المجرم إلا انها لاتزال هى الفكرة الميطرة على جل التشريعاتحيث 
مخد انها تعاقب على العود بعقوبة اشد من العقوبة الأصلبة وتأخذ فى هذا الصدد بنظم قأئمة.على, 
اعتيارات «جردة والمحكمية ومستندة إلى معايير .شكاية . 
69 7 كه .مه ر,قمآعةن)-ستمعوو5 بعلووعلا * 
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وعوما فإننا جد اليوم أن مصطلح:6:«:وزهة8 لم .عد مستخدما تقريبا 
وأن رجال القانون عندما يتكلمون عن العود يستخدمون عادة مصطلح 
+8801 يما ستخدم علاء الإجر ام وعلساء العقاب مصطاح 
1 
ولما كانت ظاهرة العود إلى الاجرام مثار اهتهام كل من علٍ القانون وعلر 
العقاب وعل الاجرام كان من الطبيعى أن نجد أنفسنا إزاء تعريفات متعدد 
للحود يختاف 58 ين الضيق والاتساع قد بسع مفيوم العود إلى الاجرام 
حيث ينطبق على حالة الشيخص الذى يركب بجر ية ثم يرتكب جرية ا 
دون اشتراط وجود حكم سابق بالادانة أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية » مستادآ 
فقط عل الاتجاه اللااجتماعى الذى يظبره الجرم باءتيادهللاجرام أواحترافة له . 
وقد يضيق مفهوم العود إلى الاجرام فيهترط أن تكون الجرية الجديدة مسبوقة 
بك فى جرية أخرى . وقد يشتد ضيق نطاق هذا المفبوم حيث يشترط تنفيله 
عقوبة ة سالبة للحرية قبل ارئكاب الجرعة الاخيرة (0: 


وتناولنا لمفروم العود إلى الاجرام من وجبة نظر القانون » ومن وجهة نظار 
عم العقاب » وهن وجبة نظر عل الاجرام سيجعلنا قف على مختاف مقاهم 


المفبوم القانونى لاعود إلى الإجرام : 


إن أماس التعريف القانونى لاءود إلى الاجرام هو صدور حكم سابق على, 
ارتتكاب الجرية التالية (م) ٠‏ فالعائد إلى الاجرام هو الشخص الذى حم عليه 


(قعتطة فط 0 و8 مستسدم عط تمسعتعتللعه 02 و26نهو) .م رمقوظ 

. 7لا .م ,15937 ,دمقدم.آ .ريه [مسنسته) مه دممعوده) أهدمتكمسمامآ 

(+) , بعض القوانين لا تكتنى فى تشديد العقوبة على العائد بصدور حكم سابق بل تشترط. 
تتفيذ للك بل وأن يكون الكم بعقوبة سالبة لاحرية . وهذا هو المال فى اتجلترا والمساه 
وسويسرا وتركيا وتستند هذه القوانين على أن ارئكاب الجررعة لا يظبر الاتجاه اللا اجمّاعى, 
لافرد بل عدم القابلية للاصلاح . 


ا 

تائيا فى جرية ثم عاد فارتكب جريمة مانية . فالقانون يفرق هنا بين «الة 
العو دإل الاجرام ءونلوة82 وحالة تعدد الجرا أمفممتام مسق الاق 
حيث لا يكون الحكم قد صدر فى الجريمة الآولى عندما ارتكب الجرم جريمته 
التالية والمنطق الذى يستند عليه القانون لهذه التفرقة هو أن الجرم العآئد شخص 
لم يثمر معه [نذار السلطة القضائية له بسبب جريمته الآولى » فظل سادراق طريق 
الجريمة » فبو إذن شخص خطر م تنكف التدابير المعتادة لردعه وبالتالى فلا بد 
من تشديد جرعة المقوبة له (" . يننا فى حالة التعدد لم يكن الجرم قد أنذر 
بعد من قبل الساطة القضائية فلا داع إذن لاتخاذ إجراء أعنف معهءفرو وإن كان 
أشد خطرا من الجرم لآول مرة إلا أنه أقل خطرآ من الجرم المائد0» . 


وتسهب القوانين فى تعداد صور العود » فبناك ما يطلق عليه العود العام 
أو المود المطلق فى مقابل العود الخاص أو العود النسى . وهناك أيضا الءود 
البسيط فى مقابل العود التكرر . وهناك أخيرا العود المؤقت فى مقابل العود 
المؤيد أو المستديم . 

هذا التعدد فى صور الءود كوم [ماعلى أساس العلاقة دين نوع الجريمة 
السابقة وبينالجريمة اللاحقة . وإما على أساس عدد الاحكام السابقة على الجربمة 
الاخيره أو بناء على الفتره الزمنيهبين الحسكمين 9). 


فالعود العام ملمعودة» موتةت6 أو المود المطاق مسامقط0 860103:6 
لايستلزم سوى عودة الشخص إلى ارتكاب جريمة بعد الحكم عليه فى جريءة 
سابقة إصرف النظر عن نوع كل من الجزيمتين » كأن يرتكب الشخص جريمة 
قتل ثم يعود في رتكب جربدة سرقه مثلا . بها يتطلب العود الخاص 96ئة186»1 
وومةه أو العود النسى ناما وونونة*8 التعاثل أو على الآقل التشابه 


.508 على راغد موجز القانون الجناثى , القاهرة , /أ8ع9! و ص‎ )١( 

(؟) يود مصطنى ؟ شرح قانون العقوبات القسم العام » القاهرة » +195 س 9ه . 
(؟) رؤوف عبيد , ميادىء القسم العام من التهريم العقابى الصرى ء القاهرة . 
الطبعة الأولى » سنة 9451 »2 ستهه . 


الات 


بين الجريمتين كأن يرتكب الشخص جرية سرقة ثم بعد الحنكم طليهفيها يسود 
فير :كبر بمة سرقة أخرى أو جربة مشماببة لها كالنصب أوخيانة الآمانة مثلا . 
والمود البسيط و1مصدزه و«:0:ه86 ترصف به حالة الشتخص الذى يعد صدون 
حكم واحد يرتسكب جريمة مانية . فى حين أن العود المتسكرر يستازم أن نكون 
“الجر بمة الجديدة مسبوقة حسكمين أو 8 5 


أما العود المؤقت مجزوءومصمه1 ه5نة76 فيشترط أن تقع الجرءة القالية 
فى فترة معيئة بعد صدور الحكم فى الجريمة السابقة عليها أو بعد تنفيذ هذا 
'الحسكم » بحيث لو رقعت الجريمة التالية بعد هذه الفترة امحددة لا يعتيز جرم 
عائدا للاجرام أما المود المؤيد أو المستديم و1[منععموط ووتونوع8 فلا 
يشترط فترة زمنية معيئة بين الحكم فى الجريمة الآولى أو تنفيذه وبين 
.الجر يمة الثالية(1) . 


وعموما فان القانون الواحد قد يجمع بين كل هذه الصور أوجلبا كا سيتضح 
.عند مناقشة المفووم القانون للعود فى الأشريع المصرى 0 


المفووم العقانى للعود إلى الإجرام : 


إذا كان المفروم القانونى يشترط أساسا لتحقيق حالة العود صدور كم سابق 
عل الجريمة الآخيرة » فان العود بالمفبوم الءقابى . «ستازم الخضوع لمعاملة عقابية 
أو إصلاحية سابقة على هذه الجريمة ولا عبرة بتعدد الاحكام السابق صدورها 
عضد الشخص ما دام لم يسبق التتفيذ عليه بالابداع فى السجن أو فى إحدى 
المؤسسات العقابية(؟) . 


والآخذ بهذا المفبوم الآخير يثير التساؤل عما إذا كان سبق الابداع فىمؤسسسة 
اللاحداث يمتير أساسا للعود أم لا » فيرى البعض أن المبزة ليست بنوع المؤسسة 


() الرجع السابق س ٠4٠‏ . 
() مط 5ه وتقسسد5 مسكتصستقمة: 2ه قسزمغتسئو8 .لدكها! ,متسمقة 


.53 .م رأث .مه «يو[مسنستعن) ده ونععوده [مدمتتمعمادة لمتط 1 


ل 


بل بسن ااجانى وقت الابداع . فاذا كان أقل من سبع عشرة عاما لا يعتدبسبق.. 
[بداعه أياكانت امؤسسة التى أودع فيياء أما إذا زاد عرهعن ذلك فيعتير ءائدا 
إذا أودع مرة أخرى سواه كان الابداع السابق على ذلك فى مؤسسة خاصة. 
بالاحداث أو بالبالغين . 


ولشسع المفووم العقلى للعود لاعتيار الاحكام الصادرة بالمبس الوقاق. 
دمتامواء8 مستاصم مم1 والتدريب الاصلاحى عصنسته1' و جتاعع مر 

وغيرها من العقوبات أو تدابير الدفاع الاجتماعى سوابق ,درج بمقضاها الأذبل. 
خنعن فئة العائدين 210 . 

ومن الواضح أن أساس اتخاذ علم العقابلهذا التعريف للعود إلى الاجرام هو 
اهتيامه بعدلية إصلاح الجرمين باتخاذ تدابير محينة لمعاملتهم » والاهتهام أساسا: 
تقوم جبازه العقانى أو الاصلاحى لمعرفة واحى القدور فية التى 'ؤدى إل 
فل السياسة العقابية أو الاصلاحية » والتى يعد أبلغ دليل على فشلبا هو عودة. 
امجرم إلى الاجرام بدلا من عودته إلى المجتمع عضوا صالحا ٠‏ 

وقد جرى العمل فى مصلحة السجون بالجبورية العربية المتحدة على اعتبار 
المسجون عائدا إذا كأن قد سبق أبداعه فى أحد السجون بموجب حكم من. 
الاحكام النى تحرر إشأنها صتحيفة سوابق وهى الاحكام المبيئة بالمادة الا ولى من 
القرار الصادر من وزير الحقانية فى م أكتوير سنة 11و والمعدل بالقرار 
الصادر فى ه مأيو سنة 966ل ٠‏ 


مفروم العود فى عم الاجرام : 


٠‏ يعد مفروم العود من وجبة نظر علباء الاجرام أوسع هذه المفبومات » فإذا 
كان عل العقاب بجحل أساس مفرومه الخضوع لمعاملة عقابية سايقة » وعل القانونه 


ب 1( الرجع السابق اس846 .م 


ل 


بعل الإدانة فى جر بمة سابقة ثم فى جريمة لاحقة لها أساسا لتعريفه » فإن عل 
الاجرام يوسع جدا من هذا الفبوم بحيث لا يشترط أحيانا معاملة عقابية 
أو إصلاحية أو إدانة أو حكم قضان أو حتى أى استجابة من قبل الجتمع للجرنمة 
السابقة ‏ ويذهب البعض إلى اعتبار الجرم عائدا للاجرام إذا تكرر خروجه 
على المعايير الاجتماعية والقوعد العامة التى يقوم علها المجتمع ٠‏ فهو كا يتم 
بالاشخاص الذين ير تسكبون جرام بعد سيق إدانتهم فى جرسمة أخرى 
أو معاملتهم معاملة عقابية أو[صلاحية بهتم أيضا باجرمين الذين لم يقعوا فى أيدى 
القانون رغم تسكرر ارتكابهم للجرائم ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هذا التعريف يبدو براقا ومنطقيا حيث أنه يتخذ من 
واقعة ارتكاب الجريمة أكثر من مرة فى حد ذاتها أساسا له » إلا أنه بعد فى 
الوقت ذانه غير عمل إذ يصعب الوصول إلى هذه الفئة الاخيرة ‏ رغم أئها قد 
.نمكون أكثر شطورة لتسكئها باستمرار من الافلات من أبدى القانون. 


ونظرا هذه الدواعى المملية فقد حاول بعض عداء الاجرام تضييق' نطاق 
.هذا المفبوم فيعرفون العائد بأنه الشخص الذى سبق ال-كم عليه وارةتكب بعد 
ذلك جرية أخرى سواء ثبلت هذه الجريمة رمميا عليه أم لا() . ويوسعالبعض 
منهم هذا المقروم فيذهب إلى أننا نكون بصدد حالة عود إذا باشر الشخص الذى 
سيق الحكم عليه أعمالا قد تؤدى به إلى السقوط فوهدة الجريمة حتى لو لم تعتيز 
.هذه الاعمال فى حد ذاتها جرائم أو لم يكن يرتب القانون عليها عقوبات بمعناها 
التقليدى » كحالة التشرد بعد سبق الجسكم على المتشرد فى جربمة » فثئل هذه الحالة 
تعتير فى نظرم حالة عود . ويبرر علاء الاجرام وجبة نظرم هذه بأن فيها ضهانا 
أكبر لجاية امجتمع .ووفقا لذلك الرأى فإن العود يعرف بأنه«الظرف الموضوعى 
الذى بموجبه يعتير الشخص فى حالة خطرة بعد سبق الحكم عليه جرية »(؟) ٠‏ 


و3 .66 .م رك .مه .1ه ولط ,متسصوقة 
(؟) أحد الالنى » العود إلى الجريمة والاعتياد علىالاجرام » القاهرة » ١5568‏ ص 84. 


م ع[ م 


٠‏ هذا ونشير إلى أن القسم الأول من الؤتمر الدولى الثالث لعلم الاجرام, 
والمنوط بمناقشة التعريفات امختلفة للمود كون لجنة فرعية للاتفاق على وضعم 
تعريف للعود يخدم محال البحوث فى عل الاجرام وقد انتبت هذه الجنة إلى أن 
العود بهذا المعنى يعتى أحد أعس بن : 


- أن الشخص بعد أن يكون قد ارتكب أول جرمة وثبتت قضائيا 
وأدين بسيها أو عرمل من الجتمع رسميا بأية كيفية أخرى » يرتمكب جريمة 
ثانية » وهذا هو المعنى الضيق لتعريف العائد ددممة مغعتماة 6غدتوت260 


-. أن الشخص بعد أن ييكون قد ارتكب جربية ثيتت قضائيا 
وأدين بسيها أو عومل من الجتمع رسميا بأية كيفية أخرى استأنف نشاطه 
الاجراى نظرا لخالته الخطرة » وه ذا هو المعنى الواسع لتعريف للعائد 
تاقصه5 1960 80010153506 )١(‏ 

وتنتهى من هذا إلى أن العنصر المشترك بالنسبة للعود إلى الاجرام فى جميع, 
التعريفات هو ارتكاب جريمة بعد سبق الادانة فى جريمة أخرى » رج لالقانون 
يضيف الإدانة فى الجريمة التالية » وعالم العقاب يضيف إلى ذلك المعاملة العقابية» 
ينما سكت الم الإجرام بارتكاب الجريمة التالية فحسب . 


وعموما فته بالنسبة للمقاهم الختلفة العود أشار المؤتمر الدولى الثالث لعل 
الاجرام بعد مناقشتها إلى أن أى تعريف للعود يحب النظر إليه باعتياره أداة. 
أو وسيلة لخدمة القانون 3 أو عل العقاب 03 أو عم الاجرام أو خدمة متطليات. 
البحوث وهذا السبب فإنه يحب أن يكون هناك تتوع فى التعريفات أسد هذه. 
الاختياجات (2). 


١ 6)‏ 1 +67 .م رقت .جه ملعهه]8 ,قاع ره]38. 
.(1) ملس أعمال الؤتمر الدولى الثالث لمم الاجرام » للرجع السابق » س 5١7‏ . 


)) 
أنماط العود إلى الإجرام 


«نذ أن حول للمبروزو نظر علماء الاجر ام عن الاهتيام بالجريمة إلى الاهتيام 
بالجرم » تنابعت امحاولات اتصذيف الج رمين فى نات متجانسة عددة لكل فئة 
الخصائص التى تميزها عن افئات الاخرى ؛ وبدأت تظبر إلى جانب المعيار 
القانونى ‏ الذى اتخذ الفعل الاجراي فحسب أساسا له معابير أخرى تراعى. 
الجوانب الفيزيقية والنفسية والاجتماعية لللجرم » ومن ثم ظبرت بالتالى بعض 
أنماط الجرمين العائدين للاجرام ضت أغلب هذه التصنيفات . 


فوفقا لتصنيف بروزو نحد أن الجرمين ينقسمون إلى خمس فئات : الجرم 
بالمولد » انجرم بالعاطفة » الجرم الجنون » الجرم بالصدفة , وامجرم المءتاد وإلىه 
مثل هذا التصنيف ذهب فيرى أيضا . وعلى الرغم من أوجه التقد التى تعرض لها 
هذا التصنيف وكذلك النظرية التى يستند إلما » إلا أنه أبرز أحد أنماط 
الءود إلى الاجرام » وهو اعتياد الاجرام واسرب فى بيان خصائص الجر مين. 
المعنادين » وااظروف البى حدت بهم [لى اعتتياد الاجرام »5 أنه عرض للءود 
إلى الاجرام باعتياره هن خصائص عض فئات هذا التصضيف وهى ف المجرم 
بالمولد وفئة فرعية من مجر الصدفة هى نمة ذوى الاتجاه الاجرامى 
601 لاك )1 ). 


وقد قسم كل من الكسندر وشتوب طسةئ5 المجرهين إلى أمتين ٠‏ فئة 
المجرمين عرضا و[ومتصست) لمغص 1 4 عط] وائة ذوى الاجرام المزمن 
فلوسنسته) عتسمعان ون وب ر تكب الملجرم فى الفئّة الآولى جريمة واحدة 
أو قلة من الجرائم نقيجة ظروف شاذة ومتطرفة . أما الفئة الثانية فتنقسم إلى ثلامة 


)١(‏ مقسة مماإعاممق4 علعهر ه21 ,لرعه[هك50 [مسنسقت .معتعمظ رتم1 
.0 .م ,1896 ,لإمتامسرمت 


لو _ 


أقسام» فئة المجر. م6 السو كلقمتسته) لقسعهل8 هط" وهر شخص يرجم إ[جرامه 
إلى البيدئة الاجتماعية أساسا وخاصة اختلاطه بغيره من المجرمين . وفئة المجرم 
الذماى مفوجنى2 عط لمستستي ويكو ن سلوكه الاجرامى نتاجا لعوامل 
نفسية » فوويخرق القانون بدافع الشعور بالقلق أوالشعور بالاثم أونتيجة لمايعانيه 
من صراع نفسى. وأخيرا هناك فئة الممجرم لأريض 1ةسصتصستع 1وعءنوه1مطغدم مط 
وهو شخص يرجع إجرامه أساسا إلى عامل عضوية » وتضم هذه الفئة ذوى 
اانقص العقلى والذين بعانون من الذهان العضوى(١)‏ . 


وقد اتخذ ما يهو بدوطره]3 الكيفية الى ينظم بها الفرد أسلوب حياته أساسا 
لتصنيفه »إذ وجدأن هناك فئةمن المج مين تلعب الجريمة دوراهاما فحياتها إذ هى 
مصدررزقباء وهذهالفيّة هى فثةلاجر مين احترفين و[هسنستت) [دمهزوه؟1هم مط" 
أما الفئة الاخرى فبى نكسب عيشها بطريق شريف وهى فة المجرمين عرضا 
وهذه الففة الآخيرة لا تعود إلى الاجرام عادة متى أعطيت فرصة للحياة 
الشريفة(؟) . 


وقد تبنى مورو تنوه:ه]3 هذا التصنيف وأضاف إليه فيّة الحجر مين المعتادين 
فلممنسته لمسستطو]8 عطلوير تكب أفراد هذه الفدُفعادة جر اموضد ا للاشخخاص 
و يغانون من افضاطن فى النكاء وستف فق اقتدزة عل اضبط انق" صينت 
ينقادون لدوافعوم وستجيبون للبغريات ومن ثم يعتأدون على ذلك السلوك . 


وقد أدخلدوتهام ستقطدن 7و لندععث طعتصرووومن]1 بعض التعديل على هذا 
التصتيف فجمعا المجرمينى فئتين» فمة المجر. مالاجتماعى لعسنستهت) لهنعءم5 مط" 
وهو شخص يعضد سلوكه وسطه الثقاى بل أنه يفرضه عليه » وهو يصل عن 
طريق مهارته وجسارته فى ممارسة نشاطه الاجرامى ‏ الذى بعد سلوكا مألوذا 


(١),3ستام‏ دده ذقوع8 للقصو8 ملعور ه11 ,تومه 1ود ست ,611 هلو 


م.م ,1950 
(؟) ازمر 21657 ,رمو 1أمدة2: هسه رومامعنستين ,رمآ همة مرمع1 


.146 .م ,1961 ,سصمأفستم هسه اسقطومع8 11014 


لآ 


فى وسطه ‏ إلى تقديرجماءته و إلى بلوع مكانه فيها.ويمثل فده المجرمينالاجتماعيين 
“المجرم احترف الذى يحد فى طلب الجريمة عمدا وعن اختيار باعتيارها مرئةيشارك 
فيها مم الأخرين يستخدما وسائل غير مشروعة للوصول إلى مطالب مقبولة 
من المجتمع . وفى الطرف المقابل للتجرم الاجتماعى تسد المجرم الفردى 
للمنستت) لعتتلوه01::10م1 عط وهو شخص لا يعضد وسطه الثقافى أفعاله 
الاجرامية كا أنه لا يصل من وراء ارتكايها إلى مكانة فى جماعته أو يحصل متها 
حلى تقدير » ولا تعد الجريعة بالنسبة لهذا المجرم مرئة أوحرفة » وه وإذ يرتكيها 
إنما يكون مدفوعا إلى ذلك بغزيات خاصة وأهداف شخصية ٠.‏ وهو يرتكب 
أفعاله هذه بمفرده ولاتربطه صلة بالمجرمين الذين يرتسكبون جرائم مشابهة وين 
فئّة المجرم الاجتماعى وفئّة بالمجرم الفردى تنقشر أنماط أخرى من المجرمين 
مقتربة من هذه الفئّة أو تلك . وقد أشارا بثىء من التفصيل إلى المجر مين المعتادين 
وإلى بجر الخاصة ملمصنسةه) عملاه0 منتط97 عط (1) والفئة الآولى تمثل 
غطا من أنماط العود إلى !الاجرام كا أن ركلس أدخل الفئة الثانية ضمن العائدين 
إلى الاجرام يا سترى فيا بعد . 


وقدراعت روث كافانصوجه0 طغه اف تصنيفها للنجر مين عدد الجرائمالمرتتكية, 
فُأشارت إلى المجرم احترف الذى يتخذ من الجريمة حرفة له يتعلم فيبا أساليب 
فنية معينة ويعتمد عليبا فى معاشه ويحيا مع المجرمين الآخرين فى عالمبم منميا 
«فاسفة تدعم نشاطه الاجرامى هذا . وهناك أيضا فتّة المجرم المعتاد الذى يتكرر 
ارتكابه وللجراتم ويمثله مدمن الخدرات أو الخور أو المتشرد أو اللص الذى 
بر تكب سرقات سيطة م( . 
وقد صنف كل من هورتون دمغه]2 ولسلى برواوه.1 المجرمين فى سيع فمّات 
برزت من ينها أم الفئات الى تعاود الاجرام وهى فئة المجرمين الممتادين وفئة 


(1) ,فلوستستعن) ؟ه دمنكهء 6 زوقهان) رسقطصت8 لاصة طغتمسوم لصتل 
-عط1 ,علدهر 1216# ,16006 ,ووستقدم8 1ه عاممط 8 : ,رعه1مستستن) 
83-88٠‏ .مم ,1955 ,وفموط سمقتار1 

زفق 3 .ع كته مره ,[لةله0) 


مط - 


المجر مين المحترفين(1) . 

هذه هى أم تصنيفات عداء الاجرام للمجرمين التىعرضت بطريقة أوبأخرى 
لاماط العود إلى الاجرام أو لبعض منباء ويلا<ظ أنه رغم اختلاف المعابيي 
التى قامت عليبا فقد أشارت جميعها تقريبا إلى أثم فئات المجرمين العائدين وهى 
فئة #ترى الاجرام وفئة معتادى الاجرام 1 

وهذا وقد اهم المؤتمر الدولى الثالث الم الاجرام الذى خصص ادراسة 
موضوع العود بوضع تصنيف للمجر مين العائدين قائم على أساس معيارين أولها' 
دلالة آو وظيفة السلوك الاجرامى فى تاريخ حياة الفرد وثافيها العامل 
الانيولوجى الغااب على هذا السلوك . 

فبالنظر إلى الوظيفة التى يؤديها السلوك الاجرامى فى حياة الفرد نجد أن الحود 
قد يتخذ إحدى صورتين » صورة التكسب هن الجرعة حيث يعتمد المجرم فى 
كسب معاشه كله أو أغلبه على ارتكابه للجرائم . وقد يتخذ العود صورة اعتياد 
الاجرام حيث يرتتكب الشخص الجرية ويعود إلى ارتكابها لا بقصد التمكسب 
دن ورائها ولمكن لعدم قدرته على التحكم فى افعاله وانقيادة وراء درائعه. 

وباتخاذ العامل الاتيولوجى الغالب معيارا لتصنيف العائدين تمد أن الفئة النى 
يكون للعوامل الاجتماعية الغلبة فى عودها إلى الاجرام هى قثة المت-كسبين من 
الجرعة بينها تسكون للعوامل النفسية أو التكويفية اوالمرضية الغلبة بين فثة مءتادى 
الاجرام وفئة المجرمين الشواذ © . 

ونعرضالآن لأهم أتماط العود إلى الاجرام وفقا لهذين المعيارين . 

التكسدب من الاجرام : 

هناك ذئة هن الجرمين العائدين تلعب العوامل الاجتماءية الدور الغالب فى. 
تسبيب عودها إلى الإجرام » وتعتجر ممارسة الجرعة بالنسبة لهذه الفئة حرفة- 
أو مبنة أو تجارة تعتمد علبها فى كسب معاشما كله أو الجزء الرئيسى منه وقد قسم , 
ركلس هذه الفئة إلى عدة فئاتفرعية هراعياً فىتقسيمه أساسا السكيفية الى تمارس 


ب )١(٠‏ امرجم السابق س ٠88‏ 
,(م) لعتط قط ,ه متقسصدة بسمتعتقهم8 ؤه قمسعه1 عطاك ووم لعلوم1 


89-90 .مم كك .مه ,وهها[مستسته) ده ودوعومههن) [دامتأعصعمامل؟ 


واو 


بها كل فئّة تشاطبا الإجرامى » ومدى التنظيم الذى مخضع له هذا النشاظ .. 
والهارة فى تنفيذه » وتءضيد الوسط الثقانى الذى يعيش فيه الجرم لافعاله . 
الإجرامية (1) . 


فبناك أولا فئة الجرمين الحترفين للاجرام اتى اتخذت من الجرة عملا لها 
كأى عمل آخر بمارس فى الحياة العادية » ل+علتها مصدرا لرزقها ووسيلة لكسب 
معاشها تنكرس طا وقتها وجرودهاء وتنظم حياتها وفقا لها ٠‏ ولا تأل جبدا فى 
سبيل التقدم فى ميدانما والعمل دواما على الملاءمة بين نثماطها الإجرامى وأوجه - 
نشاطما الآخرى 20 . وتتركز بالطبع جرائم هذه 0 ضد امال 
كالسرقة بصورها الختلقة والنصب والاحتيال والقزييف والتزوير . . الخ . علمآ” 
بأن الجرم انحترف يتخصس عادة فى نوع واحد من الجرائم ٠‏ 


وقد اهم علماء الإجرام بتحديد خصائص الجرم الحترف وميزوا بينه وبين. 
امجرم الذى يكتسب من وراء الجريمة وإنكان لا يصل فيها إلى درجةا لاحتراف. 
ذلا كر أد عمل لعزم عل لاضن ريق ا حرم للك سيم رن ار ” 
عق الكلمة بل لا إد أن يتخذ الجرية أسلوباً لحياته ومصدرا رئيسياً لرزقه - 
وأن يشمى فلسفة لحا ويحتل مكانه فى عالم الجريمة والمجرمين(7) . 


ومن أمم ما بميز الجرم ا نحترف الاساوب الذى يرتكب به جرائمه فهو مخطط ٠‏ 
لها حرص ويحسب حساب ما قد «صادفه من عذاطر » و يعمد على خبرته فى تجذب 
غير الضرورى منها » ثم يرتتكب بعد ذلك فعله الإجراى بدقة ومهارة ودون أن 
يلجأ إلى العف إلا فى حالة الضرورة ٠‏ 


ومن المجرمين الهترفين من بدأ حياته الاجر مية كحدث جانح » ومنهم من . 
خطى أولى خطوانه فى طريق الجريبمة وهو بالغ . فامجرم انحترق ليس من 


() الرجع السايق ,سن 8 سد لقاء 
0م( . 57 .م كقه .ره مللم#«0لهن)» 


(*) المرجم السابق , س 56م 
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'؟أضرورى إذن أن يكون ففحداثته جاتحا أو أن يكون قد درج فى ميدانالجرعة 
من اتحراف بسيط إلى جرائم أخظر فأخطر, ٠‏ ومع ذلك فبو يمر بعملية ترق 
كتسب خلالها اتجماهاته ومعر فته وخبرته وفلسفئه الخاصة .وهو وإنكانت أديه 
“أصلا للبارة إلا أنه يحتاج لتعلم كيفية استغلال هذه المبارة فى ارتكاب الجرية . 
دتمم عمليه التعلى هذة عادة نحت إشراف شخص بلغ مكانه فى تخصصه الاجرامى 
وعقتضاها يتكيف الفرد مع حياة الجريم-ة وينمى موارائه فى بمارستمه! ويكون 
اتجاهات محيذة لحا » ومن ثم لا يليث أن يندمج كلية فى نشاطه الاجراى عرلا 
ولاءه إلى عالم الجرمة والجرمين . وقد عرفت روث كاثان العملية التى 2 :هناها 
يصبح الفرد مجرما عترفا للاجرام بأنم-ا عبارة عن تحول تدريحى عن الولاء 
5 المسايرة لعرف المجتمع مثل الآاسرة والمدرسة والكنيسة ومنظات 
المجتمع اليل . وأشارت إلى أنه عندما يصل المجرم إلى نقطة الانفصام نام عن 
الجماءة التقليدية وإلى تنظم حياته وفقا للجاعة الاجرامية فإنه كون قد أصبح 
١‏ التو بجر ما عترفاً تاماً (0 . 


ويحتاج المجرم انحترف كغيره من البشر يحانب توافر وسائل العيش إلى الفهم 
والحب والآامن والتقدير والمشماركة الوجدانية وهى أمور ييوفرها له عالم الجريئة 
والمجرمين الذى يقبل فيه كعضو ولا يلبث أن يتوحد معه وينظ, حياته وفقا لقييه 
و لوججه استجابانه بناء على قبول أو رفض هذا المجتمع لها 


ولكن ايس ممنى هذا أن المجرم انحترف يكون منعزلا تماما عن المجتمع 
الممتثل للفانون فنه يختار ضحاياه » وله فيه أصدقاء » وكذلك فإنه يستعين بذوى 
النفوذ فيه مى خانته مهارته وألق القيش عليه » وهو ترم قيمه وقوانينه 
ويذعن لها ولا يخرق سوى تلك الى تتعارض مع حرفته الإجرامية (0) . 


ونظراً 1 ا كتسبته هذه الفدة من المجر مين العائد بن من مهارة ف ميدان 


)١(‏ امرجم السابقء ص 1ه , مك5. 
(1) المرجع السايق » س30 . 


د القت 


الجريمة فإنة نادرآ ما تضمبا جدران السجن أو تقدم للمحاكة أو حتى «اقالقبض . 
عليها )١(‏ . وإذا حدث وأدين أحدآفرادها فإنه لا يعانى البتة من الندم بل بقامى , 
من الخجل من نفسه لانه لم يكن على قدر كاف من اللبارةللتغلب على القانون وهو 
فى هذه الحالة يمتثل عادة للواتح السجن وأوامره حتى يفرج عنه قبل انقضاء 
مدة الحم » ومع ذلك فهو يقاوم أبة محاولة وأى جد يدل للعمل 
على إعادة تسكيفة (0) . 


وقد أورد ركلس فى عرضة لصور الشكسب من الجريمة صورة أسراها” 
مومه لمسنستء) برمممتق0 مط «الخرفة الإجرامية العادية»؛ فيجانب الجرم. 
احرف الذى يتربع على قة سام اجر مين العائدين نجد الجرم الذى يتكسب أيضا من . 
الجرية وإنكانلا:صل إلىدرجة المبارة أو التنظم التى تؤهله لآن يصبحبجرما محترفا 
للاجرام . وهو يختاف عن الجرم ال#ترف من حيث أشأته ومن حيث أساربه 
ارتكابه لاجرعة . فهو عاده يأ من الطبقة الاجتتاعية الدنيا » وهو يبدأ كطفل 
جانح ثم يستمر فى الإجرام لسنوات وسئوات ٠‏ فإهمال الآسرة وعدم إشرافها 
وعدم الكفاية الاجتماعية والاقتصادية للبيئة الآسسرية من شأنه أن يحذب الطفل . 
بعيد! عن أسرته إلى المخالطات والتجمعات اضارة . وانجرم العا الاتدرج تحت. 
هذه الفئة يكون عادة قد أمضى حداثته بين العصابات وفى مؤسسات الإيداع . 
وعلى المكس من الجرم الحترف فان هذا الجرم تعوذه البارة وحسن الحيلة فبدلا” 
هن الاعتماد عليها يلجأ إلى القوة بل وأيضا إلى استخدام السلاح » الآمر اذى 
يعتير فى نظر المجرم اللحترف خطأ لا يختفر . وعموما فان هذه الفثة من المجرمين ‏ 
العائدين الذين يترفع المجرم امْحترى عن الاختلاط بها تسكون الغالبية المظمى من. 
اجرمين العائدين الحكوم عليبم والمودعين بالسجون (5) ٠‏ 


لق .مراك .ره ,ومهائاءوم18 
(69 .62 .م كت مه ,1آءجللونه 
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هذا وبدها بصل امجرم المتكسب من الجريمة والذى لا .يصل إلى درجة المجرم 
الحترق عمفرده أومع شريك أواثنين أوكفرد فى جماعة تحممتاتجمعا وقتها لارتكاب 
غمل أجرامى معين » وبيئها يعمل الجرم امحترف أحيا نا بمفردة وغاليا مع غيره 
من الحترفين فى جماءة دائمة ومنظمة إلى حد كبير تتميز بتساوى الآدوار فيها من 
حيث أهميتباء ويكون الإنضام إليبا أختياريا » ويقوم العمل بها على أساس 
من التعاون وعدم الاستمداد فى ظل اليسير من الإشراف وتوجية نيحد على 
المكس من ذلك أن هناك فه من الجرمين العائدين بون بجر مين المنظمين 
فلدسنسةء0 لمتنهدي:0 نط7 بمارسون لون من النشاط الاجرامى تميز 
بطابعه الاستبدادى وباختلاف أدو ار المشتركين فيه ومدى دوام هذه 
الآدوار (0). 


وختلف علداء الاجرام فى تحديد خصائص الجريمة امنظمة 
ممتعن لمتتسوعء0 وط] فينما نجد البعض اوسع من مقهومباً . تمد اليعض 
الآخر يضيق من نطاقبا . فبلا يذهت اندسعث إلى أن مصطلح الجرعة 
المنظمة يشير إلى الجريمة التى تقوم على تعاون عدة أشخاص أو جماعات 
عتتلفه فى أجل العمل على نجاج تنذيذها () ونجد روث كاثان تذهب إلى أن 
الجرعة المنظمة تتضمن اشتراك جماءة من الجرمين بقصد أرتكاب جرائم من أجل 
الرع كا تتضمن أيضا ضرورة وجود رأس مال لتنفيذ المشروعات الإجرامية » 
وتركز السلطة فى يد أحد أفراد الجاعة أوفى أيدى قله من أعضائها » وتقسيم العمل 
وتخصيص الوظائف وتحديد الواجبات والمستوليات وتتميز الجرمه المنظمة بالميل 
.إلى سط .نفوذ الماءة واحتكار النشاط الاجرامى الذى تمارسة ولو أدى تحقيق 
ذلك إلى الآسعانة بصور العنف المختلفة التى قد تصل إلى -د القتل . و:#تضءن 
الجرية المنظمة أأيضا قواعد للسلوك وأساليب لاعمل يلتزم بها » أوتوقع عقوبات 
خاسية على الخارجين عليهاء كذلك فإن من أهم خصائص الجر يمة انظمة وضع تخطيط 


)١(«‏ مرطتاكمعن) صمغء[ممة ,كاهلا بع[1 رسعاطمعم عستي عط1 رقدعاعلء86 


13 .م .1955 ,وم 11م 
2 3 .ص كات .ره ,للء0910) 
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سابق ها لتقل يلا لخاطروضان أ كبر قدر من النجاح » فضلا عن أتخاذ تدابير من 
شأنها حماية الجاعة ومنع التدخل فى أوجة نشماطها من ذلك الإستعانة بذوى النفوذ 
والالتجاء إلى الرشاوى وما الل من صور الفساد . 


وقد تتمثل الجرعة المنظمة فى صورة الاجرام المنظم للعصابة والذى يتضمن 
أرتكاب جراثم كالقتل أو الخطف أو السطو على البنوك وسرقة السيارات والسطو 
على الخازن وعربات البضاعه إلى آخر هذه الجرائم النى هدف من وراء أرتكابها 
.إل نحقيق كسب مادى . 


وقد تتخذ الجرعة المنظمة الصورة المعروفة باعمال البلطجة معدضوة مامه 
حيث تقوم العصابات الأجراميه الاظمة بابتزاز الآموال من اصحاب الاعبال 
المشروعة وغير المشروعة »وذلك عن طريق التبديد أو القوة فتلجأ هذه العصابات 
.إلى فرض حايتما على أصحاب الاعمال المشروعة فى مقابل حمايتهم ما قد 
.نتعرضون له من أضرار . وهذه الآضرار عادة ماتنسبب هذه العصابات فيها . 
كذلك فإن المشتغلين بالبغاء والاءعارة والقهار والاقراض بار باوالأتجار بالخدرات 
.عادة مايقعون فى قبضة هذه المصابات خاصة وأنهم لابمكنبم طلب حماية القانون . 


وقد تنخذ المجموعة المنظءمة صورة الجرام المعروفة فى الولايات المتحدة 
«الامريكية باسم ووستت وهنموزهمرة رهى جرائم تزتكها عصابات 
منظمة كتنظم النقابات » وتقوم على توفير خدمات أو بضائع غير مشروعة 
وهق أم صورها الاتجار بالمخدرات » التهريبية » أو أعدال القار والدعارة ٠‏ 
ولهذا فإن الآفراد الذين يتعامل معبم لمجرم هنا يكن اعتبارهم عبلاء 
لاعنى علوم 000 


هذا ويلاحظ أن نسبة كبيرة من الينى عليهم فى الجرائم النظمة :سكون من 
اجرمين إذ أن أحد خصائص الاجرام المنظم هو العمل على بسط النفوذ والحد 


)١(‏ امرجم السابق ص 4لاء لال 


حا ا 


من أوجه المنافسة التى تقوم بها العصايات أو الجماعات الاجراءية الآخرى .. 


وهذه الفئة من اجر مين العائدين نادرا ما تضمبا أسوار السجون . 


ومن الفئات الب أدرجما ركلس ضمن اجر مين العادين المتكسبين من الجر يمة. 
في بجرمى الخاصة و[دصندت) عهلاه0 مغنط17 مط ٠.‏ وقدكان سذرلاند هو 
أول من لفت الانظار إلى هذه الفثة وعرف جرائمها بأنه! ه الجراتم التى برتسكيهاا 
شخص ينتمى إلى الطرقة الإجتماعية الإقتصادية العليا خارقا بها القوانين المنظمة 
لنشاطه المبنى » . وذهب إلى أن الطبقة الإجتماعية الإقتصادية العليا لا تعرف. 
فقط بما لحا من ثروة » دلنكن أيضا مالحا من هيبة واحترام فى الجتمع (1) . 
وقد أكد ركلس أن هذه اافبّة من اجرمين تستغل مركزها وما بتيحة للها من 
فرص التعامل بأموال ومتدكات الغير فى اركاب الجريمة والعود [ليها دون. 
خشية من اكتشاف أمرها (؟) . 


وقد أوضح اندسعث أوجه الشبه والإختلاف بين الجرم الحترف وبين بحرم 
الخاصة » فب يتفقان فى أنكل منهما يتعم بمخالطته لزملائه فى العمل وبالآخرين. 
أساليب خرق القانون مع التعرض لاقل خطر ممكن . ويختافان فى أن بحرم 
الخاصة يرنكب جرائمه خاسة وبسريةكا أن اكتشاف أمر هذه الجرائم ,يلحق 
به العا ركذلك فإن الأششاط الاجرامى لجرم الخاصة لا تعضده جماعة ما ولا يعتير 
حورا تنتظم -وله الماعة التى تضم أفرادا آخرين فى نفس المبئة يمارسون نفس. 
تشاطه الاجرامى (6©9. 


ويحانب هذه الصور الختلفة الجر مين العائدين للاجرام الذين اتخذوا عن 
الجريمة مصدراآ لمعاشهم أشار ركاس إلى أن هناك ذئة من ذوى العاهات العضوبة 
)١(‏ دعلتطلة مط1 مادملا بو ارعس ت) ع11[ه) عأخط7 عط ,رلمماععطهة: 


.4 *م ,1919 ووو 
[69 .م رك .ززه ممنوتستلاعم8 2ه قصوره1 مط ,ووه [عاعم8 
9 .م أكء .ره ,رستقطمت[ لمة طغتمةلصت1 


سول 


كالعميان والمشوهين والمجزة . . . . . إل الذين دفعوا إلى الجريمة وإلى 
السكسب منها [ما نليجة الشعور بالتاقص أو لانعدام فرص العمل الشر يرف 
أماميم وهو يعتبر هذه الف نتاجا لنبذ اجتمع وعدم تقبله لآفرادها . 


أعتداد الاجرام : 


أما الفمة الثانية من امجرمين العائدين فبى فم المجرمين المعتادين وتتميز هذه 
العدة اساسا عن الفئة السابقه بغلبة العواهل النفسية والنكوينيه والماثولوجية فى 
سبب عودتها إلى الاجرام وأن أفرادها ير تكبون الجريمة ويعودون إلى ارتسكلها 
دون أن مدفوا من وراء ذلك إلى أى كندب ماد 5 


وقد ميز ركاس فى تصنيفة هذه الفدّه من العائدن بين أربع جموعات )1١(‏ . 

وس المجر مون المعتادون ذوو الشخصيات المعادية للمجتمع : لوه -نأمق 

وتظم هذة الفئة أ كبر عدد من المجرمين المعتادين الذين تخاواعن التزاماتهم 
المادية والاجتماعية دهم سكونون عادة من مدمنى ازور والخدرات والملثرددن. 
والمتحرفين جنسيا وبميز أفراد هذه الفئة ضعف قدرتهم على ضبط الذات إزاء 
دوافعهم ؛ وانعدام ضبائرهم » وعدم قدرتهم على التعاطف مع الآخرين أو 
التوحد معرمما يتميزون إأنهم أشخاص عدوا نيون وغي رناضجين ولديهم نزعة قوية 
التمركزن حول ألذات . دعل هذه الفدة الشخصيات السيكويانية 85 

ست المجرهون اممتادون ذود الشخصيات العصابية 0 


وقد بيرجع ساوك دؤلاء الأفراد إلى دوافع قبرية فنجدهم ب رسكبون السرقة. 
القرر يه ذمهصهغمه1>1 أوالاشعالالقررى للحريق ( عمناعو-وعة وجزسادم م00 ). 
أو قد يرتتكبون جر ام قتل استجابة أيضا لدوافعبم القبرية . 


0 92-93 .مم أ .ره مسعتحتقوء8 2ه قمعها1 عط" رودم اعاومعظ 


هناد 


وقد يكون سلوكبم الإجرامى ننيجة للتوتر والقلق » وهنا بجد جرا,م تتخذ 
صورة الجرائم الجنسية أما إذاكانت قدرةالعصاى على ضبط دوافهه قوية إلى حدما 
ان ما يعانيه من صداع أو توتر نفسى يظهر فى صورة أمراض عضوية لا افعال 
إجرامية . فالشخص افصاى لا يرغب أن يكون بجرما أو يعمد إلى ذلك وإن 


كانت انفعاله الاجرامية تخفض من توثراته ٠.‏ 


م ب المجر مون المعتادون الذينير جع ساوكهم الاجرامى إلى حالتهمالمرضية. 
ويمثل هذه الفئة الصابون بالصرع والمصابون بأمراض أو خلل عضوى باايخ 
والمصابون بأمراض زهرية . و:قترب هذه الفمّة فى بعض معاتها من الفئّة الا ولى 
من المجرمين المعتادين » [مم يتمذون باندفاعهم وقسوتهم وعدم اتزائهم 
الانفعالى . وعدم القدرة على تحمل ضغوط المجتمع وممتطلباته العادية . وعمرما 
غإن المجرم المعتاد الذى ,ندرج نحت هذه الفئّة بندر وجرده ٠‏ 


- المعتادون الشواذ : ويرجع عود هؤلاء إلى [صابتهم بأدراض ذهانية 
أو باضطرابات عقلية والواقع أن هذه الفئئة تضم عددا ضتيلا جدا من العائدين 
إذ أن الشخص الذهانى أو الأضطرب عقايا قليلا ما بر:تكبالجرية ونادرا ما بعود 
إلى ارتكاما ٠.‏ 


هذا ونشير أخيرا إلى المؤمر الدولى اثالث اعلم الاجرام والذى عقد فى دن 
سنه موبة و وخصص أدراسة العود أفرد أحد أقسامه لدراسة أماط العود إلى 
الاجرام الذى انتبى إلى أنه يمكن القيين بين جموعةين رئيسيتينمن العائدين» جموعة 
المتكسب من الجرعة وججموعة المجر مين المعتادين للاجرام ٠‏ إلا أنه قد أوصى 
بضرورة قيام الميئات الختصة فى عتاف البلاد بدراسة أتماط العود وذلك عن 
طريق قراسة عدد كبير من الا تالعائدين نظرا لاهمية هذه الدراسة فيالوقاية 
عن العود رمعاملة العائدين . ْ 


إصدار الحم بالعقو 0 الجنائية 


عرض وتحليل 
لاعمال ااؤتمر الثانى 
للجمعيات الدولية للءلوم الجنائيه(#) 


كو د عسى غلا 
رئيس الحكمة بمحكمة القاهرة 
والسكرتير العام لأساعد للجمعية الدوليه للدفاع الاجماعى 
عن المنطقة العربية 
ترود : 
تم منذ عام ٠1و؟‏ أتفاق بين الجمعيات الدولية الكبرى العامله فى ميان 
“؟لعلوم الجنائيه والدفاع الاجتماعى » للتنسيق بين مواعيد مؤمراتها بحيث يعقد 
مؤتمر لواحدة منها كل سئة بالتناوب فيا بينها » ويعقد فى السنة الخامسة اجتماع 
مشترك لها ف شكل «ؤكر أوندوة تجمع مند وبين عن امعيات الاربعة » وهذه 
اجمعيات هى : 
اجمعية الدواية لقانون العقوبات 
لودة2 غتمع2 06 علهدمتقمصعصآ دمتامتومذمم 
اطيئه الدولية العقوبات والسجون 
6نقتامعندخة6 اع [مدة8 علهمدمتاه معمامآ1 ممتاملمه] 
- المعية الدولية لعل الاجرام 
م0 1هسنستعن) 06 علقدمتأدصمام1 16قلومة 
الجمعية الدولية للدفاع الاجتماعى ْ 


علونه5 عددع267 ع0 علهقدمتاأهممام][1 6م508 


(#) أنعقد هذا المؤعر فى بلاجيو بإيطالياء مايو 15354 


اح ا جه 


وقد عقد المؤتمرااشترك الاول للجمعيات الدولية الاربعه 2 بلاجيو بايطاليا 
فى سنة 9و١‏ وحث موضوع ١‏ المجرمون الشواذ عقليا » 

كا عقد الاؤمر الثاق الذى نعرض أعماله هنا فى بلاجيو بايطاليا كذلك حيث 
قام بتنظيمه ‏ كسابقة ‏ المركز القوى للوقاية والدفاع الاجتماعى بميلانو» 
وذلك بالاشتراك مع الإدارة انحلية لاقام ميلانو . وقد مثات كل من اللجعيات. 
الآربع بوفد من ٠١‏ م١‏ عضوا نذ كرمن بينهم : 

عن الجمعية الدولية لقاذون العقويات : 

السيد بول كورئيل » وكيل وزارة العدل الباجيكية . 

البروفسور سربوزا ؛ ععميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية فى درين. 


( فرنسا) ٠‏ 
- البروفيسور ميكلوسكادار أستاذ القانون الجنائ يجامعة لوراند أنقوس. 
ببودابست : 1 


- الإروفيسور إيفان نينوف » أستاذ القانون الجنائى يجامعهصوفيا ( بلغاريا). 
- البدوفيسورم فان بميان . » أستاذ القانون يجاءعة ليدن ( هولندا ) . 

عن الهيئة الدولية للعقويات والسجون : 

- البروفيسور فرانس و كلير» أستاذ القانون يجحا معتى لجنا فر «بورج وينوشائل . 
- البروفيسوركريستيان أنسكيدى » أستاذ القانون الجنائ يجامعة أمستردام ‏ 
- ُورستن [ريكسون » المدير العام لمصلحة السجون بالسويد . 

عن الجمعية الدولية لعلم الاجرام : 

- البروفيسور تريفور جبيثر ء أستاذ الطب النفسى الشرعى جامعة لندن . 

- الدكتور جورج فولى » المفتش العام لمصلحة السجون لفر نسية . 


- المروفيسوربذيبيودى:وليو مدير معبدا لدراسات الاجراهية جامعةروماء 


غفاة 
جان بيناتل » المفتش العام للشئون الادارية بوزارة الداخلية الفرنسية ٠‏ 


الدكتور جورج ستورب مدير معبد الجرمين الشواذ فى جلوستروب 
باندائمارك : 


عن الجوعية الدواية للدقاع الاجتماعى : 
مارك آنل » المستشار بمحكمه النقض الفرنسية . 
أدولفريريادى ارب » القاضى بمحكة ميلانو والسكرتير العام للمركز 
القومى للدفاع الاجماعى ما ٠‏ 


جان شازال » الم تشار محكمة الاقض الفر نسية ٠‏ 

حسن علام » رئيس ال-كمة بمحكمة القاهرة : 

- البروفيسور الفريد ليجال » الاستاذ بكلية الحقوق يجامعة مو نبلييه ٠‏ 
البروفيسور جيرار مرسار ء أستاذ القانون »كنتيك بالولايات المتحدة . 
موضوع الؤتور: 


عالج الأؤتمر هو ضوع د إصدار المكم بالعقو بة الجنائية رع متعصعامدة هط 
علودة2 ف ءمعادوة 15 هل دمتهدوراو[ع ونقصد بذلك من الناحيه الفنية عملية 
تحديد العقوبة التى يقضى بما بعد ثمبوت أدانة المنهم ٠.‏ فوضوع المؤتمر يتعلق 
بسر <لة أختيار القاضى للعقوبة » وهى تأنى بعد المرحلة التى تنتبى بثبوت إسناد 
الجريمة إلى المنهم ومسئوليته عنرا . 

وكتميز هاتان المرحلتان تماماً ( مرحلة الفصل فى الادانة » ومرحلة تحديد 
الجزاء أو العقوبة ) فى النظم القضائية الى تأخذ بنظام امحلفين . فنى هذه النظم 
يصدر لفون قرارم بالبراءة أو الادانة » ويكون على القاضى فى حالة الإدانة 
أن يتولى تحديد العقوبة » غيران البحث فى موضوع المؤتمر لايقتصر على هذه 
النظلم » وما هوبعنىكلقضاء جنانى ولوكان ينطقفيه الحم شاملا الآدانة وتحديد 
العقوبة الموقعة فىآن واحد . ذلك أنه يمكن دائها الفصل ذهنيا د بل وواقعيا ‏ 


7 ل 


بين عملية اثيات الوأقعة الجنائية والمسئولية عنها كعملية مادية وقانونية» وبين. 
عملية اختيار وتحديد العقوبة والعناصر الى تدخل فيها سواء من اذاحية القانونية 
أو العلدية والفنية » والعوامل التى :ؤثر فيها من التواحى المبنية والانسانية. 
و الاججماعية 5 

وتدخل فى عملية اختياروتحديد العقوبة الموقعة العناصر الآنية : 

. النص الوارد فى القانون بِشمأن المقوبةالاقررة للجريمة‎ - ١ 

٠‏ الحدود القانونية لسلطة القاضى »كالحد الاعلى والحد الادنى للعقوبة» 
والظروف المشددة والظروف انخففة وأحكام التشديد والتخفيف القانوق, 
والقضانى . 

سلطة القاضى فى أن يأخذ فى الاعتيار العوامل ااشخصية فى الواقعة 
الاجرامية ويسعى وراء اكتشافها عن طريق بحك شخصية المتهم فيا يسمى 
بالبحث السابقعل الحم . 

؛ - أمكان اختيار القاضى لجزاءات أو ندا بير بديلة » يوقعبا بدلا من العقوبة 
'المقررة بنص القانون لاجريمة , كالحكم بتدبير أصلاحى بدلامن العقوبة السالبة 
للحرية : بوصفرا التقليدى , وكاستبدال الحبس بالغرامة أو العكس . والحكم 
بالعمل الإجبارى بدلامن غرامة أو حبس » والالتجاء إلى الاختبار القضاق. 
أو غيده من أنواع الرقابة والتوجية فى البيئة الطبيعية . 

ه ‏ سلظه القضاء فى متابحة تنفيذ العقوبة» وتدخلة فى أنقاصها أو ابدالبا 
سواء عن طريق إعادة النظر » أو عن طريق الرقابة الَضائية على تنفيذ العقوبات. 
فى نظام « قاضى الانفيذ » . 

ويتأئر أختيار القاضى وتحديده للعقوبة بالعوامل الآنية ب 


١‏ - تقارير اليراء الفنيين » ومدى الاعتياد عليبا » ومالها من قوة ت#ليدية. 
لدى القضاة . 


3 


و السكوين الفنى للقاضى ف الواحى الجنائية 3 وخبرقه ق تقدير عل الخبير 
وشبادة الشناهد . 


التسكوين الشخصى والقيم الكامنة فى ضيره : وموقفة من المتيم ومن 
الشوود ومن الخبراء » والطبقة الاجتماعية الى لتمى [ليها . 


؛ ‏ القب السائدة بين بموعه القضاه والاساليب التقليديه لديم فى تقدير 
الجزاء الجناق ١‏ و يظبر تأثيي ذلك بوجة خاص فى حالة الحم من هيئة مكوئة 
من عدد من القضاه لامن قاض واحد فقط . 

ه ‏ الرأى العام والشعور العام إزاء الجريمة : 


وتظبر أهمية البحث فى أختيار الجزاء الجنائى وتحديده فى مراحل ثلاثة دن, 
الناحية الفنية : 


٠. مرحلة التحضير للحم‎ -١ 


ب مرسله أصدار الجسم , 
د مرحلة تنفيذ الحم . 


التقارير المقدمة للمؤتمر من الجعيات الدولية الآربعة : 

قديت كل من الججعيات الدولية الاربعة المشتركة فى المؤتمر تقريرا يعايج 
المشكلة من زواءة اهتهامها » وذلك على التحو الثال + 

أولا , تقرير امعية الدولية لقانون العقوبات . 

حمل التقرير عنوان ه توقيع العقوبة ” مصتعم 15 6ق صمتاءتائمم] ““ 


وقد أبرز هذا التقرير الاعتبارات القانونية المتعلقة بتحديد القاضى للعقو بة» 
فكان تناوله للموضوع يتسم باتجاه موضوعى عام » ولا يتقيد بوجه خاص 


ا 


يما يدل عليه عتوان الموضوع من التركين على العخاصر الداخلة فى اتحد بلك الجزاء 


الجنائى والعواءل الؤدية إلى تحديده فى الصورة التى ينطق بها ٠‏ 


وقد تناول التقرير على هذا الاساس التواحى التالية . 

و أثر الفانون الجنائى فى مكالذة الجريمة . 

وتتحةق فاعليتة فى هذا الصدد فى ناحيتين . 

)1) بحرد وجود الاص الجناق له أثره فى منع ارتكاب الأافعال الجرمة . 
ويتحقق هذا الآثر لدى أغلبية الناس وحم الذين يتمتعون بالاستقرار فى شخصيتهم 
و نفسيةهم وإذلك هب أو جمه قدر كبين من العثاية نو شر التشربعات الجنائية 
والتوعية بمضمونها لآن هذا يحدث أثره الإيحانى لدى غالبية الآفراد . 

(ب) يتحقق تدعيم أثر القانون الجنائى فى منع ارتكاب الجراثم بحسن تطبيقه 
عيث توقع عقوية مناسبة على مر تمكبيها ٠‏ 

٠‏ - يتأثر توقبع العقوبة باتجحاهات ووجبات النظر المتعلقة بكيفية الوصول 
إلى الحدف من العقوبة ذاتها » وفى هذا الصدد يلاحظ أن العل الجنائى قد قدم لذا 
ف تطوره الحديث اتجاهين جديران بالتسجيل . 

)١(‏ أنه يحسن فى كثير من الإحوال عدم توقيع العقوبة على المنهم فملا؛ 
اكتفاء بوضعه موضع التحذ بر وذلك باستخدام النظم المستحدثة فى هذا ااشأن 
ومنها 5 

نظام الحكم الشرطى أو وقف التتفيق . 

2 الأوم أو التو بيخ ٠.‏ 

ع حظر عض أوجه النشاط أو فيد الإقامة ٠.‏ 


الإبداع فى دور اتأهيل . 


ل 

(ب) تخويل القاضى سلطة الآمر بتدبير مناسب مع المابم فى حالة عدم 
كتهال المسدّو لية الجنائية . 

م - توقيع المقوبة يحب أن يستبدف تحقيق الدفاع عن الجتمع وتأهيل 
الفاعل اجتماعيا »وكف الغير عن ارتكاب الجراءم.ويتحقق ذلك بمراعاة اللواحى 
إلأنية . 

٠ درحة خطورة الجريمة‎ )١1( 

(ب) درجة خطورة الفاعل » وهى تتحدد بالعناصر الأتية . 

الدافع أو الباعث على الجرمة أو الحدف من ارتكابها . 

الاسباب الداخلية والخارجية المحيطة بالفاعل والمؤدية إلى ارتكاب 
الجرعة 5 

السك ين الشخصى للفاعل ٠‏ 

الاستعداد التقمى ديه ٠‏ 


- التمكوين الايديولوجى للفاعل . 


(ج) درجة الإثم المتمثل فى الجريمة 6اذاذطدماده والعناصر المؤثرة 
فى ذلك هى م يعرف بالظروف الشخصية الففة والمشددة المتصلة بالقصد 
!لجنا ودر جته ودرجة الإصال 2 وددافع الجردمة العمدية وعلبا 5 


( د) الاروف ااشددة والخففة بوجه عام 8 


ويلتهى التقرير بابراث دقيقة عامه مفادها أنه لايم التحد يد المناسب للعقوبة 
إلا مراعاة نوعين من العناص . 

)١(‏ العناصر التى تحدد حقيقة ما يتم عليه تنفيذ العو بة أوالمضمون الحقبق 
للعقوية لدى تنفيذها . 


(ب) العناصر المسكونة لشخصية الفاعل . 


ع 


ثانيا . تقرير الجبعية الدولية لعلم الاجرام . 


عنى هذا التقريريا يوحى العنوان الذى أعطى له وهو ١‏ عملية إصدار الحكٌ 
بالعقوبة  »‏ بالنواحى الى يعنى بها علم الاجرام ويحوثه فى الجانب التطبيقى 
والمتعلقة ببحث شخصية انجرم قبل الحم عليه » وفى الجانب الاجتماعى المتعاقة 
بأثر العقوبة والهدف منها » ويحوثه المتعلقة بعلم النفس القضائى والمتصلة يعمل 
القاضى فى تناول القضية الجنائية . وقد عرض أأقةرير هذه النواحى بالترتيب 
الآى: 


(1) أعداد وتدريب القضاه وغيرهم من العاملين فى القضايا الجنائية . 
(ج) أهداف الحم بالعقوبة . 


وأبرذ التقرير النواحى الأنية : 


--١‏ أن يكو ن تدريب القضاه وأعضاء النيابة والمحامين الذين ,تناولون. 
القضايا الجنائية » بغرض الوصول بهم إلى المستوى اللازم من الإدراك الدقيق 
للحقائق الاساسية فى علوم الساوك الإنسانى » والاساليب الفنية فى التحقيق. 
الجئائى والادلة العلبية » فضلا عن الآلمام الكامل بعل النفس القضائ واستخدامه. 
فى سؤال الشبود . 


؟ -- أهمية الاءتماد على تقرير عن الحالة الشخصية للجانى وتوفير الاسباب 
لى يقدم ذلك التقر بر تعبيدا صادقا عن شخصيته » وأن يتم أعداده دون تأخير 
وأن اتضمن المعلومات الكافية عن ظروف ارتكاب الجردمة 0 وتاريخ الجانى . 
وحالتة الصحية وانفسية والمقلية . وأن يضع هذا التقربر نحت نظر القاضى 
الآقتراحات الفنيةالخاصة بنوع المقوبة أو الجزاء الملاثم للتهم » ونوع المعاملة. 
التى محتاج إليها ٠‏ 


ول 

م الردع بكأثر للعقوبة التى يوقعبا القاضى » يحب أن يكون علا للتقيم 
ف حوث علبية يتحدد على أساسها القدر الحقيقى لاهرية الردع كبدف يتوخاه . 
القاضى فى العقوبة النى يوقعها ٠‏ 


ع - يقهوم القاضى فى عملية اختياره للعقوبة»بوازنة بين حق الجتمع فى مان 
أمنه » وبين الحاجة إلى توفير الوسائل الممسكنة لإعادة تأهيل الجرم للحياة العامة . 


ه--كا يلزم لسلامة اختيار التدبير الملاثم أن توفر للقاضى الدراية الواسعة 
بالإمكانيات لمتاحة لتنفيذ الحم من ححيث أنواع المؤسسات العقابية ونوع , 
المعاملة فى كل «نها » والخدمات الخاصة بالاختبار القضائى والرعاية اللاحقة 
للافراج » ومعاهد الفءّات الخاصة من الاحداث والمدمنين وغيدمم 03 

-- ضرورة سلامة تنفيذ الجزاء الموقع الكى يؤدى إلى تحقيق الغرض الذى 
توشتأه القاضى هن توقيعه . 


علدا : تقربر_اجمعية الدولية للدفاع الاجتماعى : 


وجه التقرير غنابته إلى القاضى باعتباره صاحب عملية [صدار الحكم بالعقوبة» 
وصاحب الكلمة الآخيرة وحمل التقرير علىهذا الاساس عنوان « القاضى وإ[صدار 
الحم بالعقوبة » وقد ساعد علىاتخاذ هذه الوجبة خيرة واضع التقرير ذاته وهو 
المستشار دان شازال المستشار بمحكة النقض الفر نسية والذى شذل لفترة طويلة 
منصب _قاضى الاحداث بمحكمة السين ٠‏ 


وفى ظل هذا الاتجاه أبرز واضع التقرير النقط الآتية : 
و - لا زال السائدبين القضاه هو الاتجاه التقايدى الذى تقاس فيه العقوبة 


على جسامة الجر دمة » وقد دلل على ذلك بنتاجج دراسة أجراها المركز القوى. 
الف نسى ادراسات الدفاع الاجتماعى بالاتفاق مع وزارة العدل الفرفسية ٠‏ 


ا 


ب؟ ل أن للقاضى قيمه الخاصة التى يقي سعلبها جسامة الجريمة وشدة العقاب» 
وتأثر فى بدض الاحيان بظروف بده ووضعه الاجماعى . وجب أن بحذر 
فى هذا الصدد أن يمّع فى عيب و الذاتية » التى لا تسكون معها أحكامه سوى تعبير 
عن عو اطفه ٠‏ تكو بنهكا قد تنكو نفىأحوال اسكثنائية مظبرا للتعويض أو للتساى ‏ 
وذلك كرد فعل للفشمل أو الشعور بالنتقص أو الدونية أو الاحساس بالاثم . 


م يتفاعل القضاة مع القم الاجتماعية السائدة » ويذبغى أن يحذر التأثر 
بالانجاهات المتطرفة والعاطفية » فلاقضاء مرمة يمكن أن يقوم بها فى هذا ااشأن 
إذ ستطيع أن ساعد الرأى العام على التحرر من بءعض العواطف والغرائز التى 
يحتفظ بها الضمير الاجتماعى والتى كانت أساسا لبعض أح.كام القمع الشديدة 
الواردة فى القانون وال لم يعد لها ميرر مع التطور الاجتماعى الجديد . ويصل 
القضاء إلى ذلك بالتساهل فما يوقعه بكأنها من جزاءات . وعلى العمكس فإن 
القضاء عن طريق :وقيع العقوبات المناسبة فى الجرائم المتصلة بالاحتيا جات الاجتماعية 
الحديثة ‏ يساهم فى جعل هذه الاحتياجات تدخل فى ضمير الجتمع وتأخذ حم 
العرف السائد . وكل ذلك يصل إليه القضاء عن طريق حوار دائم مع القانون 
ومع الضمير الاجتماعى أو الشتحور العام . 


غ - تختلف الاحكام فى اللا<وال المتشابهة ‏ باختلاف القضاه » وأحيانا فى 
الفضايا الختلفة أمام نفس القاضى » ومن ذلك أن العقوبة التى يكم بها القاشى 
فى الاحوال المائلة » مختلف أحيانا تمعا لما إذا كان المتهم قدم إليه حبوسا 
احتياطيا أم مفرجا عنه » إذ أنه بالنسبة للمحبوس احتياطيا يميل إلى أن يقضى 
ثل المدة التى قضاها فى الحيس الاحتياطى على الآقل . 


ه ب بتأثر القضاه بما يمكن أن يسمى ١‏ الحاجة الاجتماعية إلى القمع » ل 
.وذلك إلى جانب فمكرة جسامة الجرمة ‏ ذلك لتحديد العقوبة التى يحكم برا 
ا يحقق فى نظرة الدور الوقاتى للعقوية على أنه من الذاحية العلبية ‏ قدو الخابية 
إلى قياس علمى فى شأن حقيقة أثر العقوية فى ااتخويف ممناونسناهة ومن ثم 
فى الردع العام والخاص . 


2ه 


+ أن قياس العقوبة على قدر المسثولية خطر اجتتاعيا [ذ قد يؤدى إلى. 
سرعة الافراج عن متبمين هم - بسبب ضعف تسكويهم النفسى ‏ ذوى خطورة 
على المجتمع . كا أنه يفيغى أن يكون القاضى فى حالة يوت حالة عدم المسدولية 
عنتصا بإبداع المتهم مستشى للامراض العقلية () . 

بحث حالة المنهم الشخصية قبل الحمكم عليه لا يحقق النقيجة المرجوة منه 
إلا إذا كانت التدا بير التى يلك القاضى الحم بها متنوعة تحيث يملك إلىجانب 
توقيع العقوبات التقليدية ‏ كالغرامة والعقوبات السالبة للحرية ‏ أن يصدر أمى 
الوضع تحت الاختبار القضائ » أو بالتوبيخ العلنى 5 فى التشريعات السوفيقية » 
أوحبس نباية الأسبوع ووه وده -عاموم:. ذلك فضلا عن تنويع نظم العقوبات. 
السالبة للحربة لتلائم الاحتياجات امختلفة للمحكوم عليهم . 

م -- حب أن يكون للقاضى وحده التحديد النهائى للعقوبة » بعد الاستعانة 

برأىكل البراء فى فروع تخصصوم وأن ,تدخل فى مراقية تنفيذ العقوبة المحافظة 
على الحرية الفردية ومبدأ الشرعية » ولا :ترك لهيئات فنية أو إدارية ساطة. 


اختيار العقوبة أو نحد بد مدتها . 


و لك يتم اختيار القاضى للعقوبة بعد تبصر حقيقى فى حال المنهم المائل 

أمامه ؛ يجب ل القاضى درجة عالية من المعرفة فى عم الاجرام والحقاب» 

دعل النفس الجنائى » وأساليب البحث الاجتهاعى . فالقاضى الجنا لا يكفى فيه. 
أن يكون مجرد رجل قانون ٠‏ 


رايعا : تقرير اطيئة الدولية للعقوبات والسجون : 


أبرز هذا التقرير الارتباط. بين المراحل الختلفة الى يمر بها المنيم حتى يتم 
تحقيق الواقعة الجنائية . وتلتبى المحاكة إلى عقوبة يتم تنفيذها . وعدد التقرير 


(*) يجمل ااقانون السويدى هذا الابداع أحد البدائل الى للقاغى أن يكم بها بدلا من 
المقوبة المقررة فى القانون طبقاً 11 يظبر له من حالة امتهم (راجم فى هذا الصدد عم لنا بعنوان 
بحو نظام موحد لاجزاءات الجنائية ) منشور بالمجلة الجنائية القومية س ١١‏ بع ١‏ وص ٠١5‏ 
كا يتفى هذا النظر الذى يعرضه تقرير جعية الدفاع الاجتماعى » مع ح امادة 49 ؟ من قانون. 
الاجراءات انائية الصرى . 


7758 ب 


لك المراحل ما بين » التحقيق » وتو جيه النهمة واتخاذ الاجراءات القبيدية » 

مم الحاكة وإثبات التبمة ثم إصدار الحم بالعقوبة » وبعد ذلك تأنى مرحلة التنفيذ 

وما بتلو الافراج عن المحكوم عليه من تدابير الرعاية اللاحقة وإعادة الاعتبار . 

وأرضح التقرير أنه مع التغير الحاصل فى أهداف العقوبة إزداد الارتياط 

دين تلك المراحل المتتابعة ليتحةق خلاها جيها خدمة تلك الاهداف » وازدادت 

: الحاجة إلى أن يكون العاملون فى كل مر<لة على عسل بالحقائق والامكانيات فى 
القطاعات الاخرى ٠.‏ 

ويدور حول هذا المعتى : 

١‏ - أن القاضى يتأثرىاختياره للعقوبة بما بعرة» عنم رحلة التتفيذ والطرريقة 
الل ناما والظروف الى يحرى فيهاء لهذا يجب أن يكرن انصال القضاه مستهرا 
ومباشرا مع الادارة المشرفة على السجون . 

؟- تتركز حول قاضى المحكمة الجنائية الجبود التى تبذل لتقويم المجرم ٠‏ 
يحب أن يكون هو المرجع النهاق فيها جميعا . و,لاحظ فى هذا الصدد أن طريقة 
تناول القاضى للدعوى الجنائية وموقفة من المنوم له أبلغ الآثر فى مرحلة التنفيذ » 
وينتضح أثرها بوجه خاص خلال مدة العقوبة التى يقضيها المحكوم عليه فىالسجن. 

- وتيدو فى هذا الاطار أهمية واضحة للدور الذى يقوم به قاضى التنفيذ 
« والدور الذى يرم به قاضى اللاحداث فى النظم الى تعطى له سلطة متابعة :فيد 
أحكامه ( فى هذا العدد تنص المادة بوهم من قانون الإجراءات الجنائية المصرى 
على أن « يراقب قاضى عكمة الاحداث تنقيذ الاحكام الصادرةعلى الأنهمين الصغار 
فى دائرة محكمة » يا أن المادة .+” من نفس القانون تضع قاضى الاحداث على 

.رأس لجنة الاشراف على معاهد الأحداث الى يحم بإبداعيم فيا ٠‏ 


المسائل الاساسية التى أثيرت فى مناتشة موضوع المؤبمر : 
يا اي وا :ند ا لمعك 0 ااه مارك ه31 


أثيرت فى مناقشة موضوع المومر مسائل متعددة تتصل بااراحل الثلات الى 
“انفق على لقبعها فى المناقشة ‏ دون إجراء مناقشة لكل تقرير على حدة ‏ وتللك 
-المراحل هى : 


وم 

. مرحلة التحضير للحكم أو الإجراءات السابقة علية‎ - ١ 

٠‏ مرحلة تحديد العقوبة التى بح عا 

م مرحلة تنفيذ العقوبة وصلة القاضى بالتنفيذ . 

هذا فضلا عن بعض المسائل العامة اتتى تشترك فى المراحل الثلاثة المثشار 
إليها ٠‏ 

وأم المسائل لق أثيرت فى المناقشة مايأتى : 

آولا: بحث آغالة الششخصية لله:هم - 

قا تلدممممجعم 158 تناع أرممممم ,ردمتامم مم حمز ععموامعممجم 

تأكدت ف المناقشة ضرورة وجود تقرير أمام القاضى عند تمديده للعقوبة » 
شامل لنتيجة بحث الخحالة الشخصية للتبم . وكذلك أكد عدد من الاعضاء 
ضرورة وجود هذا التقرير تحث نظر القاضى عندما يتبياً لحم الآمر الذى 
قد يقتضى البدأ فى هذا البحث فى وقت مبكر . وهنا تثور مشكلة نتعاق بالحقوق 
ااشخصية للمتهم ومدى اق فى تتبع أمورة الشخصية خاصة قبل أن تثبت 
أدانته . وفى هذا الصدد أ كدت المناقثمات ضرورة مراعاه الحقوق الشخصية للتهم 
كا أكدت حق الهم فى الاطلاع على التقرير المقدم فى شأنة , 

وقد أثا ركثيرمن الاعضاء مسألة إمكان اجراء هذا البحث فى كل حالةتعرض 
على الها 1: الجنائية » وضرورة الوصول إلى معيار لاختيار الحالات الى #رى 
فيها البحث الشخصى » ونادى كثيرون بأنه لاضرورة لاجراء إلبحث عن الجرا”م 
الال أعميةكا نادى البعض بأن يقرر القاضى مابراه فى شأن ضرورة أجراء 
البحك . غير أن الرأى اللاول يعلق الأمر على جسامة الجريمة وهو معيار عليه 
مآخذ كثيرة فى العلم الجنائى الحديث »لا أن الرأى الثانى يؤدى إلى تأخير أجراء 
البحث حتى ينظر القاضىفى الدعوى ويقر رأيةفى هذا الشأن وازاء ذلك أقترحت 
فى المناقشة أن :-كون التفرقه عل أساس طبيعة الجرمة لا جساءته! . وأن يفرق 
فى هذا الصدد بين الجرائم الطبيعية ( و[ممدطهم ) والجرائم التنظيمية أو اللانحية 
) 18315 مره لع ( وسنعود إلى بدان رأينا فى ذلك فى نباية هذا التقرير . 

ثانيا : تعيين القاضى ثاعقوبة : 
أكد الاؤتمر [نكارة للتقليد السائد فى دواثر القضاء فى معظم البلاد والذى 


امع 


ساند قياس العقوبة على قدر جسامة الجريمة وتقرير عةوبات متاثله فى الجر الم 
الأماثلة دون نظر متعمق فى شخصية الجانى . وطاق عنى هذا الاتجاة د نظام 


التسعيرة » (دمقهه تكلتما 6 875168 ( 


وطلب كثيرون نحماية القاضى من تأثير الرأى العام ووسائل الاعلام التى 
تؤزدى بعض القضاه إلى الاستجابة بطر يقة غير مشروعة إلى الشنعور العام واهوائة- 
كا طالب باجراء يحوث لتحديئ مدى تأثير هذه العوامل على القضاه . 


كذلك هم كثيرون بايضاح أثْر التسكوين الشخصى للقاضى والطبقةالاجتماعيه 
النى ينتمى إليبا » وغير ذلك من الظروف الشخصية لدى القاضى ٠»‏ الآهر الذى 
طالب أزاءة البعض بأن يكون العامل الإذسانى محل عناية فالابحاث التى تجحرى 
لتحديد العواءل المؤثرة فى تحديد العقوبات الصادر بها الاحكام الجنائية . 


كا وجه أكثر من عضومن الحاضرين بالمؤت.ر النظر إلى أختلاف الاحكام 
بغير مبرر موضوعى فى قضاءا متمائلة » ودعوا إلى نحت العوامل الاؤدية 3 
ذلك والوسائل اللكفيلة بالقضاء على هذا الاختلاف الذى يؤثر فى ثقة اجمهور 
بالعدالة . وسنعود إلى ذلك إدى التعرض لتسكوين القاضى الجناقٌق » وللبحوث. 
العلبة والتسكنولوجية المتصلة بموضوع الم تمر . 

ثانيا : تدخل القافى فى تلفيذ العقوبات : 


ل تسكن هذه المسألة بذاتها جزء؛ من موضوع الممؤتدر بل أنه أبدى أتجاه إلى 
تخصيص إجتماع علمى مائل لهذا المؤتمر اناقشتم! فى المستقبل» على نحوما ورد. 
بتقرير الجمعية الدولية لعل الاجرام . علىأن أهميه مرحلة التنفيذ بالفسبة لموضوع 
المؤنه كانت غير «تكورة . وكان مقبولا لدى الجميع أن أساوب تنفيذ العقوبات 
ومعرفة القاضى به تؤثر على أختياره لنوع العقوبة التى يوقعها » ومقدار ما حك به 
فيها ٠‏ وذلك سواء بالنسبة للقءوبات السالية للحرية أو للقعوبات الماليه وما ياجأ 
إلية فى تنفيذها من [كراه بدنى أو تشغيل على أخدلاف بين النظم القشربعية فى 
نظي كل ذلك . 


ووجود اختصاص للقاضى الجنائ بمراقية التنفيذ هو أحد الوسائل الفعاله. 


1ع 


فى تبصير القضاء بأحوال التتفيذ » ويلاحظ أن المبدأ العام الذى يقضى بآن 
مراقبة التنفيذ تدخل فى الوظيفة القضائية - هذا المبدأ العام كفل التدخل من 
جانب القضاء فى تنفيذ العقوبات والاتصال من جانب القضاة فى تنفيذ العقوبات 
والاتصال باوضاع هذا التتفيذ ‏ بصور وعلى درجات متفاوتة طبقا للنظم النشر بعية 
والمقابية الغتلفه . 


الا أن حث أختصاص الةضاء عراقبة التتفيذ أثارة على وجة الخصوص اعتباران. 
أشار اليبما بعض المتحدثين فى جاسات الأؤتهر : 


الأول : زيادة اللجوء إلى التدابير الى تحمل 2 هيكلبا الاساس معى العجربة 
أو ليس الادتياجات العلاجية لامحكو م عليه . الاءر الذى يقتضى فى معظم 
الاحوال إن لم يكن فى كلها الرجوع إلى القاضى لاتخاذ القرار فى شأن استمرار 
اكد بير أو تغميره أو إنماثه وذلك؟م فى نظام العقويات غير محددة المدة ونظام 
الاختبار القضاقى وكذاك النظم المشايهة فى البلاد الاشترا كية والى من مةتضاها 
أن يعبد إلى اجماعة الشعية التى ينتمى الها المتيم بمراقية سلوكة واتخاذ ما يازم 
لضمان تقودمه . 

الثاتى : أن وظيفة قاضى التنفيذ تعتبر أمتدادا ‏ على وما ل لعمليه 
الك واختيار العقوية ‏ أذ تمتد بها وظيفة القضاء فى تحديد أوضاع العقوبة 
المحكوم ما بل أنه فى بعض الامثلة النشريعية تصل ساطة قاضى التنفيذ . إلى حد. 
إختصاصه بتغيير العقوبة أوالتدبير ا محسكوم به كا هو الشأن فى نظام قاضى التنفيلم 
فى اللرتغال . 

رابعا أعداد القاذى الجنائي ؛ وتخصصة : 

أجمع المؤئمر على ضرورة أعداد القاضى الجناثى للفصل بطريقة علبية فى القضايا 
الجنائية ضهانا لاختيار ااعقوبات اللائمة . ويلزم لذلك أن بكون القاضى الجناى 
ملا بالعلوم الجنائية بدرجةكافيه لتحقيق هذا الغرض . 

وفى هذا المقام ثارت امناقشة فى معنى التخصص الطلوب للقاضى الجتأئى وهل 


ع عل 


يقصد منه ان يكون متخصصا فى العلوم الجنائية كعلم الاجرام وعل النفس الجنائى 
وعاوم التحقيق الجناق والادلة العلبية . وقد نبذ المؤيمر هذا الممنى وبدأ بوضوح 
أن المطلوب فى القاضى الجنا هو أن يكون ملما على مستوى عال بتلك العلوم 
بحيث ستطيع أن بلجا إلى ا لاخصائيين فى الحالات الى تقتضى ذلك ثم يتفم 
نتيجة أعمالهم ويزنها بميذان سليم . 


على أن التخصص مطلوب للقضاة الجتائيين بمعنى أن أن يتخصصوا فى الفصل 
فى القضايا ااجنائية لآن ذلك ةق خيرة خاصة لهم وأتساقا فى بجرى الفصل فى 
القضايا الجنائية إذا أن موقف القاضى من الدعوى الجنائية واطرافها له طبيعة 
.خاصة تختاف عن موقفه فى القضاءا المدنية » وختف الاشخاص من حيث 
استعدادم لتولى القضاء المدتى أو الجنائى » ومن ثم بتعين أختيارالقضاة للجنائيين 
من بين القضاة الذين يتوافرفييم ذلك الاستعداد الخاص الذى ,تميزبوجودموهية 
خاصة فى تناول العلاقات الانسانية ورغبة فى توجيه الأشخاص ورسم السياسة 
التى تصلح شأن المتحرفين منهم (©) - 

خامسا : القضماء الجذائى والبحوث العلمية. 

أثيرث أقتراحات كثيرة باجراء حوثعلبيه لتحديد العوامل المختلفة التى تؤثرى 
تقدير القاضى للعقوبة » وأطلق المستشار مارك آنسل رئيس اجمعية الدواية للدفاع 
الاجتماعى على البحث فى هذه النواحى أسم و عل القضاء » وتههلهءةهدز الذى 
يجذ بجالة عند مغترق الطرق بين العلوم الجنائية . 

ويمكن أن تعدد بوجة بخاص من موضوعات البحثك التى قرحت مارأق : 

وح أي الرأى العام على قرار القاضى بش.آن العقوبة . 

© الاماط الشخصية للقضاه » والعراهل التى يتأثرون بها » والنواحى التى 


يتحيزون 5 


() البروفوسور انكيدى ء مناقشات الجلسة الصباحية 5ه /58 15 . 


موعت 

ب _أهداف العقوبة الى يتمثلها القضاة حال المكم 5 

ع تحد يد العناصر العقابية فى الجزاءات المختلفة و تقيم مدى كفاء مها تحقيق 
“الاهداف!1تعلقة عليها » وبوجة خاص تقييم الآثر الحقيق للمقرية فى الردع العام 
عن طريق التخويف . 

ه -تصنيف ااجرام لتحديد مدى البحث الازم إجراؤهاعلى شخصية الجانى 
فى كل منها 4 5 

+ تنظيم المحا كم واجراءات المحا كمة بما يكفل حسن [ختيار الأجزيةالمناسبة. 

- العناصر الشخصية اللازمة فى القاضى الجناقٌ . 


سادسا - القضاء الجذائى والة-كذولوجيا الطديثة ٠‏ 


استنادا إلى ما أبداه أكثر من دضو من أعضاء الأؤتمر وما ورد بتقرير 
الجمعية الدولية للدفاع الاجتماعى ‏ فى شأن اختلاف الجزاءات الموقعة فى قضايا 
متبائلة ٠.‏ باختلاف القضاة أو باختلاف القضايا ذاتها أمام نفس القاضى - اقترح 
بعض الاعءضاء(**) استخدام العقل الالكترون فى القضاء الجنائى . وذلك 
لإعطاء مقترحات مدروسة بطريقة علمية يعتمد عليها فى اختيار الجزاء المناسب . 


وقد عارض فريق - من بينه السيد جان شازال مقرر امجعية الدولية الدفاع 
الاجتياعى أى مساس بالصفه الإفسانية لعمل القاضى الجناى » وأى تقييد آلى 
لقراراته » وعارض على وجه الخصوص ما اقترحه البعض من إلزام القاضى 
بإبداء الأسياب التى يستند [ليها إذا ما خالفالحل المفترح من الع لالإلكتروق» 
مبديا أن ذلك يخلق صراعا بين القاضى وبين ذلك الجباز - صراع غير مأمون 
العواقب . 


(*#) اقترحت اجراء ببحوث فى هذا الصدد لتحديد ما يحتاج من الجراتم بصفة دائة الى 
بحث مستفيض لاحاله الشخصية لافاعل » وما يقتصرفيه على بحث سمة أساسية فى شخصيته » وما 
يستغى فيه عن البحث حتى يطلبة القاغى . ويرتيط هذا التصنيف بالأيحاث الخاصة بتنظيم 
الحاك المشار إليها تحث رقم 5 حيث كن أن ترتب أجراءات واكم خاصة لكل فئة من 
تلك الفئات ٠‏ 
(*» *#) . صوققع 18 دوأقعمط!' وسوعكآه17 «ووقة اه 


حا جد 


وقد أسفرت المناقشة عن تأ كيد أن القضاءعمل [نسانى بالدرجةالآولى » وأنه 
إذا كان لا يسعه الابتعاد عن الوسائل التكنولوجية الحديثة » فإن الاستعانة 
بالعقل الالكترونى يحب ألا يكون لإعطاء الاحكام أو القرارات - بل تبقى 
هذه دائاً من خصائص القاضى » وإنمس! يقدم المقل الالسكتروف للقاضى مثل. 
المساعدة الت يقدمها إليه الخبير» بحث يكون ذلك الجباز عخزنا للءعاومات وأداة 
تصعبا فى خدمة القاضى بطريقة علمية » فتقدم إليه البيانات اللازمة » وتجرى 
اللقارنات والبحوث المطلوبة لإإيضاح صورة الموقف أمامه على أن يكون القرار ف. 
النهاية للقاضى وحده . 


تعليق على م#وضوع المؤتمر ونتائج [عماله : 

مو ضوع ااؤتمر . وهو و[إصدار الحم بالعقوبة الجنائية » » موضوع «تصل 
جحميع الاحاث الخاصة بالجريمة وأسبابها ووقائعها والاوضاع القانونية بشأنهاء 
والأبحاث المتعلقة بالعقاب وإصلاح الجرم . فيمكن القول بأنه يعابلم حالة الصلة 
بين علمى الإجرام ونهه1هدنصرنى والعقاب وزهه1ومهم ‏ فضلاعن الاعتباراته 
القانونية بوجه عام والقشريعية بوجه خاص - المتصلة بالجريمة واللسئولية عنها » 
والجزاء و[جراءات توقيعه وتنفيذه . 


إن القانون الجنائى يحدد ما يعتبر جرائم ويبين أركاتها وظروفها ٠‏ وبرسم 
حدود للجزاء المقرر لها » ويوضح سلطة القاضى فى تعيين الجزاء الذى يوقع على 
الفاعل والإجراءات التى تقبع فى توقيعه ثم من بعد ذلك فى مرحلة التنفيق . 


وأبحاث علم الإجرام تجرى وراء تحديد طبيعة السلوك الاجرامى وصوره 
الختلفة التى تبيء الاستعداد الإجرامى لدى الشخص أن يظهر فى شكل سلوك 
منحرف أو معاقب عليه . 


وعلم العقاب حدد الوسائل التى يمكن بها مجامبة.غوامل الانحراف و الجريمة 
سواء فى الفرد المنحرف نفسه أوفى ايجموعات المتاثلة معمه فى ظروقها وقابليتها 


حدوع9!- 


للا راف » كا ببحث مدى فاعلية كل من تلك الوسائل فى تحقيق اللقصود منها 
يوجه عام » وبالفسية لأماط معينة من الاتحراف على رجه التخصيص . 


وتقوم الحاججة فنيا الربط بين مكتشفات علم اللإجرام وبين نتائج أيححاث العقاب 
بحيث يمكن أن يوصف العلاج المناسب لكل حالة بالنظر إلى نوع الساوك 
الاجرامى المامثل فى ارتسكاب جريمة معيئة من شخص له تنكوين وظروف 
خاصة به . 


وفى هذا يقوم نظام البحث السابق على الحسك بدور كبير فى نظام المماكمة 
:الحدرثة ويكفل سكاف الفنيين ذوى التخصصات الى تخدم أبماثك الاجرام 
والعقاب لك يشخصوا حالة مرتكب الجريمة ونوع وظروف الانحراف 
الكامن فى شخصيته » ويوصوا بنوع المعاملة اللائمة له توصلا إلى تأهيله للعودة 
إلى المجتمع ومم عودته إلى السلوك الاجرامى وارتكاب الجراثم 2 
يقوم نظام تصنيف المسجونين ونظام المتابعة فى الاختبار القضائى ‏ كل منهما 
بدوره فى استمرار المواءمة بين احتياجات تأهيل المحسكوم عليه وبين التدابيد التى 
تتخذ معه فى حدود القائرن . 


غين أنه ليس من ساطةفريق الفنيين الذين يقومون بالبحث السابقعلى! لهك » 
ولا من سلطة ضابط الاختبار الذى يتابع الموضوع تحت أحكامه » ولا من سلطة 
إدارة المؤسسة العقابية المودع بها الحسكوم عليه ليس من سلطة أحد من هؤلاء 
فى نطاق مبدأ الشرعية وفى ظل الاوضاع التعارف عليها فى القاتون المقارن ‏ 
تحد يد التد بير القانونى الذى تجحرى مغاملة المجرم فى ظله » وإثما السلطة فى ذلك هى 
للقاضى الذى لمك بتحديد ذلك التدبير ومداه الزمنى : وضع الاطار القاثوق 
اذى تبذل فيه جبود الختصين من الفنيين ورجال التنفيذ أو ضباط الاختبار 
أو غيرهم - لتأهيل المنحرف للعودة إلى الحياة الاجتماعية السليمة . 

ومن هنا قبدو أهمية الدور الذى يقوم به القاضى فى عملية اختيار الجزاء 
'الجنانق وتبدو أهمية دراسة الحدود الى يتحرك قيب والاعتيارات الى براعيها 
والعوامل التى تؤثر فى اتخاذ قراره بتوقيع جزاء معين . 
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على أنه فى مواجبة هذه الاواحى جميعا يذبغى النظر إلى الموضوع فى نطاق 
واسع يشمل كل تصرف يتخذه القاضى فى أمى امتهم بعد انتهاء المرحلة الا ولى فى 
انحا كمة بوت إستاد الواقعة الاجرامية ماديا [ليه » ولو ثبت عدم مسئوليقه 
معئوياً عنها . فيدخل فى هذا النطاق أربعة مراتب لتصرف القاضى : 


-١‏ التصرف فى ثأن المجرم غير المسئول الذى ثبت ارتكابه الفعل 
الاجرامى . 
م - اتخاذ تدس تجر» إذا كان القانرن ينص على اتخاذ بعض التدا بير عل 
ِ + - 
سبيل النجرية بقرار من القاضى لا يعتير حكأ بعقوبة » وذلك 6 هو الال 4 
بعض اانظم بشأن الاختبار القضاق ) . 


+ إصدار الحم بالجزاء القانوق عقوبة كان أم تدبيراً آخراً . 


4 - متابعة تنفيذ الجزاء الحسكومبه واتخاذالةرارات بشأناستمراره أو إتهاته 
أو إبدال غيره به . 

ونتناول على أساس ما تقدم بيان الحدود القانو نيةللدوضوع ؛ والاعتيارات. 
الفنية الى تحكه . 

اخدود القانونية لعملية تعيين القافى لاجزاء الجنائى : 

حدود الموضوع من ناحية النظام القانوتى للجزاءات الجنائية : 

يتحدث نطاق الاختيار بشأن تعيين الجزاء ااجنائى - أول ما بتحدد ‏ ما" 
إذا كان النظام القانونى يسمح باتخاذ تدابير ضد المتهم غير العقويات التقليديه » 
كا هو الحال فى مشر وع قانون العقوبات الأاخير. أم أنه مقتصر كا هو الخحال. 
فى النظام القشريعى القائم على العقوبات التقليدية . 

فإذا كان التشريع لا يسمح بغير العقوبات التقليدية - انحصرت مبمة القاضى. 
بعد بوت الإدانة ‏ فى اختيار العقوبة التى لا تخرج عن الإعدام ٠‏ والعقوية. 
السالية احرية »> والعقوبة المالية (الغرامة ) 3 والاعتيار الذى سود الاختيار 
بين هذه الانواع هو الاعتبار التقليدى الخاص يحسامة الجريمة ٠.‏ ولا تنكون. 


الناحية الشخصية ذات أثر فى الاختيار » إلا حيث يكون من الجائز قانونا توقيع 
عقوبة الغرامة بطريق الخيرة بينها وبين عقوبة سالبة للحرية » فيجد القاضى فى 
الاكتفاء بعقوبة الغرامة طريقاً للمباعدة بين المتهم وبين الآثار السيئة للمقوبة 
السالبة للحرية ٠‏ 


أما إذاكان نظام الجزاءات الجنائية يشتعل على تدابير غير العقوبة التقليدية. 
فإن يجال الاختيار يتسع أمام القاضى وترداد بذلك مسثوليته فى هذا الاختيار. 


وتحتمل هذه الحالة فرضين أساسيين : فقد مكون للقاضى أن يوقع التدبير إلى جائبه 
العقوبة » وقد يكون له أن بوقعه بدلا منها (*) . ويكون الالتجاء إلى التدبير على 
أية حال مقيدا باحتهال تحقيق اأخغرض منه لأانه ليس كالعةوبة بحردجزاء موضوعى 
بل هو لا عل لتوقيعه إلا لتحقيق هدف معين يرجى به إصلاح حال هر مكب 
الجريمة » ومن ثم فلا يكون توقيع التدابير عقا للغرض من تقريرها فى القشر بع 
إلا إذاكان مبنيا على بحث يضع أمام القاضى العنصر الخاص فى شخصيه امتهم + 
الذى يكون معه محل لتوقيع التدبير . 


وقد يسح النشريع بتوقيع عقوبات غير محددة المدة فيسكون على القاضى أن 
يقرر توقيع مثل هذه العقوبة بدلا من اله-كم بعقوبة محددة المدة. ومثل هذا 
القرار يقتضى كذلك نظرا فى الحال الشخصية للمتبم إذ أن المقوبة غير محددة 
المدة مقصود ءنها أن تكون بقدر الإمكان ملائمة للاحتياجات التقوعية للبحكوم 
عليه » فبى فى ذلك لا تعتبر كالعقو بات التقليدية ‏ بحرد جزاء «وضوعى على 
رتكاب الجريمة . ويقتضى «بدأ الشرعية أن تتد ساطة القاضى إلى ٠رحلة‏ التنفيذ 


(*) يراجع يثنا اسايق الاشارة إليه « نحو نظام موحد للجزاءات الجنائية » المجلة 
الجنائية القومية السئة ١١‏ العدد الاول ص ٠١5‏ © حيث زكيئا منهج قائون العقوبات السويدى 
السارى اعتبارا من أول سنة ١476‏ والذى ينص على عقوبة لكل جرعة ثم يرك للقاضى 
أن يوقع بدلا عنها أيامن التدابير التصوص عنها فى القسم العام من القانون فىحد ود الشروط ؟ 
والغرض المقرر لكل تدبير . وف ظل مثل هذا النظام تظهر أثمية دور القاضىى اخترار الجزاء 
الذى يوقم على الفاعل . 


سس 4 اس 


فى هذه الحالات يوجه خاص ليشرف على إنهاء العقوية عل الاقل . وهنا تبدو 
صورة حية لتابعة القاضى الاسكامه من ناحية تحقيقها الغرض العقابىالمقصودمنها .2 


حدود اللوضوع من ذاحية الاجراءات والانظيم القضائى . 


فضلا عن الاعتبارات التقليدية المتعلقة بتعدد القضاة فى الهيئة التى تصدر الحم 
أو انباع نظام القاضى الفرد ء وما لكل من النظامين من مزايا وعيوب ء وما 
تقتضيه التشريمات من ضرورة الإجماع فى بعض الصور ‏ كا هو الخال 
بالنسبة للنشريع المصرى عند تشديد العقوبة المقضى بها فى الحكم المستأئف 
(م417/؟ إجراءات ) . 


فضلا عن كل ذلك فإنه من الناحية الإجرائية ‏ فى سبيل تحقيق الاهداف 
الحديثة فى السياسة الجنائية الخاصة بمواءمة التدا بي رالجرائية للاحتياجات النقوبمية 
للفاعل ‏ تثور مشكلة الاخذ بنظام البحث السايق على التكم وماإذا كان يستازم 
إجراؤه قبل توقيع العقوبة على أى متهم . 


ومن الناحية العملية ‏ يمكن القول بأن الإمكانيات لا تتوافر فى أى بلد من 
البلدان لتغطيه احتياجات البحث الشخصى فى حالة كل مىتكب جريمة عرض 
أمىه على محاكبا الجنائية ٠‏ 


وإذا كانت أية مخالفة للقانون الجناق هى من الناحية النظربة دليل على! نحراف 
فى شخصية م تكيها ؛ يذبغى البحث فى مداه وتحديد طبيعتة واحتالاته ‏ وذلك 
طبقا لا تقتضيه سياسة متكاملة للدفاع الاجتماعى ضد الجريمة ‏ إلا أن السياسة 
الواقعية للدفاع الاجتماعى تجد نفسها مضطرة لتلمس بعض الاسس التى تختار بناء 
عليها الحالات الى تسل إلى البحث الشخصى الكامل فى حالة مس تكب الجريمة » 
ويكتق فى غير هذه الحالات مستويات أقل من ذلك فى لص حالات المتبمين » 
وتترك للتفاعل الاجماعى العادى فيها تسكملة ما يشوب العناية القضائية والعقابية 
من نقص . 
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وإذ يملى الاتجاه العلمى أن يكون أساس التفرقة بين الحالات الختافة فى هذا 
:أن بدوره أساسا علبيا ؛ فإنه لا يصلح كأساس لتلك التفرقة الالتجاء إلى معيارى 
جسامة الجريمة » فتخضع للبحث الكامل مثلا إلجنايات وتحظى الجنح والخالفات 
يحظ أقل فى هذا الشأن . وإنما ينبغى أن تقوم التفرقة على أساس من طبيعة 
الجربمة ومدى دلالتها على راف شخصية فاعلما وطبيعةهذا الانخراف ومداه. 
وبتعين فى هذا السبيل إجراء حوث تحليلية للجراتم والفط النفسى والاجتماعى 
لرتكيها . 


غير آن ذلك لا يعنى أن الآمر يلتبى إلى جدول تبين فيه أنواع الجرائم 
والآنماط الشخصية لمن يقنرفوتمه! . إذ لوكان ذلك مكنا لا ستغنى فى النباية عن 
البحث الشخصى فى حالة الهم 5 وإنما المقصود أن تحال الجراثم ودوافعها العادية 
محيث يمكن أن تبدو من خلال البحث فى ذلك أنواع الجرائم الى تتشابك فيها 
العوامل الخارجية ونتعقد فيها العوامل النفسية لافاءلحيث تقتضى البحث الشامل 
'المستفيض فى حالة كل من يرتسكيها » ولتميز على السكس أنواع الجرائم النى قسود 
“فيا الدوافع العامة كالدوافع الاقتصادية » ونتضاءل أثر العوامل الشخصية فيها 
بحيث يكن تجاهله ويمكن بوجه عام فى سبيل حل مؤقت افتراض أنه تدخل فى 
الفئة الآولى ما يمكن تسميته « بالجرائم الطبيعية » وأهمها جراتم الاعتداء على 
الأشخاس » ويدخل فى الفقة الاخرى ما يمكن تسميته بالجراتم اللانحية 
أو التنظيمية » وهى ما تخلفه النشربعاتالحدبثة بنصها علىعةو بة الالفة للتنظيمات 
الى تصطنعها مختاف أوجه النشاط فى الحياة العامة » ومن ذلك جرائم التنظم 
العمرالن 03 وجرائم التموين وغيرها من الجراثم الاقتصادية وذلك فى غير 
الحالات الى يتخذ الفاعل فمما من المضاربة على عذالفة القانون حرفة يتعيش هنها 


أو مصدر رزق أساسى له. 


فالفئة الآولى وهى الجرائم الطبيعية يتعين فى سياسة جنائية حديثة إجراء 
يحث شامل فيبا جميعا . أما الجرائم اللانئحية أو التنظيمية فيمكن النغاضىعندمؤقتا» 


م 


اعتهادا على موازنة الدافع الخارجى ( الاقتصاد أو غيره ) بعقوبة تقليدية :. 
وذلك فى غير الحالات الى برى القاضخى الام ببحث قباء» خاصة فى 
حالةالعود . 


دقوم بين هاتين فثة مالثة من صور الساوك الإجرامى أو المنحرف ترتيبط 
عادة بسمة فى الشخصية يمكن الكشف عنها إسبولة . وذلك يا فى الإدمان على لخر 
أو التهدرات فى حالة جرائم المرور » وكا فى حالات الاستعداد الطمستيرى 
أو الفسكرة الثابتة ‏ فى >ترفاتالدعارة . وغير ذلك من السماتالتى يمكن الكشف 
عنها فى يسر وفى أولمراحل الاجراءات (*#) . مما يمكن معهتحديد جر ىالتصرف 
مع التهم دون عناء ولو بوضعه تحت رعاية خاصة تلاحظ خلالها أية سمات 
تسكميلية فى شخصيته أو عوامل أخرى لانحرافه . 

ولا يقتصر أثر التفرقة بين هذه الفئاتالختلفة من الناحية الاجرائية على تحدديد 
أحوال الالتجاء إلى البحث السابق على الك » وطريقة إخضاع الحالة له والآمر 
به ومدى شموله واستفاضته » و[نما ترتيط هذه التفرقة بإمكانية إعادة النظر فى 
التنظم القضائى للمحاك بحيث تختص محا متايزة بكل فئة من هذه الفئات ٠.‏ حتى 
تنسق إجراءاتها ويعمق فى ظل ذلك الاتساق أسلوب تناول القضاة للقضايا من. 
كل من تلك الفئات ٠.‏ 


الآعذيارات الفئية التى تكفل حسمن اختيار الجزاء اجنائى وملائمته : 
لوصول إلى اختيار لاجزاء الجناى أقرب إلى الكمال من الناحية العلمية . 


يبغى العنأية بالنواحى الأتية التى نشير [ليها باختصار بعد أن أوضحنا مناقشنات 
المؤتمر فى شأتها » والتى أوفتها بحثاً من نواحيها الختلفة . 


(*) وجه النظر إلى ذلك الدكتور15011208708عضووفد الجعية الدولية للدفاع الاجتاعى. 
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, توفية الاحتياجات الفنية للبحث السابق على الحنكم طبقاً الحدود الى‎ ١ 
سبقت الإشارة [لما . مع توثيق الصلة بين الجبة القائمة على البحث وبين الجبات‎ 
. النى تتولى التنفيذ أو المتابعة بعد الحكم‎ 

ب ل تقوية الاتصال بين رجال اليئة القضائية وساطات التفيذ » وتقوية - 
وسائل الرقابة القضائية على التنفيذ يطريقة :كفل فعالية دور القاضى فى حماية 
مقتضيات شرعية المقوبة » وتفتج لريئة القضائية فى نفس الوقت مشاركة متابءة 
النتايح النى تسفر عنها أحكامها - الآمر الذى إساعد على أن تنكون فمكرة القضاة - 
عن الجزاءات الى يحكمون بماحية متجاوبة مع الواقم 5 


ب ب العذاية بالتسكوين الفنى لجال النيابة و القضاءالعاملين فى المَضاا الجنائية » 
لحسن [عدادهم لتتاول تلك القضايا فى ضوء نتائح العم الحديث سواء من ناحية 
علم النفس الجئائى أوكشف الجريمة بالطرق العللية أو النواحى الاجتتاعية . 
والطبية وثنفسية التى يشملبا البحث السابق على الحنكم » أو من ناحية أهداف 
العقوبة ووسائل المماءلة العلاجية للاحكوم عليبم سواء ف البييّة الطبيعية أم فى 
المؤسسات العقابية أو ف المعاهد المعدة لفئات خاصة من المنحرفين والشواذ . 


- وفى سبيل [عداد القاضى الجنائ المؤهل لحمل مسئولية القضاء. 
لجنا الحديث ينبغى أن يكون التدريب على التواحى سالفة الذكر مؤديا إلى 
التخصص بمعنى أن يتلقاة من أعضاء النيابة والقضاة من يرغب فى التخصص فما ' 
بعد فىالقضايا الجنائية » علىألا يترك الامر ليرد الرغية بل يششترط إلى جانها أن 
إتوافر فيمن يمد للتتخصص ف القضاء الجنائى اصفات الشخصية الت تتفق مع هذا 
العمل والتى بحب أن توضع طامقاييس ثابتة من حيث نواحى الاهتيام الاجتماعى . 
والاستعداد لتفيم الاشخاص واتجاهاتهم والرغبة فى مساعدتهم لل الشكلات... 
الخاصة والتغاب على الصءاب ااتى أدت مم إلى الاتخراف ٠‏ 
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وإذا ما اتجحبت لانية إلى تطبيق فى التخصصن بين فرعى القضاء الاساسيين 

” :لجنائ » والمدنى ء خإنه يتعين أن تتطور برامج التدريب الخاصة بأعضاء النياية 
فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ( أوبمعبد تدريب القضاة المقترح 
إنشاؤه) ويكون اجتياز تلك البرامج بنجاح أساساً التخصص ف القضاء الجنائى . 


دوه علمية 


للتعريف ببحث قياس أتجاهات القضاءه 
لو الإختبارالقضائ فى مشروع قانون العقوبات 
) نادى القضاه ‏ القأهرة ١6‏ وبر 6كور ) 


قامت ود ة حو ث العو بةو التدابيرا لاصلاحية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية ٠‏ 
والجنائية بالاشتراك مع نادى القضاه بالقاهرة بالاعداد اندوه عليه للتعريف.. 
بنظام الاختبار القضائى وبالبحث الذى تقوم به الوحدة التعرف على اتجاهات 
القضاه نحو هذا النظام الذى استحدثة مشروع قانون العقوبات . 

وتحدث ف الندوه السيد المستشار عمد عبد السلام رئيس محكمة استكئافه 
القاهرة وءعضو لجنة مشر وع قانون العقوبات ؛ حيث أسئعر ض احكام النظام 33 
اورده المشروع والاهداف الى يستهدفها » ثم تناول السيد الدكتور احمدفتحىسرور 
استاذ القانون الجنائى المساعد بكلية الحقوق بجامعة القاهرة الخطوط العريضة 
لنظام الاختبا رالقضائى وتحدث عن نشأئة وتطورة التاريخى والاسس الى يقوم 
عليبا واوجه الاختلاف بين هذا النظام وغيره من الانظمة المششاببة مثل تعليق. 
تنفيذ العقوبة على شرط والإفراج الشرطى ٠‏ 

مم تحدث بعد ذلك الاستاذ على حسن فبمى رئيس وحدة بحوث العقوية 
والتدابير الاصلاحيه بالمركز والمشرف على البحث فأشار إلى اهمية استخدام 
العلوم الاجتماعية للتعرف على الواقع الاجتماعى الذى يحكمة التشريع » الآمرالذى 
يسرم فى ترشيد التشريع الجنائى ثم أشار إلى البحث الذى تجريه الوحدةوما يمكن ... 
أن سفر عنه من التوصل إلى آراء وملاحظات القضاه الذى بقوهون على تطبيق.. 
القانون نحو نظام قانونى منستحدث فى كياننا النشريعى مثل نظام الاختبار القضائ . 

وسييدأ العمل الميدانى فى هذا البحث فى غضون شبر فبراير ١959‏ بإجراء 
مقابلات مغ أفراد عينة مثله للسادة قضاة الجبورءة تختار وفما للاساليب.. 
الإحصائيه وتعتمد على استهارة استفتاء علمى تصمم لهذا الغرض . 

وينتظر الانتهاء من كتابة التقرير النهاقى لهذا البحث الميدانى الحام الذى يعد 
الأول من نوعة فى مصر فى هذا امجال . وذلك فى نهايةالعامالعلمى الحالىم/ 194 
حسَى يكن وضع نتائج البحث تحت نظر المشرع قبل إصدار قانون. المقوداثه 


اوقت معقول . 


الحلقة الثانية 
فى القانون والعلوم السياسية 
بغداد (ع - و يناير 53و( ) 
الندابير الوقائية( الاحترازية ) فى القوانين الجنائية 
للدول العربية 


عقدت فى بغداد فى الفترة من ؟ إلى و ,ناير ١54‏ الخحلقة الثانية للقانون 
-. والعلوم السياسية . وتضمن جدول أعمال المنلقة عدة موضوعات انونية » كان 
٠‏ من انها الموضوع الذى اختصت به الاجنة الرابعة فى الحلقة وهو : 

التدابير الوقائية ( الاحتزازية ) فى القوانين الجنائية الدول العربية . 


وقد اختارت اللجنة فى بداية اجتماعاتها الاستاذ الدكثور مود مود مصطق 
أستاذ قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ورئيس قسم القانون الجناقى بكلية 
الحقوق يجامعة| القاهرة رئيساء والدكتور أ كرم أشأت إبراهم الاستاذ الأقدم 
بكلية الشرطة فى بغداد مقررا . 


وقد حضر اجتماعات الاجنة السادة الاسائذة . أحد فتحى مرسى امحامى 
العام بالججبورية العر بية امتحدة . والدكتور غالب الداوودى عميد كلية الحقوق 
يجامعة البصرة والدكتور على حسين الخاف رئيس قسم القانون الجنائى يجامعة 
بغداد . والدكتور حميد السعدى الاستاذ المساعد بكلية حقوق بغداد » والدكتور 
سلطان الشارى المدرس بحقوق بغداد » والدك.تور ديد استار الميلى المدرس 
يحقوق لغداد ؛ وعلى حسن فبمى رئيس وحدة العقوبة والتدابير الإصلاحية 
بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة . 


وقد عقدت اللجنة #لاث جلسات ناقششت فيها عختاف انقاط الحامة التى .شيرها 


٠-موضوع‏ التدابير الاحترازية وانتهت إلى التوصيات الآئية : 


الاجنة الرابنعة 14 
التدابير الوقائية ( الاحترازية ) فى القوانين الجنائية 
ألدول العردية 


التوصيات 


من المرغوب فيه أن يراعى فى تثريءات الدول العربية التوصيات الأنية : 


١‏ -- لا يحكم بتدبير إلا فى الاوال وبالشروط المنصوص عليها فى القانون. 

؟ - بعين القانون الحد الأأدتى لمدة التدبير فإذ! انقضت عرض ال-كوم 
تعليه على القاضى ليقرر أخلاء سبيلة أو استبقاءه مدة معينة مسترشدا برأى 
الخبراء ويقبع ذلك الإجراء كلما انقضت المدة . 


+ - لا يكون عل التديير مالا إلا إذا حظر القانون حيازته وفيا عدا ذلك 
يصح أن يكون المال علا للعقوبة . 

ع - فيا يتعلق بتطبيق القانون من حيث الزمن يستوى التدبير بالعقوبة 
فيعمل بالقانون النافذ وقت ارتكاب الفعل إلا إذا كان القانون اللاحق أصلح 
«فيطبق بأثر مباشر م صدر قبل الحسكم البات ٠‏ 

ه ‏ يطبق التدبير على من كان وقت ازتكاب الفعل فاقد الادراك والقييز 
أما بالنسبة لناقص الأهلية فيقضى بعقوبة مخففة :نفذ عليه فى حل خاص » 
ولا يفرج عنه إلا بعد شفائه ويعرض أمرهعلىالقاضى فى فترات دورية مناسبة . 

5-5 م القاضى على معتاد الاجرام بءقوبة مشددة تنفذ عليهفى »ل خاص 
يراعى فيه تأهيله وتقويمه ولا يخ سبيله إلا إذا صلح حالة ويحب عرضه على 
«القاضى فى فترات دورية مناسبة . 


0 ال يقضى اند ديرن إلا من ع-كة غخئصة ع مراعاة كافة الضها نات المقررة. 


0-7 
بقانون أصول الحاكات الجزائية ( الاجراءات الجنائية ) فى التحقيق والمحاكة. 
والحم وطرق الطعن قيةء 
م -- لايطبق تدبير إلاعنفعل يكون جريمة وفى الحالات التى ترش لارتكاب 


4- تقينى اللجنة توصية المؤتممر الدولى السادس فى قانون العقوبات وال . 
أمضى لعدم جوان المع بين العقوبة والتديير . 
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عع طسوت ,”عتستان) سه غحندهن زط امعستلوما عتفط]' : فأصعدومتاوط 
. 1934 رققوع2 تإغزود نم1 اتدومم] ,.وقو11 


”,تمصا لعوعظ مسناذ عط قعه8 “ ,.© لنوسل8ظ ولمتدومط - 46 
. 1941 ,عصدل - أتدمة ,«دمغدطمعط لمنعلء] 


لساكرة” د 

25 لاز ح‎ ٠. 

.”” منستء) ص وتوطامعرظ “* وعتعطات لمد .8 له!0[11 ,سجمطع - 26 
.108 - 98 .مم ,1938 يعنعدط مجوعنط) آه واتعت حتمنآ .مععنطن 

"القن سندلا ,رمعم نط) ,”مسد ع1" .]لا عتدعل ع ,معطعووط18 - 27 
. 1927 بعععءدط مووعتط) 01 

ب”تسساة قطغ مضه غعده) 6010© قط1““,./آ معط بطوتتوطجة2 ب 28 
. 25 'م ,19 بعمعع© مهووعتط) آه تدس عتمدل) ,مع دعتطن 

. 72 .مو فتلت - 29 

لمأتعال'* رمعصة/ا .]8 رمنطسسظ اصع ,. 8.1 أععطه8 رمتس - 30 


وققع:ة”1 مودعتان) كه تراتقى وتسل] رمودعدطن ,”ممععمق صنطئتآ مذ جعلصدووتط 
. 177 - 160 .رم ,1939 


1620م ستاء 18 190 8ه لإالساع وحتاتوس لق“ “رلعتو5 رعتعوظ - 831 

مكلءك.ل] , معنه0 آه عملده8 سه ,ععدك8ا دمعدم8 أله بإستاادمظ : فمعرم 

,1959 , 2 .امم 3 .20 ,عمصعة لنستستت لله عمتصظ8ظ امسمتتول8 عط 
. 437 - 436 .مم 


39 - درم ,”رعمدميه]؟ وأتمء تنل سه ترلساك امعتعتاطة»‎ . 12-15٠ 


و *لاعمأدسمتسته) غ,ه هو1مءموط“ ,ل ستساءظ ,لسواتعطان8 - 33 
. 136 - 132 .مم ,1947 ,.ه0) امععمتممخ1 : متطماعمماتاع 


.13-15 .مم .”إأعصوععدل؟ علتم تحتل ده لإلمؤ5 لمعناءنقة5 » - 34 


علطام عط 10 طاعدمعدوجة حرق نعلت نسره] ,أمعطلق يعتدى31 - 35 
.4 .م ,1955 رذوعئد2 إطتع حزملا ,«مأعم8 ,”عسرزمم " 


0 


.ك4 - 3 .هم ,7 أ)ع؟تاققعمم فط 'إعميسوصتاءط دو“ - 36 
. 28 .م ملاطز - 37 

.39 - 38 .وم ومقطة ‏ 38 

. 75 .م ”(105مهتستر) ““ .33و11 - 39 


. 13 .م *” 2 لعتدفوع]8 فط رأمعمسوتطاءط هوم ٠“‏ ل 40 


ايوق د 


علتمع حدل مه تولما5 لدعتاعتلواة““ رععغطاه لدة لاعنو5 مزع - 13 
عسنتتمتط .أذه6 102 سمتكدتتمدهد0) لمممء6 : معتدن ,” بومسووولة 
. ( 5-6 .مم ,1963, وء 01171 


انه نامل «لقعتتعطة ,” رومأنكن]1 مدتصسط““ ,قتدامآ بطائزوا - 14 
. 88 - 483 .مم , 1945 - 1944 ,نرومامتهة5 آه 


و”علةرلمصة لمعتعمامءه5؟'“ .17 وطلمكل له صدعمآ ,دموات7 + 15 
9 - 345 ؛ . وم , 1949 ,.من) 0د عمهد8 أت«تامعمو : علرملا وار 
. 366 ل 349 .مم اسه 


مط “> ..28 اتكو8 ,تعتسعمعهن) لصه ,ةق أنموواة ,دوعن - 16 
.. عم[ ,. 60 علمه8 [لن8 - محوم6 +1 : عادولا وول ,” بات سوعتععسرم 
. 28 .م ,1953 


عادولا و21 ,”ونان 01 عتاتطلنه) عط]1““ وقندمة ,لوست - 1 
. 394 ,369 ,342 ,140 .مم ,1938 ,.م) امه ععدع8 ارتامعجو 

18 - *“ .م و17 سمعتعمسة عط‎ 21 ٠. 

19 - .م تلك‎ 22 ٠ 


6 لصهة ترووامء50 كه #تتمدمنتكن81“ ,تإعاصما5 ,مدع م51 - 20 
.14.م,ر1955 .كله ته قسفاءق ,101613610[ ,مآ ,ععسق ,”وعم مع 50 


. لذ - 31 


مط“ غتلكآا رغوططلةق اسه ,.2 عمطعتسمطمه5 ,رععلتضصمتلنم:8 - 22 

6 أوذقت8 , عادولا .بووآظ ,” عصدو]ط عطا لصه للنط أمعدوصتاءعط 

6 تزأومعدومذاء2 صو . 11 متطره5 ,ممعمتباه8 , 1912 ,«دمقكملمده1 
” 7 لعرناقوع ]ةا 


.4 - 3 .مم ,1986 ,وهو وأتمدء جزملا وتطسي]اهن) رعاعملا سوام 


8 عنما ,اندهلآ وآ ,”رعو1مستستن)“ ,اأمعطلك ,عتجره]ة8 - 23 
.8 ,.0) اطة صععع 


وى معقعنط0) ,” قوععنة 7[علومومتاء8 ““ .1 111100 ,متقط5 - 24 
. 1929 رعممع5 موقعتطن) زه واتموجتسلا 


لاو لد 


, دماعم1951”)8 بانتممس أقيامة كش“ ,اناهن فلتصع كمال دماوه8 - 6 
. ز9 - 8 .وم ,1931 


عه طناك مللاسدوصره) رلهد5 ,معوفتمداظ لصه تمف ملظ عتطمطة5 - | 
ى علصملا مهل ) ““ قدا 8110016 لا اجوط ,لإندء مومتاء1 علتح كل مه 
عطا أن عد0 . ( 1-6 -مم ,1953 رهمناتآطهسم دممقولظ لم )نمل 
ذقعععممن) مممتهاا لعنتدتآ لدمعءة قط ترط 0ع مله قدمق هلدعم سرمموم 
, وتعالمع]01 آه أدعصووءء' عط اسه عست آه ممعغوعبعءط عط ده 
قط عدعل3قسمء 5موعوده عط *“ : قد ,1960 اعتوتتة 8-19 ,تملدمل 
عط غمم للسمطة نزثنمعموستاعل فالتدع تدز آه ممسعاطمعم قطا كه عممنة مطل 
تمع امم 3 عه اده ما وصنام سرع ع اأسمطنة الآ ملعنمالصة “رلضسددووعء مسن 
دعتي ستاعل علتدعتحصز عط 6غ لععلتفدمن فط للسمطة غقطب آأه «رمة تمقاعل 
: 09303 تمعن" غ1 الإتاصس؛ طعوعة دز 


نمطة 7ءتعناوستاعل واتدعجدز صو عط أه وستسدعم عط أقط1 (ه 
لمستستي وطا 2ه صمقهامك م4 واطتقومم كه نده1 هه لمعتادمم وط 
ا 


مهمد طعتطم د5مندعكلآه عتلتهومد بامتاءعمجم م1 ممع عمط" (ط 

ر#امصتصم 1ه عنام ةتقطوط لعأقن زل هلهم ده وعتتعدآمعمصة الدصرة عختلددعم 

عط غمم للتامطة ,لعكتاععومجم ع2 غمه 1770210 01د طعتطم ه15 غدططا 
. ( 61 .5 عهمتمماعممه5 فط عرط 0ععومءعم ا«سموفظ ) .0عنووت 


0 .م ,”*(عمعتوستاة8 علتصء كه[ 5ه ماععمقق4 عتممتطنزوم “» 8 


تت قتاق] 0ه معقنتطن) نه تتمتامسدمكمة «10) 18 .م ,لقط 1 - 9 
٠‏ ( كاده 


فط ““ ,016 سطول وتسمسعصتع8 لصة ,.ك1 رع1ايه11 ,وهمئوة1 - 10 
و . عصط 1811 ب معقدوعظ رعاعملا موا ,”إعسمعدومتاءط كه مود للقطن 
(5 .م , 1952 


. هذط 11-1 


«غتذاء8 علتصع حمل ,ه مومر1"“ روعطاه قصه لهنه5 , 5ز186 - 12 
.]8 .ععدعة5 ل[مسمتسنين 4ه غ833 أهدمتو] مط ,”أمرروظ هذ رعدعدي 
. 1959 ,11 .701 و 


5“ اللخ 5ظا كسام 


معطا 'أه 5م6)هقدممجه دمع عطا أمفمتم ‏ 15 5ومعة صوناعت عر8 د 1 
لمعتيه قم وأحمرم آأه ‏ فكلهأتجومن .1960 جنمعتر قط عجمأ]عط .8 هلل .ل1 
و مهمع عطا عمتلصاععءده ,ناعت 033 آه كممه1 .عسة غقط غم 


01 120011625. 


زوعاءه2 أفتاصسة عط] ““ ,ناأمء12 قتتاؤمع)) مقتاورعظ1 هط1 - 2 
201-35 ,1945 رقوة:<2 .0914 عط]" ,معتهن) (١‏ متطوعة هذ) ” دومع 


ر” واته 0 عتقدممه 60 “* ,نأمة2 قتاكدعن) سقتامري] ع1 - 3 
( 2.م ,1952 ,ؤومع2 .ابده6© عط ومعتهن ,( عتطمعة مذ) 


.ةنا فطا له ممتاماسممم عط أقطة لعامم فط 0[سمطة )1 - 4 
أعترة عطا نده؟ لعاناممل قمم؟ )! .1897 وعمزة لع [طتامل مععط ععتوط فقط 
مصننا مصدععة عط ده] علتطع ,( 1897-1937 ) سجومر جاه1 ستطلتر عمسه 
وفلة .( 1937-1937 ) تزآده 5جوعع دوو متطاتود 1عء[طدمق مو 6غ 
قت عط أله دمتعدلدسممم عط 1960 هذ غقطة أعؤمم عط غذ للتامطة 
.9,863 ده ) طعتطم 05 غدعه عوم غطائته - برأمتط) ,25,984,900 لعستمالة 
غطوتة رأادمووة غقذ[ قط ستطئتع رقسط؟ .ققمعة سوطعت مذ 1560[ (( 703 
عطا مذ قعء1اع0 صقداحت ؤه ممتممممعم عط ,( 1882-1960 ) ,رقدومز 
جه ما 5[ غقطا .كأمامم مع مأمععنمم «عفاعمتم لعدممععمة فقط ]10.4.1 
.لع1طمهل «ععط فقط عد 


لعطعوة؟ 1960 سد «مكملناممم قاذ ,مطه 1ه بت فط ه14 عم 
لععموهة فقط ممقة[ناهمم كذ 1882 عست ,رده ما كذ غقط1' 3,340,709 
.أمء82 قتاكطءن) سقتامروظ عطة ععة ) 5ع غطهء تقط؛ معمصم 
مكلة ءه5 . 1962 , معته) و( عتطوع4ة صن ) ” معتهن) 04 علةدمطهو ه06 ٠“‏ 
, ” بولمهة5 لمعةمقة5 و«ستأدعدمسه) لق *" , عستممه[" آه #وعاعتستلة معطا 
. (1964 


عأتصوءعتول ]0 قاععوقة عتطقتط297 “4 ,. بط ,اع807 - 5 
8 قفتدلة8 , دمتكدعتسدع0 طتلدء8 170211 ,دجودع0 , ” رمع د ومتاوط 
.( 9 -م ,1951 رقدمةهةل2 


ل 


عن! ,ممعستياة - جسماجم ومتعط قن لعللعطد![ 15 همعة سد صمطآآ .عسات 
كعالة لصيوط لدمتأعط مط مدعل 16 5ذ معلعدئدم لأهقتاقتا قط وعأم سرمي 
تفقنن 015 غطا تغلصسك عرالستاد 


“ناناة '(708 1١6‏ أقطا 50 مدن قنطا أن 
فلل مآ .“قاعم اصع عاسدععه اإل[شضافنا امم ععة 5ع تتملصدونا ععمرا؟ 
خم ]0 عملا؟ ستضاع» ده غفطة ختدتة عدت1 ممصط عضر ,عام صتمي 
عأع امسن عحقط أمص مل عند معطجد , صعوظ .عفمعقتع0 علا قعقصون 
الثاة 5١6‏ ,متامع 5ه طأعتة وفموكتل د آه فعفسف قط له معلع 1[ كما 
بعتقتارر همعن سد أن 5عنتملستامط ادنتأعطامموط مستحدعل آه عدن ماهم 
مطبتط بإ[ رلغهاوم مط 0غ 5صروعوة عو3وء015 آله علوم عط ,لإ[لتدممصمة 
ععاهم ما تزع صن نز تامستمنه وج معغطر ,ويه عط مغ ,رقعقتعع مع ددن[ 
8نم 8 ملتلهتاققة ,ؤنئتد تإعمعتايس تافل د آه أموعدمه فط آه عدن 
لسة حعئتة زنتعتيوستل[ع0 دن صمعهعذا «متكهلعمد عع لان -لصم-وفطى 


ا ا لفان 


ونا أقوتتن أن عط 50آه مقن نتئتة 'زعصعدومتاعل آه أمععهدكن عطكك 
أقطا مستوقع ل0ل[دمطة عيبو عقمء قتطلغ دآ .0مصتلوع 15 غد 31 بطتسدوءة١‏ مد 
ما أوأع لإقصد دفعط) 01 عمرم5 .5ءم7] 5دمأعو” 1ه 35 تزن دعت ستاعل 
عه 9١6‏ 11[ .قنعدن عفطأه ص أقتعره لقص متدعطله مه , فومتته متفاميعن) 
6 8 02056 لإلنصمر أقطا تتدماعه! نتصدمر0 غطا «عتمعقتل 10 وسار 
8 106تمعم لتم أمقعدف قطا , عتامتعمطعط غمعسيمت[عل 1ه 5عملز تن 
عه"آ .قعمععه؟ وقفط) «ه! عامه! 6غ طاعتطم صدمع]1 غصتمم ومتاحوزة م طلختو 
متماععه قط قدمهقوء قط أده لصةط 40 عاطع عط تزهمم م17 رو[مصصمدم 
غ20 00 0ه غك هم 1ه قمعم متقايف مذ ددعءه وعدعموستامل آه دعم 
متقائامه ص سصماله عندمم نتاععه ترغطا تإطى 2ه وققععة #دعطاه ص تاتاععه 
.كاك قصدة عط 1د قمععة تتفطلاه مد صقط؛ فمفعة 


فط غقطا غطدمل ه26 هذ عتدغطا غأهد 537 تإقطط ع7 ر«متوس اعدف دآ 
'إعتعنعنوسصتاعل قط كقطة , لرموءود [ه #تطاعرمم؟ عتنه مدع تن عومطلن 
مط صة وستاأذتةقه ص و5ممتامر [تلوقت 5 ]مهد فقط أمععده وفع 
030862 3 35 عتقطا غقطلة غمط ,عستت اسه ترعدعنيسمتلم0 أمستمعة غطية 
فط 0 سمهت[ مسينومعره سه قه لعكقن فط ترزهمم أوععصمء عط غمطا 
عتتوعاءة قط ]0 وقتتقعوط يعسن ممق "إءصعسوستاء0 كه صسعارامعم 
6 ممعم عط شه «متلوقتتةه فصتت اسه رعدممن تام 1ه زغتدعام سروه 
(46) مأءو[طدة قتطة ده هه لوء6ققهنة أقمهم آه عطقم 


ال ل 


قنز مط تننطى لم لم وتععل #صلعط 18 مط يوومعمهة انمد 
مقع كرون 1) 
أ مستا شتاعمة عط اغت أعامنمن عمه متصعصسعكن عقعطا مسيلتئي؟ 
امار 15 ومعننم دالالانم ضرم معطا رققععه يأك ععممز أله دمعملدمم 
بستكتمععالة ععلما فعمل )1 عمعطم لصة .قصصن! وعم ععكلة 0) بر1امعلةا 
'أه قعلمط لقعه1[ز مغ ابعومصيىت ضذ للتكء عطغ روصسدعه1 [ويم1116 


(44) .عنامتتقطعط 


7أق نعم ناك 77051 ططععة قمملأهاء ندم عط سه قمع10 عستميعءمه] مرا 

اسه أقادعم ملصس؟ عط أه سمأتدعمتمنع0 فطة عجتمقطمصة موذلع ترقطل" 
وعصروه سصسمتكهندم مع ذتطا محمط 0صه ,امعغممه لأقمة 1ه وم متعم ونتمطن 
65 وفغط ,0ستامة تإزعطة 5ه ألمادمم ص1 ,اعلا .وستعط مأسة 
عا 10 صتحصط؟ تزرب لصة ,وءوعطاممعرط كه 1ءدطاتت5عل اقعط عط تن 


٠‏ 60غوم1 


أن ,ودعلصت -لتكااسمل هت غذ باتزه لصده] #رلتعتتاج مكهنا مجر فم 
عرصة طلتد ضح ميد ««قطتقطو - فلمطاعيص عنناه مملامم عتد رعفتيامن 
ما قن وافط لإددم اعتط متمد بنصدمدوستاعل عدا عمتصمف مل «متماعممم 
مقلد عد ع'لآ .قمنته “معد ومتاعل ه كذ ننه متلقعءمة جه نهل عتدعتلمذ 
أنقعة مطل امه ما عه رفملع قط لإأعادتتععج عمستممعاعل مغ 1ت ما عاطمتل 
/م1018 ع1 ركذ ملعتت عنطا قد لتلدك! .مععهة مه اعترة 'أه معترولسدمرا 
فمة وعدفمومتاع0 عتقطث قمع متفتدك معد فنقط امل عتتعوطاه للتاد 
صعمذا قط قتا .0علمتامععودق عثنته عامط ده لمتكا عسدمة 01 معستس 
ترد سوستاعل أن رفصي لمعتافتاهاء قطل عيط يععسله لعلقاة عه ملع امم 
قتف زلنحة عطا دده"! اتمممدة 4مصتقع ققط لطة ,قمعتتة متماتدقف ص كعلومر 
ع0 *" رمانعس[© عطا كه علعميبو عط" .وتعلصعل]ه 2ه وصصممم ]1ه 
تنطاه مممصده , لمتلساة (15) , ” ماأصعدوصتاو ملتدم ل لمدقسمط1 
مك لصه مصحدمط فط 'أه ضدمتنتلصمت لوعنة*زطم فطة , سدمنها 
دن كدلصسه"1 تعلو مولس[ فط نرط لمكقعط وتزمرا عطا 1ه لممطعبوططوتعم 
أمعن نام 29 أقط) قصدهم] مم17 غ3 .دغوه8 صذ أده عاتمع حل عطا لمن 
قترمط قطة 'آه عم نعم 86 لصه بعصدموة[مطسوصت متعم معسقط تفط 61 
.و مطعنوططاعتعه وأطمعتاوكة كلهت مدمع؟ عسده 


10 265ه0طدسو![ عستاامة 01 7[ممق1نان0ة لسع دمتقةومم فط ,مكلق 
جلققط تزندءر قط رقع08م:2101 لممتعهعم هك امم تقس ومعنة «رمدمسوستاع0 
قسة "إعمعتوستاعل غوناصسمن 40 وصتوط وعه 6 2ذ وللمتعومقه ,لعلعمم 


حاو ب 


طهئط طاتئع قوفعه مذ قنفمععصن أن علعو[ جه ععغط) كذ ترط غسظ 

عط .ترفقف أمه 5 وملاقمين قلطا كمع 160" 2 فاصعدوستاعل 1ه قعنوع 
عفر -عسلة؟ عستأقمماان ول فدمتاتلده) أقطد ععلمل] نقذ سعاطممم 
مععتعل غم ترفطا عمد تنطم هه روعته هن صة معممافلى مأمز عصرمن 
قمنطة؟ لقدمتاأممتحموثن اسمستصسمل قعطا عملغمعدمممء ومتامعع ترط أنده 


2054 عقفعد جعسله عالكمممعكا[ج ووعطا أقطا همأععععمة تزرمعان ]31 
قط متعط8ز وتنواة مه «متازومم 10 ماأعمنماة معطا مذ #[اصعديعمم) 
لقدم ا منتاعمة عطغ ؟1 .عأجسيع0همهة 5ذ «ونامتصدعده ل[أمصه م غنادصة 
0 ومموأكتاءم ممه فطة ,عأمسيع0ه نراعاء[مصسمهء عنم 5تأمعسع عمسم 
قنغؤؤة عتعطا طاقتاطوةةعء ومدامعع لصة فدوقععم طعتطه تاوتامعطا مان ت1كصمه 
الإعقتيوعلة طعية آه ععمعقطةهة عطغ صذ أنظ .0ممتعولدععم عط 110-مسى 
لدعطة بمتامع :15 سه عمتوذا نه ومتعلهس م4 عبن عل عمتأممعقلم 
ع1 ده ما عندل عدن كأمعسرمما]ء عمل اعتة .اللعندععاها معه لصن «رماعجوعل 
ممتقومءلووعة عط :و1 دعن تومل معنا مصعالة عط .قدمغتلدمه عاطمددمجة] 
تمده قلم فط كه علتقكيه لتلتطمده لكمومزمن 1ه 5تعممعم قطا 054 
هذ تإلمعمه غومصد 0عمماع نعل دعوط متتقط قأموء صعع نوه انمه امك مم1 
لامقطط غلا .قعتاك وعمد[ مد قتطماة عتسمممعءه سول له فدوعهة عط 
هذ لعباأمقصة معة قممتغهساتة [ه وممزا ععطاه 0غ سمستصرون فأسمعصعاعء 
:ععة وقعغط) وصمصسق .ووعءهعم قطا 
عطا طعتط؟ هذ ععتطنتصاة لنه[ة ه كه صمتنتلون عط (8) 
للصة معنومم كن [01طصرة مقطا 15 03ممع ل[قتعكهمم 1ه صمزووءوومم 


.86 (أ228م 

.5 5ه دمت لقتسوعة قط هم ومقناعم موه مععر رط) 

عطغ طونمعط) ف[مضدن أعممتة نمو 1ه وستمععلوءم عط (ع) 
.35هقط 6250281ممد ده ده وأعلعمة كه سمأ وعتسووره 

قط 01 مم تمتموعة فطا 15 5واعقاقطه كه موسعوععم مطل (0) 
مقطا ص أممازممسز مد عجه طعنطم ممتنقعدل» عه 15لنعاة لوعتعطعى 
.816عتتداة قتللواة 

مضة 5ولتسوجع20م 030مع ,ععتطومع 1[ مطغ هذ ه5لق كو تاموسر (ه) 


5 360885 عتقط 5ه30ئعم [31 غقطغ دوتأمصستوقة فطع 315 عصذةزاءوء+820 
عاقط أمم 0068 دمكموم عط كد غقطا سه .عكذ[ 04 ممعكدم بإستسن[ فطةا 


دوع ل 


زه معمعلتأهمم فطأا معتتعصسق مذ فعقك عمالدممع عصرمة صزّ غم[ دعامواء 
عطغ مامه فكلعقط /زرقساتهمد عطغ مغ غممعهزلجم معت قأصعسمتام1 
5 قلطا عجو سوط (41) .موه عطغ آه 5استعاقامه عط ره ” ومصسل “. 
مذ عصدوء عطا عه صمتئهعامععممء كه كوعامعء عط أقطا ععمعلته أمم 


.قعأتاأصدهه عتعطاه آه كوتاله 


ممه ذنمتومط معطا ممعم قكاصعتي ستاعل كه صمتادمامعءدمه عط" 
ووعمة عط تقطغ غعق عطغ 0غ علق عط مق ذعتاقك 2ه وفنامعه لقتمادملمة 
مومهم .سمكوءهتععاعل ادعتورطام 1ه قمقوعة مجه «متأموعأصسعدومه أو 
عتسامصمنع ,2ه186دممم عتتممعععمة هده عصزقووعء09 ,صمننو[مممم 
#اتاممتسته غ1أم0ه بسمغقلدممم لمعتس ,قمصمط م4مامعع ,وعمعء مومعل 
.قادعء0نومع ‏ أوعه! عطا ,رط 0216م م50 صم غتنناقمة ع1 طغتم كمه 
كهط) 15 وأفت«نوتطء زوم ترط امعتاوتته؟ كذ طاعتطي ممتماءع«ممعامز ععطامصق 
ادع -؟د10 مده لاأوتط عتدهة فعلمم زعصمتومتاعل طعتطورد مد موعة عط 
اهعم أن قثققط عطا مه لعتوومموء5ة ممتاعاتامهم جه غهطا لطة ,قمقععجة 
بوالمممتتتطتاقممء مطا 1ه «متععامهة 2ه 5ع7[مجمة /نتاثطه هسردم 
(42) .عمو اسة 


صممه همعآامه1! طاعومعممة قتطا أقطا. ,جع عمط ,0ع6امم فط لأتقطة غ1 
متمهماة 1087 ,عم 0962001 ,عستقسمط عودمم 1ه ععصسقهظ8 تمعزة معطا 
,5ه0110ههه طعنة «مطزه لمة ملعقلههاة أهمده توعمله 101 ,رعمتدةا 1ه 
: قع 2106635‏ 6كتاو5عموعه0 أذقوط 26186 01 وأو مرمامصدرة 35 زأعدعسس 
عطا آه ممه« متعاع0 قط 0 عدا فده قمعجة اعمعني متاو “ : دز كهقط) 
(43) ” امعامهمء لهتومة أه معتأفتاء وفك كمه فلهأمء سملم 


,”اأعنتقصمن) ل[أتطن) لسة لممطعدمططعزعم عدا“ ,عاعتاعة مقط صذ ,تزمكزعو]ة 

ظة 15 3263 لإعممتوصتاءع 2 ثقط يومتردة عوط ختطا مه لعتو«مطواة فقط 
21076 طعتطام ما معه سه ركذ غأقط) : عله عملّء 11[أممه ]1ه جمرع 
وكثا 3091 مط أو غعوط .ممتلومعمه مذ معد 5وووعءمهم [دسم ومسل 
83م هق 1[قدم تدع ردمه 15 غعوكممه مز قعصرمه للقطء فط طاعتطم طاتمر 
ص 0مأقعمله هط بإقدد عط غقط دز غلدوعم فط .لهدم لمع 7دمعدمم وز 
7ط لعطتههمه0 15 قتط1' .كتجتاعة 5ه 5عصتا موغطا غه طامط مده «عطائة 
لس [لقدمتدعجدهه صة سمتلهم 1عنعوط 1أوفمععم011 5ه لسواععطاتكة 


.قء أ توتاعة ودمع لانسم6تسع صف صمم 


لا 


سه مانت رمع ابم مل قث مصعتمممة اتدس - عاتمععتازل ره أخعرر4ق 
مط عفص بوععممومتاعل هآ .عمكمعسوستاعك كه سمفوعده عنمت علد 
ملا أعن. 5نف نا عممعم منامطد 15 ممصعء امم عط؛ ,عستا معتاتمتة؟ ممم 
مد تطالمعد معط فومعه مذ ملشاعد بأكفطا أن لاتاكت قتصتص عممع 
عم مل أمممفسة نغ امم كز عط .علنومع ععتاتسة؟ اناعم ههدمم «القتعمة 
عمد[ ,علتاة ورا ما ,فومعد «ملكدا عط مط .علموعم د ,زه لأتطه تثقفس 
619 مأفم هقد أفستدعه إأتمسسصسة آأه عمعوع0 متطء م دز 


متدأمتممم - قكتامأعتاعع ده امصمتهم - دمدمعع ستواممء , مكالم 
موتوممطته االتتهم أحطا فوفد معاطدعم مكل طاعتطمد معتعمعقة عملامم 
ته علنطد بأعدمة عاتمعجمز عط عع موتامم قطا مغ لمعمماعم عط 
(38) متهم خنطا أه معتعممعهة مم معدلا دمسمجع 

لمعمل تفصق عط موله للصحطة مععه معدي متاعل د كه سمتلممن! حا 
مذ عتصطم زمه لمنده! عط مغ امه كجععد لإتصءصوستاء0 غط)ا ععم 
2 لزأتن 2 


ع#ناررعتاز أصفاءد ومسا مد عرق لهم كعاوم تزع معتيوستاعل لله 5عتلساك 
قنعمة متماءعه هذ تزنصعتي مناه آه صمتندءأصنعدمه قفطغ عمتكدعتلمة مذ 
أملام فمتاعل وتد نف دم : دز سملؤغقعدي عط عمظ .نأك طعةء متطتتد 
مغدم عط للتمطة تائيقا 5م11 2 جمعه تزممعنيم امل ه ممع سه مععأممم 
انه موعية زنمعديومتاعل ند قه ممتافمتقو مت ووعه عط ولتغصعل1 ما مط 
تومعة رعسع نوصت لفل - أن -ممعوعل -متماممهن ؟ه عه بيووعن لإعمعتي سمتاعلممم 
مط هه غطعنا أهمكةألية #ومعط) غمم سل فعثمم معدي صتافل عط مكاى 
010 برعا .فقمعة طعدة هذ عمتعنا دلمه0أستاامة مه فممتاعومع ومتسهر 
دوعقائط عط كه عاتم لقص فطا عطس وعاموصمي 152 ,متمامع أمم 
قه أعمه ما لطعسمعط غمس عه قمععة ‏ لإعمعد ستاعك فطع مذ عمنسزا 
عتقطا هه 5مماتاصمه عصتدة عط مغ 0وومجعره اعصصطغ ,ععلمعء ]له 
عفدوم وجاع للدمطة باعتطم اعم ع ““ 15 وبا .قددوططعلمعم أمعنيصتاعل 
أعع]]ه - قصدء عقدوء 5008 2 عمتتاققهة 10 قتاأكامة ععة مطمر عدومطل) 10 
(39) .”عستت لصة ووعة ( زعمعديوصتاعق ) صسناة معوافط ممتتمامع 


ترعط؛ غقطة أعهة؟ عط مغدءتهلمة قدععة #زعمعتي متام 2ه دمتلتاة غدم للا 

كه ققعادقء لوأءمعصصمه همه 32181ملمة قطغ عوعد لستامة عط م1 ممه 
16ط:5قمم عط 0 ممتامعائغة مه 1لهء غأمططة همه ععلتسجتاءوعظ .كته مط 
تهنا معتة قطة مد كلمعو متام 8ه «وطسدم عطغ معدسئفوط متطفدو هام 
مسماءعطكم5 (40) .قعاعدن لومعلتوع عه ممدودعدم غطا لصة 0[7مغة عتقط 


ل 


همد عطوتم أن كلسععم عط) وستعمل عوطصصم مذ اوئط رالسمممع ٠‏ 
,0116م ملا عرط معدم “راعمسمافمه 15 غموعمد أه متست فطا ,ومتمعي 


)ددم قا عساعطا مجمل له عستا عتتمتاعل ه كه عمتمطك عتعط؛ ومقطوعظ 
عنملا نه عسل هذ رعلا لأجعتاعج عتعطة '[ه غتسوعصم عط م1 علطمائمسة 
(34) .عسنا طنتد لعلملسسهععه ععممتمممعة 


7ع 
مان نط لممتعقنى معط فقط جععد تزعممتومتاع0 كه أموعدمه قط 
ماد ممه مط 16 .لمعمموع مذ فامتسمتطعروم ترط همه مأقتو10مله0د 
مطا قنط©طا همد ,0مستلعل #راعدعه ذة قصه عده 0دمط ع 5ذ اأمعمدمه 
وا “تقد غمعمممه مط آله غطعئا قط مذ 4ماءء1امه فلمل "اه #كتلتط هتلوج 
مط طتتمد 60دقع مم1 طعتمد غمم هذ أقتعه تباءتروم عط .لمدمةادم مه 
.نز معسنومتلمل فسمتسمعوعممه وعنلمة لممعتافقئئة ده أمعتهمادنء 


انه آم ممتقاععم امه طامعل عغط)ا ععمعمصذة ما فاترملقة قتط مآ 

خداا معاعوحله فتعصمك8 أعوطاق «مدوعةامرط ,ععلء أسحمد! لمعتعهامستسته 
معط طاعدى لدمرعنا دع أقتتتم ,ععتطمم ما وز غ1 اذ ,ترعهاممنستي '“ 
لعص امل راعدعدءم امد ابعتجاعع طعدى همه بعسق "أو وومطا قن 5اممعصمء 
16 ,قوععته ‏ لإعسعسوستاءل0 ممه زعقديعلهمذ لفاتصععهدم قد 5دماعها 
عنامتعبطءدطا لممتصمى 'له ممم عتلنومة آه منوترلهمة لسهه ممغدعتاغمعلمة 


)33( سعط طاتس لأادتعودقج قعماند؟! [معتعومامتاء عتاأوعمة عط 0سهه 


5ن مسد لعمتاعل تراوممعور مه 5د لإنمعتوصتاعة مه فط 
"أثمه ع قد لعقن عط أمصمق غ3 أغمطا ,لماععمععفصة تراءجاموزطنة مه لمد 
تإدة 40 عمتطاعسرمة ققط مموستاو8 عتطيه5 .قعآللا .أمعصع « سفقدعم أت 


تأعومومع قلطا صق 


مم لمعل لإهناة له مسعتصطععة عمد -رعمعهوتاعل غطا وسمطالق “ 

قنوه1 قط كه دمكمستسورة مق م 4م0صمغدة عمق[ مد موقعتط) د 
بهت لمع ممعم لمعته لمجتوعة؟ مقط رووتاك «حطاه صذ تزعسصعدوستاعق ]م 
للنتادودةة تبلده امم كذ 4مطتعصد قتطة أقطا وأقتوعوم ممتعامفدة عطا 
تنامتعغطقط غدعتيوستاعل ملتثمءجناز ؟ه غمعئكعه معطا عندعتلطة 16 لتلمجمة 
طعدمعممه ‏ 11لهةقن 7627 الإسة طاقتصغطط مم 0065 غ1 غقطغة غتاط 
أدعدوو متاعل ‏ عستامعوععم ده عمنلمهادولمن 5ه صوابامعم فطا 16 


(36) » ”.عدم توقطوط ‏ 


مات 


ملمموعقطء فملتمع كز كه معطمسم عطلا كقطة مكحمططاء فقط ننه عط"ل1 
لمأقعتطة مععكز نعط" .3980 ,عووطع 0عممتاسهعم 5ه ,ققد إن مقععة7 تااتور 
تلعف عه] 5أقعععة أه عو طأسام عومععو9ج عط رقدٌ غقط) - ذ5وبمة) 14,914 
عغطا أن اأوعن عمم 51.6 غتاوظه غنطا زعوعط) صسقطة عتدمم فو علتدع هر 
عصروة ,عفر عبلغ عمتعنل ععمه سقط ععمصد لمأموععة عععسر 5ع[ زمه ناز 
ذه معقامععنهم أقعطعتط عط)غ غقطا مه :ؤعص) 46 غناوطة م6 من 
لعا مععدمه 15 لإلساة عطا عستعصل جرالعتقدمعع لع أقعجعة دماتدعولاز 
اسه رعقه أه قعهتلز 15 - 13 لسة قجوهر 12 - 10 : ومتاوطع مك ص 
امة و1662 وأجأع مقطة قتروط مجممم غأقط) 

أقوممه 01 عودعلاعطة 2ه ممتاسطتئوتل عط 40 عصتلجمعءعمعف 
أعدوه «اتتمعم ععنة 5أقعيه رتوم قطا 1ه قطتدمصم عط غسحطع معط 
عمعنل عفمعوعمة أموتلة عمدمد 105 غرممعه ,قطاهمم مفقطا عمتعسل 
.اسل لسن عصدل نرمكة ,انتوق 

عطا غقط ع#معم تراعغأتماله0 ,تمتستمه عتاه سد غمم وعمل ولط1 
لممروط 'آه عمين فطا أمعععه ,زإعسمععه؟ 01 ذومزا وتاملعة؟ 1ه ععتأع ميم 
اتاتطهذ! عتعغطا :«[أمعسوعفدمء لسه ردع[تمعجتاز لعفتععة ترط و[مادعن 
قناوتعج عط)ا ومتعمل ددناءممم0م أهنوء صذ وعتاستاصمه بأقععم 0غ 
عطا صذ «ماعة]! أسماعممطدة وم لصهد غوعط عطا وقسوععط[ ,عطاأد«مصر 
15 0ماقع22ة و5عأتمعتكاز كه «#وطسصسم فط 01 معقمعععع0 عه عفدمنرمم1 
عأماموعء صم رهم ترعط .ععءتامم فط له ولتجتاعة عط 66 ع[ططممعونئ) 
أقملوععمع مما 1ه أقوعته عطا ده 5آأهممم ستماممء عستعحمسل ولتجتاعه عتقطا 
تتعطا مغهطتتادتل برقم برفطة لصه ,وهلتصع عمل 2ه #وطحسنام 16[ تقومم 


مع عطا آه قطاصمم متوامرىء عسمتدمك جللهديوة ختجتاعج 


لصن 5علتدعكم[ أمدمعه أغطا غود متعتهاد قط طلتمة أعممم بردم 1/6 

قطاممه عطا عستعت0 تإعمقجيد؟ اتصصرمه 10 165 تصتاطعمممه عرمصر 
قط ,18[1 3880 اعستسحد بيعساعمة قط هد .ه .3 ,10[م امم وعه طعتطوو 
غطا قط إقبم أقطا عء و0776 .قطتدمم ن«عأامتك1 فط عمتعدة مل رعط 
4 كه علعة[ ده امه آه 005ت3يوم فط) أمم هذ ماع42 وعتوتمول 
م قطا 15 بدمتطزمه ناه صدّ معستط أممأعممصة قطا غدط رؤء«وا[عقصسعط 
5هةأتههة7ز فطا زط معطتفقطم سعط وستعمق ع1 معت[ 2ه وومرة «ه 
.500167 عطأا 04 #5عطسعده عقطنه مصة ععتامم قط عوط ده 5مجاوفتسدفطل 
أه أقع2مة 01 مهمع 0تعمذة 10 ممتنوامع طات وققه هط ميله 15 غ1 

ععة 5وقكقتكء ققعطأ, طعتامطالة .وعسموموة؟ طاتك لمععقطه وه16ذدوكدز 


ا 


ممرعلحسدة) لم رطهملءع هملعتردة اط هن هاعتوزفتكة عطا وسمن طعتطم 
(32) .راتوا لخ مامه عط سمطك 


دمن علق أه مدوعق ““ عط طتتد لعمعععمم مقلة قهم رلتؤد قتط]" 

عتعطاك قععهام غطا موعدم عبر ,” سمقاعومطئه له موعن ““ و8 .*” معنه مز 
غمطا أمءءره ) لإعسقتيدر كه وعمترط قطا كه عمه آأه 0عقدععن مما تدع ناز 
قدولوع ]3 أقممد فطا ععة #زقطة قه ,0مأقعممة ععة ( إمعادمهء لممتزوط آم 
أن عمط كتامتجة؟ عطا مغ 0م16ع003ج عصروءوط م4 وعلتُد عدر +16 


.'[ن معني متاك 


22051 هذ 376 لإعسوععة؟ 01 لوقتاعع8 5فلتدء عتاز مقطا 0تتتده؟ دععط ققط 14 
قلط .معته د ععامةه فطا صذ 0عته8تغزة قدمتهعم قطغ صذ عوتاعة قمقده. 
وأقعطء 1< غطا هذ معتهز) 01 عتادعن عط غقط) غعج؟ قط 0غ عمل وط (قصم 
رقمه5 لقاع #عسسصروء عتاعغطن؟ يقمعة 0044 056 لصه م بتاع دوماع أومصر 
ققطناء2 .8:18]60 عه ده 50 20ة قتوط ,08565 ,ا)معمرءقتسيع 2ه ووعهام 
.1 منول1 أقتعه[ممتستت قط ؤه #وذ؟ فطا طغتج قسعمعدمه فتط؛) 
8 وقعتطتتك 01 «وطصدد عط أقطغ 3910 قط طأعتطم مذ لسواععطاهة 
وطق هط .قه2685هم1 معدعتطن) 04 رأك فط صدمء؟ عوسماوتل عط قه 
4أططه: 6ك متقطء عمئة! ستوايعه ع ]0 5مممؤو ,32 - 1931 مذ رتقطا 
و5 110807 .(29.8 6غ 59.6) رات قط1 ع10هقمذ «لأسمنوممة قه وعزمة 
5 رط 0ع385همع06 لوطذمم نده لومتعهاوعتاط وع:مئة أن دمتاءموممعم فط 
عصمة وطا هد ندع ععم 6.2 0عطعومع غ3 لتتمه :ز1ئ0هه؛ة قعدمة ولتم . 
. (33) نزتاء قط صرمعة تزومحة مولثمس 1235 مغ 100 


رقع تمع ناز أمعتوستاع0 ,6ه أقععمجة عطغ غهقط؛ 0م ررووطه وط تزهمر 14 

هده هنا 3 صذ مماءه1]ه أمم 15 معسعء تامم أرط ,قتسومعة؟ عستلساعمة1 
6ط 8150 2287 غ1 .عتهنا 0سهة [عمعتومم؟ ,وهام 683205 25 سد تعصسقه . 
عط لعطعووئد ععرمقه مقط مط مو[تمعحتاز أمعدي ستاء0 غقطغ لعوعوقطه 
5ه #ءطستتد فطغ غقطغ 4صة «#ءطصسجم مذ ترزموم مع قدمتلؤاة وعتامم 
6ط 6غهء03ه1 قتقعصد مم ترط 0065 ل0م2مومع2ة مووط وحعقط رعغط قمستة 


: 880385 غ1 85 طعتاتم 85 «مسعمسمطعطم عطغ 1ه عتمسامج - 
281308عم0 أقع22ة فط وستوصوم سمعهة قأرملقء مط ( 8 ): 


عم وذ علتدعجدز طعوء وعططنًا كه وأ نام اسم ه15 ( ط) 


حا 7 م 


عقانه[ صذ يممتطاعه! 15 بأعتنوة لإعمسادم1 [ه «مقتلهم10جتلسآ عط 
10 2 قه مملكةةأسقطعت أن عمتا عطا مغ عسل فط نتقسم قتط"]1 .تواأعزعمعء 
عتطا غنط فوبعة طوطتنا صقتامبرعظ صئز وأقتكردة طعتطهر علئا إن 
عط م4 كلممم تاعتطم صمنهو1نععمة ه غصتط 13 صمتلواعرم مامز 


لعهمهم تزللهه كتتمعلء 


5 عع[ ستامل ,ع5 38 وعصلىء طعدة تأقطا لععنامم مقط عبر معاق 
علط ,دععهة عقلنه8 عطغ مد مبومصط أمم ععة وعاعقطة؟ عمأممم لمع 
مصردمصط كمس 15 5اأغباط عازعنوئلء عمتلاءء 1امء كه ععمع]أه صه طعنه 


(31) مقوعة تزعناطعرم8 عط 


د قأسقجعد؟ عالتموحعدز ما لعاموم0 فور طعتطم؟ ترمساة «عطاممة مآ 
غناه وءاتمعكتاز 3,135 أقط؛ ل4صدده؟؛ عجقط عم ,معته© له تجاك عط 
عل10فاناه نجنا وواتصعء عدز 41 غدباء سه ومتعله1 تزصه متحمط أمم مل 3,980 1ه 
تتعطصصنيم لهاه) قط ذه غصعء عم 79.78 ناوطع أقطة مكمطة قتط1 .معتدن 
#امأاعطة 5 معهام امم وجقط غوط معته0 مذ عدأ[ 0ع01ماد معلتمع جز أن 
تعمعلتقع جاده عتعطغ غقطغ 02:05 نتعطاه مذ فسهمعم طعتطام , معط 
ملنافء زاساة قط .قرع 1[ا عه ففصم[ ,قاأوعجاة معته) عد[ 10 وجروميع 
200 للع و7 01 مسمتادممه2م عط طاعه]! لطؤصمطط بر[طاتققنم فححط 
0 قن عستاطهمة قتاطا ملعمو[ غعتعاوتل معتهن) عط حده وفلتصععتاز مقمط) 
ع7 مادعا رنوه[1 15 غ1 منتعطن هسمه اعتط كذ سمتتدمممعم فط معطم #تمصط 
8ع يعمعنومتاهل عطا سه لععمدووءم تعطاميظ1 ع لله أعصلدم فط 10 
.أ فطا مذ 


6 أاتامطة غقط) غعه]! غط؛ 10 عتسل عدمل عط غمم ل1آدمد قلطا غنقز 
تا[قنده 091 ,ععهعلتوعم 05 فعهام مم عحهم وملتمعودز فطلا 'آه غمعه عمم 
65 3 35 معصمء تكتموزة مهل رمعم ه كلع5ا1 مد قمط معمامعوعهم قلطا 
696577 12 إمسقععة7 آه لعقتععة وعلتمءعدز عقغطا صقطا عدمم أقط؟ 
آه 286 فطا أه متهن آه قأسعاتطقطمة قطا عسمسد فصمععم 1,000 
.008 مم وعقط قهوعتز مععتطوزة سعط ووه[ 10 وعووء 


قطا عقستطعوةم صذط لع0مموأعمة قفقط برقتطة قتطا ,ذو [مطايوول3 

غطعذ! فطا هذ قعقهه 1معامم -0سمترقط كه عمط غطا كه سمتععمممجم 
69 ما هوووعة كه ههه عط كه واردعم غطة ان #عطسمم أهذه؛ كن 
لسنه! ققد غ1 . 1961 غ36اة05 فطا غم وجممر صووغطوته سقدطل؛ 
+ أكدمم ,مولده8 ,0 03530 عطأا عد 15 دمتاءهممعم #وعطوتئط عبطا أقط) 


ا 


ووءتعأمتامء ععغطاه [آد *إسموعافك عطا لصة ,معومم عغطا : مع ألهد مهم 
(28) .ممذتو[دممم تمداءوجتلهد عط مغ هه16ل20 مز 


عطا ما .قععة ققطغ عد ملتطمد بالعتط وكلق 15 دمه0و[دممم عط"1 
اعسقطعم2 ,لعتلدئد عط طمتطه ممتاععة ععدمط١عستصممم‏ مومعتطن 
(29) «قعر شه غصعء عمم 300 هط 0غ م ر7مصصتط قطغ ستدو] 


معمها ترط 0عهاءةاءقمقطء 15 همع3 صة طعدة غقط؛ 0غ أمءتلصة 15 غ1 

.111 وانسةء ملعتا 15 مععط؛ لصه ,ولمستستلمة 4مطعوعل 02 وعرعط صم 
ده قأسعقلوم لةأتعصطد ععملمجم تجقصم ه11[ لقتعمة 1قمصمم له لاعمل 
لعتتاءمه طززملعلقءطط [مكصعم كه قعقموه فطع أن أؤممطط غتط ,تمعطة أموملقة 
(5324.)30تل قطا ص عصة؛ عصرمة 15 لع[ مقط مطنر 3025ئءم عتمسهة 


لنمعسومتاءط 156 4ه لم5 ملتاقعدمصسه) قل“ ,رولنأة عط؛ سآ 
,”88ل]آ ,معنه) كه مملددظ همه رعده]آ دمؤده8 مه بإسناطعده8 : قوموعيقم 
: فعة عكهط4 عدمددة .لصتده؟ مععط 6كقط 5أ1تومم وتنامة 


و6 تع ناماة لهنء830 دمطتمروظ له ممءتروسة عط غوط (8) 
,5 ةأتعتاعهم صذ فعلة 300 عملتدوظ لصة تإعتاءده8 وطغ 4مه ولومعمعع مر 
1ت لان نيك 
لقاءمة «مزهم أغقطغ مومهم برالةمعميع «دووط ققط غذ غقط1 ( ط) 
طعتطم ( تإلنطة قطغ صذ لعدقسعقتل عه طعنطم عقمط؛ ) 5عتاقتعءاعه قطن 
ها 01 «متاووءعءه عطا طغذن؟ يوععة تإءتعدوستاء3 ع ومنة سه معأقصد 
.ققعتة عملصو8 فطة مه #عتتطيدمظ8 عغطغ طغمط صذ غأقتده 5عتافتمعع ممق 
وستستاءء0 2ه 5معتة غمم عه 82235 طامط غقطة هزه ,قصمتممعمعرة فطل" 
.0115ع عم 0تطوط 87617هاع: 15 ووعة عمو[دهو8 عط غقطة سه ,دم هلتزمم 


32638 عهلنده8 لمع توإتسطام8 فطغ رققععة لإءمعسودتء0 فقة )١(‏ 

سرمء؛ أمععه311ل وفلق ععة نوعط غتاط , امتتسرمء ضذ طعهم ععقط 

مز معدعن ]01 ه رقوقمه ]508 صذ ركذ عمعمععء ]تل قتط'1 ,عطاأه طعوه 
ملستعط صذ سهطغ «غطكوم مومعء0 


01 تهزقصم فطغ غقطغ ,وام سودهة «ه1 ,لصنم؟ وجقط 576 (0) 

68 اأتتتصرمء ووعة 136[تده8 فطع ص ذعقهه غمعتومتاعل عالتمعجعمر 
57تاطم8 قطغ سد قوفف آه تده زهصم عط علتطم ردمكهم فطغ غعمتووة 
4 8 معجتع وعقط 1776 .وأععممجم أقمتووة قفتن اتسعرمه وعدم 
خقطا غعهة فطغ دده ل4عقوط 35 غ1 : ووءموعه1 031 ووعط 01 دم مادم مم1 


حب الا جم 


.مله انانروم عهامتاععل لمة مسوم عامل لق توترطم تروط لعمترعاء سقط 
عن لناة معة طاغتطم قففعة عنمع سند[ لص عطعتط معوسغعط قدمذتعهوم سرون 
أسعناوستاعل مذ معماعه؟ لدلعمة أصوءعكتمونة فط لقعومم للتتمطة لتؤعل مز 


لك 


قا تتقفم وومطاءتركه قط كه كمععة بمنوعطئتط متهمط ونث ب 5 
لعماة موقعتط) طنتده5 عط عمج فلعولا عاءعهغ5 عط 0مممعة ,وممبآ 
لمهم وده1 ه موجه قعغوم طوتط ترط 3260ماع م تقطن دففط محوداءقلائس 
«نلهم وحقط قعلهةم طوتط :لع 7تاقاءج أقطغ لام «عطمرفصيوم فط 10تمطة 14 
فطغ غقطا )م12 فط عت0لسفاقط)61ؤمم :قوععة ‏ ستمارءه صذ لعئؤقزة 
.للع امهم لمع مقط ققط دمتلة[تاممم عتعغطا ,0ه ممت أومم سرون 


آه منهج طا طن ««لأعععنل 5معة؟ 1515ز019قهحم له عكوم مط" 6 

سم عأممأة1ل فطة طغتم #راودءدععمصة اسه قأمعديوستاءل [دملتكتلمر 
أقطغ موملهء 15 غذ قاعم1 وقفقط1ا صرمع.1 .يلك عط آه ممصم فطع 
20 عجة 73163 أمعناوستاعء0 طعئط آه 5ممجة مد عمتحتا فامممومتامل 
فقعط؛ مدو هام تعزللعم عط غهطا هسه ,قاقتعتلاممع عسسمووط مغ ترامعانا 
6 ذه عععطغ ]نمه مذ عقعمم2 0غ 7اععلذ[ 2006 76م ومععم 
آه 28665 1097 طغتم1 كعمتجم صرمع1 2610393505 وعهة سقط 5وصن 


(25) .قأاسعتاوم تاء0. 


]0 فعتاك دعووة صدّ 23550018165 قتط همة #تقط5 ترط وعتلساة ندمط0 
موعوغوط «تطذموتاهاءج عطغ 660وممناة وعقط 5هغها5 لعاتمتنآ فط 
#كقطة نط ترلننة ه مك .«رومعتيمتاعل قصهة عت قطغ مذ قهقوعة ستقامم 
5 835قطمصسة قناع تاجوم (26) ” ممست صذ وعمطتمع8 *” رورقطءه 0صة 
طعتطن1 ستطغتمو 7أأستاصتصرمةء قط زه قأموصقع م زقصس عقغط دمت 0م136م 
: سمط عتقط؛ 4عطقت[طواقع عرعطغ ععءمزة 0ه0زهمع مجقط قستاعول8 عط 


«قتلهاة عتسامهوءة 109 همه ممتهممتممغم3 [وعتورطم 15 (2) 


1غلنه 1 01 صمقوء 1 /زةه01 همه دمتقتكممه هط" (ط) 
.ناه 1جقطقط عه ومجعاغهم هصق قلترولضماع 

.قه201110 رعسعدود !لم0 15 (عء) 

(27) .8268 رم معسوم 0611 عط ص محتعط؛ فعسم 

فط هد بقصتاه؟ طئيسوطعم2 .هوعة ققطغ كعاتمصد دفله طتممعمع ه1164 
حقاءعه 10‏ ل0عتأعممة اطق -وكأصوسا- ,معقعتط0) 4ه 5106 طادوآل عومد 


اوه 


وممعلنطد عه اعفمعممة لوعتعمامعه عطا 6عنمومتعناصة سوام 1ل[ 
مذ اعطفتاطنام ”بهصعملعة5 هذ ودمدبوستاءوط مآ “ قتط صذ مأقع10مستست 
ودمد ** عاتمتاعل 8ه عن مفاكتي عط 0ع2زمومعنع عط اعتطم مز ,1897 


(23) ” .مقغهعدوستاع0. 


عقمطى «ععصنام قطة فععل؟ ,كتوجو#امط ,قمم5عوع1امن قلط امه #تقطاي 
قناماعة7 مذ زعم ناو متاعل :0 قأمع0داءة إصقمر 0غ 5تاأعمصسة مموع عدم 
ه كوععمف بإعمعسومتاء[ ” ."رلته عتغط) صآ ,وععادةه صنغ 11و ممضاعم 
رفاصقت 1" أدمطء5 كه «ملغتاطتعاوزلا عتطجدمومعع معطا لله “0م860 
24) ” ,معدءنطن صذ وعملدع01 غلملة لصة قاصعتومتاه8[ واتمعجمز 
إن عالق لموقع2مم2 35 لملمنع[هة85 52165 عصتم مذ لعوقمفصة ععه ونول 
عا" .1927 م6 1900 صروع! صمغه1[ناممم معت متلعل 5:ممدعتط) 
: 5مزه10[11 كه عنة وومتلصك 


مطا 'آه ومتلمة كعستعلتعأة غذقمد ومقطعهم ل0صة نوعة عطاك س-[ 
امدطءة هن فلوع عطا مذ 5ممتتهقتمة لمعاجتهم ععة مقطا أقطا 15 [0تاه 
قوعنة معوشاعط ,فلممتسي غلسله لصة ,متمعديم نامل علتدعء17ز وقأموتاطز 
بفعتم اوتط عفر برط 1260ماع مقط مجه قوه2ة عمرد5 .معوعتطن مد 
.قعته و1 برعم سومطة قرعطله فلتطمع 


الإعهقلما 1ه قعلهقم غقطا 15 ومتائسة «مزهم مهمومه 8 -2 
ممتاعدممعم مذ نرأققجع وص توعوم مغ هده؟ عسل أ[سلة لصة ,إعصمتومتلم0. 
غطا , لمتعصعع مآ .تزغ قطغ 2ه فده فاغ صصمع؟ ععصمقت قط 140 
تعطوئط فط ,رذ تغتلوءه! موستع ه تنه عط 6ه مغدم فاغ 40 بعجومط 
.عستي لمق وعسعدو سناع أه فندع كذ وط التر 
لععاتمم عط 15 نزلمنة غطغ هذ عمتقمة ومتلتئاة «عطاممق - 3 
فأتعدومتاعل علتمععدز ,قأسودع) 04 ممتاتطقؤ3تل عطا مذ عركتضد] أسسزة 
#تمطة طعتط10 قم ااتستتمتصممء وومط1 .كتف عطا مذ فلقستمنعه غ1آه20 لصم 
بقانم د هه ملرمطة وقلة تإعد دوستاعل ملتتعجتز غه وهم أقمطوتط مناغ 
كه بعة وعفط1 .عصكيه 014 قصه ترزعسقتات 4ه 5هنمع غقغطئوتط غط1 
عط عه 1][ج آه قفغةع عطغ غتاط .ع1هع فقطغ 10 5ممتامععية ,ع75نامه 


.زاغدءأنتقصمه «عطاوع عه ومتتعهة 
قععموعة] 1تل عط غقطا) ذذ تتقدغة فتط 4ه عمتقسة؛ طكسسه؟ ة - 4 


قمعم )تل عمو 1ع عستت قمة لإنمعدوستاء0 ,رعسقتضا 1ه وعلهم سآ 
قووعة عط مذ «عنععه 5ه6ئوم طعت1 .05سدامعع اعوط #زاتمنصسصدمهء مل 


غ107 ست 


,51885 قتط) )2 مقعنة لإعصعسبمتاعل ع 1ه سمقتمتعل ملتتماه؟ م رمك[ 
: موناتساعل 5*[اعصههم) غ81 ؟#تمعمط لإحمر عو 


لإعمم نا ستاعل لدمعمعطة مه برط لمعاعمم نرأك 8 01 معجه سه 15 ع[ ٠“‏ 
لمة عتزة عقلتماة كه تزلك غط) أن قمععة عقطاه مغ 0ع:وم هرم 28 2236 
00 1قهةحا آه قعده: مز 0علهه10 معازه معج 5معع8 طع55 .همأو [تاممم 
لسة قامم عه ,وعمتللتتاط لقتعاقتل0م1 برط ل0ع21هط عجره لمع 
8عتدم 1ه «ملعوادممم همه قعستلاتسط لمعنمم«هنسجاعل ,ولومماتهر 
.(21) 5ع ناتلقصمتاوهم 


عله ”.قصده] عط؛ لسة للتطا) غمعموستلء12 عط" “ ,رليئة 2 هآ 
تإغطا ,لتمططة لصه ععل#متاعوءظ ترط م88 5عممير #علة صقط؛ تعرمم 
عط .قلممتطاتتامططواعه غممعتوستاءعك لعللمه برعطا أقطجد لعمم ل معصر 
مقط ممهغعتقط0) ص فمقعدة ‏ سمتفاعمن أهقط) مقصصطحاممة ه مه لعترتمطاة 
سقتعم: فطا أغقط؛ غتده فصتده]! لمة ,قعغطغه مقطا قاأمعنتومتاء0 عتمم 
قط ققت8 عصرمن #«العذتك اعترهن) فطع زه مععةائطء فطغ طاعتطم صم 
9 قلناوتاء زمقصوء أذممد فطاغ أقطا .5106 غقع17 60 غه1ناممم تزلعقدعل 
طعتطن 05جقم7 لعأقووهنه عطا عنعم1 ممتاعوة قتطا مدّ عإعمعسدوصتاء0 1ه 
غ175 عط 0أطموفعل وفط"1 .فلقمقء فط لمة عمو معطا عمم1ع عتا 
لظهة ولاك عط زه ممتاعوة 160و1دممم #رلءفصعل أقمصر غط) قه 510 
عط) ممعساعط عمئرا! أنعاوتل وونمط١عستعل10‏ لصة اسمعسمص)؛ موعها م 
"ااكتطعتقدن لسة 108 معمضسغعط لصهة ععججام عطغ “2ه قعطءمقعط مك 
ملتست ١تممود‏ ,عفدعل ترط لعده[عهة لمة ,قعانقط 0ومءعأتوع آه قعطناعماة 
.(22) معاسقام لمأع«عصصردمه 0ده ومتع عه أسسهم زه مستااعط 


«قتقعممة أمنامء 16٠١‏ أمع تناز عستسيععهمه 5207 مقطا م1 وععتعة! عط 

#تال 10 .1899 ,1 تزلدل لدتعم عمعر-مع؟ مطغ ه20 معمعتط© صز وموم 
قانع 85 01 7( 93تاهم رععمع؟ له رنادم[امه .ععة ,جع ترط لعقترلودع .30,1909 
عتسدمصمءة صذ عنوام 0صة 5أمء ستمع تمع 2و معط متام ,روعقه 1ه «سمغتممة3ل 
مذ عتوقق[ه قطغ عط 10 3)5تع506[10 عمدو 7رط معع304قهوه ميق ,«سممع 


أله صدع 1اقوعمم عتطممجهموع 


دم لقعتاممة عط طغتم 4عنولءمدقة بلأسعموعم1 غوممم دعصصهد عط 
عط 4ه عنة تإعسعتوستاعل 2ه رلدنة عط مأ.طعومعممة لمعتو و[مءه عط 4ه 
0ه طعتامطتاة تعطففعط1 .11 عععلع1 لمع سسقطك .8 0جم قتا 


و7 لدم 


لعلدى صة مقط راع نتانول)ةء عزممم عم؟ عتوجعمه «ممتمه لمستاستصء 
برط طات غلقعل ممم ع1[ 01 قأعومقة ع«مم امه عجمآلا .قدءع3 صوطعن 
.كلق115آ1ه لعاقمعزنقء0 زالوتععمة 4صق ذدمتتهاموعم أقسمهة1 


عأعنعوات عمتطكتتعمناقتل ١‏ 5ه 560مممعم عط مذله صق 16[تطه84 
عمتصه رلتهل عطا مغ دمعاءم كتلتطمس «عطاعط ا .كنا موطعت ]ه مامت 
ده بععلتآ عطا 0صة تسمتلووووم 170:1 سمط اسه ما #عمتمع لسهة 


ده إمعصره1مصة ده معمهلز3قع: 2ه عمتوسقطء فطغ قسقعمر أذ معمطأعطو 
أمعصعاهاء ومزمعع10 فنا ,قدتهاة عأسمدمءهة-مك50 مذ عمتعمفطء عط 


معنا 103[مط 


ععقط عدوتعقطعط 820 ععموائممية موصسط كه و5أعموقة #قطغ0) 
عمتوكتامه10 126 وسعطءد 8 هذ مموأعسلءصة 10 4م)قممعسة «عوط 
عمق .قممهو[تاممم موقطعت لصه لقعمع صد 5معمعمءة/011 2ه دمندوول 
أه 5غ1هم أسة قطهةاتطتاقصة لهاءم5 رقاتها زات[همهذمعم معهة صعطة 
(19) وعقمقطء 


حتاو ستاعل عالنصعجتاز ,سممتغخسطتذوتل اوعتومامءه غ1 طنتم ومتلدعكل ما 
صسقطعن عتلتعممة طأ 5قتعهة ز1[[هسقن صسعاآطه:م سقطعن مق قهة تزعصء 
فتة تإفنا'! .”قهقعجة زإعمعدومتافل"' العصصئة) ممه د5مععة وذفط"1 .كممجة 
#فتتوععط فأ قتتاععع أمم كذ قتط'1" .”قووعة لعغطوتاط"“ 160[هه دهم تأعسمة 
الإ عنومةاعل ,قنععة تإنمعتسومتاء0 فط امد تزهيم قووعع لعاطئتاط علتطع 
15 هنظة لإعمعدلمتاعل 4 .قووعه لعتطعنتاط أقدز مقطا عنامصد ممع 5ومعم 
-«مأععاعل أدعتةرنام لسة عستقتمط عممم 01 صوتتةامععمم 8 سقط عدممد 
8 ,قاتطقط آه متعللوم 8 رعمدكتا ؤه 837 جه مذلع هذ عد .ممتاة 
لإءمعتاومتاءل عطغ 1ه «متوعمتععامل أوعتقترطم عط" .قصملاعومم مه 
-ةتاز0ه لقم لاغتلهمه5عهم مهمه قأعتاكممه ععدغلتت ص لماعم [اع 15 وعرهج 
عق لأعورل وععع-تزع صعب ستاعل عطا 2ه قلمتمم قفطا مذ قكمعمط 


امه غناط ز2[11 ناقتا ومععق برو ““ قهة لمسمتعل عط سق وععة لعاطوتاط ىق 


أسعاجة سه طعدة كد عملدععقت غوه[ فقط طعتطى لمغمعل قمع 1 ممدفومعم 
هسة 65:ةا نتتة1 لامم ,دادع نأصوممءة معتساع عععمه! 0م صوه غ3 غقط 


عمالتوءع عطغ كه وفنتووءوظ .وعتدمءع ‏ [مأمعصتملمت؟ ه14 علتومعم 
3م ولوع عملدعءاءءءة مع غهق 11[ه؟! 15 لمعا 1د مسمتنوعمتمعئععل 
48 ذقط غ1 [أمن تمسق جه نإلدءم20م غده 15 غتاط , 8635غ8 سناع 
طمتاتته عل وجتع مجه اسمطغت همتام) (اتطقطعع لمع تسرمصمءعة غه غسامم فطع 

(29) ”مو معموعاء لمهة 


ع ا 


أه علأمتعل موك ععطامسة 35 عارمعم سقطءدت 6ه «زكتعمعومععهن8 

9 -ء ,كته مأكتان يعئعقتاعهة[ مد و0195 عق وأرممم موطءل] .ع1ئ[ مقطعمت 
وطغلوء”؟ ,دمتوتاءع ,ردم غمعس0ه ,ممتومسععه ,ناتاه تحقطعط 01 
عط 5 لمعا لمة زعتقلضصمععة :ز1لقاقن مجه كأعوتهمه عتعغط!" .5اأهاة كمه 


.أقتء 3 أمعمدة مع [قتتاققه ,لاتقامم مه 


ه 85 أنقاصم لقزوعمة عط #رآمرة 6« !1 ,لصقط «عطغه عط م0 
ععقط قوعتد ققطعنا رققععة [هنع وعلت[سه ,أقطة لهذ عبر ,م«متعاتين 
قط غمووعجمةء طعتطرد ومدمعع أوعععاسة: لقتعومة ولصصدوط «تعطة متطاتر 
20 لامآ ع 50 .عمهه00 ذومقط؛ رصقم عستنامع +10 تزندمستطعوصط 
نوطنا لذكةك ,عءععصمرمء 1ه وعوطسقط) ,قممتغوتء2550 [هتعمة ,قدمزمتا 
-7611-062 د5قع26-1ه0م 2 طغتثك١:‏ طعوة .قعقطنه 5مملأصدمء لصة رقطسك متا 
عط غهطا 35 ققطغ كه أععم8ة غأمهء )تمعز غدمم عط .ووممعدم 0ممذ 
دون 5صمتلاعست1 "إصهقم 6ه صععلة) موقط 5ومتامجع ؤقهمام1 أوتاعممة 
«طعتعم فط لصة «التسوء فطغ 25 طعدة ومدمعع #تلدءه1 هسه متطفمكزر 
عط .«ععلمة؟؟ بإللةن0قئع وسترومعع فعهة ع246د1 وطا امه .00متدتتمط 
ألتاقع عط) غتامطة ووصلط 5م1امجع غ16265م1 01 ععسمهس تسمل عنتقده نمز 
]0 60151158605 مدوهة”” 2200665 وجتامجع وسقمط مد «رتطومء طمدعم غقط) 
وتتع 10 3810 هط برهممد دوقعوم عاء“ جه لمع ”ومتطومه35له1م2 سفسصط 
طعتط 46 ومتممع عط 2ه طعوةء مغ كاوقستط عه غعوم القصرة م غددز 
قلط 01 طعدمم بلاتعلة رققء10 قتط كه تإسقد عصتة[مططغة .قعدماوم مط 
( 18 ) ”قدمةةمتهمدوعه عفطأه صرمء؟ رجهم لمة عصسنا 


8 لساسمرمه طقطسيد عط؛ مذ معنا أهلووة عط 2ه معتطوةة «مطءمسق 
7ط لعأمتء فط صقه فدملئوءه؟ .ومتكنا م ومتطقم طغتر مل مغ فقط 
.ه1702 300181 مغ عو [طسمع مم١‏ روامتعة؟ 7306 طلتمر رقمو« لمسط فط 
0 366205 69627086 غقطغ لص 6 ععقطم ,فومعة [أوعتم عط وعلتلسنم 
تقطلةع قعة واممعم أقممم ققوعة سقطعت قطغ هذ ,قع820 -6-211ه0 اموز ه فوط 
6 832688 صقطعه هآ . قعل تلواعومة موره عتعطا 2ه علتقاده ووو [مافط 
فأممعم امه .أمامقسة صذ علهة م دمقء0دمعم لعوتلمتمومة هم مولة 
عتعطا مخدطضئ5ز0 هسه طاعقة عط؛ 2ه قلسة عط صروعة 03ممع 6متتقصمه 
عوده0نقنم اقطا قصة وقله 176 علتم7 همه عو قأعصلمعم صهره 
60 غقعممةة زاأقتقت قعة ععوام دميو 


موعدم هآ .1مطهوء لقتعمة 1164ده عط رقم معتطوة2 «قطاممق 
4 صروأقمهء ,دمتاصةكصمة 5ه قوهع0؟ وداتمتوعافوعم فط ركه 11 تم ستصدون. 


سس الال ست 


: دمةعتسوطدد أه ؛معدمه0) عطئ (8) 


أ امععصمه صطغ دهةةتسوطمن “ زه إوععءصوه مطغ طغ)ذ19 


»“ قعستاأعصرمة 15 ** مامتسوطعن‎ 2850612160٠ 


لع امعطم (05 ,” و50 علله*1 فط1 “ والعتاعه قتط هآ 

.*” إأقلعمة عللم '“ ه قللهه عط غنقطم عم ومين لهع0ة مه لعغعمساقدون 
#قسنقونعط بإلده 60غهمه تاد لممتوفقسة مه قد وم [ع106 فخط] 
اموعصمه عط ."كتلوءم 0صفؤوععمسن مغ ووممط رقص عير غذ طوتمعطع 
.مأعلعة :86013610 مذ غلء1أمسة لصسوخ عط مغ 5ذ ” ممنومتسوطعن » 
01 05تجة؛ ض1 15 سقطعت لصه ( 1011 ) موعدم ذه دمتاتملاء3 وزكر 


قه .” قععلءهة [هدمتاولوءموهق ** .ومتطوممتاواء: سه #«نامتجتقطوط 
168 اتستالطصدمء صوطعتاا عط مغ أصدممم ممع رطامكا لصة ممن1ة17 عرط 4عىو دون 


ها لعستقامءدة مفلة 15 ,عععط ,«صمتهتتصوطعل] .معة متعلمس عتده 4ه 
,لصوم هن) له معفن0) 10 .ومتطفدمقئهلوع لمة عدامتخقطقط 02 5صرئم) 


وكقط *” تسؤتموطعن “' لصة ” ممتلوةتتوناتين ** 6ه قاأمععصمه وتبط عط 
وكذا ]0 17875 اه 1787 38 قتتقممد تاعصره1 عط .قعمتمقعم غسعجمع تل 
م 0عنسلع: امد ومممستتعمدهة امه امسقم لهم عزه17ج غأمم ممه غأقطا 
'أتقدة ل4صة ععطسمم قط؛ قسقممم رامسزة عمغغم1 م1 “أمعصسعه نفومسر 


مصة تقطعت «تعلتقهمهت «مأمومعة) لصج صوعت0© .صمعو1[دممم 2ه 
ه عدملة 1ل2؟ قوأ)تمتاصسمرمه مقصسط وسصتافتدة امه ,[لعءل1 88 [مجتمر 
ب121260عممة-صمم الههوومنعءه ‏ مرمع1 عستلدمائه ‏ سسنادستادمه 
القده و متاععه ما روسوناعرة لوعتم عطا غه 5عمتم دومع 5664160 م ر[ممدومة 
ع ممسعنتاية سقطعت قط غه قأتعصم لوه لعغولدسممم راءفصعل ,لع12[متعممة 
22260 2ه 214165ناتتتمدهه تقتصتط 85 بأقط؛ ميرمطة متحتقط تزقط] 
5 7821809 غمدأقزقممء ,تستسمقغهمه. سوطعه -لقتمم قتطة عمملع 
0 سن ]ا 10 .(16) عنتتطعدعة لوتءه3 0صة عنامتجعقطعط 1ه ممعغهم فط مد 
طقعه [ق2 تإقط1 .586هة عصروة قطغ صدّ عقت مجة #9موعهمء طامط 

.(17) .سمعغه[ادمم عه ب#كتقدم0 قط عه 3]6[ 04 7737 2 


كنآ سوطءلآ 4ه كع لقعم اع مقط (ط) 


سقطعن لصة ققم2ة لأوتتام ددءمافط «وطسيم مد موعمعع 07 ممم1ة 
لعأقعاموعههه عط للتامطة «سمتاصعاغة عه0 .أصوهنكزمئزة أمم ععة قمعجج 
عط «وعتكاوط قوعصوع 0144 أصوعءتكتموزة عط1 .ه5ت[ وامموط #روط ده 


,0105 1كقطع[ 01 ققصعءغ سد أده 0ع:صلمم فط صقه م[ممعم صوطعن لصة لفجتام 
.8م3طفه60 18م 4صه 5م80 وجتهدوده ,وإمتاعط 


لف سه 


«عهمء إعهقعيهد كه ذعمنا عط كه مهمقأمموءوم ع1 : بإالصمووة 
سج معمعلزهعم زه ممصعقطة ,قاغتاطء٠1افمعدوك‏ عمتاءءلامء طغتم لعمن 
.أقعطوتط مط 15 عمتعة]! ه عستمعوء آه ذسممعطم عمأمسكتوءا د ؤه عاندا 
ععمفعوطة الإعفوعط 014 كمملز قط 6ه مومتمععععم غطغا قعصرمء غير ل 
#متصوء ع10 قصدعدم عندس تايء! ه كه عاموط[ 0صه عممعلزوهج 6ه 
ومتاءعلاف و5قجبرا عطا له معفاصعمعمم عطغ 7ط[)قه[ سه ,وستوتا و 
عمتمعمء ه60 قصفعم مأمستائعءا د ومتاعه[ لسه قغبطءم نمويه 
مامتا م8 

قعمز! قلغ صة ععقطة 5ع اتصعجدز علقم غأهطة لمامم عط للسمطة غ1 
أقمطوقط عطغ بللمعممعع 5ذ 0ععهقناء ععة #رمط) طعت طغتم؟ إعسمعيوم 1ه 
طغمط آه 5أمملمع]عل آه #ءطصسصمم لوه غط)غ 5غ لتومنج طاغتم 
(13) 5مجرعو 

/ع1 

لقداء؟ 1[عاها لمتتميعمءوم «الوعتصع80ه20 عه قد ,نرع6لمعة مقصسن1] 
مطة عاتواع سمت أمسأمععهمه كك 0م بزمعصمط غ1 .ورمصدز 135 رعستام 13ل 
لإعمامءه اقستمة اهمه أمقام ضوع قلمااعمم 5غ[ أن لإسفصر 

عاتفط ,ترزوماهءة لقصستمة لصة غممام سدو )1 ومتطامتدو مناقتل مآ “ 
مقستاط قطغ لمة صقم 1ه قمزانتعماع مقط مسدوتستن قطا ل3ودقعماة 
لتقستاط ,قلقستمة لم فأسهام وعلتلصه متقطغ 0160م ع8 .لكأم استصرمه 
زقطا بانقسممعتدمة صهزه ستعقط) وعلهم معتهوعم ووعة![ مد ووصتعط 
8 فعة قتط)ا لهة سصمةغمصدمءه1 كه معمنومم تدممع تزلمبولعقاوم موقط 
عقة عط ععتئهم ترط طعتطود صذ غمنتطقط عأوتلمسس!ة فطع مغ لعطعماقة 
عتامطهوة 402 أأعومةء عتمطا ترط اعصمة6ئلممه ممه ترعط؛ ,0عع12ام 


أه ه35وة0356م فطع ترط هسه عتامتجعقطوط لقدمنهم ترط ردم هتمص صدوهن 
(14) ”.ععتغاده لمة ترعهآممطءة؛ متودوطوأة مه 


1 15 غكقط؛ : مممعصدممعطم [هههة 2 15 برعدهتوستاعل فلتموحهز 
.8001617 هذ قعلتمهمتاز أدعدومتاعل ودمسية 0صدمك رو1امه 15 غ1 :روه 
85 قوقطءنا قطغ هذ , مع2ة1[ هصة ترط , لصتده6 رالقناكتد 15 6( 


“تةاطمعم سقطعد صهة 5غ 0ع:3067قصمء عط قتنطة صعه غ1 ,وغعتومة قط 2ه 
3 16 ,ردمقسطكعزؤ3ز8 لموءتومامءء 15 طغتم لهم مغ عمتمع وعد 6« 11 


عوط انا8 .قومعة صوطعن عطغ صة لسده؟ كز اد معطم مو مل مأ مدتن 
دعا طغتم لمع ,صعقوءة6تعمقاه ؤه صمقومم «ه؟ القطة عم عمستمل مه 
: قأعه [طناة 

٠608هتموطةن‏ ؤه أمععصهه عط (2) 

.عاتا سوطمده غه معتاقتهةه مرقط6© ( ط) 


ولام - 


يوتعملهطم ,لتمطممرا قن طعمة ,دعم غمععم ]يق 4ه فاأعزوممه مؤ1[ه 6 
-013متتتاعمم لمق عع مق 


مأتم تناز لآ وممعصسمتعطم عدغ بإلتاة مغ ,مستمزمه عاطمضيا عحيده هل 


عرملاه! ما معقط عث1 مصاع لد سممعسرمهعغطم عطل عه تإعمعديمتاعل 
م معقط مآلا .كاأقتامعقك5ة [ومتلعهم تدا مضعم لتهال 'زلدمعلة قبستا عط 


رعستىس آمو مما عمه جه ,تإعمعني سمتاعل عالتمعجسز أه عمبي ممه لماو 
عد لصة ,دم 1غتالمومعم لصه عمنوععذا ,علتعتصقط ,عممم لافطا قن طعتة 
قلتميام قد ١أعدة‏ وقعء20ء11ه أه 5متامعع قتامعمعئمصمط تإلساة م1 وسقط 
ا ل 

علتمء حسز لله برعمامتاء قط ومتاعمء عندة ع2« عذ ,ق0ئده17 «رمطاه مآ 
أت عم4 عمه ,له« 1فمعلمة ,تإلتطة ما مقط مم1 ,لإنصعمومتاعق 
وا نأقم 176 ملع03نناة عه كمم 11ج عوم0 .فصتا ه غه إعصمسومرام0 
.لتاقت عغ2«تاوععة لصه 0صنمة امع مغ عاطة 


لإعمعموستاعل علتسدسسز اعتازووداهء فمط «ملو1قتدنا .15.خ.ل] ع1" 
هه ,قكتافمفقعصعلقتطد ,فعتهو1ء1 : وسعتدمععلون ‏ عمجيل ععلصصض 
4ه 15 5ع#1مععاهء وميعطا آه عودوعء]]تل ‏ عط" .قصمتاصهجمعاممء 
:10 9ق[ عط تزط 0عوممصة ؛ممسطقتصمم عطا 1ه ع«تغهم مط) ممصن 
سعط كه طعىة 


لتمأعل صل غناه عمتلصطة ما 0عاأممعل 5ه طعتطام تند ه مك 


ترط 0عاغتصدصون قتتتامسفقعصعللعتمد لمة كمتدماء؟ 2ه ووم غطا برآصه 
لعقتطصسنه كعأصماع؟ ]ه قءعم7 عطغ ,1958 صذ .15.ة.لا معطا مذ وملتسمجسز 
.قممنزا غطو- عله لع«#عطصسسم تعتاممقعدمملقتصد فلتطمد ,مععاممووه 


مهن عمعم ,قنتامء؟ مه ممم معتممله1 01 مم1 اأسعسوعم ؛أقمصر عط" 
لعالتسصصصدمه و«تامصوء مرع50ثته أكمد عط علتطجر ."راع سان نموهم فالسودقم 


#متعاموط غتامطل صتهء م عمعلقا سه دأأعطا) ,لإتمقدية؟ «ع0مت عصسمه 
(12) واوستوعمومم جمعلنة م 


عه وعة وعاتموكتز اعخط طغتم برءسقة؟ آه 5عمز) مط]1 

سما آه 1 ولنعمم صذ لمتملدملاة وعبر عدزة غط؛ علساعمة عرالقسقس 

مواماءعه[امه 085 فاعمئة ععة عقغط) «عطاعطم ,1940 عقعز فط 1ه 124 .وى 
: 0ء«نوقطه عط 0غ عهة قأسعمم ما أتاظ 


فمععوطء عغطا عدوسنة أمعصواة «مصصصصمه ع دز معط - تلاج ]1 
اعسوم , لعفقتععة #«للمعودععم وعة و5مأتمعجتز طعتطك ه1 


5 وأوستازعء! 2 مه مممعلزهوج #عطائهم عسأقط ترفط)ا أقطا 
.عمتسا 2 عسمتسممة 


سه ا سم 


قكصع نا ستاعل ملتمفجاز أه بنمعع عط ,سمط بأعقوععم فده هلك 
لماز ه معد0 .أمتوتطوروم عطغ ما قتامعمعوعصسمط وجمقعمم هم 


طعدة قهة لعتلتقموان موعط فقط ,ررد -مطقمد قلط عومغقطمد ,تسعسومتكن0 
«مناء ترقدم 'زعةلممععة رق56لاق63 قلناوتعة؟ ما لماءءزطتاة صعفط ققط لمة 


-وصتاعل كنط كه كستوتعه فطا 5غ لم أو[عدمهت سععه كممتاعمعم لمماعه1 
عط م0 ممعه! قئط متقطة مطى ألم 6غ سمسعصمة غتط سمهتكقطعط أمعن 
لمععطةا صععط فقطر مط ووضوععط ,ممتمتمه عتأطصم ,لصقط ععطته 
عوءللعوومم ستط كلنرهندها ون ننه [مومة متا فعكلها بأدعديومتاعل 

)8 ”وقوه قلط اه وععتطوعء؟ لدنال تجتلصة عطا إن 


علتمعهناز 01 مممامعوجمم معجما ه غقط) وأمه وؤلة ماتامطة 76[ 
.وقعملاة أقعتةوطم ده لمتمعص 5ه فمودة نزم #رمطع غمم مل فأمعسوستاع 
عو مات5) ومموقسهآ ,معقعءتط0) قد وععهام لعتقعدوعة رأعلم7 طعدة صل 
هذل رفامعتن مهتاعل كه مودامعءوم عط ,(.13.ك.نا) معتهن لصهة (لصطا 
لمة 77مقوعععم لمعل ممم 1785 «متلكتصسمع علمتقتطعءووم ده لاعتطر 
انمه عاتدء عدز غطا موععواءط «دمقكوعوطهق[امء دعفط ققط ععفطا ممقطاى 
مبلوبة امه وعقة مععطضعط لعتعوم 'زآده فقط بأقتعاوتطءووم للتطء لصة 
(9) ممه عم 


5 ترومعدومتاعل معمتمق ,أفتعوامطءعروم طقتائدظ عط ماعنا 81 
ده تقعممة قوعدعلهعا 1[قتومكتامة قلط معط" للتطء ه مذ ومتضتعمعة 
لهنع4أه عه أعءزطدة قط بعسسمعوط 10 غطهنه عه رقعسم».عط غقط) مومعع 


مقطا ترط غم توعمعدوستلء0 ؟ه صمتاتمقاعل مط ولخطع- (10) .” صمتاعم 
لاقن قلقم عمط وتعلتقم 1930 2ه عومعنوعده وقسام منتط لا 


طعنامنة 5نتمتئهة قسصعةة عتامتوقطءط قنط لتاسنا غمعديومتاعل غمم للثكن 
(11) مأعدةه عط 'له ععجومم وعتامم عطا أقتاد نغ 


111 
عناقةن 5 ترلده أمد وذ ءمعص_متاعل علتمع حل عه ؛مععممه عط" 
غذتقطا عقمعة عطأا هذ 2080ط 5زغ1 .عمه 0ممعط عجعج 50لج غتاط بأمععصن 
,805 1ع 89 نادمه 85 طعناك ,تتام تجقطفط سقسصتتط 01 قعم زا غمععة 0311 هدعوم 
علتتأومة وقد صصط عتعط) ص طعتط؟ ,وعتمماع؟ مه قتنامسومسعلعت1حم 
موستععءط ,مم1أت)ة3مم مقتطنهة رعتاه زمقطعغط سقصتتط 01 قعم عه 106 ج 


.عل تصسصط 0ه ممعم معطا 


أمععدمه قط 5غ مملتسته 15 ,أمععهمه 8 5ه ,رعمعتومتاعق ملتوعجعسل 
: 8 ممعم غمعت1/تل 1ه 0مة عناودد مجه هذ ج46غه1 عط .عدوو35ل 1ه 


اما - 


كاش .لا عط كه 1 علعتعم ص لعصراه0 كه ,«مستهد تسوه« م4 

بعامصة؟ مه علقم ع«عطاغطى رمنوعم ه 15 ,124 .210 مها تإنسوجوولا 

لسع 15 مه كتدعتر سعوغطعة عه عئة غطغ 60غم16م صم غمص ققط مطمر 
: ومتووملاه1! عطغ 4ه 


وعاعتاعة د5دع[طادهه وعمطتلاعة قعلهاعمز تزنسهن نطوم - عمتععء8 (0) 
بعأععماة عطا مد 5عمدوع عتأوطمعة عمتصونامعم عه 

زعقتااعم عه قاغتاع عناأعدووك وسذاءءلاه0) (ط) 

غ4 2051م طانم «مناءعمصمء مد غ30 'زسه عستسرم]مءم )٠١(‏ 
عمتوة ذه عمتاطسمع نه أعسلمىن 1ه صمنام بضممء ,سمتكهمعتمعه) 
قععمة]؟ه وقعطا 1ه والتدع عه مطج؟ 5دموعمم 


«ه قتامقكعم لعأنومقندة ,08ممطقعة؟ طتلتم عملئهمتعمومق (4) 
رعصنوء؟ 111 ,0 قمموعمم 


'أوعتدمء فط م1 ا9إ«مغأعهجلعم 4سمة أعسلصوء 0هط له عملوظ (6) 
عمتلمقتاع فط 15 معطامس نده ,ممتلتفسع مه «مقصومة رمعطلدة قتط أت 
تأسعاعم مدموصة ده أمعقطع ,0680 15 


تللقستطقط مه معمعؤزوءم 2ه ععهام 0< مم يستحفظ (1) 


زقأعوماة قط عد عسصتمءم1لة 


مم لصة لممطتلوعنا له قصوعمه لن2, ةو[ مص م#صتحجدككظ (ع) 
عه دمؤتدم هذ ,لهع0ة 5اصععهم عط ,21مممتاة 0١‏ قصفمصطد أقعممط 
(7 ) غصووطة 


تأمععده) نوسعسومتاءط عاتموجه][ غأه عمتمهه اا لوعتومامطءرة2 (6) 


علتدعكتاز «عنتههمه أقتقتطعترةوم عط؛ كصة ؤوتعه1مطعئزوم عطل' 
لققه5 فتعة؟ قط ؟ه 5أانءم88 تإصقم فط 5ه مده أتاط 85 لإعصعموص لعل 
فأمعسومتاع0 علتأموحتز ءؤه نتعمزهم فطغ علتطم7 غددظ .غمءسغهه[0 علهصسر 
وللقعمة له1[هه ٠‏ مة فط 5ه ووطصعد وطغ عصمصسة 0مهتاه1 ممه 
أمه بع«ممسمعطاعن1 .؛معدومتاعل معه [له غمم ,صدمعع مقت زلملهس 
0 قأمعدومتاع0 علتهععدز ,قلق .60غ0(58 و لقص عه قامعدوستام0 211 
لوعتعمطء وقم مه ععاقتطءجزوم قتامعموعمصسوط علأمستة مده ذزمدذ 191 امم 
.60168057 


الام لم 


معطا ““ عن1 عط وغ لعتافصدم مععط فقط 6ه[ 5تط) [ه موممعتدم متاك 
ماطونتوعلصند ععة مط قأمععدم عومطغ صمعء مععللتطء 2ه أو لامصوع 
ممق . ”«ممم (الععمد ععة مطج8 قأصععوم تصمع1 06م ل0مة كلست سه 
أعوممصا مغ لعتعاددوه و1*”” بو[ فط مذ ” ؛نماوعم ” 702:04 فطغ مقلع 
” امل كه معسقسعده كعم -صمم لهممتادعامة غقوء1 غم عه زا تازطوملانى 
و25 ,الوثاآ .75 .صرهن) لصن .184 .81383 222 ,عن(1 .75 .مسرم ) 
( 158 10885 


لان هو ” هع 8[ كتط)ا «علسه لعسقعل 15 لالقطء غمعديرستاع0 فطل" 
:اه ععسمستلمه كك نرصة 65غ10[18 مط معمأمعووة 0م معععة دوع وطوط 
تطتقعل رط واطعطفتهمام اأمم ععمع ]اه سه وأتمسصمه عه بروآءءرط سوومع 


لسة صوجعوة وععوؤوط أاتطه ع ؟؟ قع لعسماعل هذ لالت لمم ورومر م 

قناماعن؟ طاتم و5عنولءوذقة «الوبطنتطقط مطبر عيية 0 قهمع9 ممع امعروةق 
351355 ناعمل 112 هنا عستسمعع 5ذ معطم عه .قممقعيوم أقتامسصتصطا عه 
”.ةك أهممتستت مه ودمك1؟ ,لدعمسصصة مد 1620 0) صسخط عستدممعه 
(6). ( وتأكهقا لقععدة2) قاأعقتاطه 18188358 قط [ه .52 .عهة5 .119 .وهطه ) 


ولتمعجوسل كه ممتاتملقعل [قزعومة مم و1 عنوط) .1.4.11] مط) س1 
عط 0غ علق 35 موموجعقوج غوط روحمل عط)ا مد سعماع برعمعميضتتله0 
5عستاعل ملم أدمعم .8.ة. لآ مط .ذععلمع]؟ه واتمععدز ,ه صمناتمقم 
غم سمه ققط مطمر فلقموءمه علقصد ترمة“* قد «علمعكله فاتممجتاز ج 
قلم06 «عماكة] أو مع غط؛ عاو 1[مصردوه غمم ققط قط موعمة 1ه ععة فطا 
4نهطة 1١‏ ”.وا ترط ماأطقطمفتهدام ععدة/2ه ترصة زه وعاتسع لصدمع 15 همه 
:0! 15108ومم ل[قتعومة قوطلقمم 0006 [هقممه .4.8.[] قط أقطغ 0ءغؤمد مط 
عستاعل قة قنعلمع]قه واتصدعكتز زه وقه غطا مووطة 5عملمة 2ه عصتمر 
ع 6 1 صعع 1 ممع 15 اعنم زمه مبامجع موق فط" .0006 فطع ترط 
216 


دوءتتاءط فلهصس 15 «متاءسنعنل ج عله [هموط .8.ق.,ل]آ عط م1 
86 عتا1 كسقنرهمم قد مط مه قصة عمقصمككه سم كذ مطن فلتممومز م 
علأمعكتاز 6غ أععوووم طغزو 0006 اهدو .8.ق,ل] عط ترط هع مأتصسخز 
2 .110 #حقط معلملآ .قدمستم غصمعود؟ مغ برأممة غأمم م06 5جو0مع 2ه 
85 05سذه غطوعهة؟ 01 أتسذا[ عقة عدممه عط ,1919 ,8 غوموسة3 ,ه 
١‏ غه 110 


2 


عالقمف اعتعلتفدكن غمص هذ ترمط رد[ امتاعومظ مغ عرمتلجمءمق »> 

وه وملطاعتط ‏ طاسعماعممط ققط عرمقعط كممتمماعم أوتورعة وستحقط 2ه 
عمطون م1لنتك؟ كه سعتطعم مغ 5وعاعجمكمم هونن أعنامه عالتصعجمز ه غقط) 
الفط د لصة معمنعتطا لمية ,ترمط نه عقف عطا مد رغلتمع أمم صقط 


(5) ”.طتعل ععغط عمتعمق برطعععط؛ اعتع للفصة ن لعمهم قط مطع 


«ملأاعطد متها عطا عععدمعص ععتامم عطغ 'زوبد عطغا ,هه2001130 م[ 
نكمذ امفسعاء «عدعاتطعة «تعطاعدط ع دعءنلدعامة ,ولأعتعة ذدما مه ععمصر 


لإعسصعنومتاع0 علتمعجتاز كه امععهمء عطل) 


عمطوئط ع مقط 1لتم عععه؟ عمتامم امسعتعذل,ه سه طغترر رسأستامه كم 

عط'" .عاعقاة فجة معتامم عقمطهم رمدم 8 طقطغ علقم «رعمعموصتاه0 
قط ممعسلامة تحدم اموعدم له ععصعسلامة همة صماغلومم لمومة 
امم عان أتاتانء عل[أمعسكيز ه دغ تإزمط ه ععكمم 10 «#عطاعطم ممزولعن0 
لإقة؟ لاقم ل0فسمتم 15 ععمع]له صع طعتط طخت بعترعومة عط) روقا4 
مقلة غتط بتعطاممة 6غ بإناستامةء عده تسوت عزآمه عمس ,لمعل أوممع ن 


.طقط]20ة 16 مع0ناز عدن تاوما 


طنتد مه رزعصعومتاعل ماتموجعدز 5ه عصسصسام عطغ ناغتيو عستلدعل مآ 

0) وقعصتط اقطأه عدمسة ,مدعل فط غتتطغ أقنامم تمتخد غ2 ,لمعن قال 
ف ” عستن عوطم سسطعهل *؟ سدم معطا" .عست «عطصمم ح عإعرول 
عمهع0؟ رأمه مل طعتطم بأعتعمة صذ لعغتسسى ذ5عستكن مغ لعتاممة 
قطا مه ععتامم عط كه ععل»!#«ممعا قطا ما عمرمن ,تعطاومة نه سمقومع 


.5 أانامه 1217 


مذ (119 .مقط عمط لوععدع0 ) 7و1 6سدوعجم عطغ «علمل] 
«علصنا 10اتء نزمة قه لعستالعك 15 لاتداء 0عإعماععم ه ,قماغءقتطنددقة از 


: مط عفعة 04 5وع:ز «وعمتكازو 


ولاأأعتاعه رعصسلتي ,أعماوعم عطا ذه ,ععمصمقطمه 01 صمدومم ترط ٠‏ 

5 35 ,0326013 115 01 عع71 ععطغه عه 5وعطمعع[صتاءل ده ,تزغتسودمة 
اختامطنتم ده ر[مناصوء بإسمقغسطلدة أتمطأنم نه ,دمتكأوءدلء غتامطغتم< مد 
4 10 صصئط 55زقممله 7331802665اتاعمك مت عه روعده [ون ونام «عممعم 
.الاأتققطء عتاطدم دمره أدعلصدعممعل 15 عد عأ[ فتساه0355 ممه مالت سه 


(42 .عءة ,119 .مقط )» 


د كمه 


عمه صرمعا عةالتل وقلة بإزقطة' .زاعاءعمة عمصه قتصوهة عطغ صد معهام 
وا 5م7لمووعنان عومألمن 10 وعومم مجم ع57 .«#عطاممة 0غ عست كه لمامعم 


.أممعممه عطغ ذه وعمتسفعمد لمعتعه[مطعزةم همه لووع1 ,لقتعمة عطا 


: قومتمفعهم معناطل) وفعط؛ 6ه «متأهس[هه سد كذ عستورملاه؟ عطاك 
: أمععده0) تإءومعسوصنتاءط-عاتمعجدز _,ه _ومنمدةه]8 لدنهه5 ( 2) 


قعناه أجوقطعط «ه عدهتعقطوط ه وعتامصة #زعمعديمتامل فلتمعء عل 

عط 6غ عصتلجمءهة ,دم 1ةعقطوط ققطا] .سقسسط هط غقصم طاعتطع 
.ة! لقصتستىي عط زه سمتكهاهة؟ فطع 15 ,دمغتسمقعل لوعء1 1هدده3ئلهم 
8إتمطة لهة بأقزعمة مغ اتا أسعقط فط 6غ لعمسسقفة 15 ممتغه[مت؟ فتطل]" 
تنام تتقطعط 2ه علمء عده غسط 15 6و1 لممتسي عط؛ غتاظ .معء00تطه1 عط 
قممودو8 .لقاعم مذ عنامتعقطعط 02 5علم #عطغه مقأه مجه وترقط) ممه 
لصة ,تعن أكتل ترلتهوةووءعه غمه معهة علمء لهمسمتستى عط مؤمامت؟ مطمر 
ععغطاه 710186 مط قمطا صصمع؟ غمععة11تل لمعل تقد عط غأمم 11امطة 
أمه ممه برعط1 ."طأق50 عمه عصدوة فط صذ عدده تتقطعط كله قعلمون 


9غ فصتا صسوع؟ برعو 1805[ ,لصعط عقطغه عط م0 .وقلعم2ة علوومه5 2 
أقط؟ هن ممتاأمععدهه عطئ' .«عطاممة 0؟ أعلعمة عمه صروءم اسه فصنل 
أ6أ00ة عده صرعه؟ طعهم برعو 031446 تقس رغعتءهة مغ لتا]مضقط 15 
2805 تصومه نتعطا مد 011 قعتام ه50 وفتتووعط 15 قتط']' .«عطامصة 0 
827 ,06 01 56ظتامه عط مذ ,قلق .#عطامصة قده صروئة ومع تغلنت لمة 
لامقتط صذ ,قناط'1 .قع0مطتاغة همه قمسطلع؟ 115 و5وعقسقطه زمأء0ة مورتع 
أمعدوستامل عه 0عمه0تقدوء رللومء1 15 «ممتم 8 رقعصتامه سمعمجتاكا 
قأمط؟ قطغ ج10 ععصع]ؤه مه 35 غلم لهصوم فطخ 2ه طعووعط قتط 14 تزامه 
17ت 33م -53635أهتامه «قطأه صذ ملصقط «غطغه قط م0 .مململو1ماممم 
#مصتم ع طاعتط رن ده قعقمقطه غطا -ممترعسق أه وهغ8ؤ5 لمأتملا عط دز 
: عتامتتقطعط 601 عومضةع ع0 2 «ع7ه0ه غجتامهت ه وعملوط 5ممعمصة 
رقأهمعوم 40 مءومو 01505603 أتعنقتقممه ,أممطءة صرمع1 "إعصمتم 
غدط وجتع مغ - عتاأطنام صذ عدتعاممة لصه [مطمولج 1ه صمتامصستقصمه 

.قون مع 2ه عاتمعاتاز 0مع50قدمء [له وعقت 5مأم موجه جرزه1 8 


2 مدع تعومتاء12-و[تموجدز أه عمتسوء]8 لووء1 (ط) 


6ط صق قتط' .غأسعصولةء وققااطعة عه قسمتقغصمء قتروولة دا عطكك 


:15 35 386 تلط 820 للتتامستكقمد قط أه أدعسيوؤوؤة ع ترط مستمطة 
قط غمعتوستاه0 د عه ممتغتصةقه0 لهوء1 عط صذ لهسم ذعمم تأعدرمة 15 


197 ,3186122681 8 طعتناة صذ ؛معمعاة برعدءعاتطئدة قتطغ عنهم م11[ 10 
: مأموسوعه عمزوه011؟ عط عؤمنن رق 


سم وبلا لد 


لمعنه صو ممتلودوتم آه عفموعصومدٌ عط ل0صهة 5عمم عطا «معووئعط 
مط أه غكقاة فط حدم؟! لملععم غطغ عمتعسل قتعجج صوطعنا 6غ قمفعة 
204 دمتأدتتموطعن أه قعو3عع20م عط ,زمه لمن عتدكر لأعم لسدمعوة 
.زاتمم نوع وععاستدهه وقعطا مذ عمتم ملعمل دعفط عفقط مسمتمقطعه 
,04 ,6 5ه ( أمرعظ ) .1 لل .لآ عط له ومتلولهممم عطا 1١882‏ هآ 
مذ لعج ]1 , 760 ,292 ,1 «ه ,طعتطم كن أصعءه عم سمعؤغوصتم ,000 
.017 6ه همه6ةلتاممم عط ,1952 برط .(1) قممجة صوطئرت 
4 ,6,848,960 ده ميطعتط8 1ه غصعه ععم مموا-لإتتط,21,403,000 قهج 
عا ,(1882-1952 ) قعتهعئتز تزكمعووة غقوم عط متطالم1 .قوععة مقطعت مد 
قتاط فققط .3.15.[] قط مد عع لاع مفطحن كه دمت عمممعم 
وعةلاوسل موطعن ؤه «قطصسمم قطغ ل0مة ,قعغستمم ععقتمعوعمم معفاملط 


(2) 5عصنتا 1176 مقط عمم لعلسدمعءة ققط 


ونطغ برط لعاعو كه باأطقعمم معط مقلع فقط وعتهن) كه براك فط 

ب( 1882-1952 ) ر,قعوقعنز لإأصوووة أقهم عط صتطككم ,أمعمعنرممد مقاعت 

طلتم .(3) قعست زه صقطغ ع«مم 0مقمعمممة فقط ه366غة1نمهم قاذ 

مضه ق«مم ومتمعقط محعقط فاودمم قطغ ,«عوطاسسم مد مقوعسكصة قلط 
,(4) قتامعمعومءقاعط رالوءتصسمهمءة لصة رالواعمة ومس 


لعأوعمه قفقط قوععة مقطعن 0غ ققععة ألتدنم ممع ممتعهموتمس فط" 

ر هلاو مل ركه «مل1ه قط سه قتصوموتده طغوط عه قمع[طمعم ستفاعمه ٠‏ 
لقءمة كه معجعع0 عطثتزضةمسرمععة سه صععط قهط معقط) لضة 
عقوممعصط صة طمعط فقط قلطا 06 هوزذدعرومعدهء مم0 .موناوةتصويه35ل 


.لإعمهء تن وستاعل عأتمعجتاز ممه مستديه مل ١‏ 


87 ,قهمتاق تآمصةز 15د طاخم ,43هؤة فقط؛ غهط) 0عممط 15 غ1 
إعسمعسودناع0 علتدععدز ؤه عسقمقؤوعع0هت لم«م«مسة سه م6أسطعادم» 


.مع[اطممم سقطندن مه 5ه ١.‏ 


11 


عد غ1 .عمه فتود؟ 2 5د رعدعتنومتاء4 علتمعحجاز عن عمعمدمء مطل 

8 .3ع ستمدعم أصوءه0111 فقط اذ غأقط) وقصعة فطغ هذ متاعةد 
مط ,وقستمقمم لوقع[ فط ,عستسدفطد [هلومة عطغ هص 6م طعتطو 
وقغط]' ,وستسوعم [ممتعه1دموءة طغمة غط؛ ههه عمتمفعم لوءأوه[مطعزروم 
مغ معهام مده امه رأععمة مغ زغع30 مرمع4 01116 وولتصوعم ٠‏ 


)كط .1 ]ادس انال 
41 [1م ,128585 ,111085ل يرم 115[ 
# .215158181110100 
عن ذو1 اعتو5 .12 


لدسممتلواة فط1!" تمن طسمعمع8 رعسمومتاء0 لمق ممتي عه اعدمكر 
طعموععع1 لممزوه[ مهنم تن لصف لمقء5 عم ععامو0 


"ل ثلا :1 لا 255 


.تمعلطه؟م سقطعن عه 35 نوءمعصوتماء8 واأتدهسوز .1 
.لاءمعنوتماء2 علتدعجدر ؤه ؛مععدمه عطا لزه وومتهوه]8 .11 
.لإءشعناو سناع ملتمعجمل لله قومر"] .111 

.5860107 سقس11 .117 

17: 'إعصمعلوصتلوط‎ 85635٠ 

1١1. أ065همن) وععل إعمعدوصتاء2 2ه سدتفهسلاة18‎ ٠ 


. 20165 لطة وععدعم 1861 .]لا 
1 


2017 ممه ,محلقق هه لآء 25 صفعتيلة ر,وعصاصصمه برسمكل 

8 طعناة ,رقوء11 سول .همغتقصقه) لوعتغاده لتمدم 2 عمتهمعمممين 
قهز عصصمقء عتقط ,مروتلقه5ة عون ,مسوتلتمممقهه لصه ترعوععمصعل 
01 ممه فط 0) م04 كصمغتلصمهء لهلممة ورمص لمق ,وصلعتا 
ألامطغ 871 قعتصدمه لقعتم مدمرظ .معولعة وجقط وم تاتممحة صرمه موطعن 
مقع 1تاصناهن) سقتقة لمة موعتكق برسفصد ,اله غه برعافسقصة ««مزقم ترمة 
غطغ ماهد 0ئ1023 ل0عومم #برمص ووقط ,لول س[عصز .2 تآ عطا 
فطة آه عد 7لة فط طنةآ .وكتا مقطعن همه ترمتفصلمة عه غمعصرمم نمل 
8 إاقتتقصة 1ه سمتاعس0معاصة فطغ م1 عمل ,زتكمدعه طغعتاممعن1 


4 طأ ومتسل فعتاته وعم كه وذتم فط ,مدآ امه ع غمع15 وطاغ 


هه ععتدهن) ومتمنهئ1' سمعتكة أمرز فط صذ دعم وجزاعل وعتاءه1 3 د 
عطصعامة5 ,وعتهن .3ه6لمع011 واتمع عدر 2ه غموسوععا [مممناسفدم1 
,1204 


1 "01 811517 ملذاة 14110 1112 


اتدل ادك 
0 : 500015 عق معطو موعدم 1 
1 .4.5 هذ 5قنعلمة4)ه عمتملا - 
رق1728 8820 غأمع0ه0ه : ونون - ج8446 د 
69 لك 
.0 قعاعتاجة 
وله تزعمعدومتاد 2 فملتموجدزر كه ؤموزمعم فط؛ ده قأمعمدسه 0‏ 
111 ةن مز 


9 .ينها اقستسني صذ دده تعقطعط عه #ر«معط؛ 6م لقص مط ب 


185 اصع لق عق المعععتة أو «دمتاوع ناأوه10 س 
207 «قع 17 0مة أمععصمه : مسكتوتلع86 - 
عن معترة كمون 


وعدععة أده لدمءد5 عطغ 01 قاعة قطا 01 32817335 سة :أن عام 8 - 
7 .(1968 ,ترلهاآ)ردععودعك5 لمسنستم) كه وعناماءه3 أهد هدمع غم1 مط 41 


: طمتاومظ_وز وماعنعم 


لمع تع10مهة مسة ,دعم ,دمغتأسلقهة0 5]] : تزعمدومتاء12 والصومسزر تب 


2066 هع تاماه 0 ٠‏ 


#عتاصة1105 - رادل - لاع ةا 


]50 20158 1111 اكه .1101141 خا 11" 
ناخ ك1 ه01 ان التاق لظن داللم 


دلتلمتكعا بلا لعسطط .عط 
هط عه سمفعتوط0 


06 : لعدمد8 عط 4ه قععطمع لا 
:5 ارون لم8 لوم .81 ةا طكمكطة ققططة [تعممعء0) 


' رتأطماة 81 علعقدة 151 .315 سددمم]18 طماغه1 61لطة .3/1 
قعطلة2 تامطة .طه]ةا .131 7إطدعطعة] اه ستعده1ة [علذى .لا 
تطنهظ ,طملة .علا صن 181 عدملة برلى ,علا 

عنغطله11 .22 مقس٠طة]‏ اعقطقة ععطة6 .عط 
دعلخطد8 كمعسملآ لقعممء6 53817 أكآ مودقو .2 
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0 02000 2 
دنه .2,0 وعتممد 1 2" 50 تلت 8 7 


١ 0 6111"‏ 
141 .]8 لعصطفي عط : 
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150110 كمواةزففة ,. 
ن هلا 1 


لم5 لونعمأذل5 أه ووتعجامومه * ٠‏ 
ل ةم 5 ل 


غقطقعة تاهآ .11 - ذاو - 00 
: #متاعرن قطمع لقنتوسق ات 
عوفدم 17 وم مم1" 


تتادمعلا دعص موعط1' 60نذو1 
ع طصة وو هس وال ح طءنرو]ة 


خّ 1 
: 


للاعالاع لاهل(4710لا عماع 
05 085 


اط 0منوو] 
عدا «عامء0 لأوموننوق3 ما 
لدعنوهاهسنتستع0 همه أوزعوي 
1 ىالا طعمممع 


.نا هذ وجمنمه؟]ه وسولا س. ٠‏ 
.قمم17 لمة اترإمعومن : متها -والق سم 
ملتمهمدز كه #ممزعم مطاهه قأممتطمو) هه 

أشنا هذ 006 بزممعمومتامط 

كتامةعقطمط غه رعممظ؛ منممزلهمة 156 ب 
عضا لممنتساءن مز 
قأه6 80010 الوردعنق4 كه «متنووتاهموم1 ب 
. 17855 ظة أممعممت : سوت01 13 لل 
طوتلهمظ مل 
05 أسقامل هذ تروممعدومناة2 وانمدمون 1‏ 
نهوساطتئعلل [ممنوماوع هسه معور1 


ا 9 لموا1 تند 


|8 
| لجلةالمنائيةالقومية 


يصييها 
الكزالقق للع ث الجاع وأجنالية 
07 كبورة العيسيية التمدة 


الرعاية اللاحقة لخريجى 
المؤسسات العقابية فى ج.ع.م٠‏ 
التوتر النفسى لدى مجموعة من 
مرتكبى جرائم القتل ٠.‏ 
الادانئة بغير مرافعة . 

تقويم كفاءة منهج التقرير الذاتى 
فى كشف الاجرام الخفى . 
( بالانجليزية ) 
جناح الاحداث بالخرطوم فيخيس 
سنوات ٠.‏ 


| العدد الثانى يوليو 1134 المجلد الثانى عشر 


. /]ه | م ) ]حي 
لز الى ابعرث ااجتاعية وأجنالة 
رئيس مجلس الادارة 
الدكتور أحمد محمد خليفه 
أعضاء مجلس الادارة : 
ذدكتور جابر عند الرحين © ذكتور حسن الساعانى : الاستاذ حسين عوض بريقى 4 
اللواء عباس قطب الغايشى ٠‏ الاسداذ عبد الفتساح محمود حسسين », الاسناذ عبد المنعم 
المغربى * الاسماذ على دور ألدين » الاستاذ محيد أبو زهره © الانناذ محمد الصادق 
الممدى » الاسناذ محيد فنحى »© الدكتور مختار حيزه »2 اللواء يوسف يهادر 


| أجلة المنانية الهومية 


ميدان أبن خلدون بمدينة الاوقاف ‏ بريد الجزيرة 


رئيس التحرير 
دكتور أحمد محمد خليفة 
مساعد اللحرير *: السيد يس 


مكرثيرا الحرير ؛ عصام المليجى ‏ محمد نور فرهات 


برجو هيئة نحرير المجلة أن يراعى فيما بلد النشر : الناشر © الطبعة مكتبة 
يرسل اليها من مقالات الاعنيارات الانية : اننكر © المنحات . 

, ل ان يذكر عنوان المقال موجزا . ويتبع لنمقالات من مجلات : اسم المؤلف‎ ١ 
داسم كانبه ومؤ هلابه العلمية وخبراته عنوان المقال ©» اسسم المجلة (مختصرا)»‎ 
. ومؤلفاته فى ميدان المتال أو ما ينم السنة »© المجلد » الصفحة‎ 
كد ا للمقالات من الموضوعات : اسم‎ 

5 اللؤلف نوان ١ت‏ 

؟ ب أن يورد فى صدر المقال عرض موجز 92 العا ل 1 اسم 
لرؤوس الموض وعات الكيبرة النى لوسومة ) 4 تازيت: لقعي ا 
موحت فيه : وتثبت المصادر فى نهاية المقال مرتبة 

2 2 حسب الترتيب الهجائى لاسماءالمؤلنين 
أن يكون الشكل العام للمقال ١‏ ونورد الاحالات الى المصادر فى المتن 
ل مقدمة للنعريف بالمشكلة ٠‏ وعرة 1 ج: وه ا 
ع 5 : 1 المؤلف ©» [ 
بز للدرامسات السابقة فى جورة 8( انم اموا الرقم 
ةا 4 المسلسل للمصدر الوارد فى نهايسة 
خطة اليحث أو الدراسة . القال 4 الصتحات ) . 


. عرض البيائات التى ثوافرت »>ن | ه أن يرسل المقال الى سكرنارية تحرير 


البحث ”.+ المجلة منسوخا على الآلة الكاتبة من 
؟ ل أن يكون اثبات المصادر على النحو أصل وصورتين على ورق مولسكاب » 
التالى : معمراعاة تركهامشين جانبيينعريضيين 

للكتب : اسم المؤلف © اسم الكتاب » ومسافة: 'مودوجة .في النملون 0 
اساالب-ن-نساسس سس سبي ك 
ثمن العسدد تصدر ثلاث مرات فى اقلعام ١‏ الاشتراك عن سنئة ( ثلاثة أعداد ) 


عشرون قر مارس © يوليو »6 نوفمبر خمسون قرشسا 


الجلة الجنائية القومية 


محتويات المدد 
صفحة 

دراسات وبحوث : س 

الرعاية اللاحقة لحُريجى المؤسسات العقابية والاصلاحية *: 

؟ ب الجوائب التطبيثية:والتنظيبية لإرعاية ‏ الللحكة عب :م: 
اللواء بس الرفاعى 00 5 ٠. ٠.‏ لالى؟ 

التوتر التفسى لدي مجموعة من مرتكبى جرائم 1 

مصرى حنوره . ٠ ٠.‏ هلالا 

مقالات : 


الادانة بفير مرافعة ‏ دءه سمر الجنزورى يذب" اق >2 كو 


تقويم كفاءة منهج التقرير الذاتى فى كشف الاجرام الخفى 
ا ال و ا 2 


آنباء : 

المؤتمر الرابع للامم المتحدة فى الوقاية من الجريمة ومعاملة 
اا ا ا ا ار ل ال ا 0 
أحكام : 


طبيعة الحكم بسقوط الحق فى ادو 1 الجنائية بعضى المدة ‏ " 
دء آدوارد الدهبى 00 ,مه أم؟ 


دراسات باللفات الاجنبية : 


جناح الاحداث بالخرطوم فى خمس ا 
دء كمال دسوقى 2. . ٠.‏ .العام اه 550آتم 


دراسات وبحوث 


الرعاية اللاحقة لخريجى المؤسسات العقابية والاضلاحية 
( ؟ ) الجوانب التطبيقية والتنظيمية لأرعاية اللاحقة 
فى الجمهورية العربية اكتحدة 


اللواء يس الرفاعى 
مستشار الثسئون العقابية ( سابقا ) 
بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


تمهيد: 


ليست الرعاية اللاحقة لخريجى السجون من ابتكار انسان اليوم ولا هى 
من الخصائص المميزة للعصر الحديث ولكنها كما سبق أن نوهنا قائمة منذ 
أن وجد السجن ومنذ أن وجد المجتمع نفسه مطالبا بمد يد العون الى 
المنحرفين من أفراده بعد أن دفعوا الدين الذى يدينون له به . 

. وأن تلك الرعاية اللاحقة قد ارتبطت كيا ونوعا ارتباطا وثيقا مع الكم 
والكيف الذى بلغه المجتمع فى اقتصادياته ودرجة ثقافته ومستوى ادراكه 
ونزعته الى التقدم والتطور . 


وان الاحسان كان أول الوسائل وأقدمها لسد حاجات خريجى السجون 
ثم تطورت الوسائل بتطور مفاهيم وأساليب الرعاية اللاحقة باءتبارها فن 


نشر الجزء الاول من هذا البحث بالمجلة الجنائية القومية ‏ العدد الاول ب المجند 
الثانى عشر مارس 1955[ ٠‏ 


لم1 


يستهدف مساعدة من هم فى حاجة الى المساعدة لقصور امكانياتهم فلا 
يستطيعون وحدهم معالجة مشكلاتهم دون عون خارجى وهى على هذا 
تبذل العون بمعايير تختلف من انسان الى آخر . 


ومع أن الرعاية اللاحقة لخريجى السجون فى مصر لم تصل بعد الى مرحلة 
التخصص الفنى وما زالت تحبو فى خطواتها البدائية.من حيث مفهومها 
واساليبها وتنظيمها متخلفة بذلك عن مثيلاتها فى الدول المتقدمة بما لا يقل 
عن قرن من الزمان الا أننا مع ذلك قد نتساءل عن حقيقة المدى الذى بلغته 
تلك الرعاية فى بلادنا ؛؟ لا شك أن الاجابة على هذا التساؤل تتطلب ينا 
محاولة تتبع الخطوات التى.مرت بها تلك الرعاية فى أى صورة من صورها 
منذ نشأة جهاز السجون المصرية فى ١.‏ فبراير عام 1846 حتى اليوم . واذا 
جار لنا نيما يتعلق بالرعاية اللاحقة لخريجى السجون تقسيم تلك المدة الى 
مرحلتين اساسيتين : 


المرحلة الاولى أو المرحلة السابقة على الثورة : 

وتبدا تلك المرحلة فى ١١‏ فبراير سنة 1886 بانشماء جهاز السجون وتنتهى 
فى 19 يولية سسنة 1101 بقيام الثورة المصرية . 
والمرحلة الثانية أو المرحلة اللاحقة لقيام الثورة : 


وتبدأ هذه المرحلة فى ؟ يوليو ؟1561 وتستمر حتى الان ٠‏ 
واذا حاولنا بعد ذلك استعراض ما اتسمت به كل من هاتين المرحلتين من 
سمات وجهود تمت من قريب أو بعيد فى ميدان الرعاية اللاحقة لخريجى 


لانضح لنا أن : 
المرحلة الاولى ( من عام 1886 الى عام ؟116 ) 


يعس اهار ]1 سم 


تتسم المرحلة الاولى اجمالا فيما يتعلق بالرعاية اللاحقة لخريجىالسجون 


من حيث : 


أولا ‏ الجهود التشريعية : 


اذا استعرضنا قوانين ولوائح تنظيم السجون التى صدرت خسلال 
المرحلة الاولى نجد ان 


: 15.1 ل لائحة السجون لعام‎ ١ 


نصت المادة ( 84 ) من-لائخة السؤون الصادرة بناه على الامر الْخَالى 
بتاريخ ١‏ فبراير 1101 على أن ( كل مسجون محكوم عليه بعقوبة نهالية 
اكثر من سبع سنوات يعطى مكانأة مالية باعتبار مليم واحد عن كل خيس 
علامات يكتسبها من تاريخ انقضاء السبع سنوات بشرط الا تزيد عن اربعة 
جنيهات تسلم للمسجون وقت الافراج عنه ) . 


وبع تناهة الكانأة لم يكن يصرف منها عند الافراج سسوى خيسة 
وعشرون قرشا صاغا أما الباقى فكان يرسل الى المديرين والمحافظين 
ولا يصرف للمفرج عنه آلا بعد أجراءات ادارية معقدة (0 ....... فقلد 
صدرت فى 11 مارس تعليمات خاصة عو صرف مكافآات 
المسجونين المفرج عنهم والاجراءات التى تتبع . . وتتضمن اعتماد 
الاستمارات. من اللمفتشى العام ( مدير عام 0 ( 0 مباشرة آلى 
المديرين أو المحافظين مع مذكرة موضيح بها نمرة واسم المسجون المستحق 
للمكافأة وقيمة هذه المكافاة » ثم ترسل المديرية مبلغ المكافأة لأمور المركز 
القاطن فى دائرته المسجون . كما تضمنت هذه التعليمات أنه يجوز للمدير 
أو المحافظ ان يصدر تعليمات لمأمورى المراكز بأن يصرفو! للمسجونين جميع 
بالغ المكانات المستحقة لهم أو معظمها اذا كانوا من ارباب المسناعات 


١‏ تايزجع فى ذلك “الى - تقرير لجنة امتلاجح أنظيّة السجون -: وزارة الداخليندة ب 
116 صحينة ]1 . ل ا 00 


0ل 2 


ووجدت مصلحة فى ذلك » وفيما عدا ذلك يكون الصرف على دفع تتراوح بين 
خمسة عشر يوما وشهر بحسب قيمة المكافأة وتقدير المأمور . وكل مبلعٌ 
يصرف للمسجون من مكانأته يدفع اليه شخصيا من يد المأمور بالذات بعد 
تزويده بنصائحه . وحدد للمسجون ميعاد ستة شهور من تاريخ الافراج 
عنه لطلب اللمكافأة فاذا انقضت تلك المدة دون طلبه لها أعادها المأمور الى 
المديرية لتوريدها لحساب الخزانة العامة () . 


كما نصت المادة (16) من نفس اللائحة على ( اذا لم يكن المسجون 
مطلوبا وضعه تحت المراقبة يجوز لمأمور القسم أن يعطيه استمارة سفر 
أو مبلغا كافيا من المال يمكنه من العودة لبلده أو الذهاب الى المحل الذى 


يريد أن يقيم فيه ) . 


كما أن التعليمات الادارية كانت تقضى بنوع من الرعاية اللادتقة 
التخصصية التى تتلخص فى أن لطبيب السجن أن يحيل المريض الذى لم 
يستكيل علاجه داخل السجن الى احدى المستشنيات الحكومية الخارجية 
لتكملة هذا العلاج اذا ما افرج عنه قبل شقائه ولعل هذه هى المصورة 
الوحيدة بيصر التى قد يسميها البعض بالرعاية اللاحقة التخصصية ٠‏ 7 
؟ ‏ القانون رقم ه لسنة 11.8 : 

صدر فى عام 11.4 القانون رقم ه الخاص بالمجرمين معتادى الاجرام . 
وقرر هذا القانون منح كل من يدكم عليه طبقا له ويودع اصلاحية الرجال 
راقبا يوميا فى صورة مكافآت مالية عن حسن السلوك والتعليم وأجور عن 
الصناعة تزداد فئاتها تدريجيا كلها زاد اتقان المجرم لعمله وتحسن سيره 
وتقدم فى تعليمه . وكان مجموع المكافات والاجور يصل فى نهاية مدة العقوبة 
الى عشرين جنيها فى بعض الاحيان اذا قضى المجرم فى الاصلاحية عقر 
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سنوات . وكان يسمح للنزيل بالتصرف فى جزء من مكافآته وأجوره لشراء 
ما يلزمه من مقصف الاصلاحية ويحجز المتبقى له ليسلم اليه عند الافراج 
عنه للاستعانة به ريثها يجد عملا يصل به رزقه وذلك فى حدود تعليمات 
ادارية صدرت فى عام 11.8 وفى عام 1151 كانت تقضى بأن تصرف ادارة 
اصلاحية الرجال للمجرم المفرج عنه ثلث مكانأته عتد الافراج عنه وترسل 
الثلثين الباقين للمسجون الى المديرية أو المحافظة لصرفها له بمعرفتها على 
قسطين متساويين الاول بعد شهر من تاريخ الافراج عنه والثانى بعد شهر 
من تاريخ ذلك الصرف . ثم صدرت تعليمات أخرى فى 8 فبراير 1917 قضت 
بادخال تعديل يسير اقتضته المصلحة العامة وذلك بأن تصرف المجرم وقت 
الافراج عنه ثلثى المكافأة بمعرفة ادارة اصلاحية الرجال ‏ أما الثلث الباقى 
فيصرف اليه بعد شهر من تاريخ الافراج عنه بواسطة المحافقة 


أو المديرية (0) . 


؟ ‏ لائحة السجون لعام 1949 : 


خصصت لائحة السجون الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 6 لستة 
8 الفصل السابع منها لمكافأة المسجوئين حيث نصت مواد هذا 
الفصل على : 


نصت المادة (0)) من تلك اللائحة على : 
يمنح المسجون مكافأة مالية عن حسن سلوكه لا تصرف له الا عند 


الافراج تحدد قيمتها اللائحة الداخلية ويجوز حرمانه منها كلها 
أو بعضها يسيب سوء سلوكهة . 


١‏ يرجع فى ذلك الى .. تقرير لجنة اصلاح أنظمة السجون ل وزارة الداخلية ل 
ع صحينة 117 ٠‏ 


كك 


ونصت المادة (15) على : 

يعطى للمسجون ‏ عند الافراج عنه ‏ مكافأة مالية مناسسيبة عن عمله 
تحددها اللائحة الداخلية ويراعى فى تحديدها والتصرف فيها ما يأتى : 

. أن تكون دون الاجر العادى اثله‎ - ١ 

؟ عدم جواز تصرف المسجون فى المكافأة مادام فى السجن ٠‏ ومع 
ذلك يجوز صرف جزء مما تجمع منها لحاجاته المسموح بها داخل السجن 
أو لاسرته بشرط أن لا يتجاوز ذلك كله نصف ما تجمع له من هذه المكافأة 
ويكون تقدير ما يدفع لاسرة المسجون بناء على توصية ادارة السجن وتصديق 
مدير عام السجون 5 
ونصت المادة 7؟) على : 

لا يجوز أن يزيد مجموع هاتين المكافأتين على ثلاثين جنيها بأى حال 
من الاحوال 5 
ونصت المادة (/)) على : 

اذا توفى المسجون تصرف المكافأة المتجمعة له لورثته . 
ونصت المادة (9)) على : 


| لا يجوز ال 2 قات ا وذلك دون اخلال بحق ادارة 
السجن فى خصم مقابل الخسائر التى يتسيب فيها المسجون . 


ونصت المادة (.0) على : 
لا تمنح مكافأة عن السنتين الاوليين فى السجن . 


ومع أن تلك اللائحة قد آأخذت بالاتجدهه الحديث الذى يرى أن يكون 


للمسجونين قدر من ثمرة الاعمال التى يؤدونها داخل السجن » وثلك 
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لتشجيعهم على اجادة الصناعة وخشن السلوك من جهة ولكى يتساح كن 
يقخى مدة طويلة فى السجن أن يجد عند خروجه منه مبلغا من المال يتمكن 
من الانفاق منه الى أن تسنح له الفرصة للاندماج ى الحياة العاملة 0 
على حد ما جاء بالمذكرة التفسيرية عن مشروع قانون تلك اللائحة وعلى النحو 
الواضح بالواد السابق عرضها .... الا أن تلك النصوص ظلت معطلة 
ولم توضع موضع التنفيذ لتعذر توفير خزانة الدولة للمال اللازم لها 


ثانيا ‏ جهود مصلحة السجون : 


: التقارير السنوية لمصلحة السجون‎ ١ 


لقد احس المسئولين بمصلحة انون طون سي ا دده 
المفريج عنهم من السجون وان وصمة السجن تلاحق خريجيها وتسد أبواب 
الززق الحلال فى وجوههم لافتقار الراى العام الى وعى اجتماعى سليم مما 
دفع هؤلاء المسئولين الى عرض تلك المشكلة فى التقارير السئوية للمصلحة 
ينشدون معاونة الهيئات والمنظمات وأصحاب الاعمال وذوى المكانة والكتاب 
والصحف وقادة الفكر فى ايجاد الحل السايم لها . 


ومن أمثلة ذلك : 


ما جا | بالتقرير السنوى لمصلحة السجون عن ل 5 1 : 
تحت عنوان ( رعاية المفرج عنهم من السجون ().) ويمكن تلخيصه فى أن 
مشكلة رعاية ا عنهم من السجون قد ازمنت © وأن مصلحة الوطن 
واستتياب الامن تستوجب الاخذ بيد المفرج عنهم من السجون حتى لا يدفعهم 
الجوع والبطالة الى الياس والعودة الى الجريمة مرغمين ٠.‏ وأن مصلحة 
السجون قد يئست من استنهاض الهمم لقيام جمعيات لرعاية المفرج عنهم 


1409 ٠ 


الديوجع فى .ذلك النْ التقزير اكسئوتى لمصلحة السجون عام 1118571186 ملخيفة 
رتم ٠.018‏ : 3 
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ولذلك فانها تنادى بتنظيم مصارف البر والاحسان »© من اعانات » وتبرعات» 
وأوقاف خيرية لاعانة المفرج عنهم من السجون كما تستنجد بالكتاب والصحف 
وقادة الفكر لتوجيه الراى العام الى هذه الناحية الانسانية لششد أزر هؤلاء 
اليؤساء ورعايتهم ورعاية عائلاتهم . 


كما جاء بالتقرير السنوى لمصلحة السجون عن عام "199 7 1991 
بالفصل الثامن عشر تحت عنوان ( وماذا بعد الافراج(١)‏ ) ما يمكن تلخيصه 
فى أن المفرج عنه من السحن لا يلقى من قومه الا النفور والاثسمئزاز » ولا 
يقابل فى بؤسه بغير الازدراء .... وأن المصلحة قد استنجدت بالصحف فى 
تقريرها السابق لتنبيه عطف الجمهور ومصادر البر والاحسسان الى الاخدذ 
بيد المفرج عنهم ومدهم ولو بالساعدة الادبية على الاقل لتمكينهم من الارتزاق 
اذا لم تساعد الاريحية على البذل الىادى لهم فى فترة الانتقال . وان 
المصلحة مازالت تطمع فى الكتاب ورجال الادب والصحافة ليخدموا هذه 
الناحية الانسانية بأقلامهم . وأن الامل كان معقودا على انثماء لجان 
حكومية لرعاية المفرج عنهم من السجون الا ان الحكومة يكفيها القيام 
بعبء اتشاء لجان تحسين حالة الاحداث المفرج عنهم لو ساعدتها 
الظروف . 


وجاء بالتقرير السنوى لمصلحة السجون عن عام 1584 84و 
بالفصل الثالث والعشرين تحت عنوان ( وآخيرا المسجون بين السجون 
والمجتمع9) ما يكن تلخيصه فى أن السجين وهو مفرج عنيه متمتما 
بالصحة © ومزودا بالعرفان الى أى حد وسعة استعداده الفطرى ومدى 
حكمه الذى قضاه فى صناعة أو عمل يدوى تلقنه » وأخذ عن نظام السجن 


)١(‏ يرجع فى ذلك الى التقسرير السئوى لمصلحة السجون عام 1155 سل 1179 صحيفة 
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النظام والطاعة » واحترام القانون » صار راغبا فى عدم العودة والتكفير عن 
ماضيه بمرتزق حلال . ولكن اتى له ذلك ولم تخلق الى الآن وسيلة جدية 
لتسهيل سبل الارتزاق للسجين المفرج عنه من الليمانات أو السجون ؟ 
لقد قامت السجون بأكبر نصيب لتكوين الرجل فى السجون ليكون أكثر صحة 
مما دخلها » وأقوى بنية عما جاءها » وأسلس انقيادا للقانون » وارحم عنتا 
بامته » واكثر أملا فى رد اعتباره الفمخصى بين أهله وعشيرته . وأن مصلحة 
السجون تتجه الى النشماط الاجتماعى لتحقيق ذلك للصالح الاجتماعى خارج 
السجون بعد ما أدت السجون واجبه ا .للع دالة وللا جم اع قى 
الننووق : 
؟ مس مؤسسات تشفيل المفرج عنهم من السجون : 

تمكنت مصلحة السجون فى عام 11548 من استصدار قرار وزارى قضى 
بانشماء مؤسسة صناعية لايواء وتشغيل المفرج عنهم من المسجونين معتادى 
الاجرام وخريجى الليمانات اقيمت فى نفس العام بجوار اصلاحية الرجال 
بالتناطر الخيرية . وجاء بالنظام الذى وضع لهذه المؤسسة أنها أنشمئت 
لغرض الاخذ بيد الاشخاص الذين وقعوا تحت طائلة أحكام العقوبات عقب 
الافراج عنهم ممن لا يستطيع منهم أن يشق لنفسه فى الحياة طريقا للكسب 
بايجاد عمل له يرتزق منه ويحفظه من التردى فى هاوية الجريمة مرة ثانية. 
كما تضمن النظام الموضوع لهذه المؤسسة الصناعية أيضا شروط القبول بها 
بقسميها الداخلى والخارجى » واجراءاته » والاجر اليومى لمن يلحق بها » 
والغذاء والكساء » ومواعيد العمل » والاجازات » وقواعد الترتية » 


والجزاءات .... الخ ( انظر الملحق رقم .)١‏ 
ثائنا - جهود وزارة الداخلية : 


لم تخرج جهود وزارة الداخليةٍ فيما يتعلق بالمناية بالمسجونين بعد 
الإفراج عنهم عن : 
حد 5484 انه 


١‏ ارسال التعلييات التى وضدعتها مصلحة السجون لصرف المكافات 
المسنتحقة للمفرج عنهم من السجون ( والسابق الاشارة اليها ) الى المديرين 
أوالمحافظين لتنفيذها . 


؟ ‏ اصدار السيد وزير الداخلية لمنشور رقم 15 بتاريخ ؟١‏ توفمبر 
5 كان يقضى بقيام السلطات الادارية بمراقبة سسلوك المجرمين المعتادين 
الاجرام المفرج عنهم من اصلاحية الرجال والتعرف على كيفنية تعيشهم 
مع مساعدتهم عند الحاجة الى اتخاذ حرفة أو صناعة بشرط عدم 
التدخل رسميا فى ذلك حتى لا تكون هناك أى مسئولية على الحكومة . 
ونص ذلك المنشور هو : 


« منشور رقم 56 بتاريخ ؟؟ نوفمبر 1١9115‏ »© / 
بشان المسجونين المعتادين الاجرام الذين يفرج عنهم 
من اصلاحية الرجال بالداقتا 
لا يخفى ان العائدين: لارتكاب الجرائم الذين تحكم المحاكم بمقتضى القأنون 
نمرة ه الصادر فى ١١‏ يولية 11.٠‏ بأنهم مجرمون اعتادوا الاجرام ويوضعون 
باصلاحية الرجال بالدلتا هم من طبقة الاشزار ذوى السوابق العذيذة 
الذين لم يألفوا اتخاذ وسائل للتعيشى من وجوه الكسب الشريفة . 


ومن مقتضى النظام الخاص بالاصلاحية المذكورة تعليم المسجونين بعض 
الصنائع التى يمكنهم التعيش منها مع تعليمهم القراءة والكتابة ومتحيهم 
مكافآت مالية على نسبة درجات سلوكهم وتعلمهم لكى يتعودوا الكسب من 
طريق العمل المباح ويكفو عن التعلق بالمفاسيد . 

وقد حان حين الافراج عن بعض هؤلاء الاشخاص بعد ان حصلوا على 
القدر الكافى من تعلم 'القزاءة والكتابة: والصنائع الملائمئة لاحوالهم ونال كل 
منهم من المكافأة ما يبلغ من ثلاثة الى خمسة جنيهات والمأمول أن من ثتومزر 


 ؟90-‎ 


لديه هذه الاسباب.:يسهل عليه بعد الاقراج عنه أن. يسلك. سبيل الاستقامة 
ويسعى لكسب معاشه من طريق مرفضى فلا يعود. لارتكاب: .الجزائم .المخلة 
بالامن العام . : 
وللوول الى هذه الغاية تقرر أن تفتيش عموم السجون يرسل للمديرية 
أي المحافظة كشفا شهريا. عين سيفرج عنهم من أهالى دائرة اختصاصها بعد 
مضى ثلائين يوما من تاريخ تحرير الكشف. يبين فيه أسماءهم والملحوظبات 
الخاصة بهم والحرف التى تعلموها والمبالغ التى حصلوا عليها . 


وستتتدق هذا الكشف تراقب الديرية أو الحافظة بطريقة. ادارية سنو 
كل من المأكورين وكيفية تعيشه بعد الافراج عنه . 

ولا بأس من مساعدته عند الحاجة على اتخاذ حرفة أو صناعة بشرط 
عدم التدخل رسميا فى ذلك حتى لا تكون هناك اى مسئولية على الحكومة. . 

,فالامل الاهتيام بمراعاة ما ذكر وتكليف المأمورين والضباط والعيد 
1 المشايخ بدوام ملاحظة أحوال الاشخاص المحكى عنهم لكيلا تذهبيعلوماتهم 
التى اكتسبوها ولا تضيع المصاريف التى تكلفتها الحكومة فى اصلاحهم . 


وطيه عدد ( ) من صورته لتوزيعها كالتبع ٠‏ 
تحريرا فى " محرم سسنة 11717 
ناظر الداخلية 
( حسين رشدى ) 


: ما اقترحته لجنة اصلاح أنظمة السجؤن المشكلة من‎ ٠ 


وكيل وزارة الداخلية رئيسا 
الك عام مصلحة السجون 
الافوكاتو العمومى لدى المحاكم المختلطة ست 


الافوكاتو العمومى لدى المحاكم الاهلية 
المستشسار الملكى المساعد بقسم قضايا الداخلية 


9و5 سد 


بقرار وزارى صادر من السيد وزير الداخلية فى ١5‏ أكتوبر 1157 © فقد 
ذهبت تلك اللجنة فى تقريرها الذى رفعته الى السيد وزير الداخلية بنتائج 
اعمالها ( نيما يتعلق بالعناية بالسجونين بعد الافراج عنهم ) الى أن السجين 
يخرج من السجن وقد تتجه نيته الى الخير والاصلاح فيجد أمامه أبواب 
الرزق موصدة ووخوه الناس متجهمة © وقد يدقعه ذلك الى أن يعود الى 
الشر وان يمعن فى محاربة المجتمع . لذلك كان فرضا على الحكومة أن 
تسهل نسبيل الاستقامة من يريدها . 


وأن كل البلاد المتمدينة قد عنيت بأمر المسجونين بعد أن يطلق سراحهم 
تكميلآ وتمكينا لؤسائل التهذيب والاصلاح التى يفيدونها من وجودهم 


فى هذه المعاهد . 
وتقوم على هذه العناية فى بعض البلاد هيئات أهلية وفى الاخرى 
خحكومية 2 


وأن اللجنة بعد أن راجعت كل التعليمات والاوامر الصادرة من وزارة 
الداخلية فى هذا الشأن اتضح لها أن كل ما تناوله التفكير فى شقان 
المسجونين بعد الافراج عنهم نزر يسير يقصر عن أداء الواجب فضلا عما 
يعتوره من شدة الحيطة ٠.‏ 

وانتهت الاجنة الى وجوب رسم سياسة ايجابية فى هذا الشان تتناول 
جميع المسجونين المفرج عنهم على السواء وأن توحد الهيئة التى 
تشرف على كل ذلك وتتقدم للحكومة بما تراه من أوجه العلاج فى هذا 
الشان الهام ٠‏ 

ولقد اقترح تنفيذا لذلك تأليف لجنة عليا فى وزارة الداخلية يكون من 
اعضائها وكلاء وزارات الداخلية والعدل والصناعة والتجارة والزراعة ومدير 
عام الامن العام ومدير عام السجون تكون مهمتها الاشراف والتوجيه . وأن 
تشكل فى كل مديرية لجنة من المدير ورئيس النيابة ومفتثى الزراعة واثنين 


558 سمس 


من أعضاء مجلس المديرية أو الهيئات الئيابية أو كبار الاعيان يعينهما وزير 
الداخلية بقرار منه . وأن تكون اللجئة فى المحافظات من المحافظ ورئيس 
النيابة ومندوب من ادارة العمل واثنين الى اربعة من الاعيان أو اأصحاب 
الاعمال يعينهم وزير الداخلية بقرار منه . 


وتعنى اللجنة فى كل مديرية أو محافظة بفحص حالة المسجونين الذبن 
يفرج عنهم من السجون فى دائرة المديرية أو المحافظة » وتراقب احوالهم 
وتسعى الى تسسهيل سيل العيش لهم . وتتقدم هذه اللجان سنويا الى 
اللجنة العليا بتقرير شامل عما تم فى مدى العام تبين غيه الصعوبات التى 
قد تصادفها والمقترحات التى تراها لتذليل هذه الصعوبات . وأن يكون من 
اختصاص اللجان المحلية الاشراف على أحوال الحكوم عليهم وتتقدم 
بملاحظاتها على ذلك للمحاكم المختصة () . 
رابعا ‏ جهود الافراد والهيئات الاهلية المتطوعة : 

على الرغم من جهاد مصلحة السجون لايقاظ الرأى العام وتنوير المواطنين 
أفرادا وجماعات ببشكلة خريجى السجون ووجوب رعايتهم بعد الافراج 
عنهم أن لم يكن كنوع من البر والاحسان فليكن كتدبير لحماية المجتيع من 
شرورهم .... الا أنه مع ذلك لم تكن هناك سوى جهود فردية متفرقة 
غير ملموسة وغير منظمة لاشخاص خيرين ولا تتضمن سوى امداد قلة 
لا تذكر من المفرج عنه ممن السجون بالايواء المؤقت أو بعض المال أو 
الطعام أو الكساء أو الالحاق بعمل من الاعمال .... كنوع من انواع البر 
والاخسان. : 
واجمالا يمكن القول بأن المرحلة الاولى قد اتسمت بالآنى : 

١‏ أن الرعاية اللاحقة بمعناها المعاصر لم تعرقها مصر خلال تلك المرحلة 

1516 م يرجع فى ذلك الى تقرير لجنة اصلاح أنظية السجون  وزارة الداخلية ب‎ ١ 


صحيفة (ح) والى ‏ يس الرفاعى ‏ - معايلة المسجونين من الناحية التطبيقية فى 
السجون س ١4648‏ ب صحينة 1.7[ ل 1١#‏ , 


191 سم 


من .بدايتها حتى نهايتها ذلكِ أن العناية .بالفرج عنهم من السجون لم تكن 
تعدو احد الالوان البدائية للمساعدة عند الافراج كامداد المقرج عنه 
المعدم بلياس خشن ممين واعادته الى موطنه وتكيلة علاجه ياحدى 
المستشفيات الاميرية » وحتى المكافأة البسيطة لم يكن يحصل عليها المفرج 
عنه المستحق لها الا بعد جهد واجراءات طويلة تفقدها عنصرا حيويا من 
عتاصر الاغائة التى يجب أن تتضمنه المساعدة المادية عند الافراج 0 


لادان المساعذات الاهلية لخزيوي السجون لم تكن ٠تعدؤ‏ الاحسان 
'الفردى المؤقت . '* 


 »‏ ان اتجاه المشرع فى الفترة الاخيرة من المرحلة نحو اتاحة الفرصة 
لتوفير مبلغ معقول من المال يتسلمه. المفرج عنه كمكافاة لسلوكه الحميد 
وجده واجتهاده فى عمله داخل السجن يتمكن من الانفاق منه الى أن تسنح 
له فرصة العثور على العمل اللائم له .... اتجحجاه لم يوضع 
موضع التنفيذ.حتى نهاية المرحلة بدعوى تعذر توفير المال اللازم 
لذلك . 


؟ س ان المجتمع لم يساعد مصلحة السجون فى حل مشكلة رعاية المفرج 
عنهم من السجون رغم مناشدة المسئولين . 
ه ‏ كان فى الحاق المؤسسسة الصناعية باصلاحية الرجال واقامتها 
مجاورة لها والاستعانة بموظفى اصلاحية الرجال العسكريين والمدنيين 
والفنيين فى ادارتها .... أمر يتعارض تماما مع الفلسفة الاصلادحية 
المعاصرة ومبادىء عذ مالاصلاح الحديث التى توجب ابعاد المفرج عنه عن 
جو السجن وبيئته وروتينه وتعويده على تحمل المسئولية الشخصية لتسهيل 
عملية تكيقه واستقراره الاجتيامى .... لان معنى الحاق المؤسسة 
الصناعية بالؤسسة العقابية فيه ما يوحى بامتداد سلطة موظفى المؤسسة 
العقابية وتحكيهم فى المؤسسة الصناعية ونزلائها الامر الذى يعترض 


ا 


عليه معظم رجال الاصلاح . كما أن جعل الالحاق بالؤسسة الصناعية 
قامرا على فئة معينة من خريجى السجون هم غالبا من المعتسادين على 
الاجرام يتعارض بديهيا مع عملية التكيف الاجتماعى السليم لان مجتمع 
تلك المؤسسسة يصبح مجتمعا اذا فى تكوينه بشكل لا يوفر لاعضائه 
لا الدوافع ولا المشل والعناصر الحيوية للاستتقرار الاجتياعى 
السليم . 


والواقع أن المؤسسة الصناعية للمجرمين المعتادين كانت قد أنقئت 
فى اول الامر كنوع من انواع الدعاية مدير السجون فى ذلك الوقت على 
اساس أن يكون الالحاق بها فى صورة مرحلة انتقالية وللدة .«حددة ينتقل 
بعدها النزيل ألى عمل بالجتمع الواسع ... ولكن تلك التجربة فنقشات 
فشلا ذريعا لعدم التمسك بالاسس التى قامت عليها اذ استطاب غالبية 
من النحق بها من المجرمين الاستمرار فى العمل فيها لافتقارها الى جهاز 
علمى يربى فى نفوسسهم تحمل المسئولية والاعتماد على النفس والرغبة فى 
الكفاح فى الميدان الحر » والى جهاز لمساعدة النزيل على ايجاد عمل له 
فى المجتمع الواسع وزاد الموقف تعقيدا على تعقيد أن العسل فى تلك 
المؤسسة اقتصر على أنواع من الصناعات والحرف اليدوية البدائية 
التى اندثرت من السوق الحر . أضف الى ذلك فساد تلك المؤسسة 
من الناحية الاقتصادية لعدم قيامها على اساس الاكتفاء الذاتى فكانت 
مصاريف ادارتها تزيد زيادة فاحشة على ما تحصل عليه من دخل . 


كل ذلك دفع المصلخنة الى انتهاز فرصة صدور القانون 4.” لسنة 
1 الذى ألغى اصلاحية الرجال فعهدت بتلك المؤوسسة 
الصناعية الى جمعية رعاية المسجونين وأسرهم ( كما سنوضح ذلك فيما 


بعد) . 


حقيقى أن بعض الدول قد أنشأت منشآت للرعاية اللاحقة كالوغشئد 


2ت 120 نيدت 
(م 5 - الجنائية ) 


مثلا ولكن تلك المنثشآت كانت منشآت منوعة صناعية وزراعية 
وتجارية ولا علاقة لها بالسجون الا رعاية خريجيها وهى مؤسسات 
اهلية ولا تدار على اساس الاكتفاء الذاتى فحسب بل وتحقق أرباحا 
مجزية بالثل وتجمع بين العامل الحر وخريج السجن دون فارق 
لافى المعاملة ولا فى الاجر . ويقال بأنها نحجحت فى رسالتها 
فكفلت للمسجونين السابقين التكيف الاجتباعى والاستتقرار الدائم 


فى المجتمع . 


5 لم يكن هناك أى تنظيم جدى للعناية بخريجى السجون ولولا 
انتقال تبعية مصلحة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة الشئون 
الاجتماعية فى عام 1185 لكان هناك أمل قى قيام الجهاز الحكومى الذى 
اقترحته لجنة اصلاح انظمة السجون فى تقريرها الذى قدمته فى عام 
والذى سبق الاشارة اليه . وهو تنظيم مثالى يكفل توفير العناية 
بجميع المفرج عنهم من السجون على السواء كما يكفل التحكم المركزى فى 
نشاط الوحدات الفرعية له . 


المرحلة الثانية ( دن عام 1561 حتى الان ) : 

تتسم المرحلة الثانية أجمالا فيما يتعلق بالرعاية اللاحقة لخريجى السجون 
من حيث : 
أولا ‏ الجهود التشريعية : 

156١ لسنة‎ ٠١6 والقانون رقم‎ 196٠ لسنة‎ 1١" القانون رقم‎ ١ 


صدر القانون رقم 1١١7‏ لسنة .116 فى شسأن الضمان الاجتماعى » وجاءعت 
المادة (9؟) منه تنص على : 


لصلحة: الشمان الاجشيافئ لن تضرف من ١‏ الضتكوق مشاعدلت نكدية 


ا 


أو عينية للافراد والاسر المحتاجة التى لا تستحق معاشا طبقا لاحكام هذا 
القانون وذلك فى الحالات الاتية : 


. . الزوجة المطلقة ذات الاولاد‎ ١ 
. الارملة التى تقل سسنها عن 16 سسنة وليس لها أولاد‎  '؟‎ 
. الاسرة التى يصاب عائلها بعجز جزئى‎ 
الاسرة التى يتقرر لها معاشس بسبب عجز عائلها عجزا كليا وذلكه‎  ؟‎ 
. )1١( فى فترة الستة الاشهر المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة‎ 
. مرض رب الاسرة أو أحد أفرادها‎  ه‎ 
.. الاسرة المتى يكون عائلها مسجونا أو محبوسا‎ 5 
. الاسرة التى يكون عائلها متعطلا عن العيل‎ 7 
. م الحاجة الى مصاريف الجنازة أو الوضع‎ 


ويجوز اضافة حالات أخرى بقرار من وزير الششئون الاجتماعية ويكون. 
صرف المساعدات بالشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار منه وذلك فى 
حدود الاعتماد المقرر لهذا الغرض . 


ثم صدر القانون رقم ٠١5‏ لسنة ١9565١‏ معدلا أحكام المادة لاا من 
القانون رقم 1١١7‏ لسنة .115 باضافة خريجى السجون والاصلاحيات. 
الذين يعجزون عن الالتحاق بعمل وليس لهم دخل يعيشون منه الى الحالات 
التى تصرف لها مساعدات اجتماعية فى صورة مساعدة مالية قدرها عشرين 
جنيها تصرف للمفرج عنه الذى يثبت من بحث حالته أنه معدم وليس لديه 
مورد للرزق »© وقد تزاد الى أربعين جنيها ليبدا بها مشروعا لتعيشه . 
؟ ل القانون رقم “99 لسنة 1401 فى شآن تنظيم السجون ولاتحته 

الداخلية : 


اذا استعرضنا قانون تنظيم المسجون رقم 895 لسنة 1161 ولائحتبه 
الداخلية لسنة 1951 فيما يتصل بالرعاية اللاحقة نجد الآتى ٠:‏ 22 


.”7 امس 


أن المادة (6؟) من الفصل الخامس الخاص بأجور المسجونين 
تنص على : 


بين اللائحة الداخلية الشروط اللازمة لاستحقاق المحكوم عليهم اجورا 
مقابل اعمالهم فى السجن وأوجه صرف هذه الاجور . 


وجاء بالمذكرة الايضاحية لهذ! القانون فيما يتعلق بتلك المادة ما نصه : 


تضمن هذا الفصل أحكاما مستحدثة »© فقد اعترف المشروع للمسجون 
باجر مقابل عمله تشجيعا له على الاقبال على العيل والتوفر عليه 
ولكى يتاح له تدبير المال اللازم لمواجهة أعباء الحياة ومطاليها عند مفادرة 
السجن ونسد حاجاته الشخصية فى حدود المرخص به داخل السجن » 
ولذلك نصت المادة 5؟ على أن تحدد اللائحة الداخلية شروط استحقاق 
المسجون لاجر مقابل العمل الذى يقوم به فى السجن ورؤى ترك تحديد 
أوجه صرف هذا الأجر للائحة الداخلية حتى يترك المجال مستقبلا لاضافة 
مايرى من أوجه للصرف تحقق مصلحة للسسجون وذلك على أثر مالوحظ من 
أن تحديد اوجه الصرف فى لائحة السجون على سبيل الحصر قد قصر عن 
مواجهة حالات نافعة للمسجون عقب مغادرته السجن ٠‏ 


وباستعراض اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بقرار نائب رئيس 
الجمهورية ووزير الداخلية رقم 1/! لسنة 111١‏ بتاريخ ١1‏ ديسمير 1151 
نجد أن الفصل الثانى من تلك اللائحة قد اختص بأجور المسجونين )١(‏ من 
حيث شروط استحقاقهم لها مقابل اعمالهم وأوجه صرفها ... الخ . 


ولاايمكاءق يكنا ب عذا النسل سوئ: للتلدة لانن اللكميية 
الداخلية التى تكتشف عن الرغبة فى تخصيص جزء من الاجر الذى يستحقه 


١ل‏ يرجع فى ذلك الى الفصل الثانى ( أجور المسجوتين ) من اللائحة الداخلية للسجون 
الصادرة بقرار نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية رقم 4 لسئة 1951 1! ديسمبر 1551 


دا ا ا 


المسجون لسد حاجاته الخاصة داخل السجن وجزء لمساعدة اسرته والباقى 
يصرف له عند الافراج عنه كنوع من انواع المساعدة المادية عند الافراج 
وكصورة من صور الرعاية اللاحقة البدائية . 

فقد نصت المادة )١14(‏ من اللائحة الداخلية للسجون لمعام 

1 على أنه : 

( يجوز للمسجون ان يتصرف فى نصف الأجر المستحق له فى الأفراض 
الاتية): 

١‏ الحصول على ما يحتاجه من الأصناف المسموح ببيعها فى 
الجن 3 


ب مساعدة أسرته . 


أما باقى ما يستحقه من أجر فيصرف له عند الافراج عنه. واذا رغب 
المسجون فى تجاوز النسبة المسموح له بالتصرف فيها يعرض الأمر على مدير 
أو مأمور السجن ليأمر بما يراه وفقا لظروف كل حالة ) .٠‏ 

أما عن الاجر اليومى للمسجون فقد نصت المادة (8) من اللاتحة 
الداخلية للسجون لسنة 1951 على أنه : 

( يستحق المسجون اجرا عن الاعماال الفنية والانتاجية التى يقوم بها 
ويصدر بتحديدها قرار من مدير عام السجون ) ٠‏ 
كما نصت المادة (4) من تلك اللائحة على أنه : 

(يقسم المسجونين من حيث درجة المهارة والكفاية فى العمل الى درجاته 
ثلاث (1) و اب) و (ج ) ويحدد مدير عام السجون الاجر المقرر ) ٠‏ 

ولقد صدر قرار مدير عام السجون رقم ؟ لسنة ؟119551١)‏ بتاريخ أول. 
يناير 1151 فيما يتعلق بالمادتين السابقتين وقضت المادة الاولى منه 


)١(‏ يرجع فى ذلك الى القرار الادارى رقم (4) لسنة 1155 لمدير عام مصلحة السجون بتاريخ 
أول يناير 1551 ٠‏ 


شت 78:8 عدا 


يتقسيم الاعمال الانتاجية والفنية التى يستحق المسجون أجرا عن عمله 
بها الى ثلاث مرتبات ١‏ صناعات من المرتبة الاولى ‏ وصناعات من المرتبة 
الثانية ‏ وصناعت من المرتبة الثالثة ) وحددت صناعات كل من تلك 
المرتبات الثلاث . 


وقضت المادة الثانية من ذلك القرار بتقسيم المسجونين الى درجات 
ثلاث (1 ) و ( ب ) و (ج ) تبعا لدرجة المهارة والكفاءة فىالصناعات 
المحددة بالمادة الاولى من القرار » وحددت الاجر اليومى للمسجونين فى كل 
من الدرجات الثلاث وفقا للجدول التالى : 


صناعات صناعات صنتاعات 
: المرتبة الاولى المرتبة الثانية المرتبية الثالثة 
الدرجة الدرجة الدرجة 
عله ا داتع اك التممادعما| عرائت. 
مليم | مليم | مليم || مليم | مليم | مليم || مليم | مليم | مليم 
٠١ 37 3” 0 0 ٠. "7‏ 16 1 


وجاءت المادة الثالثه من ذلك القرار تقفى بتقنفيذه فى حدود امكانيات 
المصلحة ؟ ؟ الأمر الذى نخثى منه » اذ قد تحول امكانيات المصلحجة دون 
تنفيذه فتظل أحكام القانون رقم 947 لسنة 1905 معطلة فيما يتعلق بأجر 
المسجونين كما كان الحال بالنسبة لاحكام المرسوم بقانون رقم 18٠.‏ لسنة 
فى هذا الشيأن » ويذلك لا تتحقق رغبة المشرع فى توفير ذلك النوع 
من المساعدة الماذية عند الافراج عن المسجون . ش 


6 


كما نجد أن المادة (60) من القانون رقم 57؟ لسنة 1101 بالبابالعاشر 
الخاص ( بالافراج عن المسجونين ) تنص على أنه : 

( اذا لم يكن مقررا وضع المسجون تحت مراقبة البوليس أو مطلويا 
تسليمه اليه أو ممن يقتضى تسليمهم اليه بالنسبة الى نوع جرائمهم جاز 
لادارة السجن أن تعطيه استمارة سفر الى بلده أو الى آية جهة اخرى 
يختارها فى الجمهورية المصرية تكون أقرب منبلده مسافة اذا طلب المسجون 
ذلك ) . 

وفى تيسير سفر المفرج عنه الى بلده نوع آخر من أنواع المساعدة عند 
الافراج كاحدى صور الرعاية اللاحقة البدائية . 

ونجد أن المادة )21١(‏ من القانون رقم 597 لسنة 1161 تنص على آنه : 

لل ا واو ملابس أو لم يكن فى قدرته الحصول عليها تصرف 
له ملابس طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية للسجون ) . 

وجاءت المادة (88) من اللائحة الداخلية للسجون لسنة 1951١‏ تنص 
على أنه : 

( تصرف ملابس من قمائى متاسب للمفرج غتهم الثين ليس لهم ملايس 
أو ليس فى قدرتهم الحصول عليها كالاتى : 

أولا ‏ ( للرجال ) : ملابس داخلية وخارجية وحذاء . 

ثانيا ‏ ( للنساء ) : ملابس داخلية وخارجية وغطاء رأس وحذاء . 

ولاشك ان قى مئح المسجون المعدم ملايس يرتديها عند الافراج عنه 
صورة أخرى من صور الرعاية اللاحقة البدائية . 

كما نجد أن المادة (16) من القانون رقم 947؟ لسنة 1105 بالباب 
الحادى عشر الخاص ( بالافراج تحت شرط ) تنص على أنه : 

( على ادارة السجن اخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعيل ياسماء 
المحكوم عليهم قبل الافراج عنهم بمدة كافية لا تقل عن شهرين لكى يتسنى 


97.” سم 


فى هذه المدة تأهيلهم اجتماعيا واعدادهم للبيئة الخارجية مع بذل كل 
اسباب الرعاية والتوجيه اللازمة لهم ) . 


وجاء باللذكرة الايضاحية لهذا القانون فيما يتعلق بالمادة ( 16 ) منه 
( انه رؤى اضافة حكم جديد بقصد رعاية المفرج عنه عقب الافراج عنه 
حتى يباعد بينه وبين الاسباب التى دعت الى دخوله السجن ) . 

ونجد أن المادة (21) من القانون رقم 997 لسنة 1405 تنص على آنه : 

( يكون لكل ليمان أو سجن عمومى .... » كيا يكون له اخصائى أو 
أكثر فى العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذى تبينه اللائحة 
الداخلية ) . 

ولم يشر نص المادة السابقة الى المساعد الاجتماعى أو الباحث 
الاجتباعى وهو يختلف كل الاختلاف عن الاخصائى فى العلوم الاجتماعية » 
وعلى العموم فاننا نعتقد ان المادة تقصد بالاخصائى فى العلوم الاجتماعية 
المساعد الاجتماعى أو الباحث الاجتماعى أو الاخصائى كما يسمونه فى مصر 
تجاوزا »© فاذا تجاوزنا عن ذلك الخلط الذى وقع فيه المشرع » ورجعنا 
الى المذكرة الايضاحية للقانون رقم 745 لسنة 1165 لعلنا نستشف 
الاغراض التى يتوخاها هذا النظام لوجدنا ان المذكرة الايضاحية تنص 
تفسيرا للمادة ( 56 ) فى هذا. القانون بأن الامر يتعلق بتعليم الممسجونين 
وتثقيفهم وتشسجيعهم على الاطلاع ومواصلة الاستذكار . 

وهذا يوضح بجلاء موقف المشرع الغامض والمشوش تجاه الخنية 
الاجتماعية فى السجون . 

واذا رجعنا الى اللائحة الداخلية نجد أن المادة ( /19 ) من الفصل 
الثالث الخاص بتثقيف المسجونين تنص على تولى اقدم الاخصائيين 
الاجتماعيين بالسجن رئاسةالخدمة الاجتماعية بهوتئسيق العمل الاجتماعى 
والاشراف عليه ... الخ . وان المادة ( 18 ) من اللائحة الداخلية تنص 
فلن ان : 


بد 1 د 


يقسم العمل بين الاخصائيين الاجتماعيين فى السجن على التعو 
الآتى : 

. اخصائى اجتماعى أو أكثر لبحث الحالات‎ )١( 

(ب) اخصائى اجتماعى للعمل مع الجماعات . 

بج) اخصائى اجتماعى للرعاية الخارجية عن طريق الاتصال بالهيئات 
واللمؤسسات المختلفة . 


واخفقرة ( ج ) من المادة ( 14 ) هى التى تهمنا فى البحث لعلاقتهابالرعاية 
اللاحقة للمفرج عنهم من السجون وسنترك مناتثستها مؤقتا لحين الكلام 
عن جهود مصلحة السجون فيما بعد . 1 

ونجد أن المادة ( ه// ) من القانون 597 لسنة 1165 تنص على أنه : 

( يكون فى كل سلجن السجلات الآتية .... »© وينشأ كذلك سجل لكل 
مسجون به بحث شامل عن حالة المسجون من النواحى الاجتماعية 
والطبية والنفسية وتتبع حالته وما يطرا عليه من تحسن أو انتكاس وكذلك 
يذكر فيه توصيات الاخصائى الاجتماعى الوارد ذكره فى المادة ]ا © .... 
الخ). 

واذا رجعنا الى اللائحة الداخلية نجد ان المادة ( ١5‏ ) من اللائحة 
الداخلية تنص على أن ؛ يخصص لكل مسجون سجل يتضمن بحثا شاملا عن 
حالته من النواحى الاجتماعية والطبية والنفسية وما يطرأ عليه من تحسن 
أو انتكاس . ويسجل هذا البحث وكذا ابحاث التتبع فى استيارات خاصة 
مع مراعاة الاحتفاظ بسرية هذه الابحاث سرية تامة ) . 

ومع ان المادة ( 11 ) من اللائحة الداخلية توجب صراحة اعداد هذا 
السجل لكل مسجون الا أن التعليمات الداخلية تقضى باعداد هذا السجل 
من كان حكمه ستة فأكثر' فحسب وكان من الاوفق أن ينص القانونواللائحة 
الداخلية ايضا على ذلك لمسايرته مع المنطق ومع ما هو متبع فى غالبية 
'الاجهزة العقابية فى العالم . ش 


بت ولا حم 


ثانيا ‏ جهود مصلحة السجون : 


داومت المصلحة على اهتمامها بمشكلة المفرج عنهم من السجون خلال 
هذه المرحلة بصورة أكثر فاعلية من اهتمامها بتلك المشكلة خلال المرحلة 
الاولى ويتضح ذلك من : 


: ارساء الخدمة الاجتماعية فى السجون‎ ١ 


ما أن اعترف المشرع بالخدمة الاجتماعية فى السجون على النحو 
السابق الاشارة اليه فى البند ( أولا ‏ الجهود التشريعية ) وما أن نقلت 
مؤسسات الاحداث الى وزارة الشئون الاجتماعية فى عام 1151 حتى 
حوات مصلحة السجون جهاز الخدمة الاجتماعية بها الى ميدان السجون 
بعد أن كان قاصرا على ميدان مؤسسات الاحداث وحدها ؛ الا أن اتسساع 
ميدان السجون من حيث عدد السجون وتعداد نزلائها وقلة عددالمساعدين 
الاجتماعيين الذين لم يتجاوز اربعة مساعدين اجتماعيين متفرغين فى عام 
1 تولى أقدمهم رئاسة الجهاز واسند الى من يليه مهمة التفتيشس والحق 
الثالث بليمان طره والاخير بسجن القاهرة . أما السجون الباقية فقد رؤى, 
حلا لشكلة الخدمة الاجتماعية فيها انتداب مساعد اجتماعى لكل منها من 
الموظفين المعينين بالصالح الحكومية الاخرى فى نفس الجهة للعيل 
بالسجن يعد الظهر فى وقت فراغه من عمله الرسمى نظير مكافاة 
مالية () . 


وفى عام 1101 بلغ عدد المساعدين الاجتماعيين المتفرغين العاملين 
بالسجون خمسة مساعدين اجتماعيين متفزغين الحقوا بليمانى طره وابى 
زعبل وسجنى الرجال والنساء بالقناطر الخيرية وسجن القاهرة:» كا 
بلغ عدد المساعدين الاجتماعيين المنتدبين للعمل بعض الوقت بباقى سجون 


)١(‏ يرجع فى ذلك الى التقرير السنوى لصلحة السجون عن عام 1581 ل صحينة 
كم 2 لالم . 1 


ء[# لدم 


الاتليم خمسة عشر مساعدا اجتماعيا غير متفرغ وأصبح للجهاز مفتثمان 
اجتماعيان علاوة على مديره!١)‏ . 


أما الصورة القائمة حاليا فتتلخص فى أن جهاز الخدمة الاجتماعية 
بالسجون قد أصبح يتكون من مدير ومفتشين واحد عشر مساعدا اجتماعيا 
الحق اثنان منهما بليمان طره والحق واحد بكل من ليمان أبى زعبل وسسجن 
المزرعة وسجن الرجال بالقناطر وسجن النساء بالقناطر وسجن القاهرة 
وسجن الاسكندرية وسجن طنطا وسجن الزقازيق وذلك بجائب ثمائية 
مساعدين اجتماعيين غير متفرغين منتدبين للعمل بعد الظهر فى سجون 
دمنهور وبور سعيد والمنصورة وينها والفيوم وبنى سويف وامنيا وسوهاج. 
أما سجون المرج واسسيوط وقنا والخارجة فليس بها حاليا مسساعدين 
اجتماعيين لا دائمين ولا منتدبين . 


وغنى عن الكلام ان هذا لا يخرج عن كونه مظهرا للخدمة الاجتماعية 
يتم عما وراءه من استحالة تطبيق مبادثئها . ولقد اعترفت بهذا مصلحة 
السجون فى تقريرها السنوى عن عام 1467 »© اذ تذكز أن ثمة' مسساعدا 
اجتماعيا واحدا بليمان طره وآخر بسجن القاهرة العمومى .... وشو 
علمنا أن بالسجن الاول حوالى 218٠.٠.‏ نزيل وبالسجن الثانى 76.٠.‏ نزيل 
لادركنا استحالة نيام أى منهما بالعمل الملقى على عاتقه على الوجه 
المرخى ( والصورة الحالية لم تتفير كثيرا عما كانت عليه فى عام 1541 ) ٠‏ 

ومع اعتراف مصلحة السجون بتلك الاستحالة نجدها تعلن فى نفس 
تقريرها السنوى عن عام 1167 بأن المبادىء الاساسية التى قامت عليها 
ادارة الخدمة الاجتماعية هى : 


١‏ تركيز الجهود على المسجون كفرد وتزويده بكافة الاسلحة 
"المعنوية والمهنية الكفيلة بنجاحه فى الحياة . 


11 يرجع فى ذلك الى التترير السنوى لمصلحة السجون عن عام 1105 ل صحيفة‎ )١( 


ل 0 


؟ تحويل السجن من مكان للكبيت والحرمان وجعله مؤسسة ذات 
أهداف تربوية علاجية . 

استغلال جميع الامكانيات داخل السحن وخارجه لتحقيق الهدفين 
السابقين )١(‏ . 

وان برنامج الجهاز الاجتماعى فى السجون يقوم على أساسسن معاملة 
المسجون كفرد له كيانه وله انسانيته وله نواحيه التى تتعلق بش خصه 
والتى تختلف فى جزئياتها وفى مجملها عن غيرها من صفات الاخرين وكذلك 
معاملته على أنه عضو من جماعة ايا كان نوع الجماعة طللما كان تكوينها 
يتفق والاغراض التربوية والعلاجية » وان الجهاز يستخدم هذين الاسلوبين 
فى تطبيقه لبرامج الخدمة الاجتماعية المختلفة ليخلق الشسخصية 
التكاملة (؟) . 


واذا علمنا ان تعداد نزلاء السجون يبلغ فى المتوسط حوالى خيسة 
وَمْشرَين آلف مستكون ..... لوضح لنا أن الخدمة الاجتماعية فى السجون 
المصرية من المستحيل أن تكون خدمة اجتماعية سليمة ومن المستحيل أن 
تحقق المبادىء التى قيل بأنها قامت عليها ولا الاهداف التى ذكرت التقارير 
بأنها غايتها ... اذ كيف يمكن تصور قيام هذا العدد الضئيل من المساعدين 
الاجتماعيين حتى بالاعمال الروتينية اللازمة لمثل هذا العدد الضخم من 
المسجونين سيما وان نصوص القانون رقم 585 لسسنة 1165 وأحكام 
لائحته الداخلية والتعليمات الادارية لمصلحة السجون تقفى بقيام المساعد 
الاجتباعى(؟) : 


)١(‏ يرجع فى ذلك الي النقرير السئوى لصلحة السجون عن عام 1581 س صحينة 
الم ٠‏ 
(؟) يرجم فى ذلك الى التقرير السنوى لمصلحة السجون عن عام 985( ل صحيفة 1" 
(؟) يرجع فى ذلك الى مواد القائون رقم 757 لسنة 1505 رقم ]ل » 16 ©» هلا وموأد 
لائحته الداخلية رقم ١8 4» ١7‏ والتعليمات الداخلية لمصلحة السجون ‏ وتقريرها السنوى 
لعام 1105 صحيفة رقم 117 وما يعدها .. : 


8|195 د 


| اعداد سجل لكل نزيل محكوم عليه بسئة نأكثر يتضمن بحثا شساملا 
عن حالته من النواحى الاجتماعية والطبية والنفسية وتتبع حالته وما يطرآ 


عليه من تحسسين أو انتكاس 21 وتسجيل ذلك 5 استمارات البحث 
(؟ اخ ط)» واسستمارات التتبع 1«؟ اخ أ) لطن ركواولنك 


للوتوف على ظروف المسجون المختلفة وما يطرأ عليها من تغيير عقب دخوله 
السجن ومعرفة الدواع لانحرافه » واستغلال تلك المعلومات لتوجيه 
المسجون داخل السجن بطريقة تجعله يستفيد من فترة العقوبة الى أقصى 
حد ممكن » ولمساعدة أسرته ى الخارج » ورعايته بعد اخلاء سبيله . . الخ . 


ب ل تحرير اخطار مساعدة الاسرة ١‏ أنموذج ؟ اخ ١٠١‏ ) لكل نزيل 
محكوم عليه بعقوبة مدتها ستة شهور نأكثر تحتاج أسرته الى مسساعدة 
من الضمان الاجتماعى وارساله الى مراقبة الشئون الاجتماعية وتتبع هذه 
الاخطارات وابلاغ النزيل بما يتم . 

جح تحرير أخطار مساعدة ( أنموذج ١‏ خ . )١‏ لكل نزيل محكوم 
عليه بعقوبة مدتها ستة شهور نأكثر تحتاج أسرته الى مساعدة الضمان 
الاجتماعى عند الافراج وارساله الى مراقبة الشئون الاجتماعية وذلك قبل 
حلول موعد الافراج بشهرين على الاقل » على أن يرفق مع الاخطار بحث 
اجتماعى عن المسجون يعمل بمعرفة المساعد الاجتماعى . 

د العمل مع الجماعات وشغل اوقات فراغ المسجونين والترفيه عنهم 
لخلق الشخصية الواعية المتكاملة . 

ه ‏ الاتصال بالهيئات والمؤسسات المختلفة لاستلام ورعاية أطفال 
المسجونات الذين تعدوا سسن العامين » وتتبع ظروف المفرج عنهم . 

و تدريب طلاب معاهد الخدمة الاجتماعية وكليات الاداب تدريبا عمليا 
على العمل الاجتماعى داخل السجون . 

ز ‏ الاشتراك فى لجان تصنيع المسجونين ٠‏ 


#19 د 


ح - دراسة الشكاوى ذات الطابع الاجتماعى التى ترد للسجن . 

فما بالك يما يتطلبه العلاج التفريدى وخاصة اذا علمنا أن الفلسفة 
الاصلاحية الحديثة كل متكامل ©» فهى بناء يقوم على دعامات وأسس معينة 
أن لم توجد فلا تقوم لهذا البناء قائمة .... فالعملية الاصلاحية تقوم أساسا 
على تفريد المعاملة التى تتطلب أولا محاولة التعرف على احتياجات المذنب 
الفرد عن طريق الدراسة والتشخيص العلمى ورسم سياسة العلاج » 
وتتطلب ثانيا محاولة سد تلك الاحتياجات عن طريق تنفيذ البرنامج العلاجى 
المرسوم وتعديله طيقا لتغير احتياجات المسجون ‏ وهذا ما يسمى فى 
مجموعه فى علم الاصلاح المعامر بالتصنيف . ويستلزم ذلك تنويع 
المؤسسات العقابية وتخصصها وتوافر الامكانيات النوعة بها » حتى 
يمكن تنفيذ البرامج العلاجية التفريدية » كما يتطلب ذلك توافر الاخصائيين 


المنوعين ( النفسانيين والعقليين والتربويين والمهنيين والاجتجتساعيين 
والرياضيين ٠‏ ..... الخ ) وكفاية الموظفين وتكامل جهودهم وتعاونهم ى 


العملية الاصلاحية خلال مراحلها المختلفة () ٠,‏ 


وهذه الاسس والدعائم غير متوفرة فى جهازنا العقابى » كما أن الخدمة 
الاجتماعية فى السجون لا يمكن أن تتبع أو أن تعيشش الا فى ظل الفلسفة 
الاصلاحية الحديثة » كما وأن الخدمة الاجتماعية وحدهما مهما ارتفع 
مستواها لا تكون سوى حلقة واحدة من حلقفات العملية الاصلاحية » 
ولا يمكنها ان تعمل وحدها دون سند من بقية الحلقات » الامر الذى لا يمكن 
معه القول أن ثمة فلسفة اصلاحية علاجية تلك التى نتبعها . 


أما تلك التصريحات والقرارات والتنظيمات فأمور ان دلت على ثىء ©» 
فانيا تدل على مدى التخبط الذى تعانيه سياستنا الجنائية والعقابية . 
والخدمة الاجتماعية فى السجون يمفهومها الحديث لن تقوم لها قائمة ولن 


)١(‏ يرجع فى ذلك الى يس الرفاعى ‏ العلاج فى السجن الحديث ‏ بحث غير منشور 
ؤلمكل ٠‏ 


706 د 


تنتج أى نتائج مثمرة الا اذا وفرت فى السجون العناصر والاسس الاولية 
للعملية الاصلاحية بمعناها المعاصر . 


؟ - استغلال أحكام قانون الضمان الاجتماعى فى مساعدة المسجون وآسرته 


ولقد استغلت مصلحة السجون ما نص عليه قانون الضمان الاجتماعى 
فى باب المساعدات بمساعدة أهل المسجون خلال سجنه اذا كانت الاسرة 
فقيرة وكانت مدة حبس عائلها أكثر من ستة شسهور لتقرير مرتب شهرى 
ثابت للاسرة حتى يفرج عن عائلها » وكذا الحال بالنسبة لما نص عليه 
القانون رقم ٠١5‏ لسنة 1101 بمساعدة المسجون المفرج عنه الذى يعجز 
عن الالتحاق بعمل وليس له دخل يعيش منه ..... فأصدرت كتابا دوريا 
فى ١5‏ يولية 1187 بهذا المضمون بعثت به الى جميع السجون وصممت 
ادارة الخدمة الاجتماعية بالمصلحة النموذج رقم ( ١‏ خْ . 1 ) ويتضمن 
بيانات عن اسم المسجون » وتاريخ دخوله السجن » ورقم القضية » ومدة 
الحكم » ومهنته قبل دخوله السجن واأثناء وجوده به . مع اخطار لمراقتبة 
الشئون الاجتماعية المختصة بمساعدة المفرج عنه » ويملا هذا الاخطار قيبل 
الافراج عن المسجون ‏ ويسمى ( اخطار مساعدة مسجون مفرج عنه  )‏ 


كما صممت ادارة الخدمة الاجتماعية النموذج رقم (؟ ‏ خ ١.‏ ) ويتضمن 
بعض البيانات الاولية عن المسجون وآفراد اسرته الذين يعولهم مع اخطار 
مراقبة الشئون الاجتماعية بطلب بحث حالة أسرة المسجون وتقرير المساعدة 
اللازمة ‏ ويملا هذا الاخطار لكل من يطلبه من المسجونين المحكوم عليهم 
بعقوبة مدتها ستة شهور فأكثر ‏ ويسمى ( اخطار مساعدة أسرة مسجون ) 
وتقضى التعليمات الداخلية المعيول بها فى هذا الثشأن بما يلى : 

أ يحرر لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مدتها سستة شهور فأكثر 


اخطار مساعدة الاسرة (؟ ‏ خ . ١‏ ) بناء على طلبه وذلك عقب دخول 
المحكوم عليه السجن . وترسل هذه الاخطارات الى مراقبة الشئون 


سد 8 7 كم 


الاجتماعية : وعلى السحن تتبع هذه الاخطارات وابلاغ المسجونين يمسا 
يتم بشأنها . 

ب يحرر لكل مسجون مدة عقوبته ستة شهور نأكثر اخطار مساعدة 
المفرج عتهم ١‏ احج . 1 ) قبل ميعاد الافراج عنه بشهرين على الاقل » 
على أن يرفق مع الاخطار بحث اجتماعى عن المسجون يعيل بمعرفة 
الاخصائى الاجتماعى الموجود بالسجن . 

ج - يجوز تحرير الاخطارات اللمبينة فى البندين السسابقين لجميع 


المسجونين بغض النظر عن مدة العقوبة المحكوم بها » وذلك بعد اخذ موافقة 
جمعية الرعاية . 


د يجب على مديرى ومأمورى السجون التعاون مع جمعيات رعاية 
المسجونين ومدها بما يلزم من معلومات أو بيانات بحيث تتمكن همذه 
الجمعيات من الوصول الى تحقيق أهدافها . 


*؟ ب آخفاء السابقة الاولى تيسيرا لايجاد عمل للمفرج عنه 


٠‏ لقد كانت وما زالت مشكلة ايجاد العمل المناسب للمفرج عنه مشكلة 
من أهم المشاكل التى تعوق انصلاح خريجى السجون . ولمسثت مصلحة 
السجون أن صحيفة السوابق تغلق باب العمل بمزلاج متين فى وجه المفرج 
عنه وأن فى اخفاء سوابقه من الصحيفة تيسير له فى الحصول على العمل 
الملائمى فسعت جاهدة حتى صدر قرار وزير العدل فى ه مايو ه116 بتنظيم 
السوابق ونص على عدم ذكر الاحكام الاتية فى الصحيفة التى يطلبهيا 
المحكوم عليه : 

. الاحكام التى رد اعتباره عنها قضاء‎ ١ 

؟ - الحكم الصادر فى أية جريمة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على 
ستة شهور أو بالوضع تحت مراقبة البوليس أو بانذار المحكوم عليه بوصفه 
متشردا أو مشتبها فيه وذلك بشرط عدم صدور حكم آخر بأية عقوية مما 


تل 


يحفظ عنه صحيفة وفيشس بقلم السوابق بادارة تحقيق الشخصية وأن تكون 
العقوبة قد نفذت ما لم تكن قد سقطت بمضى المدة أو بالعفو عنه . 

وهو قرار أقل ما يقال فيه أنه لا يفى بالغرض المطلوب ولكنه خطوة على 
أية حال قد تتلوها خطوات أكثر فاعلية واثرا . 


ب المساهمة فى انشاء جمعيات رعاية المسجونين واسرهم 


ويرجع فضل انشاء أول جمعية اهلية لرعاية المسجونين وأسرهم بمدينة 
القاهرة فى عام 1104 الى اهتمام مصلحة السجون وكشفها النقاب عن 
مخازى ( اللجنة الشعبية لاصلاح السجون ) التى تاسست فى اوائل عام 
1 وحادت عن الطريق السوى ١‏ وذلك على النحو الذى سنوضحه فيما 
بعد عند الكلام عن جهود الهيئات الاهلية المتطوعة ) . 

كما قامت بدور ايجابى فى العمل على انشاء بقية جمعيات الرعاية التى 
انشئت بعد ذلك فى أنحاء الاقليم » ايمانا منها بأهمية الرعاية اللاحقة 

غفى عام 11051 عهدت مصلحة السجون الى مديرى ومامورى السجون 
كل فى جهته بالاتصال بالمجتمع الخارجى » بعد أن يئست من استجداء عون 
الصحافة ورجال الادب على النحو الواضح بالمرحلة الاولى ؛ لاتخغاذ 
اجراءات فعالة تكفل انقشاء جبعيات لرعاية السجونين واسرهم هادفة 
من ذلك تحقيق غرضين أساسيين : 

الاول : تعاون تلك الجمعيات مع المسجون فى تأهيل النزلاء ورعاية 
أسرهم اثناء مدة سجنهم ورعايتهم بعد الافراج عنهم . 

والثانى : تكوين راى عام يعطف على خريجى السجون وحتى لا بضن 
أصحاب الاعمال بمعاوتتهم . 

ثم رات مصلحة السجون أن قيام هيئات أهلية بالرعاية اللاحقة للمفرج 
عنهم من السجؤن وتمتغ تلك الجمعيات بالقوة والثقة يستوجب اسناد 


ها نه 
(م ؟ - الجائية ) 


رئاستها الى محافظى ومديرى الاقاليم الامر الذى حداها فى شهر يونية 
سنة 1165 الى توجيه كتايها السرى رقم 17.1 الى وزارة الداخلية لتحقيق 
هذا المطلب .ولقد استجاب السيد وزير الداخلية لهذا الرجاء فأصدر تعليماته 
الى جميع المحافظين والمديرين للعمل على مد يد المعونة والمساهمة فى تأليف 
جمعيات لرعاية المسجونين واسرهم والعمل على ادائها لرسالتها الانسانية 
ق هذا الخال + 

ولقد ترتب على اهتمام مصلحة السجون بأمر المفرج عنهم من السجون 
منذ عام 1166 حتى الان على النحو السابق ايجازه فى البنود الثلاثة 
السابقة تأسيس اربعة عشر جمعية اهلية لرعاية المسجونين واسرهم فى 


المحافظات التالية : 
١‏ القاهرة 5 الدقهليةة ١١‏ الفيوم 
؟ ‏ - الاسكندرية 0 الغريية 1 سب ابكو:ستويقة 
1 7 البحيرة 4 المنوفية ١‏ - المنيا 
ع القليوبية 1 - بورسسيعيد ؟ ]5‏ أسسبيوط 


ه ‏ الشرقية 1ت الجيوة 


ه ‏ تسليم ادازة المؤوسسة الصناعية الى الجمعية المصرية لرعاية 
المسجونين وأسرهم : 00 
عنديا صدر القانون رقم 7.8 لسنة.1655١1‏ الذى قضى بالغاء أصلاحية 
الرجال بالقناطر الخرية » كما قضى بنقل من سبق الحكم عليهم بالاجرام 
وئق 'للادتين ؟ه » اله من قانون العقوبات الى الليمانات 000 
رات مصلحة السجون ان الؤسسة الصناعية » المجاورة لاضلامية 
الرجال الملغاة طبقا لهذا القانون والتى كان يلحق بهنا خريجى “تلك 
الاصلاحية الحاتا مؤقتا حتى يتسنى توفر عمل 'لهم اع الزائجمة 
ع الو جم و و ا الرأى على 
تغيير الوضع فى تلك -المنطقة,6: وانشاء.مؤسسة عقابية للنساء فيها ....:ء 


- 78 ل 


ونتيجة لاخفاق تلك المؤسسة الصناعية فى تحقيق الاغراض التى انشئت 
من أجلها بعد أن استطاب نزلاؤها الاقامة فيها .... فقد انتهت مصلحة 
السجون الى مسايرة الاتجاه السائد باسناد خدمات الرعاية اللاحقة 
لخريجى السجون الى الهيئات والمنظيات الاجتماعية الاهلية » ولذلك فقد 
رأت فى 7 أغسطس سنة 1105 أن تعهد بتلك المؤسسة الصناعية الى 
( الجمعية المصرية لرعاية المسجونين واسرهم ) التى صدر بتكوينها قرار 
السيد وزير الشئون الاجتماعية رقم 59 فى 18 أبريل 1155 على أن ترعى 
تلك الهيئة الخريجين الملحقين بتلك المؤسسة وأن تتولى امرهم فى مكان 
آخر غير المكان القائمة فيه . ورفعت بذلك مذكرة الى السيد وزير 
الداخلية بتاريخ /ا أغسطسس. 11655 . وما أن وافق مجلس ادارة 
الجمعية المصرية لرعاية المسجونين وأسرهم على قيامها برعاية تلك 
المؤسسة والملحقين بها وادارتها والعمل على تحقيق اغراضها حتى تمت 
مخابرة وزارة الشئون الاجتماعية ونقل الاعتماد المالى المخصص لتلك 
المؤسسة وقدره 1١.١.‏ جنيها من ميزانية مصلحة السجون الى ميزائية 
تلك الجمعية فى شهر ديسمير سسئنة 1١9565‏ . 


1 س خلق مكافآت مالية استثنائية للمسجونين دون سند من القانون 


لقد تحايل القائمون على أمر السجون منذ عام 1105 فيسا يتعلق 
بالكافتت المالية للنس جونين فابتكروا نوعا جديدا من المكافات 
الاستثنائية التى تقدر وتصرف للمسجونين وفق تعليمات ادارية داخلية 
دون سند من القانون . وتمنئح هذه المكافآت الاستثنائية لمن يقومون 
بأعمال ممتازة فى الصناعات والحرف التى تشرف عليها الجامعة الشعبية 
بالسجون .والتى تحقق أرباحا, مجزية ١‏ وهى الصناعات والحسرف القى 
أوجدت كهوايات وأطلق عليها جوازا اسم التدريب .المهنى؛) + غمثل هؤلاء 


ب #7١16‏ دم 


يحصلون على مكافآت تستقطع من تلك الارباج تقوم ادارة السجن 
بتقديرها . وتعتبر تلك المكافات الاستثنائية هبة لا حقا مكتسيا للمسجون 
والغرض منها تشجيعه وحثه على العمل وشغل وقت فراغه بما ينيد 
منه . وتحفظ هذه المكافآت للمسجون فى أمانات السجن حيث يكون 
له بموافقة ادارة السجن ‏ حرية التصرف فيها » أما يصرفها فى 
شراء ما يحتاج اليه من الكائتين أو بارسالها الى أسرته أو بادخارما 
انفسه لاستلامها عند اخلاء سبيله كنوع من املساعدة المادية التى 


تعينه على مواجهة الحياة حتى يجد العيل الملائم له . 
 !/‏ المساهمة فى تمويل جمعيات رعاية المسجونين وأسرهم 


رات المصلحة أن تساهم ايجابيا من جانبها.فى تنشيط حركة جمعيات 
رعاية المسجونين عن طريق المساهمة الحزئية فى تمويلها فأصدرت أمرا 
اداريا بتاريخ 1١‏ نوفمير ١1١‏ قضى بتخصيص خمسين فى المائة من 
صافى ارباح الكانتينات المودعة بالبنك فى نهاية كل سنة مالية لتلك 
الجمعيات وقد حولت فعلا المبالغ الاتية اليها بتاريخ ١6‏ ابريل 1١555‏ . 


1 جيعية القاهرة 4 
ب - لجئة الاسكندرية 07 
ج ل جمعية البحيرة 1 
دانت؛ جيعية الجيزة 0 


. اما بقية الجمعيات فقد أرجىء تحويل المبالعُ التى خصصت لها لحين 
ممارستها لنشاطها إلعيلى . 


للعلا لدم 


ثالثا ‏ حهود الهيئات الاهلية المتطوعة : 
١‏ اللجنة الشعبية لاصلاح السجون 


فى اوائل عام 1107 قام احد المحامين الشبان بتسجيل جمعية تحت 
اسم ( اللجنة الشعبية لاصلاح السجون ) طبقا للقانون رقم ؛؟ لسسنة 
. وبدأ أعضاء هذه الجماعة نشاطهم باصدار نشرات ينادون فيها 
باصلاح السجون واتخذوا الاسم الذى تسمت به جماعتهم وسيلة للتمويه 
على عقول البسطاء من المسجونين واهليتهم وابتزاز نقودهم مستخديين 
فى ذلك طرقا احتيالية ملتوية بدعوى اصلاح السجون » وتحسين أحوال 
السجناء » والتوسط لهم لدى اولى الامر لاخلاء سبيلهم .... الخ . فليا 
علمت ادارة السجون بذلك النشاط الاحتيالى حالت بين أفراد هذه 
الجباعة والاتصال بالملسجونين . فما كان من آفراد تلك الجماعة الا ان 
اخذوا يبثون بذور التمرد بين المسجوئين كما أخذوا يحاربون ادارة السجون 
نفسها بما ينشرونه على صنحات الجرائد والمجلات من أكاذيب وادعاءات 
باطلة . وقد حاولت ادارة السجون افهام أفراد تلك الجماعة أن اصلاح 
السجون هو من صميم اختصاص الدولة وانهم اذا كانوا جادين فى رسالتهم 
الانسانية ولديهم الرغبة الصادقة والحافز الاجتيماى فى الاخذا بيد 
المستجونين فيجب أن تتجه دعوتهم الى تنوير عقول آفراد المجتمع للاخسذ 
بيد المفرج عنهم: من المسجونين وتيسير سبل معيشتهم بعد تركهم السجؤن 
وان: عليهم تغيير اسم الجمعية وتسميتها باسم ( جمعية مساعدة المسجونين 
المفرج عنهم )'. الا أنهم لم يستجيبوا لتوجيه ادارة السجون وتمادوا فى 
غيهم حتى أنهم أخذوا يدعون بأن مديز مصلحة السجون هو رئيس جمعيتهم 
وان ضباط السجون أعضاء فيها للتأثير على المواطئين بالتبرع يما يطلبونه 
منهم من مال . ولما كانت٠تلك‏ الجماعة لم تكن تبغى فى الواقع. سوى 
ابتزاز اموال المواطنين :ولم تقم بعمل جدى نافع لمسجون واحد وكان فى 
بقائها مسجلة ياسم ( اللجنة الشعبية لاصلاح السبجون ) دون رقابة حكومية 


!]#8 د 


فعالة ما يتعارض مع رسالة مصلحة السجون ويسىء الى سمعتها وسمعة 
موظفيها فقد طلبت مصلحة السجون بتاريخ 518 يناير 1105 من الجهات 
المختصة العمل على ايقاف النشاط الضار لهذه الجماعة . 


؟ - الجمعية المصرية لرعاية المسجونين وأسرهم (جمعية رعاية المسجونين 
واسرهم بالقاهرة الآن ) 


انشئت هذه الجمعية الاهلية فى اكتوبر عام 19616 كبديل عن ( اللجنة 
الشعبية لاصلاح السجون ) بعد ثبوت تدخل تلك اللجنة فى صميم 'آعيال 
مصلحة السجون واستغلالها لاسمها «الذى تسمت بيه استغلالا ضارا 
بلمصلحة العامة مما أدى الى تدخل وزارة الشئون الاجتماعية بناء على 
بطالبة مصلحة السجون ( راجع الملحق ه ) الامر الذى اضطر اللجنه 
فى النهاية الى تغيبر اسيها فتسمت. باسم ( الجمعية المصرية .لرعايه 
«لسجونين وأسرهم ) . وسجلت برقم ١١٠.‏ القاهرة ) . ومع ذلك فان 
الهيئة بصورتها الجديدة ل متحسن التصبرف فيما اضطلعت به لفساد ادارتها 
وداومت على نشاطها المعوج حتى انه عندما وضح للمسبئولين بوزاره 
الشئون الاجتماعية حدوث تلاعب فى التبرعات التى كإنت تجمع باسبم 
رعاية المسجونين. وأسرهم وتعذر تحديد المسئولية أصدر السيد وزير 
الشئون الاجتماعية بتاريخ 18 أبريل ١107‏ القرر الوزارى رقم 1) 
بتسكيل مجلس ادارة مؤقت لتلك الجمعية برئاسة السيد محافظ القاهره 
اشترك فيه ثلاثة من ضباط مصلحة السجون على النحو الواضح بالجريده 
الرسمية ( الوقائع المصرية ) فى عددها الصادر بتاريخ ١6‏ مايو 1905 . 


.وتوسمت مصلحة السجون خيرا فى تلك الجمعية وجبديتها فى رسالتها 
الانسانية حتى انها عندم! شعرت بقرب صدور القانون رقم. 7.6 .لسسنة 
1164 4 الذى قضى بالغاء امنلاحية الرزجال بالقناطر' ونقل” نزلائها" ال 


حالم 


ليمانى طره وآبى زعبل ٠‏ قدمت الى السيد وزير الداخلية مذكرة بتاريخ 
1/8/7 طلبت فيها النظر فى تكليف تلك الجمعية يمسئولية ادارءً 
مؤسسة الرعاية اللاحقة لخريجى اصلاحية الرجال والليمانات المسماة 
بالمؤسسة الصناعية » والتى كانت مقامة بجوار اصلاحية الرجال بالقناطر» 
تمقيا منها مع الاتجاه الحديث الذى يقضى بقيام الهيئات الاجتماعية الاهلية 
بمهمة رعاية المفرج عنهم من السجون أولا وما ترتب على صدور القانون 
بم."” لسنة 1١965‏ من تغيير الاوضاح القائمة 3 منطقة القناطر الخيريه 
كفيمححجا + 


وما ان وافق مجلس ادارة الجمعية المصرية لرعاية المسجودين وأسرهم 
على قيام الجمعية بادارة المؤإسسة ال المناعية ورعاية الموجودين. نهااق 
غير المكان المقامة فيه والعمل على تحقيق أغراضها حتى اتخذت اجراءات 
تقل الاعتماد المخصبص بميزانية مصلحة السجون لادارة تلك المؤسيسة 
وقدره 5٠.٠‏ جنيها الى ميزانية وزارة الشئون الاجتماعية لتخصيصه 
بصفة اعانة للجمعية المذكورة تستعين به على مواجهة نفقات اذارة 
مؤذسة الرعاية اللاجقة .السابق التنويه عنها . 

وقد اوجدت الجمعية المصرية لرعاية المسجونين وأسْرسم مكانا مئاسسيا 
للمؤسسة الصناعية » بعد أن آلت اليها مسئولية: ادارتها » قى وسلظط 
مدينة القاهرة ( ه حارة عبد المقصود المتفرعة من شارع أبو طالب ببولاق ) 
وأطلق عليها اسم ( المنشاأة الصناعية ) . 

وتواجه الجمعية من وقت استلامها لتلك المؤسسة فى سام 1165 حتى 
الان نفس المتاعب والمشاكل التى كانت تواجه مصلحة السجون عنذيا 
كانت تتولى: ادارتها . فمع أن الغرض من انشائها هو توفير نوع من الرعاية 
المؤقتة لبعض خريجى السجون حتى يتسنى لهم العثور: على العمل الملائم 
فى المجتبع الواسع »؛ الا أن الملحقين بها والبالغ عددهم تمانية وأربعبون 
شخصا قد استطابوا البقاء فيها . ولما حاول المختصوى الخراجهم لجأوا 
الى القضاء الذى انتهى الى اعتبارهم عمالا عاديين ينطبق عليهم قائون 
العمل الفردى .... الامر الذى يمكن معه القول بأن المنشأة الصناعية 
لخريجى السجون قد أخفقت فى تحقيق أغراضها . 


رف 0 


وما أن طولبت الجمعيات الاهلية باعادة التسجيل والاشهار طبقا 
للقانون » لغرض توحيد الجمعيات ذات الغرض الواحد » حتى غيرت 
الجمعية المصرية لرعاية المسجونين واسرهم اسسمها الى ( جمعية رعاية 
المسجونين واسرهم فى القاهرة ) واأشهرت تحت رقم 71١‏ واتخذت لنفسها 
شعارا هو ( المسجون انسان له حقوق وعليه واجبات ) ووضعت النظام 
الاساسى لها ( راجع الملحق رقم 5 ) . وجاء بالبند الثانى من الياب 
الاول أن الاهداف التى قامت الجمعية من أجلها صى : 


ا[ رعاية أسر المسجونين أثناء سجن ذويهم 5 

ب رعاية المسجونين عند الافراج عنهم . 

ج ‏ التأهيل المهنى للمفرج عنهم من السجون ومساعدتهم وبذل كافة 
الجهود فى سبيل ادماجهم كبواطنين صالحين بالمجتمع . ْ 
3 القيام بالدراسات الجنائية ومشكلة الجريمة والعقاب من كافة 
نواحيها النظرية والسيكلوجية والاجتماعية واصدار النشرات الاحصائية. 
والدراسية الخاصة بمشكلاتها وتقديم كافة الاقتراحات الاصلاحية بهذا 
الشأن للجهات المختصة . 

ه ‏ التعاون ع مصلحة السجون فى رسم الخطط التى تؤدى الى اعدات 
الجن ليكوق:-مواظناضالها + 


' ونكتف الآن جيل الاهداف التى أعلنها النظا ام الاساسى لتلك الجمعية 
لنعود الى مناقشتها ومناقشسة بقية بنود نظامها الاسباسى فى المبحث قببل 
الاخير من البحث , 


::'واقد أجاء بالتقرير السنوى للجمعية عن عام أن تشاطها خلال 


كلك 0 تضمنٍ 0 


:)عدج فى فلك :لان سا جدية رمقة جوتي رأسرهم ( ١‏ شارع النلكى ‏ القاهرة ) 
تقرير عن أعمال الجمعية عام 195٠.‏ م 


ب 256 د 


رعاية آسر المسجونين : 

وان تلك الرعاية قد شملت مساعدة الجمعية لثلاثيائة وتسعة وثلاثين 
أسرة من أسر المسجوئين . وأن جملة المساعدات قد بلغت .لامره5.؟ 
صرفت للامر المذكورة على دفعات شهرية . 

كما قامت بمساعدة بعض أبناء المسجونين لاستكمال تعليمهم وتآهيلهم 
ودفع المصروفات المدرسية والجامعية ومشترى الكتب والادوات لهم + 
وسعت لالحاق بعض القادرين من أفراد هذه الاسر بالاعمال . 

وعلاوة على ذلك فقد وجهت بعض أفراد أسر المسجونين الى جهات 
المساعدة المختلفة حسب حالة كل منهم . 


ورعاية المفرج عنهم : 

وان تلك الرعاية قد سملت مساعدة الف وعشرة من المفرج عنهم . وأنجملة 
المساعدات قد بلغت 15151 حنيها صرفت فى تنفيذ مشروعات لازمة لهم 
( مشروعات تجارية مثل فاترينات واكثساك  /17‏ ومشرؤعات صناعية 
وحرفية مثل صناعة السمكرة والحدادة والاحذية 15م ومشروعات 
مساعدة للالتحاق بالاعمال كاستخراج رخض' وشراء آدوات للعيل ودفع 
تأمينات هبن ) ٠‏ 

كما قامت المؤسسة الصناعية التابعة لها بالتوجيه المهنى للمفرج عنهم 
عن طريق ورشسها الصناعية وكان يتقاضى الملحقون بها اعانات مالية 
تتراوح بين ٠٠١‏ .”# قرسا يوميا . 
وألوان آخرى من النشاط : 

وان ذلك النشاط الاخر قد تسيل اجراء بحوث | قانونية عن مشسكلة 
السابقة الاولى ومشسكلة رخص الباعة المتجولين ٠‏ 

كما شمل اثارة الوعى ,للاهتمام بأهداف الجمعية وبما يعترض رسالتها 
وذلك لدى امسئولين بالوزارات عن طريق الاتصال بهم ولدى الرآى العام 
عن طريق الصحافة والاذاعة والتلفزيون .2000م ١‏ 


]7# م 


والاشتراك ى المؤتمر الثانى لهيئة الامم المتحدة لمكافحة الجريية 
ومعاملة المذنبين الذى عقد فى لتندن من م .؟ أغسطس .195 . 
وتوزيع تقرير عن أعمال الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم وأسر المسجونين 
٠‏ داخل وخارج الجمهورية ) + 
كما قدمت تقريرا للجهات المسئولة بتوصيات متعلقة بجمعيات الرعاية 
نتيجة الاشتراك فى مؤتمر لندن ٠‏ 


وقامت بجمع تبرعات من الجمهور ولاركة بلغت قيمتها ..لآر14/ 


كما جاء بنفس التقرير بيان عن ميزانية العتيية امن اد 155 
يوضح أن * 


./اار.؟/11 اعانات وتبرعات 
.مطرلاهمه أرباح المؤسمبة الصناعية 
الاكر 1181 رصيد 


1 ورلمه1.1 


المصروفات : 
كمكرة"؟141 2 مساعدات 
1١‏ 'مصروفات متنوعة” 
. ومبالغ مرحلة للعام المقبل” ' 
رمه 1١.‏ 


]]لا مم 


وجاء بالتقرير السنوى للجمعية عن عام 155١‏ أن نشاطها خلال ذلك 
العام قد تضمن () : 
رعاية أسر المسجونين : 

وأن تلك الرعاية قد شملتمساعدة الجمعية لثمانمائة وثمانية وثمانين أسرة 
أى بزيادة خمسمائة وتسعة وأربعين حالة عن العام الماضى . وأن جملة 
المساعدات قد بلغت .؟؟ر1؟6م جنيها اأى بزيادة 51/1 جنيها عن 


ورعاية المفرج عنهم : 

وأن تلك الرعاية قد شملت مساعدة الف وثيانية وسبعين حالة ©» أى 
بزيادة ثمانية وسستين حالة عن العام الماضى . وأن جملة المساعدات 
قد بلغت .8ار/ا17/7 جنيها أى بزيادة 18 جنيها عن العام السابق <. 


وآلوان أخرى من النشاط : 
وان الوان النشاط الاخرى قد شملت ؛ 
السعى. لدى المسئولين لانشاء اتحاد عام لجمعي ات رعاية 
المسجونين بالجمهورية توحيدا للجهود وللسياسة العامة لها ولكى يقوم 
بتمثيل الجمعيات لدى الوزارات والمصالح والهيئات والؤتمرات 
الدولية . 

.ب أثارة الوعى للاهتيام بأهداف الجمعية وبا يعترض رسالتهيا 
وذلك لدى السئولين بالوزارات عن طريق الاتصال بهم ولدى الرائ 
الهام عن طريق الصحافة والاذاعة والتليفزيون والمحاضرات . 

- الاشتراك فى حلقة ألدراسات الاولى أكافحة الجريمة 'بالجمهورية 


العربية اللتحدة التى دعا اليها المركز لقومى للبحوث لاجتماعية .والجنائية 
فى يناير اكذا بالتاهرة ٠‏ 3 


(1) يرجع فى ذلك الى لجعي رمقة ونه ولط اع الفلكئ. القاهرة ) 
تقرير عن أعمال الجبعية عام ٠ ١55١‏ 


تا 


د الاشتراك فى المؤتمر الثانى للخدمة الاجتماعية الذى دعت اليه 
مدرسة الخدمة الاجتماعية بالقاهرة فى أبريل 19501 . 
ه ‏ الاتصال بالجمعيات الخيرية وهيئات البر للتعاون فى تحقيق رسالة 
الجمعية كالجمعية التعاونية للبترول : واللجنة العليا لمعونة الثستام . 
كما جاء بنفس التقرير بيان عن ميزانية الجمعية عام ١91531‏ يوضح أن : 
الايرادات : 
جئيه 


.٠ر531‏ اعانات وتبرعات واشتراكات 
5ر..1 0 أرباح المؤسسة 


” 

المصرومات : 
6ر44 مساعداتث 
؟؟در1614 اجور ومهايا 
/الككر15" مصروفات متنوعة 


كخمكر7. 511 زيادة الايرادات عن المصروفات 
1ر11 


؟ ‏ لجنة_رعاية المسجونين بالاسكندرية : 

أنشئت هذه اللجنة فى اواخر عام 1407 إتحقيق نفس الافراض التى 
تسعى الى تحقيقها جمعية رعاية المسجونين واسرهم فى القاهرة . ونهذه 
اللجنة تابعة لجمعية المواساة الخيرية بالاسكندرية وعنوانها 161. شنارع 
السيد محمد كريم . ولقد قامت هذه اللجئة بنشاط ملحوظ منذ انشائها 
حتئ الان فيما يتعلق بصرف منح مالية لكثير , من المفرج عنهم من المسجونين 
واسرهم كيا قامت بخدمات اجتماعية منوعة لافراد أسر المسجوئين كالحاق 
الاولاد بالمدارس واعفائهم من المصروفات المدرسية وتأهيل الامهات 
للعيل الى غير ذلك . 


2 


جمعية رعاية المسجونين بالزقازيق : 

تأسست هذه الجمعية وأشهرت فى أبريل 1169 وتعتئق نفسن المبادىء 
والاغراض التى قامت عليها جمعية الرعاية بالقاهرة . 

ومع أن نشاط هذه الجمعية كان ملحوظا » كنشاط جمعية القساهرة 
ولجنة الاسكندرية » خلال العامين الاوليين من تأسيسها الا ان نشاطها 
قد تضاءل كثيرا حتى أصبح اليوم فى حكم العدم . 
هم جمعية رعاية المسجونين وأسرهم بالجيزة : 

انشثت هذه الجمعية فى عام .115 ومقرها 1 شمارع أحيد 
عبد المنعم بالدقى ولقد أنقفأت هذه الجيعية مشغلا لتشغيل زوجات 
بعض المسجونين وبناتهم . وهى من الجيعيات ذات النشطط الملحوظ 
وتصرف مساعدات للحالات التى ترد اليها من ميزائيتها الخاصة ,٠‏ 


1 جمعية رعاية المسجونين وأسرهم بدمنهور : 

قات هذه الجمعية ايضا فى عام .145 ونشاطها قائم على التعاون مع 
منطقة الشئون الاجتماعية فى بحث بعض الحالات وصرف الاعانات اللازمة 
لها وتتبعها . 
7 الجمعيات الاخرى : 

وهى جيعيات رعاية المسجونين واسرهم فى بنى سويف والمنصورة 
وبور سعيد وطنطا وسبين الكوم وبئها والفيوم والمئيا وقد سجلت واشهرت 
غير ان بعضها قد بدا بنشاط ثم ما لبث أن تضاءل هذا النشاط حتى أصبح 
فى حكم المتوقف © والبعض الآخر لم يبدا نشاطه بعد . 
ويرجع ذلك الى عدة اسباب أهمها : 

نقل بعض مديرى الاقاليم الذين اخذوا على عاتقهم مهمة انشاء 

هذه الجمعيات . 

ب ل ضعف الايمان برسسالة هذه, ١‏ الجدمياك لدىٍ د ولدى 
ذوى الشان بالمحافظات ١ ٠.‏ 


ا 0 


ج ل عدم وجود المصدر المالى الذى تستطيع الجمعيات أن تعتهمد 
عليه فى أداء رسالتها . 


ولقد استطاعت جمعية القاهرة وجمعية الاسكندرية أن تحل محل 
وزارة الشئون الاجتماعية فى ممارسة عملية المساعدات لاسر المسجونين 
وللمفرج عنهم فيما يختص بالابحاث الاجتماعية وصرف الاعانات بنفس 
النظام الذى تسير عليه الوزارة وفى حدود المبالغ اللجنبة لهذا الغرض فى 
ميزانية الضمان الاجتماعى لمساعدة أسسر المسجونين والمفرج عنهم © وان 
كانت جمعية القاهرة تقوم علاوة على ذلك بصرف مساعدات من ميزائينها 
الخاصة لحالات لا تنطبق عليها التعلييات الخاصة بالمساعدات بل وعند 
نفاذ البند المعتمد فى ميزانية الوزارة () . 


ولقد تعذرت معرقة عدد اعضاء كل من تلك الجمعيات كبا تعذر 
الحصول على صورة من النظام الاساسى لكل منها ( باستثناء جمعية 
القاهرة ) . والعجيب أنه لا يوجد لاى من تلك الجمعيات مقر ثابت حتى 
الان باستثناء جمعيات القاهرة والاسكندرية والجيزة . 


أما البلاد التى لم تنشأ فيها جمعيات بعد فان رعاية أسر المسجونين 
والفرج عنهم تأتى عن طريق التعاون والاتصال المباشر بين ادارات 
السجون المختلفة ومناطق الشسئون الاجتماعية بتلك البلاد » أذ تخطر ادارة 
كل سجن منطقة الشئون الاجتماعية التابعة لها فى الوقت المناسب بأسماء 
المسجونين الذين تستحق أسرهم المساعدة وكذلك المفرج عنهم لتتولى هذه 
المناطق صرف الاعانة المقررة لهم طبقنا لقانون. الضمان الاجتماعى ) 


)١(‏ يرجع فى ذلك الى افادة ادارة الخدمة الاجتباعية ببصلحة السجون رقم '075 بتاريخ 
0000 . : 
(1) يرجع فى ذلك الى الرعاية اللاحقة للمسجونين المفرج عنهم' ورعاية أسر المسجونين 
فى الاقليم المصرى ب اعداد اللواء محيود صاحب ب 155 ٠‏ . 


بك الك 


دور المساعد الاجتماعى بالسجن ودور المساعد الاجتماعى بجمعية الرعاية 
ف قنفيذ أحكام قانون الضمان الاجتماعى بالنسية اللمسجون وأسرته من 
الناحية العملية التطبيقد التطبيقية : 


اذا اخذنا سجن القاهرة وجمعية رعاية المسجونين وأسرهم بالقاهرة 
كيثل لتقصى الدور الذى يقوم به كل من المساعد الاجتماعى بالسجن والمسناغد 
الاجتماعى بتلك الجمعية من الناحية التطبيقية الواقعية لاتضح لنا : 

تتم تلك المساعدات من الناحية الواقعية فى تطاق ضيق وبطريقة 0 
وبالنسبة لمن تزيد مدة عقوبتهم على سنة . وفى هذه الحالة تشترط مو 
المسجون على مساعدة أسرته كما يشترط أن تتقدم الاسرة بطلب ذلك . 
فاذا تم ذلك : 

(1) يسلم المساعد الاجتماعى الى زوجة المسجون الانموذج رقم "١‏ - 
ح . ١‏ ) بعد ملء بياناته . 

ب ) ترفق الزوجة بالانموذج رقم (؟ ‏ ح ١٠١‏ ) صورتين لها » واستيارة 
ضمان اجتماعى فئة ثمانين مليما وشهادات ميلاد الاولاد » وشهادة ادارية 
من قسم الشرطة الذى تقيم فى دائرته تفيد قيام الزوجية » وتخطيط المشروع 
الذئ ستقوم به اذا كانت تنوئ: ذلك . 


(ج ) تتقدم بكل ذلك الى جمعية رعاية المسجونين .٠‏ 

'(د) يقوم مساعد اجتماعى من الملحقين بجمعية رعاية المسجونين باجراء 
بحث اجتماعى ١‏ ويقوم المساعد الاجتماعى لسجن القاهرة العيومى فى 
الوقت الحالى بالعمل فى جمعية رعاية المسجونين بالقاهرة فى غير أوقات 
العمل الرسمية بوظيفة مساعد اجتماعى بتلك الجمعية مما يساعد على 
التعرف. بأحوال تلك الاسر وظروفها ) . 00 
:1ه )'يعرض البحث الاجتماعى مع توصيات المساعد الاجتناعى .على 
الجنة 'الساغدات المتفرعة عن مجلس ادارة الجمعية المذكوزة ة لتقزير المساعدة 
اللازمة مع 'الموافقة .علئ الشترؤع: الذى تقدمت به 'زوعنة المسجون كثيزاء 
ماكينة خياطة مثلا وبعض الاقمشة لتبدا. بذلك حياتها المهنية'كخياطة ': غاذا 


سن [9آإ73 لب 


لم يكن هناك ثمة مشروع معين تود زوجة المسجون القيام به تقرر لها 
ولاولادها مساعدة شهرية طفيفة لا تتجاوز جنيهين . 

وكانت تلك المساعدات تصرف عن طريق الوحدات الاجتماعية التابعة 
منطقة الشئون الاجتماعية لمدينة القاهرة » الا أنه منذ أواخر عام 1164 تم 
الاتفاق بين جمعية رعاية المسجونين وأسرهم بالقاهرة وبين وزارة الشئون 
الاجتباعية على أن يخصص الاعتماد المالى لحساب الجيعية . وتقوم 
الجمعية بواسطة المساعدين الاجتماعيين التابعين لها ببحث حالات العملاء 
وتقرير المساعدة اللازمة على أن يجرى الصرف عن طريق خزانة وزارة 
الشئون الاجتماعية من الاعتماد المالى المخصص لذلك . . . ويؤدى كل 
ذلك التعقيد فى الاجراءات الى تأخر الصرف للعملاء ويثي الكثير من 
شكاويهم وضجرهم ٠‏ 
فيما يتعلق بمساعدة المفرج عنهم : 

كان الامر يسير على اعطاء المفرج عنه عند لزان » عنه الاننوذج 
١(‏ سح . !) بعد ملء بياناته للتقدم به الى مراقبة الشئون الاجتياعية 
التابع لها ليقدمه الى تلك المراقبة مصحوبا ببيان للمشروع الذى يرغب فى 
القيام به على ورقة عادية مع صورتان . وتقوم مراقبة السئون الاجتماعية 
ببحث حالته اجتماعيا » فان تبين من البحث الاجتماعى ان حالته تستدعى 
تقديم المساعدة المالية المنصوص عليها قانونا » وهى عشرين جنيها يمكن أن 
تزاد الى اربعين جنيها » أمرت يصرف المبلغ كله 7 

الا انه بعد تأليف جمعية رعاية المسجونين »© تم الاتفاق على تحويل 
المبلغ المقرر الى الجبعية لمساعدة المفرج عنه فى اختيار المشروع الملائم 
لظروفه ولقدراته المهنية مع الاشراف عليه عن طريق المساعدين الاجتماعيين 
التابعين للجمعية . ومنذ أواخر عام 1108 تم الاتفاق بين الجمعية وبين 
وزارة الشئون الاجتماعية على أن يخصص الاعتماد المالى لحساب الجمعية 
وان يتم البحث الاجتماعى وتقرير المساعدة عن طريق الجمعية - الوجه 
السابق تفصيله بالنسبة لاسر “المستجونين فيما تقدم , 


2 


بم الاتحاد العام لجمعيات رعاية المسجونين وآسرهم : 


مس مجلس ادارة جيعية رعاية المسجونين وأسرهم بالقاهرة انه على 
الرغم من تسجيل واشهار اربعة عشر جمعية من جمعيات الرعاية فى أربعة 
مشر محافظة إلا أن الجمعيات التى تمارس نقساطا فعليا لا تعدو ثلاثئة 
جمعيات خلافها » علاوة على اختلاف السياسة العامة التى تنتهجها كل منها 
لتحقيق أغراضها 4 الامر الذى دعا جمعية القاهرة الى التفكير فى ايجاد 
حل لتلك المشكلة . . . . . فاتضح لها ان انشاء اتحاد عام لجمعيات رعاية 
المسجونين بالجمهورية سيؤدى الى خلق رابطة بينها ويكفل فاعلية وشبول 
خدماتها طبقا لمستوى موحد فسعت لدى المسئولين خلال العام المافضى 
( 951 ) فى انشاء هذا الاتحاد تنفيذا لسياسة وزارة الشئون الاجتماعية 
التى تقضى بتشكيل الاتحادات لتكون آداة تخطيط وتتبع ومراقبة للهيئات 
الاعضاء بها » ووضعت مع الادارة المسئولة بوزارة الشئون الاجتماعية 
( الادارة العامة للجمعيات والاتحادات ) مشروعا للائحة النظام الاساسى 
لهذا الاتحاد ( أنظر الملحق رقم / ) الا أن بعض العقبات الاجرائية ما زالت 
تعوق قيامه . 
مشروع لائحة النظام الاساسى للاتحاد العام لجمعيات رعاية المسجونين 

واسرهم : 

تتكون لائحة النظام الاساسى المقترحة من ستة أبواب : 

الباب الاول ‏ خاص باسم الهيئة ومقرها وأغراضها . 

والباب الثانى ‏ خاص بموارد الاتحاد وكيفية استغلالها والتصرف فيها . 

والباب الثالث ‏ خاص بالعضوية . 

والباب الرابع خاص بالهيئات التى تمثل الاتحاد واختصاصات كل منها 
وتعيين الاعضاء الذين تتكون منهم وطرق عزلهم ٠‏ 

والباب الخامس ‏ خاص بحل الاتحاد . 

والباب السنانس خاص بحكم وقتى لتعيين مجلس الادارة الاول ٠‏ 


د فالات 
م © - الجنائية ) 


وجاء بالمادة ( ؟ ) من الباب الاول من اللائحة المقترحة أن اغراض الاتحاد 
هي : : 

(!) تنسيق خدمات الهيئات العايلة فى محيط رعاية المسجونين وأسرهم» 
وتقوبة التعاون بينها للقيام بالاعمال المشتركة ٠‏ ومنع تكرار خدماتها : 
وتمكين كل منها من تقديم خدمات جديدة مما تحتاجه الهيئة . 

( ب ) دراسة وتنسيق الخدمات المتنوعة للمسجونين وأسرهم »© واجراء 
البحوث الفنية المتصلة بذلك . 

( ج ) تزويد الهيئات المعنية بخدمة المسجونين واسرهم بالاحصائيات 
والبيانات اللازمة لعملها » واعداد الدراسات الفنية للعاملين يها » وتمكينها 
من تأدية رسالتها على الوجه الاكمل . 

( د ) اقتراح التشريعات اللازمة فى ميدان خدمات المسجونين واسرهم من 
وقائية وعلاجية على الجهات المختصة والمعنية بالامر . 

وسنترك مؤقتا مناقشة الاغراض المقترحة لهذا الاتحاد وكذا بقية مواد 
مشروع نظامه الاساسى الى المبحث التالى من البحث . 

( ه ) تخطيط البرامج الاجتماعية اللازمة لرعاية المسجونين وآسرهم . 
الخطوات التى اتخذت لانشاء الاتحاد واللعقبات التى قامت آمامها (0 : 

اما الخطوات التى اتخذت والعقبات التى قامت أمامها فيمكن تلخيصها 
فيمايلى : 

١‏ ل عرضت الادارة العامة للجمعيات والاتحادات بوزارة الشسئون 
الاجتماعية موضوع انشاء اتحاد عام لجمعيات رعاية المسجونين وأسرهم 
على السيد وكيل الوزارة المساعد لاصدار قرار بشيأنه . 

؟ ‏ صدر قرار السيد وكيل الوزارة المساعد رقم .6 فى 1951/9/6 
بانشاء الاتحاد العام لجمعيات رعاية المسجونين وأسرهم واعتماد نظامه 
الاساسى المرافق ( راجع الملحق رقم /1) . 


(1) البيانات الواردة مستقاة من الملف الخاص بالجمعيات والاتحادات الاهلية المحفوظ 
بالادارة العامة للجمعيات والاتحادات بوزارة الششئون الاجتباعية . 


ارس 0 


ل اعترض مكتب السيد وزير الشئون الاجتماعية والعمل على ذلك 
على أساس أن القانون رقم 786 لسنة 1461 أعطى الحق للوزارة فى 
انشاء اتحاد بين الجمعيات ذات النفع العام وانه قد تبين أنه لا يوجد غير 
جمعيتى القاهرة والشرقية من الجمعيات ذات النفع العام وطلب استصدار 
قرار جمهورى باعتبار جميع جيعيات رعاية المسجونين وأسرهم ذات نفع 
عام حتى يمكن انشاء اتحاد عام فيما بينها . 

أعيد عرض الموضوع على السيد وكيل الوزارة المساعد فى 
77 على اساس تعديل القرار الجمهورى رقم 1١17‏ لسنة 1927 
المتضمن اعتبار الجمعية المصرية لرعاية المسجونين وأسرهم ذات نفع 
عام بحيث يصبح النص ( الجمعيات التى ترعى المسجونين وأسرهم بالقاهرة 
والاقاليم  )‏ ووافق سيادته على ذلك . 

ه ‏ ابلغ ذلك لادارة البحوث بالوزارة بالمذكرة المؤرخة 1111/6/1١‏ 
ونظرا لان المادة /ا؟ من نظام هذا الاتحاد ( راجع الملحق رقم / ) تتضسمن 
حكما انتقاليا يقتضخى بأن يعين وزير الشئون الاجتماعية مجلس الادارة الاول 
للاتحاد للدة ثلاث سنوات فقد طلب من ادارة البحوث تشكيل مجلس ادارة 
الاتحاد بالاسماء المبينة فى المذكرة المشار اليها حتى يمكن للاتحاد السير فى 
خطوات التنفيذ وشهره طبقا للقانون » كما تقوم ادارة البحوث باستصدار 
القرار الجمهورى باعتبار جمعيات رعاية المسجونين وأسرهم بالقاهرة 
والاتاليم جمعيات ذات نفع عام . فاذا ما صدر هذا القرار انضمت هذه 
الجمعيات الى الاتحاد تلقائيا . 

4 أجابت ادارة البحوث بكتابها رقم 15.؟1؟ فى 1111/8/98 بأنه 
نظرا لأن التشكيل المقترح لمجلس الادارة تضمن أعضاء من جمعيات 
رعاية المسجونين ليست أعضاء فى الاتحاد لعدم اكتسابها صفة النفع العام 
حتى الان فقند طلب المسئولون أرجاء استصدار القرار بتشكيل مجلس ادارة 
الاتحاد حتى يصدر القرار الجمهورى باعتبار جمعيات رعاية الممسجونين 
وآسرهم ذات نفع عام وينتمون الى عضوية الاتحاد . وطلبت ادارة البحوث 


ها" لدم 


حصر جميع الجمعيات القائية فعلا على رعاية المسجونين وأسرهم حاليا 
وموافاتها ببيانات عنها حتى يتسنى استصدار القرار الجمهورى ياعتيارها 
ذات نفع عام ٠‏ 

وقد ارسلت هذه البيانات لادارة البحوث فى 1111/5/0 ٠‏ وحتى الان 
لم يصل الادارة العامة للجمعيات والاتحادات ما يفيد دور القرار 
الجهورى المشار اليه . 

/ا ‏ ولما لم يصل الادارة العامة للجمعيات والاتحادات ما يفيد صدور 
القرار الجمهورى المشار اليه » ونظرا لان مجلس ادارة جمعية رعاية 
المسجونين بالقاهرة يستعجل اجراءات تنفيذ انقماء هذا الاتحاد بين حين 
وآخر فقد اقترح مدير الادارة العامة للجمعيات والاتحادات تنفيذ القرار 
السابق صدوره من السيد وكيل الوزارة المساعد بانشاء اتحاد عام لجمعيات 
رعاية المسجونين واسرهم واعتماد لائحته الاساسية للاعتبارات التى اشير 
اليها من قبل » وذلك باستصدار القرار الوزارى بتشكيل مجلس الادارة 
الاول ندة ثلاث سنوات على النحو التالى : 


١‏ ب اللواء محمود صاحب مساعد مدير عام مصلحة السجون 

؟ - المهندس محمد صقر رئيس مجلس ادارة شركة الصناعات 
المعدنية , 

"ا ل الاستاذ أحمد الشيخ 

؟ ل الاسمتاذ آبو شادى عبد الحميد 


كيلانى 
الاسناذ نيروز بانوب المحا 
نيروز بأنوب فى [, 0 5 . 
عبد الحليم الجئدى إلئبي ! عنجمعيات رعاية المسجونينواسرهم 
ابراهيم محفوظ محمد محفوظ 
السيدة جلشان آمين ابراهيم 
السسيد حسن مراد آبو سعدة 


ا 
لل > لج مم 


٠‏ الاسستاذ محمود فهمى مدير عام الجمعية التعاونية لليترول 
1١‏ الاسستاذ خالد فوزى مدير مكتب العمل والعمال بالاتحاد 
الهقومى . 


ا 


15 ممثل عن وزارة الثسئون الاجتماعية . 


7 ممثلان عن مصلحة السجون أحدهما مدير ادارة الخدمة الاجتماعية 
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5 ممثل عن الاتحاد القومى . 
6 ممثل عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية . 
5 ممثل عن وزارة ششئون الادارة المحلية , 


على آن يكون : 
١‏ اللواء محمود صاحب رئيسا 
؟ ‏ الاسستاذ عبد الحليم الجندى نائبا للرئيمس 
7 الاستاذ محمود فهمى أمين صندوق 


؟ ‏ مدير ادارة الخدمة الاجتماعية بمصلحة السجون سكرتيرا عاما 


م أرسلت مذكرة باقتراح مدير الادارة العامة للجمعيات والاتحادات 
على النحو السابق ايضاحه الى ادارة الشئون القانونية بوزارة الشسئون 
الاجتماعية بتاريخ 15 أبريل 1151 لاستصدار القرار اللازم مع تعديل 
المادة )1١(‏ من لائحة النظام الاساسى بجعل أعضاء مجلس الادارة سبعة 
عشر عضوا بدلا من خمسة عشر عضوا منهم تسعة أعضاء عن الهيئات 
بدلا من ثمانية أعضاء وعضوين عن مصلحة السجون أحدهم مدير ادارة 
الخدمة الاجتماعية بها بدلا من عضو واحد . 

مازال الموضوع معلقا حتى الان . 

تلك هى ملخص الخطوات التى اتخذت لانشاء اتحاد عام لجيعيات 
رعاية المسجونين وأسرهم وما قام فى سبيل تنفيذها من عقبات ٠‏ 
واجمالا يمكن القول بان المرحلة الثانية قد اتسمت : 

١‏ أن الرعاية اللاحقة بمعناها المعاصر لم تطبق يعد فى مصر لعدم توافر 
الامكانيات البششرية والمادية والفنية اللازمة لها على الرغم من وضع 
المشرع لاسسسها الاولية باعترافه بمبدا رعاية المفرج عنه » حتى يباعد بينه 
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وبين الاسباب التى دعت الى دخوله السجن »؛ وتنظيمه للاجراءات التى 
ينبغى اتباعها ( المواد ؟5؟ ‏ 564 هلا من القانون 995 لسنة 1565 
والمادة لا من القانون 11١5‏ لسنة .110 والقانون 6.؟ لسنة 1581 
للشمان الاجتماعى ) ..... اذ أن التطبيق مازال مظهريا الى حد بعيد 
ونتائجه سلبية بسبب ضخامة المشكلة ( راجع الملحق رقم م ) وقلة 
المساعدين الاجتماعيين وقلة المبالغ المخصصة للمساعدات وقلة عدد 
جمعيات الرعاية ذات النشاط القعلى .... فالصورة الواقعية للرعاية 
اللاحقة مازالت قاصرة فى مجموعها على المساعدة المالية بجائب الملبس 
الخشن المميز والغير مئاسب والذى يلصق بالفرج عنه وصمة السجين 
السابق اينما ذهب » والاعادة الى الموطن » وتكملة العلاج باحدى 
المستشفيات الحكومية . 

؟ ‏ اعتراف المشرع بقيام الخدمة الاجتماعية فى السجون وتنظيمها جنبا 
الى جنب مع الخدمات الاصلاحية الاخرى ... لتوفير فردية العلاج داخل 
السجن » الا أن العناصر والاسسس والامكانيات الاولية اللازمة لذلك لم 
توفر حتى اليوم .... أما تلك التصريحات والقرارات والتنظيمات التى 
نلن عنها مصلحة السجون فى تقاريرها فامور ان دلت على شىء قانها تدل 
على مدى التخبط الذى تعانيه سياستنا العقابية ... وليس أدل على ذلك 
أنه بينيا تنص المادة (0/) من القانون 855 لسنة 1105 والمادة (15) 
من لائحته الداخلية صراحة على انشاء سجل لكل مسجون به بحث ششسامل 
عن حالة المسجون من النواحى الاجتماعية والطبية والنفسية وتتبع حالته 
وما يطرا عليه من تحسن وانتكاس .... الخ نجد أن التعليمات الداخلية 
كانت تنص فى عام 1161 على قصر اعداد هذا السجل ( فيما يتعلق بالبحث 
الاجتماعى ) للمحكوم عليهم بسنة فأكثر وبدلا من أن تكون الخطوة التالية 
هى سيول اعداد. هذا السجل بالنسبة لجميع المسجونين تطبيقا لنص 
القانون تجد الصلحة بعد أن استحال عليها تنفيذ التعليمات التى أصدرتها 
فى عام 16641 وظلت حبرا على ورق نجدها فى عام 1951 تصدر الكتاب 
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الدورى رقم )1١(‏ ادارة الخدمة الاجتماعية بتاريخ /17 يناير 1451 لتحد 
من اعداد هذا السجل الى درجة كبيرة وتضع لاعداده قيودا تربط بين مدة 
العقوية المحكوم بها على المسجون والسجن المودع به ففى ليمان طره مثلا 
قضى هذا الكتاب الدورى بآن يقتصر اعداد السجل الاجتماعى على من كانت 
احكامهم مؤبدة ؛ وف ليمان أبى زعبل على من كانت احكامهم عشر سنوات 
فأكثر وهكذا على النحو الواضح بالملحق رقم (8) ....٠‏ ومع ذلك فيا 
زال التطبيق صوريا والمصلحة معذورة اذ بينما ينص المشرع على اعداد 
هذا السجل لكل مسجون لا توفر الدولة لها من المساعدين الاجتباعيين 
مالا يزيد على ستة عشر بجميع السجون على الرغم من أن تعداد نزلاء 
السجون يزيد فى المتوسط اليومى على خمسة وعشرين آلف نزيل » اهنا 
البحث النفسى فلا وجود له لافتقفار جميع السجون المصرية حتى الان 
لاخصائى نفسى واحد . 


اعتراف المشرع بحق المسجون فى الحصول على أجر مقابل عمله فى 
السجن لكى يتاح له تدنير المال اللازم لمواجهة أعباء الحياة ومطالبها عند 
مغادرة السجن « المادة (5)) من القانون 795 لسسنة 1165 » الا أن هذا 
النص لم يوضع موضع التنفيذ بعد ويخشى أن تقف امكانيات المصلحة دون 


تنفيذه . 


5 م أن استغلال مصلحة السجون لاحكام قانون الضمان الاجتماعى فى 
مساعدة المفرج عنه يتم فى اضيق الحدود لقلة المبالغ الخصصة لذلك . 

هل صدور قرار وزير العدل بتاريخ ه مايو 1100 باخفاء السابقة الاولى 
تيسيرا لايجاد عمل للمفرج عنه قرار لا يفى بالغرض المطلوب . 

1 قيام مصلحة السجون بدور ايجابى فى انشاء جمعيات زعاية 
المسجونين واسرهم فى انحاء القطر ايمانا منها بضرورة استكمال الرزعاية 
الداخلية. بأخرى خارجية ... فكلفت مأموريها ومديرى سجونها يذل الجهد 
لاستثارة الرأى العام والاتصال بجميع المسئولين كل فى متطقته لانقماء هذه 
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الجمعيات » كما قام السيد وزير الداخلية بدور فعال فى هذا الثشأن بتكليفه 
جميع المحافظين والمديرين بالساهمة فى تأليقها ورئاستها . وقد بلغ عدد 
تلك الجمعيات حتى الان اربعة عشر جمعية موزعة على محافظات القطر . 

/ ل تسليم مصلحة السجون ادارة المؤسسة الصئاعية بالقناطر 
الخيرية ١‏ سابقا ) الى جمعية رعاية المسجونين وأسرهم بالقاهرة منذ عام 
1 وذلك بعد صدور القانئون رقم 7.8 لسنة 1185 . 

م ابتكار المسئولين بمصلحة السجون لنوع من المكافات المالية 
الاستثنائية التى تقدر وتصرف للمسجوئين كمنحة وفقا لتعليمات ادارية 
داخلية من اعمال الهوايات التى يقومون بها والتى تحقق آرباحا مجزية . 

1 مساهية مصلحة السسجون منذ 11 توفمبر 1151 فى التمويل الجزئى 
لجمعيات رعاية المسجونين واسرهم عن طريق تخصيص نصف صافى ارباح 
الكانتينات فى نهاية كل سسنة مالية لتلك الجمعيات . 

٠‏ ل آنه على الرغم من تسجيل واشهار أربعة عقر جمعية لرعاية 
المسجوئين وأسرهم الا أن من يمارس منها نشاطا فعليا هى أريعة جمعيات 
فقط ( القاهرة ‏ اسكندرية ‏ البحيرة ‏ الجيزة ) » آما باقى الجمعيات 
فيعدومة النشاط ٠‏ ويرجع ذلك الى عدة أسسباب أهمها : 

(1) نقل بعض مديرى الاقاليم الذين اخذوا على عاتقهم مهمة انشمساء 
هذه الجمعيات . 

(ب) ضعف الايمان برسالة هذه الجمعيات لدى عض المسئولين ولدى 
ذوى الششأن فى المحافظات . 

(ج) عدم وجود المصدر المالى الذى تستطيع الجمعيات آن تعتمد عليه 
فى لداء رسالتها . 

١‏ - أن الجمعيات الاربع ذات النشاط قد قامت يخدمات لا بآس بها 
فى الميادين التالية : 
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(1) رعاية أسر بعض المسجونين ماديا واجتماعيا . 
«ب) رعاية بعض المفرج عنهم بتقديم المساعدات المادية لهم لعمل 
مشروعات . 


(ج) تتبع بعض هذه الحالات لتشجيعها واعادة مساعدتها لضمان 
نجاحها . 


؟| ‏ ان جمعية رعاية المسجونين وأسرهم بالقاهرة تعتبر أكثر جمعيات 
الرعاية نشاطا وتحمل مششعل القيادة فى هذا الميدان وقد نجحت فى ادارة 
المنشاة الصناعية حتى انها حققت أرباحا من ادارتها على الرغم مما تعانيه 
من متاعب الملحقين بها . 

٠‏ أن هناك اتجاها قويا فى وزارة الشئون الاجتماعية لانشاء الاتحاد 
العام لرعاية اسر المسجونين والمفرج عنهم الذى تسعى جمعية القاهرة منذ 
أكثر من عام الى الموافقة على انشائه رغبة منها فى ايجاد الاداة الواعية 
لتنسيق وتنشيط ورفع مستوى خدمات الرعاية اللاحقة فى جميع أنحاء 
الجمهورية العربية التحدة . 


المبحث السادس 
الصورة الاجمالية للتنظيم القائم لجهاز الرعاية اللاحقة 


لخريجى السجون فى الجمهورية العربية المتحدة 


تقتفى دراسة تنظيم الجهاز القائم للرعاية اللاحقة بحثه من حيث : 
أولا ‏ التكوين العام للجهاز . 

ثانيا ‏ جمعيات رعاية المسجونين وأسرهم ٠‏ 

ثالثا ‏ مشروع الاتحاد العام لجمعيات رعاية المسجوئين وأسرهم . 


أولا ‏ التكوين العام للجهاز : 


يتكون جهاز المساعدة اللاحقة لخريجى السجون فى الجمهورية العربية 
المتحدة بصورة عامة من : 
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ااه بسنلكة السجون 93 
؟ - وزارة الثشئون الاجتماعية . 
؟ ‏ الجمعيات الاهلية لرعاية المسجونين واسرهم . 


ومع أنه لا يوجد تنظيم قائم يربط بين كل من تلك الجهات الا أن لكل 
منها نصيبها فى هذا الميدان .ما يدعونا الى القول بأنها فى مجموعها تكون 
جهاز غير رسمى وغير متماسك للمساعدة اللاحقة . فمصلحة السجون 
عن طريق وحداتها تقوم ( كما سبق أن ذكرنا ) بامداد المفرج عنه المعدم 
بالملبس ووسيلة الانتتال الى الموطن وتكيلة العلاج الطبى باح دى 
الستشفيات الحكويية وما يستحقه من مكافآت مالية واخطار منطقفة 
الشمئون الاجتماعية. والجمعية المحلية للرعاية ( بالنسبة لقلة منهم ) لاتخاذ 
أجراءات منح المساعدة المالية طبقا لقانون الضمان الاجتماعى . ووزارة 
الشئون الاجتماعية عن طريق وحداتها تقوم اما بنفسها أو بالتعاون مع 
الجمعية المحلية للرعاية يبحث الحالة الاجتماعية لقلة ضئيلة من المفرج 
عنهم وتصرف لهم مبلغ المساعدة المالية طبقا لنصوص قانون الضمان 
الاجتماعى . وجمعية الرعاية الاهلية المحلية تقوم من جانبها ببساعدة 
نسبة ضئيلة من المفرج عنهم فى صرف مبلغ المساعدة المالية ان كانو! 
يستحقونها طبقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعى ومساعدتهم فى اعداد 
وتنفيذ مشروعات لتعيشهم أو مساعدتهم فى ايجاد العمل المناسب . 


ثانيا ‏ جمعيات رعاية المسجونين واسرهم : 


فاذا اغفلنا الدور الذى تقوم به كل من وحدات مصلحة السجون 
( الليمانات والسجون ) ووحدات وزارة الشئون الاجتماعية ( يمناطق 
الشئون الاجتماعية ) واعتبرنا أن جمعيات رعاية المسجونين وأسرهم هى 
الجهاز القائم بالرعاية اللاحتة وفق المفهوم المتعارف عليه وحاولنا التعرف 
على نشأة هذه الجمعيات ونشاطها وأغراضها وتكوينها وصلتها ببعضها 
وبئجهزة الدولة .... الخ لاتضحت لنا الصورة المجملة التالية : 
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التس ه22 

قامت أربعة عشر جمعية أهلية خاصة خلال السنوات الثمانية الماضية 
باسم جمعيات رعاية المسجونين واسرهم لتخدم خريجى السجون فى أربعة 
عشر محافظة هى : القاهرة ‏ الاسكندرية ‏ البحيرة ‏ القليوبية ‏ 
انشرقية ‏ الدقهلية ‏ الغربية ‏ المنوفية ‏ بور سعيد ‏ الجيزة ب 
الفيوم ‏ بئى سويف المنيا ‏ أسيوط . 

ويرجع انشاء هذه الجمعيات الى شعور بعض افراد القطاع الخاص 
والعام باحتياجات خريجى السجون ومشاكلهم فقاموا بانشاء تلك الجمعيات 
بدوافع من حب الخير أو غير ذلك من دواقع . وكانت تلك الجمعيات وقت 
انشائها تحت رئاسة السادة مديرى الاقاليم غير أن الوضع قد تغير فى 
الوقتت الحالى بعد تطبيق نظام الادارة المحلية . 
الشط : 

ومع أن الجمعيات الاربعة عشر قد سجلت واشهرت خلال الثمانية 
سئوات الماضية الا ان الجمعيات التى تمارس نشاطا فعليا هى اربعة 
جمعيات فقط ( جمعيات القاهرة والاسكندرية والبحيرة والجيزة ) أما 
الجمعيات العشرة الاخرى فقد بدا بعضها بنشاط لفترة قصيرة ثم مالبث 
ان تضاءل هذا النشاط واصبح فى حكم المتوقف بينما البعض الاخر لم 
يبدا نشاطه بعد . 1 

ولقد استطاعت جمعيتى القاهرة والاسكندرية ان تحل محل وزارة 
الشئون الاجتماعية فى ممارسة عملية المساعدات للمفرج عنهم من 
المسجونين وأسرهم فيمايختص بالابحاث الاجتماعية وصرف الاعانات المالية 
بنفس النظام الذى تسير عليه الوزارة وى حدود المبالغ المجنية لهذا 
الغرض فى ميزانية الضمان الاجتماعى لمساعدة المفرج عنهم من المسجونين 
واسرهم . وعلاوة على ذلك فان جمعية القاهرة تقوم يصرف مساعدات 
مالية من ميزانيتها الخاصة لحالات لا تنطبق عليها التعلييات الخاصة 
بالمساعدات ٠‏ 1 : د 3 


ات 


أما جمعية البحيرة فنثماطها قائم على التعاون مع منطقة الشسئون 
الاجتباعية فى بحث بعض الحالات وصرف الاعانات المالية اللازية لها 
وتتيعها. 

وتقوم جبعية الجيزة بصرف المساعدات المالية للحالات التى ترد اليها 
من ميزانيتها الخاصة . 


الافراض (0) : 

ان الاغراض التى نص عليها النظام الاساسى لتلك الجمعيات هى : 

(1) رعاية أسر المسجوئين اثناء سجن ذويهم ٠‏ 

(ب) رعاية المسجونين عند الافراج عنهم ٠‏ 

(ج) التأهيل المهنى للمفرج عنهم من السجون ومساعدتهم وبذل كافة 
اتجهود فى سبيل ادماجهم كيواطنين صالحين بالمجتمع . 

( د ) القيام بالدراسات الجنائية عن مشكلة الجريمة والعقاب من كافة 
نواحيها النظرية والسيكلوجية والاجتباعية واصدار النشرات الاحصائية 
والدراسية الخاصة بمشكلاتها وتقديم كافة الاقتراحات الاصلاحية بهذا 
الشأن للجهات المختصة . 


(ه) التعاون مع مصلحة السجون فى رسم الخطط التى تؤدى الى اعداد 
السجين ليكون مواطنا صالحا . 

والاغراض السابق التنويه عثها أغراض واضحة فيما عدا الشفرض 
الوارد بالفقرة 0( الخاص بالتأهيل المهئى الا أن المختصين بجيعية 
رعاية اللسجونين واسرهم بمدينة القاهرة ذكروا بأن هذه الفقرة تنصب 


على المفرج عنهم الملحقين بالمنشأة الصناعية ببولاق التى تديرها جمعية 


(1) لم يتيسر لنا الحصول الا على نسخة من النظام الاساسى لجيعية رعاية المسجونين 
واسرهم بالقاهرة ولذلك ققد اتخذنا هذا النظام سندا فى مناقشتا للتنظيم * 
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ااقاهرة » وأن الاغراض التى تشترك فيها جميع جمعيات الرعاية القائية 
هى اجمالا : 

(1) رعاية أسر المسجونين ماديا واجتماعيا . 

(ب) رعاية المفرج عنهم يتقديم الملساعدات المادية لهم لعيمل 


مشروعات . 
(ج) تتبع بعض هذه الحالات لتشجيعها واعادة مساعدتها لضمان 


التكوين والاختصاص : 

تتكون كل من جمعيات رعاية المسجونين وآسرهم من اعضاء على ثلاث 
مستويات : 

(1) عضو مششسترك وهو الذى تتوفر فيه شروط العضوية وله حق حضور 
الجبعية العمومية والمساهية فى نشاطها . 

(ب) عضو شرق وهو من يرى مجلس الادارة منحه هذه العضوية 
بموافقة ثلثى اعضائه المجتمعين . 

(ج) أعضاء بحكم وظائفهم : 

. مندوب مراقبة وزارة الشئون الاجتماعية‎ ١ 

؟ ل مئدوب مصلحة السجون 5 

" - مندوب وزارة الاوقاف ٠‏ 

؟ ‏ مندوب من المحافظة . 

وهم جميعا متسساوون فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات . 

ويدير كل جمعية مجلس ادارة مكون من ثلاثة عشر عضوا تنتخبهم 
الجمعية العمومية من بين الاعضاء » ومدة العضوية سنتان © ويجوز تجديد 
انتخاب أعضاء مجلس الادارة الذين تئتهى مدة عضويتهم وذلك عدا 
الاعضاء المعينين بحكم وظائفهم . 


7 ا 


وللسيد وزير الشئون الاجتماعية سلطة تعيين ممثلين للوزارة أو احدى 
الجهات الادارية الاخرى أعضاء فى مجلس ادارة الجمعية . 


وينتخب مجلس الادارة فى أول اجتماع له بعد الجمعية العمومية رئيسا 
من بين اعضائه لتمثيل الجمعية العمومية أمام القضاء وفى علاقتها مع 
الجمهور والحكومة ء كما ينتخب وكيلا ينوب عن الرئيس قى حالة غيابه » 
وسكرتيرا » وامينا للصندوق . ويختص مجلس الادارة بالاعمال التنفيذية 
الداخلية فى الجمعية كتعيين الموظفين »© وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم » 
واعداد المشروعات الجديدة وتشكيل اللجان والنظر فى الاقتراحات المقدمة 
من الاعضاء والبت فى قبول طلبات الراغبين فى الانضمام للجمعية وقبول 
الهبات والتبرعات . 


كما يختص مجلس الادارة بصفة خاصة بما يلى : 

, اعداد التقرير السنوى لنشاط الجمعية‎ ١ 

؟ ‏ وضع مشروع الميزانية السنوية للجمعية والحساب الختسامى 
للسنة المنتهية ومراجعة تقرير مراقب الحسابات . 

 '“‏ اعداد اللوائح المالية والداخلية التى يسير عليها العمل فى 
الجمعية . 


ويتفرع عن مجلس الادارة لجنة للمساعدات تختص بدراسة الابحاث 
الاجتماعية التى يعدها المساعد الاجتماعى لحالات المساعدة والتوصيات 
الواردة بها والمشروعات المقدمة معها لتقرير المساعدة اللازمة . 
موظفو 1 : الجمعية : 

واذا اخذنا جمعية رعاية المسجونين واسرهم لدينة القاهرة نيوذجا لتلك 
الجمعيات وجدنا أن موظفى تلك الجمعية موزعين على تقسمين رئيسيين : 


-766 لد 


قسم الابحاث الاجتماعية : 

ويجمع بين موظفين فنيين وموظفين اداريين وماليين . أما الفنيون 
فسبعة مساعدين اجتماعيين ليس بيئهم سوى مساعد اجتماعى واحنّد 
متفرغ أما السستة الباقون فمنتديون للعمل بعض الوقت وجميعهم من موخلفى 
مصلحة السجون . 

أما الموظفون الاداريون والماليون فعددهم ثلاثة وجميعهم منتديون للعيل 
بعض الوقت . 


قسم المؤسسة الصناعية : 

وبه أربعة موظفين : مهندس يعمل مديرا للمؤسسة الصناعية » ومعلمين 
للصناعات » وموظف للاعمال الكتابية والمخزنجية . 
التبويل : 

تعتبر وزارة الشئون الاجتماعية الممول الاساسى لتلك الجمعيات »© اذ 
أن اغلب الاعانات التى تمنح للعيلاء تصرف من اعتمادات الضمان الاجتماعى 
كما تعتمد الجمعيات الى حد ما على هبات وزارة الاوقاف وعلى 
المبالغ التى رصدتها مصلحة السجون لاعانتها خصما من صباق أرباح 
كانتينات السجون . كما تعتمد أيضا على تبرعات المهتمين برعاية المسجونين 
واشتراكات الاعضاء . 

ولقد نص النظام الاساسى على : 
تتكون أيرادات الجمعية من : 

(1) اششستراكات الاعضماء . 

(ب) التبرعات والهيات . 

(ج) الاعاتات الحكومية والاهلية . 


57897 سد 


(د) حصيلة ايرادات الحفلات والارباح الناتجة من اسثثمار أموال 
الجيعية طبقا لقرارات مجلس الادارة وتكون خاضعة للقانوز 
فعقالام. 


(ه) الموارد الاخرى التى يقررها مجلس الادارة ٠‏ 
الارتباط بين الجمعيات والاشراف عليها وتوجيهها : 


لا يوجد أى ارتباط بين الجمعيات القائية اذ ان لكل جمعية استقلاليا 
الذاتى ولا تربطها بالاخرى أى رايطة على الرغم من اتفاقها جميعهاى 
نفس الهدف ولذلك نجد كل منها تعمل فى واد دون اى تنسيق للجهود 
أو المعايي . 


وتشرف وزارة الشئون الاجتياعية على تلك الجمعيات بحكم القانون 
كاشرافها على بقية الجمعيات الخيرية . ويساهم بعض مراقبى الشسئون 
الاجتماعية فى تدعيم نشساطها عن طريق تسهيل مهمتها وتوجيه مجالس 
ادارتها طبقا لنظم وتعليمات وزارة الشئون الاجتماعية . الا ان هذا 
الاشراف فى الواقع اشراف شكلى أكثر منه فعلى وليس أدل على ذلك من 
توقف نشاط عشرة جمعيات لم ينقض على قيامها سنة أو أكثر قليلا . 
ولعل ذلك هو ما دفع المسئولين الى التفكير الجدى فى انششاء اتحاد عام 
لجمعيات رعاية المسجونين واسرهم يتولى الاشراف الفعلى على نشاطها 
وخدماتها . وأن الوظيفة التى تقوم بها بالنسبة للمفرج عنهم من المسجونين 
لا تعدو مساعدتهم فى الحصول على ما يستحقونه من مساعدات مالية 
طبقا لقانون الضمان الاجتماعى واستخدام تلك الاعانة المالية فى اعداد 
بعض المشروعات البسيطة . وعلى ذلك فان الرعاية اللاحقة التى تقوم 
بها تلك الجمعيات هى فى مجموعها رعاية مادية اختيارية فحسب أو مايسمى 
اصلاحا ( بالساعدة عند الافراج ) » أما الرعاية اللاحقة بمفهومها المعاصر 
ااتى تتضمن يجانب المساعدة المادية [دتمعتفط 
مساعدة غير مادية 81م ةصصمد غلا وجود لها حتى 


اخ" لدم 


الان ولن تتواجد الا اذا وجد نوع من الرعاية اللاحقة الاجبارية ولو بالنسبة 
لبعض فئات خريجى السجون ونظمت الرعاية اللاحقة على اساس كونها 
خدمة عابة مكملة لعلاج السجن يقوم بها جهاز حكومى خاص . 
ثالثا ‏ مسروع الاتحاد العام لجمعيات رعاية المسجونين وأسرهم : 

قد لا ينقذى وقت طويل حتى يصدر قرار السيد وزير الشئون الاجتماعبة 
بانشاء اتحاد عام لجمعيات رعاية المسجونين واسرهم وقد سبق أن تناولنا 
فى المبحث الخامس الخطوات التى اتخذت فى شأن انشاء هذا الاتعاد 
وما قام أمامها من عراقيل وما انتهت اليه من مراحل . 

ومشروع لائحة النظام الاساسى لهذا الاتحاد تتكون كما سبق أن نوهنا 
من ستة أبواب تضم سبعة وعشرين مادة وقد أرفقنا بالبحث صورة 
اللائحة المقترحة ولا يهمنا فى مناقشتنا الآن سوىالابواب والمواد التى تتعلق 
بأغراض الاتحاد » وتكوينه » واختصاصاته »© وتمويله . 


أغراض الاتحصاد : 


جاء بالمادة (؟) من مشروع لائحة النظام الاساسى للاتحاد العام 
لجمعيات رعاية المسجونين وأسرهم أن اغراض الاتحاد هى : 

(1) تنسيق خدمات الهيئات العاملة فى محيط رعاية المسجونين وآسرهم » 
وتقوية التعاون بينها للقيام بالاعمال المشتركة » ومقع تكرار 
خدماتها » وتمكين كل منها من تقديم خدمات جديدة مما تحتاجه 
الييئة . 

(ب) دراسة وتنسيق الخدمات المتنوعة للمسجونين وآسرهم واجراء 
البحوث الفنية المتصلة بذلك . 

(ج) تزويد الهيئات المعنية بخدمة المسجوئين وأسرهم بالاحصائيات 
والبيانات اللازمة لعملها » واعداد الدراسات الفنية للعاملين بها وتمكيتها » 
من تأدية رسالتها على الوجه الاكيل . 


73ت 
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( د ) اقتراح التشريعات اللازمة فى ميدان خدمة المسجونين واسرهم من 
وقائية وعلاجية على الجهات المختصة والمعنية بالامر . 


(ه) تخطيط البرامج الاجتماعية اللازمة لرعاية المسجونين واسرعم . 
تكوين الاتحاد واختصاصاته : 

تنص المادة )١.(‏ من الباب الثالث من مشروع لائحة الاتحاد على : 
تتكون عضوية الاتحاد مما يأتى : 

)١(‏ عضوان من كل هيئة أهلية تشتغل برعاية المسجونين وأسرهم 
بالمحافظات المختلفة . 

(ب) أشخاص بحكم مناصيهم يمثلون الجهات الاتية : 

- وزارة الشئون الاجتماعية  مصلحة السجون - الاتحاد القومى‎ ١ 
. ) المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية  الادارة المحلية‎ 


(ج) الاشخاص الذين يصدر بتح ديدهم قرار من وزير الشسئون 
الاجتماعية . 


وتنص المادة (١11؟)‏ من الباب الرابع من مشروع لائحة الاتحاد 
على : 

يدير الاتحاد مجلس ادارة مكون من سبعة عشر عضوا ومدة 
العضوية ثلاث سنوات ويتكون المجلس من تسعة أعضاء منتخبين بجانب 
الاعضاء الاتيين : 


(أ)ممثل لوزارة القفسئون (ب) ممثلان لمصلحة السجون . 


الاجتماعية . 
(ج) ممثل الاتحاد القومى . (د) ممثل المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية . 
(ه) ممثل الادارة المحلية . (و) عضوان يعينهما وزير الشئون 


الاجتماعية من بين المهتمين 
بميدان الجريمة , 


وتنص المادة (1) من الباب الرابع من مشروع لائحة الاتحاد 
على : 

يختص مجلس الادارة بادارة كئون الاتحاد وعلىوجه الخصوص بما يأتى: 

. 2  داحتالا اعداد التقرير السنوى لنشاط‎ ١ 

؟ ‏ وضع مشروع الميزانية السنوية للاتحاد والحساب الختامى 
للسنة المنتهية ومراجعة تقرير مراقب الحسابات . 

٠‏ اعداد اللوائح المالية والداخلية التى يسير عليها العمل فى 
الاتحاد . 


؟ ‏ تعيين الموظفين اللازمين للاتحاد والنظر فى تأديبهم وفصلهم . 
تمويل الاتحاد : 


تنص المادة (؟) من الباب الثانى من مشروع لالحة الاتحصاد 
فلن : 

تتكون ايرادات الاتحاد من : 

)١(‏ اشتراكات الاعضاء. 

(ب) التبرعات والهيات . 

(ج) الوصايا والاوقاف . 

١د‏ ) حصيلة ايراد الحفلات . 

ره) الموارد الاخرى التى يوافق عليها مجلس الادارة . 

وباستعراض تلك المواد يتضح أن هذا الاتحاد اذا ما أنشىء طبقا 
لنصوص تلك اللائحة فانه يصبح اتحادا عاجزا لا يملك حتى وضع 
مستويات موحدة للعمل بها فى الجمعيات المحلية لانه لا يملك الالزام 
باتباعها كما أنه لا يملك حتى الاشراف على تنفيذها » كما أن مجلس ادارته 
لا يضم ممثلين عن الوزارات الوثيقة الصلة بخدمات الرعاية مشثل 
وزارات الداخلية والعمل والصناعة والاوقاف والزراعة ... الخ . 


عد 0 د 


' والنتيجة الحتمية المتى لابد وأن ننتهى ايها هى أنه لا يوجد حتى اليوم 
أى تنظيم بالمعنى المتعارف عليه ولا جهاز متكامل للرعاية اللاخقة 
بمعهومها المحديث وكل ما هناك عشر جمعيات أهلية عاطلة وأربعمة 
جمعيات نشاطها لا يعدو المساعدة عند الافراج بمدلولها الفنى » وآن نظمها 
الإساسية لا تعطى أى منها أى سلطان على المفرج عنه أيا كان نوعه . 
وأن انشاء اتحاد عام لجمعيات رعاية المسجونين القائمة هو فى رأيى أمر 
سابق لاوانه لان تنظيمه بالصورة السابق لمس خطوطها العريضة يجعل 
منة آداة مظهرية من حيث القيادة والتحكم فى الوحدات التى ستنضم اليه 
بحكم القانون ٠‏ 


المبحث السابع 
تنظيم الرعاية اللاحقة للمخريجى السجون 
على مس توى الجهمهمورية 


تمهيد: ٠‏ 
تناولنا فى المباحث الستة السايقة استعراضا موجزا للجائب التطبيقى 
التنظيمى للرعاية اللاحقة فى العالم الغربى وفى الجمهورية العربية المتحدة 
ونرى قبل اقتراح أى تنظيم لهذه الرعاية على مستوى الجمهورية أن نحاول 
رسم الخطوط العريضةالمكونة للاطار العام للصورةالتطبيقية التنظيمية للرعاية 
اللاحقة لخريجى السجون بمفهومها الدولى » وأن نتبع ذلك بأهم الحقائق 
التى يمكن استخلاصها عن طريق مقارنة تلك الصورة بالصورة القائمة 

فى مصر » وأن ننهى البحث بالتنظيم المقترح لتلك الرعاية . 
وعلى ذلك فان هذا المبحث سيتكون من : 
أولا ‏ الصورة التطبيقية التنظيمية للرعاية اللاحقة بمفهومها الدولى . 
ثانيا ‏ الحقائق المستخلصة عن طريق المقارنة . 
ثالثا ‏ التنظيم المقترح . 


ا 


أولا . الصورة التطبيقية التنظيمية_للرعاية اللاحقة أخريجى الس جون 
اا 0 
تختلف الرعاية اللاحقة لخريجى السجون من حيث فلسفاتها ونظرياتها 
وتطبيقاتها وأدواتها ومنظماتها بين قطر وآخر . ومع ذلك فان استعراضنا 
للصورة الدولية للراعية اللاحقة ينتهى بنا الى أن : 
المفهوم_العام للرعاية_اللاحقة_: ؛ 
ان الرعاية اللاحقة » بمقهومها العام » هى الاهتمام والمساعدة أقتى 
تمنح لمن يخلى سبيله من مؤسسة عقابية لفرض معاونته فى جه وده 
للتكيف الاجتماعى فى المجتمع الحر ٠‏ 1 
وأن الرعاية اللاحقة التى كانت تقوم بها هيئات الرعاية الاولى كانت 
تهدف أصلا مساعدة المسجونين المفرج عنهم أفراجا نهائيا بانقضاء مدة 
العقوبة كاملة وذلك عن طريق امدادهم بالأكل والملبس والمأوى والعيل' » 
وعن طريق تقليل صدمة الانتقال من ضواغط وقيود السجن التقليدى 
اذى كان هدفه الوحيد هو عقاب نزلائه وردعهم ١ ٠‏ 
وما أن ادخل نظام الافراج الشرطى على نظم السجون خلال الثمانين 
سنة الاخيرة » وما أن اكتسح عنصر الانسانية عنصر العقاب حتى تغيرت 
أهداف الرعاية اللاحقة » وما زالت تتغير » تبعا لتغير هدف الافراج الشرطى 
وصوره ....... ذلك ان الافراج الشرطى عنديا ابتكر كان مصمما فى 
مبدا الامر كتدبير يكفل بقاء المسجون المفرج عنه تحت الرقابة والتحكم 
طوال المدة الباقية من عقوبته الامر الذى حدا بالمسئولين الى اسناد عملية 
مراقبة المفرج عنه افراجا مشروطا الى رجال الشرطة الذين كان عليهم 
مراقبته فى عمله وفى محل اقامته ...... وما زال هذا النيط التقليدى 
قائما فى بعض الاقطار ٠.‏ 1 


(1) نرجع فى ذلك الى اطع ع1 عممع اعم ,ه11 مكتممةسلوط 
126060 0 ج27 ,قته6 123 لم ز«مصعط مه بوتنو0 - “عاق لتق 
7 - 39 .25 (15/6 ,60133 /يه) 


عو 1 جد 


المفهوم الفنى المعاصي : 

أما اليوم فان الرعاية اللاحقة هى العلاج المكمل لعلاج السجن والوسيلة 
العملية لحماية المجتمع عن طريق توجيه وارشاد ومساعدة المفرج عنه 
لسد احتياجاته ومعاؤنته على الاستقرار فى حياته والاندماج والتكيف مع 
مجتمعه تحت اشراف ومعاونة متخصص ف فنون الخدمة الاجتماعية حتى 
أن البعض يسمونها بالرعاية الاصلاحية عنتوكاة7؟ لقدمتاععء م و0 
كم' اصبحت الرعاية اللاحقة بمفهومها المعاصر لصيقة الصلة بالافراج 
المشروط » بعد أن اصبح الافراج المشروط بصورته الحديثة الاداة العملية 
لتوفير مرحلة انتقالية تجريبية يتدرج خلالها المفرج عنه من حياة السجن 
المقيدة الى حياة المجبمع الحرة أما العناية المؤقتة التى يلقاها المفرج عنهم 
أفراجا نهائيا بانقضاء المدة فقد أصبحت تعرف بالمساعدة عند الافراج . 

ولذلك نجد بعض الاقطار »© كالولايات المتحدة وانجلترا » تستخدم 
تدبيرين مختلفين للرعاية اللاحقة »© تدبير للمفرج عنهم تحت شرط يسمى 
بالرعاية اللاحقة عتلةه - #عاقة »2 والاخر خاص بمن يفرج عنهم 
افراجا نهائيا بوفاء العقوبةيسمى بالمساعدةعند الافراج #قتقطعهلط ده 4ن 
والتظام الاول نظام الزامى بحكم القانون أما الاخر فنظام اختيارى للمفرج 
عنه حرية قبوله أو رفضه . 

كما أن بعض مدارس الفكر الحديث تنادى بوجوب امتداد نطاق تطبيق 
الرعاية اللاحقة بمفهومها الحديث بالنسبة لجميع من يفرج عنهم من السجون 
عن طريق التشريع الذى يوجب رضوخهم جميعهم للرعاية اللاحقة خلال مدة 
محددة سواء أفرج عنهم افراجا مشروطا أو اغراجا نهائيا ٠‏ 
أهمية_الرعاية اللاحقة : 

ولقد علق المركز القومى اكافحة الجريمة والدفاع الاجتماعى على الرعاية 
اللاحقة بقوله انه يعتير الرعاية اللاحقة انتصارا من الانتصارت التى حققها 
العصر الحديث اذ بينما كان خريجو السجون يعتبرون فى الماضى طريدى 


ه70 ده 


المجتمع ومنبوذيه بحيث ينبغى اتخاذ كافة الاحتياطات المضادة قبلهم + نجد 
أن الرأى العام العالمى قد اعترف خلال القرن الحالى بأن افضل وسيلة 
مضادة لحماية المجتمع من شرورهم واعتدائهم المستقبل على القانون هى 
فى توفير الاشراف الواعى على سلوكهم » بصورة تختلف عن مراقية الشرطة؛ 
مع متحهم التعضيد الادبى والمساعدة المادية الضرورية التى تمكنهم من 
التغلب على متاعيهم ومشاكلهم . 
اللرعاية اللاحقة الاجبارية والاختيارية : 

ومن الجائز أن تكون الرعاية اللاحقة اجبارية او اختيارية ومنهوم الرعاية 
اللاحقة الاجبارية المتعارف عليه هى تلك الرعاية التى تلحق الافراج المشروط 
بأى صورة من صوره الحديثة ( مثل الافراج على نظام البارول ) كلازمة له 
سواء أكان مثل ذلك الافراج انتقائيا أو تلقائيا . 

والرعاية اللاحقة الاختيارية هى الرعاية اللاحقة التى تمنح للمفرج عنهم 
الذين يلتسسونها » والتى يكون لهم مطلق الحرية فى قبولها أو رفضها عندما 
تقدمها المنظمات والاجهزة المختصة تلقائيا . 

وليس هناك ثمة فارق فى الهدف بين الرعاية اللاحقة الاجبارية والرعابة 
اللاحقة الاختيارية » اللهم الا افتقار الرعاية اللاحقة الاختيارية الى العقاب 
فى حالة عدم الرضوخ لها وهى لذلك تتوقف وتعتمد اعتمادا كليا على رغبة 
العميل فى الحصول على المساعدة الممنوحة »© بينما ترتبط الرعاية اللاحقة 
الاجبارية عادة بالاشراف والرقابة والتهديد بالاعادة الى السجن اذا ما اخل 
العبيل يقروطهسا . 

والرقابة بمفهومها التقليدى لا تعدو أن تكون فى حد ذاتها سطحية 
مظهرية . وهى بهذا المفهوم التقليدى لا تختلف كثيرا عن الالتزام باخطار 
الشرطة بمحل الاقاية ووسيلة المعيشة » كما هو متبع حتى الان فى بعض 
الاقطار بالنسبة لفئات معينة من خريجى السجون ٠‏ 

ولكن المفهوم الحديث للرقابة قد اصبح يستوجب أن يضاف اليها 
لا المساعدة المادية اللازية فقحسب بل يجب أن يضاف اليها أيضا المتهج 
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الانسانى لاعادة تنمية الجذور الوجدانية العاطفية ٠‏ وللحد من العداء 
والافساد الناجم عن حياة السجن » ولكفالة تقبل الاخرين للعميل وقبوله 
لهم .. الخ .. فالرقابة بمفهومها الحديث هى روح الرعاية اللاحقة 
وجوهرها © ووظيفتها أعمق وأبعد من مجرد التحكم فى سلوك المفرج عنه 
تحكما يحول بينه وبين ارتكاب جريمة جديدة » على اساس أن الرقابة فى 
الرعاية اللاحقة محدودة فى مدتها الامر الذى يوجب ان تهدف الى ابعد 
من تلك الوظيفة السلبية وان توجه نحو التجديد البناء لشخصية العميل 
وتأسيسه فى مجتمعه المحلى تأسيسا يكفل استقراره الدائم . وعلى ذلك 
فان الرقابة فى الرعاية اللاحقة قد ابتعدت عن الوظيفة التحكيية الصرفة 
الى الوظيفة العلاجية البناءة الممزوجة بالاشراف والمساعدة والتوجيه 
وبذلك خرجت من يد رجل الشرطة الى يد رجل الخدمة الاجتماعية . 
اهداف الرعاية اللاحقة : 

أن الهدف الاولى للرعاية اللاحقة هو مكافحة ظاهرة العود بين خريجى 
السجون بالاضافة الى رغبة انسانية لمساعدة طريدى المجتمع عن طريق 
منحهم التعضيد الادبى اللازم للتغلب على المتاعب والمشاكل التى لا مفر 
لهم من مواجهتها عند اخلاء سبيلهم . وعلى ذلك فان الهدف الاول والاخير 
للرعاية اللاحقة هو اعادة التأهيل الاجتماعى للمفرج عنه لحماية المجتمع . 

ولقد عبرت القاعدة ( 55 ) من قواعد الحد الادنى لمعاملة السجونين 
عن وجهة النظر هذه اذ ذكرت : 


( ان واجب المجتمع لا ينتهى بالافراج عن المسجون » ولذلك ينبغى قيام 
هيئات حكومية وخاصة قادرة على مد المسجون المفرج عنه برعاية لاخحقة 
فعالة تهدف الى تقليل التحامل عليه والى تأهيله الاجتماعى ) . 
مظاهر الرعاية اللاحقة : 

وللرعاية اللاحقة مظهرين واضحين : 


ع :ينم 


منح المساعدة المادية فى صورة ملابس : ونقود ؛ ومأوى » وعيل » 
ووثائق » وادوات .. ونحو ذلك . 

وتوفير المعاونة الادبية للتغلب على المشاكل الوجدانية للمسجون عند 
اخلاء سبيله .. وخلال الفترة اللاحقة لذلك . 


وليست الرعاية اللاحقة مجرد منح مساعدة مالية سيما وأن المساعدة 
المالية قد تكون مفسدة للمفرج عنه فى بعض الاحيان وخاصة بالنسبة للمفرج 
عنه الذى ينظر الى هيئة الرعاية اللاحقة التى تمنح المساعدة المالية كمصدر 
يستطيع أن يحصل منه على المال بالاحتيال المقنع بالحاجة . كما ان بعض 
المفرج عنهم ينظرون الى المساهدة المالية كحق دائم واجب الاداء وليس 
منحة وقتية ويطالبون بها جمعيات الرعاية اللاحقة على هذا الاساس فاذا 
ما رفض طلبهم هددوا بالعودة الى الجريمة ووضعوا اللوم كله على هبئة 
الرعاية اللاحقة التى لم تستجب لطالبتهم . ويميل الاتجاه اليوم الى الحد 
على قدر المستطاع من تقديم منظمات الرعاية اللاحقة للمساعدة المادية 
وترك أمرها اما الى السجن نفسه ليمنحها عند الافراج أو الى المنظيات 
الاجتماعية التى تساعد أى مواطن معدم على الحصول عليها » ولو أن من 
الجائز ان توفر هيئات الرعاية اللاحقة مزيدا من الساعدة المادية كتوفير 
العمل مثلا وأن تمنح قروضا مقسطة الاداء . وعلاوة على ذلك فان الاشراف 
والرقابة قد اصبح مفهومها الاساسى محصورا فى تقديم اخصائى الرعاية 
اللاحقة للتوجيه والمساعدة الشخصية التى تساعد المفرج عنه على تنمية 
ندراته وموارده ليحيا حياة عادلة مطمئنة سعيدة مع نفسه ومع عائلته ومع 
جيرانه » وبذلك اصبحت الرقابة بمفهومها الحديث جزءا متكاملا مع الرعاية 
اللاحقة لا يتجزا عنها وشرطا من شروط اخلاء السبيل على أى نظام حديث 
من نظم الافراج المشروط . 
الحاجة الى الرعاية اللاحقة : 

طالما أن الرعاية اللاحقة الاختيارية لا يقبل عليها سوى القلة من 
المسجونين لغرض الحصول على منافع مادية عند الافراج عنهم فى صورة 
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نقود أو خدمات وان صلتهم بهيئات الرعاية تنقطع تماما بمجرد حصولهم 
عليها » لذلك فان الرعاية اللاحقة الاجبارية تصيح الجل العملى السليم 
لمكافحة ظاهرة العود عندما يمكن توفير الامكانيات اللازمة لشمول الرعاية 
اللاحقة لاكبر عدد من خريجى السجون . 

ومع أن الفائدة الحقيقية للرعاية اللاحقة كأداة لمنع ظاهرة العود بين 
خريجى السجون لم توضع حتى الان موضع البحث العلمى الدقيق الا آنه 
طبقا لما انتهى اليه المجلس الاستشارى لعلاج المذنبين فى انجلترا وطبقا 
للخبرات والتجارب والاتجاهات العامة السائدة فان الرعاية اللاحقة تعتبر 
الحل العملى الوحيد للقضاء على تلك الظاهرة أو الحد منها على الاقل » 
كما أن من الحقائق التى أجمع على التسليم بها أن اخلاء سسبيل المذنبين د 
رعاية لاحقة ودون أى تدبير للاشراف والتحكم أو المساعدة والتوجيه فيه 
اضرار بالغ بالمجتمع وبالمفرج عنه نفسه . وعلاوة على ذلك فان اخلاء سبيل 
المسجون مع وضعه تحت رعاية لاحقة لهو من الناحية الاقتصادية أقل تكاليف 
على الدولة من ابقائه داخل السجن وخاصة ان ذلك مسيرفع عن كاهل 
المجتمع عبء اعالة اسرته اثناء سجنه . 


فاذا كان اللجتمع جادا فى منع ظاهرة العود فليس هناك طريق آخر 
معروف حتى اليوم سوى مساعدة خريج السجن على أن يبدا حياة جديدة . 
وان ذلك لا يتم باطلاق سراحه مع منحه بضع دريهمات وآمره بعدم العودة 
الى الجريمة . . . . ان عملية السجن فى حد ذاتها مهما كانت برامج العلاج 
ممتازة تصبح عديمة الجدوى اذا لم يتلوها برنامج منظم ومنسق للافراج مع 
الرعاية اللاحقة . كما أن أى ى نظام للرملية اللاحقة لن يكون نصيبه النجاح 
اذا اقتصر تطبيقه على بعض المسجونين دون غيرهم . وفى ذلك يقول 
مستر سانفورد بيتس »© أحد رواد الاصلاح فى أمريكا » أنه حتى فى حالة 
المسجونين الذين لا يستحقون اللين والتسامح والذين يحرمون من الافراج 
المشروط فان المتبع فى كثير من الولايات الامريكية من الناحية العملية هو 
وضع المفرج عنه بانقضاء العقوبة تحت الرعاية اللاحقة التى تتضمن الرقابة 


ل 


والاشراف والمساعدة خلال مدة معينة بدلا من تركه بدون رقابة أو تحكم أو 


اشراف وتوجيه . 
شسمول الرعاية اللاحقة : 


وعلى الرغم من التسليم بضرورة الرعاية اللاحقة الاجبارية » وعلى الرغم 
من قبول معظم الدول بدا الافراج المشروط مع الرعاية اللاحقة له فنقد 
وضعت قيود كثيرة بالنسبة لاستخدام هذا المبدا فيما يتعلق بفئات معينة 
من المجرمين أو بالئنسبة لانواع محددة من الجرائم ٠‏ وتختلف تلك التيود 
بين دولة واخرى » ولا توجد سوى دول قليلة جدا تستخدم نظام الافراج 
المشروط المصحوب بالرعاية اللاحقة بالنسبة لكل المسجونين الذين ينفذون 
أحكاما تزيد على حد أدنى معين . ففى السويد مثلا ينص القانون على وجوب 
الافراج على نظام البارول ( افراج مشروط مع الرعاية اللاحقة ) بالنسبة 
لكل المسجونين المحكوم عليهم بعقوبة محددة عند انقضاء خمسة أسداس 
مدة الحكم . وتعادل مدة الوضع تحت نظام البارول الجزء الذى لم ينفذ من 
العقوية مضافا اليه سنة اخرى . ومن الجائز ان يمتد الوضع تحت نظام 
البارول الى مدة أقصاها خمس سنوات يوضع المسجون المفرج عنه خلالها 
تحت الاشراف والرقابة والتوجيه والمساعدة . ويتيح مثل هذا النص شمول 
الرعاية اللاحقة لكل من يفرج عنهم من السجون دون نظر الى رغباتهم 
الشخصية . 


ولكن ينبغى قبل ايجاد مثل هذا النص التعرف على مدى قدرة منظمات 
وهيئات الرعاية اللاحقة فيما يتعلق برعاية كل هؤلاء المسجونين ومدى كفاية 
الخدمات التى توفرها لهم . فاذا كانت هيئات الرعاية اللاحقة ليست قادرة 
على القيام بتلك المهمة الضخمة على نحو سليم اصيح من المنطق وجوب 
قصر الرعاية اللاحقة الاجبارية على المجموعات التى ثبت من التجربة 
والخبرة أنها اعظم المجموعات حاجة الى الرقابة والمساعدة والتوجيه . 
أما اذا امتدت الرعاية اللاحقة لتشمل مجموعات أكبر مما يحتمل الجهاز 


جح + ممم 


القائم خدمتها الخدمة الكافية فان الرعاية اللاحقة تصبح فى هذه الحالة 
عديية الجدوى . 


كما ان المجلس الاستشارى لعلاج المذنبين فى انجلترا قد انتهى الى القول 
بأنه ينيغى أن ينص القانون صراحة على فئات المسجونين الذين يجب أن 
تفرض عليهم رعاية لاحقة اجبارية وألا يترك ذلك للمحكمة او للهيئة المسئولة 
عن الافراج او لطلب المسجون نفسه وانها ترى أن الفئات التالية هى التى 
يجب ان ترضخ لرعاية لاحقة اجبارية حسب أولوية الترتيب التالى : 


. كل المفرج عنهم افراجا مشروطا‎ ١ 

؟ ‏ المسجونون البالغون الذين ينفذون عقوبة بالسجن لمدة اثنى عشر 
شهرا او اكثر وسيق الحكم عليهم بعقوبة السجن دفعة واحدة . 

“ا المسجونون البالفون الذين ينفذون حكما مدته اربع سنوات 
أو اكثر . 

؛ ‏ المسجونون البالفون الذين يتفذون حكما تزيد مدته على ثلاثة شهور 
وسبق تنفيذهم لحكم بالسجن دفعة واحدة ٠‏ 

ه ‏ المسجونون البالغون الذين ينفذون حكما بالسجن مدته اثنى عشر 
شهرا أو أكثر وسبق تنفيذهم لحكمين سابقين بالسجن . 

1 المسجونون البالغون الذين تقل أعمارهم عن ستة وعشرين سنة 
عند الحكم عليهم وينفذون حكما تزيد مدته على ثلاثة شهور . 

المسجونون البالفون الذين ينفذون حكما بالسجن مدته اثنى عشر 
شهرا أو أكثر وسبق تنفيذهم لثلاثة أحكام بالسجن أو أكثر . 
مسئوليات وواجدات اخصائى الرعاية اللاحقة : 

اذا استعرضنا الواجبات والمسئوليات التى تلقى على عاتق اخصائى 
الرعاية اللاحقة » التى تتضمن عنصر الرقابة بمفهومه الحديث » لوجدنا أن 
تلك الواجبات والمسئوليات تختلف بين قطر وآخر الا أنها تقوم بصورة عامة 

فى الدؤل المتقدمة على أساس شسمولها لثلاث مراحل مختلفة ومتصلة 
ومتلاحقة هى احمالا : 


رك 


١‏ خدمة الحالة قبل الافراج .... وتتضمن الاتصال بالعميل 
والحصول على ثقته وعلى البيانات الكاملة عن سجله الاجتمامى والجنائى » 
ومكونات شخصيته »© وأخلاقه وقدراته وميوله واتجاهاته وآماله ومطامحه» 
واسرته وأصدقائه وعلاقاته .... ومعاوئته فى اعداد مشروع مستقبل 
حياته . 

؟ ل خدمة الحالة عند الافراج .... وتتلخص فى مقايلة العميل وسد 
حاجاته الاولية من ملبس ومال ومأوى وئقل الى الموطن واعادة الى الاسرة 
وتوفير العمل المناسب وتوجيه ومعاونة وتشجيع وعلاج .. الخ . 


؟ ل خدمة الحالة بعد الافراج .... وتتلخص ف الاشراف على العبيل 
ورقابة تقدمه فى تنفيذ مشروع تكيفه الاجتماعى واستقراره فى مجتسعه 
ومساعدته على تنمية قدراته وموارده ليحيا حياة آمئة مطمئئة سعيدة مع 
نفسه ومع عائلته ومع جيرته » مع ما يتطلبه ذلك من توجيه وتحكم فى سلوكه 
وفق ما تقتضيه الحالة » واتخاذ الاجراء المناسب فى حالة النجاح أو الاخفاق 
طبقا للنصوص التانونية القائمة . 4 


كما أن من الاهمية بمكان أن يعهد بمسئولية القيام بتلك المراحل الثلاث 
الى موظف واحد لضمان نجاحها وكفالة فاعليتها . 
موظفو الرعاية اللاحقة : 

من الجائز أن يكون موظفو الرعاية اللاحقة من المساعدين الاجتماعيين 
المتخصصين التابعين للهيئات الحكومية أو شسبه الحكومية أو المنظيات 
الاهلية . كما أن من الجائز أن يكونوا من المتطوعين بشرط أن يعملوا 
كمعاونين تحت اشراف وتوجيه موظفى الرعاية المؤهلين . 

وهناك نقص مزمن فى موظفى الرعاية اللاحقة فى كثير من أقطار العالم 
نتيجة لعدم توفير المال اللازم لذلك من جهة وعدم وجود العدد الكاى من 
الاشخاص المؤهلين والمدربين فى هذا الميدان من جهة أخرى . 
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ولقد اقترح كعلاج جزئى لمش كلة نقص العاملين فى ميدان الرعاية 
اللاحقة : 

١‏ تركيز برامج التدريب التى يتلقاها موظفو الرعاية اللاحقة على 
نواحى التطبيق العملى والتقليل من النواحى النظرية على قدر المستطاع . 


؟ ‏ الاستعانة بهيئات وجمعيات الرعاية الاجتماعية غير المتخصصة فى 
الرعاية اللاحقة لخريجى السجون فى توفير بعض الخدمات التى يفتقر اليها 
هذا الميدان وخاصة مالا يحتاج منها الى تخصص مهنى كامل . 

لا ل السماح للمتطوعين بالعمل فى ميدان الرعاية اللاحقة لخريجى 
السجون على شريطة حسن انتقائهم واعدادهم عن طريق برامج محددة 
للتدريب العملى » سيما وأن هؤلاء المتطوعين من الممكن أن يقوموا بعبء 
الاهتمام الفردى المركز بالمسجون المفرج عنه أكثر من المساعد الاجتماعى 
الملتخصص ف الرعاية اللاحقة لما ينوء به عادة من عبء ثقيل من الحالات 
يحول بينه وبين ما يتطلبه تفريد العلاج من وقت وجهد . ولهذا السبب فان 
من الجائز أن يساهم آمثال هؤلاء المتطوعون فى اعادة ادماج المفرج عنه فى 
مجتمعه واستقراره فيه بصورة أكثر فاعلية واثرا بتوجيه من المساعدين 
الاجتماعيين المتخصصين . 
تنظيم أجهزة الرعاية اللاحقة : 

يقوم تنظيم أجهزة الرعاية اللاحقة لخريجى السجون فى العالم وفق ثلاثة 
اقماظ رئيسية:: 


نمط تقليدى يتبلور فى قيام جمعيات خيرية متطوعة »© علاقتها بالجهاز 
الحكومى علاقة غير رسمية »© وتمويلها تمويل أهلى » وخدماتها لا تعدو 
المساعدة المادية » وغالبية موظفيها من المتطوعين . 
ونمط تعاونى متعدد الاشكال يجمع بين التنظيم الاهلى والاشراف 
والتحكم الحكومى : 
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أما على آساس الاعتراف القانونى بالجمعيات الاهلية المتطوعة وتنظيم 
وظائفها عن طريق نصوص تشريعية ملزمة مع بقاء تمويلها أهليا . 

واما على آساس تتنين يعطى للقطاع العام السلطة الكاملة للتحكم المباشر 
فى نشاط وخدمات الجمعيات الاهلية المتلوعة مع تمويل هذا النشاط تمويلا 
كاملا او جزئيا من الخزانة العامة للدولة . 

ونمط متقدم وهو أرقى أنماط التنظيم وأعظمها فاعلية ويتبلور فى تنظيم 
وادارة خدمنات الرعاية اللاحقة بمختلف صورها فى جهاز حكومى خاص . 
تبعية الجهاز الحكومى للرعاية اللاحقة : 

ومن الجائز أن يكون الجهاز الحكومى للرعاية اللاحقة تابعا لوزارة 
العدل » أو لمصلحة السجون » او لوزارة الشئون الاجتماعية » كما قد يكون 
جهازا حكوميا مستقلا تتعاون معه لجنة استشارية يشترك فى عضويتها 
الادارات الحكومية والمنظمات الاهلية التى تتصل وظائفها اتصالا مباشرا 
بخدمات الرعاية اللاحتة . 


ويستند التنظيم فى الحالتين الاوليين الى مبداين اساسيين : 

١‏ ان عمليات وخدمات الرعاية اللاحقة يجب أن تكون استمرارا 
وامتدادا للعلاج الذى بدا منذ صدور الحكم وتنفيذ العقوبة . 

؟ ‏ وان موظفى وزارة العدل أو موظفى مصلحة السجون فاستطاعتهم 
اكثر من غيرهم الحصول على كل السجلات والبيانات التى تتيح لهم الفهم 
الدقيق والمعرفة الكاملة بمكونات شخصية المذنب واحتياجاته ولذلك فانهم 
أقدر من غيرهم على رقابته وملاحظته ومساعدته وتوجيهه وتوفير 
احتياجاته . 
كما يستند التنظيم فى الحالة الثالثة الى مبداين اساسيين أيضا : 

(1) الايمان بأن وظيفة الرعاية اللاحقة يجب أن تكون جزءا من أجزاء 
تدابير الرعاية الاجتماعية العامة التى توفرها وزارة الشئون الاجتماعية 
لجميع المواطنين . 
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؟ ‏ أو على أساس عدم توافر العدد الكاقى من الموظفين الاجتماعيين 
أو قلة عدد خريجى السجون الذين يمنحون تلك الرعاية الامر الذى يؤدى 
الى تكليف موظفى الرعاية الاجتماعية العامة بوظائف الرعاية المتعددة 
الاشكال ومن بينها القيام بوظائف وواجبات الرعاية اللاحقة لخريجى 
اجون 
هذا ويستند التنظيم فى الحالة الاخيرة بالمثل الى مبداين اساسيين : 


١‏ ان فى ايجاد جهاز حكومى مستقل للرعاية اللاحقة لخريجى السجون 
يفضل كثيرا تتبيع هذا الجهاز لوزارة العدل لان الاهتمام المتغلب فى هذه 
الحالة يكون موجها دون ثسك الى مراعاة تنفيذ القانون بصورة جامدة بدلا 
من المرونة وبعد النظر اللازمين فى عمليات اعادة التكيف والتأهيل الاجتماعى 
لخريج السحن . 

؟ - كيا أن فى تتبيئع هذا الجهاز لمصلحة السجون واعتبار موظفيه تابعين 
لتلك المصلحة ما قد يؤدى بحكم العادة الى تمسكهم بوجهة النظر الموضوعية 
الجايدة البعيدة عن المرونة نتيجة لطبيعة القهر والاجبار التى يتطبع بها 
موظفو السجون دون شعور منهم . 

9 كما أن تتبيع هذا الجهاز لوزارة الشئون الاجتماعية على أساس 
أن الرعاية اللاحقة لخريجى السجون هى احدى صور الرعاية الاجتماعية 
العامة وان من الجائز قيام موظفى تلك الرعاية العامة بها يجانب صورها 
الاخرى المسئولين عنها أمر يؤدى لا محالة الى اضعاف مستوى الرعاية 
اللاحقة وعدم فاعليتها ليعدها عن التخصص الهادف من جهة وعدم تفرغ 
القائمين بها من جهة أخرى . 

ولما كانت الرعاية اللاحقة قد تكون فى بعض الاحيان حتمية عن طريق 
التشريع كما قد تكون اختيارية فى أحيان أخرى فان من الشائع وجود كل من 
الانماط التنظيمية الحكومية والاهلية .... ولو ان الاتجاه العام فى كثير من 
الدول المتقدمة يتجه نحو ايجاد خدمات رعاية لاحقة حكومية . أما الاقطار 
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التى ما زال يعهد فيها بوظائف الرعاية اللاحقة الى منظمات أهلية متطوعة 
فيبدو أن هناك ميل عام ليس فقط نحو تمويل القطاع العام لخدماتها والتحكم 
الكامل للقطاع العام فى نشاطها فحسب » بل والتفكير الجدى ايضا نحو 
اسناد المسئولية المباشرة الى أجهزة القطاع العام ولو بالنسبة للرعاية 
اللاحقة الاجبارية . كما أن من المتفق عليه يصورة عامة وجوب ايجاد نوع 
من التحكم المرتزى فى تنظيم وادارة !لرعاية اللاحقة وخدماتها بصورة 
تكفل فاعلية تلك الرعاية وشمولها . 

تلك هى اهم الخطوط العريضة المكونة للاطار العام للصورة التطبيقية 
التنظيمية للرعاية اللاحقة لخريجى السجون بمفهومها الدولى . 
ثانيا ‏ الحقائق المستخلصة عن طريق المقارنة : 

ان استقراؤنا للصورة العامة للرعاية اللاحقة لخريجى السجون فى الدول 
المتقدمة » والتى كشفنا عن مسسماتها البارزة فى مواضع مختلفة من هذا 
البحث »© ومقارنتها بالصورة المحلية القائمة للرعاية اللاحقة فى الجمهورية 
العربية المتحدة يتيح لنا الخروج بالحقائق التالية : 

١‏ ان مفهوم الرعاية اللاحقة فى مصر ما زال مفهوما غامضا يميل الى 
المفهوم التقليدى أكثر من ميله الى المفهوم الفنى المعاصر ويزيد المفهوم 
غيوضا على غموض ذلك التخبط الذى أوجده المشرع اذ بينما نجد أن المادة 
( 56 ) الواردة بالباب الحادى عشر الخاص بالافراج تحت شرط من القانون 
رقم 515 لسنة 1157 فى شسأن تنظيم السجون تنص على وجوب اخطار 
ادارة السجن لوزارة الشثشئون الاجتماعية باسم المحكوم عليه قبل الافراج 
عنه بمدة كافية لا تقل عن شهرين لكى يتسنى فى هذه المدة تأهيله اجتماعيا 
واعداده للبيئة الخارجية مع بذل كل أسباب الرعاية والتوجيه اللازمة له » 
نجد أن المذكرة الايضاحية تذكر بأن هذه المادة (16) جاءعث بحكم جديد يقصد 
رعاية المفرج عنه عقب الافراج عنه حتى يباعد بينه وبين الاسباب التى دعت 
الى دخوله السجن .... ولا نجد بعد ذلك أى تفسير أو ايضاح لا فى القانون 
ولا فى مذكرته الايضاحية ولا فى لائحته الداخلية عن كيفية قيام وزارة الشئون 
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الاجتماعية بتأهيل المحكوم عليه واعداده للبيئة الخارجية ويذل كل أسباب 
الرعاية والتوجيه خلال الشهرين السابقين للافراج عنه اذا ما أخطرت 
بذلك ( طبقا لنص المادة 16 ) ٠‏ وكذلك الحال بالنسية لما جاء من تفنسير 
غامض لنلك المادة باللذكرة الايضاحية للقانون وخاصة أن المفرج عنه تحت 
شرط يسلم الى جهة الادارة مع آمر الافراج لتنفيذه طبقا للشروط التى وضعت 
له والواجبات المفروضة عليه ( طبقا لنص المادة 48 ) » وأنه يوضع تحت 
ملاحظة الشرطة المدة الباقية من حكمه ( طبقا لنص القانون رقم ١6.‏ لسنة 
5 ؛ وانه اذا خالف الشروط التى وضعت للافراج عنه ولم يقم بالواجيات 
الفروضة عليه الغى الافراج عنه بأمر يصدر من مدير عام السجون بناء 
على طلب رئيس النيابة ١‏ طبقا لنص المادة 1 ) .. فاستلام السجون 
المفرج عنه تحت شرط وملاحظته خلال المدة الباقية من حكية وظيفة 
الشرطة » والغاء الافراج عنه واعادته للسجن وظيفة مدير عام السجون 
بناء على طلب رئيس النيابة العامة .. أما دور وزارة الثسئون الاجتماعية 
ووظيفتها التى ذكرت بالمادة ١‏ 14 ) وكيفية ادائها للتأهيل الاجتماعى والاعداد 
للبيئة الخارجية قبل الافراج عن المسجونين بشهرين ورعاية المحكوم علبه 
عقب الافراج عنه حتى يباعد بينه وبين الاسباب التى دعت الى دخوله 
السجن ( على حد نص المادة 56 والمذكرة الايضاحية ) فأمر مبهم ولا يخرج 
عن كلمات أوردها المشرع لايؤخذ بها ولايمكن تطبيقها وخاصة أن السجون 
غير خاضعة لوزارة الشئون الاجتماعية كما أن المفرج عنه لا يأتمر بأمرها 
ولا يلتزم أمامها بأى التزام . أما اذا كان المشرع يقصد من هذا النص تمكين 
المفرج عنه المعدم الذى يعجز عن الالتحاق بعمل من الحصول على المساعدة 
المالية التى نص عليها قانون الضمان الاجتماعى رقم 6.؟ لسنة 1681 فان 
هذا ليس فيه لا تأهيل اجتماعى ولا اعداد للبيئة الخارجية ولا رعاية لاحتة 
.... واذا اضفنا الى ذلك الغموض والتضارب ما تقدمه مصلحة السجون 
وجمعيات رعاية المسجونين من مساعدة عند الافراج وبعده عن الرعاية 
اللاحقة » على النحو السابق ايضاحه وشرحه بالبحثين السابقين ( الخايس 
والسادس ) لوضح لنا أن الرعاية اللاحقة لخريجى الس جون لم ترق فى 
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مفهومها ولا فى عناصرها الى أكثر من المساعدة المادية فحسب : آما الرعايه 
اللاحقة بمفهومها الحديث التى تتضمن بجانب المسساعدة المادية الاشراف 
والتوجيه الشخصى مع المعاونة والرقابة الفنية والتحكم الهادف الى اعاده 
التكيف والاستقرار الاجتماعى للمفرج عنه فلا وجود لها بالنسبة لاى فئة من 
فئات المفرج عنهم من سجون الجمهورية العرية المتحدة . 

؟ ل وان الرعاية اللاحقة الاجبارية بمفهومها الدولى لم تعرف بعد 
على الرغم من الحاجة الماسة اليها ولو على الاقل كأداة ضابطة لحماية 
المجتمع من ظاهرة العود التى ارتفعت نسبتها بين خريجى السجون الى 
ما يقرب من خمسة وسبعين فى المائة , 

وانه لا يوجد حتى اليوم جهاز منظم ومنسق للرعاية اللاحقة يكفل 
شمول خدماتها على مستوى الجمهورية . وكل ماهو موجود حففنة من 
جمعيات أهلية لمساعدة قلة من المفرج عنهم » ليس بينها ارتباط أو تنسيق 
لا فى الجهود ولا فى المستويات . تعمل كل منها وفق المعايير التى تروق لها » 
رغم رضوخها للاشراف الاسمى لوزارة الشئون الاجتماعية وهو اشراف 
صورى لا أثر له . 

5 وان الخدمات التى تقدمها تلك الجمعيات الاهلية خدماتمظهرية 
اكثر منها جدية ولا تعدو أن تكون حلقة اتصال بين بعض خريجى السجون 
وبين مناطق الشثسئون الاجتماعية لتمكيئهم من الحصول على ما يستحقونه 
من مساعدات قانون الضمان الاجتماعى . 

ه ل وان غالبية المساعدين الاجتماعيين الملحقين بتلك الجمعيات من 
موظفى السجون الذين يعملون بعض الوقت نظير أجر أو مكافأة , 

1 ب واته لا يوجد بتلك الجمعيات الاهلية مساعدون اجتماعيون 
متطوعون من المؤهلين أو غير المؤهلين . 

/ا ‏ وأن تلك الجمعيات بوضعها الراهن عاجزة عن القيلم بخدمات 
الرعاية اللاحقة بمفهومها الحديث لافتقارها الى السند القانونى الذى يرضخ 
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المفرج عنه لاشرافها ورقابتها علاوة على اقتقارها الى الامكانيات الفنية 
لموظفين متفرغين للقيام بتلك الرعاية . 

م - وان الاتحاد العام لتلك الجمعيات المنتظر انشائه لن يكون له 
أى أثر فى الاشراف الفعلى على الجمعيات المحلية ولا على خدماتها وتوحيد 
مستواها لانتقاره الى السلطات التنفيذية التى تخوله ذلك . فهو كاداة 
مركزية قيادية عديم الجدوى . 


1 وأن الامر قد أصبح يقتضى خلق تنظيم جديد يرسى قواعد الرعاية 
اللاحقة بمفهومها المعاصر ويكفل شمول خدماتها وفاعليتها وفق المعايير 
المعترف بها على مستوى الجمهورية . 


ثاثثا ‏ التنظيم المقترح للرعاية اللاحقة لخريجى المؤسسات العقابية 
والاصلاحية 


تسمير الدولة بخطى واسعة نحو تحفيق العدالة الاجتماعية الاشتراكية 
فى جميع المجالات » وتوفير الطمانينة والامن والاستقرار والرفاهيةللمواطنين 
على حد سواء ...٠‏ وقد آن الاوان أن تساير الدولة التطور الاصلاحى 
فى تحوله الحديث وان تأخذ بالاتجاهات الدولية المعاصرة فى رعاية خريجى 
السجون كعلاج مكمل لعلاج السجن وتدبير عملى فريد للمساعدة والمعاونة 
والتوجيه الفردى والاشراف والرقابة البناءة للحد من ظاهرة العود ايمانا 
منها بأن تلك الرعاية واجب من واجباتها الاساسية لكفالة أمن المجتمبع 
ورفاهيته عن طريق سد الاحتياجات الفردية لهذه الفئة من المواطئين . 

ولما كان من الملاحظ أن اعتبارات الكفاية والمقدرة المادية والفنيةوالتنظيمية 
قد اتجهت بالرعاية اللاحقة من خدمات أهلية تطوعية ال ىخدمات عامة 
تقوم بها الدولة لتكئل شمولها وانتظابها وفاعليتها . ولما كان من الملاحظ 
أيضا ان الاتجاه الى ازدياد تركيز السلطة والمسئولية © اتجاه أصبحواضحا 
واكيدا فى التنظيم الاصلاحى ويتجه التيار اليوم بعيدا عن اللامركزية وأن 
التنظيمات الحديثة التى أخذت تحتل مكانا مرموقا تركز الاهتمام على التوحيد 
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الادارى والفنى وتكامل العمليات الاصلاحية » ولذلك نجد ان الادارة أو 
الهيئة الحكومية الواحدة ذات السلطات الواسعة والمكونة من ذوى الخبرة 
من الفنيين المنخصصين فى ميدان الاصلاح هى أعظم التنظيمات الادارية 
نجاحا فى القيام بادارة عمليات الاصلاح والاشراف عليها اشرافا كاملا 
وفعللا . 


وحتى لا يكون هناك توزيع للمسئولية وقيام هيئات واجهزة مختلفة 
ومنوعة فى اتجاهاتها وفلسفاتها وقواعدها ومستوياتها التى تسير عليها 
فى العملية الاصلاحية للمذنبين البالغين دون رقابة ايجابية فعالة » وحتى 
يمكن تركيز مسئولية رعاية وعلاج كل حالة فى يد جهة واحدة مسئولة لها 
من السلطات والامكانيات والخبرات مايمكنها منالاشراف والتوجيه والرقابة 
ورسم سياسة العلاج على أسس علمية ثابتة من وقت بداية العلاج حتى 
نهايته » أى من وقت الايداع فى السجن الى الرعاية بعد التخرج الى تتبع 
الحالة واعادة استقرارها فى المجتمع . 


ذلك نقترح قيام جهاز للرعاية اللاحقة على الاسس العامة التالية : 


أولا ‏ انضاء هيئة حكومية مستقلة يطلق عليها ( الهيئة العامة للرعاية 
اللاحقة ) تلحق بوزارة الداخلية وتشرف على ادارتها لجنة عليا يكون من 
أعضائها وكلاء وزارات الداخلية والعدل والشئون الاجتماعية والعمسل 
والصناعة والزراعة والصحة والحكم المحلى ومكين هن يمكلكة الفدون 
والنائب العام ومدير عام الامن العام ومدير الهيئة العامة للرعاية اللاحقة 
وتكون مهمتها الاشراف والتوجيه وكفالة التعاون الكامل مع مصلحةالسجون 
ووزارة العدل ووزارة الشئون الاجتماعية وغيرها من وزارات وهيئات 
يتصل عملها بوظائف الهيئة . 


وتختص الهيئة العامة للرعاية اللاحقة بما يأتى : 


١‏ تنظيم الافراج الشرطى بالتعاون مع مصلحة السجون » من حيث 
وضع أسس قواعد منحه »© وتقرير استحقاق المسجونين له من عدمه من 


كك 


واقع تقارير السجون » والبحوث التى يقوم بها موظفو الهيئة »© ومن نتائج 
المقابلات الشخصية التى يجريها مع السجين فى سجنه من تنيبه هذه الهيئة 
من موظفيها لضمان سياسة ايجابية موحدة تتبع فى تقرير الافراج الشرطى 
على اساس مسئوليتها عن عمليات الرعاية اللاحقة الاجبارية التى تتلو 
هذا النوع من الافراج . 

؟ ل المساهية مع مصلحة السجون فى تنظيم عمليات ويرامج الاعداد 
السابق للافراج وتيسير وسائله ٠.‏ 

ب وضع الشروط التى يرى الزام المفرج عنه بحت شرط بمراعاتها 
بعد موافقة اللجنة العليا بصنة عامة ووزير العدل بصفة خاصة . 

؟ ‏ وضع القواعد والاسس العامة التى تحكم الرعاية اللاحقة 
الاجبارية والرعاية اللاحقة الاختيارية » بعد موافقة اللجنة العليا » والاشراف 
على تنفيذها فى انحاء القطر . 

ه ‏ تنظيم الرعاية اللاحقة الاجبارية للمفرج عنهم نحت شرط » بيبا 
فيها من مساعدات مادية وغير مادية واشراف وتوجيه ورقابة » والتئسيق 
بين خدماتها وخدمات السجون فى انحاء الجمهورية . 

1 الغاء الافراج الشرطى واعادة المفرج عنه الى السجن ليستوق 
المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه اذا خالف الشروط التى وضعت 
للافراج عنه ولم يقم باإواجبات المفروضة عليه » بعد موافقة مدير عام 
مصلحة السجون واعتماده لذلك . 

ايجاد رقابة فعالة على الهيئات والمؤسسات الاهلية التى يعهد 
اليها بالرعاية اللاحقة الاختبارية لخريجى السجون فى انحاء الجمهورية 
بصورة تكفل قيامها بالتزاماتها وفق الاسس والقواعد العامة الموضوعة 
لذلك . 


لم التنسيق بين جهودها وحهود الهيئات والمؤوسسات الاهلية ق 
سبيل الوصول الى اعلى مستوى ممكن فى خدمات الرعاية ووسائلها . 


كج ل امم 


4 توزيع الاعانات المالية على الهيئات والمؤسسات الاهلية التى 
تعمل فى ميدان الرعاية حسب نشاطها الفعلى وذلك بعد موافقه اللجنة 
العليا للهيئة التى تضع القواعد العامة المنظية لذلك . 

٠‏ - الموافقة على قبول أو استيرار الاعتراف بالهيئات والؤسسات 
الاهلية أو حلها لعدم جدارتها او عجزها عن القيام بالتزاماتها . 

١‏ س تنسيق خدمات الرعاية التى تختص بها هذه الهيئة مع خدمات 
الرعاية العامة التى تمنح للمسجونين واسرهم طبقا لقوائين الضمان 
الاجتماعى وغيرها من القوانين . 

؟١‏ ل تدريب واعداد الاخصائيين فى ميدان الرعاية اللاحتة . 

1 ل القيام بالدراسات والابحاث المختلفة المتعلقة بميدان رعاية 
خريجى اللمؤسسات العقابية والاصلاحية . 

4 ل جمع الاحصائيات والبيانات المتعلقة بالرعاية اللاحتة ونشرها 
بصورة دورية منتظمة . 

انشاء وحدات وفروع للهيئة فى أنحاء الجمهورية بصورة تكفل 
تحقيق الرعاية اللاحقة لجميع المفرج عنهم تحت شرط من المؤإسسات 
العقابية والاصلاحية على مستوى الجمهورية ٠‏ 

١‏ - تمويل خدمات الرعاية اللاحقة للوحدات الفرعية تمويلا يكفل 
أداء تلك الخدمات وفق المعايير المحددة للممارسة التطبيقية . 

117 ل تنمية الوعى الاصلاحى بين المواطنين من جميع الطوائف عن 
طريق وسائل الاعلام المختلفة . 

ثافيا ‏ أن تتكون الادارة المركزية للهيئة من أقسام متخصصة تشرف 
على نواحى اختصاصها المتعددة ونقترح يصفة مبدثية انشاء الاقسام الفنية 
التالية بالادارة المركزية للهيئة : 


د الاثلا د 


. ل قسم ششئون الرعاية اللاحقة الاجبارية‎ ١ 
. ؟ ل قسسم شمئون الهيئات الاهلية والرعاية اللاحقة الاختيارية‎ 
. ل قسسم التدريب والتفتيثن‎ * 
. ؟ ل قسم البحوث والاحصاء والنشر والعلاقات العامة‎ 
وذلك بجانب الاقسام الادارية كالستخدمين والحسابات والميزانية . وان‎ 
يتكون كل قسم من تلك الاقسام من ادارات متخصصة حسب طبيعة العمل‎ 
. الذى يسند الى كل منها‎ 

ثالثا ‏ ان يتكون من الرؤسماء والفنيين لهذه الاقسام مجلس يرأسه مدير 
عام الهيئة يضع السياسة العامة للخدمات المنوعة المتعلقة بالرعايةاللاحتة » 
كما يشرف على تنفيذها فى الادارات المختلفة وينسق بين اعمالها وخدماتها 
واعمال وخدمات الوحدات الفرعية للجهاز » وكذا الهيئات والمؤسس.ات 
الاهلية » ويحقق التفاعل اللازم بينها لتعمل كوحدة واحدة فى سبيل تحقيق 
فاعلية خدمات الرعاية اللاحقة لخريجى المؤسسات العقابية والاصلاحية . 

رابعا س ان توجد الضمانات الكافية لسيطرة الروح الاجتماعية والروح 
الاصلاحية والروح القضائية والروح العلمية معا على عمل هذا الجهاز . 
خامسا ب ان تختص اللجنة العليا التى تشرف على الهيئة بما يأتى : 

. ل وضع ومناقشة السياسة العامة للهيئة ومراقبة تنفيذها‎ ١ 

؟ ل الاشراف على تنسيق الجهود وتحقيق التعاون الوثيق بين الهيئة 
والجهات الحكومية والمنظمات الاهلية ذات الصلة بنشاطها بصورة تكفل 
ادائها لوظائفها . 

ا اعتماد توزيع الاعانات على الهيئات والمؤسسات الاهلية “المعنية 
بنساط الهيئة وفق القواعد التى تقررها . 

1 أاعتماد أيقاف نشاط أى هيئة أو مؤسسسة أهلية يثبت عدمجدارتها 
أو عجزها عن القيام بالتزاماتها يناء على توصية مدير عام الهيئة العامة 


للرعاية اللاحتة . 


]الآ لدم 


ه ‏ اعتماد انشاء وحدات وفروع للهيئة فى انحاء الجمهورية بما يكنل 
توفير خدمات الرعاية اللاحقة الاجبارية للمفرج عنهم تحت شرط علىمستوى 
الجمهورية . 


1 تعيين الموظفين اللازمين للهيئة وفروعها وتحديد مرتباتهم ونقلهم 
وتأديبهم وفصلهم وفق القوانين المنظية لذلك . 

ا اعتماد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامى للهيئة . 

لم قبول الهبات والاعانات والوصايا . 

1 ل تخطيط برامج الرعاية اللاحقة لخريجى المؤسسات العقابية 
والاصلاحية للسئوات القادمة . 

٠‏ ل اقتراح التشريعات الكفيلة بتدعيم ورفع مستوى برامج الرعاية 
اللاحقة لخريجى المؤسسات العقابية والاصلاحية . 
ولا شك أن تحقيق هذا المشروع يتطلب اصدار قانون ينص على : 

١‏ تقرير الرعاية اللاحقة الاجبارية » بمفهومها الحديث »© بالنسبة 
لجميع المفرجعنهم تحت شرط منالمؤسسات العقابية والاصلاحية بالجمهورية 
العربية المتحدة ووجوب رضوخهم لها خلال المدة الباقية من العقوبة الحكوم 
بها عليهم . 

؟ ‏ انشاء هيئة عليا للرعاية اللاحقة يسند اليها مسئولية تنظيم وتنفيذ 
تلك الرعاية الاجبارية على مستوى الجمهورة وفق ما سيق اقتراحه . 

 *‏ منح موظفى الرعاية اللاحقة الاجبارية صفة الضبطية القضائية. 

؟ ‏ كفالة تقديم الجهات الحكومية المختلفة ما تتطلبه تلك الرعاية 
من خدمات ومساعدات بصورة تحقق اداء الهيئة لوظائفها . 


ه ‏ تعديل القوانين القائمة تعديلا يتيح للهيئة العليا لارعاية اللاحقة 
المقترحة القيام بمسئولياتها السابق تحديدها بالشروع مثل تعديل المادة 
6 وكذا المواد الواردة بالفصل الحادى عشر من القانون رقم 597 لسنة 
1 الخاصة بالافراج تحت شرط » والغاء القانون رقم .16 لسسنة 1١106‏ 
الخاص بملاحظة الشرطة . 


كك روة “- 


1 ل تخويل اللجنة العليا للهيئة العامة للرعاية اللاحقة سلطة الترخيص 
للبيئات والمؤسسات الاهلية القيام بالرعاية اللاحقة الاختيارية بالنسبة 
لجميع المفرج عنهم افراجا نهائيا من المؤسسات العقابية والاصلاحية . 
والتزامها بالقواعد والاسس التى تضعها اللجنة » ورضوخها لاشراف 
وتوجيه ورقابة الهيئة العامة للرعاية اللاحقة ... مع تخويل اللجنة العليا 
سلطة توزيع الاعانات على تلك الهيئات والمؤسسات الاهلية وسلطة سبحب 
التراخيص منها وحرمائها من مزاولة نشاطها اذا ما ثبت عدم جدارتها 
أو عجزها عن القيام بالتزاماتها . 

وعلاوة على ذلك فان من المفضل أن يسند أيضا الى تلك الهيئة العامة 
المقترح انشائها مسئولية تنفيذ أحكام المراقبة » سواء اكانت تبعيةأو 
تكميلية » على أساس ارغام المحكوم عليه بها الرضوخ لرعاية اجباريةتتضين 
الاشراف والرقابة والمساعدة والتوجيه والتأهيلالاجتماعى خلال المدةالمقررة 
لها طبقا لشروط مشابهة للشروط التى يلتزم بها الشخص المفرج عنه 
تحت شرط . 

ومن الواضح أن ذلك يستلزم الغاء المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1565 
واصدار قانون جديد ينظم الوضع تحت المراقبة ويعهد بمسئولياتها الى 
الهيئة العامة للرعاية اللاحقة . 

كما أن تلك الهيئة العامة تكون نواة طيبة للقيام بخدسات الاختيبار 
القضائى كنظام بديل عن الايداع فى السجن عندما يتقرر الاخذ به فى المستقبل 
الكريب ‏ . 

وفى ظل هذه الاسس العامة يمكن التنسيق بين خدمات القطاع العام 
وخدمات القطاع الخاص وكفالة مستوى موحد لها وتحقيق انتظام رعاية 
لاحقة ايجابية على مستوى الجمهورية لخريجى السجون وكذا المحكومعليهم 
بالمراقبة وتوفير الضمانات اللازمة لمساعدة المأنبين على التكيف والاستقرار 
الاجتماعى مما يحد من ظاهرة العود الى حد كبير ويكنفل أمن المجتمع 
وسلامته . 


1996 لد 


التوتر النفسى لدى مجموعة من مرتكبى جريمة القتل 
الراشدين 
دراسة تجريبية +« 
مصرى عبد الحميد حنوره 
اخصائى نفسى 
المركز القومى للبحوث بالدقى ‏ القاهرة 


الدراسات التى تدور حول الاستجاباتالمتطرفة متعددة الجوانب » وان كان 
يضمها جميعا اطار واحد هو السعى للتعرف على بعد من ايعاد الشخصبة 
الانسانية » هو بعد التصلب » أو التوتر النفسى . (ه ) والدراسات التى 
دارت حتى الان حول الاستجابات المتطرفة اجمعت فيما بينها على العلاقة 
الوثيقة بين الاستجابات المتطرفة والنفور من الغموض ٠‏ والتوثر النفسى ٠‏ 
وتصلب الفخصية ١41.249» ١‏ [41"4؟41/ا41 141504141 ) 


وبرغم أن تطرف الاستجابة » الذى هو المظهر الخارجى للسلوك المتصلب 
أو السلوك المتوتر ٠‏ قد حظى بعدد وفير من الدراسات » الا أن واحدة من 
هذه الدراسات فيما يعلم الباحث ‏ لم تقصد مباشرة الى نمط محدد من 
السلوك المتطرف كجرائم الاعتداء على المال والعرض والنفس مثلا ‏ 
لتقف عنده بالدراسة التجريبية » مقارنا بالسلوك العادى للافراد » هذا 


() أجرى هذا البحث كجزء من دراسة أشمل عن جريمة القتل » قام بها الباحث ضين 
مقتضيات الحصول على دبلوم علم النفس التطبيقى من جامعة القاهرة سنة 1١156‏ . والباحث 
يتقدم بوافر شكره الى الاساتذة الدكتور مصطقى سويف والدكتور محمد عثيان نجائى والدكتور 
أحمد عبد العزيز سلابة لتوجيهاتهم القيية © كيا يتقدم بشكره الى مصلحة السجون ضباطا 
واخصائيين اجتماعيين للتسهيلات التى قدمت الى الباحث »© والاستاذ أنور الحيانى المفتشى السابق 
بيصلحة السجون ومدير العلاقات العامة حاليا بالمركز القومى لليحوث على مساهمته الفعالة 
فى بعض خطوات هذه الدراسة . 


كد 798 بد 


اذا استثنينا ثلاث دراسمات دارت حول الاستجابات المتطرفة لدى الاحداث 
الجانحين » قام بدراستين منها د. سويفف 0١‏ أ ١٠.١ ٠‏ ) : وقام بالدراسة 


الثالثة كمال مرسى ومصرى حئوره ٠ )١5(‏ 


وقد دارت الدراستان الاوليان منهما حول العلاقة بين جناح الاحداث 
والاستجابات المتطرفة . واستخدم الباحث فى ذلك عينتين من الاحداث 
المودعين باحدى دور رعاية الاحداث بالجيزة » واستخدم الباحثان فى الدراسة 
الثالثة عينة من نفس الدور بهدف ضبط عدد من المتغيرات المتعلقة بمجموعة 
الجانحين والمجموعة الضابطة بصورة أكثر مما حدث فى دراستى د.سويف, 

وقد التقت نتائج الدراسات الثلاث فى معظم النقاط » وهى تشسير الى 
الامور الاتية ١‏ 


أولا : لا يوجد فرق بين مقدار الاستجابات المتطرفة التى تصدر عن 
الجائحين » وبالتالى فلا فرق بين مسستوى التوتر النفسى العام عند الفريقين. 


ثانيا : اذا نظرنا الى الاستجابات المتطرفة على أنها تتألف من عنصرين » 
هما عنصر الاستجابات المتطرفة الايجابية » وعئصر الاستجابات المتطرفة 
السلبية » فمن الواضح انهما تنتظمان معا نمطا محددا يتكرر ظهوره فى كل 
الدراسات التى جرت حول الاستجابات المتطرفة » وقد بدا بالفعل أن 
التطرف الايجابى يفوق فى مقداره التطرف السلبى بكل وضوح » أما عند 
غير الجانحين فلم يظهر هذا النمط الا فى الدراسة الثانية ( ٠.8‏ ) أما فى 
الدراستين الاولى والثالثة فلم يكن الفرق جوهريا (5 »2 ؟ .)١‏ 

ثاقثا : الاستجابات المتطرفة الايجابية عند الجانحين تميل الى أن تكون 
أعلى منها عند غير الجانحين ؛ غير أن الفرق لم يكن جوهريا » الا قالدراسة 
الثالثة وحدها ((16) . 

رايعا : التطرف السلبى لدى غير الجانحين يميل الى أن يكون أعلى منه 
لدى الجائحين » وقد ظهر ذلك فى الدراسات الثلاث . 


]لاا لم 


ويعلق د. سويف على النتائج المتعلقة بالاختلاف الشديد بين مستوى التطرف 
الايجابى لدى الجانحين ومستوى التطرف السلبى » فى مقابل التعادل تقريبا 
بين نوعى التطرف عند الجائحين فيرى أنها تلتقى فى خطوطها العامة مع 
بعض النتائج التى انتهى اليها عدد من الباحثين ممن تناولوا موضوعالتباين 
بين مستويات سمات الشخصية داخل الشخص الواحد »© وذلك فيماتشير 
اليه هذه الدراسات من أن ازدياد التباين يغلب عليه أن يكون مقترنابانخفاض 


مستوى التوافق (05) . 


على أن هناك نقطة جديرة بالللاحظة فى نتائج هذه الدرااسات القلاث 
وهى ارتفاع درجة الاستجابات المتطرفة عموما لدى الاحداث الجانئحين 
فى الدراسة الثالثة فقط بصورة لم توجد فى الدراستين الاولى والثائية فهل 
يمكن ان يكون لهذه الحقيقة علاقة بكون هذه العينة مكونة اساسا من احداث 
مجرمين ( وليس فقط من خليط من الاحداث الشردين والجائحين كما كان 
الحال فى الدراستين الاوليين ؟ 


هذا ما يمكن أن تجيب عليه دراسة تستخدم عينة من المجرمين الراشدين 
بالفعل ويستحسن أن تكون العينة تمثل مرتكبى جرائم العنف ٠‏ 


على أن هناك اشارات لعدد من الدارسين تذهب الى وجود علاقة بين 
التوتر النفسى والجريمة والجناح والصراع ... الخ »© فكورت ليفين يشير 
مثلا الى ان الاستبصار وهو اعادة تنظيم المجال الادراكى بك كل يختلف 
عن الشكل الذى كان سائدا فى اللحظة السابقة » يصعب الوصول اليه 
فى حالات التوتر الششديد )1١(‏ وامتدادا من هذه الاشارة يمكن لنا أن نفترض 
أن عدم التبصر الذى تقع الشخصية تحت وطاته » والغموض الذى يكتئف 
المواقف التى يتعرض لها المجرم أمران غير مقطوعى الصلة بحالات التوتر 
النفسى . 

ويذكر ستاجنر عدوةغة .2 ان الجناح هو فى الواقع استجابة 


ذات طابع توترى 057 ٠‏ 


لال لد 


ويذهب هارولد أندرسون 4502 .15 الى أن التصلب هو 
سمة الاستجابة الداعية الى السيطرة الاجتماعية » أى الى التعامل مع 
الآخرين تعاملا يتجاهل ما قد تنطوى عليه شخصياتهم من غنى ٠‏ ويلاحظ 
هنا ان السيطرة غاليا ما تنطوى على صراع (15411) ٠‏ 

ويرى د. سويف أن المقصود باستخدام مفهوم التوتر النفسى فى سياق 
الحديث عن تصلب الشخصية هو الاشارة الى الاساسس الدينامى القائم 
وراء الشمعور بتهديد الطمأنينة » أو بتهديد أى اتزان قائم بالنسبة للشخص 
ككل أو لجانب من جوانبه ( بالنسبة لاحد اهتماماته مثلا ) وما يترتب على 
ذلك من تحفز للقضاء على هذا التهديد ؟19) . 

وفى بحث اجراه بودئر ©8095 .8 يعرف النفور من الفموض بأنه 
الميل لادراك ( أى تفسير ) المواقف الغامضة كمصادر للتهديد . ويعرف 
تحمل الفموض بأنه الميل لادراك المواقف الفامضة على انها مرغوبة » 
ويعرف الموقف الغامض بأنه الموقف الذى لا يستطيع الفرد أن يضعه فى فئة 
بسبب عدم وجود دلالات كافية » ويتوقع من الفرد الذى يئفر من الغموض 
عندما يواجه بمواقف تتميز بالغموض ان يصدر عنه احد اشكال الاستجابة 


الاربعة الاتية : 


رفض فينومولوجى ١‏ كبت ‏ رفض ) »© أو خضوع فينومينولوجى ( قلق 
وعدم ارتياح ) » أو رفض عملى ( سملوك تحطيم أو اعادة بناء ) » أو خضوع 
عملى ( سلوك هروبى ) ( ١‏ »> 18 ) . وتعليقا على نتائج بودنر يمكن لنا أن 
نفترض أن السلوك الاجرامى هو من قبيل الرفض العملى ردا على المواقف 
الغامضة ( سلوك تحطيم ) 3 

وكثير من الجرائم تقع بسبب غموض المواقف التى تحيط بها ووقوعالمجرم 
فريسة للصراع النفسى » وفى دراسة سيكياتريه عن احد القتلة تبين أنه 
كان يعانى من صراع نفسى جاء قبل وبعد ارتكاب جرائمه ٠ )1841١‏ 

هل يمكن بعد ذلك استنتاج وجود علاقة بين الجريية كصورة من صور 
السلوك المتطرف والتوتر النفسى ؟ 


غ708 د 


ادى هذا التساؤل بالباحث الى الاهتمام بدراسة التوتر النفسى كبا 
يتبدى لدى مجموعة من مرتكبى جريمة القتل ( على اعتبار أن فعل القتل هو 
اعنف مظاهر السلوك المتطرف ) * هذا بالاضافة الى أن الدرااسات التى 
تدور حول هذه الجريمة محدودة بوجه عام وهى فى معظمها انتروبولوجية 
أو تحليلية نفسية . وفاعداد مجلة الملخصات 
السيكولوجية قنعوئةؤوط4 1ومأنعه[مطورزو5 المصطادرة سية 
17 عن الجمعية الامريكية لعلم النفس » وهى المجلة التى تنشرملخصات 
معظم البحوث المتعلقة بالسلوك التى تدور فى العالم » لم يرد غير ذكر ثمانى 
دراسات دارت حول هذه الجريمة ليس من بينها دراسة واحدة اهتمت 
بالتعرف على العلاقة بين جريمة القتل والاستجابات المتطرفة . 

هذا بالاضافة الى ان دراسة واحدة ‏ فيما يعلم الباحث ‏ لم تجر عن 
جريمة القتل من الناحية النفسية فى المجتمع المصرى » بالرغم مما يوضحه 
الجدول ١‏ رقم ١‏ ) من أن نسبة مرتكبى جريمة القتل فى مصر لم تقل على 
مدى الخمس سنوات الموضحة بالجدول عن /١5‏ » وهى تمثل أعلى نسبة 
تقريبا بين المحكوم عليهم فى سائر الجرائم والمودعين فى سجون الجمهورية 
العربية المتحدة فى السنوات الخمس الموضحة » باستثناء اللحكوم عليهم فى 
جرائم الاتجار فى المخدرات . 


ب 1لاآا ‏ 


جدول رقم ( )1١‏ 
جدول رقم « ١‏ » ويوضح اجمالى المحكوم عليهم المودعينبالسجون المصرية يوم ١‏ ديسمبر من أعوام 1151 + 56 © 
8 4 15 »> 19517 مع المقارنة بين النسب المئوية لمرتكبىجريمة القتل » وتجار المخدرات ومتعاطيها المحكوم عليهم فى 
تلك التواريخ (؟5422»15252 )1 . 


اجمالى المحكوم المحكوم عليهم 

السنة المحكوم علييم | علخم فى | إن |المحكوم عليهم] إن ,د التعص-اطى]| النسبة 
0 جريمة الثوية للاتجار فى الثوية المخدرات المثوية 
00 القتل يوم المخدرات يوم 
1/١‏ يوم 11/01 1/1 

13 حكتى | ملس 0-0 511 #ترلام | 5.ما اعرم 
ككول | كلا.؟ م را تنك رم 1 كم 
1 الما زفق مرا كمه «كرا؟ | 1١556‏ | اارة 
ككوحد |[ ..مما اق 0 52 ككرلع | ).ما لازي 


/اكذا 1211 لق 00 لفق لامرلا؟ | ١1.8‏ لاكرة 


هدف الدراسة الحالية : 


تهدف الدراسة الحالية الى التعرف على العلاقة القائية بين جريمة 
القتل والتوتر النفسى ؛ كما يتبدى ذلك لدى عدد من مرتكبى هذه الجريمة 
الذين يمكن تعريفهم بانهم هم الذين يقومون يفعل القتل غي المشروع 
عسنلاكظ 1116821 66 لواحد من الجنس البشرى (5) ء 


الفرض العام والتنبؤات : 


وللوصول الى هذا الهدف رأى الباحث أن يقوم بدراسة عن جريمة 
القتل والتطرف .فى الامنتجابة فوضع-فرضا عاما مؤداه :. 


, « ان مرتكبى.جريمة .القتل يميلون الى ؟لنفور من ن الفيوض » أو آنهماعلى 
ف درجة التوتر. النسى ‏ كما يقيسه اختبار الصبداقة الشسبخصية 


( الاستجابات' المتطرفة ) » وذلك فى, حال مقارنتهم بفة أخرى من غير 
المجرمين » على شرط تساوى الظروف الاخرىٌ التى تنعرض لها كل من 
:إلفئتين » . . 


وامتدادا من هذا الفرض صاغ الباحث التنبؤات الآتية : 


٠‏ ل سيبدى مرتكبو جريمة القتل ميلا الى الحصولء. على درجات 
عالية على مقياس الاستجابات المتطرفة ( لب ؟ ) فى حين سيميل افراد 
المجبوعة الضابطة ( غير المجرمين ) الى الحصول على درجات اقل . 


؟ ‏ سيبدى القتلة ميلا الى الحصول على درجات عالية على مقياس 
الاستجابات المتطرفة الايجابية ( + ؟ ) أعلى مما سوبديه افراد المجموعة 
الضابطة وذلك اعتماد؛ على نتائج د . سويف ومرسى وحنوره (51 © 1١‏ © 
15). 


اا 2 
(م 7 الجنائية ) 


“ا سيبدى القتلة ميلا الى الحصول على درجات اقل على مقياس 
الاستجايات المتطرفة السلبية  (‏ ؟ ) بصورة أكبر من الميل الذى ستبديه 
المجبوعة الضابطة وذلك لنفس الاعتبار السابق . 


ستميل المجموعة التجريبية الى الحصول على درجات اقلعلى 
مقياس الاعتدال العام (-2 ١‏ ) فيا اذا قورتت درجاتهم بدرجاث المجبوعة 
الضابطة على اعتبار ان هذا المقياس هو القطب المضاد سيكولوجيا 
للتطرف العام ( 22 ؟ ) اعتمادا على نتائج د. سويف وغرغلى 1١1(‏ 1662 © 
١"‏ ) . 


ه ‏ سيميل اعضاهء المجموعة التجريبية الى الحصول على درجات 
عالية على المقياس الصفرى عند مقارنة درجاتهم بدرجات المجموعة 
الضابطة على نفس المقياس » على اعتبار ان الاستجابة المصغزية هى 
استجابة عدم اكثراث » وهى صفة تميز المجرمين هن حيث انهم لا يقييون 
وزنا كبيرأ للقانون الؤضعى والعرف الاجتماعى والعقيدة الدينية . 

1 بالاضافة الى ما سبق يتنب الباحث بائه فى حالة استخدام حقياس 
الهوس الخفيف من اختبار الشخصية المتعدد الاوجه » سيميل القتلة الى 
الحصول على درجات اعلى من الدرجات التى سيميل الى الحصول عليها 
غير المجرمين » على اعتبار ان هذا المقياس يقيس التسرع واللامبلاة فى 
الاعتقاد وفى الفعل » بالإضافة الى أنه يشخص نسسبة عالية من المشخصين 
كسيكوباتيين 09 ٠‏ 

الخهج: 


المقاييس : 
لاختبار صدق الفرض العام -والتنبؤات الفرعية ‏ استخدام الباحث 
ناايلن : 


7 الا 0 


أولا : اختبار الصداقة الشخصية ( الاستجابات المتطرفة ) 

وهو الاختبار الذى اعده د . ستويف ليقيس مستويات التوتشر النفسى 
لدى الافراد » وهو يتكون من ./ بندا يمثل كل بند صفة من الصفات 
الشخصية المتوفرة لدى الناس ( كالصراحة والنقاق ... الخ ) وتؤثر ىف 
اختيار الاشخاص لاصدقائهم » ويطلب الى المفحوصين اختيار استجابة 
واحدة من بين خمس استجابات ممكنة على كل صفة » وكل استجابة منها 
تعطى تقديرا من التقديرات الخمسة الاتية : ٠‏ 

(1) ( ل ؟) ويعنى اذا أعطاه اللنحوص لصفة من المفات السبعين 
انه يفنضل جدا توفر هذه الصفة لدى من يصادق . 

(ب) ( + ١‏ ) ويعنى انه يفضل توفر هذه الصنة فيمن يصادق . 

(ج) ( صقر ) ويعئى أنه لا يهتم بتوفر هذه الصفة أو عدم توفرها لدى 
من يصادق ٠.‏ 1 

(د) (- )١‏ ويغنى أثه يكره ثوفر هذه الصفة لدى من يصادق ولكن 
وجودها يمكن احتماله . 

(ه) 0 ؟) ويعنى انه يكره جدا وجود هذه الصفة عند من يصادق 
ولا يمكن قيام صداقة أذا وجدت على الاطلاق ٠‏ 

والمقاييس التى رأى الباحث استخدامها فى هذه الدراسة هى خيسة 
مقاييس من بين تسعة مقابيس أمكن استنياطها من هذا الاختبار فى 
دراسات سابقة زلا » 115 © )١6‏ وهى: 

١‏ مقياس التطرف الايجابى ( + ؟ ) ويكون بجمع الصقات التى 
أعطاها المفحوص التقدير + ؟ 

؟ مقياس التطرف السلبى  (‏ ؟ ) ويكون بجمع الصفات التى 
أعطاها المفحوص التقدير  ١‏ 

مقياس التطرف العام ( -ب ؟ ) ويكون بجمع المفات التى 
اعطاها المفحوص التتديرين + ؟ 4 5 ء. 


لم5 ل 


5 مقياسس الاعتدال العام ( حل ١‏ ) ويكون بجمع الصفات التى 
اعطاها المفحوص التقديرين : 4 ١  »‏ 

ه ‏ المقياس الصفرى وعدم الاكتراث ( صفر ) ويكون يجمع الصفات 
التى اعطاها المفحوص التقدير صفرا' . 

وقد اجريت دراسات متعددة للتعرف على كفاءة وموضوعية الاختبار 
ثبت منها بالفعل كفاءعته وموضوعيته 05 . 
ثانيا : الهوس الخفيف من اختبار الشخصية المتعدد الاوجه :. 9 

هذا المقياس هو المقياس التاسع . من التاييس الاكليئيكية العشرة من 
اختبار الشخصية المتغدد الاوخه وهو عبارة'عن عدد من العبارات تعتمد 
على التقدير الذاتى للشخصية © وقد أستخدم الباحث الدرجات الخام 
لهذا المقياس دون كسور ( ك ) . ويذكز معربو الاختبار ان درجة الثبات 
بطريقتين هما طريقة القسمة الى نصفين وطريقة كودر ريتشاردسون هى 
اكر..» ومر... على: التوالى كما يذكرون 0 من الجالات 

.ومقياس الهوس الخفيف يقع من يحصلٍ على درجات عالية عليه فى 


أمشكلات نتيجة قيامه بعدد كبير جدا من الامور » وقد يشستبك ا 
نتيجة لمحاولاقه اصلاج المجتمع وخناسة لشروعات قد يفقد اغتيايه يهسا 


بعد فترة. لعدم مبالاته بالمعايير الاجتماعية » وقد يضطدم فى الحمالة 
.الاخيرة بالقانون )١(‏ . 5 
المعيئة : 

التزم الباحث بتعريف للقاتل يذهب فيه الى أنه « هو العاقل الراقشد 
الذى يقتل انسانا آخر يعيش معه فى نفس ااجتمع ويتمتع بنفس حقوقه 
المدنية قتلا عيدا غير مشروع » . ْ ١‏ 

وبالاضافة الى الالتزام بما ورد فى هذا التعريف رأى الباحث استبعاد 
الفئات الاتية من المجموعة التجريبية التى اختارها ممثلة لمرتكبى جريمة 
التعل : 


1745 


)١(‏ الذين ارتكبوا جريمة القتل بدافع الاخذٍ بالثار ؛ على اعتبار ان الدواقع 
التى تحرك اليها قد تختلف فى دلالتها عن الدوائع المحركة الئن ارتكابجريمة 
القتل لاسباب اخرى '. 

١‏ بح الذين لا يجيئدون القراءة والكتابة. لضمان تتعاون النحوصين فى 
الاجابة على بنود, المقاييس . 

(ج) الذين امضوا مددا طويلة فى السجن حتى لا يكون وجؤدهم بعيدا 
عن الحياة المذنية ذا تأثير على استجاباتهم قُ اتجاه أو لخر : 

(د) الذين دخلوا السجن مرة قيل ذلك إبحكونا عليهم' ف جريمة اخرق 
وذلك لنفئس الاعتبار السابق . ٍ 


والباحث ازاء هذه “التحفظات يود ان يوضح أن اللجاوحة التجريبية الع 
اختارها غير ممثلة لجمهور القتلة على وجه العموم وائماء هى فقط ممثلة 
للجمهور الذى تنطبق عليه .الشروط التى تم على اسباسها؛ اختيار مجموعة 
التتلة بالصورة السابقة . والعينة التى تم اختيارها تتكون من مجموعتنٍ 
كيجيب 
أولا : المجموعة التجريبية : 

وهي من القتلة المحكوم عليهم فى جرائم قتل + وقد اختيزت على الاسس 
ألتى ذكرها الباحث من قبل وتتكون هذه المجموعة من 5١‏ مفردا من الذكور 
البتليين اللفريين ن المودعين فى ليمان طرة ممن لم ينض على ايداعهم كثر من 


والجداول التالية توضح وصف هذه المجموعة ٠:‏ 


قل ع 


كك الل 


جدول « ؟ » وبه تصنيف لاسباب ارتكاب الجريمة 


جدول رقم « * » 
وبه تصنيف القتكة على أساس العمل 


حجدول رقم « 6 » 
وبه تصنيف القتلة على آساس الحالة الزواجية 
الحالة الزواجية | متزوج 1 اعزب 


العدد إ 1 15 


جدول رقم « م » 
وبه تصنيف القتلة على أساس الحالة التعليمية 


الحالة |إثهادات شهادات 
التعليمية | جامعية | متوسطة 


اعدادية | ابتدائية المجبوع 


العدد 0 1 1 1 لضن 


ثانيا : المجموعة الضابطة : 

0 اختارٍ الباحث المجبوعة الضابطة على اساس الطريقة المعروفة بالميائلة 
الزوجية او طريقة الازواج المتكافئة » وقد أمك نيالفعل الحصول على واحصد 
وثلاثين منجوصا من مواطن سكنية مماثلة للمواطن السكنية التى جاء منها أفراد 
المجموعة التجريبية فى مدن وقرى المجتمع المصرى »6 وقد كان كل فرد من أفراد 
المجموعة الضايطة يمائل فردا مقابلا من افراد المجموعة التجريبية في جميع 
الصفات التى تعرضها الجداول  (‏ ؛ ؟ » ه ) بالاضافة ألى أنهم جبيها من 
المسلمين الذكور . 


أبا بالنسبة للاعبار فقد تم الاختيار على اساسي المقارنة بين متوسطى 
الاعمار فى المجموعتين ؛ فكان متوسط أعمار المجموعة التجريبية ار؟؟ سنة 
وكان متوسط أعمار المجموعة الضابطة ومر#” (ع1 2 عو : ؤارا 1)4ااارء 
على التوالى والقرق غير دالٍ احصائيا:) (8 » 117 ) ولم يكن أى فرد من أفرادٍ 
هذه المجموعة قد قد دخل السجن أو أدين فى أى تهمة :طوال حياته . 


لم15 جب 


التطبيق : 

قدمت المقاييس الى اللفحوصين من المجموعتين بطريقة جمعية وعلىجلسات 
موود ار عر بيو 6 بإستتتاء: عد ليل من الائزاد بسب 

بعض إلظروف العملية طبقت عليهم المقاييس تطبيقا فرديا بنفس الشروظ التى 

تم التطبيق على اساسها على باقى افراد العينة شرح التعليمات فى ايجاز وتركُ 
المفحوص يجيب كتابة دون تدخل من الفاحص الا عند الضرورةالقصوى لتوضيح 
لفظ أو عبارة ) وقد استغرق ذلك حوالى شهرين امتدادا من 1118/0/15 
الى 1530/1/16 . 
النتتائج: ' 

يوضح الجدول رقم 5 المتوسطات والانحرزافات: المعيارية لكل من المجموعتين 
على المقاييش الستة التى استخديها الباحث . 


" جدول رقم‎ ١ 
ويوضح المتوسطات والانحرافات المعيارية على متغيرات المقاييس المستخدمة‎ 


8 7 الانحراف 
المقياس المتوسبط ' المعيازى 
308 4 هار 1 2 «كرق4 
.2" «كرة١1‏ ٌ لآار..! 
75 هدر ةا وأرم 
5؟ ااره! . لرع8ا 
1-2 .خر؟؟ سر9ا1 
ع ؟ هار همدرا١‏ 
د هرا؟ ٠كر؟1‏ 
١ 2‏ اكرا؟ ممركا 
.اصفر ١.‏ مكراا لمارة 
3 صفر 3 5 ٠كر؟ا١ا‏ /ار”" 
الهوس الخفيكث | .م6رع؟ ‏ [:..للار#.. ١0‏ 
الهوس الخفيف هكر5ة1 دامر 


عد يار سد 


'يتضح من هذا الجدول أن مجموعة القتلة قد حصلوا على درجات على 
أالمقياس ١‏ ل ؟ ) أعلى مما حصل عليه أفراد المجموعة الضابطة » كما حصل 
العلة لخدا حا حرست على الشلني 221 ) أعان نيا يتل عليشه 
افراد المجموعة الضابطة ( غير المجرمين ) »> وعلى مقياس التطرف العام 
+ ؟) حصل افراد المجموعة التجريبية كذلك على درجات تفوق ماحصل 
عليه أفراد المجموعة الضابطة » وعلى مقياس اعتدال الاستجابة ل ١‏ 
أجافت درجات مجبؤعة غير المجرمين اعلى من درجات مجيوعة القتلة » 
'وعلي. المقتياس الصفرى مالك مجموعة القتلة الى الحصول على درجات 
أعلى مما حصل عليه .افراد المجموعة الضايطة ولكن الفرق بين متوسطى 
درجاتهما فرق ضئيل القيئة » أما على مقياس الهوس الخفيف فيوجد فعلا 
فرق بين متوسطى درجات المجموعتين فى الاتجاه الذى تنب به الباحث 
وهو حصول القتلة على درجات أعلى من درجات غير المجرمين » والاشكال 
240١‏ »© 4 4 1480 توضح توزيع كل من المجموعتين على كل مقياس 
من المقاييس الستة التى استخدمت فى هذه الدراسة , 


30 


( + 26 - المطرف بدعاى ف بيسكايه 
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0 


16 


1 
تور 


١ 


9 
هاا عا «« “م صو حك اليد سي امع ب ظحال 


به ؟ * التطرن لام ا برستبايه 


دمش ١‏ عنم مِرَتَرَات ف مر صر و 


إل عد «ه« اح». عز ا العأ و5 از هك5 مك هأ ما # ب 


والجدول رقم /ا يوضح مستويات الدلالة للفروق بين المجموعتين على 


الفسائيسى : 

جدول رقم « /ا » 
لتوضيح مستويات الدلالة بين المجموعتين 
الاحصائية 
اللثيية العددية” العددية ود 
5 | كر ألمكر؟١|]‏ لاكرة | مكر١ا‏ 

8 ؛ الفروقة_ يت - ا 17 9 9 - 

اكر؟ 7-5 مير؟ | ارا | 6مر؟ 


. كما يوضح الجدول رقم م بعض المقارنات للمتوسطات' الحسابية 
لأنتجلاك المفحوصين على بعض المقايس داخل كل مجموعة 4 
تن جدول رقم « م" 
للمقارنة بين بعض المتوسطات؟ الحسابية داخل كل مجموعة 
د قا ثات مقدار | النسبة |مستوى 
ٍْ اليه | الفروق | الحرجة | الدلالة 
3 0 


1 


أالفرق بين ,متوسطى الاستجابات على 
'مقياسى التظرف العام ( 32 ؟ ) والاعتدال |"ارا؟ | ككرة [اءر. 
:العام .( يك 1١‏ ) لدى القتلة 


الفرق بين متوسطى الاستجابات على 
مقياسى التطرف العام ( 2< ؟ ) والاعتدال |5.ر؟ | را !| سد 
:العام ( ١‏ ) لدى غير المجرمين 


.]| الغرق بين متوسطى الاستجابات على 
] مقياسى التطركف الايجمابى ( ل ؟) ٠كر؟‏ را ب 
يإوالتطرف الشلبى ١‏ 3 ع 
أالفرق بين يُتوسطى الاستجابات على 
.قياسى التطرفماً الايجائى ( + ؟١)‏ 
بو التطرف 'السلبى (يد 8 ) الدى اشير 
العامة 1 


1 بالا مض الك يات 5د اك 3 


ل 9 ايم 0 
2 5 : 3-5 


الأنة.. | اوه ب 


وبالنظر فى الجداول الثلائة (5 »2 7 © 8 ) يتضح الآتى : 
١‏ ان الفروق بين القتلة وغير المجرمين دالة فيما بعد مستوى ١ا.ر.‏ 
على اربعة مقاييس هى اتلك 1 ) و ( + 5 )و (+ )١‏ والهوس الخفيف , 
؟ ن ان الفروق بين القتلة وغير المجرمين دالة فيما بعد مسمتوى 
ه.ر. على مقياس واحد هو تطرف الاستجاية السالية ل ؟ ):. 
م ان الفروق بين المجموعتين على المقياس الصفرى غير دألة عند 
دى مستوى من مستويات الدلالة الاحصائية المتبولة . 
. ل اتضح.كذلك عند ,مقارنة متوسطى الدرجات لدى مجموعة القتلة 
على المقياسين ( 122 ) 4 ( جد 1 ) ان هناك فرقا ذا دلالة احصائية عند 
مستوى | رء 
.0 ل بمقارتة المتوسطين على نفس المقايسين. السابقين لدي .المجموعة 
الضابطة ( غير المجرمين ) اتضح أنه لا يوجد أى'فرق معنائ بين المتوسبطين.', 
1 كذلك غند مقاونة متوسلطى الاستجأآبات على المقياسين' ( +؟')» 
ان) لذي المجبوعة التجزيبية لقلا )بزو جد دوق ما 0 
37 وبمقارنة متوسطى الاستجابات على نفس المقياسبين لدى 
.المجموعة الضابطة لم يوجد كذلك أى فرق جوهرى بينهما + 


تؤيد النتائج السابقة الفرض العام والتنبؤات الفرعية التى تقدم بها 
الباحث © وهذا يعنى أن مجموعة القتلة على درجة عالية من التوتر 
التشيى كنا يديكئة الدرجة العامة للاستجابات المتطرفة ( حك ؟ ) © وتتفق 
هُذه النتيجة مع النتائج السابقة التى توصل اليها الباحثون عن التصلب 
والتوتر النفسى من أن الفئات غير المتوافقة هى الثى تبدى ميولا عامة الى 
التوتر النفسى » وواضح أن القتلة فئة غير متوافقة من الناحية النئسية 


را - 


والاجتماعية . كذلك يبدو من النتائج أن هناك فرقا ذا دلالة احصائية بين 
متوسطى درجات المجموعتين على المقياس ( + © ) فى نفسى الاتجاه 
الذى تنبا به الباحث وهذا يتفق مع النتائج التى وصلت اليها الدراسات 
السابقة حول طبيعة هذا المقياس »© ولكن النتائج جاءعت على عكس مأ 
توقع الباحث بالنسبة للمقياس  (‏ ؟ ) فقد حصلت مجموعة القتلة على 
درجات أعلى مما حصل عليه غير المجرمين » ولما كان هذا المقياسس 
مفترضا فيه أنه يقيس قوة الانا وقد توصل د. سويف © ومرسى وحنورة 
من قبل الى ان درجات غير الجانحين عليه أعلنى من درجات الجانحين 
فالامر يحتاج الى تفسير جديد لهذه الظاهرة » هل يمكن القول أن طبيعة 
العينة لها تأثر على شكل الاستجابة ؟ أم يمكن القول بأن طبيعة النظام 
الذى يخضع له نزلاء السجون ذات تأثير على استجاباتهم فى اتجاه معين » 
وهو الامر الذى أثشار اليه ايزنك ( ١؟‏ ) ؟ أم هل يجوز لنا أن نتصور ان 
مرتكب جريمة القتل يختلف من حيث تكوين الشخصية عن غيره من مرتكبى 
الجرائم الاخرى ؟ اسئلة بحاجة الى ايضاح وقد يكون الايضاح عن طريق 
دراسات اخرى يكون من بين اهدافها الإجابة على مثل هذه الاسئلة . 


على أن درجاته المقياس  (‏ ؟ ) أقل من الدرجات التى حصل عليها 
الفحوصون على المتياس ( .ب ؟ ) وهذا يسير فى الاتجاه الذى سارت عليه 
تقريبا جميع النتائج التى دارت حول الاختبار من قبل والتى لفت اليها 
النظر برنجلمان تتتقدساءعدء«8 .0 .3 ود. سويف (5 2 /1 24 /ا١1).‏ 


وليس بين ايدينا نتائج سابقة يمكن الاحتكام اليها فيما يتعلق بدرجات 
التوتر النفسى ( + ؟ ) 4( ؟ ) »© ( 2+ ؟ ) لدى القتلة وانكانايزنك 
يذكر أن كثيرا من المجرمين لديهم ميول عصابية ( ٠١‏ ) »© ويذكر برنجمان أن 
هناك علاقة ايجابية بين التصلب ( التوتر النفسى ) وبين العصابية .وان لم 
تكن العلاقة جوهرية بالفعل بين التطرف الايجابى: ( + ؟ ) وبينالعصابية 
(؟١١1‏ ©24ل١1).‏ 


564 لد 


وفيما يتعلق بمقياس الاعتدال فى الاستجابة فقد اتضح كيا تنبا الباحث 
أن مجموعة غير المجرمين قد حصلت على درجات على هذا المقياس اعلى 
مما حصل عليه المجرمون » وهذه النتيجة تتمشى مع التتائج السابقة [ 1١‏ » 
؟١‏ ) وخاصة نتيجة الدراسة العاملية التى أجراها د. سويف عن الطبيعة 
العاملية لاختبار الصداقة الشخصية وما اتضح منها من ان الاعتدال فى 
الاستجاية ( د ١‏ ) هو القطب المضاد سيكولوجيا للتطرف فى الاستجابة 
؟ ) على عامل التصلب )١١(‏ . ويقترح الباحث من خلال هذه الدراسة 
وعبر دراسات سايقة أن مقياس الاعتدال فى الاستجابة + ١‏ مقياس للتوافئق 
النفسى » وذلك على اعتبار أن الفئات غير المتؤافقة تميل الى تفضيل 
الاستجابات المتطرفة بينما تميل الفئات المقابلة لها الى تفضيل الاستجابات 
الاعتدالية . 


أما بالنسبة للمقياس الصغرى فان المجيوعتين قد حصلتا على درجات 
متقارية » والفرق غير دال احصائيا وان كان قد جاء فى الاتجاه الذى تنبا 
بيه الباحث »© ومن المحتمل أن يكون صغر حجم العينة قد اثر على نتائج 
هذا المقياس . 

وعلى مقياس الهوس الخفيف حصلت مجموعة التتلة على درجات 
أعلى من الدرجات التى حصلت عليها مجموعة غير المجرمين »4 والفرق 
دال احصائيا فيما بعد مستوى ١.ر.‏ والنتيجة تتفق مع تنبؤات الباحث » 
وبمقارنة الفرق بين متوسطى درجات القتلة ودرجات غير المجرمين على 
هذا المقياس بمقارنة هذا الفرق بالفروق بين متوسطات درجات المجموعتين 
على باقى مقاييس التطرف يتضح أن هناك تثشمابها بينهما فييا يتعلق 
بمستوى الدلالة الاحصائية . فهل يمكن ان يكون هناك علاقة بين هذا المقياس 
ومقاييس التطرف فى اختبار الصداقة الشخصية ؟ هذا ما يمكن التحقق منه 
عن طريق دراسة خاصة تصمم لهذا الغرض ولاستكششاف علاقات اخرى 
لمقاييس الاختبار بياقى مقاييس اختبار منيسوتا المتعدد الاوجه لقياس 
الشخصية . 


74 حت 


وفى المقارنات التى تمت بين المتوسطات داخل كل مجموعة على بعض 
المقاييس وضح أنه لا يوجد فروق بين متوسطات مجموعة غير المجرمين 
كما يوضح الجدول رقم (7 ) » فى حين وضح وجود فروق بين متوسطى 
درجات المقياسين ١‏ 2ل ؟ ) » ( 22د ١‏ ) لدى مجموعة القتلة وكان هذا أمرا 
متوقعا » وقد سسبق ايضاح أن هذين المقايسين يقعان على قطبينمتضادين 
لبعد التصلب . 

وتلتقى هبذه النتيجة فى .خطوطها العامة مع بعض النتائج. التى انتهى 
اليها عدد من الباحثين » ممن تناولوا موضوع التباين بين مستويات سمات 
الشخصية داخل الشخص. الواحد » وذلك فيما تشير اليه هذه الدراسات 
من أن أزدياد. التباين يغلب عليه أن.يكون. مقترنا بانخفاض مستوى 
اللتوافق 05 ٠‏ 

واخيرا قانه من الضرورى أن يكون واضحا أن نتائج هذه الدراسة 
ينبغى لها أن توضع فى موضعها السليم من حيث أنها قد لا تنطبق على جمهور 
القتلة بوجه عام 6 وريما انطيقت فقط على جمهور أمشابه للجمهور إلذى 
الجريت عليه الدراسة » ومن ثم فينبغى لكى تكون لها قيمة حقيقية أن يتبعها 
عدد آخر من الدراسات تضع فى اعتبارها الملاحظات التى سبق ايضاحها 
وتختار عينة ممثلة بألفعل لجمهور مرتكبى جريمة. القتل . ' 


4 


متخص 


قام الباحث بهذه الدراسة لكى يختبر صحة فرض عام مؤداه ( أن مرتكبى 
جريمة القتل يميلون الى النفور من الفموض ‏ أو أآنهم أعلى فى درجة 
التوتر التنفسى كما يقيسه اختبار الصداقة الشخصية ( الاستجابات 
المتطرفة ) وذلك فى حالة مقارنتهم بفئة أخرى من غم المجرمين على شرط 
تساوى الظروف الاخرى التى تنعرض لها كل من الفئتين » ٠‏ 


وامتدادا من هذا الغرشس العام وضع الباحث عددا من التنيؤات المتعلقة به. 


وفى سبيل التحقق من صحة الفرض العام » والتنبؤات الفرعية المتعلقة 
به اختار الباحث مجموعة تجريبية تتكون من ١‏ شخصا من مرتكبى 
جريمة القتل الذكور المسلمين الراشدين المودعين فى السجن تنفيذا لمدد 
العقوبة مع الالتزام بعدد من الشروط فى اختيار هذه المجموعة مثل معرفة 
القراءة والكتابة وعدم دخول السسجن مرة قبل تلك المرة » وعدم قضاء 
فترة طويلة فى السجن كها استبعد من المجموعة التجريبية الافراد الذين 
ارتكبوا جريمة القتل خط؛ أو اخذا بالثار. : 


كذلك اختار الباحث مجموعة ضابطة تتكون من ١‏ شخصا يماثل 
كل شخص منهم شخصا من أفراد المجموعة التجريبية فى معظم الظروف 
تقريبا مثل الدين والعمر والجنس' والمهنة والحالة الزواجية والحالة 

وقد تم تطبيق اختبار الصداقة الشخصية ( الاستجابات المتطرفة ١‏ 
ومقياس الهوس الخفيف من اختبار منسوتا المتعدد الاوجه لقياس الشخصية 
على أفراد المجموعتين تحت ظروف متقابهة . 


اظهرت النتائج التى حصل عليها الباحث صحة الفرض العام كما أثبتت 
صحة معظم التنبؤات الفرعية المتعلقة بهذأ الفرض ٠ ٠‏ 
ل لاجد 
, (مه ‏ الجنائية ) 
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السجون ٠‏ القاهرة . الهيئة العامة لثشئون المطابع الاميرية 1558. 
+ تقرير عن سجون الجمهورية العربية المتحدة 1915 » مصلحة 
السجون » القاهرة . الهيئة العامة لششئون المطابع الاميرية 
5و1 555ل . 
تقرير عن سجون الجمهورية العربية المتحدة 1956 » مصلحة 
السجون » القاهرة . ألهيئة العامة لثشئون المطابع الاميرية 1555. 
ه ‏ تقرير عن سجون الجمهورية العربية المتحدة 1957 » مصلحة 
السجون » القاهرة . الهيئة العامة لششيئون المطابع الاميرية ١1557‏ 
/5ؤل . 
1 .ب تقرير عن سجون الجمهورية الدربية المتحدة 1911 ©؛ مصلحة 
السجون » القاهرة . الهيئة العامة لشسئون المطابع الاميرية 
56ؤل . 
ا حنورة (م.ع) الريف والحضر فى المجتمع المصرى ‏ مقارنة 
بين مستويات التوتر النفسى © -- اكجلة الاجتماعية القومية » 
ةل ع * 12" سل . 
م اخيرى (أ.م ) الاحصاء فى البحوث النفسية والتربوية الاجتماعية » 
القاهرة . دار الفكر العربى »© الطبعة الثانية /إه156 . 
1 سويف ( م ) الاستجابات المتطرفة لدى مجموعة من الاحداث 
الجانحين ( ١‏ ) امجلة المجنائية القومية » ١ © !١15/‏ 2 56 2 /؟ 
٠‏ مدا سويف (م) الاستجابات المتطرفة لدى مجيوعة من الاحداث 
الجانحين ( ؟ |المجلة الجنائية القومية » 1155 ©2 ١‏ 14م 5150 . 
١1س‏ سويف (م ) اطار اساسى للشخصية : دراسة حضارية مقارنة 
على نتائج التحليل العاملى » المجلة الجنائية القومية ١١55‏ ©» 
ه)اعلم). 
1 سويف (م ) التطرف كآسلوب للاستجابة » القاهرة . مكتبة 
الانجلو المصرية 1154 
1 فرغلى (م ) الاستجابات المتطرفة عند فئات من المرضى النفسيين: 
دراسة بواسطة التحليل العاملى » رسالة ماجستير تحت اشراف 
د. مصطفى سويف »© جامعة القاهرة » 1958 . 
15 - مرسى ( ك.1) » حنورة ( م.ع ؛ الاستجابات المتطرفة لدىمجموعة 
من الاحداث الجانحين » المجلّة الجنائية القومية ل 1955 2 1 »2 
١ 1 1.‏ 
ها ملكية (ل.ك ) » اسسماعيل (.م.ع ) » هنا ( ع..م ) الشخصية وقياسهاء 
القاهرة . مكتبة النهضة المصرية » الطبعة الاولى 1١565‏ . 
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الب اا اسم 


مقالاات 
الادانة بفير مرافعة 
.دكتور سمير الجنزورى 

مدرس القانون الجنائى بجامعة الازهر 
١‏ مقدة: 

الاصل فى توقيع. العقوبات..أن يكون بناء على حكم تطبيقا لبدا « لا عقوبة 
بغير حكم »6 مع نال عصنة وصممم 2115 

ويعتبر هذا المبدا من الضمانات الاساسية. المقررة لصالح المتهم ؛ حيث 
يسيبق الحكم اجراءات المحاكمة التى يتم فيها سماع أقوال المتهم ٠‏ ودفاعه 
عن نفسه » كما تكفل علانية المحاكمية ضمان الرقابة على المحاكيات والاحكام 


الجنائية » ويحدث توقيع العقوية فى علانية أثره المقصود فى نفوس 
الافى .: 


غير أن ثمة اعتبارات عملية هامة فرضت على كثير من الدول الالتجاء 
الى اجراءات اكثر تبسيطا واختصارا بالتسبة لأنواع معيئة من الجرائم 
وهى المخالفات والجنح البسيطة التى لا يكون الحكم فيها بغي الفرائة : 
ومن هذه الاعتبارات التزايد المطرد فى غدذ'قضايا المخالفات والجنح البسيطة 
وما يترتب على ذلك من ارهاق للقضاة ومهاونيهم » وتعطيل الفصل فى 
القضايا وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات ومصاريف 'العدالة » وتراخى 
صدور الاحكام » وتتفيذ العقوبات بعدد مرور وقت طويل من ارثكاب 
الجريمة مما يضعف أثرها لدى العامة » هذا بالاضافة الى أن التعقيد 
فى اجراءات الدعوى الجنائية يعطى بعض الخصوم المعاندين فرصة تعمد 
تآخير' الفصل فى الدعاؤى بشتئ الطزق » ثم استفاد ملرق الطعن المعروفة 
تعن صدور الاحكام ٠.‏ ْ 


ا 


واذا كانت معظم التشريعات الجنائية الحديثة قد اتجهت الى هذا 
النوع من الاجراءات المختصرة التى تهدف الى الاقتصاد فان ثمقتباين واختلاف 
كبير بين هذه التشريعات » سواء من حيث طبيعة هذا النوع من الاجراءات» 
أو من حيث نطاق تطبيقه » أو السلطة التى تتولى هذا التطبيق » أو من 
حيث التسمية التى تطلق على هذه الاجراءات المختصرة . 
فبينيا تعرف فرنسسا نظامى «غرامة المصالحة» مو نهم سدم عل0معسف ا 
والخضوع الاختيارى 7010848156 081341098 » فان نظام الامر الجنسائى 
هو المطبق فى كل من مصر وايطاليا » كما يقر القانون الايطالى كذلك نظام 
الخضوع الاختيارى » ويستخدم فى القانون الالانى أكثر من اجراء من 
هذه الاجراءات المختصرة » كذلك الحالل فى كل من بلجيكا وسويسرا 
وبولندا . وفى يوغوسلافيا رغم أن القانون لا ينص صراحة على مثل هذه 
الاجراءات المختصرة فانه يمكن أن يتم عملا النطق بالحكم بغير مرافعة اذأ 
توافرت شروط معينة يحددها القانون للحكم بغير حضور الاتهام » وبغير 
حضور المتهم أو محاميه وهذا بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى قانون 
العقوبات » أما بالنسبة للمخالفات فان للقاضى وحده أن يقرر عقد-جلسة 
شفوية أو الحكم بغير مرافعة () . 

والحكم بغير مرافعة يكون أحيانا من اختصاص سلطات قضائية كا 
هو الحال بالنسبة للامر الجنائى فى كل من القانون الايطالى والمصرى ؛ وكيا 
هو الشبأن بالنسبة لغرامة المصالحة فى القانون الفرنسى » وقد يكون من 
اختصاص النيابة العامة كما هو الحال فى هولندا وبلجيكا وفى مصر في أحوال 
معينة ( مادة م76 اجراءات جنائية مصرى ) »© كذلك قد تختص بهذه 
الاجراءات المختصرة السلطات الادارية أو اليوليسبية كما هو الشأن بالنسبة 
لنظام الخضوع الاختيارى المطبق فى كثير من الدول . 


ر) 02016 ع1 فصقل 06055 قسودة 1قصق2 وعمءمطم عنة - .17 رفوع 
062ظ15 ,26 20115 06 .تماص .ع8 ل 56261281 عنم ع0 غأسلمط حتق ع عتتقافمع0 
.اختاة غع 538 .م 


اا ام 


وتنص معظم التشريعات على ان يكون تطبيق هذه الاجراءات المختصرة 
مقصورا على المخالفات والجنح البسيطة » كما أنه لا يجوز الحكم بغير 
الغفرامة كعقوبة اصلية فى هذه الاحوال »© وذلك الى جانب العقويات 
التكميلية والمصاريف القضائية () . 


؟ ل وسواء كان منشأ هذا النظام يرجع ‏ كما يرى البعفن ‏ الى 
بعض الانظية التشريعية الجرمانية » أو الى أنظمة قضائية انجلوساكسونية 
كما يرى البعض الاخر ‏ أو الى بعض الانظمة الاجرائية التى عرفت 
فى العصور الوسطى فى ايطاليا كما يرى فريق ثالث ) ؛ فان هذا النظام 
د عرف طريقه الى التشريعات الجنائية منذ عهد ليس بقريب » وان كان 
نطاق تطبيقه قد اتسسع حديثا » ففى هولندا نجد أن قانون العقوبات الصادر 
سئة 18485 يتضمن نصا يبيح اجراء تسوية غير قضائية فى المخالفات يوقع 
بمقتضاها المخالف الحد الاقصى للغرامة المفروضة مقابل تلافى اجراءات 
المحاكمة الجنائية ( وقد عدل هذا النص سسنة 115١‏ ) »2 وفى ايطاليا دخل 
نظام الخضوع الاختيارى قانون العقوبات الحالى ( .117 ) 4 كما دخل 
نظام الامر الجنائى التشريع الاي الى عام 1855 » ثم ادمج فى قانون 
الإجراءات الجنائية الصادر سنة 1117 ثم انتقل الى قانون الاجراءات 
الحالى ( م 5.ه ب ١٠ه‏ اجراءات ايطالى ) وى فرنسا عرف نظام 
الخضوع الاختيارى بالنسبة لجرائم المرور بمقتفى المرسوم الصادر ىق 
8 ديسمير 11155 »2 ثم اتسع نطاق تطبيقه بعد ذلك ليشمل أنواعا أخرى 
من الجرائم ثم ادخل نظام غرامة المصالحة سنة 1160 » ثم ادمج هذان 
النظامان فى قانون الاجراءات الجنائية الجديد ( المواد 5؟ه ‏ .7ه اجراءات 
فرنسى ) » وفى بلجيكا أدخل هذا النظام سنة 14788 وفى السويد سسنة 
1555 . 


(؟) استثناء من هذا يجيز القائون البولوتى أن يتضين الامر الجنائى الغرامة والحببسلغاية 
15 يونا أو اجدى العقوبتين ٠‏ 
بتعلاقغ1 للهصقم غخأمعة ع غعقة ندم غمعموعتاد عرد - .0.8 رومع ممةلة0 
.م ,1962 مصعم أمة ع0 عامط .وم 


عد ال ضيه 


أما فى الجمهورية العربية المتحدة قد نظم الدكريتو الصادر فى ١١‏ فبراير 
5 المعدل بالدكريتو الصادرى؟١‏ أكتوبر؟185 الصلحق المخالفات:وائتقل 
هذا النظام الى قانون تحقيق الجنايات الصادر سنة 11.1 (م 258 68 ؛ 
حيث كانت الدعوى الجنائية تنفد با بمعتفى هذا النظا. مقابل دفع مملغ 
الصلح » ثم تضمنه قانون تحقيق الجنايات المختلط الصادر سنة 5989؟١‏ 
(م؟؟ ساع)) ري ع الاجراءات الجنائية الحسالى 
(مك5ا» ٠‏ ) ولكته الغى د بمقتضى القائون رقم ؟50 لسسنة 1169 © كذلك 
أدخل نظام الامر الجنائى لاول مرة فى قانون تحقيق الجنايات المختلط 
(م 1١5 15١5‏ ) ثم أدخل فى القانون الوطنى , بمقتضى القانون رقم 15 
لسنة 1١151‏ ثم أدمجج بعد ذلك فى المواد 9؟؟ ‏ .99 من قانون الاجراءات” 
الجئائية الحالى . 

"ا وقد حقق نظام الادانة بغير مرافعة نجاحا ملحوظا فى معظم البلاد 
التى ادخلته تشريعاتها الجنائية » ويظهر ذلك مما تششير اليه الاحصاءات 
الجنائية فى تلك البلاد . 1 

ففى المانيا بلغ متوسط عدد الاوامر الجنائية لطععة طمه مام 
التى صدرت خلال المدة من 1141 الى 191٠.‏ حوالى .5.6 الف آمر فى السنقء 
بينما بلع متوسط عدد الاوامر التى يطلق علييهفا لمع شتاعنا؟ «اعنكومام 
فى نفس المدة مليون أمر فى السنة بينما لم تزد عدد الدعاوى التى أقيمت 
بالطريق العادى عن .5 الف فى السنة فى اللخالفات ؛ .؟ ألف فى 
الجنح 4) » وى فرنسا تشير الاحصاءات القضائية الى أن عدد غرامات 
المصالحة التى قضى بها عام قد بلغ 517ر.هرا دفع منهاً 
5ر١٠‏ 4را 4 وفى عام 1121 ارتفع العدد الى ه:1؟ر515ر؟ دفع منها 
١5/ر.١كرا‏ () 4 وى هولئده بيئما لم تكن تزيد نسبة التسويات غير 

)لمعل ممصم 6لةتصصرهة ع«تاوع00عم هد ,18 رغطمة دتمم كر 


عمكةتت للف '2 علوقوغ 6نامع :18 قصعة 111101665 وعأعدنة دمأووع ممعم وز عق 
.420 ع 419 .م ,1962 ,ضوفم مأل عة عم .رمع - 


زه) .#تقعصم2 غأوعة يه مغو65ق قهةة 16006011168م وعرة .2 ,وتمموعر1 
.452 ,1962 بلهصةم غأمجة مل .«مغصة .جمع 


1 ا 


القضائية التى يتجنب فيها اجراءات المحاكية عن ١ارابر‏ سسنة .111 + 
فقد ارتفعت هذه النسسبة الى 2155 من مجموع المخالفات سسنة .| ٠.‏ 
ووصلت الى /”٠.‏ سنة 4 ثم بلغت .لاير سسنة 5608| () . و 
سويسرا فى مقاطعة جنيف بينما بلغت المخالفات سسنة .155 : 1الار4” 
مخالفة ( بينها 674راه مخالفة مرور ) »© قان عدد المخالفات التى أحيلت 
الى المحاكمة لم تزد عن 1١75‏ مخالفة أى بنسبة ؟/ز تقريبا » كذلك فى 
مقاطعة ارجوفى بلغ عدد القضايا الجنائتية سنة ١95١‏ : #المرة1! 
( بما فيها المخالفات ) » استخدمت الاجراءات المختصرة فى تسوية الاار؟1ا 
سنة .111 بالنسبة اجموع المخالفات. » وفى نيو ششاتل /// » وفى بون 
بنسبة #الا/ر ©» وقد بلغت هذه النسبة لالا# فى مقاطعة سسان جالى 
عن نفس السسئة () . 

وفى الجمهورية العربية المتحدة » فان الاحصاءات القضائية تشير الى 
استخدام نظام الامر الجنائى على نطاق واسع فى الجنح والمخالفات » لقد 
بلغ عدد الاوامر الجنائية الصادرة سنة 1184 : 67ار.11 فى الجنح » 
5/ر8؟6ر! ف المخالفات ارتفعت فى عام 1105 الى 17 كر!؟؟ فى الجنح ٠‏ 
؟5رءكلارا فى المخالفات ثم فى عام .115 الى -:506ر]ه فى الجنح 
و /اثهمرا4.را فى المخالفات » وفى عام 195١‏ الى ١مكر.8؟‏ فى الجنح 
و 1ر186 ف المخالفات » وفى عام 1151 بلغ عددها 664 ر9؟1 فى الجنح 
و 14.رهه.ر! ف المخالفات (4) . كما تشير الاحصاءات القضائية الى أن 
نسبة الاعتراض على هذه الاوامر ضئيلة » وهذا ما يعبر عن نجاح النظام 
وقبول المواطنين له دون معارضة »© ويظهر من نسب الاعتراض هذه أنها 


إلى ,0815 2مسع 2116 متك : 01016 لالة 0ع ةقضم هسة ‏ .2 .3 عدم ع2 
.490 .م ,1962 عع تاكيك #رحناء»! ادا 


7 ضن: محاده © تنا ده عفلعتامسة ععسةقوممم م1 - .1 عملت 
.522 ,511 ,509 .2 ,1962 ,هعم .غم ع0 


©» 155. من واقّع نقارير الاحصاء “القضائى الذى تصدره وزارة العدل ل عن أعوام‎ )4( ٠ 
لككل > اككلاهء‎ 


عضن وزو ان سس 


فى الجنح أكبر منها فى المخالفات » ويبدو هذا طبيعيا حيث أن تفاهة العتوبة 
النى يحكم بها فى المخالفة تقلل من نسية الاعتراض » بل ان ما يؤكد نجاح 
هذا النظام أن نسمبة التعديل او الالغاء فى الاوامر الجنائية نتيجة الاعتراض 
عليها ضئيلة جدا » وأن الغالب هو تأييد الاوامر الجنائية التى يتم الاعتراض 
عليها » فقد بلغت نسبة الاعتراض على الاوامر الجنائية فى الجنح فى 
انسنوات .155 »© 1151 © 1951 على التوالى 1101 ؛ كراكي 4 دام 
من مجموع الاوامر الصادرة » وف. المخالفات عن نفس السسنوات اراي » 
*ر5/ ؛ كرا/ على التوالى » بينما بلغت نسية التعديل أو الالفاء فى 
الاوامر فى الجنح عن اللسنوات الثلاث المذكورة 6را/ز » 6رلا/ز » لار؟/ 
على التوالى من جملة الاوامر الصادرة وفى المخالفات 6رينر » هربز » #ر/ز 
على التوالى (6 . 
؟ ل ويهمنا أن نثسير فى ختام هذه المقدمة أننا نقصد باصطلاح ١‏ الادائة 
بغير المرافعة » جميع الصور التى تنتهى فيها الدعوى الجنائية بدفع مبلغ 
من .المال على سبيل الغرامة سواء تم ذلك عن طريق الامر الجنائى الذى 
يصدره القاذى » أو الذى تصجره النيابة العامة أو تم ذلك عن طريق 
التصالح » فجميع هذه الصور لا تجرى فيها اجراءات المحاكمة العادية 
ولا يصدر فيها حكم وتعتبر من الاجراءات المختصرة 


(1) التقارير السابق الاشارة اليها عن نفس السئوات »© ويبين الجدول الآتى تفصيلا لنتيجة 
الاعتراض على الاوامر الجنائية فى الجنح والمخالفات : 


السنة لاوامر الصادرة 


المعارضات الابيد 


حور أرجع_| امت .ش1_أ كامن.؟_أكلالرف؟ إنكترة_ لكلا 
مخالنات| الخراكءا | 05ر18 1.4 
١‏ جنع 65 آر 101 ؟عثر.1 |كاتركم تكترل/ا_الككرا 


ككا 2 ا 01 ر206د]؟ لايد ر؟1 كار لفقا نفك 
1 جنح ‏ | .6ر111 “اترلاه_| 


مخالفات| ؟5؟.رهه.ر١ا‏ امك 


١4مر1؟‏ إنككرة ‏ 2 
#لالار"1 [1ا.ر؟ 1 


تل 52 


وسنقسسم البحث فى هذا الموضوع الى المباجث الاتية : 

المبحث الاول : عيوب ومزايا نظام الادانة بغير مرافعة . 
المبحث الثانى : السمات العامة لنظام الادانة بغير مرافعة . 
المبحث الثالث : الصور المختلفة لنظام الادانة بغير مرفعة , 
المبيحث. الرابع :. الطبيعة القانونية لنظام الادائة بغير مرافعة . 


المبحث الاول 


عيوب ومزايا نظام الادانة بغير مرافعة 


ه ‏ رغم الانتشار الواسع لنظام الادانة بغير مرافعة فى معظم التشريعات 
الجنائية الحديثة فان هذا النظام قد صادف كثيرا من العقبات » ووجه اليه 
كثير من النقد » الا ان الاعتبارات العملية التى سبق الاشارة اليها » 
والمزايا التى حققها هى التى كفلت له فى النهاية الذيوع والنجاح . 

وسنعرض فيما يلى : 

. ل لاوجه النقد التى وجهت اليه‎ ١ 

؟ ‏ للمزايا التي يكفلها هذا النظام . 


ا 


النقد الموجه لنظام الادانة بغير مرافعة 


1 أولا : ينتقد هذا النظام بحجة أنه يحرم الافراد من الضمانات التى 
قررها انون الاجراءات الجنائية للمتهمين » فشفوية المراقعات © وعلائية 
الجلسات هى مبادىء مقررة لمصلحة المتهم نفسه حتى يستطيع أن يبدى 
دفاعه أمام القاضى وتسميع أقواله » ويتمكن القافى من معرفة ظروفه 
الشخصية والموضوعية التى اقترنت بارتكابه للجريمة بحيث يمكنه أن يوائم 
بين هذه الظروف وبين العقوية التى يوقعها عليه » أما الحكم بمقتضي 
الاوراق » فانه لا يمكن القإضي من الوصول ألى الحقيقة كا لا يمكنه من 
تفريد العقوبة . 


ا ثائيا : أن هذه المبادىء التى تحكم اجراءات المحاكمة تحقق غرضا 
آخر هو رقابة الجمهور على المحاكمات والاحكام الجنائية » بل وعلى 
السلطة القضائية نفسها بهدف تدعيم الثقة فيها » ويذكر البعض بأنه يكفى 
حضور المتهم أمام القاضى »© وما يدور بينهما من حوار لتحقيق رد الفعمل 
الاجتماعى » كما يقال أن المغالاة فى تبسيط اجراءات توقيع العقوبة تضعف 
من الاثر الرادع لقانون العقوبات )٠١(‏ » وان هذا النظام يجعل العقوبة 
أقرب الى الضريبة منها الى الجزاء (01 .' 

لم ثالثا : كذلك ينتقد هذا النظام حيث يقال كيف يمكن أن يتخلص 
شخص من نتائج افعاله التى يجرمها قانون العقوبات بمجرد دفع مبلغ من 
امال ؟ ان هذا لا يعتبر تقدما » بل هو ارتداد الى عصور القبائل » 
وعد الانتقام الفردى حيث كان يمكن افتداء الجريمة بدفع فدية من 
المال )١١‏ ويصف البعض مبدا الاعفاء من العقاب مقابل دفع مبلعغ من 
امال بأنه مبدا خطير . 2 

رابعا : ينتقد هذا النظام كذلك بأنه يؤدى الى عدم: المساواة بين 
الافراد على اساس حالتهم الاقتصادية فهو يكفل للأفراد الموسرين التخلص 
من عبء المحاكيات الجنائية بالدفع الفورى للغرامات التى تفرض عليهم » 
بينما لا يستطيع ذلك غيرهم من المعسرين فيتعرضون للمحاكمات الجنائية 
وينتهى بهم الامر بأن يدفعوا أكثر من الاثرياء (19) ٠‏ 

٠‏ - خامسا : أن تطبيق هذا النظام يؤدى الى الغاء عقوية الحيس 
نهائيا بالنسبة للمخالفات حيث يدفع المخالف الغرامة المفروضة عليه 
وينتهى الامر (05) . 


. 666 هذه الاراء مذكورة فى مقال : 16568318 السابق الأاثمارة اليه ص‎ )٠١( 
هذا الرأى مذكور فى مؤلف الاستاذ الدكتور محمود محبود مصطفى  شرح قاثون‎ )11( 
٠. 516 ص‎ ١9514 الاجراءات الجنائية ل‎ 

)١١(‏ وهذا رأى عالو +اءللة8 ومذكور فى متال : 2066056 هآ - .م رأصون عط 
.428 .م ,1962 .لطعم .تق عل بتعغصة .ع8 - وعاءط غأمتة به ع[اعسدمناء,دفصسة: 1 
م . الك 268816 ععتقصم1:000 06 هننة2006م كبة 17 - .8 بعدويعات ‏ 

.124 .م 1926 1011101565 بععثامم عاصصاة ع0 سم اصع هتدم و0 ععدة ممم 


قلق كلرج ل المصدر السابق ص ٠ 1١1١7‏ 


حت ره 4 جد 


(١‏ سسادسا : أن تطبيق هذا النظام يؤدى الى عدم الاعتداد بالعود 
فى الجرائم التى تخضع لهذا النظام حيث يمكن للعائدين التحرر من المسئولية 
بدفع الغرامة المطلوبة حيث لا يتحرى وجود السوابق من عديه (5) . 

؟! ‏ سابعا : أن هذا النظام فيه أضرار بالمدعى المدئى حيث يحرمة 
من الفسحة التى له بالادعاء مدنيا فى أى وقت حتى تتم المرافعة أمام محكمة 
أول درجة (11) » كما أن تقرير التعويض للمدعى المدنى هو أمر يحتاج الى 
بحث لا يتفق مع طبيعة هذه الاجراءات المختصرة 

+1 ثامنا : وآخيرا فانه يعترض بالنسبة للصور التى يكون فيهيا 
اصدار الامر بالغرامة مخولا لسلطة اخرى غير السلطة القضائية » بأن 
هذا يتعارض مع الدستور حيث لا يكون لغير القضاة سلطة فرض عقوبات 
جنائية 19) © أى أن الاعتراض ينصب على مخالفة هذا النظام لمبدأا الفصل 


بين السلطات . 
ساكآات 0( 
المزايا التى 8 نظام الادانة بغير مرافعة 
4ت أطهزنا فيا سيق د بعض أوجه النقد التى وجهت الى هذا النظام 


بصوره الختلفة »'والواقع أن هذه العيُوب ليست حاسمة ؛ بل يمكن الرد 
عليها » وهى كما يقول الامسستاذ الدكتور محمود محمود مصطفى .. 
« فضلا عن كونها ظاهرية ©» ليست بشىء اذا قيست بالمزايا التى تنجم عن 
هذا النظام ١‏ نظام الامر الجنائى ) » (18) وسنرد فيما يلى على أوجه النقد 
ونبين مزاياه العملية : 

٠‏ اولا : الواقع أن هذا النظام لا يحرم المتهم من الضمانات المقررة 
لصالحه » فالاثار التى ينتجها الامر الجنائى مثلا معلقة بقبول المتهم »© فاذا 


(1) كلوج - المصدر السايق من 1119 ٠‏ : 

(1) هذا الاعتراض مذكور فى مؤلف الدكتور محميود محيود مصطفى ‏ النسابق الاشارة 
اليه ا ص 156؛؟ . 

4 .4 .مغك .ره ... عتتقعمممم هط - غطوعمعتصاعلك1 


(18) الدكتؤر محمود مصطفى ‏ المصدر السابق ص 15؟ ٠‏ 


5.62 سم 


اعترض عليه فانه يسقط ويعتبر كان لم يكن » وتجرى المحاكمة وفقا 
للاجراءات العادية حيث تكفل جميع الضمانات المنصوص عليها فى قانون 
الاجراءات الجنائية ويرى البعض أن الامر الجنائى هو بمثابة صلح يعرض 
على الخصوم » فاما أن يقبلوه وتنتهى الدعوى » أو يرفضوه فتنظر الدعوى 
وفقا للاجراءات العادية (11) . وتشير المادة #07 اجراءات مصرى الى 
حق الخصوم فى اعلان عدم قبولهم للامر : وكذلك الامر فى التشريعات الاخرى 
حيث يكون القرار الصمار بالادائة مشروطا بقبول المتهم أو عدم 
اعتراضه (:؟) » وحتى فى الاحوال التى يكون فيها توقيع الغرامة وتحصيلها 
فوريا من المخالف عند ارتكاب المخالفة » فانه يشترط أن يحيط رجل البوليس 
المخالف علما بآن له الحق فى رفض دفع الغرامة فوريا والالتهاء الى 
الاجراءات العادية » وقد حكمت محكمة النقض فى نيوشاتل ( سويسرا ) 
بابطال الاجراء اذا لم يتم اعلان المخالف بحقه فى رفع الدفع الفورى (1) 
واذن فان حق المتهم فى رفض « ادانته بغير مرافعة » وطلب الالتجاء الى 
القضاء العادى يعتبر ضمانة تكفل له حقوقه . 

1 ثانيا : أما القول بأن الاجراءات المبسطة لا تؤدى الى الثقة فى 
السلطة القضائية أو تضعف آثر العقوبة » فهو قول يجافى الحقيقة © فالواقع 
أن ما يفقد الثقة بالسلطة القضائية وبالاحكام الجنائية ويضعف آثر العقوبة» 
هو بطء الاجراءات وتعقيدها وتراخى صدور الاحكام لمدد طويلة مما يفقد 
الجماهير الاهتمام بمتابعة صدرر الاحكام وعلى العكس من ذلك فان 
الاجراءات المختصرة تكفل قضاء سريعا حاسما » ففى خلال أيام من ارتكاب 
الجريمة يكون قد تم الفصل فى الدعوى ونفذ الحكم » بل أنهق بعض صور 


(11) الدكتور محمود يصطفى ‏ المصدر السايق ص 5116 . 

)٠١(‏ راجع المادة 4١5‏ من قانون الاجراءات الاجنائية الألمانى »© والمادة السادسة من 
الاتفاق الاوروبى لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية حيث تنص على حق كل شخص 
فى أن تسمبع دعواه بعدالة وعلانية معقولة أمام محكمة مستقلة غير متحيزة ٠‏ 


1 .515 .5 ,رطام .ره ...ع6 تمصع عستقعوممم هد ل 1 نيمات 
وكذلك 'الامر فى القانون الالمانى حيث يجب على رجل البوليس أحاطة المخالف بحقه فى رفض 
الدفع الفورى ل 07 .م راك .هه ع ,طم ستص مك1 


106 د 


الاجراءات المبسطة فى المخالفات ( كمخالفات المرور حيث يستخدم نظام 
التحصيل الفورى للغرامات ) فان دفع الغرامة يتم فور ارتكاب المخالئة 


دون ابطاء » ومن الواضح أن السرعة والحسم يحققان آهداف العقاب . 


7 ثالثا : لا صحة ولا أساس للاعتراض الذى يسوقه البعض من أن 
هذا النوع من الاجراءات المختصرة يترتب عليه تخلص الفرد من نتقائج 
افعاله التى يجرمها قانون العقوبات بدفع مبلغ من المال ٠‏ فالواقع ان 
هذا المبلغ المدفوع هو غرامة جنائية اى انها عقوبة جنائية حقة » وحتى اذا 
اعتيرت غرامة ادارية » اذا كانت السلطة التى وقعتها غير قضائية » 
فانها على آى حال جزاء يوقع نتيجة لمخالفة فعل يحرمه القانون © ومن 
المصلحة التوسع فى توقيع هذه الغرامات فى الجرائم البسيطة » فانها تعتبر 
حير بديل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة الامد » واحسن وسيلة لتلاق 
آثارها السيئة » واذا كان يقال أن هذا النوع من الاجراءات المختصرة يؤدى 
الى الغاء العقوبات القصيرة الامد نهائيا » فان هذا يكون ميزة تضاف الى 
رصيد هذه الاجراءات وليست عيبا يؤخذ عليها . 


م رابعا: لا يعتبر نظام الادانة يغير مرافعة امتياز للاثرياء»ولا يمنع 
الاخدذ به من مراعاة المزكز الاقتصادى للمحكوم عليه عند فرض الغرامة » 
وان كان يلاحظ أن هذا النظام لا يطبق سوى فى الجرائم البسيطة حيث 
لا يكون الحد الاعلى للغرامة كبيرا » ومن ذلك مثلا فى القانون المصرى لاتزيد 
الغرامة التى يقضى بها القافى فى الامر الجنائى عن عشرة جنيهات 
( م 898 اجراءات ) ولا تزيد عن مائتى قرش ق الجنح بالنسبة لوكيل 
النائب العام (م 84" اجراءات ) . 


كامسا : أما بالنسبة للعائدين الذين يثال أنه توقع عليهم عقوبات 
بسيطة لا تتناسب مع عودهم الى الجريمة »© فان هناك من يقترح علاجا 
لذلك بحرمان العائدين 4 ومن يتوافر لديهم خطورة اجرامية من الاستفادة 


41١‏ سد 


من هذا النظام (59) . أى أن القاضى أو السلطة المختصة بالادائنة وفقا 
لهذا النظام ترفض اصداره وتحيل المتهم الى المحاكمة العادية اذا ثيت لها 
أن المتهم عائد » وفى قانون الاجراءات الجنائية الفرنسى نجد أن المادة 
0 تنص على أنه اذا كانت صفة العود مجهولة عند توقيع الغرامة 
بمعرفة محرر المحضر » فان الاجراء يظل صحيحا » ومع ذلك فيمكن مباشرة 
الدعوى ضده أمام محكية المخالفات عند اكتشاف العود . 


لس سسادسسا : آما من حيث أضرار نظام الاجراءات المبسطة بالمدعى 
المدئى وعدم اعطائه الفسحة الكافية للادعاء » وتعارض اليحث فى التعويض 
المدنى مع ما يقتضيه هذا النظام من السرعة » فان هذا الاعتراض ‏ على 
وجاهته ‏ يمكن التغلب عليه بأحد طريقين »© أولهما استبعاد هذا النظام 
فى حالة وجود أضرار أصابت الغير فى شخصه أو ماله » وهذا هو الحل 
الذى أخذ به القانون الفرنسى فى المادة 218 اجراءات فرنسى وكذلك 
تانون الاجراءات الجنائية الالانى فى المادة 6لا وما بعدها وكذلك 
بعض المقاطعات فى سسويسرا كمقاطعة نيوشاتل (9) » على أن اسستبعاد 
الاحوال التى يكون فيها ادعاء مدنى من نطاق هذا النظام يضيق منه تضييقا 
كبيرا يؤدى بميزة النظام (4؟) » وهذا ما دعا القانون المصرى الى الاخذ بحل 
آخر وهو تخويل القانى الفصل فى الدعوى المدنية بطريق الامر الجنائى » 
كما يمكن للقافى رفض اصدار الامر اذا رأى أنه لا يمكن الفصل فى الدعوى 
بحالتها التى هى عليها بدون تحقيق أو مرافعة . 

 "»١‏ والخلاصة : أن هذا النظام يحقق مزايا عملية كبيرة تكفل له 
النجاح والذيوع رغم كل الانتقادات التى توجه اليه والتى تولينا الرد عليها 
فيما سبق »4 ومن أهم الميزات الايجابية التى يحققها هذ النظام ما يلى : 


0نم حصقه ها عتناة 088:16لأقتتفغصة ع6صومع:1 ة وععووومم - إل ,مووي 

1 .2 ,1962 .62م غتمتة ع متوغمة .ومه8 - قغو065 قصوة دمع قصمتمة 
ةا .516 .2 كه .2ه ... ع12ت6ع20م هة ‏ عنروان 
(؟) الدكتور محيود مصطفى ‏ المصدر السابق ضص 655 . * 


-ب؟1 د 


١‏ ل أنه يحقق تخفيف العبء على محاكم الجنح والمخالفات التى يزداد 
العمل فيها باطراد مستمر بحيث يخثى ألا تجد العدالة سبيلها فى هذه المحاكم 
لارهاق القضاة ومعاونيهم بعدد هائل من الدعاوى التى تحتاج اجراءاتها 
العادية الى وقت وجهد »© ولو خفف العبء عنهم لامكن تفرغهم للقضايا 
ذات الاهمية التى تقتضى يحثا أوفى . 


؟ ب أن هذا النظام يفوت الفرص على اللمتهمين الذين يتعمدون عرقلة 
اجراءات سير الدعوى بالتخلف عن الحضور »6 والتماس أسباب التأجيل 
دون مبرر »© ثم اسستئفاذ جميع طرق الطعن فى الاحكام يعد صدورها مع 
انه فى الغالب الاعم لا يتغير وجه النظر فى الدعوى التى بنى عليها الحكم الاول 
وأكثر ما يشاهد ذلك فى الجرائم التى تستتبع عقوبات تبعية كالاغلاق أو 
الازالة حيث يكون للمتهمين مصلحة فى تأخير الفصل فى الدعاوى وذلك 
عملا على تأجيل تنفيذ العقوبة لاطول وقت مستطاع والاستتيرار فى 
الجريمة 0 . 

أن هذا النظام يجنب المتهمين حسسنى النية ما يؤدى اليه تعقيدوبطء 
اجراءات المحاكية من ارهاق وضياع لمصالحهم ووقتهم ومالهم » وهذا 
ما يجعلهم يتخلفون عادة عن الحضور امام المحاكم العادية » وعند صدور 
الاحكام بالغرامات عليهم غيابيا لا يهتيون بالمعارضة فيها () . 

المبحث الثلاتى 
السمات العامة لنظام الادانة بغر مرافعة 

؟) مهما تباينت الصور التى يمكن أن يكون عليها نظام الادانة بغير 
مرافعة » فان هناك سمات عامة تجمع بينها وتميز هذا النظام عن المحاكمة 
العادية التى تجرى وفقا للقواعد العادية وتنتهى بصدور حكم فيها . ومن 


(5؟) المذكرة الايضاحية للقانون رقم 11 لسنة 116١‏ ششسيأن الاوامر الجنائية ٠‏ 
(7؟) الدكتور محمود مصطفى ‏ المصدر النايق ص 506 ٠‏ 


419 سم 
(م ه - الجنائية ) 


هذه السمات العامة أن هذا النظام يقتصر تطبيقه على الجرائم البسيطة . 
وهو يتم بغير مرافعة وقد يكون بحضور الخصوم كما قد يكون فى غيبتهم + 
ولا تكون الادائة وفقا لهذا النظام بغير الغرامة كعقوبة أصلية ؛ كذلك 
فان ما يصدر وفقا لهذا النظام لا يكون قابلا للطعن فيه وفقا للقواعد العامة 
للطعن فى الاحكام ؛ وآخيرا فانه لا يشترط أن يكون تطبيق هذا النظام 
بواسطة سلطة قضائية بل قد تكون سلطة ادارية . 

وفيما يلى بيان بهذه السمات العامة : 


5-7 | الكت 
اقتصار تطبيقه عللى الجرائم القليلة الاهمية 

1 لا يطبق نظام الادانة بغير مرافعة الا بالنسبة للجرائم قليلة 
الاهمية » وهذا أمر طبيعى حيث أن هذه الجرائم هى التى تسمح طبيعتها 
وقلة أهميتها نسسبيا بتطبيق نظام المحاكمة المختصرة عليها » فهى أولا جرائم 
يمكن للقاضى أن يحكم فيها من واقع الاوراق » لانها غاليا ما تكون مخالفات 
أو جرائم مادية لا يهم فيها استظهار القصد الجنائى ولا يؤثر على مسئولية 
الجانى أو مقدار العقوبة الظروف الموضوعية أو الشخصية المتعلقة بارتكاب 
الجريمة أو بالفاعل نفسه » كما أن مثل هذه الجرائم هى التى يمكن الحكم 
غيها بالغرامة فقط دون العقوبة السالبة للحرية التى يحاط تطبيقها عادة 
لما فيها من مساسس بالحرية الشخصية ‏ ببعض الضمانات اللازمة » 
كما أن هذه الجرائم البسيطة ‏ نظرا لكثرة التشريعات المنظمة لشتى نواحى 
الحياة والتى تتضمن جزاءات جنائية ‏ هى التى تغرق المحاكم بفيضانها » 
وترهق القضاء وتؤدى الى بطء العدالة » ولذلك فهى بالذات المقصودة 
من هذا النظام . 

1 - ويدلنا الاطلاع على التشريعات المختلفة أنها جميعا تقصر تطبيق 
هذا النظام على المخالفات عموما وعلى الجنح بشروط معينة »© باستثناء 
بعضها كالقانون الفرنسى الذى يقصر تطبيق نظام غرامة المصالحة على 


جد ؟ع| 3 


المخالفات فقط ١‏ م 015 أجراءات فرنسى ) ويقصر القانون الالمانى 
تطبيق هذا النظام على المخالفات عموما وعلى الجنح التى لا يحكم فيها 
بغير عقوبة الغرامة أو الحبس الذى لا تزيد مدته عن ثلاثة شهور » وق 
القانون الايطالى يستخدم الامر الجنائى فى المخالفات والجنح التى لا يكون 
الحبس فيها وجوبيا (5) كذلك يشترط أن يقتصر استخدام نظام التصالح 
الاختيارى فى القانون الايطالى على المخالفات التى عقوبتها الغرامة فقط »غ 
كما يشترط فى هذا القانون آلا تكون الجريمة مما يشترط فيها الشكوى أو 
الطلب أو الاذن حيث أن القواعد المرتبطة بهذه النظم لا تتناسب مع الاقتصاد 
فى الاجراءات المقصود من هذا النظام مثال ذلك أن للشاكى رخصة فى سحب 
شكواه قبل الحكم فى الدعوى (8) كذلك يشترط القانون الالمانى لامكان 
اصدار الامر الجنائى الا يكون من الواجب اتخاذ تدبير احترازى فى الجريمة» 
ويتفق القانون الايطالى مع الا مانى فى ذلك اذا كان التدبير يتضمن سلبا 
للحرية الشخصية ( مثال التدابير المنصوص عليها فى المادة !؟ ع . ايط .) 
كما لا يجيز القانون الايطالى استخدام الامر الجنائى اذا كان المتهم معتادا 
على الاجرام ١‏ حسب التعريف المنصوص عليه فى المواد ٠١١‏ ل ٠١6‏ ع ٠‏ 
ايط . ) أو محترفا للاجرام ( وفق التعريف المنصوص عليه فى المادة ١.6‏ 
ع . ايط . ) أو مجرما بحسب الميل ( وفقا لنص المادة ؟١١1ا‏ ع ٠‏ ايط . ) 
كذلك الامر فى القانون الفرنسى حيث يستبعد من نطاق تطبيق غرامةاالصالحة 
بعض المخالفات مثال ذلك المخالفات التى تعرض مرتكبها لجزاء غير مالى 
أو للتعويض أو لجزاء ناتج عن العود أو اذا كانت الغرامة تزيد على ..؛ 
فرنك أو اذا كان المحضر يتضمن أكثر من مخالفة » وكذلك بالنسية لبعض 
القوانين الخاصة التى تستبعد تطبيق غرامة المصالحة (9) » وفى التشريع 


09 لم ينص الايطالى صراحة على ألا يكون الحيس وجوبا ولكن هذا الشرط مستفاد من 
اقتصار سلطة البريتور فى اصدار الامر الجنائى على الحكم بغرامة الجنح أو غرامة المخالفات » 
وهو لا يملك الاقتصار على عقوبة الغرامة اذ! كان الحبس وحوبيا وحده أو مع الغرامة ٠‏ 
5 مسهنتم1 مغمعع 31 مستسمتجه217 بعلههمم مأعموع0ة 121 - .0 بمأمتهلاه8 
0 .2 
.قسق2 رععثامم ع أقساطتم ع1 غء مدمغصع توغدم عا - بق ,361105 
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1 اده 


المصرى يقتصر استخدام الاوامر الجنائية التى تكون من سلطة وكيل النائب 
المعام اصدارها فانه يشترط ألا تكون الجريمة مما يوجب الحكم فيها بعقوبة 
تكميلية ولا يطلب فيها التضمينات أو الرد . 


لكت 


الادانة لا تكون بفير الغرامة 


من السمات المشتركة التى تميز الانواع المختلفة لنظام الادانة بغير 
مرافعة هو اقتصاره على عقوبة الغرامة كعقوبة أصلية » فأغلب التشريعات 
الجنائية لا تبيح الحكم بعقوبة سالبة للحرية فى تطبيق هذا النظام مهما كانت 
مدة الحبيس يسيطة (0) » والعلة من ذلك واضحة » فاصدار الامر الجنائى 
أو ما شابهه من هذه الاجراءات المختصرة يتم بعد الاطلاع على الاوراق فقط 
ودون سماع لاقوال المتهم أو مناقشته والتعرف على ظروفه ودون أن يتمكن 
المتهم من ابداء اوجه دفاعه » لذلك فمن الطبيعى الا يكون الامر بعقوبة سالبة 
للحرية التى لا يسوغ تطبيقها دون سماع أقوال المحكوم عليه وأوجه دفاعه 
وتحقيق الدعوى على وجه يتناسب مع خطورة هذه العقوبية ومساسها 
بالحرية الشخصية للافراد . 

1 ومن استعراض التشريعات المقارنة نجدها تكاد تجمع على هذا 
فالتشريع الايطالى لا يجيز الامر بغير غرامة الجنح أو غرامة المخالفات 
ولا يجيز الامر بتدبير احترازى يتضمن سلبا للحرية الشخصية ( م ”.هم 
اجراءات ايطالى ) وبالمثل فالتشريع الفرنسى لا يجيز استخدام أى جزاء 
بخلاف الغرامة » ويستبعد استخدام غرامة المصالحة اذا كانت المخالفة 
تعرض مرتكبها لجزاء غير مالى ( ١/598‏ اجراءات فرنسى ) وهذا هو نفس 
الوضع فى القانون ااصرى ( م 927 © 566 مكرر أجراءات مصرى ) . 


(.؟) يجيز القانون البولونى أن يتضمن الامر الجنائى الغرامة والحبس لغاية 164 يوما أو 
احدى العقوبتين ٠‏ 


3 16 


ا 
عدم خضوع هذا النظام للاجراءات العادية 


 11/‏ أن أهم ما يميز هذا النظام هو نزوعه الى التبسيط واختصار 
الوقت والجهد : ولذا فان اجراءاته تختلف تماما عن اجراءات اصدار الاحكام 
يعقوبات » فالاوامر الجنائية على سسبيل المثال تصدر بعد الاطلاع على الاوراق 
ودون حضور امتهم أو مناقشته أو سماع دفاعه »© كذلك فانه لا يشترط 
أن تكون السلطة التى تتولى الادانة بغير مرافعة قضائية فيمكن فى بعض 
الانظمة أن تقوم بذلك النيابة العامة أو سلطة ادارية أو بوليسية ©» كذلك 
قمن صور الادانة بغير مرافعة نجد نظام التحصيل الفورى للغراماتبالئنسبة 
لمن تقع منه مخالفة » وهنا تكون الغرامة محددة بمبلعغ معين يتم دفعه فورا 
بواسطة رجل الضبط القضائى الذى لا تكون له أى سلطة تقديرية فى تحديد 
مقدار الغرامة » وكذلك فان التبسيط يكون فى اجراءات التظلم من هذه 
الاجراءات المختصرة » فلا تخضع لاجراءات الطعن فى الاحكام العادية على 
نحو ما سنبين فيما بعد . 


5ه 
عدم قابلية الاوامر الصادرة بالادانة للطعن فيها 


- تحقيقا للسرعة والبساطة المقصودتين من نظام الادانة بغير 
مرافعة » فان الاوامر الصادرة بالادانة لا تكون قابلة للطعن فيها بالطرق 
العادية » فان اجازة الطعن فى هذه الاوامر يقضى على ميزتها » نظرا لان 
الملاحظ هو ميل الافراد الى استنفاد كل أوجه الطعن أو التظلم التى يقررها 
لهم القانون مادام لا يلحقهم من استخدامها أى ضرر أو يدركهم خطر تطبيقا 
لقاعدة أن « الطاعن لا يضار من طعنه » ويؤدى فتح باب الطعن فى هذه 
الاوامر الى أن تستحيل معظم الحالات الى دعاوى عادية تستغرق وقتا 
وجهدا وارهاقا تضيع معه الفائدة من نظام القضاء المختصر . 


419 سد 


الا أنه لما كان هذا النظام يعتبر استثناء من الاحكام العامة وما تقره 
من الضمانات بشأن المحاكمات الجنائية فقد جعل رضاء الخصوم بالاوامر 
الصادرة قرطا لينتج الامر آثاره أو بمعنى آخر أن الامر الصادربالادانة يعتبر 
كالحكم الشرطى تتوقف آثاره على قبول الخصوم له » فاذا لم يقبلوه يسقط 
وتنظر الدعوى بالطرق العادية . ويعتبر حق الاعتراض هنا أو عدم قبول 
الامر الصادر بالادائة هو الضمانة المقررة للافراد فى مواجهة هذا الاجراء 
الاستثنائى الذى يحرمهم من الضمانات العادية التى يقررها لهم القانون . 

ولكن الاعتراض على الامر بالادانة أو عدم قبوله لا يعتبر من قبيل الطعن 
فى الاحكام وائما هو اعلان من المتهم يعدم قبوله لادانته وفقا لهذا الاجراء 
الاستثنائى وطلب محاكمته وفقا للاجراءات العادية مع تمتعه بالضمانات 
الاجرائية المقررة له » والدليل على ذلك أن الحكم الصادر بعد نظر الاعتراض 
لا يتقيد بالاسباب ولا بمحتوى الامر الجناثى ويعتبر حكما عاديا صادرا من 
محكمة الدرجة الاولى » كما أن سلطات القاضى ليست مقيدة بببدا 
« لا يضار الطاعن من طعنه » أى أن القاضى يستطيع ‏ عند الاعتراض 
على الامر الصادر ‏ أن يقضى بعقوبة أششد من تلك التى قضى بها فى الامر 
المعترض عليه فيملك أن يقضى بالحبس أو يغرامة تجاوز الحد المنصوص 
عليه فى أوامر الادانة بغير مرافعة » هذا بالاضافة الى أن الاعتراض على 
الامر يؤدى الى اسقاطه بحكم القانون » وليس الامر كذلك فى حالة الطعون 
العادية » كما يلاحظ أن القاضى الذى يصدر الامر هو نفسه الذى ينظر 
الاعتراض عليه مع أن القاعدة فى الطعون أن ينظر الطعن أمام سلطة 
أعلى من تلك التى أصدرته » لكل هذه الاسباب لا يعتبر الاعتراض على 
الامر من قبيل الطعن فى الاحكام )١(‏ .. 


(1) انظر فى هذا المعنى.4652 .2 .كله .زه ل .مع مع مم3 عنلا .2 .4 03103228 

وعكس ذلك ذهب يعض الفقه الايطالى الى اعتبار العتراض على الامر من قبيل الطعن 
فى الاحكام وأن كان له خصائص تميزه عنها أى أنه يعتبر طريقا شاد! للطعن حيث أنه يترتب عليه 
مرحلة جديدة فى الدعوى نفسها © وهذا رأى بللافيسناو مانزينى وليونى » وكذلك يعض أحكام 
محكمة النقض الايطالية ٠‏ انظر المرجع المشار اليه ب هايكن (!إ؟ »© ل؟ . 
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- وحق الاعتراض على الامر الصادر بالادانة تقرره معظم التشريعات 
التى تأخذ بهذا النظام سواء اتخذ الاعتراض شكلا صريحا بالقيام باجراء 
قانونى معين كما هو الحال بالنسبة للاوامر الجنائية فى القانون المصرى أو 
كان الاعتراض ضسمنيا وذلك كما فى نظام غرامة المصالحة فى القانون الفرنسى 
حيث يعتبر عدم دفع هذه الغرامة خلال مدة معينة دليلا على عدم قيول 
الخضوع لهذا النظام . 

وتختلف أحكام الاعتراض باختلاف القوانين »© فالقانون الالانى يبيح 
للمتهم الاعتراض على الامر الجنائى » ويترتب على هذا الاعتراض تجريد 
الامر من أى أثر لانه بمثابة رفض لهذا النظام وطلب لتطبيق الاجراءات 
العادية » ولذا فان القاضى يستعيد سلطته عند نظر الاعتراض فيملك الحكم 
بعقوبة اشد من تلك التى سبق أن اصدرها فى الامر المعترض عليه » ولايجيز 
القانون الالمانى للنيابة العامة الاعتراض على الامر ولكنه فى نفس الوقت 
يعالج هذا النقض بطريقة أخرى » اذ يشسترط وجود اتفاق بين القاضى 
والنيابة على تقدير الدعوى الجنائية وملاءمة استخدام الامر الجنائى فى 
الفصل فيها » فيتفقا على عدم وجود ما يمنع من استخدامه وعلى أن العناصر 
الموجودة فى ملف الدعوى تكفى لادانة المتهم وأنه يستحق العقوبة المقترحة 
من النيابة » فاذا كان القاضى لا يشارك النيابة الراى بالنسبة للعقوبة أو 
كان يرى وقف تنفيذها » فان القانون يوجب عليه أن يحاول الاتفاق يع 
النيابة فى هذا الشأن ( م 1/1/6.4؟ قانون الاجراءات الجنائية الالمانى ) 
ويرى الفقه فى ألمانيا أن هذا الاتفاق بين القاضى والادعاء يحقق حكما 
أكثر عدالة فى الامر الجنائى ويعتبر علاجا لحرمان الادعاء من الطعن 


فيه9)) . 
آما القانون الايطالى فهو يعطى الحق فى الاعتراض للمتهم وللملتزم مدنيا 
بالغرامة خلال خمسة أيام من اعلانهما به » ولا يسقط الامر الا بحفصور 
و4 .401 .م .غك .2ه ...ع7ققعع0مم م1 ل أطءءستعلكة 
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آحدهما ( المتهم أو الملتزم بالغرامة ) ولو كان الاخر هو الذى أبدى الاعتراض 
(م 1/51٠١‏ . ج . ايط . ) ويلاحظ ان الاعتراض يجب أن يتضمن طلب 
افتتاح اجراءات الدعوى ؛ كما يجب أن يبين المعارض أسباب الاعتراض 
والا لعتير اعتراضه غير مقبول . ويجوز فى القانون الايطالى للمدعى العام 
للجيهورية اذا راى أن الامر الجنائى قد صدر فى غير الحالات التى يصرح 
بها القانون » فانه يجب عليه أن يحرك الدعوى الجنائية بالطرق العادية 
ليصل الى الغاء هذا الامر ( 0.5 فقرة آخيرة ! . ج ‏ ايط ) »© ولكنه 
لا يستطيع أن يطعن بالنقض فى الامر الجنائى 9) . 


وينص القانون الفرنسى صراحة فى اللمادة 561 اجراءات فرنسى على أن 
القرار الذى يحدد مقدار غرامة المصالحة غير قابل للطعن فيه بأى طربق 
من جانب الخالف ولا يحتاج المخالف الى الاعتراض على القرار الصادر 
بغرامة المصالحة » بل ان مجرد امتناعه عن دفع الغرامة خلال أربعة عشر 
يوما من تاريخ اعلانه يعتبر اعتراضا على القرار ويعلن عندئذ بالحضور 
أمام محكية المخالفات لنظر الدعوى (م 17ه ! . ج ف ) وواضح ان هذا 
الوضع يخالف القوانين الاخرى حيث يعتبر سكوت المحكوم عليه من 
الاعتراض بمثابة رضاء عن الامر ٠ه‏ 


ويعطى قانون الاجراءات الجنائية المصرى حق الاعتراض على الامر 
الجنائى لكل من النيابة والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية » ويرتب القانون 
على اعتراض النيابة سقوط الامر واعتباره كأن لم يكن » بينما يعلق حدوث 
هذا الاثر فى حالة اعتراض المتهم أو المدعى المدنى على حضور المعارض 
الجلسة المخصصة لنظر الاعتراض » وهذه التفرقة لها ما يبررها فهى لضمان 
جدية الاعتراض لان تخلف المعارض عن الحضور يعتبر بمثابة تنازل عن 
الاعتراض وقبول الامر الجنائى ولا يثار هذا بالنسسبة للنيابة ٠‏ 


(99) نقض ايطالى فى لا يونيو ٠م158‏ . .0 ,111 ,1951 ,6281م وأستامدى ‏ 
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المبحث الثسالث 
الصور المختلفة للادانة بفر مرافصة 


.+ تعرف التشريعات الجنائية انواعا متباينة من انظمة الادانة بغير 
مرافعة » تختلف فيما بينها فى طبيعتها القانونية وفى السلطة التى تتولاها وفى 
شروط ونطاق تطبيقها » وسنعرض فى هذا المبحث لبعض الصور ال مختلفة 
التى تطبقها التشريعات المقارنة » والملاحظ أن هذه الصور يمكن ردها الى 
قسمين كبيرين أولهما الصور القضائية أى تلك الصور التى تكون السلطة 
المختصة باصدار الامر فيها سلطة قضائية » والصور غير القضائية عى 
التى تختص فيها سلطة ادارية باصدار الامر » ومثال النوع الاول الاوامر 
الجنائية وغرامة اللصالحة فى القانون الفرنسى 4 ومثال النوع الثانى الخضوع 
الاختيارى ؛ والصلح فى المخالفات » واختصاص السلطات الادارية بالفصلق 
المخالفات . 

أولا : الامر الجنائى : 

» ل ويعتبر نظام الامر الجنائى من أهم صور الادانة بغير مرافعة‎ ١ 
وتأخذ به كثير من الدول كايطاليا وأمانيا ومصر » وهو من الصور القضائية‎ 
اذ يختص القاضى الجزئى باصدار الامر بعد تقديمه اليه من النيابة العامة‎ 
٠ وبعد الاطلاع على الاوراق دون مرافعة أو حضور لخصوم‎ 
ويطلق على هذا النظام فى القانون الايطالى الامر الجنائى0816هم 6نعمهء0‎ 
أو أمر الادانة 8صصهقصم» ذق مغ6م6ق وينظمه قانون الاجراءات‎ 
ليقرر أنه فى الاحوال التى يقدر البريتور‎ 5١١ الجنائية فى المواد من 0.5 الى‎ 
وهو يقابل القاضى الجزئى فى مصر ) أن العقوية الواجبة التطبيق هى غرامة‎ ( 
الجنح #التصط أو غرامة المخالفات  6208صطتستة نط © فائه‎ 
يمكنه أن يصدر أمرا بالادانة دون مرافعة وهو يقضى الى جانب العقوبة‎ 
بالمصاريف القضائية وبالمصادرة أو الرد » كما يقخى فى هذا الامر بمسئولية‎ 
111 الشخص المسئول مدنيا عن الغرامة عند توافر شروط المادة 155 أو‎ 
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عقوبات ايطالى 4؟) . وواضح أن الامر الجنائى يمكن أن يصدر فال مخالفات 
كما يمكن أن يصدر فى الجنح . ويمكن للبريتور أن يضمن الامر وقف تنفيذ 
العقوبة اذا كان القانون يعطيه هذا الحق » كما يمكن أن يأمر بعدم ادراج 
الادانة في صحيفة السوابق . ولكن اجراء الامر الجنائى لايجه وز فى 
القانون الايطالى اذا كان المتهم مجرما معتادا أو محترفا أو ذا ميل اجرامى » 
أو فى الاحوال التى يطبق فيها الى جانب العقوية تدبيرا وقائيا سالبا للحرية , 
أما فى حالة الاعتراض على الامر ١‏ لصادر بالادانة » فان البريتور يستطيع 
اذا تغيب المعارض عن حضور الجلسة ‏ أن يصدر حكمه بتنفيذ الامر 
بالادانة » اما اذا حضر المعارض فان الامر بالادائة يسقط ويمكن للبريتور 
أن يقضى بعقوبة اشد من تلك التى وردت فى أمر الادانة كما يمكنه أن يأمر 
بتدبير وقائى سالب للحرية »© أما اذا كان الفعل لا يكون جريمة فان الامر 
بالادائة يسقط ويستفيد من ذلك جميع المتهمين حتى من لم يعترض منهم 
على الامر . 

“ل ل وينظم قانون الاجراءات الجنائية فى مصر نظام الاوامر الجنائية 
فى الفصل الحادى عشر من الباب الثانى فى الكتاب الثانى منه وذلك فى 
المواد 857 الى .89 . ويجعل هذا القاتنون الاختصاص باصدار الاوامر 
الجنائية لقاضى المحكمة الجزئية المختصة بنظر الدعوى ولوكيل النائب 
العام بالمحكية التى من اختصاصها نظر الدعوى »© ويختلف نطاق اختصاص 
القاضى الجزئى عن نطاق اختصاص وكيل النائب العام » فالاول يختص 
باصدار الاوامر فى الجنح والمخالفات التى لا يوجب القانون الحكم فيها 
بعقوبة الحبس. أو بغرامة يزيد حدها الادنى على عثرة حنيهات »© بيثما 
يقتصر اختصاص وكيل النائب العام على الجنح التى يحددها وزير العدل 
والمخالفات متى كان القانون لا يوجب فيها بالحبس أو بعقوبة تكميلية 
ولم يطلب فيها التضمينات أو الرد . وبينما يملك القاضى الجزئى أن يصدر 
< (54) تنظم المادتان 117 4 141 عقوبات ايطالى حالة مسئولية الشخص المكلف بالرقابة 
أو الادارة عن دفع الغرامات المحكوم بها على الشخص ( الطبيعى أو المعنوى ) الخاضع 


الرقابته أو ادارته فى حالة اعسار هذا الاخير اذا تعلق الأمر بمخالفة لنصوص يجب على المتبوع 
أو يحرص على مراعاة التابع لها . 
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الامر الجنائى متضمنا الغرامة لغاية عشرة جنيهات كما يملك الامر 
بالعقوبات التكميلية والتضميئات وما يجب رده والمصاريف » فان وكيل 
النائب العام لا يملك الحكم بغير الغرامة ء وذلك فى حدود مبلغ مائتى 
قرس بالنسبة للجنح . ويلاحظ أن الامر الصادر من وكيل النائب العام 
يكون عرضة للالغاء بمعرفة رئيس النيابة اذا تضمن خطأ فى القانون 
فيعتبر كأن لم يكن » بينما لا يملك رئيس النيابة أو غيره الغاء الامر الصادر 


من القاضى . 


ولا يجوز طلب اصدار الامر الجنائى الا من النيابة العامة تبعا لتقديرها : 
فليس للمتهم أو المدعى بالحق المدنى أن يطلب الفصل فى الدعوى بطريق 
الامر الجنائى » وليس للقاشى اتباع هذا الطريق من تلقاء نفسه اذارئنعت 
اليه الدعوى بالطريق العادى ويصدر القاضى أمره على الطلب المقدم: من 
النيابة بناء على محاضر الاستدلالات أو ادلة الاثبات الاخرى بغفير تحتيق 
أو سماع مرافعة » وله الحق فى رفض اصدار امر فى حالتين : 

(1) اذا رأى أنه لايمكن الفصل فى الدعوى بصورتها التى عليها بدون 


تحقيق أو مرافعة . 


(ب) اذا رأى أن الواقعة ‏ نظرا لسوابق المتهم أو لاى سبب آخر 
تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التى يجوز صدور الامر بها . 
وعندئذ يؤشر القاضى على الطلب بالرفض ويعيده الى النيابة العامة التى 
يجب عليها أن تسير فى الدعوى بالطريق العادى . 

ويملك القاضى أن يصدر أمره بالادانة أو بالبراءة » ولا يصبح الامر نهائيا 
الا اذا لم يحدث اعتراض عليه خلال ثلاثة أيام من صدوره بالنسبة للنيابة 
العامة ومن اعلانه بالنسبة للخصوم » وللنيابة الحق فى ان تعترض عليه » 
فيسقط ويعتبر كأن لم يكن وتنظر الدعوى بالطريق العادى » كما أن للمتهم 
الحق فى الاعتراض عليه ؛ ولكن اعتراض المتهم لا يسقط الاير 
الجنائى الا بحضوره الجلسة الاولى لنظر الاعتراض » فاذا 
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لم يحشر اعهر الامر نهائيا واجب التنفيذ » آما اذا حضر فيسقط الامر 
ويعتير كأن لم يكن وتنظر الدعوى بالطريق العادى > وكذلك للمدعى بالحق 
المدئى الاعتراض على الامر بنفس ششروط المتهم . وفى حالة الاعتراضيمكن 
للقافى أن يحكم بعقوبة أششد من الغرامة التى قفى بها فى الامر الجنائى . 
ثانيا ‏ غرامة المصالحة : 

ل وهو نظام يعرفه القانون الفرنسى من أنظمة الادانة بغير مرافعة 

ويشبهنظام الامرالجنائىويطلق عليهبالفرنسية 27081605دمه 46 علموصة"! 
نظمه قانون الاجراءات الجنائية الفرنسى فىلمواد من 055 الى 8ه وفى 
نصوص أخرى متفرقة . 

ويطيق نظام غرامة المصالحة فى المخالفات فقط : ويترتب على دفع هذه 
الغرامة انقضاء الدعوى الجنائية » كما يعتبر اقرارا بارتكاب المخالفة . 

وهناك حالات لا يجوز فيها استخدام نظام غرامة المصالحة وهى : 

١‏ اذا كانت المخالفة تعرض مرتكبها لعقوبة غير مالية أو يترتب 
عليها تعويض عن الضرر لبعض الاشخاص أو الاموال » أو يترتب عليها 
تطبيق نظام العود . 

؟ ‏ اذا كانت عقوبة الغرامة المقررة للمخالفة المرتكبة تزيد على 
6.٠.‏ فرتك . 

“ا اذا كان المحضر يتضمن اتهام المخالف بأكثر من مخالفة واحدة . 

؟ ‏ اذا كانت المخالفة منصوصا عليها فى قانون الغايات أو قانون 
العمل » أو اذا كان هناك نص قانونى يستيعد تطبيق هذا النظام على 
مخالفات معينة مثال ذلك ما ينص عليه قانون العقوبات بالنسبة لمخالفة 
المرور فى أرض الغير أو الاعتداء على حيوانات مملوكة للغير وأمثلة أخرى 
وكذلك ما تنص عليه بعض القوانين الخاصة . 

ويختص بتطبيق غرامة المصالحة قاضى محكمة المخالفات التى وقعت فى 
دائرتها المخالفة » وهو يصدر آمره بهذه الغرامة بناء على محضر جيع 
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الاستدلالات : وقبل اعلان المخالف بالحضور أمام محكية المخالفات . وتتم 
الاجراءات على الوجه التالى : 

تقوم النيابة العامة فى محكية المخالفات باحالة محضر المخالفة الى 
القاضى المختص خلال عشرة ايام من استلام المحضر أو من انتهائها من اجراء 
التحقيق التكميلى اذا استدعى الامر ذلك . 

يقوم القاضى خلال خمسة أيام من ارسال المحضر اليه بتحديد مبلغ 
الغرامة وفقا للتعريفة المقررة(ه؟) حسب درجة المخالفة . 


يرسل قلم كتاب المحكمة خلال ١١‏ يوما من قرار القاضى خطابا 
موصى عليه بعلم وصول للمخالف يتضمن بيان المخالفة ومقدار الغرامة 
النروضة : والمدة التى يجب فيها دفع الغرامة وطريق دفعها . 

يجب أن يتم دفع الغرامة خلال ١‏ يوما تالية على اعلائه بالدفع » 
ويكون الدفع لدى اللحصل المختص الذى يقوم باخطار النيابة العامة بالذفع 
خلال يومين من تاريخه . 


ومتى تم الدفع فقد انتهى الامر ويحفظ المحضر » أما اذا لم يتم الدع 
خلال المدة المحددة فتتخذ اجراءات اقامة الدعوى الجنائية فى مواجهة المخالف 
ويعلن بالحضور أمام محكية المخالفات » أى أن دفع الغرامة يعتبر اختياريا 
للمخالف » ويعتبر عدم دفعه للغرامة بمثابة رفض لهذا الاجراء المختصر 
وطلب سير الاجراءات بالطريقة العادية . 

ويعتبر قرار القاضى بغرامة المصالحة فى الاحوال التى يقررها القانون 
اجباريا بمعنى أنه لا يجوز اقامة الدعوى الجنائية على المخالف ميبائشرة 
اذا كان القانون يسمح فى هذه الحالة بتطبيق نظام غرامة المصالحة » وقد 
قضت محكية النقض الفرنسية فى حكم لها فى ١؟‏ مايو 1501 بأنه لما كان 
اعلان المخالف بالحضور يجب أن يسبقه عرض بدفع غرامة المصالحة فان 


(ه؟) راجع المادة 61 من اللائحة اللملحقة بقانون الاجراءات الجنائية الفرنسى . 


ا 


اغفال هذا الاجراء الجوهرى يترتب عليه يطلان الاعلان وكل الاجراءات 
السابقة عليه . 
ثالثا ‏ الصلح فى المخالفات : 

5 ل ويعتبر من أنظمة الادانة بغير مرافعة » وهو من الصور غبر 
؟لقضائية حيث يختص بنظر طلب الصلح النيابة العامة أو السلطات 
الادارية وتأخذ به بعض القوانين كالبلجيكى والهولتدى كما عرفه قائون 
الاجراءات الجنائية المصرى حيث كانت تنظمه المادتان 1١1‏ © .؟ ولكنها 
الغيتا سنة 11617 بمقتضى القانون رقم 20 لسمئة 7م56[ . 

ومقتضى هذا النظام أن يتقدم المخالف بطلب الى النيابة العامة ( آو 
السلطة المختصة ) يطلب الصلح »© وتقوم النيابة العامة بفحص الطلبوتقرير 
التصالح على ضوء فحص محضر المخالفة » كما يمكنها رفض الصاح كما 
فى حالة العود مثلا » ويكون للنيابة العامة سلطة تقديرية فى توقيع الصلح 
وفى تحديد مبلغ الصلح . 

هل وقد ادخل النظام فى بلجيكا سنة 11158 بأمر ملكى » ونص ىق 
المادة الرابعة منه على أنه يجوز للنيابة العامة الملحقة بمحكمة المخالفات 
أن تدعو المخالف الى دقع مبلغ من المال تحدده النيابة وذلك خلال مدة لا تقل 
عن 8 أيام ولا تزيد عن شهر اذا كانت المخالفة لم يترتب عليها ضرر للغير 
وقدرت النيابة أن العقوبة المستحقة هى الغرامة أو الغرامة مع المصادرة» 
ويترتب على دفع المبلغ انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمخالفة . وقد 
نجح هذا النظام مما ادى الى توسيع نطاقه ليشمل بعض الجنح كذلك » 
وكان ذلك بمقتضى أمر ملكى سئة 1189 الا أن هذا النظام ألغى بالنسبة 
للجنح عام 1151 ثم أعيد بالنسبة للجنح سنة 1151 وأصبحت المواد 
١82 (54 155‏ 554( 4.ما ».ما 16.41 ب »)من قانون 
الاجراءات الجنائية اليجيكى تنظم الاجراءاتة التصالحية الجنائية » وقد 
عدلت بعد ذلك المادة ١4.‏ اجراءات بحيث أبيح للتصالح بالنسبة لجنح 
الضرب والجرح غير العمديين وهما اللذان ينتجان عادة من حوادث المرور . 
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واذن فالصلح الجنائى مسموح به فى الجنح والمخالفات على السواء ف 
القانون البلجيكى ٠‏ ويختص باجرائه كل من المدعى الملكى 20 
201 نلك اويقابل رئيس النيابة فى القانون المصرى ) + أو عضو النيابة 
الملحق بمحكية المخالفات : كل بحسب اختصاصه من حيث المكان والموضوع 
والاشغاص . 


ويشترط لاجراء الصلح فى القانون البلجيكى الا يكون قد حدث ضرر 
من الجريمة للغير » فاذا كان قد وقع فيجب للاستفادة من نظام الصلح ان 
يكون الضرر قد تم تعويضه نهائيا . ويتميز هذا النظام بمراعاته للبدا تفريد 
الغرامة » فان تحديد مبلغ الصلح تراعى فيه موارد المتهم وسوابقهوجسامة 
الافعال التى ارتكبها 6 ولا يجوز أن يزيد المبلغ الذى يعرض كصاح على 
المتهم عن الحد الاقصى للغرامة المفروضة على الفعل . 

ويعتبر دفع مبلغ الصلح عنصرا أساسيا فى الصلح »؛ بينما لا تعتبر دفم 
المصاريف أو ترك الاشياء من عناصر الصلح . 

ويجب أن يتم دفع المبلغ خلال فترة تتراوح بين ثمانية ايام وستة أشهر 
يمكن ان تمتد الى ؟١‏ شهرا وذلك حسب موارد المتهم وامكانياته فى الدفع» 
كما يمكن أن يصرح له بدفع المبلغ على أقساط . 

وتدعو النيابة المتهم الى دفع مبلغ الصلح عن طريق ارسال خطاب 
موصى عليه بالبريد أو ارساله عن طريق احد أفراد القوة العامة . 

ولا يعتير الضلح حكما بالادانة ولذلك فانه يقرتب على ذلك أنه لا يقيد 
فى صحيفة السوايق ولا يصلح آساسا للعود »2 كما لا يكون محلا 


للعفو ( . 
5 - كذلك يطبق نظام الصلح الجنائى أمام النيابة العامة فى هولندا > 


فتنص المادة 6/!ا من قانون العقوبات الهولندى ( التى عدلت سنة 151١‏ ) 
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على انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمخالفات المعاقب عليها بالغرامة 
وحدها أو مع الحبس 8646881028 اذا أدى المخالف المبلغ الذى يحدده 
عضو النيابة المختص خلال المدة المحددة » على الا يقل هذا المبلغ عن .م 
سنتا ولا يزيد عن الحد الاقصى للغرامة المنصوص عليها بالنسبة للمخالفة » 
ولا يستطيع عضو النيابة أن يرفض طلب الصلح اذا كانت المخالفة معاقب 
مليها بالغرامة فقط وعرض امتهم أن يدفع الحد الاقصى للغرامة مع تسليم 
الاشياء محل المصادرة أو دنع قيمتها . 

ولم ينص القانون الهولندى على استبعاد الصلح فى حالة حدوث اضرار 
بالغو ولكن يجوز لليضرورين ‏ اذا قدروا انهم يمكن أن يضاروا من 
عدم ممارسة النيابة العامة للدعوى الجنائية ‏ أن يتقدموا بشكوى 
للمحكمة التى لها اذا وجدت أن الشكوى قائية على أساس أن تأمر النيابة 
بممارسة الدعوى الجنائية (5) ٠‏ 
ا" نظام الخضوع الاختيارى : عستقغصه1آه سملقاطه 

ويعرف هذا النظام فى كثير من الدول كايطاليا وفرنسسا وسسويسرا 
وهولندا والسويد وبولندا ودول اخرى كثيرة . 

ولعل الصورة النموذجية لهذا النظام هى التى تنص عليها المادة ١51‏ من 
قانون العقوبات الايطالى ( المعدلة بالقانون 71/4 لسنة 1448 ) اذ تقرر 
هذه المادة أنه فى المخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط يمكن للمخالف أن 
يدقع قبل بدء اجراءات الدعوى أو قبل صدور الامر بالادائة مبلغا معادلا 
لثلث الحد الاقصى للغرامة التى يقررها القانون للمخالفة المرتكبة وذلك 
بخلاف المصاريف الاجرائية » وان هذا الدفع تنقضى به الجريبة » وهذا 
النظام مسموح به فى المخالفات فقط ( الا بالنسبة لبعض التشريعات الخاصة 
حيث يستخدم فى الجنح ) لقلة أهميتها ويشترط لتطبيق هذا النظام أن يكون 
الفعل عقوبته الغرامة فقط » فاذا كانت العقوبة هى الحبس مع الغرامة 
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أو الحبس أو الغرامة فلا يطبق ٠‏ ولكن لا يستبعد تطبيقه فى حالة وجود 
عقوبة تبعية مع الغرامة كنشر الحكم مثلا (4كا * 


؟ ‏ على أن الصورة الاكثر انتشارا لهذا النظام هى صورة الخضوع 
الاختيارئ: التى يتم فيها اقتضاء الغرامة فورا من المخالف بمعرفة مأمور 
الضيط وهى النى يطلق عليها فى فرنسسا283 352682068 068 «متاترعء:هم 13 
“7625811586 128926 وى ايطاليا.01218عصصآ 6ه 718 صذ عموتتفاطه 
ولعل أوسع ميدان لاستخدام هذه الصورة هو مخالفات المرور ٠‏ فالزيادة 
الهائلة فى اعداد السيارات ؛ وما ينتج عن ذلك من مشاكل تنظيم سيرها 
وانتظارها داخل المدن وفى الطرق السريعة التى تربط اتحاء البلادببعضهاء 
قد أدى الى وجود أعداد لا حصر لها من المخالفات لاحكام وقواعد اللوائح 
المرورية ٠‏ وهى جميعها لا تزيد عن كونها أفعالا مادية ذات أنماط متماثلة 
ومحددة ١‏ كمخالفة اشارة المرور ‏ أو الانتظار فى غير المكان المخصص 
للانتظار ٠‏ أو عدم اضاءة مصابيح السيارة .... الخ ) »؛ ولما كان من 
العبث تقديم جميع المخالفين الى المحاكمة مما يترتب عليه تعقيد وبطء فى 
الاجراءات وضياع لوقت القضاة والمخالفين أنفسهم وذلك فى جرائم مادية 
بسيطة لا يحتاج الامر فيها الى استظهار القصد الجنائى أو بحث فى الاسناد 
المعنوى . لقد دعت الخرورة العملية الى ايجاد نظام مختصر مبسسط 
يتناسب مع هذا النوع من المخالفات يتم بمقتضاه توقيع الغرامة وتحصيلها 
من المخالف فور وقوع المخالفة . فرجل الشرطة أو مأمور الضبط عنديا 
يضبط وقوع احدى مخالفات المرور مثلا يقوم فورا بتحرير محشر مختصر » 
ويعرضه على المخالف ليوقع عليه ٠‏ اقرارا منه بالمخالفة وبالعقوبة ٠‏ وليس 
لرجل الشرطة أى سلطة تقديرية فى تحديد قيمة الغرامة التى يوقعها اذ 
أنها محددة سلفا بواسطة القانون فى تعريفة تفصيلية تقابل أنواع المخالنات 
التى تحدث ٠‏ واذن فلا يكون على رجل الشرطة سوى اخطار المخالف بالبلغ 


(8؟) راجع مؤلفنا فى الغرامة الجنائية ‏ القاهرة ل 1551 ص 167 . 
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الواجب دفعه ٠‏ فاذا دقع المبلغ فورا لرجل الشرطة فقد انتهى الامر ٠‏ 
ويلاحظ ان كثيرا من القوانين تسمح بمهلة للدفع : فيسلم الشرطى المخالف 
اشعارا باللخالفة التى ارتكبها وبالغرامة المفروضة عليه ٠‏ فيقوم المخالف 
بسدادها باحدى الطرق التى يحددها القانون خلال فترة محددة » فاذا لم 
يقم بسدادها للشرطى فورا أو خلال المدة التى يحددها القانون ٠‏ فانه تتخذ 
فى مواجهته الاجراءات العادية التى قد تنتهى ياصدار أمر جنائى أو بحكم 
فى الدعوى الجنائية . 

ومن الطبيعى ان هذا النظام لا يطبق الا بالنسبة للمخالفات التى لا يحكم 
فيها بغير الغرامة » وعلى ذلك فاذا كان الحيس عقوبة مقررة للمخالفة 
يمتنع تطبيقه ولو كان توقيع الحبس اختياريا مع الغرامة كذلك فالاصل 
الا يستفيد من هذا النظام من تنطبق عليه أحكام العود » ولكن لما كان رجل 
الشرطة الذى يضبط الواقعة لا يستطيع التحقق من هذه الصلة ٠‏ فان 
بعض النظم تبيح للنيابة العامة ممارسة الدعوى تجاه المخالف ولو أنه قد 
قام يدفع الغرامة اذا تبين لها أنه عائد ( م .1/09 اجراءات فرنسى ) . 
وتستبعد بعض القوانين تطبيق هذا النظام فى حالة وجود اضرار اصابت 
الغير مما يؤدى الى التزام المخالف بتعويض هذه الاضرار © والعلة من 
هذا الاستبعاد هو عدم الاضرار بصالح الغير وتمكينهم من ممارسة حقهم 
“فى الادعاء المدنى ء 

ويعتير الدفع الفورى للغرامة اختياريا للمخالف » فله الحق فى الدفع 
وانهاء الدعوى الجنائية » كما أن له الحق فى رفض الدفع © وعندئذ تقام 
الدعوى بالظريق العادى » على أنه قد يرد على هذه الرخصة بعض التيود 
فى قوانين معينة » ففى القانون الفرنسى لا تكون هذه الرخصة متوافرة 
للمخالف اذا كان اجنبيا عابرا للاقليم الفرنسى »© أو كان فرنسيا وليس له 
محل اقامة قانونئ »© فسيلتزم عندئذ بالدفغ قورا . 

ل وينتقد البعض هذا النظام لانه يؤدى الى خلق حالة من التوتر 
بين رجال الشرطة وسائقى السيارات فينشاً جو نفسى بعيد عما يجب 


-- 876 سم 


إن يسود موقف فرض العقاب (51) كما يوجه آخرون الى هذا النظام نقدا 
شديدا بحجة أنه خروج صريح على مبادىء التنظيم القضائى الجنائى الذى 
يقوم على أساسن وجود بوليس قضائى يختص بجمع الادلة والبحث عن 
الجرائم المرتكبة ٠‏ وبوليس ادارى يختص بملاحظظة تطبيق القانون ومنء 
ارتكاب الجرائم ٠‏ ثم السلطة القضائية المختصة باصدار الحكم بالعقوبة ٠‏ 
أما هذ النظام فقد أعطى البوليس الادارى سلطة البوليس القضائى وكذلك 
اختصاص السلطة القضائية ذاتها » فهو يقوم باثبات الوقائع وجمع الادلة 
وتكييف الواقعة قانونيا وتوقيع العقوبة » حالا فى ذلك محل اليسوليس 
التضائى والسلطة القضائية » بل أنه يقوم كذلك بتنفيذ العقوبة . واذا كان 
لهذا النظام نتائج عملية طيبة وسريعة فائنه ‏ من ناحية المبادىء - يعتبر 
هذا التبسيط المغالى فيه أمرا محزنا للغاية (0)) . 


وينتقد آخرون هذا النظام لان الغرامة الموقعة فيه تكون جزافية » فهى 
محددة وثابتة دون مراعاة الظروف المختلفة » وهذه الوحدة فى المقدار 
تؤدى الى الغاء الدرجات المختلفة للمخالفات المنصوص عليها فى قانون 
العتوبات ( يقصد قانون العقوبات الفرنسى © © وهذا مما يؤسف له لان 
الخالفات تختلف من ناحية خطورتها » والجزاء القانوتى المقرر عقسابا لها 
يكون على أساس تناسبه مع هذه الخطورة »؛ يضاف إلى ذلك أن من عيوب 
هذا النظام عدم وجود رقابة على موظفى الشرطة الذين يضبطون الوقائع 
ويحصلون الغرامات لانهم قد يسيئون التصرف » فهذا النظام وان كان يتميز 
بالبساطة » فافه تعوزه الضمانات الكافية )4١(‏ . 

هذه بعض. أوجه النقدالتى تثار فى وجه هذا النظام المبسط:. الا انها 
تتهاوى فى الواقع أمام النجاح المطرد الذى يحتقه هذا النظام والذى يؤدى 
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الى انتشاره من بلد لاخر على نحو ما سئرى فيما يلى من استعراض 
بعض التشريعات التى تأخذ به . 


.) - وتعتبر فرنسا من أوائل الدول التى أخذت يهذا النظام ٠‏ فقد 
ادخلته منذ عام وكان تطبيقه مقصورا على مخالفات المرور فقط ثم 
امتد نطاقه بعد ذلك بقوانين أخرى فشمل مخالفات السكك الحديدية ثم 
أصبح يشمل الخالفات المتعلقة بالطرق الملاحية والموانىء البحرية ٠‏ وكل 
ما يتعلق بوسسائل المواصلات بصفة عامة ثم نص عليه بعد ذلك فى قانون 
المرور الصادر سنة 116 . وقد تضمن قانون الاجراءات الجنائية الفرنسى 
الجديد هذا النظام حيث نصت المادة 014 منه على تطبيقه فى المواد التى 
يحددها القانون بصفة خاصة . 

ويحدد القانون على سبيل الحصر الغرامات المستحقة بالنسبة لكل 
مخالفة (5)) . 


كذلك أدخل هذا النظام فى هولندا سنة 116 عندما أضيف الى قانون 
العقوبات الهولندى المادة ٠‏ مكرر والتى سمحت بتخويل رجال الشرطة 
نفس السلطات المخولة لاعضاء النيابة العامة بالتصالح فى المخالفات 
١م‏ ؟لاع ؛ وذلك بالنسبة للامور التى تدخل فى اختصاص محكمة المقاطعة 
[وصمغصة0 [قصناطأظ" ؛ ويتم دفع الغرامة فورا أو فى اليوم التالى على 
ضبط الواقعة فى المكان الذى يحدده رجل الشرطة . 

وقد ادخل هذا النظام فى السويد حيث صدر قانون بذلك فى ديسمبر سنة 
وبدء تنفيذه فى أول يناير سسنة 11531 4 ويرجع ادخال هذا النظام 
الى الازدياد الرهيب فى مخالفات « انتظار السيارات » 4 فخول هذا القانون 
لرجل الشرطة ف المخالفات أن يسلم السائق المخالف أو يلصق على السيارة 
ورقة تدعوه الى دفع الغرامة خلال مدة معينة . قاذا تم الدفع خلال المدة 
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المذكورة : فقد انتهى الامر © والا فان الثيابة العاية تسارس الدعوى 
العامة 9؟) , 

وتطبق كثير من ولايات سويسرا هذا النظام االختصر ؛ حيث يكون لرجل 
الشرطة سلطة اقتضاء الغرامات فورا من المخالف : وقد اطلق مشروع 
قانون الاجراءات الجنائية لولاية جنيف ١‏ م 150 مكرر من المشروع ) على 
الغرامة التى توقع فى هذه الحالة « غرامات نظامية  »‏ ©ته"0 (؛*) 

ويعرف هذا النظام فى القانون الايطالى ويعتبر صورة اكثر اختصارا 
وسرعة من نظام الخضوع الاختيارى التى سبق أن عرضنا له والذى 
تنظمه المادة ١1‏ عقوبات ايطالى : ولذلك فان مبلغ الغرامة الذى يدقع 
هو ثلث الحد الاقصى للغرامة التى ينص عليها القانون بالنسبة لهذه 
المخالفة » ويكون توقيع المخالفة فى هذه الحالة بواسطة مأمور الخضيط 
ساعة اكتشاف المخالفة أو بعد ذلك فى المكتب المختص بيذلك 60١‏ . 

وفى دول أوروبا الشرقية يعرف هذا النظام كذلك : ففى يوغوسلافيا 
يجيز القانون تخويل رجال الميليشيا الشعبية ١‏ مشل رجال الشرطة ) 
تحصيل الغرامات فوريا من المخالفين المتليسين فى المخالفات التى تحددها 
لائحة صادرة من المجلس التنفيذى الفيدرالى أو من مجلس تنفيذى لاحدى 
الجمهوريات اذا كانت الغرامة لا تزيد على ه آلاف دينار أو أى هيئة 
أخرى فى الدولة اذا كانت الغرامة تزيد على ..ه دينار : ويجب على 
رجل الميليشيا أن يسلم المخالف ايصالا بالمبلغ المدفوع 41) . 

وقد أخذ فى الجمهورية العربية اللتحدة ‏ أخيرا وعلى نطاق ضيق ل 
بنظام التحصيل الفورى للغرامات وذلك بالنسية اخالفات المشاة فى اللرور , 
ولكن يبدو أنه لم يحقق نجاحا ملحوظا . 
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: ل خامسا : اختصاص السلطات الادارية بالفصل ف المخالفات‎ 1١ 

تخرج بعض التشريعات الجنائية المخالفات من نطاق قانون العقويات 
وتعتبرها مجرد أخطاء ادارية أو أفعال غير مشروعة اداريا ٠.‏ ويترتب على 
ذلك أن تكون السلطة المختصة بتوقيع الجزاء فى المخالفات هى السلطة 
الادارية وليست القضائية » ويعتبير اختصاص السلطة الادارية فى هذه 
الحالة اختصاصا أصيلا وليس ناتجا عن تفويض من السلطة القضائية » 
وتعتبر هذه الصورة من الصور غير القضائية للادائة بغير مرافعة حيث 
لا يفصل فى المخالفات بحكم جنائى وانما بقرار ادارى ٠‏ 

؟؟ ‏ ويطبق هذا النظام فى كثير من الدول الاشتراكية » وكذلك فى ألمانيا 
الغربية . غفى المانيا يطبق على هذا الشكل اجراءات توقيع الفرامات 
الادارية «ععتطوع «عجواءعطداظ » ويستخدم فقط حين تكون الغرامة 
هي وحدها العقوبة المقررة للفعل : وتتم اجراءات الفصل فى المخالفات 
بتحويل الشرطة محاضر المخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط الى السلطات 
الادارية » فاذا وجدت هذه السلطات أن المصلحة العامة تقتضى توقيع هذه 
الغرامة فانها تلتزم بتوقيعها » بينما يمتنع عليها توقيعها اذا كانت المخالفة 
تافهة لا يعتد بها 548هاتمنهعذهصة ١‏ »© وفى غير ذلك من أحوال يكون 
للادارة سلطة تقديرية فى توقيع الغرامة من عدمه » أما اذا وجدث شسبهات 
لدى الادارة فى أن يكون الفعل معاقبا عليه جنائيا لتقوم بتحويله الى النيابة 
العامة . وتأمر السلطة الادارية بالغرامة بعد التأكد من ارتكاب المخالف 
للفعل وسماع أقواله » على أنه يلاحظ أن للمخالف الحق فى أن يتقدم بطلب 
تحويل الامر الى المحكمة للفصل فيه »© ولا يترتب على تقديم هذا الطلب 
الغاء الامر الادارى الصادر بالغرامة الادارية » فالحكمة تفحص الامر 
المذكور ثم تلغيه أو تؤيده أو تعدله فكأن هذا الطلب أقرب الى طريق للطعن 
منه الى الاعتراض على الامر كما هو الحال بالنسبة للاوامر الجنائية » 
غير أنه يختلف عن الطعون العادية فى أن يتضمن فحص السلطة القضائية 
لقرار صادر من السلطة التنفيذية » ولكنه يشترك مع الطعون العادية 
ف أنه يخضع لمبدأ عدم أضرار الطاعن من طعنه قتال6م 12 ماله تدمع 


278 لس 


كبا أن الحكم الصادر من المحكية بعد فحص الامريكون قابلا للطعن فيه 
لخطا فى تطبيق القانون أمام محكية الاستئناف ١‏ التى تقوم بوظيفة محكمة 
النقض فى القانون الالمانى ) (897) . 

وتراقب النيابة العامة السلطة الادارية فى اصدارها للغرامات الادارية » 
ولذا فيجب أن تزود النيابة بكل قرار يصدر من السلطة الادارية ٠‏ فاذا 
وجدت أن الفعل يمكن أن يكون جنائيا » فانها تطلب الى المحكية التحقيق 
فى ذلك وذلك خلال أسبوعين من صدور الامر بالغرامة الادارية . 


كذلك فان النيابة العامة تحول الاوراق الى السلطة الادارية اذا وجدت 
أنه لا يستحق سوى الغرامة . 

وتخضع المخالفات فى بولئدا للاجراءات الادارية فى العقاب 1602688102 
17 حيث يتولى الفصل فيها مجالس ع6 011 
ادارية ملحقة برئاسة اللجالس الشعبية على مستوى الاحياء فى المدن » 
واعضاء هذه المجالس ومنتخبون بواسطة الجالس القسعبية ١‏ يكون 
رؤساء المجالس ونوابهم من القانونيين بينما بقية الاعضاء يمثلون العنصر 
الاجتباعى ) وتعتبر هذه المجالس كدرجة اولى » وتفصل فى الموضوع 
باصدار أوامر بغير مرافعة ويكون هذا الامر قابلا للطعن فيه أمام مجلس 
ادارى أعلى يعتبر كدرجة ثانية . 


وتصل هذه المخالفات الى المجالس الادارية عن طريق الميليثشيا القى 
تقدم المحضر مرفقا بالادلة فتقضى المجالس بالجزاء ويمكنها استدعاء الادعامط 
والمتهم لسماع أقوالهما وذلك للتحقق من امكان الفصل فى الامر عن طريق 
هذا الاجراء المختصر . ولا تستطيع أن تقضى هذه المجالس بغرامة' تزيد 
على ..7 زيلوتى ( عملة بولندية ) أو بالحبس (48) ٠‏ 
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(4)) 16 قفصقة 36598 فصو تمل ةسمصسعقدمه هة - .36 ,تعامتعتيعام 
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ولا كانت المخالفات تعتير أفعالا ادارية فى القانون اليوغوسلافى ٠‏ فان 
الفصل فيها يكون من اختصاص قضاة اداريون ٠‏ وللقاخى الادارى أن يقرر 
عقد جلسة مرافعة شفوية اذا رأى ضرورة لذلك ٠‏ أو أن يفصل فيها بغير 
مرافعة : وهو فى الحالة الاولى يكتفى بسماع أقوال المتهم والشهود : 
أما فى الحالة التانية فيلتزم القاضى بالتزامين : اولهما أن يحقق جميع عناصر 
الدعوى . وثانيهما أن يمكن المتهم من الدفاع عن نفسسه ٠‏ فيلتزم بسماع 
أقواله الا اذا لم يحضر المتهم ‏ بعد استدعائه ‏ فيمكن اصدار قراره 
بدون سماع اقواله اذا راى أن سماع أقواله غير لازم لاظهار الحقيقة . 
كذلك يمكن للقافى أن يفصل فى الامر بغير سماع أقوال المتهم اذا كانت 
الدعوى قد وصلت الى علمه بناء على تبليغ من الميلشيا أو من هيئة رسمية 
أخرى » وكانت هذه الهيئة قد أثبتت ارتكابه للمخالفة واقتنع القاضى بذلك» 
وبأن المنهم لا يستحق عقوبة أكثر من الغرامة التى لا تتجاوز خمسة آلاف 
دينار . واذا صدر القرار دون استدعاء المتهم لسماع أقواله » فيكون له 
الحق فى الاعتراض على قرار قاضى المخالفات » وعندئذ يجب على القاضى 
أن يلفى قراره ويبدأ فى نظر الدعوى بالطريق المعتاد (435) . 


9 ل واللاحظ أن هذه الصور تعتبر من صور الادائة بغير مرافعة رغم 
ان القانون يستوجب فى بعض الاحيان ضرورة سماع أقوال امتهم ٠‏ فالواقع 
أن هذا الاجراء لا يعتبر من قبيل المرافعات 860848 التى تنظييا 
قوإنين الاجراءات الجنائية فى الجنايات والجنح والتى تستوجب حضور 
ممثل الاتهام وسماع أقوال المتهم والشهود وتحقيق عناصر الدعوى فى علانية 
وفى مواجهة جميع الخصوم » وانما يصدر القرار هنا فى هذه الاجراءات 
الادارية بناء على الاوراق المقدمة من هيئة ايلشيا أو غيرها . 

- ويؤخذ على هذا النظام: مخالفته لقاعدة الفصل بين السلطات 
حيث أن الاصل هو اختصاص السلطة القضائية وحدها بتوقيع العقاب 
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حلى من يرتكب فعلا مخالفا للقانون سواء كان هذا الفعل جناية أو جنحة 
اوابشالفلة . 

كما يؤخذ على هذا النظام أنه يجعل السلطات الإدارية المختصة يضيط 
الواقعة هى التى تختص بالفصل فيها . وهذا يؤدى الى ميل الرؤساء 
الذين يفصلون فى هذه المخالفات الى تغطية اعمال مرؤوسيهم ولو كانت 
قاطئنة + 

المبحث الرابع 
الطبيعة القانونية للادانة بغير مرافعة 

م نحاول فى هذا البحث أن نتعرف على الطبيعة القانونية لبعض 
صور الادائة بغير مرافعة حيث لا يمكننا ان نتناول هذا النظام ككل نظرا 
ما رايناه من تفاوت وتباين بين الصور التى يجمعها هذا النظام والتى 
تختلف بالتالى من حيث طبيعتها القانونية . 

وقد رأينا أن نتناول نموذجا يمثل الصور القضائية » وآخر يمثل الصور 
غير القضائية فأما الاول فقد رأينا أن يكون نظام الامر الجنائى © واما 
الثانى فهو نظام الخضوع الاختيارى معت أدم1ه؟ «دمتغواطه 
وذلك نظرا لما تتميز به هاتان الصورتان من أهمية وشيوع ولذا فنقسم هذا 
المسحث الى : 

اولا : الطبيعة القانونية للأمر الجناثى . 

ثانيا : الطبيعة القانونية لنظام الخضوع الاختيارى . 

أولا ‏ الطيد الطبيعة القانونية كاذمر 1 لجنائى : 

15 ل يثير موضوع الطبيعة القانونية للأمر الجنائى نقاشا فى الفقه » 
فهل يعتبر الامر الجنائى حكما جنائيا صحيحا كاملا بالادائة ام أنه لا يرقى 
الى هذه المرتبة ؟ 

يرى فريق من الفقهاء فى ايطاليا ان الامر الجنائى يمكن أن يصبح حكما 
وذلك تحت شرط مزدوج وهو : ألا يعترض المتهم على الامر » وألا يحضر 
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الجلسة المحددة لنظر الاعتراض اذا كان قد اعترض «:5) أى أن هذا 
الفريق يرى أن الامر الجنائى هو حكم مشروط أو معلق على شرط . ولكن 
الاستاذ ليونى يرى أن هذا الشرط لا يمثل أى تميز أو اختلاف للأمر الجنائى 
عن الحكم الجنائى العادى الصادر بالادانة » فبالنسية للشق الاول من 
الشرط ؛ فان الاحكام العادية بالادانة يكون أثرها النهائى خاضع لشرط عدم 
تقديم طعن فيها ٠‏ فهى كأمر الادانة تماما فى ذلك . كذلك الامر بالنسبة 
للشق الثانى من هذا الشرط فان عدم حضور الجلسة يعتبر تنازلا ضمنيا 
عن الاعتراض » وهو وان كان يبدو كمظهر متفرد لامر الادانة » الا أنه فى 
الواقع متقاربة تماما مع وسائل الطعن العادية حيث توجد فيها فكرة التنازل 
الضمنى عن الطعن عن طريق الغياب (1ه) أى أن ليونى يرى أن للأمر 
الجنائى نفس الطبيعة القانونية للحكم الجنائى بالادانة . والى هذا 
الراأى تذهب جمهرة الفقهاء فى ايطاليا (05) . ويضيف البعض الى ذلك بأن 
الامر الجنائى هو حكم صحيح وان كان قد صدر فى شكل خاص » فالقافى 
فى اصداره للأمر ‏ لم يفعل سوى تطبيق القاعدة القانونية على الحالة 
المعروضة عليه موقعا حكبه بالادانة عن الجريمة المرتكية » لذلك فلاصحة 
للقول بأن الامر الجنائى هو حكم معلق على شرط والا اعتبرنا جميع الاحكام 
القابلة للاستئناف أحكاما معلقة على ششرط ؛ كما لا يمكن القول بأن الامر 
الجنائى هو حكم من أحكام قاضى التحقيق حيث أنه لا يوجد فى النظام 
الاجرائى فى ايطاليا سوى نوعين من الاحكام يصدرها قاضى التحقيق هى 
الحكم بالاحالة الى المحكمة » والحكم بالابراء من التهمة غدعصهةانتاوعة رده) 


(5.0) وهذا الراى 2 هلهالاة و متاوة ‏ مذكور فى : 
رثامم23 ,11 ,5701 ,عآهضمعم ولهناووءء70م مأغتنة ك3 مغماعومد ل .4 عدمعة 
0 .م ,1961 
)5١(‏ ليرنى ‏ املدلدر السابق ص 697١‏ »© [إ92؟ . 
(51) مثال لونجى وفاتينى وبلافيسنا ومارسارى ومانزينى - راجع ليوئى - المصدرالسابق 
ص 27١‏ وكذلك راجع : 
19566 ,تاوطة21 .313 ك6اهدعم علهتافقه200م مأغتتتة 01 تدمادمة ال ,3152810 ع2 
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؟ ‏ قاذا تركنا الفقه الايطالى وانتقلنا الى الفقه المصرى »© فاننا 
نجد أن أغلب الفقهاء فى مصر يفرقون بين مرحلتين فى الامر الجنائى ٠‏ الاولى 
وهى التى يكون فيها الامر قابلا للاعتراضس عليه ٠‏ والثانية بعد فوات 
ميعاد الاعتراض أو عدم حضور المهقرض الجلسة المحددة لنظره . هفى 
المرحلة الاولى نجد هذا الفريق يقرر أن « الامر الجنائى ليس حكيا يلزم 
الخصوم ٠‏ ولكنه تسوية يقررها القاضى لتعرض على الخصوم بفض 
النزاع بطريق الصلح 50) » أو أن « الامر الجنائى يمثابة صلح يعرض 
على المتهم فأما أن يقبله وتنتهى الدعوى أو يرفضه ويحاكم بالطريقة 
العادية (هه) » , 


أى أن الامر الجنائى فى نظرهم هو مجرد صلح أو تسوية يعرفها 
القاضى على المتهم » فاذا قبلها تنتهى الدعوى » واذا رفضها يحاكم 
بالطريقة العادية . 

أما فى المرحلة الثانية أى بعد فوات ميعاد الاعتراض أو عدم حضور 
المعترض الجلسة المحددة لنظر الاعتراض » فان الرأى يختلف هنا »؛ 
لفريق لا يتعرض لبحث الطبيعة القانونية للأمر الجنائى مكتفيا بأن الامر 
يصبح نهائيا واجب التنفيذ وهذا ما تنص عليه المادتان !5لا 4 186 
اجراءات وفريق يذكر أن الامر يصبح بمثابة حكم قضائى نهائى واجب 
التنفيذ » وهذا ما كانت تنص عليه المادتان /1؟7 » 558 اجراءات قبل 
تعديلهما سنة 19719 (51) . وهناك فريق ينكر صفة الحكم تماما وبصراحة 
فالاستاذ العرابى يصر على نفى صلة الحكم عن الامر حتى بعد صيرورته 
نهائيا بعدم الاعتراض عليه أو بعدم الحضور فى جلسة الاعتراض © فيذكر 
أن قبول المتهم للعرض المتضمن فى الامر يوجب عليه دفع المبلغ المقدر ثم 


(0) الاستاذ على زكى العرابى ‏ المبادىم الاساسية للاجراءات الجنائية ‏ الجزء الثانى 
146 اص 7١‏ وكذلك الاستاذ عدلى عبد الباقى ‏ شرح قانون الاجراءات الجنائية ‏ الجزء 
الثانى ب 1168 ص لم8 © 586 ٠‏ 

(5ه) الدكتور محمود محمود مصطفى ‏ شرح قانون الاجراءات الجنائية ‏ 15536 ص 611 ٠‏ 

(01) الاستاذ عدلى عبد الياتى ‏ المصدر السابق ص 786 »> 588 + 
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يكيف الاستاذ العرابى هذا الالتزام بالدفع بأنه « التزام تعاقدى مبنى على 
ايجاب وقبول وليس الزاما ناثشسئا عن حكم ؛ وكلاهما واجب التنفيذ ولذلك 
تقول المادة ١‏ /ااا اجراءات قبل تعديلها ) أن الامر الجنائى بعد قبوله 
ضمنا بعدم الاعتراض عليه فى الميعلد يصيح « بمثابة » حكم واجب 
إلتنفيذ 0م . ْ 

والواقع ان هذا التكييف يبدو غريبا وشاذا : ويقحم الالتزامات التعاقدية 
فى مجال الاحكام الجنائية ٠.‏ فكيف يمكن القول أن عدم اعتراض المتهم على 
الامر الجنائى يمكن أن يعتبر قبولا لالتزام تعاقدى بدفع مبلغ الفرامة 
المقفى بها ؟ واذا كان يصبح ذلك بالنسبة للأوامر الجنائية ٠‏ فانه بمكن 
تعميمه بالنسبة للأحكام الجنائية بصفة عامة فيعتبر عدم الطعن فى الحكم 
قبولا لالترام تعاقدى بأداء العقوبة المحكوم ولا يعتبر أداء هذه العقوبة 
ناتجا عن الحكم ذاته » وهذا ما لم يقل به احد . 

وف رأينا أنه لكى يمكن تحديد الطبيعة القانونية للأمر الجنائى 
وهل يعقين 'سلحا ملن" الدذموى العيوبية “يزاف ينه انهاط سلطة الدولة. ى 
العقاب قبل رفع الدعوى » أو هو حكم صادر فى دعوى الجنائية يهدف 
الى توقيع العقوبة » فانه يحسن طرح بعض الاسئلة التى تمس الموضوع 
والاجابة عليها . 

وأول هذه الاسئلة التى نطرحها هى : ما طبيعة الطلب الذى تقدمه 
النيابة العامة الى قاشى المحكية الجزئية لاصدار الامر الجناتى ؟ 

واما السؤال الثائى فهو : ما هى طبيعة الاجراءات التى يقوم بها 
القاضى الجزئى فى اصدار الامر الجنائى ؟ 

غبالنسية للسؤال الاول وهو طبيعة الطلب الذى تقدمه النيابة العامة 
ألى قاضى المحكمة الجزئية لاصدار الامر الجنائى » فان المادة ؟؟؟ من 


(00) الاستاد العرابى ب المصدر السابق ص ( . 
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قانون الاجراءات الجنائية المصرى تنص على أن « للنيابة العامة فى مواد 
الجنح والمخالفات التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوية الحبس أو 
بغرامة يزيد حدها الادنى على عشرة جنييات اذا رأت أن الجريمة بحسب 
ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة لغاية عشرة جنيهات غير العقوبات 
النكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضى المحكية 
الجزئية التى من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر 
يصدر على الطلب بناء على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الاثبات 
الاخرى بغير اجراء تحقيق أو سماع مرافعة » . ويؤخذ من هذا النص 
أن النيابة العامة تطلب توقيع العقوبة على المقهم . وتتقدم بذلك الطلب 
الى قاضى المحكية الجزئية المختص - اى أن النيابة تمارس فى هذه الحالة 
سلطتها فى تحريك الدعوى الجنائية بصنتها ممثلة للمجتيع فى ذلك طالبة 
توقيع العقوبة على مرتكب الفعل المخالف للقانون ٠‏ ولهذا السبب فقد قصر 
الشارع طلب اصدار الامر الجنائى على النيابة العامة وتركه لتقديرها » 
ولم يجعل للمتهم أو للمدعى المدنى فى أن يطلب الفصل فى الدعوى بطريق 
الامر الجنائى كما لم يترك للقاضى اتباع هذا الطريق من تلقاء نفسه » ولو 
كان الامر متعلقا بصلح على الدعوى العمومية لاجاز القائون للمتهم أن 
يطلب الصلح أو للقاضى أن يعرضه . ولا يختلف الاجراء الذى تتخذه النيابة 
العامة بتقديم طلب اصدار الامر الجنائى الى المحكمة الجزئية ‏ من حيث 
المضمون ‏ عن الاجراء الذى تتخذه النيابة بتحريك الدعوى بالطريق 
العادى سواء من حيث اتباع قواعد الاختصاص المقررة قانونا أو من حيث 
الالتزام بتقديم محاضر جمع الاستدلالات وأدلة الاثبات الاخرى ؛ كل ما فى 
الامر أن النيابة لا تعلن ‏ فى حالة طلب اصدار الامر الجنائى ‏ الخصوم 
والشهود بالحضور . ويقول فى ذلك أستائنا الدكتور محمود محمود 
مصطفى أنه « يعتبر طلب النيابة العامة من المحكمة اصدار الامر طريقا 
لرفع الدعوى اليها » شاأنه فى ذلك شان التكليف بالحضور » وتخرج 
بمقتضاه الدعوى من حوزة النيابة وتدخل فى حوزة المحكية متى كانت 


ا 0 


مختصة » وتنقطع به الملدة المستطة للدعوى العمومية (م لا١ا‏ 
أجراءات ) » (ذه) . 


والخلاصة اننا فى الامر الجنائى تكون بصدد دعوى جنائية بطلب توقيع 
العقوبة مرفوعة من الهيئة المختصة بذلك وهى النيابة العامة 4 واذن فان 
الاجابة على السؤال المطروح تتلخص فى أن النيابة العامة فى تقديبها 
لطلب اصدار الامر الجنائى انما تستخدم سلطتها فى ممارسة الدعموى 
الجنائية بطلب توقيع العقوبة . 


' اما بالنسبة للسؤال الثانى » وهو الخاص بطبيعة الاجراءات التى يقوم 
بها القاضى الجزئى فى اصداره للأمر الجنائى » فان الاجابة على ذلك تتلخص 
فى انه ما دامت النيابة العامة فى تقديمها لطلب اصدار الامر ‏ انما 
تمارس الدعوى الجنائية بطلب توقيع العقوبة مثلها فى ذلك مثل اجراء 
التكليف بالحضور الذىتدخل به الدعوى فى حوزة المحكمة فان الاجراءات التى 
تتم فى اصدار الامر الجنائى هى اجراءات محاكمة جنائية حقة » صحيح أنهذه 
المحاكية تتم من واقع الاوراق وبصورة مختصرة ومبسطة نظرا للاعتبارات 
العملية التى سيق بيانها » ولكن هذا لا ينفى أنها محاكمة جنائية » فهىمحاكمة 
جنائية من نوع خاص تتميز أجراءاتها بالبساطة والاختضار لتوائم حاجات 
عملية ملحة »© ويؤيد ذلك أن القاضى فى اصداره للامر الجنائى يملك الامر 
بالادائة وعندئذ يقضى بالغرامة والعقوبات التكميلية » كما يملك اصدار أمره 
بالبراءة»كما أنه يفصل فالدعوى المدنيةبالتضمينات وما يجب ردهوالمصاريف 
ولو كان الامر متعلقا بصلح لاقتصرت مهمته على تحديد مبلغ الصلح دون 
بحث فى ما اذا كان المتهم مذنبا آو بريئا لافتراض اقراره بذنبيه ورغبته فى 


التصالح . 


(0) الدكتور محمود محيود مصطفى ‏ شرح قانون الاجراءات الجنائية ‏ المصدر السابق 
5 
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لذلك فان موضع النص على الاوامر الجنائية فى قانون الاجراءات الجنائية 
المسرى هو ق الباب الثانى المتعلق ب « محاكم المخالفات والجنح » وليس 
فى قصل « انقضاء الدعوى الجنائية » كما كان الحال بالنسبة للصلح ى 
المخافات قبل الغائه ( م 15 ٠‏ .؟ الملغيتين ) ٠‏ كما أن معالجة نظام الاير 
الجنائى يرد فى كتب الفقه فى باب التحقيق اجنائى أو الاحكام ٠‏ 


واذن فالاجابة على السؤال اثانى هى أن المحكمة اجزئية فى اجراءات 
اصدارها للامر الجنائى انما تقوم بمحاكية جنائية من نوع خاص تتسم 
بالبساطة والاختصار ٠‏ 


والخلاصة انه بالاجابة على السؤالين السابقين » انتهينا الى أن النيابة 
فى تقديمها طلب اصدار الامر الجنائى انما تمارس الدعوى الجنائية يطلب 
العقوبة : وأن المحكمة فى اجراءات اصدارها للامر الجنائى انما تكون يصدد 
محاكمة جنائية حقة . وينتج من ذلك أن الامر الناتج من هذه المحاكمة هو 
حكم جنائى أى أن الامر الجنائى هو حكم جنائى كالحكم الصادر من المحكية 
بناء على دعوى جنائية رفعت بالطريق العادى »© والى هذا الرأى يذهب 
فريق كبير من الفقهامء 60) . 

ويترتب على ذلك أنه متى أصبح الامر الجنائى نهائيا فانه تترتب عليه نفس 
الاثار التى تترتب على الاحكام الجنائية النهائية فيجوز الاحتجاج بقاعدة 

سعةذ صذ مذط 2505 أى عدم جواز الرجوع الى النظر فى الدعوى لسبق 
الفصل فيها اذ يترتب على صدور الامر الجنائى سواء بالادانة أو بالبراءة 


(5) راجع الدكتور محمود مصطفى ‏ المرجع السابق ‏ الفصل الخايس من الكتاب الرايع 
والاستاذ عدلى عبد الباقى ‏ المرجع السابق ‏ الفصل الثالث من الكتاب الخايس وق القانون 
الايطالى يعتبر الامر الجنائى من صور المحاكية الخاصة »© ولذلك فهو يوجد فى القصل الرابيع 
من الكتاب الثالك الخاص بالمحايكة ويطلق عليه المحاكية بواسطة الامر ٠‏ 

(60) الدكتور أحمد فتحى سرور ‏ الامر الجنائى وائهاء الخصوية الجنائية ‏ المجلة 
الجنائية القومية ‏ مارس 1136 ص ٠١١8‏ الدكتور ادوار الدهبى ‏ حجية الحكم الجنائى 
أمام القضاء المدنى ‏ .195 ص .114 الدكتور أحيد الألنى ‏ العود الى الجريية والاعتياد 
على الاجرام ب 1556 ص 151 + 
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انتهاء الدعوى العمومية بالفصل فيها . كيا أنه يكون للامر الجنائى حجية 
أمام القضاء المدنى!11اكما يمكن أن يكون أسساسسا للعود متى توافرتالشروط 
الأاخرى . 159) 

1 - هذا فيما يتعلق بالامر الجنائى الذى يصدره قاضى المحكمة الجزئية » 
قهل ينطبق هذا التكييف على الامر الجنائى الصادر من وكيل النائب العام 
( م 164 مكررا اجراءات ) ٠‏ هل يعتبر هذا الامر الجنائى الصادر من وكيل 
النائب العام حكما جنائيا شسأنه شأن الامر الصادر من القافى 00 يذهب الى 
هذا الراى فريق من الفقهاء اذ يرون أن هذا الامر لا يختف فى طبيعته عن 
أمر الصادر من اقاضى وأنه لا يصح الاحتجاج بأن اعضاء النيابة ليسوا من 
من السلطة القضائية اذ يكفى أن يصدر الحكم من هيئة خولها القانون سلطة 
الفصل فى الدعوى الجنائية ولا يلزم أن يكون من أعضاء السلطة القتفائية 
فعلا 5 


- والامر على خلاف ذلك فى نظرنا ٠‏ فالامر الجنائى اصادر من وكيل 
النائب العام الذى لا يعتبر من اعضاء السلطة القضائية فهو لا يتمتع 
بالضمانات التى يقررها قانون السلطة القضائية لمن يشغل وظيفة القضاء 
فالنيابة العامة هى جزء من السلطة التنفيذية وهى تابعة لها ولاتسلم من 
تاثيرها ؛ ولا يكفى ‏ فى نظرنا ‏ أن يمنح المشرع لهيئة ما اختصاصا بالفعل 
فى منازعة لكى تصبح قرارتها أحكاما . 

كذك فانه من الناحية الموضوعية ٠‏ لا نكون بصدد محاكية جنائية ؛ اذ 
تكون النيابة العامة هى الخصم وهى الحكم » فهى التى توجه الاتهام وهى 


)1١(‏ الدكنور ادوار الدهبى ‏ الصدر السابق س ص. ٠٠١‏ ب ويلاحظ أن قانون الاجراءات 
الجنائية الايطالى ينص صراحة على حجية الأمر الاجنائى ‏ كالحكم ناما أمام المحاكم 
المدنية والادارية بالنسبة لوجود الواقعية وعدم مشروعيتها ومسئولية المحكوم عليه عنهاً 
وذلك فى دعاوى الرد والتعويض ( م 1/59 اجراءات ) . 

(19) الدكتور الألفى ‏ المصدر السايق اص 159 . 

1 الدكتور أدوار الدهبيى ‏ المصدر السايق ‏ ص 114 الدكتور الالفى ب المصدر السايق 
ص 151 . 
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التى تأمر بالغرامة » فلا يتوافر فى هذه الحالة اى ضمان للمتهم وذلك يمكس 
الحال عندما يكون اصدار الامر الجنائى من سلطة القاضى الجزئى . 

والدليل على أن المشرع لا يريد أن يجعل الامر الجنائى الصادر من وكيل 
النائب العام مساويا فى الدرجة للامر الصادر من قاضى المحكمة الجزئية » 
أنه يقصر سلطة وكيل النائب العام على اصدار الاوامر بالغرامة فقط دون 
العقويات التكميلية » كما يحرمه من سلطة الامر بالتضمينات أو الرد . 

كذلك فثية حكم نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ه81 مكررا اجراءات 
ويعتبر حاسها فى نفى صلة الحكم الجنائى عن الامر اصادر من وكيل النائب 
العام » وهو ما تقرره هذه الفقرة من أن لرئيس النيابة أو من يقوم مقامه أن 
يلغى الامر لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره * 
ويترتب عل ىذلك اعتبار الامر كأن لم يكن والمعروف أن رئاسة رئيس النيابة 
أو من يقوم مقامه العضوية النيابة هى مجرد رياسة ادارية حيث لايستمدمنه 
صفته النيابية » واذن فليس من المقبول ان نقول اننا بصدور حكم جنائى اذا 
كان الامر قابلا للالغاء بقرار من الرئيس الادارى لمن اصدر الامر . 

والخلاصة أنه بينما يعتبر الامر الجنائى الصادر من قاضى المحكمة الجزئية 
حكيا جنائيا » فان الامر الجئائى الصادر من وكيل النائب العام لا يمكن أن 

ثانيا ‏ الطبيعة القانونية لنظام الخضوع الاختيارى 

١ه‏ ويدخل ضمن هذا النظام صورة اقتضاء مأمور الضبط للغرامات 
فورا » والتى تعتبر اكثر صور هذا النظام شيوعا واهمية . 

وقد تناول الفقه فى فرنسا وايطاليا هذا النظام بحثا وراء طبيعته القانونية» 
وطبيعة المبلغ الذى.يدفع » وهل يعتبر غرامة جنائية أم جزاء اداريا أم 


بدل صلح ؟ 


(1) راجع مؤلفنا ‏ الغراية الجنائية ‏ السابق الاشارة اليه صن 8ا<# 26 85011 ٠‏ 


خض 468 حند 
(م 1١١‏ الجنائية ) 


ففى فرنسا يذهب البعض الى نفى الصفة الجنائية عن المبلغ الذى 
يدفعه المخالف على سبيل الخضوع الاختيارى 7010548.116 2018:6109 فيرى 
كليرج انه جزاء مختلف تماما عن العقوبات الحقيقية ولا يلك أى صفة من 
مقومات العقوبة » فلم تنطق به محكية جنائية » وليس له صفة العلانية 
أو التخويف » وغير ذلك من صفات العقوبة » بل انه لا يدخل فى نطاق القانون 
اجنائى اذ يكون جزءا واحدا محددا غير قابل للتغيير مهما كانت درجة أذناب 
الفاعل (18) . 

كما يؤكد تينار أن الامر لا يتعلق هنا بغرامة جنائية حيث انها تتمتع 
بصفات ثلاث هى : ان ينص عليها القانون ؛ أن يحكم بها فى جريمة » وأن 
يحكم بها قاض بعد التحقق من الاذناب والمسئولية وغير ذلك من العناصر ؛ 
والمبلغ هنا لا يعتبر غرامة جنائية لتخلف الحصقة الثالثة 9) . 

أما باى 881116 فيقرر ان مجرد دفع مبلغ جزائى لشرطى المرور بناء على 
أمره لا يكفى لاعطاء معنى للعقوية الجنائية بالعنى القانونى للكلمة » فلم يحكم 
بها قاض بعد فحص الوقائع والظروف »2 ولم تتم فى العلانية التى تصاحب 
صدور الحكم بالادانة » كذلك فان فكرة العقوبة تتنافى مع حق المخاف فى 
الاختيار . واذا كان دفع المبلغ هنا ينهى الدعوى الجنائية » كما فى حالة الحكم 
بالادانة » فان هذا يرجعالى أن هذا الدفع يعتبر استبدالا اختياريا عن دفع 
الغرامة الناتج عن حكم الادانة بدفع تلقائى يقبله المذنب » واذن فانه يدخل 
فى هذا النظام فكرة اتفاق الارادات » وهذا الاتفاق يتنافى تماما مع فكرة 
العقوبة . 9) 8 

فاذا كان هذا النظام لا يتضمن توقيعا لعقوبة جنائية » فهل يعتبر صلحا 
جنائية كما هوالحال فى الصلح الذى يتم فىمواد الضرائب والجمارك وغيرها؟ 


زه .109 - 107 .م مأك .مزه ...ع8ال206م 18 22 ل ونتوع 01 ب 
زح -دمء ع0 عتعلتهقممط ره عستماصه701< دمنغو[اطمئة - .16 ,تمصغط1 - 
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9 ,28 .م ,1940 
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يُراى هذا الراى كليرج » ويقرر ان الصفة التصالحية لهذا انظام تبدو من 
أن المخالف اذا لم يدفعالمبلغ فانه يحالالى المحكمة التى تهمل قماما ما سبق 
ان عرض عليه وتحكم بعقوبة مختلفة تماما » فاذا لم يكن هذا صلحا » فان 
المحكية لم تكن تستطيع الا الاعتراف بالاساس القوى للاتهام وأن تجير 
المخالفين على دفع الغرامات أو الامر برفض الدعوى 

كذلك يؤيد هذا الرأس كوسى 081856 فانه يعد أن يعرف الصلح الجنائي 
الدعوى الجنائية ويقبلاناستبدال الجزاءالادارىبالعقوبة اجنائية » يذكران 
نظام الخضوعالاختيارى هوصورة حديثة مننظامالصلحالجنائى تختلف عن 
الصورة التقليدية للصلح والمعرفة فى المجال الجمركى والضريبى (15) ٠‏ 

كذلك فان بواتارد 2286018858 يحاول عقد مقارنة بين الصلح الجنائى 
والخضوع الاختيارى فيذكر أنه يقال عادة أن الفرق بينهما يتضح فى أن 
اللخالف فى الصلح يناقثى الادارة فى مقدار المبلغ المدفوع »؛ أما فى نظام 
الخضوع الاختيارى » فان المبلغ يكون محددا جزافيا وفقا للوائح » وما عليه 
الا آن يدفعه دون مناققشة » ولكن الواقع أن فى هذا مبالغة اذ انه فى الصلح 
تكون الادارة هى التى تنفرد بتحديد المبلغ وتضع تعريفة ثابتة لكل جريمة وتدعو 
المخالف الى اتباع هذه التعريفة » فهو اما أن يقبل الصلح كما هو أو يتركه 
«وفعتهة1 ذ نه عمقصعدم ذ ؤم '0وهو ف العادةيوقعاقرارا بالخضو عللتعريفة 
المذكور#يسمى مغ دع ده" دوزوعنسرده5 بمقتضاديلتزميدفعمبلغالصلحالذى 
تقرره الادارة » والالتزام الناشىء عن الصلح الجنائى لا يعتبر عقوبة بالنسبة 
المخالف » ذلك أنه يتنازل عن الضمانات القانونية ولا يكون معرضا لتهديد 
القانون الجنائى » فالاتفاق يحول الامر الى الطبيعة الادارية بكل ميزاتها 
ومساوئها » واذن فالطبيعة القانونية للصلح الجنائى ‏ فى نظر بواثار - انه 
جزاء ادارى يأخذ مكان العقوبة الجنائية (0) . 


رى رفاسوط بعتقهصفقم متهم ده ومأعوقموع ه11 - .131 عوقنتوكت 
1 .69 ,35 .م ,1945 

0 .267 ,قتقوصمع غأمتة نه عتقصعم متاعةقصهة ا هة - .36 ,1801681 
2 - 156 .2 ,1941 ,مستت .معلعم 


4597 لم 


ولكن هل يعتبر الخضوع الاختيارى صلحا جنائيا ؟ يجيب على ذلكبواتار 
بأن نظام الخضوع الاختيارى ينقصه بعض خصائص الصلح : فهو ليس 
اختياريا الا بالنسبة لاحد طرفيه وهو المخالف © اما الادارة غلا يجوز لها 
رفضه الا فى حالات قليلة . ومع ذلك فان بواتار يميل الى القول بأن الخضوع 
اختيارى يعتبر من قبيل الصلح )١(‏ . 

وانن »© مما سبق يتضح أن الواى الغالب فى الفقه الفرنسى هو انتفاء 
الصفة الجنائية عن نظام الخضوع الاختيارى واعتباره اقرب الى مجال 
القانون الادارى ٠‏ 

؟ه ‏ واذا انتقلنا الى الفقه فى ايطاليا فان نظام الخضوع الاختيارى 
8 05182102 فى قانون العتوبات الايطالى فيعتبر من الاسباب التى 
تقضى بها الجريمة » فنص المادة ١5‏ عقوبات ايطالى يرد النصوص التى 
تعالج الاسباب التى تنقضى بها الجريمة م ١9. -- 1١6.‏ ع). 

وفى تحديد الطبيعة القانونية لنظام الخضوع الاختيارى نجد عدة آراء فى 
الفقه الايطالى » فيذكر البعض أنه نوع من الاتفاق الودى ‏ ©7016 6طعاسنة 
مغصء سنتههم ههه بين الادارة والفرد . الا انه يعترض على هذا الراى بأنه 
لا محل لهذهالاتفاقات الودية فى القانون الجنائى الحديث 


كما قيل أن هذا النظام هو نوع من الصلح 1828321026 المنصوصض 
عليه فى القانون اللدنى . وقد اعترض على هذا الراى كذلكبحجة أن فكرة 
الصلح لا تناسب العلاقات الناشئة عن القانون الجنائى . 

كما قيل أنه نوع من التنفيذ الاختيارى للعقوبة وانتقد هذا الراى أيضا 
بأن الخضوع الاختيارى لا يترتب عليه آثار العقوبة الجنائية»كيا أنه لاتوجد 
عتوبة بغير حكم 05 . 


(1) بواتارد ‏ المصدر السايق ا ص 157 031550 . 
(5/) راجع فى هذه عرض الآراء ونقدها فى مانزيتى ‏ المصدر الصابق ص 506 وكذلك : 
51 -5 .2 ,1955 ,0م3418 ,عصماعةاط0 هذ - .8 ,مغععةعموطميوة 


518 سا 


واخيرا فان مانزينى يرى أن الخضوع الاختيارى هو اعلان ارادة قانونى 
منجانبواحدة 321816أع 2650210 فالفرد يعلن ارادته للادارة العامة رافضا 
الضمان القضائى المقرر لصالحه »© محققا بذلك الشروط التى تستبعد بها 
السلطة القضائية فتنقضى بهذا الاعلان الجريمة وتتحول الى مجرد 
خطأ ادارى»وتصبح الادارةفىموقف يسمح لهابمتابيعة مصالحهامباشر 216 , 


وتتبع أغلبية الفقه فى ايطاليا هذا الراى فيرى أن نظام الخضوع الاختيارى 
يترتب عليه تحول الفعل غير المشروع جنائيا الى فعل غير مشروع اداريا » 
فتتحول الجريمة الى مجرد خطأ ادارى ويخرج هذا النظام من دائرة القانون 
الجنائى ليدخل فى نطاق القانون الادارى (4) ٠‏ 


ويفسر الاستاذ مانزينى ذلك بأن قانون العقوبات الادارى يتميز بأنه يتكون 
من قواعد ادارية تحميها جزاءات جنائية »؛ وطبيعة هذه الجزاءات هى التى 
تجعل مخالفة احدى هذه القواعد جريمة » وان كانت هذه القواعد لا تختلف 
فى حد ذاتها عن غيرها من قواعد القانون الادارى :©5) ؛ وهذه الصنة 
الجنائية للجزاءات هى التى تستدعى عادة تدخل الجهات القضائية لحسم 
النزاع بين المصلحة التى انتهكت : وبين حقوق الافراد المدعى باعتدائهم 
عليها . وهذا التدخل مقرر لمصلحة الفرد تبعا للخطورة النسبية للجزاء » 
وهذا الضمان القضائٌ ىالمقرر اصلحة الفرد يمكن للفرد رفضه وأعلان رغبته 
فى الخضوع تلقائيا للمسسئولية الواقعة عليه » وعندئذ تسترد الادارةالعامة 
حريتها وسلطتها فى التصرف للوصول الى أهدافها » وتنشا علاقة مباشرة بين 
الادارة العامة وبين الفرد وهى علاقة تنفيذ ادارى وليس تنفيذا عقابيا لان 
التنفيذ العقابى لا يمكن أن ينشا الا عن طريق حكم بالادائة تنطق به سلطة 
تضائية استنادا الى قواعد الاسناد المعنوى والمسئولية ووفقا لاجراءات 


قانون اجرائى . 
(/) مانزيئى - الممدر السابق ا ص ٠ 106010 5١6‏ 
(6/) ومن هؤلاء باتالينى وراتبيرى وانتوليزى وبيتول وماجورى © راجع يؤلننا فى الغرامة 
الضائية ص 5.6 5010 ٠‏ 
(ه/) مائزينى المصدر السابق ص 5050-7١05‏ + 
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نخرج من هذا أن نظام الخضوع الاختيارى هو نظام اقرب الى القانون 
الادارى منه الى القانون الجنائى » وان المبلغ الذى يدفعه رجل الضبط على 
المخالف هو أقرب الى الجزاء الادارى منه الى العقوبة الجنائية . 

٠ه‏ الخلاصة : 

ونخلص من استعراضنا للطبيعة القانونية لصورتين من صور الادانة بغير 
مرافعة الى آنه بينما يعتبر الامر الجنائى هو كالحكم الجنائى تماما » وان 
الغرامة التى تدفع بواسطته هى غرامة جنائية » فان الامر على خلاف ذلكفى 
الخضوع الاختيارى للعقوبة حيث تعتبر. الفرامة فيه أقرب الى الجسزاء 
الادارى ٠‏ ولا يرتب هذا النظام آثار الحكم الجنائى ٠‏ 


« خاقمة ) 


5ه ب وبعد ففى ختام هذا البحث الذى تناولنا فيه جمع شتات نظم 
مختلفة فى تشريعات مختلفة يجمعها كلها هدف واحد هو تبس يط الاجراءات 
الجنائية فى الجرائم القليلة الاهمية » ويعد أن تناولنا عرضحسناتومساوىء 
هذه النظم وما يوجه اليها من نقد واستعرضنا السمات العامة القى تجمع 
بينها »وبيننا أهم صورها ثم تعرضنا للطبيعة القانونية لصورتين من صورهاء 
بعد هذا فائنا نرى التوسع فى استخدام نظم الادائة بغير مرافعة بالنسبة لكثير 
من الجرائم العادية القليلة الاهمية » واذا كاذ تالصور القضائية هى المقضلة 
عن غيرها لتوافر الضمانات الكافية للافراد » فان هذا لا يمنع من استخدام 
صور أخرى غير قضائية بشرط أن يتوافر للافراد ضمانة الالتجاء. الى القضاء 
اذا لم يقبلوا التسويات غير القضائية . 


عدم #2 1# يحب 


تقويم كفاءة منهج التقرير الذاتى فى كشف الاجرام الخفى 
صلاح قنصوة 
باحث بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
مبعوث المركز بمعهد علم الاجرام بجامعة أوسلو بالنرويج 


مقدمة ١‏ اعتبارات نظرية ومنهجية ٠‏ ؟ ‏ بواعث اصطناع المنهج ٠‏ 


؟ ‏ استعراض لاهم بحوث المنهج ٠‏ ؟ - من مشسكلات المنهج + ه ‏ تقدير؟ء٠‏ 


« مقدىمة » 

بنبغىلتقويم كفاءة منهج التقري يرالذاتى 3666208 عست 64دمعظ - اء5 أن 
يجرى فنطاقنظرى واسع» واطار منهجىشامليتجاوز الارض التى تجرى فى 
حقولها البحوث التى تصطنع . وذلك لان التقويم لا يتعين بالمناققشمة التفصيلية 
للاجراءات ٠‏ أو يتحدد بالعروض الجزئية للنتائج التى انتهت اليها تلك البحوث 
كل على حدة ؛ بل لابد أن يكون التقويم على بينة من صلة هذا المنهج 
بمناهج البحث الاجتماعى ومكانته منها » كما يربطها فى الوقت نفسه بعلم 
الاجرام من حيث طبيعته الظاهرة التى يدرسها » والاهداف التى ينشدها 
من دراستها . فأى بحث أو أى منهج لا يتم فى فراغ مستقلا عن غيره ؛ بل 
يقوم دائما “أوعادة » على اجراءات صقلتها خبرات ماضية » ومسلمات 
وفروض ونظريات مستمدة من خارج نطاق البحث المعين . كما يستخدم 
لغة خاصة قد تكون الاحصاء فى غالب الاحيان . وهى جميعا أشياء مستعارة 
أو متصلة بشبكة العلوم الاجتماعية » الى جانب بعض المزاعم والافتراضات 
المسبقة التى قد يدين بها الباحث من خارج نطاق العلم » هذا فضلا عن بعض 
قرارات الباحث فى اختياره اشكلات بحثه والتزامه ببعض الاجراءات التى قد 
تفرض عليه » أو تتشكل وفقا لصعوبات مادية واجتماعية لا حيلة له فيها . 
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ومن ثم » فان التقويم ينبغى أن يستوعب أو يلقى الضوء على التناسب بين 
مطالب البحث » الصريحة والمضمرة؛وبين امكانياته المستغلة اوالتىلمتستغل 
بعد . كما قد يؤدى الى بيان او اقتراح ما قد يفضى الى تهذيب المنهجوتخصيبه 
والافادة الكاملة منه . وفى هذا يعمد التقويم الى الكشف عن أوجه الكفاءة 
والقصور فى المنهج . ١‏ 
١‏ اعتبارات نظرية ومنهجية 

لا ريب ان المطلب الجوهرى المطروح أمام منهج التقرير الذاتى هو قياس 
السلوك الجائح » ليس عن طريق الاحصاءات الرسمية » ولكن عن طريق 
الاعتراف الشخصى بواسطة استبيان أو استبار يجرى على مجموعة من 
الاشخاص المختارين من بين أفراد الجمهور العادى »© وذلك بغية الكشلسف 
عن الجناح الواقعى بغض النظر عن الجناح المعروف لدى الاجهزة الرسمية 
لان الاخير انما هو بمثابة القمة الظاهرة من جبل جليدى . غير ان القياس 
يفترض « أمكان » قياس الظاهرة 2268805811167 »© وهى هنذا السلوك 
الجائح » بمعنى قبول الظاهرةللمعالجة الكمية»فهذا بدوره يتضمن افتراض 
امكان تقسيم الظاهرة الى وحدات متجانسة » والنظر اليها على اأساس من 
الابعاد 1528115هدع م01 : هل هى ذات بعد واحد ؟ أو ذات أبعاد متعددة ؟ 
أو ليس لها ابعاد على الاطلاق ؟. ويستوجب ذلك ابتداء أن نقرر عما اذا كان 
الجناح متغيرا 78118816 »© أو صفة عنناطتطاع ‏ . 

وكل ما تقدم من مشكلات مشروط بمعرفتنا « بطبيعة » الجناح » أو بعبارة 
أخرى » مشروط « بتعريفنا » للجناح . وهنا تواجه الباحث مسألة خاصة 
بعلم الاجرام » وهى أن تعريف الاجرام أو الجناح ليس مستخلصا من رصيد 
العلم نفسه » بل قرارا يتسلمه من خارج نطاقه » أو هو مسألة « برلمانية » ٠‏ 
ان أبيح لنا هذا التعبير . ولا يعنى هذا فحسب الاحالة الى الفروق الثقافية 
بين المجتمعاات » فهذا أمر مسلم به بالنسبة للقيم والمعايير والتقاليد والاعراف» 
بل يعنى فى الدرجة الاولى الاشارة الى الفروق القائمة بين اجهزة القانون 
الوضعى بين زمن وآخر ومجتمع وآخر » وحقى بين نظام سياسى وآخر . فعلم 


1 ل 


الاجرام لا يتعامل مع المفهوم المشكوك فيه « للجريمة الطبيعية عتضاعك 81تاناغقط 
المستقلة عن التغيرات التى تلحق القانون الوضعى . « والتجريم » لا يشير 
الى واقعة موضوعية أو مادية بقدر ما يشر الى نظرة معيارية تقويمية تميز 
بين الفعل المجرم وغيره » يعنى أننا لايمكن أن نزعم بأن ثمة حزبان أوصنفان 
من الوجود الانسانى » احدهما مجرم أو جانح والاخر ليس هذا او ذاك . 


فاذا كان تعريف الظاهرة المحورية لعلم الاجرام أمر مفروض على الباحثين 
فيه » فان مهامه تختلف بطبيعة الحال عن مهام العلوم الاجتماعية المستقلة 
لانه ليس له طرقة النوعية الخاصة فى تناول الظاهرة . وعلى هذا يتضمن اى 
متهجمنمناهجه »© ومن بينها منهج التقرير الذاتى»مسلمات وآراء ونظريات 
وايديولوجيات لا يبرهن عليها فى نطاق علم الاجرام . وتختلف كلها باختلاف 
توجيه الباحث سواء كان سيكلوجيا أو سوسيولوجيا أو بيولوجيا أو قانونيا 
أو غيره . ويرجح ذلك القول بأن علم الاجرام ليس علما مستقلا بقدر ما هو 
ميدان بحث مشترك لعدد من باحثى العلوم المختلفة . 

فاذا عدنا الى حيث بدأنا » لوجدنا أن الرغية الملحة أو المتسرعة لدى 
الباحثين بشأن قياس السلوك الجناح نحو تكميم ظاهرة الجناح ينبغى أن 
تضبط الاعتبارات السابقة . فالتكميم ليس هدفا بذاته » بل هو وسيلة 
لغاية أخرى هى التعميم من ثنايا وصف الظاهرة وتفسيرها والتنبؤ بها 
والتحكم فيها. 

وهناك طرق متعددة للحصول على بيانات الجناح » ايسرها الاحصاءات 
الرسمية . فمنها الملاحظة المباشرة لسلوك الجانحين عن طريق ملاحظين 
منفصلين أو مشاركين . غير أن اجراءات الملاحظة امر يصعب على التقنين 
من ناحية » ولان الكثير من أفعال الجناح قد لا يشهد عليها سوى الجانى 
نفسه من ناحية اخرى . ومنها دراسة الحالة » أو الطرق الاكلينيكية » الا أن 
الاراء المذهبية والاستدلالات الدائرية قد تخيم عليها فتسقطها تحت ظلال 
الشك »© فتفتقد الشخصيات الاكلينيكية محطات الصدق الموضوعية » وخاصة 
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أنها لا يمكن ان تخضع للمعالجة الاحصائية مما يجعلها محدودة القيمة(0 , 
وترتيبا على ذلك يقع معظم الاعتماد على الاحصاءات الرسمية . 


بيد أن علينا أن نعترف منذ البداية بأن الوسائل الاحصائية » ولا أقتصد 
الاحصاءات الرسمية ؛ ليست منهجا من بين مناهج بديلة أو منافسة بقدر 
ما هو لغة سهلة بسيطة تصوغ فيها المعلومات بعد أن يستنفذ الباحث كل 
مناهج البحث أو قنواته التى تصب فى النهاية فى المعالجة الاحصائية . فلابد 
أولا من البحث عن طرق ومناهج كثيرة لاخضاع الظاهرة محل البحث للقياس 
ثم بعدئذ نقيسها » وليس العكسس . فعلينا أولا أن نطوع الظاهرة للتكميم » 
ثم نتقدم من بعد لوصفها وتفسيرها والتنبؤ بها والتحكم فيها . 


ولا يعدو التحليل الاحصائى أن يكون « أدوات » فى استخلاص معلومات 
من البيانات التجريبية المتجمعة » وحتى أفضل « الادوات » لا يمكن أن 
يعوض عن عيوب البيانات . الاولية » وهو بهذا له الا أن يشير الى 
التنوعات المقارنة العددية 6278321811088 71681وتتتد ؛ ولكن الى أى حد 
تعبر تلك التنوعات المقارنة عن روابط علمية » فهذا ما يعتمد على صواب 
الافتراضات الاصلية (؟) » التى تعتمد بدورها على طرق ومناهج سابقة 


أخرى . 


والظاهرة شىء » والبيانات المتاحة عنها شىء آخر » ولابد أن نتحايل على 
فهم الظاهرة . وقد نتوهم أحيانا أن البيانات المعطاة هى بعيتها الظاهرة ومن 
ثم نسرع الى وصفها وتفسيرها وكأن الظاهرة قد اصبحت معلومة » ولم يبق 
سوى أن نتقدم بالوصف والتشخيص . علا » فالظاهرة مازالت مجهولة 
من جوانب متعددة وعلينا أن نتغلب على جهلنا بطرق كثيرة ثم نستخدم 
الاحصاء فى مرحلة متأخرة حتى نتيح لانفسنا فرصة تعديل الفهم فى مراحل 
مبكرة . فالاحصاءات » ان كان لها أن تعبر عن الواقع » فانما تعير عنه على 
النحو الذى ينجا اليه المصور عندما يعمد الى رسم شسخص قانعا بنقلملايحه 
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من ظله الساقط على الجدار أو على شبكة من الاسلاك التى تحدق ببناء . 
؟ ‏ بواعث اصطناع المنهج_: 

إما الاحساءات الرسمية التى تتعلق ببيانات الجريمة والجناح » فلها 
عيوبها البالفة التى تقصر دون بلوغ صورة واقعية للجناح فى المجتمع . 
نيناك دائما احتمال وجود ثغرات فيما تقدم من بيانات » وهى ما اصطلح 
على تسميته بالارقام المظلمة #تتائة علهة3 أو المفقودة أو غير المنظورة . 

والارقامالمظلمةمثكلةقديمةآشاراليهاجيرى ‏ 6227ن© (1855-148.5) 
وكيتيليه 6186نا© ( 415/ا١ 1‏ 141/5 ) وغيرهما من آباء المدرسبة 
الاجتماعية لعلم الاجرام فى القرن التاسع عشر . فرغم اعتمادهم .على 
البيانات الاولية المتضمنة فى الاحصاءات الرسمية الا أنهم كانوا على حذر 
فى ادراكهم لاوجه النقص والقصور مثل تلك البيانات التى ناتش بعفها 
الور 281508 عام "م ()) . وبعدها بثلاث سنوات كتب راوسون 
: « ينبغى أن نفطن الى أن معظم السجلات الكاملة عن عدد 1858028 
المجرمين المقبوض عليهم لا تعرض مقدار الجرائم اارتكبة طالما اعتمدت هذه 
السجلات على المجنى غليهم وأج زة الشرطة والادعاء .. فالجرائم قد تكثر 
حيث يقل عدد المقبوض عليهم » (0) . ْ 

وتستوجب مناقشة مشكلات الارقام المفقودة تناول الميادين التالية : 

1 ب الحالات التى لا تبلغ فيها الجرائم لدى الشرطة أو تسجل فى ملفاتها » 
وبالتالى لا تظير فى الاحصاءات الرسمية ( وهذا هى الارقام المظلمة فى 
« الجريمة » ) . 

؟ ‏ الحالات التى تسجل فيها الجرائم لدى الشرطة ولكن المجرم 
لا يكتشف . ( وهذه هى الازقام المظلة « للاجرام » بين الجمهور العادى ). 

“ا الحالات التى تسجل فيها الجرائم لدى الشرطة »© ويحقق مع 
المشتبه فيهم أو يقبضش على المتهم ولكن لاسباب متعددة لا تصدر المحكمة 
حكيا بالادانة . ( وهذه هى الارقام الرمادية أو الشماحبة عمدو بزومع 
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 .‏ الحالات التى يدان فيها المرتكبون لجريمة معينة وتسجل ضدهم 
ولكن بالنسبة لهم لا تعرف الشرطة « كل » الجرائم التى ارتكبوها. 
(وهذه هى الارقام المظلمة ؤ. « الاجرام » فى السجلات الجنائية للمحكوم 
عليهم ) 1) ويتضح مما سبق أن ثمة تفرقة اجرائية بين الجريمة والاجرام ٠‏ 
هالجريمة هى ما اتصل بالفعل © بينما الاجرام هو ما اتصل بشسخص 
الفاعل . 


ويمكن أن نقسم العوامل المؤدية الى وجود الجريمة أو الاجرام الخفى » 
وبروز تلك الثغرة فى الاحصاءات الرسمية الى جانبين » يعزى أو ما الى 
الاجهزة المنفذة للقانون » وينتسب الثانى الى المجتمع نفسه ٠‏ 

فأما أول قصور يتبادر الى الذهن فيما يتعلق بالجانب الاول فى الاعتماد 
هلى هذه البيانات الرسمية فهو قيامها على افتراض مسبق بأن أجهزة 
الشرطة والادعاه والقضاء فوق مستوى الثسك من حيث الكفاءة والنزاهة» 
ومن تم فان بياناتها وسجلاتها واجراءات ا جميعا انما هى مرآة تعبر عن 
الواقع الجنائى تعبيرا كاملا يحملنا على الاطمئنان الى حكمها وسجلاتها . 
ولكن ما الذى حملنا عن هذا الزعم المضمر ؟ نحن فى حاجة أولا الى بحث 
صدق هذا الافتراض . ولابد أن هناك تباينا وتفارقا بين جهاز وآخر ء 
كبا أن هناك اختلاف لا تخطئه الملاحظة السريعة فى درجة التساهل او 
التشدد فى القبض والادعاء والقضاء » الى جائب الفروق الجوهرية فى 
وجهات النظر الى التجريم من نظام الى نظام ومن زمن الى زمن فى الدولة 
الواحدة او الدول المختلفة . 


وتتبدى أعراض تلك الثغرة فى الاحصاءات الرسمية عندما نتصفح نتائج 
البحوث فى علم الاجرام . فممظ ١‏ يتفق على أن الجناح بوجه عام ظاهرة 
خاصة بالطبقات الدنيا . ونجد عند عروض برلسون 8621902 للتعميمات 
التى بلغتها العلوم الاجتماعية العبارة القائلة بأن : أفراد الطبقات الدنيا 
تخرق القانون اكثر مما تخرقه الطبقات الاعلى » ثم يضيف : « وأن القبيض 


6 080 ع 


عليها وعقابها أكثر 'حتمالا » » وبعدها يختتم قائلا » بعد ملاحظته لامكان 
التحيز فى عمليات التسجيل : « وعلى أية حال ٠‏ فلا ندرى على الاطلاق 
ما هى الحقيقة .. » (9) . وترتيبا على ذلك . فان أى متغير اجتماعى 
ونفسى نجده أكثر حدوثا بينأفراد الطبقات الدنيا قد ينتسب خطأ ال ىالسلوك 
الجائح . 


وبينها تذعن جمهرة الباحثين الى هذا التميز الاقتصادى الاجتماعى » 
يعتقد « ناى » ع1277 أن الاعتماد على الاحصاءات الرسمية فىتمييزهابين 
المجرمين وغير المجرمين على اسساس من التفرقة بينالذيناودعوا مؤسسات 
واصلاحيات وبين الذين لم يودعوا بها © يعتقد « ناى » أن عاملا آخر 
ليس هو المستوى الاقتصادى الاجتماعى هو ألذى قد يكشف عن هذا 
القصور » وهو فى نظره الاسرة المتصدعة » فاذا ما مثل أمام القاضى حدثان 
احدهما من أسرة متصدعة والاخر ليس كذلك وتعادلا من حيث سجلهم 
الجنائى » فان القاضى يجد نفسه مدفوعا الى الحكم على الحدث منالاسرة 
المصدعة بايداعه مؤسسة (م) .. 


اما الجانب الثانى من العوامل المؤدية الى قصور الاحصاءات الرسمية 
فهو دور المجتمع نفسه . ويمكن أن نقسسم ذلك الدور الى جانبين » الاول 
هو جانب الاطراف المعنية بالجريمة سواء المجنى عليه او الشاهد او المجرم 
نفسه . والثانى هو الوظيفة السوسيولوجية » ان صح التعبير » للجريمة 
الخفية . أما الجانب الاول »© فقد تعددت الحالات التى انخفضت فيها نسبة 
التبليغ عن الجرائم بحيث يمكن اختزالها الى الحالات التالية . 


١‏ ل الحالات التى يوافق فيها المجنى عليه على الفعل الجنائى مشل 
الجرائم الجنسية والجرائم ضد الاشخاص كالاجهاض . 


؟ ‏ الحالات التى يعدها المجنى عليه قافهة لا تستحق التبليغ مثل سرقة 
أشسياء أو مبالغ ضئيلة القيمة أو جرائم جنسيةصغرى » أو اعتداء بسيط . 
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؟ ‏ الحالات التى لا يرغب غيها المجنى عليه أن يحرج الجانى الذى قد 
يكون على قرابة به » أو رفيق دراسة » أو زميل عمل . 

؟ ‏ الحالات التى يقدر فيها المجنى عليه خسارته المادية بأقل مما لو تورط 
فى قضايا وخسر جهدا ووقتا ومالا مثل السرقات من المحلات الكبرى والمخازن 
واللصانع . 

ه ‏ الحالات التى ترتكب فيها الجريمة ضد المجنى عليه الذى قد 
يوضع فى موقف محرج اذا انكشفت للشرطة أو عرضت أمام المحاكم مثل 
السرقة من رجال متزوجين بواسطة بغايا فى الوقت الذى تذرعوا فيه 
بانشغالهم فى أعمال تقتضى بعدهم عن بيوتهم . 


الحالات التى يكون فيها المجنى عليه واقعا تحت ارهاب الجانى 
مثل الابتزاز والت ديد . 

٠‏ الحالات التى يكون للمجنى عليه اتجافات معادية وغير ودية مع 
الشرطة مثل الجرائم التى ترتكب بين المجرمين »© أو الجرائم التى ترتكب 
ضد المهاجرين الذين يحسون بأن المواطنين الاصليين وكذلك الشرطة يتخذون 
حيالهم مشاعر غير متعاطفة بحيث لا يخفون الى نجدتهم اذا وقعوا فى 
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م الحالات التى يكون يها المجنى عليه او الشاهد غير متعاطف مع 
العقوبات المحتملة اذا بلغ عن الجريمة مثل السلوك الجنسى غير المشروع 
أو تعاطى المخدرات بين المراهقين والشباب . 

الحالات التىلايقتنع فيها المجنى عليه أو الشاهد بفاعلية الاجراءات 
الجنائية بحيث يمكن أن تفضى الى القبض على المجرم وعقابه وهى على 
نقيض الحالة السابقة . 

٠‏ الحالات الف الا.يرهب فيها الشاهد أن يتورط فى عملية 
الاجراءات الجنائية" , 


جح غخلةع بهد 


١‏ وهذه الحالة الاخيرة لا تتعلق بالمجنى عليه أو الشاهد بل بالجرم 
نفسه ومهارته ؛ وهى الحالات التى لا يشمعر فيها المجنى عليه بأنه متورط فى 
جريمة مثل جرائم النصب . 

أما الجانب الثانى من دور المجتمع ©؛ فهو الوظيفة السوسيولوجيةللجريية 

الخنية » فقد جرت فى السئوات الاخيرة مناقشات حول مفهوم تحيل 
ه128 السلوك الاجرامىوأهميتهالسوسيولوجية فى مختلف المجتمعات 
والجماعات والتنظيمات الاجتماعية . فقد لاحظ « ويلكنس  »‏ 8دنعلاة77 
أن مايدركه الناس على أنهجريمة قديختلف عماتمثلهالجريمةحقيقة ؛ كما 
أشار هنريك بويتس 2051585 الى أن عدم اكتشاف بعض أفعال الخروج 
على القانون يعد تخففا 2611665 من صرامة العقوبات الجنائية » وقد دعا 
الى توجيه المزيد من الاهتمام الى مسألة « استنكار التبليعغ عن الجريمة» 
كوظيفة سوسيولوجية (9) ٠‏ 

وقد عنى « موريس » 11015158 بالتنبيه على الحاحجة الى الدراسة 
السوسيولوجية للمستويات 160618 المختلفة للجريمة التى يمكن أن 
يحتملها المجتمع « طللما كان من الضرورى أن نتحقق من ان الاتجاهات 
نحو الجريمة والمجرمين لا تختلف كثيرا على أساس من الطبيعة الباطنة 
للفعل الاجرامى » بل تفترق على أساسس من احتمال وقوع الفعل بوصفه 
جزء ثابتا من العالم الاجتماعى الخاص بالملاحظة »© (00) , 

كما أبرز « فولفجائج »أيضا أهمية الحاجة الى ربط المعلومات عن 
موضوعات مثلالجنسس والجريمة بالدرجاتا مختلفة السائدةمن التحمل1١1).‏ 

وقد افضت دراسة « ماكلينتوك » لازدياد جرائم العنف الى النتيجة 
القائلة بأن « النقص فى مستوى التحملللسلوك العنيف لجماعات معينة 
فى نطاق المجتمع » قد أدى الى زيادة مقدار الجرائم المبلغ عنا لدىالشرطة. 
بحيث أن جزءا من الزيادة المسجلة يمثل وظيفة نحو عدم التحمل أكثر مما هو 
زيادة فى انتشار السلوك العنيف » )١9(‏ . 

وقد لاحظ جون مارتن 1348262 الفروق بين الانياط المختلفة من 
الاصطلاحات التى يستعملها العاملون وأصحاب الاعمال فى تمييزهم بين 
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الجرائم التى يمكن تحملها . واستطاع ان يستخلص من ذلك انه فى نطاق 
حدود معينة « ليس المهم فى التبليغ عن السرقات هو ما يسرق » بل ممن سرق» 
وفى أية ظروف » (15) ٠‏ 

أما مشكلة الارقام المفقودة فى الاجرام الخفى ؛ أى فى الحالات التىتسجل 
فيها الجرائم لدى'الشرطة ولكن دون التعرف على المجرم © فقد لا تعود الى 
عجز الشرطة بل قد تعود الى مهارة المجرم نفسه واختلافه عن المجرم الذى 
يقع فى قبضة الشرطة . ومن الخطر أو الخطأ على السواء فى بحوث علم 
الاجرام ان نعمم خصائص المجرمين الذين ارتكبوا جرائم كشفت وادينت » 
على المجرمين الذين افلحوا فى الخروج على القانون والافلات من قبضته . 
ويعنى هذا منهجيا ونظريا » أن نقصر نظرياتنا عن السلوك الاجرامى للمجرمين 
الذين اكتشفت جرائيهم وأدينوا عليها » أن نقصرها على هذا النمط من 
المجرمين » فلا ينبغى أن نمد نطاق استنتاجاتنا على غيرهم من المجرمينالذين 
لم تفلح الاجهزة الرسمية فى التعرف عليهم وادانتهم ٠‏ 

وهناك ثغرة اخرى ق الاحصاءات الجنائية تعد امتدادا اشكلة الارقام 
الظلمة » وهى منطقة الارقام الرمادية أو الشماحبة وهى تتعامل مع المشتبه 
عيهم والمتهمين المعروفين للشرطة ولكن لاسباب متعددة لا يصدر ضدهم 
حكم بالادانة . وتثير هذه المنطقة فى الاحصاءات الجنائية كثيرا من المشكلات 
لان الاجراءات القانونية والتشريعات القضائية لابد أن تقودنا الى آثار 
متفاوتة بصدد السمات المميزة كالجنس والعمر والوضع الاجتماعىوالصحة 
العقلية والتكيف الاجتماعى » بحيث نجد فروقا ملحوظة بين طائفة المتهمين 
وطائفة المدانين . وهنا يمكن أن تعرض الارقام الشاحبة أو الرمادية بعض 
التحديدات القاسية على أية دراسات تفسيرية للجريمة والاجرام » ولابد اذن 
من النظر الى تلك الفروق فى سسياق نظامها التشريعى أو الاجتماعىلكل منها. 
ومن المرجح ان تكون الدراسات والمقارنة فى علم الاجرام مضللة اذا كانت 
المجتمع او ذاك . 
الفروق بين نظم تنفيذ .602662264 القانون غير معلومة تماما ى هذا 
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ويمكن أن نضيف الى ذلك مشكلة الارقام المفقودة فى السيرة الاجرامية 
8ع اةستستمن ص عسسواء عاعدمة ٠‏ فهئناك عند كيي ممن 
خرقوا القانون لم تعرفه الشرطة » وان عرفته الشرطة لم تقم المحكمة 
بادانته » وان ادانته المحكية عن جرائم معينة فثية جرائم ارتكبها دون أن 
تعرفها الشرطة » وان عرفتها الشرطة لم تستطع أن تنسبها اليه » واذا 
نسبت اليه لم تؤدى الى ادانته . ولا ريب أن مشكلة الارقام المفقودة فى 
السيرة الاجرامية تؤثر فى دراسات علم الإجرام وخاصة تلك التى تتصل 
« بالعدد » » فقد تكون الجريمة أو السابقة الاولى فى سجل بعض المجرمين 
حلقة متوسطة فى سلسلة من الجرائم التى لم تكتشف من قبل . 

ونخلص من هذا كله أن الدراسات الباحثة عن الاجرام أو الجريمة 
الخفية ينبغى لها أن تجيب عن الاسئئلة التالية : 

١‏ ماهو حجم الجناح الخنى ؟ 

؟ س ما هى طبيعة الجناح الخفى ودرجة خطورته ؟ 


ما هى الظروف النوعية التى تميز بين الاقخاص المتورطين فى 
جرائم غير مبلغ عنها » من حيث الجانى والمجنى عليه على السواء » وبين 
ذكرت آنفا » حيث تعجز عن تصوير الموقف الاجرامى تصويرا واقعيا » 
ولا مفر اذن للاجابة عن هذه الاسئلة من التماس طرق اخرى غير 
الاحصاءات الرسمية . ففضلا عن ضروب قصورها الموضوعية » التى 
ذكرت آنفا » حيث تعجز عن تصوير الموقف الاجرامى تصويرا واقعيا » 
ثمة ثغرتان منهجيتان تنفذ الى البحوث التى تعتمد عليها . أولاهما سيادة 
الصدفة » وثانيتهما لزوم التفرقة بين مجموعة تجريبية واخرى ضابطة . 
فيسبب أن معظم الاشخاص الذين يرتكبون جرائم يتجئيون التسجيل 
بطريقة أو بأخرى » تحدد « الصدفة » ما اذا كان الجانى قد سجل أم تهرب 
من التسجيل » فى هذا الوقت أو ذاك . فاذا اعتمد الباحث على التسجيلات 
التى اجريت فى وقت وقع عليه اختياره عشوائيا » فان أساس التمييز بين 
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طائفة الخارجين عن القانون وطائفة الطائعين له يغدو باطلا . فالشخص 
الذى تجنب التسجيل فى وقت قد يقع فى أحبولته مرة أو مرات فى وقتآخر. 
ويترتب على هذا ان قيمة الاحصاءات الجنائية الرسمية فى اتاحتها الاساس 
للمقارنة بين فترات معينة أو بين أنماط مختلفة من ارتكاب الجريمة » تظل 
نهبا للششك والنقد (14) . فقد تعزى تلك الفروق التى يبحث فيها علم الاجرام 
الى فروق لا تمت الىالج ريمة والاجرام الواقعى بقدر ما تنتسب الى فروق 
فى متغيرات اخرى منها كفاءة الاجراءات الجنائية على سبيل المثال . 


واما الثغرة المنهجية الثانية » فهى وجود قسمة ثنائية تحمل عليها هذه 
الاحصاءات بين مجموعتين من السكان هما المجموعة الجانحة والمجموعة 
اللاجائحة » أو بحسب التعبير الرسمى : الذين اودعوا مؤسسات والذين 
لم يودعوا مؤسسات قط . وضرر هذه القسمة الثنائية من الوجهة المنهجية 
هو استخدامها فى الطريقة التقليدية ى بحوث الاجرام والجناح القائية على 
التفرقة بين مجموعة تجريبية واخرى ضابطة على افتراض تمائل المجموعتين 
فيما عدا المتغير التجريبى وهو السلوك الجانئح بطبيعة الحال . غير أن مطلب 
التمائل فى المجموعة الضابطة أمر متعذر لان العوامل والمتغيرات « الاخرى » 
ستكون غالبا مجهولة من ناحية » ولان هناك صعوبات عملية خالصة تعوق 
وجود مجموعة ضابطة ممثلة من ناحية أخرى . 


وقد جرت العادة فى مثل تلك البحوث على انتقاء مجموعة من الجانحين 
الذين تعرضوا لتجربة الايداع فى مؤسسات » ومجموعة اخرى تقرن معها 
فى العمر والجنس من سائر السكان . وقد رأينا خطر تلك التفرقة 
التى تضع حدودا قاطعة بين المجرم وغير المجرم دون تقدير للدرجات الوسطى 
بينهما مثل المجرم بالصدفة أو المجرم العرضى 6881181 والمجرم لاول مرة 
«وعقصء ,هوم © قضلا عن العوامل السابقة التى تقضى الى احداث 
ثغرة فى الاحصاءات الرسمية تغلف نصيبا كبيرا من الجريمة والاجرام 
بستار الظلام . 


8185 لد 


ويجدر بالاشارة أيضا تلك الخيرة الصادقة التى تنجم عن تثير القتبض 
والمحاكية والايداع فى مؤسسة على الحدث واسرته » بحيث أن العلاقات 
الاسرية وما يقترن بها من وظائف سوسيولوجية وسيكلوجية تنتابهما 
التفيرات عقب تلك التجربة التى لا يمكن معها أن تدرس تلك العلاقات فى 
هذا السياق » اذا ما أريد المقارنة بين وسط الجانح وغير الجائح استخلاصا 
للعوامل المؤدية للجناح » لان المقارنة على هذا النحو ستكشف حينئذ عن 
غروق زائفة بين العلاقات الاسرية للجانحين وغير الجانحين . 

لهذه الاسباب جميعا انطلق فريق من الباحثين فى علم الاجرام الى اتخاذ 
عيناتهم من مجموع السكان العادية دون نظر الى القسمة الثنائية التى 
تفرضها الاحصاءات الرسمية موجهين اسبتياناتهم واستباراتهم وسائر 
الادوات المتاحة الى تلك العينات بغية استخلاص اجابات مريحة آمينة عن 
سلوك أفرادها الجائح الذى يقررونه ذاتيا ودون حيثية من السلطات . 


 *‏ استعراض لاهم بحوث المنهج 

يميكن » تجاوزا وتيسيرا للعرض أن نصنف هذه البحوث وفقا لما 
أتيح لنا من اطلاع وأن نميز بينها بحسب اختلاف الاهداف ألتى حاولت أن 
تحققها : الادوات المنهجية التى اصطنعتها . 

غمن حيث الاهداف ووجنووزمه افترض « ناى  »‏ هبرح * 
(156048 ) »2 وهو من طليعة الذين استخدموا منهج التقرير الذاتى » أن 
الجناح مشكلة نقص فى الضيط الاجتماعى » ومن ثم اختار التركيز على 
دراسة الاتجاهات والعلاقات بين المراهق ووالديه » ولكن من وجهة نظر 
المراهق » وهو فى تركيزه هذا لا يذهب الى أن تلك العلاقات كفيلة وحدها 
بتفسير السلوك الجائح ٠‏ بل لانه يحس بأنها شديدة الاهمية ويأنها لم تنل 
حظها الكاق من الدراسة (5) . 

أما « كريستى » ج#دي/د وتأفتعط0 (4»)1156فقد صمم بحثا للحصول 
على معلومات عن المجرمين غير المسجلين » وقد حمله على البحث الفضول 
#3 مدير معئل البجك التموسيولوج بجالغة :وقلتطق. : 


#دد أستاذ علم الاجرام بجامعة أوسلو . 


7 ا 0 


الخالص ؛ على نحو ما قرر ذلك بتفسه »© بيد أن خمسة اهداف يمكن ان 
نتبينها من درأسته *: 

. تحديد مدى أو حجم الجريمة غير المسجلة‎ ١ 

؟ ‏ التحليل المقارن للمجرمين المسجلين وغير المسجلين لكشف العلاقة 
بين الجريمة والظواهر الاخرى . 

٠‏ فهم الطريقة التى يجرى بها نظام التسجيل الرسمى فى «اختياره» 
لحبلاته . 

ع الحصول على معلومات عن الفروق الواقعية أثناء فترة معينة فى 
الموقف الاجرامى فى النرويج لرؤية ما اذا كانت الزيادة أو النقصان فى 
الاحصاءات الرسمية تتطابق على الزيادة أو النقصان فى حجم الجرائم 
غير المسجلة ,. 

ه ‏ التحليل المقارن لانماط النرويج الاجرامية فى سائر البلدان 
الاسكندنافية (05) . 

وعنى هارت 2" (1955 ) »4 بجامعة سيراكيوز بأمريكا » 
ببحث العلاقة بين الجناح والطبقة الاجتماعية » واهتم رايس ووزله12 
( 155 ) بجامعة أيوا بالسلوك الجنسى قبل الزواج . بيئما قصرت ثائنس 
بارتون «م#د بحثها على معرفة ما اذا كانت الاناث ينخرطن فى 
سلوك الذكور الجانح » وعما اذا كان الذكور يمارسون سلوك الاناث 
الجائح بأكثر من النسبة التى عينتها الاحصاءات الرسمية . ووجه ليرمان 

سقدععة1 (1559 ) »4 فى « تعبئنة الشااب » بمديئة نيويورك ©» 
بحثه لتحديد مدى مشاركة الاحداث فى الثقافات الفرعية أو الخاصة 
للجانحية من خلال تحديده لالفة المراهقين ومعرفتهم باصطلاحات اللغة 
الاجرامية ( السسيم ) المتداولة بين الجانحين (1) + 


وأما « بلسون » هه286[9 وميللرسون 11116808 وديدكوت 122100066 
الذين اشتركوا فى احدث بحوث التقرير الذاتى ( أكتويز ."11 ) فقد اختلف 
بحثهم عن البحوث السابقة جميعا فى اسيتهدافه التفسير للسرقة عند أحداث 


- 486 سدم 


لندن » مستغلا بذلك منهج التقرير الذاتى محطا لاختبار الفروض (08) . 

أما الادوات المنهجية : نتتفاوت تلك الدراسات من حيث طبيعة الجمهور 
الموجه اليه تلك الادوات.ومن حيث نوع الادوات نفسها ٠‏ ومن حيشصياغة 
الادوات وموقف الاختبار . فأما عن اختلافهم فى طبيعة الجمهور » فقد 
اختار « ناى » تلامذة مدارس من الصف التاسع حتى الثانى عشر فى ثلاث 
مدن صغيرة من ولاية واشنطون . بينها استبعد « كريتى » جمهور المدارس 
على اسساس أن الكثير من النرويجيين يتركون المدارس فى سن اربعة وخمسة 
عشر » ومفترضا بأن اكثر الجرائم ترتكب بعد هذه السن . لهذا تألف جمهوره 
من سمن معينة هى الثامنة عشر من بين الذين استدعوا للخدمة العسكرية 
خلال فترة معينة . 1 


أما « جون كلارك » فقد وجه ادواته الى جبه ور مقسم الى اربع 
مجموعات ؛ الاولى نزلاء سجن للاحداث 2 #ومهغصغاندوط » والثانية 
نزلاء اصلاحية 1 مهم » والثالثة نزيلات اصلاحية »> 
والاخيرة تلامذة وتلميذات مدرسة عامة . 


وتكون جمهور « ليرمان » من عينة عشوائية ابتداء من سن العائره 
حتى التاسعة عششر من السكان المقيمين فى المنطقة الفقيرة من الجائب 
الشرقى لانهاتن . أما « بلسون » فقد أجرى استباره على عينة من 
احداث لندن الذكور ابتداء من سن الثالثة عشر حتى السابعة عشر . 


ومن حيث نوع الاداة المستخدمة © نجد اتفاقا عند معظم الباحثين » أن 
لم يكن كلهم » على استخدام الاسبتيان غير الموقع ٠‏ 2101201010 
حيث تظل شخصية محررة مجهولة لديهم . ولكنهم قد يخنلفون فى الادوات 
الاخرى التى يستخدمونها ظهيرا للاسبتيان . فقد استخدم البعض الاستبار 
والملاحظات المباشرة ومقاييس الاتجاه والشخصبة فضلا عن سجملات 
المدارس والشرطة . وتميز كلارك وتيفت مم باصطناعههيا 
« للبوليجراف »6ح طووموتراه5 يعد توجيه استبيان واجراء استبار على 


ا ا 


نفس المجموعة على التوالى » بحيث يحاول كل حدث تصحيح استجاباته 
عن كل مرحلة ٠‏ على أن يكون البوليجراف فى نهاية الامر المحك الاخير 
لمقارنة صدق الاستجابات . 

أما « بلسون » ٠‏ فقد حاول تطوير اجراء لاستخلاص معلومات من 
الاحداث عن طبيعة وحجم سرقاتهم . وقد سميت هذه الاداة « بالاجراء 
المستخلص » عتامععوعط عمقل ناك . وقد بدآ عمله ببحث 
استطلاعى اعتمدث عليه من بعد عملية ممتدة طويلة من التعديلات التصب 
واحدا بعد الاخر بحيث اختبر ذلك الاجراء الاول على أساس استبار متعمق 
معرفة جوائب القصور فيه والتغلب عليها فى الاجراء التالى . على أن 
يختبر ذلك الاجراء المعدل فى محاولة لتعيين جوانب القصور المتبقية . وقد 
اطلق على هذه العملية من التعديل والاختبار المتصل اسم « الدورة » . 
ع0 فى عملية متطورة استمرت سست دورات كاملة . 

وأما عن اختلاف الباحثين من جهة صيافغة آدواتهم واعداد موقف 
الاختبار » فنجدهم على غير اتفاق فى تحديد فقرات السلوك الجائح 
والعوامل الخلفية 80608 4صناممعءاعةط . ففى فقرات السسلوك 
الجائح قد يكتفى البعض بتوجيه السؤال عن مجرد الارتكاب ٠‏ أو عن عدد 


مرات الارتكاب » أو الوقت الذى تم فيه الارتكاب »© وقد يجمع البعض كل 
هذه الاسسئلة . 

كما يختلفون فى طريقة توجيه الاداة واستخدام الموجهين ( أو باحثى 
الميدان ) 5 استستسقة له عتامغتسمصر كما يختلفون فى 


شرح الاسئلة وتوضيحها وكفالة التعليمات الملائية لجمهور البحث © فضلا 
عن اختلافهم فى الاعتماد على الظروف المواتية التى تحيط اعداد الجمهور 
للاستجابة كالاتصال بالجهات المعنية وأولياء الامور تمهيدا. لاجراء الاسبتيان 
لو الاستبار أو غيرهما مما يؤثر فى موقف الاختبار نفسه 
ويعد بحث « بلسون »© © وهو أحدث البحوث ©» وح و ل 
ز الدقة فى هذا الصدد » وقد ادى ذلك الى تعقيد اسلوبه المنهجى 


- 4816 لدم 


ومحاولة تطويره آثناء اجراء البحث .وقد تميزت طريقته بالخطواتوالسمات 
التالية : 


١‏ أحضر الاحداث فى سيارة الى بناء مخصص للاستبار حيث طبقت 


اجراءات تمهيدية لضمان عدم التوقيع وعدم معرفة أسمائهم الحقيقية . 


) ... اختار كل حدث اسم مستعار ( رينجو  سام جيرى‎ ١ 


على أن يقدم الحدث على أساس هذا الاسم المستعار الى المستبر طوال فترة 
اجراء البحث . 


 »‏ بعد اشعار الحدث بالطمائينة والراحة يبدا المستبر فى تعليمه القواعد 
الاساسسية لتطبيق اجراء « فرز البطاقات » .عده8 4جروووتد كان عددها 
؟؟ بطاقة على كل واحدة منها وصف لنمط معين من السرقة » وتضمنت هذه 
البطاقات مايفيد فيتعريف السرقة وما يساعد على تذكير الحدث . كما تضمنت 
تلك البطاقات « شقشبكة من اللمثيرات 11نتده مه طع هج يعرف البحث 
مقدما أنها تستوعب النطاق الكامل لسرقات الاحداث . فيجلس المستبر ىق 
مواجهة الحدث يفصل بينهما حاجز الفرز «وهنده5 عطة):80 » ويمرر المستبر 
البطاقات واحدة فى كل مرة خلال ثقب فى نهاية الحاجز السفلى »© فاذا كان 
الحدث قد ارتكب ما هو محرر على البطاقة يودعها فى صندوق « نعم » 
المثبت أمامه ©» واذا كان العكس يودعها فى صندوق « أبدا  »‏ معبو21 
وقد كرست البطاقات السبعة الاولى لتعليم الحدث قواعد الفرز م 


؟ ‏ وبعد الفرز الاول للبطاقات يخضع الحدث لاجراء صمم للحصول 
على تصريحات بشأن قلقه أثناء الفرز وادلائه بهذه الاعترافات » فضلا 
من بيان للاسباب التى يشعر بمقتضاها برغبته وطواعيته للادلاء باعترافات» 
وذلك لمعرفة العوامل المؤدية مقاومته أحيانا للاعتراف ولخفض تلك المقاومة 
فى الاجراء التالى . وقد كان يكرر العامل الذى ذكره الحدث مشجعا على 


5697 لدم 


التصريح بتوكيد والحاح خاص لتدعيم مشاعر الحدث وتطوعه للاعتراف »> 
وبعدها يطلب منه اعادة فرز البطاقات التى أودعها صندوق « أبدا » : كما 
كان يسأل ايضا عن كل يطاقة « بنعم » للتيقن من : العدد الكلى هرات 
السرقة » وأكبر سرقة من هذا النوع أو ذاك » وعمره عند أول مرة وآخر 
مره . 

وقد كان من السمات المميزة لهذا « الاجراء المستخلص ٠‏ التركيز على 
سرية معلوماته » واسستخدام مستبرين يفترقون فى مظهرهم عن رجال 
الشرطة »؛ ودفع مبلغ معين كيكافاة عن مساهمة الحدث فى البحث »© وتعليم 
الاحداث قواعد الفرز عن طريق توجيه الاسئلة » وليس عن طريق الالقاء 
او القراءة » واستخدام شرائط التسجيل كأساس موضوعى لضبط تقنين 
المستبر نفسه وضمان التزامه بقواعد الاجراء » والتكرار المستمر لقواعد 
فرز البطاقات . 

؟ س من مشكلات المنهج : 

يعد افتقاد الدقة فى تعريف الهدف من بحوث منهج التقرير الذاتى من 
ابرز جوانب القصور فيها . وهى لا شك قد زودت علم الاجرام بالكثير من 
الوقائع الجديدة عن النشاط الاجرامى ولكن على نحو ما عرفه الباحثون » 
كل بطريقته الخاصة . ومن المألوف فى مثل هذه البحوث أن تختلط اهدافها 
به فلا ندرى هل يهدف البحث الى الكشف عن حجم الجناح أو طبيعته » 
او الظروف والعوامل المحيطة به والمؤدية اليه » الى غير ذلك من الاهداف 
المتباينة . كما قد يتذبذب تعريف الباحثين للجريمة نفسها داخل البحث 
الواحد » أو يختلف بين الباحثين على اختلاف البحوث المجراه » فيضع كل 
منهم من الاسئلة ما يراه معبرا أو كاشفا عن سلوك جانح . وهنا ققد تتسع 
الاسئلة أو تضيق بلا ضابط موضوعى مشترك » كما يختلف السئوال من 
مقياس ( أداة ) الى آخر مما قد يؤدى الى نتائج مختلفة لا تصلح المقارنة 
على أساسها فهناك من يسأل عن مجرد الارتكاب » ومنهم من يضيف 
السؤال عن عدد المرات ووقت الارتكاب مما من شأنه أن يضيع غرصة 


418 له 


قيام أسس مشتركة للمقارنة بين البحوث واستخلاص النتائج العامة ', 
وفى راينا أنه لو اقترن بكل سؤال عن سلوك جانح معين بضعة أسئلةتكشف 
عن الظروف والعوامل المحيطة بالجرم لكان ذلك أكثر فائدة ٠‏ لان الاسئلة 
المتعلقة بالعوامل الخلفية التى قد يصدر بها الباحث مقياسه أو يلحقهنآا 
يه : شديدة العموم ولا يمكن ريطها آليا بمختلف أفعال الجناح ولا بد من 
محاولة التفريد بحيث يمكن مناقشة كل جرم على حدة فى ضوء الظروف 
والعوامل الاخرى . والذى يحملنا على هذا الاقتراح هو سيادة الافتراضشى 
القائل بأن عوامل خلفية معينة هى التى تفضى الى الجناح . بيد ان هذا 
الافتراض النظرى لا يتضمن الا النذر اليسير فيما يتعلق بالنتائج والاثار 
المقترنة المتفاوتة التى تحدثها العوامل الخلفية . وذلك لان العواملالمتماثلة 
لايمكن بأن تؤدى الى نتائج وآثار متماثلة على أفعال جناح مختلفة . 

ويتصل ذلك بافتراض آخر عن ابعاد الجناح » هل هو ذو بعد واحد ٠‏ 
أو ابعاد متعددة » أو ليس له أبعاد على الاطلاق . فالبعد الواحد يمتى 
كما يقول جاتمان «ودمن؟» أمكان اسستنتاج سسائر الاستجابات من 
استجابة واحدة . وبعبارة أخرى » يتضمن الانخراط فى فعل جانح الانخراط 
فى افعال جناح اخرى . ولكن ليس ثمة ما يدعو الى ذلك الاعتقاد » أو على 
الاقل » ليس هناكم البحوث الحاسمة الوق ماقد فصل فى 
صحة هذا الفرض . ْ 

وتقترن بمشكلة التعريف أيضا » غيبة التفرقة والتمييز بين حوادث 
الجريمة والاشخاص المتورطين فى تلك الحوادث »؛ بمعنى أن الوحدة 


الاجرائية هت التى تتخذها تلك البحوث نقطة انطلاق للمقارىة 
والتحليل ليست واضحة تماما وقد تختلط وحدة المجرم تصن «عقمععه 
بوحدة الجريمة عنصن عست » ولا يأس منهجيا من الصلة 


بين الوحدتين أثناء البحث ولكن على شريطة وضوح التفرقة بيئهما وجلاء 
الهدف من هذه الصلة . فاذا كانت البداية وحدة « المجرم » فمن المفترض 
أن يطلب قياس دقيق لوحدات ١‏ الجريمة » التى ارتكبها أثناء فئرة محدودة. 
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ويفيد ذلك فى الربط بين المعلومات المستخلصة عن المجرم وبين الجرائم 
التى لم يصدر بشسأنها حكم بالادانة » او التى لم تعرفها الشرطة ومن ثم ١م‏ 
تسجلها الشرطة . غير أن أحدا من الباحثين لم يفحص بطريقة منهجية 
المعلومات المتاحة عن الجانحين الخنيين فى علاقتها بالجرائم المسجلة لدى 
الشرطة ولكنها ظلت دون ادانة » أى ظلت بغير حل ومعرفة مرتكبيها .٠‏ 


والجانب الثانى من جوانب القصور فى هذه البحوث هو توجيهها اساسا 
الى الاحداث المراهقين وليس للبالفين.بيد أن المشكلة الجوهرية هىمشكلة 
المنهج الملائم » وهى لا تتعلق فحسب بهذا الموضوع بقدر تعلقها بمشكلة 
المنمج واختيار العينة فى دراسة سلوك اجتماعى (15) . على نحو ماسئرى 
بعد فى مشكلة الصدق 573110167 


وتبرز المشكلة الثالثة فى تعيين نوع السلوك المتضمن فى قائمة الجرائم 
عسي مه وذا عاموعطه التى تعتمد عليها تلك البحوث فى توجيه أسئلتها 
وتصميم ادواتها . هل الهدف هو الحصول على معلومات كاملة عن أى 
فعل جائح مهما يكن تافها بسيطا ؟ اذا كان الامر كذلك » فلا شك أن هده 
الدراسات ترتبط بالتقليد البيوريتانى المتشدد أكثر ما ترتبط بالبحث الواقعى 
فى الميادين المفروض أن تمتد اليها الاجراءات الجنائية المعتادة . وقد أثسار 
« مارتن جولد 4ه 0134© الى هذه المشكلة فى احدى الدراسسات الاميركية 
الهامة للجناج الخفى (1558 ) »4 ققد لاحظ أن 8؟/ز من أفعال الحجناح 
المعترف بها لدى عيئة من الشباب الذكور لا يمكن أن تسجل بوصفها جرائم 
نخضع للاجراءات الجنائية المعتادة . فقوائم الجرائم لا بد أن ترتبط ابتداء 
بالجرائم المصنفة فى الاحصاءات الجنائية والا ادت هذه البحوث الى النتيجة 
القائلة بأننا جميعا مجرمون » ولا اعتقد أن ثمة فائدة من المزيد من البحوث 
التى لا يعنيها سوى توكيد هذه النتيجة بمزيد من الاجراءات والمقاييس 
فهى نتيجة لا تشير الى تميز جوهرى يمكن أن تقام على أسماسه المقارنات 
العلمية التى تخدم علم الاجرام لانها تعميم فضفاض لا يجدى شسيئا . 
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والقضية المنهجية الرابعة » هى تعذر الافادة من النتائج والبيانات التى 
تتضينها دراسات الجناح الخفى » لان المكان والزمان التى حدثت فيهما 
الافعال المعترف بها لا تكفى للسماح بالقارنة بينها وبين بيانات الممادر 
الرسمية للجريمة . 


والمشكلة المنهجية العامة هى التى تتعلق بدقة وكفاية المناهج والادوات 
المصطنعة لاستخلاص البيانات عنالاجرام الخفى وسد الثفرة فىالاحصاءات 
الرسمية . فهناك دائما النزاع بين اسستخدام الاستبيان المكتوب والاستبار 
الشخصى » وغيرهما من الادوات المنهجية . ويطلق على هذه المشكلة 
أحيانا مشكلة الصدق ٠‏ 


فاذا كان للاعتماد على الاحصاءات الرسمية والقسمة الثنائية فى البحوث 
التقليدية المستخدمة للمجموعتين الضابطة والتجريبية عيوبها وتصورها 
من حيث تقديمها لاساس موضوعى موثوق به »© فان لمنهج التقرير الذاتى 
مشكلاته النوعية التى تنبثق » فى الدرجة الاولى » من الثقة فى صراحة 
المختبرين فى ادلائهم باجابات صادقة » وافتراض قدرتهم على الادلاء ببثل 
هذه الاجابات » الى جانب الجهل بالظروف والشروط النفسية والاجتماعية 
التى تكتنف استجاباتهم . فمهما يكن من مر » يمكن تقديم الاحصاءات 
الرسمية وتقدير نصيبها من الموضوعية » وكشف العوامل المؤثرة فى انتقائها 
لضحاياها الى حد معين . وذلك لان الاحصاءات الرسمية نتاج موضوعى على 
نقيض التقرير الذاتى الذى يحاول فيه الباحث أن يغزو مناطق ذاتيةمجهولة 
او يلج متاهة ليس له من سلاح ازاءها سوى مسلماته الخاصة التى لايمكن 
ان يبرهن عليها فى نطاق البحث نفسه لانها تنتمى فى العادة الى ميادين 
علم النفس مادامت مزاعمة متعلقة بشخصية المختبر وبواعثقه على 
الاستجابة » وطالما كانت الاسئلة موجهة عن سلوك غير مرغوب فيه 
ويقع تحت طائلة العقاب . 


وقد يترتب على هذا أن يعد المختبر اليحث كله تهديدا » وقد يعده لهوا » 
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كما قد يمجد سلوكه أو يقاوم الاجابة أو يبالغ فى زعمه عن طاعته للقانون 
أو يتطرف فى نقدير جناحه . وكل هذا يعرض الاجابة للتحيز . 

ونظرا لافتقاد محكات موضوعيةخارجية يمكن الركون اليها ؛ يلجا البعض 
الى استخدام مقاييس الكذب يوصفها أسئلة « شراك » هصمغهقعنن مره 
الى جانب مقاييس « الاستحسسان الاجتماعى » . الا أن مثل هذه الاجراءات 
والمحاولات التى بذلت لتخفيض قلق ال مختبر ومقاومته بشأن الحخوف من تعرض 
اجابته للتعرف عليه لم تصمم لامتحان طبيعة التحيزات والاخطاء بظلريقة 
منهجية منتظمة (5) ٠.‏ 

وقد يلجا البعض الى مقارئة الاستجابات بسجلات المدارس والشرطة . 
غير أن هذه السجلات قد تكشف عن افتقاد التقنين فى اجراءاتها وعن غيبة 
الثبات فى بعض نظمها (9) . ويسعى البعض الى مقارنة عينته بمجموعة 
يتفق الملاحنلون على أنها أمثولة خلقية لا يرتكب اعضاؤها أى فعل جائح. 
غير أن هذه المقارنة قد تفيد فى المقارنة الكلية بين هذه المجموعة وتلكولكنها 
لا تجدى فى كشف الاستجابات الكاذبة عند هذا الفرد أو ذاك من المجموعة 
المقررة لسلوكها ذاتيا . 


وقد تستخدم مجموعة من الاساليب المنهجية معا لتحسين صدقها 
الاجمالى » كأن يستخدم الاستبيان مع الاستبار أو يستخدم الاثنان معا 
مع أدوات أخرى مثل البوليجراف على نحو ما صنع كلارك وتيفت فى بحث 
كان هدفه الاساسى تحسين صدق التقرير الذاتى . ولكن قد يؤدى استخدام 
الاساليب كلها فى بحث واحد الى احداث تأثير متداخل لا نستطيع معه أن 
نميز أكثرها صدقا بحيث يمكن أن نعتمد عليه محكا لقياس مدى صدق 
الاساليب الاخرى المستخدمة معه . 

والى جانب ذلك » هناك تأثير القائم بالمقابلة أثناء الاستبار » أو الموجه 
( المشرف ) آثناء تحرير الاستبيان . وليس سوى القليل المعروف عن أثره 
فى موقف الاختبار . كما أن المختبر لابد ان يعانى توترا وقلقا بدرجة او بأخرى 


]اا لد 


اثناء ادلائه بالاعترافات يتعلق بصورته وتقدير شخصيته فى أعينالمستبرين 
أو الموجهين . وقد يؤدى ذلك القلق أو التوتر الى المبالفة فى تمجيدطاعته 
للقانون ©» أو التطرف فى تجريم أفعاله . 


ويبدو مما سسبق أن منهج التقرير الذاتقى اذا وقفت أهدافه عند مجرد 
محاولة منافسة الاحصاءات الرسمية فى قياس الجناح فلن يعدو » فى .أفضل 
احواله » أن يكشف عن عدد الجانحين وليس عن عدد الافعال الجائحة 
لانه لا يكنى وحده للحصول على بيانات دقيقة عن الموقف الاجرامى فى 
المجتمع مادام لا يصلح أن يكون. بديلا عن الاحصاءات الرسمية . لهذا 
حاول الباحثون ان يتجاوزوا الهدف الطموح الذى ينشد صورة كاملة الدقة 
للجناح الخفى لانهم بذلك انما يستبدلون نسقا من البيانات الناقصة بنسق 
آخر مثيل . لذلك ينبغى أن يترك الباحثون جانبا تلك النتيجة الشديدة العموم 
القائلة بأن كل فرد مجرم الى حد ما » وأن ينطلقوا الى دراسة « الابعاد 
الجديدة » للجناح الخفى كان يدرسوا العلاتة بين الجريمة الخفية والوضع 
الاجتماعى . فكثير من الدراسات المبكرة القائمة على منهج التقرير الذاتى 
قد أشارت الى أن.الاحصاءات الرسمية قد أبرزت صورة متميزة عن نسبة 
تورط منخفض فى الاجرام للطبقات الوسطى والعليا . بينما اظهرت هذه 
الدراسات أن أحداث الطبقة الوسطى والعليا يمارسون الاجرام أيضا . 
ويترتب على هذا ان نذهب الى القول بأن الطبقات الوسطى والعايا 
تمارس الاجرام مثلما تمارسه الطبقات الدنيا . وهذه نتيجة مستخلصة 
بسبب الخلط بين وحدة « الجريمة » ووحدة « المجرم » المشلسارر اليه 
سلفا . بيد أن « مارتن جولد » ند استطاع أن يكشف فى بحثه العلاقة بين 
الجريمة والوضع الاجتماعى عن واقعة هامة مؤداها أن المبالفة فىالاعتراف 
بالإفعال الجإنحة كان مرتبطا بالوضع الاجتماعى .. همثلا كانت نسبة 
الاعتراف بالافعال الإجرامية الاتفاقية المخصعل عه أو التافهة 
عالية بين أفراد الطبقات الوسطى والعليا . غير أن هذه النسية العالية 
وقعت فى فئة الجرائم البسيطة التى لايمكن اقامة الادعاء ضدها 59) . 
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وساهم « مارتن جولد » أيضا فى توجيه الاهتمام الى العلاقة بين مقدار 
الجرائم المعترف بها وبين طبيعتها وخطورتها اا قاع 
والنتيجة الاولى لمثل هذه البحوث والدراسات هى أن « معظم الاحداث 
ليسوا على درجة كبيرة من الجناح سواء من حيث مقداره او خطورته » . 
والنتيجة الثانية هى أن « السجلات الرسمية انتقائية متحيزة عنديسا 
تبالغ فى الجناح النسبى للاحداث من ذوى الوضع الاجتماعى الادثى » . 


والنتيجة الثالثة » وقد تكون أهمها جميعا » هى « ان الاحداث ذوى 
الوضع الاجتماعى الادنى يرتكبون من أفعال الجناح ما هو أكثر مما ترتكبه 
الاحداث ذوى الوضع الاجتباعى الاعلى . وهذا بطبيعة الحال بالنسية 
للجرائم الاشد خطورة » . 


وقد صرح « جولد » الى أن نتائجه تلك لا تجعل الباحث قادرا على 
الاختيار بين نظريات الجناح المختلفة القائمة على العلاقة بين الجريية 
والوضع الاجتماعى . وهو يبدى ارتيابه فى مستقبل هذه الدراسات اذا 
جعلت محكا لاختبار صدق مختلف النظريات فى هذا الصدد 9) . 


م6 تقدير : 

لا ريب أن منهج التقرير الذاتى قد قضى تماما على مشكلات المجموعة 
الضابطة ودرجة تمثيلها وتعادلها مع المجموعة التجريبية فيما عدا المتغير 
التجريبى » وهو السلوك الاجرامى » وقضى بذلك على الزعم الميتافيزيقى 
الذى يضع حدودا فاصلة بين جنسين أو عللمين من البشر » المجسرمين 
واللامجرمين » وكشف بذلك عن درجات وفئات وسيطة بينهما . 


وقد أفاد أيضا فى تقويم 678118082 الاحصاءات الرسمية وتحسين 
عمليات جمع البيانات . وتيسر له آن يلقى بعض الاض واء على مجتمع 
المراهقين » فهو بمثابة الاشعة السينية التى تخترق السطوح الخارجية 
وتنفذ الى الاعماق الخفية . 
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وقد يجوز لنا أن نقارنه يعمل الطبيب » فهو يعتميد على مصدرين 
للتشخيص » الاول هو الاعراض 8تده6جدمرزة التى يحسها المريض ويقررها 
بذاته للطبيب » والثانى هو العلامات الظاهرة ومهذع التى يراها الطبيب 
بنفسه . والتقرير الذاتى اذن هو اقرب الى المصدر الاول الذى ينبغى أن 
يقرن بالثانى لكى يتمكن الطبيب من الفحص الدقيق والتشخيص الصادق . 

الا أن ما يميز منهج التقرير الذاتى بوجه خاص هو امكان اصطناعه 
لتعيين تنوع بزؤونجوم+ الافعال الجانحة التى يتورط فيها الاحداث » 
ولتحديد مدى خطورتها . ومن ثم تتحقق لنا صورة واقعية لتوزيع اأفعال 
الجناح » بالنوع والدرجة » بين قطاعات المجتمع ومستوياته . 

واذا كان المنهج بذاته لا يستطيع أن يقدم نتائج حاسية تفصل فى صدق 
نظريات علم الاجرام المختلفة » فانه على الاقل » يفسح الطريق ويكشف عن 
المجالات التى ينبغى أن تجرى فيها بحوث حاسسمة 1و1عنم 

ومهما يكن من أمر » فهو يفلح فى آرض بكر » ويحث على المزيد من 
البحوث والدراسات فى كل ميادين علوم الانسان والمجتمع ابتداء من علم 
النفس حتى علم اجتماع القانون » فضلا عن أهميته الخاصة فى دراسات 
علم المناهج . 1 
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لال لس 
رم ؟١ ‏ الجنائية ) 


ندوة لمناقشة السياسة العلمية للمركر 


عقد المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يومى ه ٠‏ ” يوليو115 
ندوة علمية اناقشة السياسة العلمية للمركز التى سيسير عليها برنامجه فى 
السنوات القادمة . وقد حضر هذه الندوة عشرين من رجال العلم والفكر 
من خارج هيئة البحوث بالركز . كما حضر أعضاء مجلس الخبراء بالمركز 
كمراقبين . 

وقد نوقثى فى الندوة التقرير المقدم من مجلس خبراء المركز عن السياسة 
العلمية للمركر . 


انعا 
مؤتمر الام المتحدة الرابع للوقاية من الجريمة 
ومعالة المأنبين 

( من 197 16 آأغسطس سنة .191 بمدينة كيوتو - اليابان ) 

يعد هذا المؤتمر واحدا من سلسلة المؤتمرات التى تعقدها الجبعية 
العامة للامم المتحدة فى موضوع الوقاية من الجريمة ومعاملة المذنبين وذلك 
مرة كل خمس سسنوات . فقد عقد المؤتمر الاول فى جنيف سنة 1100 والثانى 
فى لندن سنة .115 والثالث فى استوكهولم سنة ١176‏ . وسيعقد المؤتمر 
الرابع فى مدينة كيوتو باليابان فى الفترة من ١!/‏ ل ١‏ أغسطس سنة .1917 
عضوية_المؤتمر : 

سوف يضم المؤتمر فئات ثلاث من الاعضاء . 

١‏ ل أعضاء موفدون من حكوماتهم » ذوى خبرة معينة واهتيام خاص 
بسياسات الدفاع الاجتماعى وبرامج مكافحة الجريمة والجناح . 


؟ ل ممثلى الوكالات المتخصصة بالامم ااتحدة . 
؟ ل أعضاء يحضرون بصفتهم الشسخصية من ذوى الاهتمام والخبرة 


بمسائل الدفاع الاجتماعى كأساتذة الجامعات وأعضاء هيئات البحوث 
يمراكز البحوث الاجتماعية والجنائية ورجال المؤسسات العقابية والقضاة 
والمحامين وغيرهم ..... 

وسوف لا تتحمل منظمة الامم المتحدة أية نفقات . 
موضوعات المؤتمر : 

سيبحث المؤتمر موضوع « الجريمة والتنمية غ+65ت7تتزه3676[1 سه عسنين 
وتندرج تحته الموضوعات الرئيسية التالية : 

. علاقة سياسات الدفاع الاجتماعى بخطط التنيية‎ ١ 
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؟ ‏ مكافحة الجريمة فى سياق التنمية القومية » مع اشارة خاصة 
الى جناح الاحداث . 

+ مشاركة الجمهور فى مكافحة الجريمة والحد منها . 

؟ ‏ قواعد الحد الادئى لمعاملة المسجونين فى ضوء التطورات الحديفة 
فق اليدان. الأضلادن: . 


المتوثيق : 

سوف تعد سكرتارية الامم المتحدة ورقة عمل لكل موضوع من الموضوعات 
السابقة . كما سيقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى باعداد مجموعة من 
الوثائق تتضمن دراسات تخصصية لكل موضوع من الموضوعات . 
التسجيل : 

تقدم طليات التسجيل الى : رئيس قسسم الدفاع الاجتيساعى بالامم 
المتحدة ‏ نيويورك ٠٠١117‏ . ولا توجد رسوم للتسجيل . 


السفر والاقامة : 
ا تكله 
للاستعلام عن كافة ثسئون السفر والاقامة ولاجراء الحجز يتم الاتصال بب 
امنا 8761 تسورزول 
01 1-1 


.01370" - تدكا - 0137002 
.موقل 


.58 د 


أحكام 
طبيعة الحكم بسقوط آالحق 
فى اقامة الدعوى الجنائية بمضى المدة 


للدكنور ادوار غالى الدهبى 
النائب بادارة قضايا الحكومة 


تعليق على حكم محكمة النقض ( الدائرة الجنائية ) فى الطعن رقم 11١11‏ 
لسنة 51 القضائية الصادر بتاريخ ١‏ من اكتوبر سنة 1951 


الملداً: 

محكية النقض هى صاحبة الولاية فى تعيين المحكية المختصة بالقصل 
فى الدعاوى عند قيام التنازع بين محكمة ابتدائية ومحكمة استئنافية على 
أساس أنها الدرجة التى يطعن أمامها فى أحكام محكمة الجنح المستائفة 
وهى احدى الجهتين المتنازعتين ‏ عندما يصح الطعن قانونا . ولا 
كانت المحكمة الاستثنائية قد أخطأت فى تطبيق القانون حيث قضت باعادة 
القضية الى محكية أول درجة للفصل فيها من جديد على الرغم من استنفاد 
هذه المحكمة الاخيرة ولايتها بقضائها بسقوط الحق فى اقامة الدموى 
الجنائية بمضى المدة مما هو فى واقعه حكم صادر فى موضوع الدعوى »© 
فانه يتعين قبول الطلب وتعيين محكية الجنح المستائفة المختصة للفصل 
فى الدعوى . 
الوققع : ظ 

اتهمث الثيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم *؟ ديسمبر سنة 19517 
بدائرة مركز كفر الدوار : ( أولا ) قام بتشغيل العامل المبين اسمه بالحضر 
وقتا اضافيا دون الحصول على اذن بذلك من وزير الصناعة . ( ثافيا ) 


ام - 


لم يضع على الابواب الرئيسية التى يستعملها العمال فى الدخول وكذلك فى 
مكان ظاهر بالمحل بيان يوم الغلق الاسبوعى وساعات العمل وفترات 
الراحة :. 


وطلبت عقابه بالمواد 1 و ١/5‏ و 1/5 من القانون رقم 7؟١1‏ لسسنة 19155 
المعدل وقرار وزير الصناعة » والمواد ؟؟١‏ و 5١5‏ و 1908 من القانون 
رقم (1 لسنة 406 المعدل . ومحكية جنح كفر الدوار قضت فى الدموى 
حضوريا بتاريخ ؟ ديسمبر سسنة 1155 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير 
الطريق القانونى . ثم قضت محكمة الجنح ‏ بعد اعادة تقديم القضية 
اليها بالطريق القانونى ‏ حضوريا بتاريخ 16 مارس سنة 1458 ( آولا ) 
بتغريم المتهم مائة قرش عن التهمة الاولى ( ثانيا ) بسقوط الحق فى اقامه 
الدعوى الجنائية بالنسبة الى التهمة الثانية لمضى المدة . فاستانفت النيابة 
العامة هذا الحكم . ومحكمة دمنهور الابتدائية ‏ بهيئة استئنافية ‏ قضت 
فى الاستئناف غيابيا بقبوله شكلا وفى الموضوع وياجماع الاراء بالغاء الحكم 
المستائف وبعدم انقضاء الدعوى الجنائية وباعادة الدعوى الى محكمة أول 
درجة للفصل فيها وكلفت النيابة بتحديد جلسة أمامها واعلان المتهم يها . 
ومحكمة جنح كنفر الدوار قضت فى الدعوى من جديد بتاريخ 1 من نوفمير 
سنة 11556 يعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها . وبتاريخ ١8‏ من 
ديسمبر سنة 1117 قدمت نيابة دمنهور الكلية طلبا موقعا عليه من رئيسها 
ألى محكمة النقض طلبت فيه تعيين دائرة الجنح المستأنفة بمحكمية دمنهور 
الابتدائية لنظر التهمة الثانية عيلا بالمادتين 1؟ و 0؟؟؟ من قانون 
الاجراءات الجنائية . 


وقد استجابت محكية النقض لطلب النيابة العامة » ووضعت المبمذداً 
سالف الذكر » الذى بمقتضاه عينت محكمة الجنح المستأئفة بمحكمة دمنهور 
الابتدائية للفصل فى الدعوى . 
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التعليق : 

2 من المسائل الهامة التى تعنى الباحث فى قانونى العقوبات والاجراءات 
الجنائية » معرفة ما اذا كان الحكم الجنائى قد صدر فى موضوع الدعوى 
الجنائية » أو انه من الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع . 

وما من سك فى أهمية النتائج التى تترتب على صدور الحكم فى موضوع 
الدعوى الجنائية » ومنها ما يلى : 

١‏ الحكم الجنائى الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية يحوز حجية 
الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية . وهذا ما نصت عليه صراحة 
المادة 5/406 من قانون الاجراءات الجنائية بقولها : « واذًا صَدْر 
حكم فى موضوع الدعوى الجنائية » فلا يجوز اعادة نظرها الا يالطعن فى 
عذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون » . 


؟ ‏ الحكم الجنائى الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية يحوز حجية 
الشىء المحكوم فيه أمام القضاء المدنى . وهذا ما أشارت اليه صمراحة 
المادة 465 من قانون الاجراءات الجنائية اذ نصت على أنه : « يكون للحكم 
الجنائى الصادر عن المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة 
أو بالادانة قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم اادنية » . 

؟ ‏ الحكم الصادر فى الموضوع تستننذ به المحكمة ولايتها ؛ فلا يجوز 
للمحكية الاسكئنافية ‏ اذا الغت هذا الحكم ‏ ان تعيد الدعوى الى محكية 
الدرجة الاولى للفصل فيها . وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 1/415 
من قانون الاجراءات الجنائية بقولها : « اذا حكمث محكية أول درجة فى 
الوضوع » ورات المحكية الاستئنافية أن هناك بطلانا فى الاجراءات أو فى 
الحكم ») تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى » . 

تنص المادة 5.؟ من قانون الاجراءات الجناثية على أن : « كل 
كم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات القى 
يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم » وذلك ما لم تر المحكمة ان الفصل 


الام؛ م 


فى هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ينبنى عليه ارجاء القصل 
فى الدعوى الجنائية . فعندئذ تحيل المحكية الدعوى الى المحكمة المدنية بلا 
مساريف » . ناذا قضت المحكمة الجنائية بسقوط الحق فى اقامة الدعوى 
الجنائية بيغى امدة » هل يتعين عليها أن تفصل فى طلب التعويض المطروح 
أمامها فى الدعوى المدنية ؟ ! 


ه ‏ القواعد الوضوعية يجب تطبيقها بأثر رجعى اذا كانت اصلح 
للمتهم » وذلك عملا بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات . أما بالنسبة 
للقواعد الاجرائية فان القانون الجديد يكون واجب التطبيق دائما ولو لم 
يكن أصلح للمتهم ٠‏ 

وعلى الرغم من أهمبة الاثار التى تترتب على اعتبار الحكم الجنائى 
مادرا فى موضوع الدعوى الجنائية » فما تزال مسألة تحديد الحكم الصادر 
فى الموضوع محل خلاف كبير فى الفقه والقضاء » وخصوصا ميما يتعلق 
بالحكم بسقوط الحق فى اقامة الدعوى الجنائية يمضى المدة . ويرجع هذا 
الخلاف الى أن أحكام التقادم تعتبر فى نظر الفقه التقليدى من الاحكام 
الاجرائية » بينما يعتبرها الفقه الحديث من القواعد الموضوعية أو العقابية . 
وبناء عليه فأنصار النظرية الاجرائية يعتبرون الحكم بسقوط الحق فى اقامة 
الدعوى الجنائية بمضى المدة حكما غيرصادر فى موضوعالدعوى الجنائية؛أم!ا 
اسار النظرية الموضوعية فهم على خلاف ذلك يرون أن هذا الحكم صادر 
فى موضوع الدعوى الجنائية . وستوضح فيما يلى حجة كل مس النظريتين : 
أولا : النظرية الاجرائية : 

يرى أنصار هذه النظرية أن قواعد التقادم ذات طبيعة اجرائية » والمكان 
الطبيعى لها هو قانون الاجراءات الجنائية » لان الغرض منها هو تنظيم 
محاكمة المتهم وكيفية تنفيذ العتوبة . هذا فضلا عن أن التقادم فى الجرائم 
والعقويات لم يقصد به صالح المتهم أو المحكوم عليه » وائما أراد الشارع 
لاعتبارات متصلة مباشرة بالصالح الاجتماعى ان يجعل للدعوى العمومية 
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ونلعقوية أمدا يجب بعده أن تخرج من سسلطان القانون » فمضى المدة فى 
إلقانون الجنائى من صميم النظام العام » وبالتالى فلا صلة له بحق خصم 
من الخصوم )١‏ . 

ويؤخذ على هذا الراى ما ياتى * 

١‏ الا يجوز التحدى بوضع نصوص التقادم فى قانون الاجراءات 
الجنائية » فقد يرى الشارع - لاعتبارات يقدرها ‏ وضع بعض النصوص 
الموضوعية او العقابية فى قانون الاجراءات الجنائية () . فاللعيار 
الطوبوغراق #نتتونطجةهممه10 عتتفاتده 1:6 الشكلى الذى يحدد طبيعة 
القاعدة القانونية حسب القانون الذى يحويها » معيار مبهم لا يجوز التعويل 
عليه () . فقد يتضمن القانون المدئى بعض النصوص العقابية » وكذلك 
العكس »© أى قد يتضمن القانون الجنائى بعض النصوص المدنية . وبناء 
عليه فوضع قواعد التقادم فى قانون الاجراءات الجنائية لا ينهض حجة على 
الطبيعة الاجرائية لهذه القواعد 0) . 

؟ ‏ لا محل للريبط بين تعلق قواعد التقادم بالنظام العام وبين تحديد 
طبيعتها ١ه)‏ فنصوص قانون العقوبات كلها متعلقة بالنظام العام 05> ها 


نصوص قانون الاجراءات الجنائية فيوجد من بينها ما هو متعلق بمصالح 


4 نم01 2م50 .55 187 .2 ,1878 ,لهصقم غذمة ه06 كتدناه0 ,ةاتتقاصوظ 
علقصقم دملغهاقتع16 06 غه اعسنستت غلمنة ع0 وعستممعصيقاة الوك ,وعطهة1 ه30 
.515 .م 1943 .0ه 2 بعمتومصرمه 
محمود ابراهيم اسماعيل ‏ شرح الاحكام العامة فى قانون العقوبات ‏ الطبعة الثانية ‏ 
سنة 1565 ايند هلم ص ١/5‏ سب 5لا1 ٠‏ 
(؟) على راشد ‏ القانون الجنائى - ص 77 » محمد عوض الاحول ‏ انقضاء سلطة 
العقاب بالتقادم ‏ رمالة دكتوراه ‏ جامعة القاهرة سنة ١514‏ بند 4) ص ا + 
43 0 0018 ,صملعغوعتاممة 62 عه ع233عم 101 هة ,تعم21 مثلتن"1 
.6 .م 40 بصغ 131 .م 37 .م 1956 ,ركهم غومة 
() ديلوجو ‏ المرجع السابق ‏ بند .؛ ص 175 وليس ادل على ذلك من أن قانون 
العتوبات الايطالى الصادر مسنة 1885 قد تضمن النصوص الخاصة بالتقادم » ومع ذلك فقد 
ذهب نلوريان ‏ 108182 الى تأكيد الطببعة الاجرائية لهذه القواعد فى مؤلقه الصادر 
سنة 11.1١‏ يعنوان : : عتطعم وهلاء0 ع 1غغتاعة ع1 
(ه) رعوف عبيد ‏ مبادى القسم العام من التشريع العقابى طبعة ثالثة سنة 1555 سس 
ص 118 ٠‏ 
(9) ديلوجو ‏ المرجع السابق ‏ يتد 26 صن ولا1 ٠‏ 


د قشي حك 


الخصوم١١)‏ . والقول يأن قواعد التقادم ذات طبيعة اجرائية ولا تسرى بأثر 
رجعى لكونها متعلقة بالنظام العام يعد مصادرة على المطلوب » لان المطلوب 
أولا هو تحديد طبيعة هذه القواعد » هل هى موضوعية أو اجرائية » وعلى 
ضوء هذا التحديد يمكن تطبيق احكام القانونين الموضوعية والاجرائية () . 


ثانيا : النظرية الموضوعية أو العقابية : 

يذهب الرأى الحديث فى الفقه الجنائى الى أن قواعد التقادم ذات طبيعة 
موضوعية »© لانها تتعلق بحق الدولة فى العقاب وتنفيذه » فالقانون يعطى 
الدولة هذا الحق لتمارسه خلال فترة معينة والا فقدته لعدم جدوى 
استعماله () . 


٠ المرجع السابق ل بند 1) ص ام‎  لوحالا‎ )١( 

(؟) الاخول ‏ المرجع السايق ‏ بند 45 ص 5م - 

(0) ديلوجو ‏ المرجع السابق ‏ بئد 2٠‏ ص /ا/ا 1‏ وقد ثار البحث فى الفقه الايطالى 
عما اذا كان ما تملكه الدولة تجاه الجانى بسبب ارتكايه الجريمة هو « حق »© أو « سلطة ». 
فذعب البعض الى أنه « ملطة » 850117015 تأسسيسا على أن أجهزة الدولة تباثشره يحكم 
وظيفتها » فالدولة ملزمة وعليها واجب معاقبة الجانى » وى سلطة العقاب يتوفر عنصرا 
المصلحة العابة والالزام » بخلاف الحال فى الحق الشخمى ( من انصار هذا الرأى : ديلوجو 
المرجع السابق بند 8؟! ص 1١55‏ © أحمد فتحى سرور »© نظرية البطلان فى قانون الاجراءات 
الجنائية ا رسالة دكتوراه ‏ جايعة القاهرة سنة 1569 ل بئد لا ص 6" © الاصول م 
المرجع السابق ‏ بند لا ص 18 4 الاصول ‏ المرجع السابق ‏ بئد 61 ص  ) ١١.‏ وذهب 

رأى آخر الى أن ما تملكه الدولة نجاه المجرم هو حق شخصى عام يقابله التزام المجسرم 
بالاستسلام للعقاب ©» ويستتد هذا الرأى الى أن الحرية فى استخدام الحق أو عدم استخدايه 
ليست لازمة كعنصر جوهرى فى وجود الحجق الشخصى قاته » ا توجد حتوق شخصية 
يكون 'استخدايها واجبا على صاحيها . ومن ناحية أخرى على فكرة الحق الشسخصى 
فكرة عامة على كل فروع القانون ولا يضير الدولة والاحترام الواجب لسيادتها أن ينعت 
سلطانها فى انزال العقاب بأنه حق شخصى لها قبل المجرم » غلا يختلف الدولة فى المطالبة 
بهذا الحق عن أى فرد يطالب بحق له امام القضاء »© فالدولة تستوى مع الافراد فى خضوعها 
للقانون » بل أن الدولة تتقيد فى الدعوى العمومية بالذات بأكثر مما يتقيد به الفرد فى دعواه 
فلا يعفيها من واجب الالتجاء الى القضاء اعتراف المجرم يجريمته واستعداده التام لتحمل 
العقوبة » على عكس الفرد العادى حيث يغنى صاحب الحق الشخصى من الافراد عن الالتجاء 
الى القضاء الوقاء الاختيارى بهذا الحق من جانب المدين . وهذا الراى هو الاقرب الى 
الصواب . ( ويأخذ بهذا الرأى عدد كبر من الفقه الايطالى منهم روكو ع0 
وجريسبينى ‏ 021851581 وبتيول لتنننن يراجع فى قلك ديلوجو ‏ 
المرجع السابق ب بئد 4؟ ص 168 ومن أنصار هذا الرأى فى الفقه المصرى : رمسيس يهنام ‏ 
النظرية العامة للقانون الجنائى س سنة 159517 بند لم ص 18 »4 أحمد فتحى سرور ا 
أصول قانون الاجراءات الجنائية ‏ سنة 19559 يند إلا ص 7ه ويلاحظ أن الاستاذ الدكتور 
سرور قد عدل عن الراى الاول الذى أحْدّ به فى رسالته سالفة الذكر ‏ يراجع أيضا الدكتور 
عبد الفتاح الصيقى فى مؤلفه عن القاعدة الجنائية سنة 15517( ص [16 وما بمدها . 
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وليس صحيحا القول بأن قواع د التقادم تتضمن تنازلا تشريعيا 
ع6 2620201255 من الدولة عن حقها فى توقيع العقاب » وائما 
الصسحيح أن يقال أن حق الدولة فى العقاب يكون غير مجد بسبب عدم 
مباشرته فى خلال المدة المحددة قانونا ٠‏ فالاستقرار القانونى 166دنءةة 12 

لا 1 تسنال يحتم عدم تأييد الروابط القانونية . ولذلك يقخى 
القانون بأن الدولة اذا لم تمارس حقها فى العقاب ٠‏ فان هذا الحق ينقفى 
ببغى المدة . واذن فالتقادم لا يتضمن تنازلا تشريعيا من الدولة » وانما 


يتضمن فقدا لتكييف قانونى لحق شخصى عمونمسسز دمتغق أعتاهتتن 
لاع 11م تملكه الدولة بوصفها شخصا معنويا فى علاقتها العقابية 
بالافراد )١(‏ . 


وبناء عليه فان قواعد التقادم تعتبر قواعد موضوعية أو عقابية لانها 
تحكم مباشرة حق الدولة فى العقاب » وبالتالى فان التقادم لا يلحق الدعوى » 
وليس أدل على ذلك من أن النيابة العامة تملك رفع الدعوى الجنائية على 
الرغم من التقادم 4 وان كانت المحكمة يستحيل عليها بطبيعة الحال توقيع 
العقوبة ؟) . 

ويذهب جمهور الفقه المصرى الى أن قواعد التقادم تعتبر قواعد موضوعية 
وليست قواعد اجرائية 9) . 


(1) قارن ديلوجو ‏ المرجع السابق بند ٠.‏ ص  1!/‏ وللسيب عيئه تعتبر جميع القواعد 
الخاصة بأسباب انقضاء الدعوى أو العقوبة قواعد موضوعية وليسمت اجرائية » وكذلك 
القواعد الخاصة بالشكوى و الاذن أو الطلب لكون هذه القواعد يمتد اثرها من حق الدولة 
فى الدعوى الى حقها فى العقاب ذاته ( رمسيسى بهنام ‏ المرجع السابق ‏ صن ٠ ) ١١7‏ 

(؟) ديلوجو المرجع السابق ‏ يند 2٠‏ صن لا/118 ٠‏ 

(5) محيود محمود مصطفى ‏ شرح قانون الاجراءات الجنائية ‏ طيعة تاسعة سنة 1136 
بند'4؟؟ ص 14 © رعوف عبيد ‏ مبادىء الاجراءات الجنائية ‏ طبعة سايعة سنة 1974 
1١ 05-2‏ » حسن صادق المرصفاوى ‏ أصول الاجراءات الخنائية ‏ سنة 19556 ص لإ١‏ » 
رمسيس بينام ل المرجع السابق ل ص 115 © أحمد قتحى سرور ‏ أصول قانون الاجراءات 
الجنائية ‏ سنة 1159 ل بتد 1 ص 18 » الاصول ‏ المرجع السابق ب بند 41 ص الم »2 
ادوار غالى الدهبى ‏ حجية الحكم الجنائى أمام القضاء المدنى ‏ رسالة دكتوراه ‏ جامعة 
القاهرة ستة .1595 بند ١04‏ هايشن ص 167 وذهب رأى ثالث الى أن قواعد التقادم 
ذات طبيعة مغخنلطة أو هى ذات طبيعة خاصة ال كن 
فهى تجمع بين الطبيعة الاجرائية والطبيعة الموضوعية » فهى تتصل بقوانين الاجراءات من - 


لام د 


نصوص التشريع المصرى : 

جعل المشرع المصرى عنوان الفصل ألثالث من الباب الاول من الكتاب 
الاول من قانون الاجراءات الجنائية « فى انقضاء الدعوى الجنائية » . 
ونصت المادة ١6‏ على أن « تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم .... 
الخ » . 

وما من شسك فى أن ظاهر هذه النصوص يفيد أن المشرع المصرى قد انحاز 
الى جائب 0 الاجرائية )١(‏ © فقد بينا فيما سسلف أنه طبقا للنظرية 
الموضوعية لا تنقضى الدعوى الجنائية » وانما الذى يتقضى هو حق الدولة 
فى العقاب . 


قد فطن الفقه الايطالى منذ وقت بعيد الى أن التقادم لا يلحق « الدعوى » 
ممتاعع وانما يلحق الحق فى توقيع العقاب (؟) . كما أن قانون 
العقوبات الايطالى الصادر سسنة .147 استخدم عبارة « انقضاء الجريمة » 
دم مذ ع0 دمتاعستاعي بدلا من عبارة « تقادم الدعوى ©) 
دمع" 36 دمتام نووم وهذا يكف بجلاء عن رغبة المشرع الايطالى 

فى الميل الى النظرية الموضوعية . ومع ذلك فان تعبير المشرع الايطالى 
منتقد » لان الجريمة لا تنقضى » لا بوصفها واقعة مادية 7 611 اهم اله1 
ولا بوصفها واقعة قانونية هتندونةاسداز غذهتٌ فالجريمة على الرغم مما يقال 


ب حيث تحديد شروط السير فى الدعوى الجنائية » وتتصل بالقوانين الموضوعية من حيث كونها 
تمس أساس الحق فى العقاب . أنظر : 
11 2 3 قتنوم2 بعلعمهامستسته 04 غ© 6581م غلمعة عل 6غئة1 ,(سمعز) اعتمصاط 
.2 .م 1684 .م 
السعيد مصطفى السعيد ‏ الاحكام العامة فى قانون العقوبات ب طبعة رابعة سنة 1171 
ص 1١19‏ . - ويؤخذ على هذا الرأى انه يخلط فى مسألة واحدة بين قواعد الاجراءات 
والقواعد اللوضوعية مما يؤدى الى اختلاف الرأى فى القانون الواجب الاتباع يشان قواعد 
التقادم عند تتابعها . وفضلا عن ذلك فان هذا الرأى يؤدى الى تطبيق القانونين العقابى 
والاجرائى على قواعد التقادم فى وقت واحد وهى متعارضة مع بعضها . ( الاصول ‏ المرجع 
السابق - بند 15 ص الم )ا + 
)١(‏ ديلوجو ‏ المرجع السابق ل بند ٠‏ ص لالا1 ٠‏ 
(؟) ديلوجو ‏ المرجع السابق ‏ بند ٠؛‏ ص 178 - وقد اشار ألى حكم الدوائر المجتبعة 
بمحكية النقض الايطالية فى ٠١‏ ديسمير سنة ١9.64‏ . 
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عن انقضائها » يمكن أن ترتب بعض الاثار القانونية كما هى الحال بالنسبة 
للعود )١١‏ . ولذلك فالصحيح أن يقال أن التقادم لا يلحق الجريمة وائما يلحق 


الحق الناشىء عن العلاقة العقابية عغتستام غمممع" 16 بين الدولة 
والجانى (5) . 


كذلك تنص المادة 8 من قانون الاجراءات الجنائية المصرى على أن : 
« تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية .... الخ » وهذا التعبير بدوره غير 
صحيح » لان العقوبة لا ننقضى » وانما تظل باقية فى الحكم الذى قغى بها » 
ويمكن أن تترتب عليها أثار معينة كاللنصوص عليها فى المادتين 07# و 6ل ام 
من قانون الاجراءات الجنائية » وبناء عليه فالذى ينقضى هو حق الدولة فى 
تنفيذ العقوبة 9) . وبالتالى فان قواعد التقادم فى هذه الحالة تعد أيضا من 


القواعد الموضوعية . 


اتجاه محكمة النقض المصرية : 

أخذت محكيتنا العليا فى بادىء الامر بالنظرية العقابية » ثم عدلت عنها 
الى النظرية الاجرائية » ثم عادث مرة أخرى الى النظرية العقابية وذلك على 
التفصيل الآتى : 

أولا : قضت محكمة النقض بتاريخ ؟ ديسمبر سنة 11414 بأن حكم المحكية 
الجزئية القاضى بسقوط الدعوى العيومية بمضى المدة هو فى الواقع وحقيقة 
الامر حكم صادر فى موضوع الدعوى » مان معناه براءة المتهم بعدم وجود 
وجه لاقامة الدعوى العمومية عليه » ومن ثم فان المحكمة الاستئنافية وهى 


(0) ديلوجو المرجع السابق ‏ بند ٠‏ ص ١98‏ أنظر المادة 48 من قائون العتوبات 
المصرى . أنظر تفصيل أحكام العود فى رسالة الدكتور احيد عبد العزيز الالفى ‏ عن العود 
الى الجريية والاعتياد على الاجرام س جابعة القاهررة سئة ه155 ص ١1٠١‏ وبا بعدها . 

() قارن ديلوجو المرجع السابق س بند 5٠‏ ص ١18‏ أذ يرى أن التقادم يلحق العلاقة 
العقابية الناشثة عن الجريمة . 

(؟) قارن ديلوجو - المرجع السابق ‏ بند 4٠‏ ص 198 أذ يرى انقضاء السلطة فى تننيذ 
العقوية فى هذه الحالة عسم 18 “امشتوععك '0 “بأمتتامع 16 


6ق دم 


تنظر الاسكئناف المرفوع عن هذا الحكم كان يتعين عليها ‏ وقد رات 
الغاءه ‏ ان تنظر الدعوى وتفصل هى فى موضوعها وما كان يجوز لها بحال 
أن تتخلى عن نظره وترد القضية الى محكمة أول درجة بعد أن 'ستنفذت 
هذه كل مالها من سلطة فيها . والمحكية الاستئنافية حتى تفصل فى الموضوع 
فى هذه الحالة انما تفعل ذلك بناء على ذات الاستثناف المرفوع أمامها عن 
الحكم الابتدائى ولا يصح القول عنها بأنها تصدت لموضوع لم يكن داخلا فى 
الاستئناف فتخيلها يعتبر منها امتناعا عن الفصل فى هذا الاستئناف )١‏ . 

كذلك اصدرت بحكية النقض عدة أحكام تقضى بأن قواعد تقادم 
« الدعوى » الجنائية ‏ على الرغم من ورودها فى قانون الاجراءات الجنائية ‏ 
تنخضع لقاعدة سريان القانون الاصلح للمتهم بأثر رجعى . فالدعوى الجنائية 
فى مواد الجنح تنقضى طبقا للمادة ١6‏ من قانون الاجراءات الجنائية بمضى 
ثلاث سنين » وتنقطع هذه المدة باجراءات الاتهام أو التحقيق او المحاكمة » 
على الا تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى بسبب الانقطاع لاكثر من نصفهاء 
وذلك طبقا للفقرة الاخيرة من ا1ادة /11 من هذا القانون ( يلاحظ أن هذه 
النترة قد ألغيت بالملرسوم بقانون رقم .7 لسنة 1١10‏ الصادر ى 
ديسمبر سئة فاذا كان قد انقضى من تاريخ الحادث الى تاريخ 
نشر القانون فى ١5‏ أكتوبر سسنة 115١‏ »© وهو التاريخ الذى استقر قضاء 
محكية النقض على جعله موعدا لتطبيق قانون الاجراءات الجنائية فيما كان 
من نصوصه أصلح للمتهم مدة تزيد على أربع سنوات ونصف » فان الدعوى 
الجنائية تكون قد انقضت بيمضى المادة (9) . 

ويلاحظ أن محكمة النقض قد قد استخدمت عبارة « تقادم الدعوى » مما قد 
يقيه اخذها بالنظرية الاجرائية لقواعد التقادم » ولكن الذى يؤكد أن المحكمة 


٠ 181 ص‎ 1٠١ نقض جنائى فى ؟ ديسمبر سنة 1146 المجموعة الرسمية سس 60 رقم‎ )١( 
114 (؟) نقض جنائى فى 16 مارس سنة 11615 بمجموعة أحكام النقض سس "ا رقم‎ 
1117 ©؛ نقض جنائى فى 10 مارس سنة 1981 بمجموعة أحكام النقض سس #9 رقم‎ 
818 نقض جنائى فى 14 أبريل سنة 11641 بمجموعة أحكام النقض سس ؟# رتم‎ © 4 
نقضص جنائى فى لا يونيه سنة 1181 بمجموعة أحكام النققن دس !ا رقم م5‎ © 
نوغمبر سسئة 1161 مجموعة أحكام النقتض سس 6 رقم ]م‎ ١1 نقض جنائى في‎ 42 57 
نقض جنائى فى ! ديسمير سنة 11061 مجموعة أحكام اللقض دن 6 رقم ]لا‎ .2© 
ا‎ 
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العليا قد اخذت بالنظرية الموضوعية فى هذه الاحكام أنها اعتبرت القانون 
الجديد ساريا من وقت صدوره وليس من وقت العمل به » فضلا عن قولها 
أنه باستكمال مدة التقادم يصبح العمل غير معاقب عليه ويتعين براءة 
المتهم )١(‏ . 


ثانيا : عدلت محكمة النقض عن قضائها السابق ؛ وكان ذلك فى أربعة 
أحكام » صدر أولها بتاريخ 18 مايو سنة 1101 وذهيت فيه الى انه ما لم 
يستكمل التقادم مدته فى ظل القانون الاصلح » فانه لا يجوز تطبيق هذا 
القانون الاخير بعد الغائه بقانون آخر يطيل مدة التقادم . وجاء بهذا الحكم : 
انه لما كانت المادة ١5‏ من قانون الاجراءات الجنائية الصادر فى ١١‏ أكتوبر 
سنة 1161 تنص على انقضاء الدعوى العمومية فى مواد الجنح بمضى ثلاث 
سنين 0 القانون على خلاف ذلك »؛ وكانت الفقرة الاخيرة من 
المانة لا١‏ من نفس الققّون تقضى بأنه لا يجوز فى أية حال أن تطول المدة 
المقررة لانقضاء الدعوى العمومية بسبب الانقطاع لاكثر من نصفها وكان 
القانون رقم 11/8 لسئة 115١‏ الصادر فى ١7‏ أكتوبر سنة 110١‏ والمنشور 
بالعدد 16 من الوقائع المصرية الصادر فى ذات اليوم قضى باضافة غفقرتين 
ألى المادة الاولى من قانون الاجراءات الجنائية نصت الاولى منها على 
الا تبدا المدة اأشار اليها فى الفقرة الاخيرة من المادة ١!‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل تاريخ العمل به الا من 
هذا التاريخ » ولما كانت الواقعة التى دين الطاعنون بمقتضاها قد وتعث 
فى 51 فبراير سئة 1158 والى حين صدور القانون رقم 1/8 لسنة 1161 
لم يكن قد مضى على وقوعها الاربع السئوات والنصف المنصوص تعليها فى 
المادتين ١١‏ و ١!‏ من قانون الاجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى العمومية 
بالرغم من أسسباب الانقطاع » ولما كان. الطاعنون لم يكتسبوا حقا بانقضاء 
الدعوى العمومية لا بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الذى وقعت الجريمة 


(1) الاحول ‏ المرجع السابق ل يئد 11 ض .17آ. 


16١‏ سا 


فى ظله ولا بمقتضى قانون الاجراءات الجنائية من تاريخ نشره فى ١5‏ أكتوبر 
سنة 11601 الى تاريخ نشر القانون رقم ١18‏ لسنة ١151١‏ الصادر فى 
١١‏ أكتوبر سنة 1161 الذى نص على احتساب مدة الانقطاع ابتداء من 
5 نوفمير سئة 1101 بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل صدور قانون 
الاجراءات الجنائية ‏ فان هذا النص يكون هو الواجب تطبيقه على واقعة 
اندعوى » ولما كانت المدة التى مضت من ١9‏ ثوفمبر سمئنة 1151 لحين 
الحكم فى الدعوى بتاريخ ه٠١‏ ديسمير سمئنة 11619 لم تبلغ سنة ونصفا ء 
وكانت المادة ١/١‏ ) السالف ذكرها قد حصل تعديلها مرة أخرى بالقانون 
رقم 6 لسسنة 1109 الذى صدر بتاريخ .م ديسمبر سسنة 1169 وأعاد 
'لحال الى ما كان عليه بمقتضى قانون تحقيق الجنايات » وهذا القانون أبضا 
قد صدر قبل انقضاء السنة والنصف المثار اليهما » فان الدعوى العمومية 
بالنسبة الى تلك الواقعة لا تكون قد انقضت )١(‏ . 


وصدر الحكم الثانى فى ؟؟ يونية سنة 1966 وقالت فيه انه اذا كانت 
الجنحة التى حوكم الطاعن من أجلها قد حصلت فى 18 من مارس سنة 1158 
ولم يكن قد انقضى من ذلك التاريخ حتى ١5‏ من أكتوبر سنة 110١‏ مدة 
أربع سنوات ونصف سنة فان الدعوى العمومية لم تسقط 9) . 


وصدر الحكم الثالث فى أول فبراير سنة 1100 ورددث المحكية فيه نفس 
العبارات التى قررتها فى حكيها الاول الصادر بتاريخ 18 مايو سنة 
16ل ا . 


)١(‏ نقض جنائى فى 18 مايو سئة 146517 مجموعة احكام النقض سس 4 رقم 151 ص 11م 
ويلاحظ أنه بعد صدور هذا الحكم أصدرت محكية النقض حكيا آخر بتاريخ ١١‏ يناير سنة 1106 
عادت نيه الى اتجاهها الاول اذ قالت فيه انه اذا كانت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى 
قد مضى عليها أكثر من أربع سنوات ونصف عند نشر قانون الاجراءات الجنائية فى ١0‏ أكتوبر 
سنة 116١‏ الذى استقر قضاء محكية النقض على جعله موعدا لتطبيق هذا القانون فيما هو 
أصلح للمتهم من نصوصه » فنكون الدعوى العمومية قد انقضت قبل صدور القانون 
رتم 1/8 لسنة ١16١‏ والقانون رقم .96 لسنة 1101 ولا محل لتطبيق شىء من أحكايهيا عليها 
لمساس ذلك بعدم جواز رجعية القوائين الجنائية ( نقض جنائى فى ١١‏ يناير سنة 1186 مجبوعة 
أحكام النقض سس ه رقم ١لا‏ ص 574 ) . 

(؟) نقض جنائا فى ؟؟ يونيه سنة 1184 مجموعة أحكام التقض س هم رقم 15١‏ ص 6١م‏ . 

(؟) نقض جنائى فى اول فبراير سنة 1168 مجموعة أحكام النقض س " رقم 111 ص 6م648 . 


15 ل 


نا الحكم الرابع فقد صدر فى نقس تاريخ صدور الحكم الثالث اى فى 
أول فيراير سنة ١168‏ »© وهو متعلق بكيفية احتساب مدة التقادم » غفى 
ظل قانون تحقيق الجنايات كانت المدة تحسب بالتقويم الهجرى وهو أصلح 
للمتهم » أما فى ظل قانون الاجراءات الجنائية قان المدة تحسب بالتقويم 
الميلادى ( مادة .05 ) وهو أسوأ للمتهم » وقد ذهبت المحكمة الى وجوب 
احتساب مدة التقادم وفقا للتقويم الميلادى بالنسبة للجرائم التى وقعت ى ظل 
قانون تحقيق الجنايات » وقالت فى هذا الحكم : ان نصوص القانون الخاصة 
بالتقادم تتعلق بالنظام العام لانها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة 
تسخصية للمتهم » مما يستوجب اعمال حكيها على الجرائم السابقة على 
تاريخ صدورها » وان كان فى ذلك تسوىء لمركزه » ما دام أنه لم يصدر فى 
الدعوى حكم نهائى . لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ رفض الدفع 
بالتقادم تأسيسا على وجوب احتساب مدة التقادم بالتقويم الميلادى طبقا 
مااوحبه قانون الاجراءات الجنائية » وكانت الجريمة لم تكن قد سمقطت 
بناء على ذلك »؛ فان الحكم لا يكون قد أخطأ فى شىء )١(‏ . 

ثائقة : عدلت محكمة النقض مرة أخرى عن قضائها السابق » وعادت 
الى قضائها الاول الذى يؤكد أن أحكام التقادم متصلة بقانون العقوبات 
وليست قواعد اجرائية . فقضت بتاريخ ١١‏ مارس سنة 1101 بأن الحكم 


م.٠١ نقضص جنائى فى أول فبراير سنة 15685 مجموعة أحكام النقض س " رقم 115 ص‎ )١( 

وقد انتقد بعض الشراح هذا الحكم من عدة نواح هى : أ لا محل للربط بين تعلق قواعد 
التقادم بالنظام العام وبين سريانها أو عدم سريانها بأثر رجعى ؛ فكوئها من النظام العام 
لا ينفى امكان سريانها يأثر رجعى متى كانت أصلح للمتهم © لان جميع القواعد الموضوعية 
المتعلقة بالتجريم والعقاب هى من النظام المام ومع ذلك تسرى يأثر رجعى متى كانت 
أصلح للمتهم . ب خالف هذا الحكم القضاء المستقر لنفس المحكبة على أن قواعد التقادم 
تخضع لنظام سريان القانون الاصلح للمتهم بأثر رجعى . ج ‏ استلزم الحكم لكى يكنسب المتهم 
حقا فى الدفع بالتقادم سبق صدور حكم نهائى فى الدعوى »© مع أن تقادم « الدعوى »6 لا يتطلب 
لتحتقه صدور حكم نهائى اذ بصدور هذا الحكم نكون بصدد تقادم العقوبة دون تقادم الدعوى ٠‏ 
ومن ثم كان ينبغى أن يكون الاساس الوحيد للبحث هو هل كانت الدعوى قد سقطت يالقعل 
وقث ننفاذ القانون الجديد أم لا ؟ فان كانت قد سقطت فملا ‏ كيا كانت الحال فى الدعوى 
المطروحة فلا محل اطلاقا لتطبيق القانون الجديد سواء أخذنا بالنظرية الاجرائية أو النظرية 
الموضوعية . أما ان كانت لم تسقط بعد وقت نفاذ القانون الجديد » غفى هذه الحالة فقط 
يثور الكلام فى مدى سريان القانون الجديد بأثر رجعى أو عدم سريانه ( رعوف عبيد س ميادىءم 
القسم العام طبعة ثالثة سنة 1555 ص 17٠‏ )0 . 


5115 لدم 


(م 1١6‏ - الجنائية ) 


سقوط « الدعوى » الجنائية بمضى المدة هو فى الواقع وحقيقة الامر حكم 
صادر فى موضوع الدعوى » اذ أن معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لاقامة 
الدعوى الجنائية عليه . ولا يجوز بحال للمحكمة الاستئنافيةانتتخلى عن نظر 
الموضوع وترد القضية الى محكمة الدرجة الاولى بعد أن استنقدت هذه 
كل ما لها من سلطة فيها )١(‏ . 


والحكم محل هذا التعليق ‏ وهو قيما نعلم أحدث ما أصدرته محكمتف 
العليا فى هذا المدد ‏ يؤكد اتجاه المحكية نحو الاخذ بالنظرية الموضوعية 
او العقابية » بحيث يكون الحكم الصادر بسقوط الحق فى اقامة الدعوى 
الجنائية بمضى المدة حكما صادرا فى موضوع الدعوى الجنائية » تستنفد به 
المحكية ولايتها » ولا يجوز طرح الخصومة عليها مرة آخرى » بل يتعين على 
المحكية الاستثنافية أن تفصل فى الموضوع . 


ونأمل ان يستقر قضاء محكمتنا العليا على هذا النحو ٠‏ فهو بلا شك 
النتيجة المنطقية لاعتبار قواعد التقادم قواعد موضوعية أو عقابية 9") . 

اتجاه محكمة النقض الفرنسية : 

سلكت محكمة النقض الفرئنسية مسلكا مماثلا لمسلك محكمتنا العليا : 
نغذهبت ق بادىء الامر الى أن أحكام التقادم قواعد موضوعية »© ثم عدلت 


٠ 50 رقم مم ص‎ ٠١ مارس سنة 11605 مجموعة أحكام النقض سس‎ ٠٠ نقض جنائى فى‎ )١( 
وقضت أيضا بأنه اذا كانت الزوجة الشاكية قد نسيت الى زوجها المهم نبديد منقولاها‎ 
وملادسها » ثم تنازلت عند نظر الدعوى وقبل الفصل قيها نهائيا عن شكواها التى نتمثل فى‎ 
الدعوى التى رفعتها ضده بالطريق المباشر © فانه يتعين عملا بالمادة اا عقوبات أن يقنى‎ 
5٠ نوفمبر سئة 1108 مجموعة أحكام النقضن سن‎ ٠١ ببراعته من التهمة ( نقض جنائى فى‎ 
٠. ) 4861 رقم 111 ص‎ 


(؟) استقر قضاء الدائرة المدنية بيحكيتنا العليا على أن أحكام التقادم فى المواد المدنية 
من القواعد الموضوعية » فقضت بتاريخ أول يونيه سنة ١4735‏ بأن الحكم من محكمة أول 
درجة بسقوط الدعوى بالتقادم تستنفد به المحكية ولايتها على النزاع ولا يكون لها معه سلطان 
عليه وينبنى على استئنافه أن ينتقل النزاع برمته ‏ دفعا وموضوعا ‏ الى محكية الاستئناف 
( نقض مدنى فى أول يوئيه سنة 1 مجموعة أحكام النقض س ١7‏ رقم لآالا1ا ص 1195 )0+ 
س أنظر أيضا نص المادة 749 / ١‏ من القانون المدئى ‏ قارن نقض مدنى فى ؟1 نوقمبر 
مسنة 1151 مجيوعة أحكام النقض سس 18 رقم 1551 ص .9/6( . 


ع لت 


الى إعتبارها تواعد اجرائية » ثم عادت الى رأيها الاول فقضت باعتبارها 
تواعد موضوعية . 

فبتاريخ ١؟‏ ديسمير سنة 11.7 قضت بأنه اذا صدر قبل الفصل ى 
الدعوى العمومية قانون يعدل مدة التقادم » فان القانون الواجب التطبيق 
هو اصلح القانوتين للمتهم )١(‏ . 

ثم عدلت محكمة النقض الفرنسية عن هذا القضاء »2 وذهبت الى أن 
أحكام التقادم قواعد شكلية » فقضت بتاريخ 11 مايو سنة 11171 بأن القانون 
المعدل لمدة التقادم يجب تطبيقه دائما على جميع الدعاوى الناشئة قبل تاريخ 
صدوره : طالما أنها ‏ أ ىالدعاوى ‏ لم تك نقد سقطت بمفى المدة (5ا. 


ومرة أخرى عدلت محكمة النقض الفرنسية عن فضائها السابق » وعادت 
الى قضصائها الاول » فقضت بتاريخخ 1”> ديسسمبر سميئة 196075 بأن القانون 
الجديد اذا أطال مدة التقادم فلا يجوز تطبيقه لانه يسوىء مركز المتهم 
بتشديد العقاب عليه 59) ,. 


)١(‏ نقض جنائى فى 1١‏ ديسمبر سنة 19.9 سيرى 11.03 ١‏ ب 617 وجاء بأسباب 
هذا ١‏ : 
06116 عن "تناع فبطهوغأعق غقع'م 1111ن1015 ,عنتو عمتعستكدم عل غوعء كثنتن تتقسعااف 
و خم 1803م 13 ه06 ع6تتنق 18 غاتمستصحةغ06 خنن 101 عسنئ0 عساصصسة1 قتامة قتمتصصف؟ 
6ن20 2 تان 101 عتتأنتق عتنائك “تناعتاك 11 لك وقتدطد 18 5تتامءع0 عنتو غتآ6ن عه ع0 
أننو 1015 عتتاعق وه 06 6118 ,6114 عمتصقمم وه عق صملا متموعمم 18 ع0 عنسة 15 
.ع6نتوتاورمة عتداة تتا 016 تتط267م نتة عاطه270ة؟ كسام هل أوء 
وبهذا المعنى أيضا نقض جنائى فى 14 يوليه سنة 1116 سيرى 19191 203141-10 - 
وبالنسبة لتقادم الحق فى تنفيذ العقوبة : نقض جنائى فى 15 نوفمبر سصسنة .117 سيرى 


لفك > ( > تلطا 
(؟) نقض جنائى فى 15 مايو سنة ([1918 جازيت دى باليه 191/1 ل 1 !1 وجاء 
بأسياب هذا الحكم : 


اق دمع مممعم عسصننة لهاقة 16 غسمعتة0جم سمغ أهومةت عسدئني تتقسعاطم 
0 «ملهع[نتتدمنام 8ه[ ع0 عغأقة 12 عسو قعقم قصملاعة ه16 م6غنام6 اق علطوعتاوطة 
... :68 ممعم #«امعد ومط غء ومغتوموقنة عناعه 
أنظر أيضا احكاما آخرى بهذا المعنى أشمار اليها بوزا وبيناتل ‏ المرجع السابق 
بد 1586 ص ٠ ١195‏ 
(9) نقض جنائى فى 11 ديسيبر سسنة 1105 دالوز لاه9١ 1 ١15‏ وتخلس واقعات هذه 
الدعوى فى أن شخصا حكم عليه غيابيا فى 1111/1/8 بالاعدام فى تهمة الخيانة . ثم عاد - 


ه556 دم 


ويهمنا الا نترك هذا التعليق دون التعرض لسألتين هامتين هما : 
١‏ أثر التقادم على طلب التعويض المطروح آمام المحكية الجنائية . 
؟ ‏ حجية الحكم بالتقادم أمام المحكمة المدنية . 


أولا : آثر التقادم على دعوى التعويض المنظورة أمام المحكمة الجنائية : 

تنص المادة 7.4 من قانون الاجراءات الجنائية على أن : « كل حكم 
يصدر فموضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها 
المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم » وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل فى هذه 
التعويضات يستازم اجراء تحقيق خاص ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى 
الجنائية » فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى الى المحكية المدنية بلا مصاريف » . 
فاذا حكيت المحكمة الجنائية ببراءة امتهم لسقوط الحق فى اقامة الدعوى 
الجنائية بمضى المدة » وكانت الدعوى المدئية المطروحة أمامها صالحة للفصل 


- الى فرنسا فى سنة .145 على الرغم من أن الحكم الغيابى كان ما يزال قائيا » فتقدم فى 
8 يوئيه سنة 1106 بطلب رد اعتباره عملا بنص المادة 1/517 من قانون تحقيق الجنايات ٠‏ 
ولكن غرفة الاتهام رئضت هذا الطلب لانه ‏ فى رأيها ‏ غير مقبول لتعارضه مع نص المادة 
من قانون القضاء العسكرى لسنة 1118 التى ألغت ‏ فيما يتعلق بجريية الخيانة ‏ 
'حكام التقادم سواء كانت متعلقة بالعقوبة أو بالدعوى الجنائية . ولما طرح النزاع على 
محكية النتضى قضت بأن ما ذهبت اليه غرفة الاتهام غير صحيح ف القانون »© لان التقادم فى هذه 
الحالة قد بدأ فىالسريان فى ظل قانون القضاء العسكرى الصادر سسنة 168 الذى لم يكن 
يتضين أى نص - فيما يتعلق بأحكام التقادم ‏ مخالف للقواعد المنصوص عليها فى القانون 
العام ٠‏ أما القانون الجديد الصادر سنة 1118 فمن ششأنه تسوىء مركر المتهم وبالتالى يجب 
استبعاد نصوصه من التطبيق » ويترتب على ذلك أن التقادم يكون قد اكتمل منذ سنة 111537 
( أى يمضى عشرين سنة ) »© وبناء عليه فان الطلب المقدم من المتهم فى سنة 1106 برد اعتباره 
يكون مقبولا ٠‏ وجاء بأسياب هذا الحكم : 
66 .3 1917 .2عء85 88 نت 772عتاع 06 اأعقدمه نتق غتعممععناز 16 عنان تتقسمعاءئه 
© كناو 1857 لتثنال 9 نتك عطنهغتلتمط 156166از ع0 غ082 نتن متأصصك'1 قنامة نتقطعة 
9عسلعم وعة دملاأمتودءم 18 ة 89و21 علقك6م5 0811055م35 عستاعتتة غنةغ+مصحدهه 
06 3 عطلعم 18 04 «مغأمتوقع1م 18 غناو بلتسعصدةعخ1 ذه دم1ه065 تامم 
علاط “ات غ1ة'1نتق8 2 011098 :اتاعناع5918 لء غتثهأة ع000 606 عنان 310175 11تامه 8 
.لثمم .أقتال .ع ,2 .له ,202 نمة'1 ع3 مم318ومم15 12 3 عتاعومج6 أوعنه صا 
غ201 ناه سمتادع06:0 هم بأمقصة1ممنة 1923 تكتتقمم 9 011 101 13 31م كنا [نتصرمام 
قق تلق عطلعم 18 06 ع11ءه عع عتناوتاطتام صمغعة'1 ع0 صم متتوقع1م 18 ,رستتصتصممه 
تعاتقتععة'3 أم 2ل «ناو تسوه 605 1ومدقتة ولغعه ,لمتعصمع'1 ة صمل وه36 ع3 
...تقصستص عه 06 وموزووعممم هل 
كنظر تعليق الفريد لجال 1 تعقلمف على هذا الحكم بيجلة العلم الجنائى 
وقانون العقوبات المقارن ‏ سنة ١54!‏ ص 117 وتعليق 5120032 .3 بنفس المجلة 
سنة /ا16[ ص 38537 . 


16 د 


فيها » فهل تملك فى هذه الحالة الحكم فى موضوع الدعوى المدنية بالقبول 
أو الرفض على الرغم من القضاء ببراءة المتهم ؟ ! 

رأينا فيما سبق أن المحكمة الجنائية اذا قضت يس قوط الحق فى اقامة 
الدعوى الجنائية بمضى المدة » فاتها تكون قد فصلت فى موضوع الدعوى 
الجنائية » وبالتالى فهى ملزمة بالفصل فى موضوع الدعوى المدنية أيضا عملا 
ينص المادة 8.9 سالفة الذكر . وى هذه الحالة يجوز للمحكية الجنائية 
أن تقضى بالزام المتهم ‏ المحكوم ببراءته ‏ بدفع التعويض المتاسب للمضرور 
من الجريمة » اذا توافرت أركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر ورابطة 
السببية بين الخطأ والضرر ٠ )١(‏ 


وليس فى القانون ما يحول دون الحكم بالتعويض على الرغم من براءة 
المتهم . وتطبيقا لذلك قضت محكية النقض فى حكم حديث لها بتاريخ ؟ أبريل 
سنة 11717 بأنالاصل أن الحكم بالتعويض المدنى.لا يرتبط بجتما بالحكم 
بالعقوبة » اذ يصح الحكم به ولو قضى بالبراءة » الا ان شرط ذلك ألا تكون 
البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلا » آو على عدم صحتها أو عدم 
ثبوت اسنادها الى المتهم » لانه فى هذه الاحوال لا تملك المحكية أن تقضى 
بالتعويض على المتهم أو على المسئول عنه لقيام المسئوليتين الجنائية والدنية 
بعا على ثبوثت حصول الواقعة وصحة اسنادها الى صاحبها . ولا كان مؤدى 
ما قضى به الحكم المطعون فيه من تبرئة المتهم تأسيسا على بطلان محضر 
الضبط لحصوله قبل الطلب أنه استبعد الدليل المستمد من ذلك الاجراء والذى 


)١(‏ ويرى البعض أنه لا يجوز الاعتراض بأن المحكبة الجنائية ليست بحاجة الى بحث 
موضوع الدعوى للحكم بالتقادم وبالتالى يعد الحكم بالتقادم حكيا يعدم القبول » اذ أن هذا 
الاعتراض مردود بأنه يجب التمييز بين عدم القبول الموضؤعى للدعوى وعدم القبول الاجرائى ؛ 
ققدم القبول الموضوعى مرده الى انتفاء « سلطة »© العقاب التى تقابل فى الخصومة المدنية 
الحق الموضوعى الذى يستند اليه الخصم »© أما عدم القبول الاجرائى فهو جزاء لرقع الدعوى 
بغر الشروط التى استلزيها القانون . فعدم القبول الاجرائى جزاء يترتب على تخلف شروط 
رفع الدموى »© أما عدم القبول الموضوعى فهو نتيجة لتخلف الحق الموضوعى أى « سلطة » 
الدولة فى العقاب » وبناء عليه فالحكم بعدم القبول الموضوعى يعد فصلا فى موضوع الدعوى ٠‏ 
( أنظر بيان هذا الرأى فى رسالة الدكتور الاصول سالفة الذكر ‏ يند ب 15١‏ ص 1874 ٠01‏ 
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لا يوجد فى الدعوى دليل سواه ؛ فان الواقمة التى بتى عليها طلب التعويض 
تكون قد فقدت دليل اسسنادها الى المتهم » فلا تملك المحكمة القضاء بالتعويض 
عنها لطالبته () . 

وبناء عليه فاذا تبينت المحكمة الجنائية ان عناصر المسئولية المدنية قائية » 
وجب عليها القضاء بالتعويض للمدعى بالحقوق المدنية . 

ويلاحظ أن مدة تقادم الحق فى طلب التعويض قد تكون أطول من مدة 
دقادم الحق فى اقامة الدعوى الجنائية » كما هى الحال فى المخالقات 0) . 
كما أن التقادم قى المواد المدنية ليس من النظام العام » اذ تنص المادة 
1/74 من القانون المدنئى على أنه : « لا يجوز للمحكية أن تقضى بالتقادم 
من تلقاء نفسها » بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على 
طلب دائنه أو أى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين » . 

ثانيا : حجية الحكم بالتقلدم أمام المحكمة المدنية : 

لكى يجوز الحكمالجنائى حجيةالشىء المحكوم فيه أمامالقضاء المدنى يلزمان 
يكون صادرا فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة او بالادانة » وهذا ما أكدته 
صراحة المادة 401 من قانون الاجراءات الجنائية يقولها : « يكون للحكم 
الجنائى الصادر من المحكبة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة 
أو بالادانة قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ...,. الخ . 

ولكن ليس كل حكم يصدر فى موضوع الدعوئ الجنائية يحوز الحجية امام 


)© رقم 17 ص ؟15)‎ ١8 نقض جنائى فى 4 أبريل سنة 19517 مجموعة أحكام النقض س‎ )١( 
»© "599 رقم 118 اص‎ ١7 نقض جنائى فى 17 مايو سسنة 193735 مجموعة احكام النقض سس‎ 
» ص 68لا‎ 1١5 رقم‎ ١7 تقض جنائى فى ؟؟ مارس سنة 1155 مجموعة أحكام النقض سن‎ 
+ 6 رقم لال11 ص‎ ١١ نقض جنائى فى 11 أكتوير سنة 1156 مجبوعة أحكام النقض س‎ 
٠. 114 رقم لا ص‎ ١6» نقض جائى فى ه مارس سنة 1137 مجموعة أحكام النقض سس‎ 
ويلاحظ أن الدعوى المدنية تبقى منظورة أمام المحكبة الجنائية على الرغم من سقوط الحق فى‎ 
من قانون الأجراءات‎ ١04 اقامة الدعوى الجناثية وذلك عبلا بنص الفقرة الثانية من المادة‎ 
ل أنظر كتاينا في اختصاص القضاء الجنائى بالفصل فى الدعوى المانية ع سنة‎ ٠ الجنائية‎ 
. 836 ايند الااص‎ 056 

(5) ويلاحظ أيضا أن تاريخ بدء سريان تقادم الحق فى طلب التعويض هو اليوم الذى يعلم 
فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ( مادة 1/11 من القانون المدنى ) . 
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القضماء المدنى © اذ أن المستفاد من نص المادة 407 سالفة الذكر أن الاحكام 
الصادرة فى الموضوع والتى تحوز الحجية أمام القضاء المدئى هى ما كان 
منها متعلقا « بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسيتها الى فاعلها » . 


ونصوص التشريع المصرى تفيد أن الحكم بالبراءة لسقوط الحق فى اقامة 
الدعوى الجنائية بمضى الدة لا تأثير له على الدعوى المدنية . فالمادة 505 
من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه : « تنقضى الدعوى الدنية بيشى 
المدة المقررة فى القانون المدنى . واذا سقطت الدعوى الجنائية بعد رفعها 
لسبب من الاسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية 
المرفوعة » . ونصت المادة ١,95‏ من القانون المدنى على أنه : « تسقط 
بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث 
سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول 
عنه : وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم 
وقوع العمل غير المشروع . على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشمئة عن جريمة 
وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة 
السايقة فان دعوى التعويض لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية » , 


وواضح من هنين النصين أن سقوط الحق فى اقامة الدعوى الجنائية 
لا يؤثر على الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة . كما أن الحق فى طلب 
تعويض الضرر الناشىء عن الجريمة لا يسقط طالما أن الحق فى اقامة الدعوى 
الجنائية لم يسقط هو أيضا )١(‏ . 


ومن رأينا أن الحكم الجنائى الصادر بالبراءة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى 
الجنائية بمضى المدة لا يقيد المحكية المدنية الا فى حالة واحدة » هى الحالة 


(1) يراجع تفصيل ذلك فى كتابنا عن وقف الدعوى المدئية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية ‏ 
سنة 1957 ل بند 119 ص 177 ومقالنا بعنوان « أثر الدعوى الجنائية فى وقف تقادم 
الدعوى المدنية  »‏ المجلة الجنائية القومية ‏ المجلد الخايس العدد الثالث ب توثمير 
اسنة 1571 اص ؤؤ"# . 
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التى يمتد فيها تقادم الحق فى طلب التعويض تبعا لقيام الدعوى الجنائية 
اى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 11/1 من القانون 
المدنى ) . لان الحكم الجنائى فى هذه الحالة يقرر ضمنا سقوط الحق فى طلب 
التعويضس أيضا ؛ لان هذا الطلب لم يكن قائما الا بسبب قيامم الدعوى 
الجنائية . ولزيادة الايضاح نضرب الثال الاتى : قدمت النيابية العامة أحد 
الاشخاص الى المحاكية الجنائية بتهمة القتل العمد بعد عشرين سنة من 
وقوع الجريمة » فدفع بسقوط الحق فى اقامة الدعوى الجنائية بمضى عثشر 
سسنين من يوم وقوع الجريمة ( مادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية ) . 
وكان رد النيابة على هذا الدفع أن مدة التقادم قد انقطعت باجراءات التحقيق 
(مادة !1 اجراءات جنائية ) » ولم تأخذ المحكمة الجنائية بدفاع الثيابة 
العامة وقضت ببراءة المتهم بسقوط الحق فى اقامة الدعوى الجنائية بيضى 
المدة . هذا الحكم يقيد المحكيةالمدنية المطروح أمامها طلب التعويض : 
ان يتعين عليها هى الاخرى أن تعتبر الحق فى هذا الطلب قد سقط بمضى 
المدة » والعلة فى ذلك أن الحق قى طلب التعويض لا يجوز قيامه لاكثر من 
خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع ( مادة 11/1 مدنى ) 
الا فى حالة واحدة وهى حالة ما اذا كان الحق فى اقامة الدعوى الجنائية 
ما يزال قائما ( مادة ؟/11/؟ مدنى ) . ففى هذه الحالة وحدها يبعث المشرع 
الحياة فى الحق فى طلب التعويض فلا يسقط الا.بسقوط الحق فى اقامة 
الدعوى الجنائية . قاذا ما قضى بسقوط الحق فى اقامة الدعوى الجنائية 
بعد فوات المواعيد المقررة لسقوط الحق فى طلب التعويض © ترتب على ذلك 
حتما سقوط الحق فى طلب التعويض » ولا يجوز للقاضى المدنى أن يقرر ان 
هذا الحق ما يزال قائما » اذ أن هذا القول يقتضى منه التعرض لقيام 
الحق فى اقامة الدعوى الجنائية المحكوم بسقوطه من المحكية الجنائية () . 

ومما يؤكد هذا النظر أن الفقرة الثانية من المادة 05؟ من قانون 
الاجراءات الجنائية تنض على آنه : « اذا سقطت الدعوى الجنائية بعد 


)١(‏ يراجع تفصيل ذلك فى رسالتنا عن حجية الحكم الجنائى امام القضياء المدئى س بئد 
5| ص 68| ويا يعدها . 


رفعها لسبب من الاسباب الخاصة بها » فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى 
الدنية: الرفوعة معها» + الذيين من هذا النس آثةا مفسور علن حالات 
سقوط الحق فى اقامة الدعوى الجنائية لاسباب خاصة بها . آما اذا كان 
سبب السقوط عاما بحيث يشمل الحق فى اقامة الدعويين الجنائية والمدنية » 
كما هى الحال فى المثال السابق » فان سقوط الحق فى اقامة الدعوى الجنائية 
يؤدى حتما الى سقوط الحق ق اغابة الدعوى الدنية , 

ويلاحظ أن التقادم فى المواد المدنية ليس من النظام العام (مادة 8410 مدنى) 
وبذلك لا يجوز للمحكمة المدنية أن تقضى بتقادم الحق فى طلب التعويض من 
تلقاء نفسها . أما اذا أبدى هذا الدفع أمامها فيتعين عليها أن تأخذ به دون 
أن تناقثش من جديد ما اذا كان الحق فى طلب التعويض لا يزال قائها ام لا » 
اذ أن المحكمة الجنائية قد قالت كلمتها فى هذا الشأن . 


-1أ.م - 


المجلة الاجتماعية القومية 
صدر العدد الثانى من المجلد السادس من المجلة الاجتماعية 

القومية ١‏ مايو 1159 ) متضمنا البحوث والمقالات الآتية : 

 رصاعملا من منابع اصول الحكية فى تراثنا الثقافى‎ ١ 
. د . سيد عويس‎ 

؟ ل تحليل اكلينيكى واخصائى لاختبار رورساخ الجمعى فى 
البيئة المصرية ‏ د. عطية محمود هنا . 

؟ ل معنى الحراك المهنى ‏ تقويم أمبيريقق ‏ سيد محمد 
الحسينى . 

الزواج والخصوبة لدى مرشى العصاب النقسى ‏ د. 
محمد فخر الاسلام . 

ه ‏ أبعاكد الولاء داخل الجمعيات التعاونية ‏ د . محمد 
جمال الدين راشد . 
كما يتضمن العدد عروضا للكتب الآتية : 

١‏ ل تاريخ الطبقة العاملة المصرية منذ نشأتها حتى عام 
4 تاليف أمين عز الدين » عرض السيد يس . 

؟ ل تصنيع مجتمع محلى جواتيمالالى » تأليف ماننج ناثى » 
عرض عيد الباسط محمد . 

؟ - الابداع والذكاء » تأليف جتزلز وجاكسون » عرض : 
عبد الحليم محمود السيد . 


د 7 81 حبست 


عدد خاص من المجلة الجنائية القومية 

ستصدر المجلة الجنائية القومية عددا خاصا فى نوفمير 
فى موضوع « علم الاجتماع القانونى والسياسة 
الجنائية » ٠‏ وسيتضمن العدد البحوث التى قدمت للندوة 
العلمية التى أقامتها وحدة بحوث السلوك لااجرامى باللركز 
التومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وذلك يومى 7١‏ مايو 
وأول يونيو 1555 . 

وستنشر فى العدد البحوث الآتية : 

. علم الاجتماع القانونى والسياسة الجنائية‎ ١ 

؟ - المنهج التاريخى فى دراسة الظواهر القانونية 
١‏ باللغة الفرئسية ) . 

"' ل اتجاه الضبط الاجتماعى : دراسة فى سوسيولوجيا 
العرفة . 

؟ ل بحوث علم الاجتماع القانونى فى مصر . 

ه ل تشريعات الأحداث فى مصر من وجهة نظر علم 
الاجتماع القانونى 4 

1 تشريعات التهريب من وجهة نظر علم الاجتماع 
القانونى . 

7 تشريعات المخدرات فى مصر من وجهة نظر علم 
الاجتماع القانونى . 

م ملخص للاتجاهات العامة للمناقشمات التى دارت 
حول موضوع الندوة . 
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-1011 بطع مط زه1صمصة تغط 20 0714م “ده امغتصة0 فط 0غ دملغوسعتمه 

.عع لصة عساع 
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ماقط غسععدم قصة «علسعكه صذ عمجيعقتعصهه وسيرو0 عط بامطع قمع ممع 
غدعه عم عده سقط 5مع1 صذ 0صنام2 مز وستصسة غباط بأوممء" م غمم ستط 
8 #تعنتوصناء0 عط قعقمه غقم0 صذ عفتتقعوط وورقطتمم ,قعققه 211 عه 
18 غ1 0صة ,02660ممتاة لإلاةتعسمسءع هذ قصة معنا قلط مصحبدء جوبه ذمم 
0 عض عط عستتهدم صذ ‏ 1055 عط مع كتداع مطجد «مطلوع فط سعط 
لدم عسناءتاخصذ نتعطاد مومه ستامعمة غأقطة عمق هج ل ملمعصية لع تتاوعم 
-20976 ,0206عط1 ققط ص أمععدوم فط عوستستازمذ سقط غسمعنتوستاعة عط جره 

.ع1امدمه 020 هع 1تمعحتاز فط عم عا[طتفصومقعم هط عط عزقمم نور 
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عدقعله ع0ممم ه65 قم غ1 ,اعسدوعمع» 6691 مهم عتاوطة عط نرم 
4 فق هط 02 تعمدمسعطم سدطتتنا نه هذ واتتمستستعه طكدمر فقطة 
01 .ععصقط 500121 06 وقمع00م عط طغتم تولتقوماع وقدعععمة 6ه 
غ358 ع0116م م١‏ ,قع:012ع00:م مه كماع ختتتاه0) ما عوستستماتهم ممعم ج12 
-عناوضتاء0 عاتمعتتتاز عه تطومقمائطم عستعسقط عط 0غ ,وستاممجة» قصة 
عا صذ هفده جاع 506151 4ع5ه0تامصرمه عتاممم 320 عناممم فط قبة تإزعط 
,01181ة عساعط فتعطاه 0صة قدمغاع2ة؟ ممع ...جاتمستتسصرمه سوطعن 
غتامطة ص عق3ع7عطا م1 0ع أقسلاقة ه65 تإلناند؟ صسقه #وعمء 1 وسنتاعة صز عقتر 
لتقم 06 عع3 عط .تددعت ع1 وتدعلهء عستنام؟ لهام فط غ0 خط عط 
-طتاءة-عم عط انه ,15 لصة 13 مععجحطفط غقطا 15 تإعمعناوستاعول سدم 
2 .12 0غ 10 781عنصذ م28 عط صذ غقطة 15 500عم تإعدعنسو 
2 20016 61268 150117 ,ع1 11620(7وستاعل صذ مم عط غهة هذ ممه 
صقط «عطع218 قعص علقط 2 320 170 غتامطة لص طنخه81 تسنامأسقطكر 
:3683 126 05 قطغدممم عط عننة 1أ«مف سه طء::د1ة1 .بره" تسناماسقطك1 
32 لإلناطوكل - ننه طموععع12 0ه عه تزع دعتتوستاء0 صذ عقت صعللناع 2ه 
أتعناتوع2 ممم عط" .قم لع دع نانوصنتاءع 06 “تأطتستتم غهقوع1 فط 6ه عومطة 
620 عستالتورعم عط 0ه عوستغطو خصة أقعغط عنده عممععله 8ه وعمررا 
.عساتممتط؟ قة غمعصطوعط عه 


,2أتقسستاع تراععصط 80 ,86103 قنطا كه وعستقسة عط 2ه أومكة 

ص فتتعدم تلع هعم 311 م1 ععمعتعمعه تاعمد بوط لوامصا مععط عكقط تإقصط 
-02© صعءط عتقط 10 غطعناه طاعتوععمعم عاكتامعاعع 2 طعتاع غتاط ,8610 فط 
76811 لإققة ,21020560 20361012 تتتدمعة تقسة أهقط متعتكده صذ لماع 1ق 
-.1620108 قطة اسع ماوعع 2ه ملاعم تتدة بامعطاحامه قصة متخدعمعمم 02 
ص ,كة .قمع مهاه 06 «ع201 علمء2601م عط دممنا لعقوط ع5 ...1102 
ع1 776 ,1698 7080 عط ععط77 هنا 1611 هه كالتاقةء؟ قط ,م778 قلطا 
76177 قاع طمتتتم «تمغوعمع 02 ومتاوعوع عط م2 حتقام 0غ 4ع20عسسدسدمععم 
-تتعاكة ,عأ عه اختتامء 20 هتتع 0663 ملةط10م ع2201 2660 776 قوع 


ل 0880© مسنم 


خصقام غه ) 00 ده عصقه عطا مغ ( ستوتده [همطتمة 2ه وهاه نه وعطفو1[ 
1003 02 53668 1685 168973 لطة عستغدتلتسسط همه1 15 غخقط ,ستئتتمره 
قعطهة عه “اءطتستتط عط غقطا عنتن مكل كت غ1 , (تقق0ط عطغ ده مقط قصة 
مه عت غتاط ,16غ1! 0م 15 معبأعمع" 1[7ادتاكنا أتعتتوصنتاعة عط غهطا 
عه 1ةاناومم 0ق ع1 رالقتععمقء ,عستومتط؟ غه ممع فط ص1 عسعسطفتصدم 
-ناوء7 #زاعستممعتناه هذ ,إاتلوستنسص طغتامز 02 عسزوموفتة غ0 فصدعم جح 
-8527808 8 عستادعتك عه عزع106010 عط أمستدعج عصلعط علخط7 رقصة عسقمع 
غ1 بغطع267م 0ة غوعء0 50 معسقسدعممع0 قلط لاغتامج 20 عحعنامه معدا 
1 تإهمم دمتاهاع»م عتما «تعطاسدة عط .دسمتكهماء معط قلمعد 11للأع 
727 8 رعاناأآناكت عقع2ه0اة عطا صذ ,للناه 18 عستومتطم غقط صذ فستامع عط 
1 0ه عأقعده0 ع ستأمعتلء صذ ععله سه عستاراءة01 عوسستععع عه 
05 ضعت قعمملأعصرمم ,قع028 [تعتسمتك تإطهم 50 .أعتتقتمه غ02 قمخدمط 
8 عط مدم عستمء آكتاة عمد 10 عمدمه عتتقط ,قد1605قمم ل[قاعمة طعتط 
لاط عودععءععة2001 ده 4ممطقاتطك ططذ ممعت جععط عستحكقط 06 ماععقئه 
68 تسمطقتدماقة توم مغ رعيرع مده “تعطغهط فوع تتعطاوع عط رمخطم عط 
8 ]نم0 صقط عوط 0م 6اععه ه173 ,0386 عه ند رمط ععطامم عط 
201 عمتاعمة مغ « غأقط غات تومصقط مجه 1 ,تتعطامم ,ده مع » : عستتزوة 
لطهت قعنتق» ومعاله» مععمع مم5 امناو عا[توكتال عط" .عصنتوعم1ء امددت 
ع؟عناء 76 طلعتامطكله ,معط وتمعىه :2117د 2010 0غ116ممة 08مطمعمطد 
مذ كه غتأطقط عط من معتاع عتقط معسدرولنسوةة مفعتمعتةه غومم ناهد 
8 ع تناع 31 عق مه قلتطه عط عستامءمتة مغ صندم عسلؤغءلا 


+1 ]05833 80826856 عط صذ عم زوامعتعام 2 15 بعسةلتطك طغكمر 


معلا مدع مصاوع عجتاعولهة ( ستكد عده1 عطا سد ) عندممم عط م5 قف 

غ1 56 ,ععةخدععمعم «ممم 2 تزلده ص ع7 ... تجدم اه مصمععم بسموطممم 
عه م1 *ع2210ه «مغوطهعم عط غه بكتلئطة 0مغتمطا عط 06 عمتتوعوط 
5 عتاأعع6 1 10 ق16 ةماتق مطممكع" 08 #جاتعدمق اعخنستا عط عه ) 10 
*061غة5 ذه ,مععقلقط 6م2001 02 وتوطستتم عوستممعععمد ( عتامصط 
عاتدعتناق عط 2ه ملستمم عطغ صذ تتطمهوملتطم 1هدمت دعتلع فط مغ عتة 
-08ع فمصوط غ0 قتعاغهم لوتتكلتت عسمتاععائع هد معتم قاع 112 نم0 
-2<0 2ه كام عصلءط بإ مدعت جروا تتععلعه «متممممام قلطا زدملا 
6 عقا سقطة مم16 بواطوعع ةأفدم 15 قصمغتاطتافصذ م غصمم مره وملغوط 
207 معتعقط صذ ‏ ,عتعط؟ معأنصتامهء ‏ 1ممم1ء067 عتامصط صذ 0صتامع عط 
«أتسصرمه عتنة 25.590 قد «دمتقطمتم ده 0ععه1م ععده 45.690 ره [ صمي 
05 قأتتتامه 81تاة صذ قأمععمعم عقجعمع علا خض فده تطقسا 0غ 160 
3 قمأصعتتوم 10 ع307316 320 «ملغتدمصسقة ,قعقق 11تمم هآ . (كتمستلار 
132867 عجاع له عنهقه 1هأسع21م 20176 عجتتنا 50 تناه عطة 2زط لمقلا 
.6نتوصناء عط قسة غسعمدم عط مع طغمط «تومعم م2 واتستكدمجزده 
عصععةه «تعتااعم غعممط م6 260ع1مه0 عند ععلع1م 2 عمتاهةا مد عستصسدد 17 


ع ف 


7055685103 2085ل ,ع0لعتنام ‏ ,عقصع26ه-جعة ,عستاطصوع : مملغتغطيع 
قسة 0ممطقالقطء 02 ععمعأءمصصطة 6ع ستتاقعمم ع5 2.290 مث عستامم عزاده 
قده أل جتاءع0 عستأاقط ممع دععقاتك عستععع وغطعك امم تععسةه عدا 
لمستستمع ممم «عطغهم 5معمع101 عكاقمم ...مع ؟اعوقصغطة عسمتستف قدو عه 
0 عتتلطه 0ع أمصيةة 2 طغذم 0عستطصرمه و5وع[صنا ,قسة لله غق 

0160 كم «تعطاةم 15 «مقمءم عتتامجز عط ,أعتتمدمه 


:1760871900 0 17161700 1119[ د27 .8 


غنامطة 06 صمأسستاعية عط طغذ ,قط 8تتمطع عاطم" عستهه11م قط 

7 قة 860أقططة 03 320 انندم عط ما 3عمع2ع موققه 211 5ه 3096 
«قلتام0م عتتنامه 06 غقع7 فطةا 02 تلقط عط سق©طة عاممم ,< #زاأاتدع غممه >» 
1 بعستمصنخط؟؟ 06 اتعحسطساتسلام لأهدمن0هت عط تروط 0عنوع عمد صمت 
أتتتاه0) علتمعكتاك عطة مأ 4معع311 628028م عستامز 70 بحروك غ02 أتاه 
قعطة 08 “اءطمتتتد 8 20ة ,عساممنط17 2 صعجتع 56 م1 0عع06ه معد 
تناه 2 لط 0ع2ة]قاستصقه هذ ( 15 0صة 5 تععماة6 :117حتاقنا عستعصم" ) 
قادة21م 7لآهتاقنا قصطة ,قعاةافمتعدل1 6ه ععدووعام عط صذ معلسيوم 
رأتتتامهء عطاغ 60 غدعة عصساعط الل عط غ9 0عمتقطقة فعس عممع ,مطمم) 
. (7ق22610 ختامط1771 سد عمع7ع8 عمد ع6 10 تعلو عطا عع هتامعمة 
01 مجققتاع 8 لاعتاع عمتاقعتط ع0 دع ستصاقما عط غقطا عتحط هذ 16 


64 ده 2360 ) وقط6 عقطغ جمدم عع سقط ققط مع [تمعحتاز غ02 


غسمعمو" |وومععدة 706 | 65 إخجة 65 |62 61 معمعادم8 
500 .62 0 |44 13 43 66 84 عيسنصكم 
488 6 |1885 |45 10 39 42 49 نينا 
5.84 42.2 1 |21 33 82 35 40 1605م 2 عسصنطلة1 
4.05 4 |1592 | 384 | 396 5 298 | 298 وخالئلت لكلف 
450 8 |1889 |2853 42 |40 6 [53 20 
0062 4.8 24 7 6 71 2 2 دمغ نممسصق م 
277 4ه 1011 إعة |22 إد 10١‏ |21 صلم متط 5 
2.11 2 |81 8 33 7 |16 3 عمعسمم مغ عم اقم 
2151 6 | 1148 | 263 0 |21 160 194 دا 

١ 656 | 8 885 | 827 | 3854 |] 0 101‏ 144 التاننل 


2ه صسمخغتوممفنة 04 كلمطاعم 6منامموعءم رللدفتهه 4ه غكتا ه كوستكتع .7 هاطو 
0© ملتصع ماق سممستمقمم0 غه طغكتم غلوعل وءعقق 


عت 86ت 


رعقهع066 2ه عما 52611 2 قة ععمققصوطدع3؟ صا عب رععهام مطتسمع 
-:2 50 قمع ت1توسصتاعة عه قعققك 21نعع8م8 2 ع5 20 تإقمط معط طعتامطفاج 
لهدء2 عغطغ طذ 4عصقع هه ,ععدل«مطدع172 -عجتتمءغعوسقطك ترزاعلطزمسهء 
(.3 ,2 ,448 مأعء5 ,22172 .أ قط0)) تآ اوسنسصاع0 سموداظ عطذ غه ع0م00 
قتتادر ,مدمطدهة7 هه 0عأعأسصمء دمعتعم عط صذ قمقع10162 0565 متاقعمم 
عاطةئ! سنط «علمع" 01110 لاعتطم عممععنه عتغطاه سه 02 غسعمستسصرم 
05 2025685108 طذة 4ستام2 ع6 50 .ه ,ستمدع2 اعناد قد 0ع6 صف هط مخ 
غتامطهم م10168 0 قتأمسعبتاوع2 غطعتم 7( ,قمع ممعاميساة عمتعلوع»ءطءمتمط 
'إلآمطتت 115 ,لتتقط عه عاءع00 ,عقتامط-عسصتلاء01 ,عقتامطع د77 رومطع ترصق 
*1201 102072685 01 ...0511م .3 08 وعوستمتهه فط ننه تدم صذ مره 
عصضنع7 05 مهام عط عستاوء001آ ققعدع1016 غ1 11077 ...088 متام 7821متمسا 
-8 مه عه عقق عطغ صذ مهندم تجتمووعءة2 2 15 دمو جناععه م0 للككور 
عهقه 6ط د موعله 0م ع8 غ20 تإقمط غ1 ,0دوطوع728 35 0م108 عط 50 15تتة 
قصة بوه عط ذه فصعت عصدمة نمع عه 1016 نزا1تتطهه عستعط ,مع [تسعتتاز غه 
سنا متقطغه عده 1[م00ط5 6غ عصامع 211 ةذ - تجوع3 فطلا 02 مطتدامم عصتمع 
حمقة قط “عطغكء صعطة 15 دععمقاتطك صذ ععملصوطهوعد؟ .متطقعء 1 صدميممج عه 
مجع ,قاعع800 طذ ع تلطع 71200 متعم زه عقدع 068 «تمامعءه د عه دع دعام 
*اه عمدمط 562660 م0 #مستتعط ,قعقتتوء زه قططلة عستمعطمع مره عصزع 
قلط صا 18 غ1 خقطة قتدععع غ1 قصة ,ستدأقتتة قصة لدممعة مغ تزلنسوء ببتتمصر 
8م ,0دمطوعت؟ عصلعط هد م0عأعتتتدمه هذ 0لقطء د قط عقمععم متمععممم 
٠6.‏ ,عقداع 012 عت«تام 3 38 بعملاتطء صذ عع08د0طمع72 وطج كذ قنطة هد 
6021 عط 2ه 7.296 تتلده 15 ,عستي «عطتأه تقصة ع متاغتستصدمك لانامطاكىر 
طعتط عزط ل «قعستك 28023[1ءعم» 20# 3180 262802 عطة ,م10 ه1ناممم 
“نتا20 “اع0صتتا 0عتعأقتوءم #اعقعده أقصتدعة معقصع]آه 10 عتعقعم 776 مسرم 


000 مكدع نع 


عتتاهذل ‏ عجعخممعمء< - .6 و1 -11مععدم ١‏ 
-عنتناك متهصكن 00 مط 2ه سمقدط 000 
-260070 سمتعكتاممم م0 علثم 
.0615528 01 وعم عمزهم م1 عمسا 


07 ععمطة 
وعماعءة 


.6ه لس 


07 010[)0[1001[[ظظ2 "017 0117212 117 017191701188 2191117 .7 


5205 قط عقدععع0 05 ع5 عط ,بوماوط 6 عاطق عد مورمطة قم 

-00< عصت لاعس رالمستطهم قعص 18 صوله تت متيع" اتنامه صذ غمعنلوء 
05 ,0صمعء56 .غ111 عط قمع لتتاتء مناغ بكولصد ,عسمنعتاممطة ,جوم 
دمعسقائطه معأ سساعط اأعتاكدم 60 تدقعت امتتطقم 2 م1 طعتطم ,عسغطوع 
0 7205818 ,قتسماقته قصد ماتطقط أصعمع 01 طكتى ومتاممع عتصطاة عه 
-2081 8ه عذهاع ةط ,098 عط عق أعقغممء صز موز[ ما وصتصرم ,معسلدر 
-61818م 116 02 86284 و نصذ سه 8 عط عدمسة دمغتومم اهمع 
عاتن عصحدة عط سدم عمسم عوتصه مأمعقةمعومم0 عط م2 60م غممه 
لامع سعط 2 قعنتوتله 0تتة' قعص «تغطأه طعدهة قمعععة مغ وميه ١ه‏ 
-ء 6ه 210004 عط 0صه ,طتعاط غه ستعتده عه ومتطممئعز ءه متفقط ده لمر 
0غ عستاوعة عط طخ ه2192 قسة معمتصدومه 0ه عسلءط منصمتوتمر 
0 5670 زق8تتعصعاعمم] 5 ,قأ0181 لمتغاصعلزهه” «طفطة غه غنده ,مععلم) 
1 .عقمععء1-0اعمو دز علألأونعمم0ه مه معكلعهم لتكت ولالممعموج هم 
مط ,متتعمعاء مم1 مأ فوجتاهم :0 1م068 عط ,عسغصودعم عط 
ع ,قعمهم قوط عستالوه هسة 1001 080 عطغ ,معطم يعصتؤفتة هط براتقدء 
00 معط 10820 ع0نططة. غصعامرعاهم عط قصة عوسغموعا-1از 
-16 انام أقط وعصرمء غ116 ,.ة تأممة وعد عتمم #[اتتدقوعععم سعط 
قاعم ستماممه 62م 15 لعتطمم عزط ,دقتامعصو1اءءمتصه» قللقء ممتعغونفمتع 
-لته. 6ه ,عأقمومة 06 : سمتغفام؟ ععلنا مدعصموواءنسق قصة ععتطءقتم 2ه 
معامغةه عمتقهقدم مه. عسذقعع ققوم ,ك0 1ه اناعء وأتلومأءستستتمم عه نزوب 
0 طعخطى ...تتام 0 تفتاصعاعء 0‏ ممصو عرروعقه دونه عه ,قلممع 
غ1 أسعمطقنز120همم عه إمععاقه عط «عقصبد قعاطمووقة و5 براعتمع 
أه بواامعععتة عط قصة معنا سومعتد هذ قدمغتقدهه 1وع0ة قصة لوع16 
6 نك .معط عستز ملست مغ مطغنتة عتاطتام مغ علعفعده وسمتغتسسطيعم 


لكينلا ليلا 65 64 65 62 1 عهمع21ه 4ه ع1 
26/00 1412 221 354 318 214 235 لفطك 
20.56 11714 214 251 194 159 250 سطع 
7.2 277 69 51 53 30 34 ععهمقصوطوعه؟ 
2.2 87 23 28 6 21 9 كفصستته لقصممهم 
23.4 500 230 165 127 152 16 كتامعصسه2[1ه2315 
1001 53330 ان 585 258 656 744 النننك 


:7نا00) ع[تصم كناك اتممصسقدم0 عوط غمءنوسناعة تعغدء 05م ؤز0د مععةتئط) - ,6 ماطمد 
.عقتهة 011 2ه عمج رط تعتعتوموء 


عاايه به 


(م ٠١‏ - الجنائية ) 


مط ايام 
8 كه 


120 


115 


116 
105 


10 
55 
50 
85 
5 
15 
10 

65 
60 
55 
50 
45 
40 

35 


230 


)تاطس أكتل مطة ‏ طوسمعط عصملغه 1ه آهسمقدهعمة عستكرمطو وعرمد0 ل 5 .ور 
.8قة36 قط ,ه قطتكصمصر ع9ل59 مط م6 معتمغصذ غ+جنه00) غمعموسناء 4ه 


ساء[آه- 


ااه 


21083 و* حل 501180737811 20 8301] 0م320 20 851:04 ميزمدوهده كمعد وه 7ه لضوزمة نامرج 0ج 219 1234 


آآ#آأاااسسسس سس بيس يي ب سبي يي 


١7‏ 759 789 918 561 531 طلظ81 509 88 8569 29 969 لا بايا0 


0555 950 595 95895 695 628 1508 68 1528 968 9887 65 18303 


59901 99 59 86 19 19 58 98 98 19 08 67 96 259 
5901 67 15 011 58 515 5 99 08 08 5 08 95 5958 
5001 با8 سا5 58 08 09 9 92 99 098 08 99 57 ا86 
ويك 9 08 9 99 99 09 +9 95 95 99 0 ا9 999 
اننا 76 99 02 205 ا 8 ظ1 0 59 07 66 97 ما 


5ر328 8< كرف 87د و30 زعم عرص عمس صق ه35 0ه يرمد' 551 12403 


ك1 لصة ,قطغاصمم عاط عط مغ “تمعز تعجر 1هغأم0غ مرع0مع 2ه عوستامو 
أخقطأ غمعةابه 15 غ1 ./ق[10أه معنا ونوع 3 ع17ة عطا «مع ومعتحتيك علاع عل 
هضة 3:36 وعقق 02 «تعطصصتتم عغطغ ص عملم صع00ناه د معاعه, مز ععمط 
«تغدمء بطء*2ة81 06 لاغصمم عط طغته وستسسلعوء0 اهن عط مغ مععع2116 
«وقوع غ0ط عط عماسينة الج 11 8 اا 5ع سناع سمه مده طولط عمتسم 
15 «دمقدع 8‏ ترصاه عط معطي ,اناك عه 5310 عط معمرمء 11 
-لاناء عطلغ ‏ لذ رمق 20321مع 2 فصع 006 ع طمم كع طوة ري 


-106 06 طغصممطم عطا صذ عستاعع0 عوعنوعمع عط طعوعم 03 ماسم عر 
4 12!111اقتاتنا عط 0ع1067قدهه عند تإاقتتصوك طغتر طلعتطري" ' بتع طمرعه 
مع 27عناوسناع0 عه غغة ععدمء ةد وع0 معطا "اع صتمت« موسق 5 
-8م2 فط عستعتع معدم لاو تعوطه لمع نمه 01م ممم طخ واتسجرمعدمه دز 
-201 88 بطغصممط «عاعة . طغصدممد ,مسنامأسقطك1ة 20 عستطو عم مجع استتستعر 
هة 91 ,97 ,103 ,101 ,97 ,100 ,107:'107 ,105 ,99 ,98 ,90 :7" :108 
,65 ,67 ,68 ,66 ,52 ,53 ,46 ,44 ,7" وها لللا مط متخ م101 

66, 66, 55, 45. 


غطا وستستواص طغتر غمعغدمء ءط0 مغ غمم عم 1176 ,هاه طاموبي 216 

5ه قمع صذ 16 مغ طغدممم صم تو 4له فتتسم 05 عغ8ة" ع8ستعصمط 
مصتاعة عستفاءضمء سقط «تعطتم8 .عسسطدمعمندع غه موق غأموعتة مط 
لق فط مغصذ لمعه «عنغءط معقعمم 176 ,امه هزه غقغط طكتم توعصعيي 
«ناعة0 فطلا .معنا ؤه مسمتغتقصهه لوأمعمع ده مععصقك عتأهسستك غه ماعو 
عط عسسسة («عاممعععط 5 .عم عع8) رمع نوستاء0 غ0 عتمتت غطةا صذ فط 
-1017 عط نؤط 0عستقامعية معط هط 83م بع امومع م2 ,قطغدمم 14م 
-آخطء ,تتمفافطة صذ فس عط غه غهمم عصمط عضامععء1 ,روعي 2ه عصامهة 
-73تاء06 0 70111 «تقطاأه تقسة صا عده 01م0طاعة غه «اعطغاء ترزقتاط عستعط مععل 
للع طاقع7 ]20 تغط 320 تسد طخت عستاسماه رعمقكم عط علنطيى ...صم 
هه قأعقغادمهه 500181 وستوعمعم لصة عستاناه مغ عبنة عط تراطوط0م تإقصر 
8 اع ومتسهاه دععقلقطك [ممطعة 2ه عتناقتة1 ,قععهام عتاطتام 
«تتقمء0 قط 02 ممتجتوعوط قتتععاتده ترواتصسوع 02 غدعصحرزه1ورستعستد لضع 
عط أقطا هط 1أ776 70237 عقتدق عط .قتع 2زم 1مممة تفط عه لعولا صذ عست 
سعط عنامقعط 0متة ,عاممعم 2ه غ86 عستعانده77 2 08 مسرم عطغا سد ,ستتم0 
7 أالاعة عثاممد عأقط فط ع0 1ل ,قع0صوعع" :ز[دملتسنة قد ععنامم فط 
أمط 320 متتو عغطا عستستنة عسمناءاتصمء لصة عستامعسمة صذ 
-قاط هه عع881 10677 016 قط نزم - 800 80 ل0طة ,فده 10م0ه عطغ صد صقط) 
١0 863805281 186305.‏ ععصق غتصوزة 1د ءوستسمعم جح - ووصلعط تقد 


ع يي 


د لصة 670 غنا0طة 15 صق ,8105 مستاماستقطة ققط عه قأدع اوستاعة غه 
15131011113 صقط عاعطعئط وعدنة علقط 


25 «طعع اع نمع 1 114امء 006 فوع عط دز سمتعغ هاعم وتر 
-78118 علمسمسمعع-8000 ع0 02 تإصة 0ه إعمع تاوستاعة 2ه معغوم وفعبط) 
5 085 قتاقصع0) دملأغواناموه2 غ118 فط .قاع 2 فتاقمع© صذ قعاط 
ام ,13.000 02 صمت ه1ناممم 1هأهغ 2 تمسحسد م0 معجتع 1955/56 
76862 عط غنامط2 220 صسدطتتنا 38.500 تزلده طعنط؟؟ غه) 270,713 طتدملد 
-ده عط 15 ققطةا لصة ,5.000 102 عتتنامتقطط سعط ,(موععة أمعتام 
,8165 تإن2عنتوصتاء ‏ غك" «راعامستعدسمنتممة مومع غخقطة سمعواوممء 7ل 
20 «قةع 32‏ 1غهتتكة 118)103ام20» 02 سستامه عط علسقاط عستحوع1 خبط 
-0 عط صذ دم لمتتاعصطة 115 غقعع5118 2033 مم00 له تستامستقطك 
4 ععطذة قمع008تتام لم«ماعع1ز18 م20 معتل امهنع عتعطاست8 .موجاع هلها 
6ط عط ماع قتزعتتتنام ع8مذقنا80 قصة دمل ه[نتجمط غمعندوعقطتاة صم 
لسة 79.210 ,193.159 [هاتمد0 عنمت عط غه معلعتلدمك تستكة 
15 12 ,1 :1 :1/2 2 02 5ممم0م قنطل قصة #راعجتعوموة: 17.675 
.1" عط عمسن غطناه وعاطقضة؟ 211 غومسصلاة صذ عده عوستتلتومعمم معطا 
قسنلممععة 1 مغ 8 صنمنة ,قعاهمم ,سمععمقاتط 2ه صمعغولتعلهه فط عوط 
-أقأناه ,ع ستاممطءة 20 بطغعتط 06 ععهام لسة دماغ هتضتعتسصصاذ نتعطستد 16 
لبه [متطع معن عده متععلعده؟7؟ تولتسم؟ ,توا عه عتمطممءة صا ععكه1 عدمطها 06 
-68 ,20012 "761 2808م 02 نا م لاأقتامط ,56215 عتمدمحمه»ة طذ 0 
ع 31 ...عتمطمعصط «إاطغصممم روععمة وممك 3:0 عطغ صذ ولتماععم 
طكت فوم تزءمعتوناعة عوستعماءسم واعط امم وعه0 علطقتعة؟ طعنع 1ه 
:دم غثة17 10 ماعطا مععتاطه 15 عنده قصصة 72218514 عتسمصمعع-16ع50 2 
8 عامط عط غقطة عمتوعطاممعوط مه معتام 2ه ع[طدذاء عنتمم 
105 هه ععنامم لصة ع1جمعم تاقدصت م مط0 مغ تمن عط 02 
مأمعتك هذ 02 72084 قتاطة 0طة ,رقاتاممع" قصة كدمتغغعم مغ ععسقاقتل علا 
ع6 مم2 عسرمه 


6. 417 78151017 51124801741 747214110178 + 


عقم ع7 0 غأمعنتة 0 عه عط #رولأهدقنا وجتع علنامعع؟ سامت 

ما فنا 168[هقطهة 50 لطة ,قعنو قتع 112 عط 02 صمتغأسعطة عطا ما وستددمه 
عه قتقوط ده 30(10163860 قأدعنتوسصذاءة غه موطسصط 81غم0غ عط تزكتدمماء 
ته سمغ طتطمتة قط عستومطة 5 .هلاه طه1 هذ عسفط اموه 02 لتصممط 


ا الك 


+ 1265 غع1أهه1201 5 .288 صذط بللتمطة قسسمعع م01 عط 0ه 4 
غ206 012 2للاتستطلمم 2 طلغلا ,ع2" إعمعنوستاعل صذ رمغ عط غه هذ مكرمع 
-20201م عط مع ستاعمي80 عستاعمعه سمدم 2 صق 52960 صقطا كوه1 
“0106 صذ معمدمه سعط .مم هلناومم 014 عط 2ه قتسخطة م 2ه صمل 
1 39 10 3تلالستستمم 2096 2001 عساعصة ,مدع21 تتام 7تقط11 
ما0 523 15 لإعمعتتوتاع 02 ععمعل0نعصذ ص غهقوع1 عط ,برواغمه1 قصة 
«لمم مصة 906 20 طعوعت 7ز01قط 01114 تطتامسنسقم ععط17 موه طاممكر 
ممة 25 ,60 تزاعاتاععمقع عمتع معط .10916 سقط مقه1 «تعطاه ستتسلم 
“121121563 عط صل “مهعمج 110265 عتنا0 قة 188 02201131332 رأدعه مرغم 15 


10 


6 
5 


ب 
تت 


ادبا 
ه 


لزءممنموم11ء4 اهأه1 2ه غدعه مهعم 
0-5 
6 


ما 
تت 


10 


لللداسن 0 مالا أعمهللا ,عأسوطا 
ع1 16 10 صمتهاناومم عنامت علتمعلاياك عط 2ه و«مغباطتئملم ‏ 4 عور 
.نقه3 89617 “101 عتكدنات 8 ,لهقغاهة عقعسفقناة عا 04 وصوبه"1 


2 814 


سجسمعع2 ومعلتنا عسصمط عستحة1 أمص صا متسع ندج ده غسعلمعمعك 811ه مععة 
0 عمعه2116 6غ غ20 إطاةمميزة عتاطنام قصة ععنامم عط وعملزوهط ,لعتصدم 
لإلده 0غ عمتستستم واعغط مقع 211 ...متام عط مغ مععتلاتطك عسصتامز 
عط ع20عط5 متامئاع ع28 أهقط غه صم"«مممه"م عط غصعه ممعم عجاعوط 
8 11625و طتاع0 06 2610 عط ,لصقط تغطغه عط ننه ,متوعة .طعمعظ 
أم« ,10.23 06 غسعععم عطا 4ععععه مغ غ20 وقسعة 18 سه 16 صعء جأاعط 
تع طتتتتم صل ومع1 عد ادتتتعططط عية غخقط غد قع0رء ]0 وستامز عقتتقععط 
عقتلوعة0 غئا5 ,إاللمستسضصه ستستدهم غ0 ععة عطة غه عقمط صقطا 
ععدععهمه2001 06 عىهاهة عه[ عغطا غ2 معسضس فتامتععق غه صمخغهاما؟ 
عصتافة 0غ صقطة بواتامستسني مغ «عطتمم اسمسععصمعلقتم عطا فمسسعقصمء 
حك عط غة 0عتقعط ه65 0غ صئلط ماتصددم #رزاأسعنوعقصمء له ,تإعسصعتيو 
طنط غه تمه علتمعطاتاز عط غه وتزورزاه 2ه ملعأقصا نمه لاقصتصر 

.760عطاهع صعفط عأقط معتافتغهغم تاه 


5. 21581114101 81/ 0760: : 


-قأتتال طخت لعأتطتاقممه ه7728 داهن علتدع7ناك صفح مم0 عط 

عط مه [أهاتصةن) عدوت عط 2ه ممععد علط وععطع 211 ستطغلم سموعءتل 
أدععهةم عطا معقة«صمصصمء لطعتطة بسدمعسقطة معلاق بوالةتتعصعع رسفمتت 
غ2 320 تنقتط: 001 دكامة اأتتعتعصة عط ,عنام أسقطك]1 توما 
16م صا لعاأطنطعة كعم هق ناه .طامه81 تستامتقطك1 021160 مومه 


2020001 اليا ليللكنا تمدام جهطك1 
ل8غخ10 أ للتس-سي_-مده جوده 
أسععععم | «عاصسم الود «عطصسسم | عمععممير ٍ #وطتسام 
744 60 49 | 19.75 147 12.59 148 1261 
656 الكنن 35* 10.1 561 23.11 154 1262 
138 22.51 558 9.89 73 232153 231 1263 
885 ليشن 520 15.8 140 26.42 225 18264 
لين 62082 508 1201 149 21.16 175 1965 


معغطا مط مغ 0مغأساطتؤولة صمتأهلسممم غمعتروسنكء1 .4 متطو 
.تتهقناة عط 04 لهاادية) مط 024 مهمعه لمماءستجمر 


ب ©0816 سم 


قطعع1 عط 04 عستسستعوعط عط غ2 مناممع مم28 قلط 16 خبرمععم 

مستغسنامم قصة ماع 56 مع مدو عستوصمم أمعلععع:م عطذا معمرمء 
قلط" .«ملغواناهمم 51أم عط ذه غمعه خهوم 30 02 دمهم0م 5 16 
عسلعط 02 ععة غقط غه عوتعمه مدمتازووم015 تإعمعدوسصتاعة غقطا مسدعمر 
للع 2003 أكطء 02 770:16 ماع11 عط 0غ عصمط غه عمم1ة غتنه مع م1 عاطة 
عط 2ه ققعددوعاعاءء" ,رطاباممع أهوءأقتتطم 13نامهء ع«م2ةط ععمعتاعقصة 51 
8 قوصوع عصتساهمز لصد 0ع05مقتاع:م لغذ؟ غعوغصم ,ععهام غصعءمه2001 
قصة : 000طهططعاعد لقصة ,أععتة ,اممطءع صذ قدمتغماء" 500151 رقعتوتك 
ام عتدمقوط ...قأسعتدم توط معكلة) معتتامقعطط تدهم متاعدع ااعتتوعقدمهء 
20131 0 إ0تعتاوستاع رماء067 ,قتعطأه ومرقطتععم 20ه بعفعط 211 
-صذاعء0 ستتستهكعهمم غ0 ععدنه عست20110 عطغ صا غ1 مغ «متتهممقتلعم عه 
4 ,06 80681 50 ماعط عند 776 غ1 معثتناققعم2 ع المع وعم ا.لإعطعيان 
-32511013© 15686 10 علتتاقممعة 02 2700عم غقطا غد «ععلوغ هط «عطغعط 
مذ 26653068 غتعناوستاءن عستةمايعه مه عستنمغتمذ ماعو امأصعط 
«تعقصة عع معذاعههة عط مغ مف .1ةتعغصذ عية غقطا غهة وستتلدء دععمقائطء 
181 ,امتاعع01م عمط غأقط غصعل1به 325 غ1 رعصتمه مغ معتتعع مده 721 
«لئطء وعععا أقطا قسمتماء 21زء50 17106 02 0ه طأعدعناه لونتقتتطم 2ه 


566 
طيامعم 


16-8 


13-5 


غمعه ممم 50 40 30 20 10 
6207 ناوسصتاع0 طلعتطم مغ غمعاعه عط 12016058 سقط روعسصواوءم:8 3 .118 
.38 02 لوج؟عغططة طغلمد عع غأه1تسدمه 


حت 817 نت 


ذف [06117106101 1(لا!20171ه211 |90 وهل .4 


عاق ختناهن) عاندع ناك سقصصبممم0 2ه دمج 1ساممم عامطجر عاد 

صعءتتاغط عدلع2 06280885 عتنامز عتء7 عع اجلوة وتمعو وكا فطع 
مكصذ مجوعر عجاعو5 05 6ه قلطا عصتل1به10 .مععغطوةة لمة بعرعع 
0 (نامتاع-ع328 عط غقطا اصع 56 بطعدة وجوعرو موععطة واأووغصة تمع 
عط ععمقع عسعدعممة مععقلتط 211 عدمسة نز تامستسس سماستعمصر 
-صتاعة عط 6ه غعلقط بزاع مسسلعمعمجة .15 مغ 13 سوعط غقطغ هذ طعمععظ 
3 3165قاع113 عط 05 دم تسوه عط م 0ع01صقط دمت ه[ناممم غمعني 
ع2 عتططمق عتكقط 60 310ه عط صق قتطا قصة ,اوكتعغصل معد غقط غخد 


ا 


النننكه 18- 16 
144 53 
656 46 
38 15 
585 112 
527 108 
53350 594 


83 100 


18-15 


353 
298 
385 
449 
355 


1210 


200 


10-12 


254 
224 
131 
216 
230 


1155 


307 


1 
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- 6 


101 


غصعه ععط 


6ع ناطق فيل ,6نا0) 60 0عمممقعء وأمعبومنتاء .8 مامه 
.18 0غ 5 دممم4 وممعن مععط) 06 فلوكدعغصز ععهمه 


56 .طعنامطكل4 .ععدءءمه:!200 عه 10مطقعغط عط قصهة «ونتوطنام طغتور 
ع8 تناه قط غه 0 .4عموممعتة ععققهء وتلقتدءومصمط سه معم 8ه 
مه ع0110م عط مغ ولاامطعا عط مغ 50 03186076260تد ع6 تإققط ,ع1 لإنرعر 
االقتاقنا ها قنط ,تناه فط مغ عتوم تإصة عط 0ع6مرعم عط 0 1تاكعسمتقطاع 
-0236© قتة ,رسقلناة 086 عكلئا بإتغسلامء غمط م صذ بزتتعصطتام عه عية عطذا 
“تناه 1تقطة5 عط مذ طتامغة ,« 56688 220 متدماع »> عه م38 فط زاتسعنين 
6 .قأصعنوم غ0 تامتاعوع" عط صذ وقععطعى 0قصه غمعمم0016 قط 6ه 
طغدمز غه غمعمططوععة عط قصسه عستا تدقصمء نوع قز تزاتسوة عممصم0مع 
0 هه ؟اوقصعغط غأقداز3 03868 72052 اذ قع قو صتاه7 مم57 لاعطلهم 15 
للاعنا0 صذ 0ممععنع قصة #جلتسسوع عط غ0 قتصدمم عمجت أساععم ولطوقط عطا 
خمعنمع لعن صذ مده نه عسنلسممسصسمء 6ه مع لدعقغتل عط عصتسم 
: بع0180 طغدور قلنامء قعققه ع2 ترزآده طذ سه ممع 06 عععماع 

.عاط 2076 عط قلهعبوع؟ غقطا قعق3ء عط عته ع08ط 220 


نت لا1ه0 سس 


عط مغ عصتامم “تع أعط 10[تامكء غقط طغعاط نط دوتع هاتاممم صة عموع رغصا 
211 عتعط عتتقط مغ 5310 ع5 :33 قد 100عم قعغلصط 2 طعناع صذ للق 
“8691 منو"ا؟ عقت غه «تعاع هفك 0ع5عع2عه عط اناوطة 3ع10 ده عمتتاع دز 
مغ قعنداء" ممماعةة «عطغ 0‏ .تزإعسمعتوصتاء0 06 عصسباه؟ عغطا ص دعر 0) 
04 '[70116 وستعصقطء عط عنام معستلواععمة عط 2ه جأاضسةا مجوملة عط 
48 ,قعققه 06 عسصتععذقلعوء معطا عسناءعء 22 وعسسقعع0ام اتتتامععم فط 
عط ومست عاع0 غخقطا أتتامع عط 2ه واأتعقديفق 0عأنسزا عط 
-©2 قعتناعا2 عط ,لهنلوه عستعط ق«ماءة2 «عطاه قصة عوعطة 211 ...عطهتهز 
عطا صا عم 10م 2 56 1062 طونام عغطا ,تأمعاعه ستمايعه د 0غ زؤمعاء 

.لعصمقاقط اأسفسدع ددع ةكلمم 08 اأستتممصه 


6 صم لهاع صذ تإععسسوصتاعة 81م مه صدمتاط عنمت عط 0غ عمف 

ع5تلة 2 عكقط قعقق تإعتعناوستاعة صذع غهطا عكدعنلصآذ كعلغملاهام بجعم 
05 “ءطتصتتط [8غ0غ عط دده .ستستدم 3.390 60 1.490 تتتامستعهم غ0 
طذ قعل[همةة؟ قة 7222168 لإتنقمم هه فعضت 30 16 14 جدمع1 .قتدع دو سناع 
-03ئالةة لإسدع7 هذ ععه طامط 06 صمعغ12تناممم 21غأه عط مغ «متس«ممممم 
2 عاطها صذ معستاوقة طاه8 ,أسمدون) عاتصعتتنال ع1 غ2 امع نوستاءة هماه 
'فاتاع صذ قصعومط عصتاءع0 ع 1وء267 تزازقدةء 850 2 طمومع صذ وعتتتتاه لصة 
قنط' .قعققء 11 صذ مصة 'قتزهط صذ دع :هكرتا عط 2ه عاأأمقصا وعقق 
عط غه طغتبت غاوء0 وعقمع26ه عه عم عط 0غ عسسكق سمقطععم 6ط تإهقتص 
88 عط 02 عتتنااهم عط 0غ أسمعتدع تدمعصة مذ خقط تنام عاتمعتتناك 
20 210337 عستصستم اه كوع2ع101 ,عع هلص وطمع2؟ ,وسمغطع) انع 
50 أهتاتأطقط 5056 01 قعتصتت #عستستسسيعع كنامتتيء85 ,(.عصتمط 
-281ع1م 770108 670 111101 "اه دوزوقع0885م عنمل ده سمتغدةنومعم عكلن) 
لقستستت عط مغ مع نزلأةتتطهه (062تتتمم 02 قههقه عترهوم عط ته رعس 
#ساااععع1 ص غناوه عط 02 عتتنتقعع0م عط مغ عمق مهاج عط تإقمط غ1 .سنام 
-26201 ل عستقص غؤقع5ة ع0116م قله صمغع6م طعتامعط ترزآده معمةء 
2033 تإتلعناوطذاء0 علمصععع كه غسعمعمم 106 زاطدوعع0ز1قدمه فط .عستا 
قط صذ عرعق قنطا غه 0816م علالأواتعوع عط ما عتدق ع5 211 06 غقم 
#تاعهةة «ععقط ععصلةق نتقمده؟ عط ماعع غ0 ممع 7ه طعتط؟ ععتطاده عمعسفلجاع 
سقط 601طممه 320 عننهقه ع201 اعنتقسم قط معجتع قصة لممطواتط. 
40 عله 0م أقعتتة تغط وستتقط مأصعقع" ,تزغ سعتوعقدمه رقسعة نزمط عطة 
أقطغ د01605هت د - 0م0مطقلائط غمعءمصص_د ص #زللمتععمقه ,اكتتاهه عط 10 
بع نالصا عط دعر ستو كه الوستستس عطا صذ مادم 811 مأاععككة بولستماتيعه 
مصنطات؟ ,تع عط م1 اعتتاطتاغة هه تإعمعناوصناء0 وعلهم سد 
.عاطوجع تاعطصنا وستطغعصدمع ,امضسهه 0ع تزع-دعدره قسه صمتاء066م عصمط 


ب 1ه م 


هذ ختتامهء 026 206هق8 عط تإط طغلم غلموء0 معقق 0 «ءطتصتاك سناسستعمص 
5م062 عقوعطعع0 858017 غأقط1 عتانتاه عطةا صذط 6165 ترو1نا عع1 .(1964 
عط صقطا «عطأه 8ماع22 50 عا عط تإهمط (قترمعز عععطا بريه عممن 
غاء18 1ع2م2ه 5تمتامء عط عع1آ1[ رععدنع عط غ0 «تعأعوسقطك عستمكمت 
تهع7 3567 1/637 0288 ع0001 اك وتزوجتاة لدع 0غ عستاغتصسعهم غامد 
قعظقم طعخط7 770218 اتتامععم عط عه توطممدوماقطم عستعومفط عطا 
مقلم عصدمة طخت #زللمتع ةمسا [وع06 مغ ععععمم بوللقصه5تقوعءه صصعغطا 


8 قتاطلا ,عسسشتفعغط 201 معطا عستعامتوعم غ0 0مغعأقم1 معممه 
«لقسة .تناك عطا 02 دمغاصع 2ج عط مغ عصتعدم ملهمته) عه «وطسسم عدا 
غ«مطة عطا صذ عمقعععصة عاطها 076ط2 عط صذ 0عء]تطتطع وعمتجعة عط ,عمط 
06 6ق عط قملعععيهء و(لستمامعه أهط غ2" جه صا متدعز 2196 غه سدع 


(ومهة د موعيه عه معطميلا 


الدج بن حي بن زر 


96 متم مط عصصعية © عاتمعاناك عطا غه 02 لعوموقلكة هعمة 0‏ 2 عار 
.(عدعم 0غ عصنلتممعءعه لعأتإطتطوتك) 6عل0نطع عجوعن عجل2 


عبد 0 9خ 


انلك 1 ممع "1 


أمععمعم طمستتس 
144 14 55 
8 6265 5 33 
4182 238 .3 2 
47 585 4.1 31 
2ل 5227 03.3 2 


تلتتلى عتنا0ن) ع[تتع تتتال ه003 غد عه قعهمم035 موعد0 
لمع نتوسناع0 اعنع 01 06 ماه عستومطة ,رمسدعج مجع عط 
عتع8 02 قفأققط ده طمأعتاطتطقتة سد 


212169 
أسععجعم وميليلنانا 
226 659 
955 623 
50.3 1 
525.9 548 
520 8500 


1301 
156062 
15063 
152064 
105 


.2 عا[طهل”" 


6 غفط موعك علهخصم ع5 تإقمط غ1 بعتاوطة دععع 15[هغأه6] قط مك1 

11218108 6قمتطاة مععطقط تزإعمعتتوصناء0 062121 06 غستامصد 
طل ستمعة 156 10 أرععجه نوع عده صذ لل غ50 م006 15 .“تمعز ما تدعت 
-526 0ش معاتاطتتاعة ع5 02237 قاع8 1 11 قطا لصهة تمعز عد1ه11م عط 
هذ ملاامطة ‏ عصتتناه عد عموع مذ عستالتهبعمم عط صقطة ععطؤه هدم 
لإعمعنانو سناع 3ععم2116 02 معصتاع1 عط ,قوع ع217 بزآده ص1 .1 طمرومع 
عط عسصلوط وعهقه 229) لالط عط غنامطة 02 صمتمممم 2 ترط عقوع مع صد 
عط مه 1962 صذ عات 00111 طتتاستسلمم فطاغ سعمساعءط ععمومء عق 


#مجوعلا 6 64 63 


زعغم6ة صة) ووعوء مه اح مس 


6 


غ5نا00 سقط001 غه 02 4عهومعنة وعهقه وعمعنتوستاء2 علتصددة - وكير 


.(عتصناآه0؟ 81غ0؟ 02 عقمتدمنا عط عوستاسوتمطة) 1965 مغ 1961 جصمم2 


ا ا 


عه 7200106ه1 


0 تتسزسة عع 1ط وممم 
للنيدكا! وكدع 011 
43 - 1 [وعماقوط 
١ 1 40 12‏ ما 
١ 458 13 8‏ موطدل1 
558 6 2 553 01 0 الوطم 0 


قأتنامه 211 سد 2103668 قتمعتاوستاعة غ0 مومسم 51ؤم 30‏ .1 ا 
[1منانة مم0 1 طامه81 صسامع سقط م6 غصعم6غعتصصمه ترط 
«ناتأتمتصدمء. غأقمم< قط ع6غ )7210‏ .31/12/65 60 1/1/61 سوعط 
كقط قصة 21638 سقطتننا مده عمد أقغطة 6غ عتدق مأتصعم” * 
. (عتطتعه لدعتم قصة لهناماهدم 2 جراععوة1[ هذ ع0لءمصدمط ١‏ 


: :86 [0 كذأهه8 011 ا(مأطباطة17ه11 0010 6«د1ه7 3 


,تغط توتمطع عط 17111 قط تإعمعنتوسنتاع0 2ه عصصسساه؟ عط 
لاط العتاوصذاء0 20(30162660 18 م1 7 حدمت مععرقاتك 211 عستمساعصط 
حدمه 23868 ع0 اعم صعطة عمج وعم ,اعنام عاتمع ناك ممص مم0 عفطا 
,201067 قط" .5ا"اتامه لأقستستك عط مغ غدعة سه قمستك لممع10م 
8 2216 3 220 عتذة غتامطة هذ ,تدقعت عتتلع صذ ووقق 3850 وستللةه؟ 
810 مسنام سق طكة صا مادع ماخغتتصصمء. عه متعطستتط 1هغ0غ عط سقط عثاممم 
اط 16628 غناط “تعاصعء «امتامع0ع” 2 قة 82965 طعتطم امتهد مم18 
آه ««ءطصتتم 81غ0 ع5" .20 قصة 16 «ععسطءط معع28 وعاتمع جتان تزآده 
6 [لقطة ع,9) 810160 متمعئز ع1 عط جز قعع مع تدعة أبعم تسصدمه 
-0010 3 06 كتاه قعقق 189 م ترزآده قأستاممم (7 .0ص« عاطهة 8 «متاععم صل 
ع .6210م عتمدة عط عسصتسسة معجزععءعم 588 غ02 0م66 امعساطاتس 
0 عتم علقط ذقتتمم (399 قز أقطا) وعقق 06 تتءطمتتتم صذ ععمعمع 01 
1نهتةقق2 ,لالتقاعتتاط رأقعط ,ع0 ءمسصتمط طخذرا 0ع 1تتدمء فتاوه اقستنستن 
حدمء (لمستستع) 2ه 6م7101 قصة ععتتلوع1116 قتامتعة «عطأه هزه مره 
-56]8638 تنام صا اصتام؟ معهقمقء 06 عززع مدعع121 عط" .087108طواه غ116 
ع1هة7ع01 بزاع قاع" 06 «مته101؟ غه معقم 21تعدعع طز مأسمعمعممع» معنا 
1ن ,لإعطقتتة ,قمععم1016 38 طعناه 20085 غعتتقدمه #رااتستاستصدمه 
...وستلقعاة ,عسغطعة ,كمع عدم ذه ععمعغتلء03505 عمط طم تزدوتع 
.111 عط قسصة 


عد 6051 م 


ممع قعممء عط م10 0عأ0 امع قتتطا متعم 0عاعع11مء مغخهكل عطل" 
أامغأمه0 مان دمت" عط تزلده عمستحعع امن عاتمعجتاك مسق مس0 ما 
+20 أسققع14 720 02 غ624 عكلة[ ماسنام عاأتتع تناز «عطاه) سه0ج8 عط 2ه 
315 مش 1961 .صول غ18 202 مسعدعز عجاع 06 150تعم عط مغ , (0ع0 داعسا 
#اكتععمهم مغ عسنواع نزلمه 0ععطاوع عتجه 5605 هغم ع6 .1965 .ععم2 
-1225 .6231م 0صة عقمع066 ,863805 ,قعمة رعع3 ,86 : 18 أقطا ,قعءزممز 
ععتلوم عط نزط 0عاهع تزعمعنتتوسناء0 ل[هأع1/مستا عه معهققه عه عأقياك 
عقر م١1‏ اأسعنالع00528 "0 غمعتتطة “ع0طنا اعتامط ,وعغأق لتتامععام فط سد 
قعقق 0 ,طعع8 عط عتتدمقعط ع تاموعمصة غ20 غتاط غقعتدوع لماصعم 
دنه مط طات أمعطع0سعتصة مره «متعغوتاعهمعه صذ عمنتقص مهلة 
1 طعنامقطع261 «ه ققعدء7 داع مكلذ قصهتائقصمء 500181 علدنا حدم 
لفط #عطات عط م .102000لتك غأسعءمصصة "رمع تتام عدنلأه27 قضسة 
امعقع2 لالاهناقنا غ20 هذ طعقط. 06 صمخغه7101 عط ,قعستعه قتامامعم 
ختدلة 06 قاءتنامه 0غ '(لغأع016 0ع]ممع ها غقاط ,تنام ملتصعتال عط ما 
“كاعه8عم 1ه قتن) 120715068م صز عده سناوأمقطط صذ عطاق ,متممتستي 
#عتامناهاع عط :500 متنا صذ عجقط أمععتصقم غ0 00 (قتعممفط نزللده 
عتد0 06 00112 عاتصعتاتال عط جنا عستتقعممة فعقف 10 0عمقعدنف عرق 
لإلتهاء 06 قعققه صذ غمعععه ععذامم ترط 20 4ععقم 0م مممصيسة 
878 علتسسيم ,ععدع6 019805603 ,ققعمع1016 م111 أعتكسمعهقلمم فناواعءقعسمط 
لتتعظطم عه غ164 «امسصتدم ,رعوسغطعة ,وستوعءط عه وصلعةم1 ,عستمط صم 
-تاطتعافلل غه عاطهة 866) ...:ج13[همءرء108صمط ده عقمععكه عرعع 60 مسعاطة 
كه ممعأقصذ ,واتلدستستت .(سعنه1 عمسصتصمء عقمع66ه عه عمجا ترط صمنا 
0 7620160 68نصاضه «228[0 2ه 365ه101؟ عط ,قا غ58 ,كزوعمعسوستلء0. 
66030717 5ل ادع ساغتستصدمه زط 00162660ز20 ا رعرع ,قتتنامه غالتتقة 
-061106 بعمقع عاطاعع20 غ0 مم2 عط صذ معقمع 022 عق ,عقلءمصسمط معلنا 
-ق0858جم 06 71019168 عه وستطدء«ط-ومتمط صذ مكتتاقعم غخقط أقعطة علوم 
© غ20 7111 قاعة قناملء8 طعناة 02 7101565 كه زاتلدستساي ...قصمزتة 
نذا ع غعمككة غمص 0068 ققطغ ,عومط ع5 رقصة م3516 8ع عتتاه ص مولمطة 
.50082 عط عه [هااوة0) عتتلعممة معطا مذ تإعسمعدوستاعءة غ0 عنام 160 
-205 01 6180م 60 #تنازصا قصة «اعلتتدمم عنوءطتاء0 0 فعفقه ,0660صآد 
6 عمدمه 320 [قأعصذم0م غ05تصلة ع2 عقصعه لقستستء. عط صذ سمزوععم 
16 .6266 ج20 ,رقدمقم 1081 0غ غصعة غمم كذ ,مامه" عطا 
تا 207110162660 مأسعدوستاعق 06 «توطسيمه عط ووتمطع عاطم عستووه1امع؟ 
©2نة5 عط ع متم تكتمأةسطتمعع8 طه1]1 سام تقطك1 مذ غدعدسمغاغتسصمه 
مسة وععد نإط عاط م018 ,ناه عاندع17اق عط غد لمعتلبطه 0متسعم 
: عصسك عه عمروةا 


يعد 1874 بك 


011أنهار11:[07 [0 8011766 اج جائم ه1111 .2 


غ2 0ع27656مع من ملاوع ممه زإقناد فنطة 2ه 8غ08 عط 
“نا 0 2168200181615 عط غه ستععاه؟ لوأعمع هب زط أمدده0 مالتصع تال 
تغط «عاعة أقتال وسلغهة 6800م عط وستعمة غمعصسمومءط ممدموتعع رعق 
1026 ققتسصحد00) غأسمأفاققق عط ما عوستاممعع ,1965 ,عو2 ص عمعمععهام 
.قه ا قتاهأق 205 عااتقدممقع؟ 150ه ,«مغوطمع2 قصة قدموجع2 عضناه؟ :102 
مم2 ع1 : ورمعع"م 2210151ه عطا مط هذ صمأغةتمسصمعم 02 معستامع ع5" 
مظا لله عستاومعصتاصء تزاعرتععقممه ,قعمد0 'معاأو«م اولع 142 04 «عاملتع 
.200168102 لصة وسمتتقعط صذ عست انوع رأجنام© عط مغ 4معع116ه ععمي 
0 معمرع7 فعققه عمعغطا ,لهء 0621 وصطعط 02 ععماسوجلة معطذ هساجو1م1 
هماقع2 06 "اءطتصتاص عط سقط عمزه صذ ممه1 نوالدوفعععم عه د00 عط 
0 قعققه 02 “#عطتتتتاد عطا اسقط ستوجع ععققع1 رععلامم عط ترط عقهمد 
2ه عمتن عمردمق “20 سمتاهاع ععتلمم عط غم غمععا غناكا راعأمفسة دممع 
ا ,رأتنا0ه عط ١0‏ جرتستعععقع اتامطأأم 0م6هقوعاع معط قصه 083 غطا 
#صاغاتاقه” 506 مده 0ع"ء 0ع هذ جعاء غ20 معأعتاء ناوستاء سعط ونملاة 5مه1 
عط سقط عصستناه؟ صذ مرعتوععع تراستمامعه غناط ...خدممعم عه ممغلؤغمم صذ 
3ه ,له ققدم تا قصذ 11م نعم ما 0ع اأسدرنف ععقةء 02 “تعطستدم 
مط .إعمعء موسناعة فاتك 06 عصسساه؟ [هامغ عطغ عستغجوعقعممع امم حمط 
(1) : 226 عع عامط ,80037 قلط صذ عنمعممقع" انوع 04 ممع فاصج3109 
معط معأمق 2 عصدمك 176 ,رقع مهام غقتامه عنصتلا أقبق فط رمع عمتجم 
ع2 اتلعتاوسصتاعء عط ««عتمعه عمرمععط ,لزعمعتوستاءل متسو10 1قة؟ 
تنقطا فعا معتاوصتاء0 06 ممعم 5106 لسة كتتعطستام تتعععةا مقط 
02 عمتعتاوع تزاده عط ,رقع مهم أعدمغدط تاقصل صذ لصت 10 
طعع121 ععمع 666 اتنامه هذ وستتقط معلزهعظ (2) .ممه 1ل 80 ع 
6 ,قطه أ نامسد صذ خسنام2 عق0ط) مقط يعأعمعنتيوستاعل 06 وءطصسص 
مقطا 5ع أ[2معم 06 وممتز عدمم 820198 معقة0) 06 «عأقلوعظ8 ععدامل 
حتصمه عد عاطهتاء عم هذ ععمعمععع؟ غمدمن  )3(‏ .أسعسمطغختسسم عنعمد 
+ «ع2682 طعتامطغاة ,مأفعسعة منئثاوم غ0 ععنامق “تعععة! عط مغ امتهم 
ععتاموم ع بإغتلوستام عط 2ه ممتتوععط عاطأقوءمقصة غتاط رعصساه؟ 1هام) 
متك طكتامرز مغ 0عستعصمء هذ طعنط؟ غه عصمم ,لعختمهن عطغ صذ قدم لهام 
متك مده توزلده عط ققط قة غ1 عرمع «معأوتوعم [وتععمه ققط عده نز تلمستس 
66م راع عفطة عه 01655تميء ‏ ومالدع17ال 20 تتنامه أمستدم 
ص عكلهة تزقم ععثامم عط غقطغ قدصم هع06أهدمه عتعطاه قسة 65 "جمدعدر 
.امه عط مغ عستدعقع" ورووتاد 0 لمعاقصا قعقمعء بوسقصط 


. (5610165 8500181) .يف8 ,تسملع36 18130015 1اه]2 ع2 ع(ع82:1[2 أله * 


ل 657 سه 


48 (251502 12 و«تامجع-عع4) عمتمتععدم 1954 .عنتةف 5غ30 صذ ععتر 
386-8201 16 10 «أسدكخصة» 8616 عط 02 «ملغمه2 عط عستوممممرم 
عط مغ «قآالطء» ,«ع2058151 غضعغصا لقستستت مم» هذ طعتطم مغ 7 ب 0 
رهلع07م 56 10 7 أدعغمذ امستسته» عسعغطم 12 ب 7 وامودووع 
18 ععطعامعة مومتصم» عمعطبس 16 - 12 وبتامعج-عع3 فط مغ «عاتمعجتان» 
-.16501128 017 21502م) 20 ب 16 «اوطع-عع2 عط :10 «طاتامر» ,داوعع116ز 
2-6 «1ا0تج-عع2 0 مغ د21 عستامئز» صعطا , (لهعع1 ععمعامعة ورمع 

.(فقوفضع لمهم نانة «متأهععمجوعع) 


0 027 غ18 عط ممع مغصر عستمدم. «صم لمع عط" 02 وجتهرآ» مطل 
0 غسامة قلط مغ مممية' ادعع1 2085م عط عجوع 1955 طونوا 
-مقطت 'صذ بلتقطير ممم فافع جز 4 عسنغوعم دز عع كنال [قاعمهة 
4 قغمةسطقتصاط عه جرقة لقسنستي عط ,0036 اقصوط م عه 67 مم 
*1ه[0/2) مأعتناه0 عط ما مع مم وتقصواععطعقتة لعأصوتع دمتدقده مصده0 
'(قضمان هدووفة زه 'غمم15 عط غه عكدتطهاعولة د 6ه عقعطا ,#مصتكة عه 
تعط؟؟» عمسعامعة عادستصسق علصا فط قصة وأتقدعم عط وستسععمم 
خضدمه مم غتاط اطغصعوه قتط هقغعامصمء قفقط مط ردوقعوم 0امقتاعمة صة 
غ20) عقصوعنه تسد غ0 3عناء اجممه قتر ععة غه قور طأمتغ ضعو قلط لمغمام 
نفط عط م1 ,(عهمامتع 11 د 052 داهن عط ترط ولتتمسسة لعتت 
لإ 6861م عأسعامعة عط عستقهدم 06 0م عأقصلر سامت غطغ» اهم 
6 نه صل قعطتمواء3 هط م1 دوقعم تعقتاعمة طعناع ععمع رمه تإقمط ,أتقي1 
تناز فط مم 0عكستمرمة غصعسطعتاطمؤوع معطاه عه أومطءة تدماقسرمع 
تاها 2 «20» 86 227 غذ بععمعاصوة عاهاستصطعغغ0صا فط مغ هدر «جعومم 
.<3:6315 21976 مقطا ع2101 01 قتتدعئ3 1570 صقطا ومع1 4ط غمم لأقطة طعتطسىر 
-021) 06 ع000 عط 6ه 104 «دمتاععة85 «ع20نا ععولمم قلط 2ه عقلعمععهة ص 
530 عط عه ععتأمنا3 عولط عط عاطهة«مصمة8 عط بعسنلوعمعط افستمم 
058 طعدع8 م ,1960 آمهم عه :083 350 عط ,لعنبتأقصمى 
-016فأتتال طغا ,«غنتنام0 غاسعتاتوسناء12 عانمع اناق عط1» 8ه بتمصط 15 غقطا 
,101928 012020111128331 320 1102 تسنامسقطك1 بمتدامأسقطك1 ستطخل دم 
-10-81112 ع تازه عنأنهنتاأقاع 183 كقهقه1ن) 0ممعع5 2 0 قتتعتزامم طخت له 
6 06 11 «مناعء5 «ع20نا 0825م 815 06 عقلومععه صذ له ,د قمر 
6 طذ 114160قنانو مدمقمععم عتتاعب ل4عتسامممة 7816 0006 عصسدع 
عط 2ه عع1201160ا قصة دععةاتك مه «متاعع ققد غصعاء كته طخت لمسة 
1م1176 82م 020» ده نزم مغ ... "تتامأتقطعط تفط 06 عتتطاهم 
قلط غة لاعط «ععهدن 'قمعنهناونع1312 02 عتعأمنوم8» عطذا مآ .«اتتتاه0 
2ه ععتتامق له 1ه عط قصاة صقء عده ,نم0 0ع 11وأععمع 
تأت فده 756 مقطا قة 03نطه ل[قععتاهاع 2 طعناع دمع عع امتصسع طاعتطمر 
.21م م10 


تحت 298 ابت 


-10ع50 مضه 266 عمرود عط صذ ععوصقطك مغ بكتائطة لقتتة تجتقصا عط 
-أعتقهة طاوط عتمت م1 غ276 ع ستمعاة هسه معممع 0ه [وعتأع10مطننزوم 
05 م2058 80181 مم2 0912:6165 جممناء6 77 ,إاتتتسصدهه صة 1131 

.خلوع1ط ناه 1[تامطة "تناه 1 تمطفط 


حنتة ع[طاتقدمموع ,ك1 بإ[ قزوع:12 ععصقطك 80081 قتطة عه المع 
عه (اعأقطتط501 316 العصتطاعامع 08 قتاعارعهء أدعمع لل صذ قع مط 
لإآده 56 عة طاعنتدقعقعم عتأعتأسعاعة عست نا 0مطصة 20 لمعم عط غه عندويهد 
قدومع غ18 .قص605ي[ه80 611قمقع0ع506 قصة عقدعة 50 164308 غقط تود 
مز ممععا:ه7 300151 عدأق عستغسامممة سعط بعامسمت مم2 بكسمعصتمومعءم 
20 0716م مغ عسغاسو؟ :13[طقطمم هذ (1965 م26 012/14 غمطق عده 
-28 ,1156 عكلغوفتسمتسقة ممع ق3ع3عع0 ترلأمععتتن لاءوسدععهم [دعتاك اماع 
010 غه8ط ,دمأأقتسمغصذة عتاطنام ه20 سقط غأمعععكمة مجره ممع عمط 
6 عقغطا 0غ هال غ1 0م, عتتمداء عط عدم ع ستكعتمدم-رع011م صذ عجمم 
05 0858 (دعتأمتاهاع عط عتده غ787 أقطةا تعصع ستامز3 2816 أقتتطامة قصة 
«القعدءط رأهء متسومء18 عصسممدع عط .قتتعطاه اسه عآندم لعمتقعوعم قلطا 
8مة 2260665م لتاقن طأعنامتطا 0عتتروعة وععتعاتومعه علا طم عصآ 
ققط رقع تنكلته ‏ 4ععمه0ة عناممم تلغتك ععة716امططاآ 2ه ععمقطععة عط 
تمدهت ق تغط 0ه امعسستماطد عط ملحوجهما ومعزم 0عغومعاء0ع2 توعلة) 
6 ,21168 قاذ صذ ,12066 ,رقسة 2065ع22ه طغتم عستاوع صذ متسده0 مام 
عط عده"1 ,دهع3 «تعائة دوع وعتاوتسطعءعة ء7أممعمع0:م قصة كزلأقوه ممه 
قة ,قصاء 7876 بعأمسميه 20 ,عوماأممتط؟ 02 زالهدعم عط 2ه «متاتعوىهء 
مقا قط رأقطةا عسصنتعمنا 26 .مط تعقتده وستقسماع عط ,1948 ص عراجقة 
غدعه 6ط 219335 قلتامطق ,ه566عتدعع 30 عتتة مطم 16 “«عقست غه قتزمط 
قوممهوم عط مغ «علنه صذ ممأوستسمي [معتلعم ه م ععتامم عط ترط 
08 تأتاعوعة فط 20 86 مع 


-ع20) م «عاطه! ع'سوفقصط 2ه مده أمسمتسمره0 عط مقلع هذ معط 

.207 245 قماهة مععسارروعط 11116 ملظ قصة تسنامتمطك 2ه ممم 
مط ءه 57511 عاتتقعطو8 غ0 11 .وعدم كه موتكم اممرج عط عمتوسه 1951 
مط «عع221ه دمغوطمعوهة» : عستقوعم (1948) مدملغهلموعظ منمقاعط 
قصة «مستمط واطقسمقوعم [لد غه «عدمعتعم عاتمعتتال ه م1 ققعم0ة عتقط 
الل عنا0'ز ع عصنطغ 0ممع نوه 3 ه50 غطعتم غ1 علمنطا 1» :عمتووم 
-76 قتع مممكم ملتصعجتاز 11 عستوع تفص عه ععتاعوعم ه عقمم مع 1ه 
طغتم تفصع" ده مده صمغع حصو ده “امطغلع,ر سمقاعم عط مغمذ لمعه 
معط دف" .جعسمهماعة رمم له سمتغهغتلأطقطعم عتغط 6 بوماوع 
5 دومتع2 قلاع عط 02 ونع مقنتو866 عط ممع مسملده 01 شقطة هآ 


سه 808 سه 
زم ١»‏ - الضائية ) 


متفظظالا 1711715 111 111117010117107 12181510101:1 
هق 
1 كمكااآشاتف ا 
ر5 81016 آمامو8 ]0 .+262 ,ممه 
ل ملي )4 كناك 


: ععور انه ب(ر 201 ب .1 


غأه وطلصستة طعمعمعم ودمتةم ماصع سه هذ قلطا ,قععهم ع2 د ص 

01 قصمتاق تعبا تسد ععمعقاعطة عط عسنةسدعء" مدمتاعتقعمم عمساجلع 
0 06 عتاطناترعظ عط ,تإتتاستام عستامماء067 هه صذ بوكتلمستسصي طانامر 
اعم ققط .سام سقطكة ,لمختجو0 عكتامدمت مأل صذ 0مأدعوع ناعم مق 
,20197 1/6838 سعط طذة ,رق (1956 لإتقنتاصوكل 1856) تتتاستامه غخطعلمممء0صا 
0 4طفنأسهة 7233 أقطا ععصقطه [1هع3ة2 2 متقنددجاه1 عستتامممد 1017أمهم 
قتاع 36م [هده 21ت مق80356 له وأععمقة [وأعمع قصة لمتععغممد اغمط 
“تنام عصتوماة067 02 «ملغتطسة عط مه ,ماع وضسفط قصة مكنا ره 
عهتا 20 صذ غعع مغ ,ترععاقة غأقة2 جمه50 0ممعع1ل22 16 هه ,201730838 
عط قععلة20 ,قعتتستامه 0عم7610ع0 ترط وعاعتادءعه صة 0ععتبنوعة قمستوع 
قع8 طق 80131 لضة 72262121 بجعم جاعط ع18 غقطا تحصتتتط 2 اعنام مم جره 
لاأتتحتعأاء عط مدوعع عفنا غقطا ,رسعلن5 ستععه 60 قمأعوجعره 'زللوناقتا 15 
-اناعتمية 0ععصدجةج (تزاغصععة: أمدز) طاذ؟ ,تتنستامه عت0همدمم د ه٠5‏ ما 
8#تستتاصتتط بعنتعط ممق وستصوة عتلأتساام قسةه مدععة هع تزآده صز عبتط 
#سناعة؟ ذا ...فللكام دضع سقط لممعغتسنا ,بوتلفسومقتط [مستسة قصمة 
0ع عط عه مده مج141 .دمدجتلم 1 م هتمذ ستواطة مغ ترلأمعنة 
ع[566 50 17021628 22211181 02 0ق الع ممع لتمطصعه ص متعم مع 
0 قنه قاع 60طع م غة-عطتن عوستطوتء همقل علاط ,مغ صذ عمذا ممطمط 
71 عط عتوعء ,050110 00معم ننه [مخطمهه جتمدماقتكت عستمععزوء 
-20 ,طخت ٠تزكله‏ مسدم وستغلناهةء: ممغممتسوطحتا ع0 فدسعاطمام مجومسعا 
-0856© 220 ,عستا غه مهل صماع 107 ,وستكتامط 200 ,توإأأقدع0 مماعو انام 
ةنا 02 عقصدة ,«متغخدستللكه 50-1160 عغطط صا غمعصخستممترومتل غصعنن 
عقطقطء 10أصق8 .7811168 155 08 عتررقء0 عط قطة 7غ 1ه0ع نوطنين عط صذ 
ق8لعععتء صعاله «تاومع أهأع50 عط عه «مللعستة 320 علتطع تام عط ص 
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7 طه231-1 ع1ع11-520 .35 532 181 تتوذموة ,درط 

أطناع"17 0ع تمه .2 ماع81 هنف .1 ,21 

*مع 8821580 ععقنده لوتعمع 0 5غ10 قوططهق لمنممع 
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.770011 .21 11-111 آقه1155 
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/لاعالاع8 اما(0اكمل 1 
اماع51 41ذااال1) 08 


لاط 195164 
اهك50 408 «عادره0 اهددمنغع؟1 مد 
طعمجوءوع 15‏ لمعتعهامسنساء0 قجرو 
.1 به .1 


اقعتاعةعم عط :عمف عمق 
قأععمقة [هدمنهمتسدعه سه 
ا 

عتطعرزقم «مععواعط 261206095 -ب 
.6أعتصسصمط سه «متافدةة 

.0658 5و8 03خ صصدع 0م00 - 

815 0 13101لة 107‏ 
.6200 عست 

12 0611011628 تتننام1371 - 
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الم 
البلةالمن ان القومة 


لص مرها 
از لقوق للعيث الماع وأجنالي 
رول لعومية الجرة 


علم الاجتماع القانونى 
والسياسة الجنائية 


( عدد خاص ) 


العدد الثالث توقمبر 1935 المجلد الثانى عشر 


لز القوى للحومت اماع وأيجزالة 
رئيس مجلس الادارة 
الدكتور أحمد محمد خليفة 


اعضاء مجلس الادارة : 


ذكتور جابر عند الرجمن ٠‏ دكتور حسن الساعانى © الاسناد حسين عوصص بريقى ٠‏ 
اللواء عباس قطب الغايثى ٠‏ الاسناك عبد الفناح محيود حسن » الاسناذ عيد المنعم 
المعربى © الامساذ على ور الدين » الاسناذ محد أبو زهرة » الاساذ محمد الصادق 
الملهدى ؛ الاستاذ محيد فتحى » الدكتور مخنار حمزة » الواء يوسف بهادر 


أ 55 ١‏ سه مه ١‏ ل لذا 
٠ ٠‏ 8 2 
ميدان ابن خلدون بمدينة الاوقاف ‏ بريد الجزيرة 
رئيس التحرير 
دكتور أحمد محمد خليفة 


مساعدا رئيس المحرير *: 
سكرتيو التخرير : 


د. محمد ابراهيم زيد ‏ السيد يس 
محمد نور فرحات ‏ سلوى بكر زين العابدين مبارك 


بلد النكر : الناشر © الطبعةمكتبة 
النكر » الصفحات . 
لليقالات من مجلات : اسمالمؤلف. 


نرجو هيئة تحرير المجلة أن يراعى فييا 
يرسل اليها من مقالات الاعتبارات الانية : 
١‏ أن يذكر عئوان المقال موجزا.ويتشع 


باسم كاتيبه ويؤهلاته العلمية 
وخبراته ومؤلفائه فى ميدان المقال 
أو ما يتصل به ., 


ل أن يورد فى صدر المقال عرضموجز 
لرؤوس الموضوعات الكبيرة الى 
عولجحت فيه . 


٠‏ أن يكون الشكل العام للمقال 
مقدمة للتعريف بالمشكة.وعرض 
موجز للدراسات السابقة ٠‏ 

خطة البحث أو الدراسة . 
عرض البيانات التى توافرت 
من البحث . 


؟ ل أن يكون اثبات المصادر على التحو 


التحسبلى + 
للكتب : اسم المؤلف»اسم الكتاب» 


عنوان المقال»؛اسم المجلةمختصراءء 
السنة © المجلد » الصفحة . 

للمقالات من الموضومات : اسم 
المؤلف » عنوان المقال ( اسم 
الموسوعة ) © تاريخ النشى . 

وتثبت المصادر فى نهاية المقالمرتبة 
حسب الترتيب الهجائى لامسسماء 
المؤلفين وتورد الاحالات الىالمصادر 
فى المتن فى صورة ة ( اسم المؤلف» 
الرقم المسلسل للمصدر الوارد ى 
نهاية المقال » الصفحات ) . 

أنيرسل المقال الى سكرتاريةتحرير 
المجلة منسوخا علىالالة الكاتبة من 
أصل وصورتين على ورقفولسكاب» 
مع مراعاة مرك هابششسين جانبيين 
عريضين ومسافة مزدوجة بين 


السطور 


اسل سس يي يي يبب يي | 


ثمن اليد تصدر ثلاث مرات فى العام الاشتراك عن سنة ( ثلاثة أعداد ©» 
عشرون قرشا مارس » يوليو © نوفمير خمسون قرشسا 


المجلة امجنائية القوميسة 
محتويات العدد 

مقدية : الأستاذ الدكتور أحمد محمد خليفة 

القسم الأول : دراسات نظرية ومنهجية  .‏ . 5.0 6.2.2 . 11م 

علم الاجتماع القانونى والسياسة الجنائية . 
النسيد يس 

مفهوم الضبط الاجتماعى » دراسة فى سوسيولوجية المعرفة . 4مم 
د. عزت حجازى 

دراسات وبحوث علم الاجتماع القانونى فى مصر . .+ . "لمهم 
على حسن فهمى 

القسم المثانى : دراسات تطبيقية  .  .‏ .6.0.2.0 2.260 لاله 

تشريعات الأحداث من وجهة نظر علم الاجتماع القانونى . 4." 
ده سيد عويس 

جرائم التهريب من وجهة نظر علم الاجتماع القانونىي ٠. ٠.‏ 156 
دء آمال عثيان 

وجهة نظر فى التشريع لجرائم المخدرات فى مصر . ٠.‏ . هلا" 
د. سمير الجنزورى 

الاتجاهات الأساسية فى المنائشات   .‏ . ...6 0 . 73ؤ1 

مقال بالفرنسية ٠‏ 7 

المنهج التاريخى وتفسي الظواهر القاتونية ‏ . . . . 065 
٠‏ ثروت أفيس الاسيوطى 


العدد الثالث نوغمبر 1454 المجلد الثانى عشر 


1454 ما يو ل أول يونيو7‎ "١ 
يضم _بهذًا ,العدد ,الخاص .من: المجلة الجنائية القومية اعمال الندوة الملمية‎ 
الت نظمتهنا وحدة بحوث السلوك الاجرامى بالركن القومى للبحصوث‎ 


الاجتماعية والجنائية.فى موضوع «.علم الاجتماع القانونى والسسياسسة 
الجنائية » والتى انعقدت جلساتها يومى 7١‏ مايو » واول يونيو 1554 . 


وعلم. الاجتماع.. الّتتأنوني من علوم الاجتماع الخاصة التى' اخذ اهتيسام 
اسساتذة القانون وعلمياء الاجتياع يتجه اليها فى..الستوات الآخيرة . 


. ويرجع هذا الاهتمام من وجهة.نظر اسباتذة القانون الى إن علم الاجتماج 
القانوني هو المخرج الوحيد لانقاذ القانون من الازمة التى ظل يجانيها لبترة 
طويلة نتيجة طغيان المناقج الشكلية فى. القانؤن . اما من وجهة نظر علماء 
الاجتماع » فلم يعد اهمال الدراسة الاجتماعية للقانون مقبولا بينيا القانون 
ظاهرة. اجتماعية محورية فى اى مجتمع انسانى . 


ولا يغود أثستغال المركز بهذ «المسألة الى مجرد وجود نص فى قانون 
انشائة يقضئ “بانستتسارته .تمندد التشريعات الاجتماعية التى تعدها الدولة 
قبل صدورها » بل الى أن المركر نفسه باعتباره صاحب الاختصاص العام 
فى دراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة فى المجتمع المصرى 4 قد اهتم دائماً 
بالقانون بالمعنى الواسع فى صور متعددة . فكثير من الدراسات والبحوث 
الميدانية التى أجراها فى مجالات الجريمة والعقاب والمشكلات والمسائل 
الاجتماعية » كانت تنتهى باقتراحات موضوعية تهدف الى تغيمر أو تعديل 
بعضص القوانين القائمة » أو تدعو الى سن قوانين جديدة لتلافى كثير من 
السلبيات فى مجال العمل الاجتماعى : 


غير أنه كان لا بد للمركز ان يقنن هذه الخبرات المتفرقة » ولم يكن هناك 
من سبيل سوى الاهتمام النظرى والعلمى بعلم الاجتماع القانونى . وقد 
جاءعت هذه الندوة العلمية التى نظمتها وحدة بحوث السلوك الاجرامى 
لتواكب اهتماما واسعا على المستوى المللمى يعلم الاجتماع القانونى » 
والاستعانة المنتظمة ببحوثه وتطبيقاته » وخاصة فى مجال تقدير كفاءة 
السياسات الجنائية والعقابية والاصلاحية المختلفة . 


عند لهات 


ولمله مما يؤكد سلامة الطريق الذى نسي فيه أن البحوث التي قدمت 
للئدوة » بما تضمنته من وعى دقيق بمختلف المشكلات النظرية والمنهجية 
والتطبيقية فى علم الاجتماع القانؤنى»ترقي الى مستوى اهم البحوث العلمية 
الآجنبية التى نشرت فى هذا المجال مؤخرا ٠‏ ان ن لم تفقها فى جوائب معينة 0 


وقد حرصت وحدة بحوث السلوك الاجرامى فى تخطيطها للندوة على ان 
تولى الجوانب النظرية والجوانب التطبيقية اهتياما متساويا ٠.‏ فقدمت 
لها نبعة بطرت 'ء اريامة ينها نظرية: وبنيهية > وثلاكة تطبيعية .. 


وقد حضر الندوة عدد من الأمناتذة والخيراء والباحثين الذين أنهيوا 
بطريقة بارزة فى نجاحها » بالمناتشات الحية التى اداروها حول التقارير 
المقدمة . ولهذا رؤى أن يضم هذا المدد ‏ بالاضافة الي البحوث التى 
قدمت للندوة ‏ تقريرا وجيزا عن أهم المناقتشات التى دارت 2 . 


ولابد لنا ان نقمير اخيرا » الى ان هذه الندوة ببحوثها ومناقثساتها تمد 
مجرد خطوة أولى 3 فى طريق الاهتمام بعلم الاجتماع القانونى » ونرجو ان 
عيعها خطوات وخيلواتة + ختى لابين ديج هذا العلم ؛ وتستوى أسسه 
على د ائم .منهجية .ثابتة » مما يتيح القيام بسلسلة من البحجوث الميدانية 
تحاول ان تستكشف الآفاق المتمددة للظواهر القانونية فى مجتمعنا » وتضع 
أسبس يقهميها وتفسسيرها » حتئ يمكن ضبطها وتوجيهها لتتفق مع الشثلل 
العليا للمجتمم .الاشتراكى : الذى تجاهد قوى الشعب العاسلة © فى سبيل 
اقامتسه . 2 ., 


رئيس مجلس ادارة المركر 
دكتور أحمد محمد خليفة 


سم 0 حم 


القسم الاول : دراسنات نظرية ومنهجية ' 


علم الاجتماع القانونى والسياسة الجنائية 


ملاحظات منهجية 
السيد يسن 
باحث بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
10) 


تعريفات مبدئية لعلم الاجتماع القانونى والسياسة الجنائية 


تحاول هذه الدراسسة الوجيزة معالجة عدد من النقاط الخاصة 
الاجتماع القانونى والسياسة الجنائية . وليس من اليسير فى الواقع التعرض 
لهذا الموضوع لانه يتعلق بيوضوع خلافى لم يحسم بعد بين العلماء ٠.‏ فهل' 
هناك علم اجتباعى خاص للقانون يتميز بذاتية واضحة ؛ واستقلال علمي » 
سواء فيما يتعلق بنظريته أو بمنهجه ؟ 


وهل هناك اتفاق بين العلماء على تعريف السسياسة الجنائية ولراك 
المختلفة ؟ 


: علم الاجتماع القانونى‎ ١ 

بالرغم من أن لعلم الاجتماع القانونى تراث راسخ يشمل كل الاسهامات, 
التى قدمها المفكرون منذ قديم حول صلة القانون بالمجتمع © وبالرغم من 
المؤلفات التى خصصها له علماء اجتماع معروفون مثل أرليثش. »© وفيبر » 
وجيرفيتثص١١)‏ » الا أنه ما زال يحتدم الجدل حول شرعية وجود علم للاجتياع 
القانونى9؟) . 1 


والحتيقة ا ا 
أساسية الا أنها تبدو بالغة الصعوبة فى مجال العلوم الاجتماعية اذا ماتعلقت 
بتعريف علم من بينها أو فرع من فروعهسا . ومرد ذلك الى أن الاسسن 
المنهجية لهذه العلوم ما زال مختلفا بشأنها أشد الاختلاف » ويبدو ذلك من 


انظر : 
لي 1 فك 50010 عط 02 وع[مأعستام 21 معتمد0سك1 ,.لظ ,لاوتاضتطكة سس 
,ققع01 تإأفقطء اندلا 0 تكدوكة 
عه .121.2 ,لإاع1ه50 32310 زتتمصمك28 صذ هط[ 02 .34 تعطع177 سس 
.7 80012 
.1955 ,005جمة ,تتتهة 2ه #رعم1ملء80 ,4 اسنيين 5-2 
() أنظر فى انكار وجود علم اجتمامى للقانون * 

عق 56697608 :102002 رعع لقتال لمصة ل - 1 لهك50 ,ل ,عصومغ8 د 

- 28 ,1966 بمساة قمه8 


رن ك5 


النعرينفات المتعددة النى اقترحت لعلم الاجنماخ ٠‏ والتى ما زالت حتىالوتت 
الراهن تتنازع ميدانه(ا) . 


وعلى ذلك ليس من السهل ترحيح تعريف على آخر من بين عشرات 
التعريفات التى تعطى لعلم الاجتماع القانونى . 


وعلى هذا نعرض نماذج من هذه التعريفات . 


تعريف كاربونييه : 

علم الاجتماع القانونى هو العام الذى يدرس الجائب القانونى من 
الظاهرات الاجتماعية ؛ باستخدام مناهج وأدوات البحث السائدة فى علم 
الاجتماع »؛ بالاضافة الى مناهج وأدوات بحث خاصة به »© وتتفق مع طبيعة 
موضوعهر) . 


تعريف جيريفتشس : 


الاجتماع القانونى هو دراسة جماع الواقع الاجتماعى للقانون : 
ياقامة العلاقات الوظيفية الكامنة بين أنواع القانون وتنظيماته وأنساقه ٠.‏ 
وصور الافصاح والتعبير عنه 6 وبين أنماط الاطر الاجتماعية المقابلة » 
ويبحث كذلك فى نفس الوقت التغيرات التى تلحق باهمية القائون » والتذبذب 
الذى يلحق بأدواته ومذاهيه » والدور المتنوع الذى تقوم به جماعات رجال 
القانون ٠‏ وآخيرا النزعات الغالبة التى تسيطر على نشأة ونمو القانون » 
وعوامل هذا النمو داخل الابنية الاجتماعية الكلية والجزئية؟) , 


تعريف كويغيليه : 


علم الاجتماع القانونى هو الدراسة العينية لنقأة القواعد القانونية » 
والوقائع القانونية » وأنماط التنظيم القانونى ٠‏ والنظم الموضوعية للقانون 


* أنظر لجيريفتشن عرضا نقديا شابلا لهذه التعريفات‎ )١( 
زفأموط ,وقع610 06501 6الوم ر0 بطم ايه ا‎ 2. 50. 3, 1962 3. 3,1 27 


* أنظر‎ )١١ 
 هومطمدستم#,‎ 3., 50 كن 2101 نلق 16ع1010ه50) ,عنونة عست 6نه10م0ك‎ 
18 قضقة ,قتموم رعقتطاوقتج10راءعة2 كتتنامك ,(ه1[تصسة2‎ 0966. 


5) أنظر : : 
126 نمز لمع هلق عتهم80401 ع0 وعصديقاممعوط ,.ق بامغتصيق 
.6 - 113 ,1 .1 رك .جره ,تعتومامكهه8 عل 


6017) 


الخاص والعسام ٠‏ كما تفصح عن نفسها بوجه خاص فى الالتزام والعقسد 
والمسئولية » كما يبحشعلم الاجتماعالقانونى تطور هذه الافكار » وما يصاحبها 
من تغيرات تلحق بالقانون!١)‏ , 


على ضوء هذه التعريفات نستطيع أن نستخلص أنه أيا كانت الفروق 
بينها » فانها جميعا تجمع على أمور هامة ٠‏ هى ان علم الاجتماع القانونى فرع 
من فروع علم الاجتماع العام » يصطنع فى دراسسته وبحوثه المناهج وأدوات 
البحث المعروفة فى علم الاجتماع . 


ومن هنا استخلص كاريونييه نواحى الاختلاف الاساسية بين القانون 
كعلم وبين علم الاجتماع القانونى ؛: ذلك أن ما يدرسه القانون باعتباره 
قاعدة يدرسه علم الاجتماع القانونى باعتباره ظاهرة ٠‏ فالفكرة الاساسية 
فى علم الاجتماع القانونى » أن القانون يمكن النظر اليه بحسابه سلسلة من 
الظواهر » بكل ما تعنيه كلمة الظاهرة من معنى . 


ولا ينبغى أن نستدل من اختلاف العلماء بصدد تعريف علم الاجتماع 
القانونى دلالة على حداثة نشأته » أو على عدم جدارته العلمية بالتصدى 
للمشكلات الكبرى التى يطمح الى دراستها وبحثها ؛ ذلك ان القانون نفسه » 
وهو من أقدم العلوم الاجتماعية ما زال الخلاف محتدما بشأن تعريفه . 


وعلى ذلك فليس يعنى القانونى الذى يريد الاستعانة باسهامات علم 
الاجتماع هذا الاختلاف البين فى التعريفات » فعالم الاجتماع الذى يريد دراسة 
القانون قد يروعه أيضا تعدد تعريفاته؟) . 

واذا كان العرض السابق يعطى فكرة موجزة عن تعريف علم الاجتماع 
القانونى » فقد آن أن ننتقل لتعريف السياسسة الجنائية ٠‏ 

؟ ‏ السياسة الجنائلية : 


اختلف الفقهاء يصدد تعريف السياسة الجنائية . فقد رأى الفقيه الالمانى 
فويرياح ‏ الذى ينسب له فضل بداية استخدام هذا المصطلح فى بداية القرن 


: انظر‎ )١( 
:قتعو5 ,عتعومامنهه5 064 [آعتتصدكلة ,.ف تعتتلاحيت‎ 8.57.1. 
1960, 1. 2., غعء 462 .م‎ 585. 
رآنتة2 تسقعوعع1 : مم1 ,قععصعك85 850121 عطا سه هه ,83 ,قصنتون‎ 431 


.168 - 124 ,1935 ,.00) جه عط طن فصع 


8107م 


التاسع عشر ‏ أنها مجموعة التدابير التى تتخذ فى يلد ما وى وقت معين 
بغرض مكافحة الاحرام فيه . 


غير ان الخلاف ثار يصدد ما هو المقصود بمكافحة الاجرام ؟ هل يعنى به 
رد فعل الدولة ضد الجريمة عقب وقوعها عن طريق اللجوء الى العقوبات 
التى ينص عليها القانون الجنائى » أم انه يشمل ايضا منع الجريمة والوقاية 
منها قبل وتوعها؟ 


والواقع أن الراى الاول من شسانه ان يضيق من منظور السياسة الجنائية 
فيحصر وظينتها فى رد الفعل العقابى اساسا اللاحق على ارتكاب الجريمة. 
فى كين أن الراى الثانى من شاأئه أن يوسع من منظور السياسة الجنائية ؛ 
ليجعل هناك تداخلا بينها وبين السياسة الاجتماعية بوجه عام » التى تهدف 
بين ما تهدف الى مشع الاسباب الاجتماعية للاجرام » والانحراف . وقد حاول 
بعمن الفقهاء التوفيق بين هذين الرايين فذهب الى أن كلا من وظيفة المنع 
وما يسمى بوظيفة العقاب » اصبحت تدخل فى مدلول الدفاع الاجتماعى » 
ولذلك فالصحيح - فى نظره ‏ أن السياسة الجنائية هى التى تحدد النشاط 
الذى يجب ان تبذله الدولة لتحقيق الدفاع الاجتباعى . 


وفى رأينا ان اى تعريف للسياسة الجنائية لابد أن يبدا من التكييف المنهجى 
لوظليفة علم العقوبات من ناحية وعلم الاجرام من ناحية ثانية . فاذا كان علم 
قانون العقوبات لا يهتم بالجريمة الا كتجريد قانونى » واذا كان علم الاجرام 
لا يهتم بالجريمة الا كحقيقة انسانية واجتماعية © فان السياسة الجنائية 
تؤلف بين هذين المنظورين فتنظر للجريمة على آساسهما معا . وعلى ذلك 
فالسياسة الجنائية فى نظرنا هى نسق المعايير والتدابير التى يجابه بها 
مجتمع ما فى مرحلة تاريخية معينة ٠‏ الظاهرة الاجرامية بحسبائها تجريدا 
قانونيا من ناحية » وحقيقة انسانية اجتماعية من ناحية آخرى » بقرض 
الوقاية منها ومكافحتها وعلاجها () . 


وتجدر الاشارة الى أن السياسة الجنائية لا تنهض فحسب على نتائج 
علمى الاجرام » والعقاب » بل على القيم أيضا . 


وفى هذا المعنى يذهب الاستاذ الدكتور خليفة الى أن السياسة الجنائية 


(1) أظتر : السيد يس © محاضرات فى الدفاع الاجتيامى © البرنامج التدريبى للسسادة 
وكلاء النائب العام » المركزٍ القومى للبحوث الاجتباعية والجنائية » 1178 »© ( غير منشورة )+ 


كلام - 


هى الراى الذى يأخذ به المشرع من بين الآراء المختلفة » والقاعدة التى يستقر 
عليها » بعد أن يأخذ علما بالحقائق ويقدر ويختار بين القيم1) . 


ويرى بعض المؤلفين أن السياسة الجنائية تنقسم الى ثلاثة انواع : 


تشريعية : تحدد الجزاءات الجنائية المقابلة للجرائم +1 تسحدد 
التداير المائعة والمقابلة للخطورة الاجرامية :. 


وقضائية : وهى التى تحدد اجراءات الخصومة توصلا لتطبيق الجزاءات 
الجنائية أو التدابير المائعة للجريمة ومدى سلطة القاضى فى توقيعها . 


. وتففيذية : وهى التى تحدد سسلطة الادارة العقابية المكلفة بتنفيذ 
الجزاءات الجنائية والتدابير المانعة : ومدى رقابة السلطة القضائية على 
هذا التنفيذ9) : 


وان كان البعض يرى أن ليس ثمة محل لهذه التفرقة » أذ أن السياسة 
الجنائية بصفة عامة تعتمد على التشريع 4 واف :فق شوء صوصن التجرية. 
والعقاب »2 أو القواعد الاجرائية أو اللائحية التى تحدد أساليب الي 
العقابى . فالسياسسة الجنائية فى نهاية الامر مقصورة على المشرع الجنائى 


ا المعنى(5) 17 
)١(‏ 
علم الاجتماع وعلم الاجتماع القانونى 


اذا وافقنا على ما يراه عدد كبير من الباحثين من أن علم الاجتماع القانونى 
يعد أحد الفروع المتميزة لعلم الاجتماع العام (؟) » فان معنى ذلك أن كل 


» انظر : دء أحمد خليفة : النظرية المامة للتجريم » دراسة فى فلسفة القانون الجنائى‎ )١( 
ص مم6.‎ 4 |1١65 » القاهرة‎ 
4» (؟) أنظن : د. أحمد فتحى سرور © السياسة الجنائية » القاهرة © النهضة العربية‎ 
اص 5" ل وفى نفس الانجاه د. على راشد »© تخطيط السياسة الجنائية فى البلاد‎ 
. ١558 ) العربية »ة مثشورات المكتب الدولى العربى لمكافحة الجريية » يفداد‎ 
على حسن نهمى © علم الاجتماع القانونى والسياسة الجنائية » تترير مقدم للملتة‎ )1( 
٠ 1954 فبراير‎ ١8 1٠١ » العربية الثانية للدفاع الاجتباعى‎ 
* أنظر ى ذلك‎ )( 
أت .00, و01 سس‎ 
.نأك .زه ,11016 اق عتعم1ملء50 ع0 كعصغ امم ,طعأ دو د‎ 


حت 690 اسه 


المشكلات التى تثور بصدد علم الاجتماع لابد أن تترك آثارها على علم 
الاجتماع القانونى .٠‏ 


ن ١‏ ف أن الاجتيا أتيح له بفضل مجهودات أوجست كومت 
و اق ال 1 1 شير شل لل برد الشكان فلو 
أن يكافح لتحديد مجالات بحثه » وتوضيح علاقته بباقى العلوم . ولعل 
خير ما يوضح جوانب المعركة التى كان على علم الاجتماع أن يخوضها » 
ما ذكره دوركايم فى مقال نشره باللغة الايطالية فى بداية القرن العشرين 
وعنوائه : « علم الاجتماع ومجاله العلمى » . فقد قرر فى مقديته أن علما 
لم يكد يلتمس سيل الحياة » لا يمكنه أن يمتلك منذ البداية سوى معنى غير 
محدد وغامض اجال الواقع الذى عليه أن يوجه اهتيامه اليه » ولا يستطيع 
أيضا أن يتأكد مسبقا من ميدائه وحدوده ٠‏ وهو من ثم لا يستطيع أن يحصل 

ية أوضح ما لم يمتلك قاعدة نوجه بحوثه . ومن ناحية أخرى من 
ا ا ل ال 
يصيح أكثر اتساعا كلما كان أحسن توجيها » ويغدو أكثر منهجية كلما كان أقدر 
على أن يضع طبيعة الارض التى يخترقها فى حسبانه () ٠‏ 


ولعل ذلك كله هو الذى ادى الى الاختلافات العديدة التى ثارت يصدد 
تحديد طبيعة علم الاجتماع . فقد نظر لعلم الاجتماع من خلال أربع وجهات 

بحسيانه علما اجتماعيا مستقلا ٠‏ 

وباعتباره تأليفا بين العلوم الاجتماعية الاخرى . 

ب وباعتباره العلم الاجتماعى الاسانى . 

وباعتباره منئهجا لدراسة الظواهر الاجتماعية . 

واذا كان مرور السنين قد استطاع أن يذوب بين الخلافات الاساسية 
الخاصة بتحديد طبيعة علم الاجتماع » الاأن ذلك لا ينفى وجود مشكلات نظرية 


عديدة تتمثل فى عدم اتفاق العلماء والباحثين على تعريفه . وغنى عن البيان 
أن الاتفاق على تعريف موحد ليس مسألة أكاديمية بحتة » بل انها تتصل 


: 12 ,عن لعتامعاء3 عستقصرمة صمة غع عأع501010 هآ ,.كآ بشستعط عط 
أعنندة81 : 28215 بعقتلهو مدع عتع1010ه50 12 772 03 ,ف ,معللتتعلدت 
.208 - 117 ,رة195 ,0 غ؟ عع 1ل 


]07 نم 


اوثق اتصال بموضوع بالغ الاهمية هو الاتصال والاستيرار الفكرى ؛ الذى 
يعد بمثابة الشرط الاول لتراكم المعرفة السوسيولوجية على اساس سليم11. 


ويكفى أن تطالع مرجعا هاما كتب فى حوالى منتصف القرن ( عام م1568 ) » 
وهو كتاب « علم اجتياع القرن العشرين » الذى اشرف مل تصنيفه 
جيريفتش ومور »© لكى نعرف أن خلافات منهجية اساسية كانت فى هذا الوقت 
على أشدها بين علماء الاجتماع . وبالرغم من أن جبريفتش ومور ذكرا فى 
متدمتهما أن الكتاب ‏ مثله فى ذلك مثل علم اجنماع القرن العشرين ‏ حاول 
أن أن يغلب « منطق المشكلات » على منطق « الانساق والمدارس » : أى بعبارة 
أخرى التركيز على دراسة مشكلات معينة بغض النظر عن الاختلانات بين 
المدارس العلمية المختلفة بصددها ؛ وذلك باعتبار أن علم الاجتماع الحديث 

بح لا يقيم تعارضا بين البحث الامبريكى والتحليل النظرى » غير ان 
ذلك فى الحقيقة لا ينفى أن « منطق المشكلات » لابد له أن يعتمد ٠‏ سواء 
أراد الباحثون أو لم يريدوا ‏ على منطق ١‏ الانساق والمدارس » . والا فكيف 
لنا أن نفسر لماذا يختلف الباحثون فيها بينهم اختلافات كبيرة بصدد دراسة 
ظاهرة اجتباعية كالقانون من وجهة النظر السوسيولوجية ؟ ليس هناك 
من تفسير سوى أن منطق « الانساق والمدارس » ما زالت له الغلبة على 
« منطق المشكلات » . واذا كان هذا الوضع سائدا فى منتصف منتصف القرن 2 
فيمكن القول ‏ دون مبالغة ‏ أنه ما زال سائدا حتى اليوم . ويصدق ذلك 
حتى اذا سلمنا مع ريمون آرون أن عالم الاجتماع اليوم لا يجابه مذاهب او 
انساقا ‏ بقدر ما يواجه عدة مفاهيم كلية تؤثر علىالطريقة التى يتصور بها علم 
الاجتماع والتى بها يمارس(1) . فالتضاد الرئيسى فى رآيه يكمن اليوم بين علم 
الاجتماع التركيبى والتاريخى كما يطبق فى البلاد الاشتراكية » وعلم الاجتماع 
الامبيريكى والتحليلى كما يمارس فى الولايات المتحدة الامريكية . فماذًآ 
نسمى التضاد بين هذين النمطين من أنماط علم الاجتماع ان لم يكن هو 
نفسه « متطق الانساق والمدارس »© ؟ صحيح أنه حدث فى السنوات 


)١(‏ يمكن القول أن أى فرع من فروع المعرفة ينبو بطريقة تراكبية »© لابد أن تتوائر له ثلائة 
شروط : أن يكون بوسعه أن يقلل من الاخطاء التى تقع فى ميدانه © وأن يكون فى امكانه أن 
برد الى نسق من المبادىء المقبولة وغير المختلف بشأنها » وأن يستطيع الاستنادة من أخطائه 
لأتراء ميدائه نقبسه . 

أنظر ى ذلك *: 

هذ بعناواكتاسدعكه عطءعقطعع 18 عل م ةمسوع م1 ,34 .18 ,امسلعكز 
.289 - 184 ,1967 ,لت ةمسنتاله :قتعموم بعمةطغمر5 اع عممعام8 


0 رلجقسسنتله :قلقة2 ,عدوتع10ه4ك80 عؤقصدم 18 ع0 معطقاة قعنة ,ل بدمتق 
.2 -- 9 ,1966 


1 ا لالام ل 


الاخيرة اقتراب بين هذين النمطين : بعد نمو ما يطلق عليه الآن علم الاجتماع 
الماركسى الامببريكى ٠‏ الذى يقوم على اجراء بحوث ميدانية باستخدام مناهج 
وأساليب البحث التى يشيع استخدامها فى الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ ولكن 
مما لا شك فيه ان الفروق ما زالت جوهرية بينهما . 


غير ان هذا لا ينفى أنه داخل معسكر علم الاجتماع البورجوازى ‏ ان 
ص التعبير ‏ ما زالت الخلافات النظرية بين المدارس على أشدها ٠‏ وبالرغم 
من محاولات التقارب الملحوظة بين كل مدرسة والمدارس الاخرى ٠‏ ونزوعها 
نحو ما يسميه سوروكين « النمط الكامل » . الا أن هذا لا يعنى الاختفاء 
الكلى للمدارس السوسيولوجية التى كانت سائدة حتى عام 1110 ٠‏ والتى 
سبق لسوروكين ان حللها تحليلا نقديااا) . ويكفى للدلالة على ذلك مراجعة 


التصنيفات المتعددة التى وضعها المؤلفون للنظرية السوسيولوجية 
المماصرةر؟) . : 


وايا ما كان الامر ٠‏ فما نظننا بحاجة الى الافاضة فى أثر التضارب بين 
الأطر النظرية . أو اذا شئنا تعبيرا أدق بين الاسسنى المنهجية المختلفة التى 
اقترحت لعلم الاجتماع على بناء العلم نفسه : ومن ثم على علوم الاجتماع 
الخاصة . كعلم الاجنماع القانونى . 


ويكنى أن نثسير الى أن الاختلاف فى تحديد الاسسس المنهجية لعلم الاجتماع 
بين العالم البلجيكى دبريل ؛ والعالم الفرنسى جيرفتس »© قد أدى بكل منهيا 
الى أن ينظر للقانون نظرة مغايرة تماما للاخر . قدبريل تحت التاثير المشترك 
لسيمل وتارد » عرف علم الاجتماع باعتباره دراسة مختلف الروابط الاجتماعية 
وذلك فى كتايه « العلاقة الاجتماعية » عام ١1‏ ) ؛ ثم عاد عام م114 فى 
كتابه علم الاجتماع العام فعرفه يأنه علم « الجماعات الاجتماعية » 5) . 
وهو لذلك يهثم بدراسة آنماط هذه الجماعات » واضعا فى الاعتبار « قوتها 
الاجتماعية » و « وبنائها » و « نزوعها نحو التنظيم »© . 


١ : راجيع‎ )١( 
مقط 1دمنه10م 80 نونمم مغدم ,.2 بسعلمرمع‎ 63, 2: 
,تامتعانقء ع[ممططء :10 «ووجمك1‎ 1964. 
: أنظر‎ )0 
عق “1112861 .21.5 0083 وعت#معطا لقعلعما1م ه50 ,2 ,سلعلويرم8 ل‎ 280197.. 
,قنتة طقناطوط‎ 966. 
وقلعموم بعلدعقصقع 6 .2 ,اع6نتمتاط د‎ 2.1.15. 1948 
3 : انظر‎ )5 


دا لاه د 


وقد أدى به هذا التحديد الى دراسة ظاهرة التانون من خلال دراسة 
الجماعات الاجتماعية . فهناك أولا جماعات المتخصصين فى القانون : أساتذة 
كانوا أو قضاة أو محامين ٠‏ الذين يمارسون عملهم فى الكليات والمحاكم : 
والذين يعد القانون بالنسبة لهم بمثابة القيمة المشتركة . وهذه الجماعات 
تبدو أهميتها فى علاقتها بباقى الجماعات . وهناك أيضا جماعات السلطة التى 
تقف وراء سسن القوانين والتشريعات المختلفة . وبالاضافة الى ذلك تتكون 
من بين الجمهور جماعة أخرى هى جماعة « المتقاضين » . 


أما جيرفيتش وهو صاحب نسق خاص به فى علم الاجتماع ٠‏ فنجده ينظر 
للقانون ‏ من وجهة النظر السوسيولوجية ‏ نظرة تتطابق تماما مع النسق 
العام الذى وضعه لعلم الاجتماع . بعيارة اخرى : علم الاجتماع القانونى 
عند جيرفيتش يعد تطبيقا دقيقا لعلم الاجتماع العام عنده . فعند جيرفيتشن 
ثلاثة انماط اساسية يقيم عليها تحليله : الانماط السوسيولوجية الجزئية 
( ميكروسوسيولوجى ) وانماط الجماعات الخاصة : وأتماط المجتمعات 
الكلية ( ماكروسوسيولوجى ) . وقد أقام جيرفيتش الاسسس المنهجية لعلم 
الاجتماع القانونى على ضوء هذه الانباط الثلاثة ٠‏ 


وخلاصة ما نريد ان نركز عليه هنا آنه لا يمكن فصل مناقشة الاسس 
المنهجية لعلم الاجتماع القانونى عن مناقشة تطور علم الاجتماع من ناحية » 
وتطور مدارس القانون من ناحية أخرى ٠‏ 


0-) 
علم الاجتماع القانونى 
اماته ومشكلات 

يرى بعض الباحثين أن هناك مسلمات أربع ينهش على أساسها علم 
الاجتماع القانونى . وبالرغم من أنه لا يمكن القول أن هناك اتفاقا بين الباحثين 
على كلّ هذه اللسلمات أو على طريقة صياغتها : الا أنه ميا لاشك فيه 
أنها تلقى أضواء قوية على الاطار النظرى الذى يصدر عنه علم الاجتماع 
القانونى بوجه عام . 

وهذه المسلمات الاساسية هى : 

أن القانون له طايع اجتماعى ٠‏ 

ان القانون له طابع تاريخى . : 

ان القانون يوجد فى المكان والزمان ٠‏ م 

ان القانون يتغير ٠‏ 


1د 


وتفصل فيما يلى الحديث عن كل مسلية من هذه المسليات () . 
(1) المسلمات : 
١‏ ب الطابع الاجتماعى للقانون : 


يفترض علم الاجتماع القانونى أولا ان للقانون طابعا اجتماعيا . وهذا 
الانتراض يعد مسلمة لعلم الاجتماع القانونى وحدا له فى نفس الوقت . 


بعبارة اخرى لايمكن ‏ بناء على هذه المسلمة ‏ لايمكن فهم القانون بغير 
ربطه ربطا وثيقا بالسياق الاجتماعى . تحليل هذا السباق الاجتماعى ؛ اذن » 
بما يتضمنه من روابط اجتماعية معينة هو المفتاح الذى سيتيح لنا أن نفهم 
نشأة القاعدة القانونية ونموها وتطورها وزوالها . 


؟ ‏ الطابع التاريخى للقانون : 


افتراض الطابع الاجتماعى للقانون » معناه البحث عنه ودراسته وتحليله 
فى البيئة التى هى مزيج من العلاقات الاجتماعية المتفاعلة © والاتجاهات 
الانسائية والتى يطلق على جماعها المجتمع . وبمقتضى هذه المسلمة الثانية » 
المجتمع لا يوجد الا فى الزمن التاريخى ؛ وهو بالتالى يعد دائها معطى 
تاريخيا » متفردا فى واقعيته المحسوسة . على هدى ذلك المبدا نفترض 
الطابع التاريخى للقانون ٠‏ 


ومن هنا حق لنا ان نصوغ مبدأ عاما مقتضاه أن أى علم اجتماع قانونى 
لا يفترض الطابع التاريخى للقانون » يصبح علم اجتماع للقانون الطبيعى . 
فيذهب القانون الطبيعى ‏ كما هو معروف ‏ هو الذى يزعم أنه يعلو 
على اعتبارات الزمان والمكان » بما يتضمنه من حقائق ثابتة يصدق تطبيقها 
على عدد لا يتناهى من الحالات . 


وعلى ذلك يمكن القول انه لا يستطيع أحد أن يعرف الطابع الاجتماعى 
للقانون » ولا أن يتعمقه ويحلل مختلف جنئباته بغير أن يضع فى حسيانه الطابيع 
التاريخى له . 


(1) اعتيدنا يسكد هذا الموضوع اعتيادا رئيسيا على ؛ 


,2201 حك ع1اعناققعع0"«م عتمفط غه عدون تسداز عتعمامكه8 .كا ربطخه مخز 
,نال 8501010816 ع0 غعء 1م00 يلك علطدمسمتتتاط ع0 مع تلطعمم :صا 
.2 - 181 ,1985 ,2 - 1 .ه230 


.686 لم 


؟ ‏ القانون يوجد فى المكان والزمان : 


يفترض علم الاجتماع القانونى ثالثا أن القانون له أبعاد مكانية وزمانية . 
وهذا الافتراض ليس سوى نتيجة للطابع الاجتماعى والتاريخى له » ولذلك 
يمكن أن يعد نتيجة مستقاة من المسلمات السايقة . فالمجتمع التاريخى يتكون 
دائها فى مكان وزمان معينين . 


؟ ‏ القانون يقفير : 
يفترض علم الاجتماع القانونى رابعا أن القائون يتغير . والحقيقة ان 
هذه المسلمة الأخيرة تعد نتيجة منطقية مترتبة على الفروض الثلاثة السابقة. 


فاذا كان القانون اجتماعيا وتاريخيا ويتخذ وضعا محددا فى المكان: والزمان » 
فلابد أن يشمله التغير . 


ان تغير القانون ‏ فيما يرى بعض الباحثين ‏ هو الذى يريد تفسيره 
علم الاجتماع القانونى 2 وبالرغم من أننا نستطيع أن نكشف عن قانون غير 
متغير » الا أن ذلك يمكن أن يحدث كحالة فردية » ولكن لا يمكن أن يكون ذلك 
أساسا للتفسير أو للتعميم 8 


ان امكانية التوصل الى تفسير عام هو منطق هذا الغرض وحده فى نفس 
الوقت . ذلك أنه فى غمار تغير جذرى لا يبقى هناك شىء يستحق التفسير . 
فالتغير الجذرى يدمر ماهية الشىء الذى تغير ويجعل آى تعميم مستحيلا . 
ولذلك ينبغى وضع الحدود الدقيقة بين النزعة التى تهدف الى التعميم وتلك 
التى تهدف الى التفسير . 


فالنزعة الى التعميم تقود علم الاجتباع القانونى ناحية غير المتغير » أى 
نحو القانون الطبيعى ألذى يقضى - بحكم منطقه ‏ على المشكلة الرئيسية 
التى يحاول علم الاجتماع القانوئي دراستها : أى تغير القانون . وقد سبق 
لنا ان اشرنا الى أن مذهب القانون الطبيعى لا يعترف بتغير القانون » ما دام 
يرى انه يعلو فوق اعتبارات المكان والزمان ٠‏ ْ 


ومن ناحية أخرى نجد أن النزعة الى التفسير تغرى علم الاجتماع القانوني 

وتدفعه نحو الميادين الخطرة الخاصة بالتغير الجذرى » الذى يعد الحاجر 

الذى لا يمكن تجاوزه لأى تفسير . فمعرفة التغير تفترض دائها حدا أدنى من 

ألتغير مع حد أدنى من الثبات . ولكى يمكن لبحوث علم الاجتماع القانونى 

أن تكون ممكنة » فينبغى افتراض تغير القانون » ولكن ليس تغيره الجذرى . 
00ل كك 

1م ؟- الجنائية ) 


(ب) المشكلات الاساسية : 

واذا كانت هذه هى المسلمات التى ينهض على أساسها علم الاجتمياع 
القانونى » فان ثمة مشكلات رئيسية يتعرض لها ٠‏ يمكن أن تجمل فى : 

مشكلة الاقتصاد والقانون . 

الصراع والقانون . 

السلطة والقانون . 

العلم والقانون . 

الدعوى والقانون 

ولما كان المجال لا يسمح لنا بالافاضة » فسنقنع بمجرد الاشارة الى 
اهم النقاط فى هذه المشكلات . 
١‏ الاقتصاد والقانون : 


ان عل مالاجتماع القانونى يهتم اساسا بدراسة الروابط بين الاقتصاد 
والقانون فى التغيرآت التاريخية التى تلحق بهما » وفى الوظائف الاجتماعية 
التى يقومان بها » وكذلك فى تأثير هذه الروابط على منطق العلاقات القانونية. 


ان النشأة والتطور والانهيار » بالمعنى التاريخى والاجتباعى والمنطقى 
والمعرفى لكل من هذه الكلمات » تستغرق صور التغير التى يمكن ان تلحق 
بأى بناء ٠‏ وعلم الاجتماعالقانونى - بحكم موضوعه - يعنى اساسا بدراسة 
تغير القانون فى علاقته مع باقى المواضعات الاجتماعية . 


وقد أظهرت دراسة المعطيات التاريخية أن هناك ترابطا وثيقا بين نشاة 
وتطور وانهيار كل من الاقتصاد والقانون . 


واذا كانت هذه حقيقة لا يرقى اليها الشك » الا أن ما يدور حوله الجدل 
والنقاش هو ما اذا كانت هذه العلاقة شاملة أو لا » بعبارة أخرى » هل 
تسمح بتأثير عوامل اجتماعية أخرى سواء على القانون » أو على الاقتصاد 
ثم يأتى بعد ذلك التساؤل عن اتجاه تأثير الاقتصاد على القانون وقدر هذا 
التأني . 


085 سس 


وفى بداية تاريخ القانون »؛ نجد اقتصادا بدائيا هو الذى يحدد فعلا النظام 
القانونى ٠‏ ويؤكد علم الاثنولوجيا التآثير الكبير للعوامل الاقتصادية : وان كد 
ينكر تأثيرها المطلق الشامل ٠‏ وقد سبق أن درس هوبهاوس وهويلر وجينز 
مرج الارتباطات الاحصائية بين الثقافة المادية والنظم القانونية للشعوب 
البسيطة » وقد سمحت الارقام الاحصائية لهؤلاء المؤلفين بتتدير تدر هذا 
التأثير المتبادل . 


ان الاقطاع والراسسمالية والامبريالية تكشف عن مراحل متميزة فى الاقتصاد 
وفى القانون ايضا . ويشير ذلك بوضوح الى العلاقات الوثيقة بين الاقتصاد 
والقانون 


ومن هنا فتحليل كل فترة تاريخية لابد ان يضع فى اعتباره ‏ من وجهة 
نظر علم الاجتماع القانونى ‏ دراسة البناء الاقتصادى لكى نستطيع أن نصل 
الى فهم متعمق للقانون فى نشأته وتطوره وزواله . 


؟ ب الصراع والقانون : 


يمكن القول بوجه عام وان ام يكن بصورة مطلقة ‏ ان القانون نشآ 
لكى يحل محل الصراع , ان الانتقام أصبح نظاما قانونيا حالا احيط تنفيذه 
ببعض الشكليات المنخصوص عليها .و وسئل الاثبات - من ناحية 
أخرى - انما يعكس فى الواقع محاولات تهذيب وسائل الصراع . 


الا انه يمكن القول ان هناك كثيرا من النظم القانوئية نشأت من اجل 
الصراع ؛ أى أن الصراع ذاته كان شرط وجودها » ولم تنشا لكى تحل محله . 
وهناك نظم قانونية يمكن آلا نجد أى رأبطة مباشرة تربطها بالصراع مثل 
الزواج والميراث . 


وتبدو أهمية دراسة الصراع والقائون »© فى أن الصراع ليس شيئا عارضا 
فى حياة المجتيعات الانسانية . فهذه المجتمعات فى نظر عدد كبير من علماء 
الاجتماع المعاصرين لا يمكن أن تفهم وتفسر الا من خلال مقولة الصراع . 
واذا ذهبنا مع الفيلسوف. الغرنسي فوكو )١(‏ أن هناك ثلاث مناطق تفطئ 
خريطة لعلو الانسانية كلها وهى: المنطقة السيكلوجية والمنطقة الفيلولوجية 
والمنطقة السوسيولوجية » فائنا نراه يربط هذه المنطقة الاخيرة بالاتتصاد » 
حيث يبدو فيها الانسان كائنا له حاجات ورغبات . وهو فى سعيه لاشباعهاء 


() أنظر ؛ 
ب ,1966 بمهمعتتته 8 قتتة2 ,قعومظ 165 غأع قذأمط قذة ,.34 ,116تو ه18 
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تكون لديه مصالح يريد الدفاع عنها » وارباح يرنو اليها » مما يضعه فى 
مجابهة غيره من البشر . وهو يوجد - باختصار ‏ فى موقف صراع لا يمكن 
تجاهله . وهذه الصراعات » يحاول أن يتجنيها » أن يهرب منها » أو يسعى 
الى السيطرة عليها وقهرها ؛ أو لكى يجد حلا يهدىء من عنفها » ولو درجات. 
او لزمن محدود . وهو لذلك ينشىء مجموعة من القواعد والمعايير تعد 
تحديدا للصراع وتجديدا له فى نفس الوقت . 


ومن هنا تبدو أهمية دراسة الصراع ف المجتمع لفهم العوامل التى تتعلق 
بتغير القانون ٠‏ 
 »‏ المسلطة والقانون : 

بالرغم من أن هناك علاقة وثيقة بين السلطة والقانون » الا أن العلاقات 
المتبادلة بينهما تأتى فى المقام الثالث » بعد تحديد العلاقة بين الاقتصاد والقانون 
وبين الصراع والقانون . وذلك : أولا لان الاقتصاد والصراع بحسبانهما 
بواضعات اجتماعية يتشكلان فى مواقف سلطة : والسلطة بالتالى تستمد 
جزءا كبيرا من تأثيرها بالاستناد الى الاقتصاد والصراع » ومن ناحية أخرى 
فان السلطة اذا نظرنا اليها بحسبانها السيطرة المنفردة لفئة من الاتجاهات 
على أخرى »© تعد ظاهرة أكثر محدودية من الاقتصاد والصراع مادام هو بناء 
السلطة ذاتها » فان العلاقات الوظيفية بينهما » لا تكون علاقة بين شيئين 
متمايزين ©» ولكن هى علاقة بين الشىء واحد مكوناته أو عناصره ٠‏ 


وتبدو اهمية رصد وتحليل العلاقة بين السلطة والقانون فى أن نثشاة 
وتطور وانهيار القانون عادة ما تصاحب نششسأة وتطور وانهيار السلطة . 
ويكفى بهذا الصدد أن نتحدث عن تغير السلطة من المجتمع البدائى الى 
المجتيع الاقطاعى © ثم من المجتمع الرأسسمالى الى المجتمع الاثستراكى»واثر 
ذلك كله فى تغير القانون . 


العلم والقانون : 
لا يقصد بالعلم فى هذا المجال كل ضروب المعرفة فحسب »© وأنما أيضا 


ضروب الخطأ والجهل )١(‏ »© التى لابد أن تصاحب المعرفة باعتبارها احدى 
المواضعات الاجتماعية . 


(1) انظر فى التنرقة بين الجبل الناضح والجهل العلمى من وجبة النظر الممرفية 8 
:1 ,اول سعلعع الل«ووع:'1 ع0 5مصه01815جمه وعنرة ,.3 ر,قلغقة 10112 
.5 - 25 ,1966 ,0و دستالد 
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والعلم يأتى فى المرتبة الرابعة بين العوامل التى تؤثر على تطور القانون. 
ذلك لان العلم عامل وسيط ينقل ناثير العوامل الاخرى : الاقتصاد والصراع 
والسلطة ؛ وأحيانا بحرف تأثير هذه العوامل عن مساراتها الاصلية . 


ولكن كيف نشات العلاقة بينالعلم والقانون ؟ ان منيتتبع النشأة التاريخية 
للقانون يستطيع أن يلاحظ غياب الفكرة التى مؤداها أن القانون نثشاً نشأة 
تلقائية . فالحكم لم يكن ينظر اليه باعتباره تطبيقا لقواعد عامة وانما بحسبانه 
حدسا الهيا . فى هذه العهود التاريخية » حيث كان العلم لم يخط بعد 
خطواته الاولى ؛ كانت التقاليد وضروب السحر القانونية هى التى تسيطر 
على الميدان . كانت التقاليد تخفى سسن القوانين الجديدة متسترة وراء 
الايديولوجية التى مفادها التطبيق الصورى للقانون القديم . أما السحر 
القانونى فقد كان يسمح بسن توانين جديدة عن طريق الوحى القانونى 
( بواسطة السحرة والانبياء ... ) ومن هنا يختلط السحر التانونى بكل 
صور الشكلية القانونية . 


وبعد مراحل تطور عديدة وطويلة لا مجال للتفصيل فيها » جاءت الفكرة 
التى مبناها أنه فى الامكان ترشيد القانون »© وأن عملية الترشيد هذه يمكن 
لها أن تستعين بالعلم كمنهج من ناحية »© وبالنتائج التى تتوصل لها فروع 
العلم الطبيعية والاجتماعية من ناحية اخرى . 


غير أنه نظرا للطبيعة الاجتماعية للعلم » فانه يعد بيثابة الاداة التى 
تمارس بها باقى العوامل التى أشرنا اليها » وهى الاقتصاد والصراعوالسلطة 
تأثيرها على تطور القانون . 


ه ‏ الدعوى والقانون : 


لقد راينا أن تنظيم المجتمع ‏ أى تنظيم الاقتصاد والصراع والسلطة 
والعلم ‏ تربطه بالقانون روابط وظيفية . غير أن القانون فى تطوره » يرتبط 

ثق ارتباط بتطور الدعوى »© حتى ليحق القول أن تطور القانون ليس 
سوى تطور الدعوى فى أبرز صورها . واذا كانت ليست كل دعوى تعد 
من قبيل القانون » فان تطور الدعوى يعد تطورا نحو القانون »© والقانون 
ذاته ليس سوى جهاز الدعاوى فى قية تطوره . ومن بين كل المواضعات 
الاجتماعية » تختلط الدعوى بالقانون اختلاطا قنديدا . 


ولقد مرت الدعوى بمراحل تطور متعددة ليس هنا مجال للتفصيل فيها . 
غير أنه تكفى الاشارة الى اهمية دراسة الدعوى من وجهة نظر علم الاجتماع 
القانونى » باعتبارها الوسيلة التى لا مناص منها للحصول على العدالة 
بمختلف صورها . 
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:)2 
سمات السياسة الجنائية ومشكلاتها فى ضوء 
علم الاجتماع القانونى 


اذا كنا فى الصفحات السابقة قد آشرنا بايجاز الى المسلمات التى يتوم 
عليها علم الاجتماع القانونى » والى المشكلات الرئيسية التى يجابهها ؛ فاننا 
نستطيع أن نجد تطبيقا لهذهالمسامات والمشكلات بالنسبة للسياسة الجذائية . 


( ) المسلمات : 
١‏ الطابع الاجتماعى للسياسة الجنائية : 


اذا كانت اولمسلمة ينهض عليها علم الاجتماع القانونى هىضرورة الاعتراف 
بالطابع الاجتماعى للقانون ٠»‏ فاننا نرى أن أول ما ينبغى التأكيد عليه بصدد 
دراسة السياسة الجنائية تأكيد طابعها الاجتماعى . وتأكيد الطابع الاجتماعى 
لها يعنى عدم عزلها عن السياسة الاجتماعية فى الجتمع . 


فالسياسة الجنائية لا يمكن فى نظرنا أن تفهم ولا أن تدرس الا اذا ربطت 
ربطا وثيقا بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة » فسياسة 
التجريم بكل ما تتضمنه من معايير التجريم واتجاهاته ونوعية المصالح التى 
.تختار لحمايتها الى غير ذلك » وكذلك سياسة العقاب واتجاهاته ووسائله © 
تربحلها صلات عضوية وثيقة بالسياق الاقتصادى والثقانى والاجتماعى الذى 
تصاغ هذه السياسة فى ظله () . 

؟ ‏ الطابع التاريخى للسياسة الجنائية : 
السياسة الجنائية ليست قواعد ثابتة غير قابلة للتغير » بل انها لتتغير 
وفق تغير العهود الفكرية التى تمر بها الانسائية . ومن يتتبع تاريخ 
السياسات الجنائية ليستطيع أن يلمس بوضوح التغيرات الجوهرية التى 
كانت تدخل باستمرار على السياسات الجنائية . 


فقد مر خط التطور ابتداء من السياسة الجنائية الكلاسيكية » الى السياسة 
النيوكلاسيكية » الى السياسة الجنائية الوضعية » الى السياسة الجنائية 


)١(‏ أنظر : السيد يس »© السياسة الجنائية والسياسة الاجتياعية فى حركة الدفاع الاجتباعى» 
محاضرة ألقيت بدار الجبعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع يوم الاحد "امارس 
66ا © تحت النشر يمجلة مصر المعاصرة . 
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التوفيقية » الى سسياسة الدفاع الاجتماعى ٠‏ الى السسياسة النيوكلاسيكية 
الجديدة )١١‏ . 


وفى كل مرة كانت تهدم أسسس وتبنى أسس جديدة وتلغى مفاهيم قديمة 
مغاهيم قديمة وتحل محلها مفاهيم جديدة ؛ وتهجر افكار وتبنى افكار اخرى . 
ومن هنا فالسياسة الجنائية لها طابع تاريخى . 


: ل السياسة الجنائية توجد فى المكان والزمان‎ ٠ 


هذه المسلمة نتيجة للطابع الاجتمياعى والتاريخى للسياسة الجنائية 8 
فلا يجوز الحديث عن سياسة جنائية على سبيل التجريد » بل لابد من ربطها 
بمكان وزمان معينين . 


وهذا المسلمة فى الواقع تجعلنا نشي الى مسألة بالغة الاهمية وهى 
مسكلة السياسة الجنائية بين المحلية والعالمية ٠‏ 


بعبارة أخرى » هل يمكن تصور سياسة جنائية يصدق تطبيقها على 
مجتمعات متعددة حتى لو كانت متبأيئة © أم أن السسياسة الجنائية محلية 
بطبيعتها » يمعنى أنها لابد أن تكون لصيقة بالمواضعات الاجتماعية والثقافية 
والاجتماعية فى كل مجمتع ؟ 


ان هذه المشكلة تثير مشكلة أعم هى وحدة قوانين التطور الاجتماعى 
وتنوعهسا ٠‏ 


الواقع أن قوانين التطور الاجتماعى تتجزا الى قوانين عامة صالحة لجميع 

التكوينات الاجتماعية والاقتصادية » مثل قانون الدور الحاسم لنمط الانتاج فى 

اتعلور الاجتماعى 4 وقانون الصلة بين علاقات الانتاج وطابع الدول المنتجة 
٠‏ الخ ) والى قوانين محددة بتكوينات اجتماعية واقتصادية معينة . 


والحقيقة أن القوانين العامة تعبر عن ارتباطات ضرورية خاصة بهذه 


1) أنظر بهذا المدد : دء أحيد فتحى سرور © السياسة الجنائية ( فكرتهة ومذاهبها 
وتخطيطها ) »© القاهرة : دار النهضة العربية » 555( ٠‏ 

دء على راشد »© نظرية القائون الجنائى الاجتياعى © أو المفهوم الاجتباعى للقانون الجنائى 
المعامير » دروس فى القانون الجنائى مع التعمق » جايمة بفداد » 1557 دنا 1 قبتي 
متخورة © بالاستتسل ) ٠.‏ 
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التكوينات ؛ فى حين أن القوانين الخاصة تعير عن ارتباطات وعلاقات تتميز 
بها تكوينات معينة ٠ )١(‏ 


على هذا الضوء نستطيع أن نقرر أنه اذا كانت هناك بعض القواعد 
العامة التى يمكن أن نجدها فى مجال السياسة الجنائية فى حقبة تاريخية 
ما صالحة للتطبيق فى كل المجتمعات ٠»‏ الا أن هناك قواعد لا يمكن نقلها 
وتطبيقها بحذافيرها فى كل مكان » ذلك أن السياسة الجنائية : وكما سبق 
أن أشرنا تتائر تأثرا بالغا بالسياسة الاجتماعية المطبقة فى ظل أيديولوجية 
معينة » ومن هنا فان كثيرا من التعديلات الجزئية التى تدخل على السياسة 
الجنائية تفشل فى تحقيق الاهداف التى رمت اليها » اذا ما بقيت السياسة 
الاجتماعية على حالها . 


؟ ‏ السياسة الجنائية تتغر : 


هناك عوامل متعددة تسهم فى تغيير السياسة الجنائية ؛ غير أنه من أهم 
العوامل التى تؤدى الى تغييرها فى الوقت الراهن تغير الايديولوجية التىي 
يطبقها المجتمع . وقد لوحظ أن السياسة الجنائية قد تغيرت تغيرات جوهرية 
بعدما انتصرت ثورة أكتوبر الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى وكذلك فى 
المجتبعات التى طبقت الاشتراكية بعد ذلك 9) . 


وبمرور الزمن تكونت سياسة اشتراكية تتميز من جوانب متعددة عن 
السياسات الجنائية البورجوازية 'ا) . 


ومعنى ذلك ضرورة وضع التغيرات التى تلحق بالسياسات الجنائية فى 
الاعتبار ٠‏ وكذلك أهمية تحلّيل عوامل هذا التغير وآثاره . 


(ب) المشكلات التى تجابه السياسة الجنائية : 


هناك مشكلات أساسية تؤثر فى نوعية السياسة الجنئائية وهى على 
غرار ما أشرنا اليه بصدد علم الاجتماع القانونى » يمكن أن تجمل فى : 


(1) انظر ة فلزرمان »© قوائين التطور الاجتماعى » ترجميه الى العربية : م٠‏ طبيخة » 
بروت ©» 558( ©» م|  ١9‏ » وبصورة خاصة صفحات .16 ل 157 ٠.‏ 


: أنظر فى التغيرات التى طرأت على السياسة الجنائية فى الاتحاد السوفييتى‎ )١( 
بعن«اطسسوت‎ 8 


.198 - 172 .1955 بلتناعق 21 :قأتجد2 ,عن 801716 «متصلآ به عممقلدمة321 عد 

؟) أنظر عرفنا لاعمال حلقة قارنا عن مشكلات قاثون العقوبات الاشتراكى والتى تتضمن 

هرضا كاملا للسياسة الجنائية الاكترالاية : السيد يس © حلقة بحث دولية من مشكلات قانون 

العقوبات الاشتراكى 6 عرض وتعليق »4 مصر المعاصرة » العدد 8896 4 أبريل 1556 » 
6ك سس له ]1‏ 


7-7 ا 


الاقتصاد والسياسة الجنائية . 
الصراع والسياسة الجنائية . 
السلطة والسياسة الجنائية . 
العلم والسياسة الجنائية . 

عد :والذعوى ؛والسئاسة الحتائثة! , 


: الاقتصاد والسياسة الجنائية‎ ١ 


ما هى العلاقة بين الاقتصاد والسياسة الجنائية ؟ 

يمكن القول بدون مبالغة أن السياسسة الجنائية قد ارتبطت ارتباطا وثيقا 
عير كل عهودها بنوعية البناء الاقتصادى فى الملجتمع )١(‏ . ومن ثم نستطيع 
أن نقرر أن أى سسياسة جنائية انما تعبر عن الاوضاع الاقتصادية الاجتماعية 
فى مجتمع معين فى مرحلة تاريخية محددة 9" . 


ثم فالتحليل الاقتتصادى للمجتمع هو الذى يعطيئا الفهم الواضمح 
ا اي السياسة الجنائية المطيقة وحدودها » وامكانيات 0 3 


؟ ‏ الصراع والسياسة الجنائية : 


سبق لنا أن أشرنا أن الصراع يعد هو المقولة الاساسية التى تنهض عليها 

المجتمعات الانسانية . وفكرة الصراع فى علاقتها بالسياسة الجنائية يمكن 
اه الخافية والتى نادرا ما يكشف عنها 
الممتتان :+ 


وقد كشفت بعض الدراسات النقدية فى علم الاجرام مثل دراسات العالم 
الامريكى المغروف سنذرلائد من جرائم الخاصة ( اصحاب الياقات 
المنشاة ) (9) » كيف أن كبار رجال الاعمال المجرمين الذين ارتكبوا جرائم 


() أنظر بهذا المدد : د. ثروت الاسيوطى » فلسفة التاريخ العقابى » بصر المماصرة » 
المدد 76* »© يناير 1554 4 73١6‏ 1155 ء 


() السيد يس »© حركة الدفاع الاجتيامى والمجتيع العربى المعامر » دراسة تحليلية نقدية » 
ممير المعاصرة » العدد ه"ا؟ © يناير 1555 > [55( ب]1لإ١ ٠‏ 


0 أنظر 2 
0 .1949 ,27.2 رقع صسلم 0‏ عمقلا - عأغنط .8 ,مسداععط امام 


825: 


يعاقب عليها القانونالجنائىقد استطاعوا تغييرالسياسة الجنائية المطبقة 
لصالحهم » حتىيستبدلوا الاجراءاتالعقابية باجراءاتادارية أو مدنية»وحتى 
يدفعوا الغرامة بدلامنأن يدخلوا السجن.أن تحليل الصراعالطبقى فالمجتمع 
يسمح لنا بدون أدنى شك بمعرفة من هم الذين يقع عليهم الاختيار ليكونوا 
ل دون غيرهم ضحايا القانون الجنائى فى أقسى صورة » وأى طبقات 
اجتماعية دون غيرها ينادى بتطبيق السياسة الجنائية المعلنة عليها 
بحذافيرها بدون تهاون . ان هذا التحليل يستطيع ايضا أن يكشف لنا عن 
الاسباب الخفية الكامنة وراء فثشل كثير من السياسات الجنائية الرسمية » 
التى تظهر فى صورة قوانين وتشريعات ولوائح وقرارات ومؤسسات عقابية 
واضلاخية وغترها + 


؟ ‏ السلطة والسياسة الجنائية : 


عمن تعبر السلطة فى المجتمع ؟ 

ان الاجابة على هذا السؤال تحدد نوعيات ومواضعات متعددة ومن 
دينها بطبيعة الاحوال السياسية الجنائية . 

اذا كانت السلطة تعبر عن الرأسماليين والاقطاعيين فلنا أن نتوقع سياسة 
جنائية تحترم المصالح الراسمالية والاقطاعية . 

وان كانت السلطة تعبر عن العمال والفلاحين فلنا أن نتوقع سياسة 
جنائية تخدم جماهير الشعب العاملة . 


ولذلك ليس من العبث أن نجدالدولالاشتراكية كلهاتصدردساتيرها بتحديد 
نوعية الطبقات التى تقوم السلطة على أساسها » وهم العمال والفلاحون 
أساسا وغيرهم من المثقفين والجنود . 


يل ان الاهتمام بتحديد طبقية السلطة » وكونها مكرسة لخدمة الطبقات 
الشعبية الثورية ليتصدر قوانين عقوبات هذه الدول (0) . 


وعلى ذلك يمكن القول أنه بغير تحليل وفهم ئوعية السلطة فى المجتمع » 
لا نستطيع أن نضع السياسة الجنائية المطبقة فيه موضعها الصحيح + 


(1) أنظر : تصدير التقنين الجنائى الجديه لجمهورية ألمانيا الدييتراطية ( بالفرنسية ) » 
مجللة القانون والتشريع »© الرابطة الالمانية للقانونيين الديمتراطيين ؛ عقد ؟ © "ةا 4خ ص | . 
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؟ ‏ العلم والسياسة الجنائية : 


لا شك أن العلم بوجه عام والعلوم الاجتماعية » وبوجه خاص علوم 
الاجرام والعقاب ٠‏ يعد من بين الركائز المئينة لاى سياسة جنائية حديثة . 


واذا كانت السياسة الجنائية تهدف الى مكافحة الجريمة وعلاج المجرمين. 
فانه لزام عليها أن تستند ألى سند وافر من المعرفة العلميةباسبابالجريمة. 
ومن ناحية أخرى لا بد لها أن تحيط علما بانسب الوسائل التى أثبت علم 
العقاب صلاحيتها فى علاج المجرمين » حتى توضع خططها فى الوقاية والمكافحة 
والعلاج على اساس سليم . 


ه ‏ الدعوى والسياسة الجنائية : 
اذا كانت الدراسة السوسيولوجية للدعوى تعد من بين مجالات البحث 


الرئيسية فى علم الاجتماع القانونى » فانها أيضا تعد بمثابة النقطة المحورية 
فى أى سياسة جنائية . 


ولذلك اولت السياسات الجنائية الحديثئة موضوع الدعوى الجنائية 
والاجراءات التى تتبع فيها اهتماما بالغا » باعتبار أذ +آذا ما كانت الاجراءات 
مبنية على :اسن علمية. © .وليسن على محرد انطباغات. شسخصية تتولد .فى 
ذهن القاضى الجنائى من رؤية المتهم » أو على مجرد استنتاجات منطقية 
تستخلص من واقع الاوراق » فهناك أمل كبير فى أن تقدر شخصية كل منهم 
تقديرا علميا يضع فى الاعتبار مواصفات شسخصيته؛» مما يسمح بتفريد معاملته 
فلن اماس متليم :. 


من هنا فالحاجة ماسة الى اجراء دراسات وبحوث تتناول كل جوائب 
الدعاوى الجنائية » حتى يمكن فهم مختلف العمليات التى تتضينها من وجهة 
النظر الاجتماعية » حتى يكون تحت بصر المشرع سسند من الحقائق يستطيع 
على ضوئها تجديد اجراءاتها لترشيد السياسة الجنائية . 

ره 
مجالات البحث السوسيولوجى فى السياسة الجنائية 

يمكن القول أن مجالات البحث الرئيسية. فى علم الاجتماع القانونى تجد 
لها تطبيقات بالغة الاهمية فى مجال السياسة الجنائية . 

وهذه المجالات أربع : 


ل 061 - 


عملية صياغة التشريعات . 
عملية اصدار الاحكام القضائية . 


عملية قياس الآثار الاجتماعية للتشريعات والأحكام القضائية . 
دراسة العوامل الاجتماعية التى تؤثر على ممارسسة العدالة وتطبيقها 
ى المجتمع )١(‏ . 


ملئلق نظرة على كل مجال . 
١‏ صياغة التشريعات : 


أى سياسة جنائية لابد أن تتضمن سلسسلة من القوانين والتشريعات 
واللوائح التى تنظم العمليات المتعددة الخاصة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها 
وعلاج المجرمين . 


ويمكن القول أن هناك طريقتان لصياغة التشريعات : طريقة مكتبية » يعتمد 
فيها على المهارات الخاصة بالتكنيك القانونى » الذى يهتم بصيافة النصوص 
القانونية وترابطها المنطقى » أكثر من اهتمامه يمدى ارتباطها وملاءمتها للواقع 
الاتتصادى والاجتماعى الثقاى . وطريقة علمية » يعتمدفيها على الملاحظات 
الواقعية المجموعة بطريقة علمية عن الواقع الذى يراد تنظيمه » ويستعان 
فيها أيضا بالخبرات العلمية فى العلوم المختلفة على اختلافها . 


والطريقة الأولى هى التى يهاجمها بشدة فى الواقع أنصار علم الاجتماع 
القانونى . فقد مضى الزمن الذى كان يكفى فيه لسن قانون ورقة وقلم ٠‏ 
وأصيح لابد للمشرع أن يدرك الواقع ادراكا عميقا قيل أن يتجاسر على محاونة 
تغييره » والا اصيب بالنشل مرءٌ ومرات . والطريقة العامية فى صياغة 
التشريعات الجنائية تحتاج الى تعاون رجال القانون والباحثين فى العلوم 
الاجتماعية على اختلاف تخصصاتهم . فالتشريعات الجنائية عادة تتضم* 
موضوعات تتصل بالطب والطب العقلى وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم 
الاجرام وعلم العقاب . ولم يعد من المقبول اليوم تجاهل كل هذه الخبرات 
الثرية المتنوعة فى كل هذه الفروع » والاكتفاء بالصياغة امكتبية للتشريعات . 


(1) أنظر ؛ السيد يس » مدخل للمشكلات الاساسية فى علم الاجتماع القانونى » المجلة 
الاجتماعية القومية » المجلد الخامس © العدد الثانى » مايو 1١554‏ »؛ لاه[ ب هم( . ومما 
هو جدير بالاشارة أن هذه المجالات تتفق مع الاتجاه الذى يرى أن السياسة الجنائية أنسواع 
ثلائة : تشريعية وقضائية وتنفيذية ٠‏ 


ف 6ه 


ومن هنا فان علم الاجتماع القانوني يستطيع أن يلعب دورا بارزا فى تقديم 
الحقائق الاجتماعية بطريقة موضوعية الى المشرع ؛ حتى يقيم التشريع على 
لشن شليية . 


؟ ‏ اصدار الأحكام القضائية : 


اصبحت عملية اصدار الاحكام القضائية من بين الموضوعات العلمية الهامة 
التى تشغل بال الدوائر العلمد ةفى العلوم الجنائية فى الوقت الراهن . ويرد 
ذلك الى ما تبين من أن هذه التعملية تحدد الى حد كبير مصير أى سياسة 


وقد كان المظنون أن عملية اصدار الأحكام القضائية انما تتم بغير قواعد 
موضوعية يمكن الكشف عنها » غير أن دراسات علم النفس القضائى قد اثبتت 
فى هذا المجال أن ثمة قواعد يمكن الكشف عنها » تسيطر على ديناميات القضاة 
وهم يصدد أصدار أحكامهم 7 


كما أن دراسسات علم الاجتماع القانونى بهذا الصدد استطاعت أن تكشف 
عن نتائج بالغة الأهمية والطرافة , 


وقد اهتم الدكتور دوشان كوتيك الخبير بمعهد البحوث الجنائية فى بلغراد 
بيوفوسسلافيا فحلقة فارئا عنمشكلات قانون العقوباتالاثستراكى بعرض 
نتائج بحوث تمث فى هذا المجال » من أهمها دراسة عن : « تحديد العقوبة 
وتفريدها بواسطة المحاكم » . وتهدف الى تحديد الظروف الموضوعية الكامنة 
فى الجرائم المختلفة وآثرها فى تحديد العقوبة . 

كما أجريت دراسة أخرى لتحليل الظروف المشددة والمخففة ألتى نصت 
عليها الاحكام القضائية () ٠‏ 

والواقع أن هذا المجال من المجالات الخصبة التى يمكن لبحوث علم الاجتماع 
القانونى أن يقدم دراسات حية بصددها » وخصوصا اذا ما اعتمدت على 
تحليل مضمون أحكام المحاكم ومن شأن هذه البحوث أن تسماعد على ترشيد 
السياسة الجنائية . 
9 قياس الآثار الاجتماعية للتشريعات والأحكام القضائية : 


هل يكنى صدور تشريع ما » مهما بذل فى سبيل صياغته من مجهود » لكى 
يحقق الهدف منه ؟ 


٠ راجع عرضنا لاعمال حلقة قارنا © المرجع السابق‎ )١( 


الامه مه 


الواقع أن مجرد صدور التشريع ليس سوى خطوة نحو محاولة ضيط 
الظاهرة التى يحكيها » أما ماذا يحدشفعلا فى التطبيق : فيعد أحد الموضوعات 
الهامة التى يسعى علم الاجتماع القانونى للكشف عنها . 

تشديد قوانين المخدرات مثلا ٠‏ هل أدى الغرض منه ؟ 
تشديد العقوبة على النشل مثلا لو تم هل سيؤدى الى اختفاء ظاهرة 
النشل ؟ وما هى الاثار الاجتماعية التى يمكن أن تترتب على صدور مثل 
هذا القانون ؟ 

ومن ناحية أخرى ما هى الاثار الاجتماعية للأحكام القضائية التى تصدر 
بصدد أنماط معينة من الجرائم ؟ 


كل هذه الاسئلة وغيرها يستطيع علم الاجتماع القانونى أن يقدم يصددها 
دراسات تساعد عل ىترشسيد التشريع وزيادة فعالية القاعدة القانونية ٠‏ 


1 دراسة العوامل الاجتماعية التى تؤثر على ممارسة العدالة وتطبيقها 
فى المجتمع : 

يعد هذا من أهم المجالات التى يعنى بها علم الاجتماع القانونى . 

من المعروف أن ممارسة العدالة وتطبيقها فى المجتمع تحوطه عوامل 
اجتماعية متعددة ينبغى الكشف عنها لمعرفة العوامل السلبية التى تعوق 
التطبيق السليم للعدالة فى المجتمع . 

والحقيقة أنه كثيرا ما تكون الشقة كبيرة بين النظرية والتطبيق وخصوصا 
فى مجال العدالة الجنائية . 


فمع أن المشرع الجنائى يحرص تماما على وضع الضمانات المختلفة التى 
تصون الحقوق المختلفة للأفراد » الا أن تفاعل عوامل اجتماعية شستى قد يجعل 
هذه الضمانات فى الواقع قليلة الجدوى . 


وقد كشفت دراسة استطلاعية قمنا بها عن الشهادة فى القضايا 
الجنائية )١‏ » وطبق فيها استخبار على 5؟ وكيلا للنئب العام عن أن غالبية 


(1) أنظر ؛ السيد يس »؛ الشهادة فى القضايا الجنائية » بحث ميدائى فى علم الاجتياع 
القانونى »2 المجلة الجنائية القومية » مجلد || »2 عدد 7 » نوفمير 1554 ©؛ (]د لس 6[ , 


066 لم 


المجيبين ١‏ 84/ ) رأوا بأن هناك من واقع خبرتهم العملية ظروف اجتماعبة 
متعددة تؤثر على موضوعية الشسهادة » مثل علاقات الصداقة والجوار ٠‏ 
والفقر » والخوف من ارباب العائلات وذوى السطوة . 


واذا كان المشرع قد حاول أن يضع ضمانات لموضوعية الشهادة تتمثل 
اساسا فى العقاب على الشهادة الزور » الا أن ( 715 ) من المجيبين ذهبوا 
الى أن هذا النص لا يطبق فى العمل . أى أن التنظيم القانونى للشهادة ذىء » 
وممارستها فىالواقع شىء آخر . واذا كان التنظيم القانونى للشهادة كان 
يكتفى بمعالجته دا باتباع أسلوب الشرج على المتون » فان ممارسة 
الشهادة فى الواقع لا يمكن الكشف عنه الا ليق مناهج وأدوات البحث فى 
علم الاجتماع القأزوثى . 


وخلاصة ما سبق أن علم الاجتماع القانونى يمكن أن يكون سندا متيئا 
للمشرع»؛وهو بصددتخطيطووضع وتنفيذومتابعة السياسة الجنائية . 
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لم نطمح فى هذه الدراسة الوجيزة أن نقدم عرضا متكاملا لموضوع 
الاجتماع القانونى والسياسة الجنائية .فهو موضوع متشابكالاطراف يحتاج 
للى تأمل طويل للتأليف بين شتات الافكار التى ينطوى عليها . 


ولكننا قنعنا بتقديمعدد من الملاحظات المنهجية التى تصلح ‏ فى رأينا ‏ 
نقطة انطلاق نحو بحث الموضوع وتعمقه . 


ولعل خير ما يثبت جدوى بحوث علم الاجتماع القانونى فى ترشيد السياسة 
الجنائية القيام بسلسلة من البحوث الواقعية المتنوعة فى ميادين السياسة 
الجنائية المختلفة ٠‏ فهذا هو السبيل الأمثل الذى يثبت للمشرع وللمخطط » ليس 
بالجدل النظرىءوانما بالشواهد الواقعية»الامكانيات التى يستطيع العلم 
الاجتماعى أن يضعها تحت أمرة المشرع الجنائى»)سعيا وراء تشريعاتجنائية 
أكثر رشدا » وسياسة جنائية أكثر فاعلية » فى ضوء سياسة اجتماعية تقدمية 
تؤمن بالانسان وقدراته على تخطىكافة الحواجز التى تقف وسبيل سعادته. 

ونرى من الاهمية بمكان فى هذا المجال الاثشارة الى عدد من الدراسات 


السوسيولوجية التى نتوقع اذا اجريث أن تساعدنا على فهم عديدمن مجالات 
السياسة الجنائية : 


١‏ لس درأسسة عن العوامل الاجتماعية ‏ النفسية الكامنة فى عملية اصدار 
الأحكام القضائية . ( دراسة للقضاة وتحليل لمضمون عينة من ملفات 
القضايا ). 


؟ ل دراسية لفاعلية التهديد بالعقوبة مع اشارة خاصة لجرائم الرشوة 
وجرائم المخدرات . 


؟ ب دراسة لظاهرة الانفصال بين القانون والمجتمع . 
( نماذج واقعية لتشريعات جنائية ومدنية وغيرها ) 


؛ ‏ دراسة لآدلة لاثبات أمام المحاكم الجنائية . 
( الشهادة # الاستجواب ‏ الاعتراف ‏ الانتقال والمعاينة ) 
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مفهوم الضبط الاجثتاعى 
دراسة فى سوسيولوجيا المعرفة , 
د. عزت حجازى 
خبير باللركز ألقومى للبحوث' الاجتماعية والجنائية” 


ظلهر مفهوم الضبط الاجتماعى ٠‏ اول ما ظهر » في العقد الاخير من القرن 
المافى فى كتابات عالم الاجتماعى الامريكى أدوارد روص ١‏ وان. كان موضوع 
الضبط الاجتماعى قد شغل كثيرا من علماء الاجتماع قبل روص + ونذكر من 
هؤلاء أوجيست كونت واميل دوركايم فى فرنسا » وهربرت سيئسر فى المملكة 
المتحدة ) ثم شاع اسستعمال المفهوم بتأثير كتابات علماء اجتماع أمريكيين 
آخرين من اسثال وليم جراهام سمنر وتشاركز كولى وغيرهما ..ومنذ أن ظهر 
المفهوم ٠‏ ؛ ظل أحد المفاهيم التى شغلت مكان الصدارة فى اهتمامات علمساء 
الاجتباع الامريكيين » وكان موضوعا لعدد كبير من الدراسات » الى حيد 
أنه يبدو للبعض المفهوم الاساسى فى علم الاجتماع ٠ )١(‏ 
ويرتبط بهذا الوضع لمفهوم الضبط الاجتماعى تطوران هامان فى عملية 
الضبط الاجتماعى نفسها »© أولهما : اتساع نطاق تدخل السلطة فى المجتمع 
ليشمل مجالات عديدة مثل التعليم والاسرة لم تكن تشملها من قبل . وثانيهما : 
ظهور عديد من وسائل الضبط الرسمية وغير الرسمية الحكومية وغير 
الحكومية لم تكن موجودة من قبل . وبعبارة أخرى فان التقدم التكنولوجى » 
والتغير الاجتماعى بصفة عامنة ©» قد مد من نطاق عملية الضبط الاجتماعى 
وزاد من سطوتها الى حد مخيف . وان زيادة سطوة الدولة وما وضعه التقدم 
التكنولوجى فى خدمتها من أدوات اتصال جمعى رهيبة ؛ وفهم عمد قلديناميات 
السلوك الانسانى وطرق توجبهيه ليبرر القلق مما قد تؤديه اسماءة استعمال 
هذه الامكانيات من نتائج ٠.‏ 
وفى راينا أن ظهوْر مفهوم الشبا الاجتماعى: ونظرياته فى علم الاجتياع 
الامريكى بالذات »© والمكان الهام الذى شغله فى اعمال معظم علماء الماع 
الامريكيين » هما من الامور الهامة ذات الدلالة من الناحية النظرية . 
كانت التيارات والاهتمامات الفكرية في عصر ما ترتبط ارتباطا وثيقا قراف 
9 الأجتم!عمن والاقتصادى' الذى تظهر غيْه © فان العلاقة بين المناخ الاجتباعى 
ق الجتمعات الغربية فى اواخر القرن الماضى واوائل هذا القرن' من جهَة » 
:.وظهوز علم الاجتماع ودراسنات: الضبظ الاجتماعى من جهة أخزئ 2 هى 
' مسألة همهة . 


#نت وهات 


والغرض من هذه الدراسة أن نفسر هذه العلاقة . وهذا يقتضى : 


أولا : دراسة الخلفية الفكرية التى ظهر فيها مفهوم الضبط الاجتماعى ٠‏ 
مع اهتيام خاص بظهور علم الاجتماع وملامح علم الاجتماع الأمريكى . 


ثقيا : استعراض المدلولات المختلفة لمفهوم الضبط الاجتماعى . 


ثالثا : مناقشة علاقة المفهوم بالوضع الاجتماعى الاقتصادى فى المجتمع 
الامريكى ودلالة ذلك . 


وسنحاول بصغة خاصة أن نبين كيف ان ظهور مفهوم الضبط الاجتماعى 
وانتشاره والدراسات التى أجريت فيه قد ارتبط بالوضع الطبقي فى المجتمع 
الامريكى ؛ فى الدور الذى لعبه المفهوم فى خدمة المصالح الاجتماعية الاقتصادية 
الغالبة فى هذا المجتمع . 


ومع ان الاسهامات فى دراسة موضوع الضبط الاجتيامى لم تقتصر على 
تلك التى قدمها علماء الاجتماع » وانما تضم اعمال بعض الكتاب فى النظرية 
السياسية والاتتصاد السياسى والادار 5 » الا أن دراسستنا ستعرض 
للموضوع كمتدكلة نظرية فى علم الاجتماع أساسا . 


لقد كانت اسهامات رواد مفهوم الضبط الاجتماعى من أبرز الاسهامات 
غيما عرف بعد ذلك باسسم علم الاجتماع القانونى ‏ فى صورته الغربية 
بالطبع ‏ بل ان البعض يمدها البداية الحقيقية لعلم الاجتاع 
القانوتى 9) . وبالاضافة الى هذا فان الضبط الاجتماعى هو فى التحليل 
النهائى ‏ الهدف الذى يرمى اليه وجود القانون . ولهذا فان دراسة هذا 
المفهوم من وجهة سوسيولوجيا المعرفة هى محاولة للكشف عن أصول هذا 
الفرع من فروع العلم . علم الاجتماع القانونى ‏ ومناقشة بعض 
.مشككلاته . 


الخلفية الفكرية المتى ظهر فيها مفهوم الضبط الاجتمامى 
اولا 
كانت العقود الاخيرة من القرن الماضى فترة تغير اجتماعى سريع واسع 
النطاق نتج عن »© وى الوقت نفسه تمثل فى © عمليتى التصنيع والتحضر 
وما صاحبهما من تغير فى التوزيع السكنى والتركيب المهنى والطبقى 
للمجتمعات الغربية . وقد ترتب على اتساع نطاق التصنيع »2 وما استلزيه 


5 0-7 


من زيادة حجم العمالة » الذى اخذ صورة تشغيل النساء والاحداث فى 
بعض الحالاك أمران : أولا » نيو طبقة اولان الصناعية القى 
اتجهت كرد فعل لامستغلال طبقة اصحاب العيل لها ء الى تنثليم 
نفسها : وثانيا : حدوث بطالة بين بعض فثات العمال نتيجة للتقدم 
التكنولوجى وعدم وجود قوانين عادلة تنظم العلاقة بين العامل وصاحب 
العمل . كما ترتب على التحضر هجرة البروليتاريا الزراعية الى المدن جريا 
وراء فرص العمل فى الصناعة » مما خلق بشاكل تضحم سكائي بالنسسية 
لهذه المدن وساعد فى ظهور ما سمى بعد ذلك « المناطق المتخلفة » . 


وكان من نتائج هذه التغيرات استقطاب التعارض فى المصالح بين الطبقة 
الراسمالية والطبقات العاملة ؛ وفى داخل الطبقة الراسمالية نفسها ٠‏ وظهور 
تباشير تمرد البروليتاريا الصناعية والطبقة الوسطى الدنيا فى الحضر من 
أجل وضع أفضل فى العلاقات الاجتماعية الاقتصادية 99؟) وقد أثارت هذه 
التطورات جزع الطبقة المتسلطة الذى انعكس فى صورة حنين المفكرين 
الذين ارتيطت مصالحهم بمصالحها الى ما اعتبروه « الماضى الجميل » » 
وهو حنين عبر عنه معظم رواد علم الاجتماع الاوائل فى تصورهم للتغير 
الاجتباعى على أنه يسير من التجانس والبساطة والاستقرار الى اللاتجائس 
والتعقد وعدم الاستقرار . 


ونتيجة للتناقضات التى عاناها المجتمع الغربى فى تلك الفترة » لهرت 
أيضا المادية الجدلية وقدمت ؛ فى تحليلهاوتفسيرها للتغير الانسانى » ما عرف 
باسم المادية التاريخية » كما قدمت فى المجال التطبيقى برنامج الثورة لعلاج 
الادواء التى عانى منها المجتمع الغربى عن طريق اعادة تنظيم الوضع 
الاجتباعى الاقتصادى والاطاحة بالنظام الرأسمالى . 


وفى تصورنا أن نشاة علم الاجتماع » فى الربع الثانى من القرن الماضى » 
كانت تعبيرا عن هذا الجزع من جانب الاتجاهات الفكرية المحافظة والصالح 
الاجتباعية التقليدية التى ارتبطت بها فى العالم الغربى بصفة عامة » ومحاولة 
لكف الحركات الاجتماعية التى ظهرت مع التفيرات الاجتماعية التى أشرنا 
اليها وبلغت درجة من القوة فى المقود الاولى من القرن الماضى ‏ بحيث 
بأنت تمت خطرا حتيتيا على مصائح التقليدية فى تلك المجتمعات . ومن 

ثم فليس غريبا أن كان عل مالاجتماع الغربى اصلاحيا معتدلا ؛ حاول عن 
طريق أدعاء العتلانية والوخومية واصطناع المنهج العلمى أن يعرقل 
الحركات الاجتماعية التقدمي 


وبعبارة اخرى كان ظهور عل مالاجتماع حركة فكرية تسعى الى استعادة 
« النظام » و « السلطة » اللذين هزتهما تلك التغيرات الاجتماعية الاقتصادية 
وتيارات التحرر الاجتباعى والفكرى التى ارتبطت بها . ومن الشواهد على 
هذا ما شاع فى كتابات الزواد الاوائل للعلم ١‏ أوجيست كونت وأميل دوركايم 


1[ مم 


فى فرنسا ٠.‏ وهربرت سينسر فى ١‏ 1ملكة المتحدة ٠‏ وماكس ليبر وفردينائد تونبس 
فى المانيا ٠‏ وغيرهم ) من روح محافظة وعداء شديد للتقدميين . ولهذا فقد كان 
شبنى عل مالاجتياع الغربى لذكرة التطور التدريجى البطىء كاسلوب امثل للتغير 
الاجتماعى ردا على البديل الذى دعت اليه الحركات الاجتماعية الراديكالية 
مثل الاشتراكية العلمية . وهى الثورة الاجتباعية . ومن الطريف أن فكرة 
« التطور » قد شاعت فى علم الاجتماع الغربى ٠‏ وعند أوجيست كونت هربرت 
سينسر بصفة خاصة ٠‏ قبل أن ينشر تشمارلز دارون نظريته فى التطور ٠‏ وكانت 
أساسا هاما قامت عليه الانساق الاجتماعية المختلفة فى هذا العلم حتى عهد 


٠ قريب‎ 


ولم يكن من قبيل الصدفة ‏ مثلا ‏ ان الاتجاه الذى غلب على علم 
الاجتماع الغربى بنذ ظهوره حتى الان هو « الوضعية العضوية »© ؛ 
والاتجاهات وثيقة الصلة بها مثل الاتجاه الوظيفى . وتقوم كل هذه الاتجاهات 
على أنانسين ٠‏ اولهما : محاولة تفسير الؤاقع : أو الكون او العالم ؛ 
كبا لو كان كائنا عضويا أو كانت له خصائص الكائن العضوى مثل كونه 
« حيا » أو على أسساس :وجود « عنصر حيوي » فيه أو كما لو كان فيه 
العلاتات نفسها التى توجد بين اعضاء الجسم الحى ٠‏ وثانيهيا : محاولة 
قمر كل تفسير للظواهر على الظواهر نفسها ومعطياتها المباشرة . 


وبرغم ما بذل الرواد الاوائل فى تاريخ العلم من جهود لادعاء التقدمبية 
والتجديد » فقد.فضحت علاتات العلم بالاتجاهات المثالية للفكر الغربى 
الحافظ دوره الرجمى . فان' التحليل المتعمق .للاصول التى ظهر منها 
العلم تكشف عن .أرتباطه الوثيق © أولا بالمثالية » فى تصورها للواقع على 
أنه مجرد أفكار » أو على الأقل النظر الى الافكار على أنها أهم المعطيات ؛ 
وفى تصور موضوعه على غرار الكائن العضوى » وثانيا » بالمادية المحدثة» 
فى اتجاهها الامبريقى الذى يعتمد على الخبرة كأناس للفهم الواقع » وى 
نزعته الاصلاحية العتدلة » وهما نزعتان معارضتان للفكر الراديكالى بصفة 
عامة » على الاقل فى ارتباطهما بالاتجاهات المحافظة والمصالح التقليدية 
فى المجتمع الغربى 9) ٠‏ . 


وبنظرياته المحافظة القائمة.على اساس تصور مثالى ‏ عضوى للمجتمع 
وعلى تبنى المنهج الوضعى »© استطاع علم الاجتماع أن يقدم الرد المحافظ 
على الحركات الاشتراكية التى نشطت فى أوربا فى اوائل القرن المافى . 
ولا يعزى نجاح رواده الاوائل الى الافكار التى قدموها ولا النظريات التى 
توصلوا اليها » بل الى أن الطبقات المتسلطة فى ذلك العصر كانت فى حاجة 
الى إفكارهم ترد بها على ايديولوجيات التقدمية (6) . ' 


و هذا 1 51 5 دوك 0 
فى هِذا الجو ظهر علم الاجتماع الامريكى . وفى محاولة ساذجة لتشخيص. 
الاذواء .الاجتماعية: إلتى شاعت فى ذلك الجين » .لم ير :رواد علم الاجتماع 


سم 11م مدل 


الامريكى الاوائل 4 وارتباط مصالحهم ببصالح الراسمالية اكيد كبا سنرى 
فيما بعد : سم يروا غير مشاكل الجريمة : والجناح والبغاء » والطلاق » 
وانتحار » والسكر ٠‏ وما اليها . ولم ينتبه آى منهم الى ما عساه ان يكون 
هناك من علاقة بين النظام الاجتماعى والاقتصادى والادواء الاجتماعية : ولم 
يسترع انتباههم الوضع الطبقى فى المجتمع الامريكى وما ترتب عليه من مآسى 
اجتبياعية . 


وليس غريبا ان شاع فى الفكر الاجتماعى الامريكى منذ البداية عداء ديد 
للفكر الاشتراكى التقدمى وحظر تام عليه . كسا أنه ليس غريبا أن رواد هذا 
العلم الاوائل حرصوا على أن ينكروا وجود اية صلة بينهم وبين الحركات 
الاصلاحية الثورية » وبخاصة الحركات الاشتراكية . وكان الاساس الذى 
قامت عليه برامجهم الاصلاحية للشرور الاجتماعية هو مزيج من المثالية 
والدارونية الاجتباعية ذو طابع محافظ() . 


ولا نظنه من قبيل المصادفة أن الغالبية العظمى من رواد علم الاجتماع 
الامريكى الاوائل نشأوا فى بيئات ريفية متدينة » أى نشأوا فى أكثر البيئات 
محافظة »؛ وربما رجعية » فى المجتمع الامريكى » فكانوا رسل اصلاج فى 
اطار مسيحى معتدل . وقد لعبوا دور « المخلص » للمصالح الرأسمالية من 
خطر استقطاب التعارض بينها وبين مصالح الطبقة الدنيا » والبروليتاريا 
الصناعية »© التى بدات تزداد قوة مع اتساع نطاق الثورة الصناعية » بصفة 
خاصة . وهو اتجاه ساذج وسطحى فى رأينا » تكمن سطحيته فى اغفال 
العمليات الاجتماعية الاساسية فى تحليل ما سمى بالادواء الاجتباعية »؛ 
وتبدو سذاجته فى نظرته الليبرالية المتفائلة التى سادت حتى جاءت الحرب 
العالية الاولى » وما نتج عنها من اهوال ؛ لتهز الاعتقاد بأن « البشر من 
التعقل بحيث أن نمو المعرفة سيؤدى حتما الى ترف أخلاقى » تزول معه 
المشكلات الاجتماعية(0) ٠.‏ 


ثانيا 


المدلولات المختلفة لمفهوم الضبط الاجتماعى 


يعيب مفهوم الضيط الاجتياعى مأ يعيب معظم المفاهيم الاجتياعية 04 
ونعنى بذلك عدم وجود تعريف واحد له لتفق عليه ٠.‏ فبرغم مضى مأ يقرب 
من ثلاثة ارباع القرن على ظهور المفهوم ودراسته »© ما زال هناك اختلاف 
لا يمكن اغفالّه حول وظائف عملية الضبط وابعادها وأدواتها » على نحو 
ما ستبين فيما بعد ( وان كانت شقة الخلاف تضيق يونا بعد يوم ) ٠‏ وبعض 
أسباب هذه المشكلة يكين فى اخ تلاف المدارس الاجتياعية » ويعضها 
يرجع الى فروق لغوية . 
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ومن قبيل الفروق اللغوية ما يلاحظ من أن مفهوم الضبط يعنى فى بعض 
اللغات الاوربية ١‏ الفرنسية والالمانية والروسية »© مثلا ) درجة من التدخل 
والتحكم اقل ما يعنيه فى الانجليزية8) . وفى هذا الفرق يكمن الاختلاف فى 
تصور اللفات المختلفة للضبط الاجتماعى ووظائفه ووسائله . فلا يقتصر 
مفهوم الضبط الاجتماعى فى اللغات الاوربية على القانون وادواته ٠‏ كيا 
هو الحال فى اللغة الانجليزية ٠‏ بل يمتد ليشمل صورا كثيرة من تدخل المجتمع 
فى ظواهر اقتصادية وسياسية يغلب على شسكلها التخطيط أكثر من الضبط . 


ولكن الملاحظ ان التقارب يزداد يوما بعد يوم بين التصور الانجلو ل 
أمريكى والتصور الاوروبى مفهوم الضبط . وهو أمر يبدو فى اتجاه الفكر 
الامريكى نحو اعتبار التخطيط الاقتصادى : فى مجال العلاقات الصناعية 
مثلا » والسياسى من صور الضبط . وان كان ما زال ثية بعض غفروق بين 
التصورين لفهوم الضبط . 


ويميز كورت وولف!١!‏ بين معنيين للضبط الاجتماعى يعتقد أنهما مختلفان 
برغم ما بينهما من ارتباط ؛ أولهما : ذلك الذى يثسير الى أن الفرد مشروط 
ومحدود فى تصرفاته بالجماعات ٠‏ والمجتمعات المحلية » والمجتمعات التى 
ينتمى اليها : والى أن ذلك التشريط(١٠)‏ للسلوك يؤدى وظائف » صريحة 
وضمنية » للجماعات والمجتماعات المحلية والمجتمعات © والى الشسخص 
نفسه » بمقدار قبوله لاهداف تلك الوحدات الاجتماعية ومعاييرها . 


اما المعنى الاخر للضبط الاجتماعى ؛ فى نظر وولف » فهو ذلك الذى يشير 
الى الحقيقة التى تقول بأنه فى الحالات التى يحدد فيها الشخص سلوك 
الاخرين أو يشرطه أو يجد سلوكه محددا أو مشروطا بواسطة الاخرين » 
الجماعات » والمجتمعات المحلية : والمجتمعات »© فان الاليات التى يتم عن 
طريقها هذا التحديد والتشريط هى ذات طبيعة اجتماعية . وهى اجتماعية 
بمعنى أنها تضمن . بصورة ما . سلوك الآخرين ٠‏ كما هو الحال فى 
استخدام الجزاءات » والتطبيع الاجتماعى »© وتمثل القيم والمعايير الاجتماعية 
وما الى ذلك . ويختلف هذا المعنى للضبط الاجتماعى عن سسابقه فى أنه 
لا يحدد طبيعة المصالح والاهداف التى يخدمها الضبط الاجتماعى » وهو يت 
لفكرة جواز تعارض مصالح من يمارسون الضبط مع مصالح أولئك الذيت 
يخضعون للضصيط ٠‏ 


ومن الواضح أن المعنى الاول للضبط الاجتماعى » بمعارضته بين مصلحة 
الجماعة التى تمارس الضبط الاجتماعى ومصالح من يخضعون له »© وبقيامه 
على أساس فكرتى التوازن والاستقرار » يتفق مع وجهة نظر علم الاجتماع 
الامريكى » ويستطيع ارضاء الحاجات التى قام لآرضائها » أكثر من المعنا 
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الثانى . ويرغم ما قد يوجد بين التعريفات المختلفة للضبط الاجتمياعى بهذا 
المعنى من فروق فانها ‏ جميعا ‏ تتفق على هاتين النقطتين ؛ وهو 
ما سينضح من استعراض الاسهامات الختلفة فى هذا الاتجاه ومناقشتها . 


' ولمفهوم الضبط الاجتماعى فى الفكر الاجتباعى الامريكى ارهاصات عديدة 

فى الفكر الاجتماعى الاوربى ٠‏ وبخامة فى آراء أوجست كونت فى فكرة 
« النظام » فى المجتمع ٠‏ ودور الدين والاخلاق فى تحقيقه ٠‏ وفى آراء أميل 
دور كايم ٠‏ والدرسة الاجتماعية الفرنسية » فى فكرة «الهندسة الاجتماعيه» 
او التخطيط الاجتماعى » ودور الضبط الاجتماعى فى تحقيقها . وقد استعمل 
هربرت سبئسر مغهوم الضبط الاجتماعى فى حديشه عن الحكومة 
« الطقوسية )١١(6‏ ولكنه لم يهتم بتحليل المفهوم أو تحديد أبعاده(؟ا) . 


ينهم الضبط الاجتماعى » فى مدلول ضيق » على أنه الاجراءات الرسمية 
لممارسة الدولة تسلطها فى التحكم فى الافراد عن طريق القانون واجهزة 
تطبيقه . ومن مثل هذا التصور فهم روسكو باوند للضبط الاجتماعى » على 
نحو ما سسنبين قيما بعد . ولكن المدلول الأكار كتيوه للختنط. الاجتمادي .+ 
وهو أوسع فى مداه من المدلول السابق » يعنى أنه يمل عيليات التربية 
والتطبيع الاجتماعى الرسمية وغير الرسمية بالاضافة" 1 الى القانون »أو هو » 
بعبارة اخزى + الاجراءات التى يتحذها الجتمع لتشكيل ساوك التره وخنيطلة 
بحيث يساير مقتضيات الحياة فى المجتمع كما تتصورها وتحددها الدولة 


ويتفق مع الفهم الاخير للضبط الاجتماعى تعريف ادوارد روص أول 
رواده ‏ له بأنه 9 التسلط الاجتماعى العمدى على الفرد الذى يحقق وظيفة 
فى حياة المجتمع » (1) ويرى روص أن ثمة دائما فى كل صورة من صور الحياة 
الانسانية مصالح جمعية ليس من سبيل الىحمايتها الا عن طريق عمل جمعىي 
ياخذ شكل الضبط . كما ذهب الى أن « النظام الاجتماعى » » وهو ضرورة 
من ضرورات وجود المجتمع وبقائه » ليس غريزيا » ولا يتحقق تلقائيا » 
وانا يبد خلن الضبط وينتب عنه .:. فالاتست ان © متده 6ق خانجة الى 
تحقيق النظام وهو آمر لا تستطيع الدوافع الانسانية الاخلاقية وحدهما 
تحقيقه . وبغير الضبط الاجتياعى تهدد الصراعات بين الافراد وبين 
الجماعات الحياة الاجتماعية كلها . خئمة ح فى رأيه - تكلمل وظيفى بين 
الضبط الاجتماعى »© كعامل »© والاستقرار الاجتماع ى» كنتيجة . 


ويحدد روص مجال الضبط الاجتماعى : بأنه « يسهم فى محاولة المجتمع 
تحقيق النظام الاجتماعى . عن طريق التأكد الصريح لسيادة اللجتمع 92) 
وهنا يتبنياقٌ روص ,الل تصنوق الضبط على انه أنظمة تحكم وتسلط لا يقيل 
المجتمع الخروج عليها ( وان كان قد بين فى مواضع أخرى تصورا للضيط 
الاجتماعى يعت درجة أقل من التسلط ويقترب من معانى التدخل للتخطيط 
أو للتاثير النفسى » وناقثشن ‏ ضمن ماسماه « وسائل الضبط الاجتباعى »» 
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أو « أدواته  »‏ الراأى العام » والقانون » والمعتقدات »© والتعليم » والدين» 
والمثل الشخصية ٠‏ والطقوس وغيرها ) . 


وقد ميز روص بين أساليب صريحة واساليب غير مريحة » اى ضمنية » 
للضيط الاجتباعي . وهو يرى أن القانون » وهو أهم الاساليب الصريحة 
للضبط . هو اساس النظام ؛ فى المجتمع ) والوسيلة الاكثر تخصصا 
وتطورا .. فى هذا الصدد ٠.‏ وان كان قد ذهب الى أن المجتمع فى المستقبل 
سيعتمد على اساليب الفسبط غير المماشيرة أكثر من اعتياده على 
القانون(19١)‏ . 


واستمرارا فى الاتجاه الذى سار فيه روص » يعرف بول لانديز الضبط 
الاجتماعى بأنه 2 سلسلة من العمليات الاجتماعية التى تجعل الفرد مسئولا 
تجاه المجتمع » وتقيم التنظيم الاجتباعى وتحفظه ©» وتشكل الشخصصية 
الانسانية عن طريق تطبيع الفرد » وتسمح بتحقيق نظام اجتماعى أكمل » 
اذ أنه ليس من الممكن أن تقيم مجتمعا منظما » ولا أن تخلق شخصية متكايلة 
بدون الاعتماد على مجموعة من القيم الملزمة(1) . 


ولما كان روص قد ركز على وسائل الضبط الرسمية »© والقانون بصغة 
خاصة » فلم يكن غريبا أن يشغل موضوعا الأبعاد النفسية الاجتماعية فى 
عملية الضبط الاجتماعى ووسائل الضبط التقليدية من أتوا بعده . ولهذا 
نجد وليم جراهام سمنر يخصص اكير جانب من اهتمامه لخصائص الأعراف 
والعادات الاجتباعية كوسائل للضبط الاجتماعى » ويثشير الى ما يترتب على 
الهيبة والقداسة التى تتميز بها الأعراف والتقاليد والعادات الاجتماعية من 
زيادة فاعلية عملية الضبط الاجتماعى . وف رأيه أن طبيعة الالزأم والضبط 
فى الاصلاحات الجمعية يظهر أوضح ما يكون فى الأعراف » وهى عادات تقوم 
على قيم تعطيها القدرة على ضبط سلوك الفرد بحيث يلتزم بما تصطلح 
عليه الجماعة(19) . 


ولكن أهم أستهام فى دراسة موضوع الضبط الاجتماعى © يعد أسنهام 
روص »© هو ذلك الذى قدمه تشارلز كولى » الذى ذهب الى أن الضبط 
الاجتماعى هو « ضبط المجتمع لنفسه بنفسه »© الذى يتم من خلال عملية 
اتنظيم والخلق » وليس بواسطة فرد او افراد منمزلين ( لا يمكن أن نعزل 
يا منهم عن الآخرين ولا أن نعارض بينهم » كما هو الحال عند روص مثلا ) 
وانما بواسطة كل على نفسه »14(6) . 


وخلافا لما شاع قبله » ذهب كولى الى أن من المستحيل أن نتصور 
« الآنا » فى انفصال عن « النحن » »© والى أن الفرد والمجتمع كل لا يمكن 
تجزئته الا للدراسة » وأنهما ليسا غير قطبى وحدة نفسية لآ تنفصل . 


061 لم 


ومن ثم فان من الخطأ القول بضبط اجتماعى للأفراد : أو نمرد من جانب 
الافراد على المجتمع1ةا) . 


وبعد أن توزعت المناقشات بين معسكرين احدهما ينظر الى الخميط 
الاجتماعى على أنه فعل صريح ١‏ وهو معسكر روص وجد بنجز ) ٠‏ وآخر 
ينظر اليه على أنه ضمنى ١‏ مثل سمنر وتلامذته ) » توصل كولى الى التفرقة 
بين نوعين من الضبط الاجتماعى : المقصود الصريح وغ المقتصود 


الضمنى (؟) . 
وفيما يتعلق بأبعاد عملية الضبط الاجتماعى © يميز بعض الكتاب بين 
أربعة أبعاد : 


1ت بشلطة تنازسن الشنظ + 

؟ ‏ افراد وجماعات هم موضوع الضبط . 

9" أهداف يقصد من الضبط تحقيقها . 

؟ ل مجموعة من القيم والمعايير وانماط السلوك يتحقق عن طريقها 
الضبط لتحقيق الهدف المقصودزاك) . 


ومواصلة للجهد الذىيداه كولى » بتأكيد اهمية الأبعاد النفسية الاجتماعية 
فى عملية الضبط الاجتماعى » ذهب جورج هربرت ميد الى أن الضبط 
الاجتباعى هو من ١‏ العناصر التى تتكون منها النفس ١‏ الانا ) التى تعتمد 
على الدرجة التى يصل اليها الفرد فى اخذه اتجاهات أولئك الافراد فى الجماعة 
( جماعته ) ؛ الذين يعملون معه فى جهد مشترك » فى اعتباره حين يتصرف 
فى المجال الاجتماعى »5'2) . 


ويتفق تصور المدرسة البنائية الوظيفية المحدثة للضبط الاجتماعى فى 
اساسه مع التصور السابق . اذ يذهب تالكوت بارسونر الى أن الضبط 
الاجتماعى هو رد المجتمع على السلوك الفردى المنحرف بقصد اعادة 
التوازن الى النظام الاجتماعى . وهو يرى أن الضبط الاجتماعى من وجهة 
نظر الفرد » دافعه الى الرد على السلوك المنحرف ( الذى يخرق قيمة مآ )» 
فى حين أذ 4 من وجهة نظرالنسق الاجتماعى ( المجتمع ) هو مجموعة القوى 
التى تحقق له اسستعادة التوازن2؟) . 


ويميز نادل بين الضبط الذاتى والضبط الاجتماعى ٠‏ أولهما سلوك تقليدى 

يحتاج الا الى قليل من الضوابط الاجتماعية نظرا لان له قيمة نفعية للفرد » 
والآخر ضرورى حين يضعف الضبط الذاتى (2؟) . ويختلف وولف مع نادل 
فى هذا التصنيف للضيط الاجتماعى »© ويميل الى قصر مقهوم الضبط على 
صورته الثانية . 
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أما تعريف جورج جورفيتش للضبط الاجتماعى بأنه « مجموعة النماذج 
الحضارية والرموز الاجتماعية ٠‏ والدلالات الجمعية ٠‏ والقيم ؛ والافكار 
ا حا هس ل ب 
تطيع المجتمع ككل وكل جماعة وكل صورة من صور الجمعية فيه » وكل 
من افراده التغلب على الخلافات والتواترات وحل الصراعات .. من 
خلال ام نات مؤقتة ومتغيرة » وبهذا نستطيع بدء جهود خلاقة جديدة » (ه2)5» 
فانه يخلط بين مفهوم الضبط الاجتماعى ومفهوم الحضارة ء ويجعل من 
العسير تمييز الواحد من الآخر . 


وليس من العسير أن نعثر على الخيا الذى يرتبط بين كل هذ التعريفات 
للضبط الاجتماعى » ونعنى به تأكيد الوظائف التى يؤديها ضبط تسلوك الافراد 
للجماعة التى ينتمى اليها هؤلاء الافراد . 


ونتيجة محاولة مراعاة الدقة المنهجية ©» تؤكد الاسهامات الحديثة فى 
الوضوع على التفرقة القديمة بين الضيط الاجتماعى نفسه ووسائل الضبط 
أو أساليه : فالعادات الاجتماعية » والراى العام ٠‏ والقانون ‏ مثلا ل 
ليست أنواعا من الضبط ولكنها مجرد أدواته . 


ويغرق روسكو يلوند الشبط الاجتماءئ يانه الشقط 'الذى يتعوْضن له كل 
فرد من قبل أفراد المجتمع الآخرين لالزامه بدوره فى المجتمع المتمدين والذى 
يبدل سلوكه من سلوك مضاد للمجتمع »© أو بعبارة إخرى على غير وفاق 
مع مقتضيات النظام الاجتماعى (؟) . وهو يركز على القانون باعتباره أهم 
وسائل الضبط الاجتماعى فى المجتمع الحديث » وان كان يعترف بأدوار ثانوية 
لأدوات أخرى مثل الأخلاق والدين والتعليم:؟) . 


ولكن جوليوس ستون يذهب الى انه سواء كنا يصدد أسلوب التوبيخ 
العام ؛ او القصاص الخاص »؛ أو العقاب ١القانونى)‏ » أو الضغط الاجتماعى - 
فانه من اللستحيل أن نجد خطا فاصلا بين القواعد القانونية والقواعد غير 
القانونية(4؟) . ولكنه ‏ فى الوقت نفسه ‏ يميل الى التسليم بأن التغير 
الاجتماعى يسير فى اتجاه ظهور أجهزة سلطة متميزة مستقرة » أى سلطات 
سياسية »© يمثل القانون أهم أدواتها فى العمل )١9(‏ . 


'واضح اذن ان الموضوع الذى شسغل معظم من كتبوا فى الضيط الاجتماعى 
منذ رواده الاوائل حتى الآن ‏ هو البحث فى القوى التى يستطيع آ 
من خلالها التحكم فى الفرد وتشكيله » أى « تشريط سلوكه » أو بعيارة 
أخرى » البحث فى الول المتبهات وعوامل الكف التى يعيش فيها الفرد 
وطبيعتها ومداها (.؟) » كخطوة ضرورية نحو التحكم فى سلوك الفرد 
وتوجيهه . 
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ثالشا 
الملاقة بين مفهوم الضبط الاجتماعى 
والوضع الاجتماعى الاقتصادى فى المجتمع الامريكى 


قد يفيد فى فهم فكرة الضبط الاجتماعى ٠‏ وارتباطها بالواقع الاجتباعى 
الاتتصادى الذى ظهرت فيه : والدور الذى لعبته فى هذا الواقع أن نند! 
بعرض الاسس الفلسقية التى قامت عليها ٠‏ ونظرتها الى الانسان والمجتمع 
بصفة خاصة . 

وتستند فكرة الضبط الاجتماعى ‏ فى تصورنا ‏ الى مسلمات ثلاث : 


١‏ ان الانسان غير اجتماعى بطبعه ٠‏ أى أن الميول الفطرية الاولية 
للانسان ترتيط باشباع الحاجات الفردية بغض النظر عن توافقها أو عدم 
توافقها مع أسسسن الحياة الجمعية ونظامها . وقد ظهر تهذه الفكرة واضحه 
فى أعمال أصحاب نظرية « العقد الاجتماعى » فى حديثهم عن الانسان قبل 
قيام العقد الاجتماعى وفى كتابات فلاسفة التحليل النفسى فى حديثهم عن 
«الهو» » وفى نظرية الغرائز عند علماء اانفسس التقليديين . وفى كل من هذين 
الاتجاهين يشيع اعتقاد بأن « اجتماعية » الانسان أمر طارىء عليه » أو هى 
غلاف خفيف تكمن خلفه « لا اجتماعية » عارمة يمكن أن تنقلب الى قوة مدمرة 
اذا لم يروض صاحبها . 


؟ ‏ ان المصلحة الاجتماعية تتعارض بالخرورة مع المصلحة النردية » 
تعلو عليها . وقد عبر معظم رواد علم الاجتماع الائل عن هذه الفكرة 
ا ا ل ا 


“ا ل أن من الممكن تطبيع الانسان بحيث يصبح اجتماعيا ©؛ أو يعبارة 
أخرى »© بحيث تكبح فيه عادة الأنانية وتنمى فيه بعض الميول الفيرية التى 
تسمح له بالتوافق مع ما تفرضه عليه الحياة فى المجتمع من التزامات . 


وينتج عن هذه المسلمات الثلاث أن حماية « المصلحة الاجتماعية » وضمان 
الاستقرار الاجتماعى لا تتحققان الا عن طريق تطبيع الفرد الانسانى بحيث 
يصيح « اجتماعيا » والتحكم فى سلوكه بحيث يلتزم بما يضعه المجتمع 
لتصرفاته من أسس وحدود . 


نحن نؤمن بأن أختيار موضوع البحث وتصور الباحث ودراسته لها 
والتفسير الذى ينتهى به من الدراسة » انيا تتوقف كلها على القيم القى 
تسود عصره والتى يأخذ هو يها . ومن ن هنا فاننا نعتقد فى أن ظهور مفهوم 
الضبط الاجتماعى فى نهاية القرن الماغىف علم الاجتماع الاميريكى والدراسات 


0 د 


العديدة التى أجريت فيه والتفسيرات التى ظهرت له لم تكن مجرد ارضاء 
لحاجة معرفية . بل كانت استجابة لحاجة ملحة الى فهم أعمق لآليات الضبط 
الاجتماعى التى سسادت حينذاك والى أدوات ضبط جديدة بعد أن بدات 
الضوابط التقليدية تفقد فاعليتها . 


ناهضت الثورات البورجوازية ٠‏ والفلسفات المادية العديدة التى مهدت 
لها وصاحيتها وتلتها ٠.‏ فكرة « القانون الطبيعى » و « الحق الالهى » ونادت 
بحقوق الانسان كأساسس للعلاقات الاجتماعية » وكان من النتائج الاقتصادية 
لهذه الحركة انتعاشى الطبقة البورجوازية على حساب الاقطاع ؛ وازدهار 
التجارة وما تلاه من حركة « الاستعمار » على نطاق واسع » ثم التصنيع . 


وقد قام هذا التطور الاقتصادى كله على أساس فكرة الاقتصاد الحر . 
وق هذا ينول اختوجال الأعمال الامريكيين. 8 أن نمو عمل هلحم .ليس 
الا بقاء للاصلح ولن يتحقق الازدهار ١‏ لطبقة رجال الاعمال ) فى أمريكا 
الا بالتضحية ببعض المصالح الصغيرة . وليس هذا اتجاها شريرا من جانئب 
العمل ٠‏ ولكنه مجرد تطبيق لقانون طبيعى والهى » (1؟) . وشاع بين مفكرى 
ذلك العهد أن « المنافسة الحرة » وحدها كنيلة بضبط العمل الاجتماعى 
وتنظيمه ٠‏ وان الدولة تفعل خيرا لو اقتصر كل جهدها على حماية عملية 
ممارسة هذا الحق . 


ولكن امكانيات النمو الاتتصادى غير العادى التى توافئرت لبعض الافراد 
والجماعات والانظمة والمصالح الذى ترتب على نظام الاحتكار - الذى كان 
من أهم نتائج تطبيق فلسفة الاقتصاد الحر .. شككت فى كفاية « المنافسة 
الحرة » كاسلوب وحيد للضبط الاجتماعى . ويضاف الى هذا بداية ظهور 
البروليتاريا الصناعية والطبقة الوسطى الحضرية » وبداية استقطاب مصالحها 
مع مصالح الطبقة الرأسمالية التى امعنت فى استغلالها وقهرها لها » وبداية 
ظهور دعاوى بضرورة احداث تغييرات جذرية فى علاقات الانتاج والعلاقاث 
الاجتماعية . 


وفى فترة الصراع بين الطبقة البورجوازية من جهة والنظام الاقطاعى 
وسلطة الكنيسة من جهة أخرى » عارض المفكرون الليبراليون بين المصالح 
الاجتماعية « المشروعة » وهذا ما قصدوه من مصالحهم » والمصالح 
الاقطاعية غم المشروعة »2 وثششسنوا حربا شعواء ضد فكرة 03 الحق الالهى »© 
أو « القانون الطبيمى » وأى قيد ينتقص من سيادة الفرد ‏ البورجوازى ل 
وحريته فى الفكر والقول والعمل . 

وما أن نجحت الثورات البورجوازية فى القضاء على النظام الاقطاعى 
وكف سلطة الكنيسة والصعود الى قمة سلم الترتيب الاجتماعى » حتى 
أصبحت القضية بالنسية لها هى قضية حماية مصالحها هى ‏ مصالح 
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الراسمالية الجديدة ‏ ضد أخطار « تمرد » البروليتاريا والطبقة الوسطى 
الدنيا . ولهذا فلم يكن غريبا أن فكرة الضبط الاجتماعى فى وضعها الحديث 
قامت كلها على أسساسن المعارضة بين « النظام » ٠‏ اى الوضع الراهن ٠»‏ 
و« الفوضى » ؛ أى نقيض الوضع الراهن . 


وليس التركيز الكبير على فكرقى « القانون » و « النظام » فى الفكر 
الامبريكى السياسى والقانونى » أو بعبارة ادق فى كل من السيات» الاجتماعية 
والسياسة الجنائية : سوى اسستمرار للفكر الاجتماعى فى حديثه عن 
« النظام » و ١‏ الاستقرار » » وقد ترتب على هذا التصور لفكر.تى النظام 
والاستقرار ان اصبح ينظر الى حركات التغيير الثورى على أنها ١‏ مرضية » » 
بما يبرر التدخل بالقوة لمنعها والوقاية منها . ويمكن أن نفهم ما قصده رواد 
مقهوم الذسبط الاجتماعى الاوائل من فكرة النظام مثلا من قول وليم جراهام 
سمئر « ان الديمقراطية ( وهو يعنى نظام الحكم الاميريكى بالطبع ) هى أول 
اعرافنا وهى نتاج ظروفنا الطبيعية والاقتصادية وليس من <تى أحد أن 
يناقثمها او ينتقدها » !! (؟؟) . 


ومن الشواهد على هذا الاتجاه فى الفكر الاجتماعى الاميريكى سسيطرة 
الدارونية الاجتماعية عليه » وبخاصة فى أعمال ليستردوورد ٠‏ مؤسس علم 
الاجتماع الاميريكى . فقد كانت تطبيقا لفكرتى « الصراع من أجل البقاء » 
و « البقاء للأصلم » فى المجال الاجتماعى : وهما الفكرتان اللتان فسرتا 
وصول الطبقاتالمتسلطة الىالسلطة علىانه ثمرة تفوقهم الطبيعى وكفاحهم» 
ونظرنا الى « الحقوق » التى ادعتها هذه الطبقة لنفسها على أنها « حقوق 
طبيعية » © ورات أن الشقاء والتعاسة اللتين عانت منهما الطبقات الدنيسا 
والمظالم التى تعرضت لها انما هما نتيجة منطقية لفقر معطياتهم الفطرية 
وتقاعسهم ٠‏ 


وقد فات الرواد الاوائل لمفهوم الضبط الاجتماعى أن تصورهم لم يخرج 
عن كونه اداة فى يد الاتجاهات المحافظة والتقليدية للابقاء على الوضع 
الراهن »© أو يعبارة أخرى »© للحفاظ على مصالحها » تحت ثسمار المحافظة 
على النظام » ومحاربة أى أفكار أو حركات تقدمية » تحت 5معار محاربة 
الفوضى والاتحلال . بل ان الدولة نفسها كانت وهى فى كل عصر س أداة 
من أدوات الطبقة التى تحكم لتحقيق مطامعها وحماية مصالحها من الاخطار 
التى تتهددها . 


فبرغم ما بذل من وقت وجهد لتبرير وجود الضبط الاجت.اعمى وتحليل 
صوره » لم يهتم آحد من رواده الاوائل بأن عملية الضبط الاجتهاعى - فى 
معظم صورها واكثرها فاعلية مثل القانون والاعلام والتعليم وغيرها ‏ 
تخضع لارادة الطبقة المتسلطة » أى تعبر عن آرائها وتحمى مصيالحها » وأن 
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هذا معناه أن الضبط الاجتماعى لا يخدم مصالح السواد الاعظه من الشعب 
الطبقات الكادحة ‏ وانما يحمى المصلحة الاجتماعية يتعردف العلبقة 
المتسلطة لها . 


وقد كان من الطريف أن يذهب بعضى علماء الاجتياع الام ريكين ل فى 
محاولة لتشخيص الوضع الاجتماعى فى اوائل هذا القرن ‏ الى القول بأن 
اللشاكل الجاع هى فى التحليل النهائى مجر كل سعط 
اجتماعى (8؟) ٠‏ وعليه فان الاصلاح الاجنماعى فى رأيهم لم يكن يخرج عن 
ضبط سلوك الافراد وتوجيه الطاقات الاجتماعية نحو هدف أكثر فاعلية من 
ذلك الذى يتجهون اليه ان لم يوجهوا (2؟) ٠‏ 


وان فى اغفال علم الاجتماع الاميريكى للتعاسة والفقر والشقاء التى عافن 
فيها أفراد الاقليات ‏ والزنوج بخاصة لمقلا وما ارقكبا فى هته من جَزائي 
على أيدى الطبقة المتسلطة ٠‏ لدليل على انحيازه ‏ عن وعى ‏ 
الطبقة الراسمالية الاميريكية ه"؟) . وبرغم أن رواد هذا العلم الاوائل لم يكونوا 
دائها فى خدمة الطبقة الرأسمالية بصورة صريحة ‏ موظفين في مؤسسات 
او يتلتون منجا وهبات - قائهم كانوا ٠‏ بحكم نشاتهم وتطلعاتهم والضغفوط 
التى كانوا يتعرضون لها ملتزمين بمبادئها وبالدفاع عن مصالحها . 


فى رأينا ‏ اذن ‏ أن ظهور مفهوم الضبط الاجتماعى والدر اسات التى 
أجريت حوله كان رد فعل محافظ للحركات التحررية التى باتت تهدد المصالح 
التقليدية مصالح الطبقة الراسمالية بالخطر وبخاصة بعد أن بدث للبعض 
مساوىء نظلا ام الحرية الاتتصادية وما ترتب على نظام المنافسة الحرة - 
التى لن انها نان للعدالة الاجتماعية والتتدم الاتتصادى من مظالم . 
اما تفسير شيوع الاهتمام بالضبط الاجتماعى فى القرن العشرين بتقدم عملي 
الضبط فى المجال الطبيعى > نتيجة لتقدم العلوم الطبيعية » أو تفسيره بأنه 
رد فعل معاكس للاتجاه الذى ذهب الى أن التطور يسير آليا ودون تدخل 
الانسان (1؟) فهما تفسسيران سطحيان ولا يربطان هذه الحركة بسياقها 
الحقيقى ٠‏ ونعنى به الظروف الاجتماعية الاقتصادية . 


لقد كان رواد علم الاجتماع الاميريكى الأوائل باستثناء قلة منهم » ورواد 
نظرية الضبط الاجتماعى » حريصين فى كل مناسبة على أن يعارضوا بين 
مذاهبهم وبين الاشتراكية العلمية ممثلة فى كتابات كارل ماركس وفريدريك 
انجلز والماركسيين (!؟) . ولم يكن هذا النفور من الفكر الاشتراكى العلمى 
راجعا الى الفروق الاساسية بينه وبين الفكر المثالى ‏ الذى ساروا فيه 
فقط بل كان راجعا الى خوفهم من النتائج التطبيقية التى قد تترتب على 
قبولهم للاشتراكية العلمية وما يعنيه ذلك بالنسبة للنظام الاجتماعى الذى 
ارتبطوا به وعملوا من أجل الحفاظ عليه . كانوا يون بحق - أن 
تعصف الحركات الاجتماعية التقدمية بالنظام القائم وبا ىمصالح التى كان 
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يمثلها » ولهذا فلم يتركوا مناسبة تمر دون أن يعبروا عن اعتقادهم فى أن 
« الانسب » للمجتمع هو تغير تدريجى حذر بحرص على ألا يسبب أي أذرار 
بالوضع « الراهن » . لقد كانوا : فى الغالب ٠‏ من راى أميل دوركايم الذى 
ذهب الى أن « المسألة الاجتماعية » لم تكن مسألة احلال مجتمع جديد تماما 
محل مجتمع عتيق بال : وانما هى عملية تطوير المجتمع التديم ليتلائم مع 
الظروف الاجتماعية الجديدة (8؟) ٠‏ 


ولهذا فقد فضلوا مزيجا من الافكار التطورية © وامثالية » والطبيعية » 
والدارونية الاجتماعية » محافظا وذا نزعة اصلاحية معتدلة ©» على برنامج 
للتغيير الاجتماعى الجذرى الذى يستلزمه الاخذ بالاشتراكية العلمية ٠.‏ ومن 
هنا فلم يكن للاشتراكية العلمية أى أثر على الفكر الاميريكى اجتماعيا كان 
أو غير اجتماعى ٠‏ بل ان ما يشسبه الحظر قد فرض على أعمال الاشتراكيين 
العلميين بعامة وكارل ماركس وفريدريك انجلز بصفة خاصة ٠‏ 

ولقد غلب هذا الاتجاه حتى على اولئك الذين اعتبروا « ليبراليين » فى 


آرائهم بالقياس الى التيارات الغالبة على علم الاجتماع الاميريكى من أمثال 
وليم جراهام سمنر » وروبرت بارك . وحتى اولئك الذين تكلموا عن الصراع 
فى المجتمع تحاشوا الافكار الاساسية فى الاشتراكية العلمية » مثل الصراع 
الطبقى » وحصروا اهتماباتهم فى الصراع بين الافراد او الجياعات 
المغيرة (9) . 


ان ولاء اعلام الفكر الاجتماعى الاميريكى بصفة عامة » ورواد منهوم 
الضبط الاجتماعى يصفة خاصة » لمصالح الرأسمالية الامريكية أو ارتباط 
مصالحهم بمصالحها هو اكثر التفسيرات أقناعا ‏ فى نظرئا لاستغراقهم فى 
هذا الاتجاه الى حد عدم ظهور دراسة جادة واحدة فى التحليل الاجتماعى 
للثورة . فلقد كان كل همهم الحفاظ على الوضع الطبقى ( الاجتباعى 
الاتتصادى ) الذى كان عليه المجتمع الغربى بعامة والأمريكى بخاصة فى 
آخريات القرن الماضى واوائل هذا القرن . ولهذا فلم يكن من ةبيل المصادفة 
انهم تصوروا الحياة الاجتماعية من خلال فكرة المعايير المشتركة والقيم العابة 
كاطار مرجعى لتفسير الحياة فى المجتهع » وأغفلوا طبيعة القوى الاجتماعية 
وما ينثشما من صراعات على المصادر الاجتماعية المحدودة . وتصورا التوازن 
الاجتماعى »© لا على أنه حالة مؤقتة فى عملية صراع متصل بين القوى 
الاجتماعية المخقلفة » بل على أنه حالة مثالية ينيغى أن تكرس, كل الجهود 
للابقاء عليها » حتى لو اقتضخى ذلك الاستعانة بتدابير قمع وارهاب 
وتصوروا .الصراع الاجتماعى ؛ لا كخاصية من خواص الحياة الاجتماعية » 
بل. كحالة شماذة خلقتها أوضاع جزئية غير صحية . وعليه فقد كان طبيعيا 


أن علم الاجتماع الغربى ‏ والاميريكى بصفة خاصة ‏ عجر عجزا واضحا 


عن تقديم تفسير. مقنع للتغير. الاجتماعى » بل أن بعض مدارسه الرئيسية » 


ات 09/7 سه 
١‏ 1 زم  »‏ الجنائية ع 


مثل العضوية الوضعية والوظيفية » قد عجزت عن تقديم أى تفسير للتغير 
الاجتياعى . 


ويسبب اغفال هذه الحقائق البسيطة » نتيجة للالتزام بتحيزات الفكر 
الاجتماعى الامريكى للمصالح السائدة فى المجتمع الراسمالى ‏ نكل رواد 
مغهوم الضبط الاجتماعى من علماء الاجتماع الامريكيين فى تقديم تحليل واقعى 
لعملية الضيط الاجتماعى وتفسير مقنع لقيمتها الاجتماعية . وليس ادل على 
هذا الفشل من ان هؤلاء المفكرين عجزوا عجزا واضحا عن الوصول الى 
الدلالة الحقيقية لثورة الاقليات وعن فهم معنى الاضطهاد العنصرى ف المجتمع 


ولقد عبر أميل دوركايم عن اتجاه الفكر الغربى » والاميريكى بصنة خاصة 
س فى نهاية القرن الماضى واوائل هذا القرن ‏ ف اعتقاده بأن المجتمع المنة 
على نفسه لا يمكن أن يكون طبيعيا ولا أخلاقيا » وأن المجتمع « الفاضل »© 
هو المجتمع المتماسك » وأنه قد يستساغ وجود اتحرافات واجرام فى بعض 
قطاعات المجتمع الهامشية »© ولكن الجماعات المكوئة له ينبغى ان تكون 
متكاملة فى التزآم منظم بالمعايير الجمعية (.6) . 


ومن أجل تحقيق هذه الحالة » حالة التكامل المسكقر » لم يتورع رواد 
الفكر الاجتماعى الغربى »؛ والاميريكى بخاصة » عن تبرير كل صور التسلط 
الجمعى على الافراد والسيطرة على نزعاتهم الفردية وتوجيهها فى مسارات 
لا تهدد المصالح الاجتماعية العايا . وليس من الغريب أن يقول اميل دوركايم 
« انه من المستحيل أن يعتبر السلوك الذى يهدد المجتمع اخلاقيا » فان الحفاظ 
على كيان الوطن الاجداد واجب مقدس » )]11١(‏ . وقد انتهى هذا ببعض 
المفكرين الى القول بأن عدم الالتزام بالمعايير الجمعية هو / مر باثولوجى 
١‏ مرضى ) على اساس أن ما تراه الدولة * أو بعبارة أدق السلطلة فى ا 
هو الصواب » وعلى الاقراد الانصياع لارادتها » والى الاعتقاد بأن الحباط 
على حالة الاستقرار الاجتماعى » بل وحماية المجتمع وحضارته © يتوقفان 
على قدرة المجتمع على كف نزعات أفراده والتحكم فى ميولهم ©» وهو اتجاه 
عير عنه سسيجموند فرويد بصدق فى نظريته فى أن التقدم الاجتماعى يتوقف 
على قمع غرائز الافراد . 


خاتسة 


حاولنا بهذه الدراسة الموجزة أن نبين أن ظهور مفهوم الضبط الاجتماعى 
وانتشاره والدراسات العديدة التى ري يه لم تكن كلها مجرد رياضة 
عقلية أو ارضاء لاهتمامات فكرية مجردة »© وانما كان استجابة لحاجات 
غرورية » ونعنى بها حاجة الطبقات الراسمالية فى المجتمع الغربى الى آليات 
جديدة لحل المشكلات الحادة التى كانت تهدد مصالحها » والرد على الحركات 


يم 6لإه يم 


الاجتماعية التقدمية التى قدمت بدائل للنظام الراسمالى كحل لازمة المجتمع 
الفريى . 


ولم يكن مفهوم الضيط الاجتماعى هو كل ما فى جعبة الطبقات الرأسمالية 
من أسساليب للتحايل على أزمة العصر : فقد وضعت الفلسفة الغربية فى 
مذاهبها الاساسية ‏ من قلسفة الذرائع الى الوضعية المنطقية ‏ والعلوم 
الاجتماعية . وبخاصة علوم النفس والاجتماع والاتتصاد والسياسة ‏ 
نفسها فى خدمة مصالح الراسمالية نتيجة لارتباط مصالحها وتطلعاتها الطبقية 
بهذه الطبقة . / 


. نحن لا نقصد ‏ بالطبع ‏ أن نقول أن الطبقة الراسمالية قصدت عن 
وعى بالضرورة الى خلق هذا الاتجاه ونشره ؛ ولكنا نعنى أن المناخ النكرى 
الذى نشا فى ظل النظام الراسمالى شجع على ظهور هذا الاتجاه واستجاب 
استجابة ايجابية له » واحتفنه » نتيجة للدعم الذى وجده فيه وللخدمات 
التى وجدها منه فى الصراع مع الحركات الاجتماعية التقدمية . 


ومن الشواهد على الدور الذى لعبه مفهوم الضبط الاجتمامى فى خدمة 
مصالح الطبقة الرأسمالية ما قيل من أن كل المشاكل الاجتماعية هى 
بالغرورة مشاكل ضبط اجتماعى » بمعنى آنه اذا أمكن خلق جهاز با 
اجتماعى قوى فعال فان ذلك سيكون ضمانا للتخلص مما يهدد الكيان 
الاجتماعى من مشكلات . وهو الاساس نفسه الذى قامت عليه حركة 
« العلاقات الانسانية » فى الصناعة » كما انعكست فى دراسات التون مابو 
وكتاباته » على سبيل المثال . 


ولسنا نفهم كيف يمكن تصور فكرة الضبط الاجتماعى » وهى تقوم على 
فكرة الضيط والتحكم والتسلط ©» دون وضعها فى اطار الصراع بين ألقوى 
الاجتماعية المختلفة » والصراع الطبقى بوجه خاص . كما أننا لا نفهم كيف 
يمكن أن يفيد الضبط الاجتماعى فى حل مشاكل الاستغلال الطبقى » والتخلف 
الاقتصادى »؛ والفقر » والجهل »؛ والمرض »؛ بغير أن يكون مجرد اسسكات 
للشاكين » أى شل قدرتهم على الكلام والحركة . 


ولقد بلغ تطرف علم الاجتماع الاميريكى فى تأكيد اهمية الضبط الاجتماعى 
والاستغراق فى تحليل أيعاده ووسائله حدا دفع بعض علماء الاجتماع 
الاميريكيين أنفسهم الى التعبير عن قلقهم مما قد ينتهى اليه هذا الاتجآه 
من تضحية بأى مصلحة لا تعتبر « اجتماعية  »‏ فى نظر من فى أيديهم السلطة 
وقتل روح المبادرة عند الافراد نتيجة الضغط عليهم للالتزام بالسائد من 
القيم وأساليب السلوك (5)) . 


ولعل هذه الدراسة تكون قد وفقت فى محاولة تفسير ظهور منهوم الضيط 


حم 8178 ننه 


الاجتماعى والاهتيامات التى قام ليرضيها . وقد انتهينا ‏ بمساعدة أسلوب 
التحليل التاريخى الى أن ظهور المفهوم لم يكن نتيجة لرياضةعقلية وفى قراغ 
بل جاء نتيجة لعملية صراع بين القوى الاجتماعية المختلفة واستجابة لحاحة 
لها جذورها الاجتماعية الاقتصادية . 


ورعم ما قد يؤحخذ على هذا الاسلوب فى التحليل الاجتباعى من عدم التزام 
بالدقة المنهجية ‏ التى تبلغ أحيانا حد الحصر الفكرى ‏ وهو اتجاه شائع 
فى علم الاجتماع الاميريكى بصفة خاصة »© فقد كان أفضل طريق لمحاولة فهم 
مشكلة كبيرة الحجم بالغة الاهمية . والاتجاه الذى سرنا غيه هنا » ونعنى 
به تقسير الظواهر الاجتماعية فى ضوء المتغيرات الاجتماعية والون 
9 الاتتصادى بصفة خاصة جديد بعض الشىء فى الاسهامات المصرية 
الاجتماع : التى ما زال يعيب أغلبها تحاشى المشاكل الحيوية فى العلم 
واتباع الحصر المنهجى الاميريكى والاتجاه المثالى ٠‏ فى اختيار مشكلات البحث 
ودراستها وتفسيرهاءوهو اتجاه ثراه معوقا لمحاولات قهم الواقع الاجتماعى 
المصرى فهما جادا عميقا والتعايل معه بصورة موضوعية مثمرة . 
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ارت 3-3 


بحوث علم الاجنماع القانونى فى مصر 
على حسن فهمى 
باحث بالركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
تمهيد أساسى : 


علم الاجتماع القانونى حديث النشأة » بل يمكن القول أن ذاتيته ما تزال 
محل جدل بين عدد من علماء الاجتماع من جهة وعليماء القانون من جهة 
أخرى » وتقدم له تعريفات متعددة وان كان نطاق ميدانه محل اتفاق 3 


ولا يطعن كل هذا فى ذاتية علم الاجتماعى القانونى ٠‏ ذلك ان تاريخ العلوم 
بصفة عامة ‏ يحكى الاشواط الطويلة التى قطعتها فروع المعرفة المختلفة 
تؤكد ذاتيتها المستقلة . 


ورغم حداثة هذا العلم » فان البحوث الكثيرة التى تجرى حاليا فى نطاق 
ميدائة » تلعب دورا هاما فى تأكيد ذاتيته ونى تطوير مناهجه وادوات البحث 
الخاصة به » ويكفى أن نشير هنا الى أن مؤسسسة فورد تسسهم ب 
...ر..5 دولار تدفعها لمدرسة القانون تجامغة شيكاجو للقيام ببحوث خول 
تأخر المحاكم فى الفصل فى الدعاوى وكيفية عمل المحلفين وقياس الراى 
المشرع عن فهم الواقع الاجتباعى() . 


ولعل ثمة حدودا مشتركة بين القانون وعلم الاجتماع القانونى » فبيئما 
يدرس القانون القاعدة القانونية كقاعدة أى دراسة عضوية من الداخل » 
فان علم الاجتماع القانونى يدرس القانون كظاهرة متصلة بظواهر اخرى 
وبمعنى آخر فانه يدرس القانون من الخارج 9) ٠‏ 


فعلم الاجتماع القانونى يدرس نشأة القاعدة القانونية واسباب نشأتها 
وتطورها » كما يدرس الاثار الاجتماعية التى تنتج عن تطبيق قاعدة قانونية 
ما فى المجتمع » وعلى ضوء هذا يمكن القول أن م | الاجتماع القانونى هو 


(1) أنظر فى تفصيل ذلك ف. © جيمس ديفيز © الدراسة السوسيولوجية للقانون © من كتاب 
ف » جيمس ديفيز وهنرى فوستر وآخرون © المجتمع والقانون ‏ وسائل جديدة إبنة قديبة » 
نيويورك »© 15517 »4 ص ه؟ . 

() أنظر تقريرا لنا يعنوان « علم الاجتماع القانونى والسياسة الجنائية » © مقدم إلى 


الحلتة العربية الثائية للدقاع الاجتياعى »© القاهرة 1٠١‏ ب ١#‏ فيراير 11534 وأنظر أيضسا 
السيد يس : مدخل للمشكلات الاساسية فى علم الاجتباع القانونى »© المجلة الاجتباعية القومية » 
مايو مكحا ٠‏ 


عت اله عت 


إلذى يقدم التفسير العلمى للقانون ٠‏ وق نفس الوقت فانه يمهد للتوصل الى 
أكنئر الصيغ القانونية ملاءمة للمجتمع1١)‏ . 


وعلم الاجتماع القانونى ‏ بكششفه عن الاسسباب العلمية التى تكمن وراء 
الظواهر القانونية ‏ يسيم فى ترشيد السياسة التشريعية من ناحية واتجامات 
القضاة من ناحية أخرى ٠‏ وهو بذلك ‏ يلعب دورا هاما فى ملاعمة القاعدة 
القانونية للواقع الاجتماعى . 


ويدرس علم الاجتماع القانونى الجوانب القانونية من الظواهر الاجتماعية 
كالزواج والطلاق والسلطة الابوية ٠‏ عن طريق استخدام مناهج علم الاجتماع 
كما يستخدم أيضا مناهج وأدوات بحث خاصة به مثل تحليل أحكام المحاكم . 
ولاشك ان بحوث علم الاجتماع القانونى كفيلة بتطوير هذه المناهج الخاصة2") , 


ولسنا فى مجال تقديم تعريف جامع مانع لعلم الاجتماع القانونى : ولسنا 
فى مجال مناقشة التعريفات المختلفة التى تقدم له : كل ما فى الامر » اننا 
نرى ضرورة الاشارة الى اهمية هذا العلم الناشىء وأهمية بحوثه فى مجال 
ترشيد التشريع فى مصر ؛ ذلك أن الدراسات القانونية فى مصر بل وعملية 
التشريع نفسها تتم حتى الان فى حدود الدراسة القاعدية أى دراسة النص 
القانونى وشرحه وتحليله بالقيام بمجموعة محكية من عمليات الاستدلال 
المنطقى المجرد وتقديم الفروض الدرسية التقليدية دون التفات كبير الىمدراسة 
الوسط الاجتماعى الذى تحكيه القاعدة القانونية » وهكذا ظهرت هوة ضخمة 
بين التشريع والواقع : وحدث ما يمكن تسميته بالفصام بين القاثون والمجتمع » 
وانعكس ذلك كله على كثرة التعديلات التشريعية على نحو يكشف مدى عجز 
المشرع عن فهم الواقع الاجتماعى9) . 


ويكفى أن نشير هنا الى ما يمكن أن تسهم به الدراسسات الاجتماعية المبدانية 
واجراء قياسات للرأى العام عن الجوانب المختلفة إلتى يتضمنها ميدان الاحوال 
الشخصية مثلا ‏ حتى يمكن تعديل التشريعات المتعلقة بهذا الميدان على 
أساس مقين من الواقع الاجتماعى!؛) ٠‏ 


بعد هذا التمهيد الاساسى » ننتقل الى محاولة للتأريخ للبحوث فى هذا 
الميدان البكر فى مصر » وهنا تواجه الباحث مسألة هامة وعلى درجة عالية 


(1) أنظر تقريرنا سابق الاشارة اليه ٠‏ 

(؟) يراجع فى ذلك تقريرنا سابق الاشارةاليه ٠‏ 

(9) يراجع فى ذلك تقريرا لنا بعئوان « نحو ترشيد التشريع الجنائى 6 ندوة علمية بنادى 
القضاة بالقاهرة ( ١6‏ نوفمبر 1154 ) للتعريف ببحث قياس اتجاه القضاة نحو الاختبار القضائى 
بمجلة القضاة »© يوليو 1154 ص 06؟ وما بعدها . 

() السيد ياسين : مدخل للمشكلات الاساسية فى علم الاجتباع القانونى » سابق الأشارة 
اليه » من 1517 ٠.‏ 


ب )لمم بم 


من الحساسية » هل يتلمس أى افكار او ومضات فكرية أو حوث فى ميادين 
ثريبة للقول بوجود بحوث ف علم الاجتماع القانونى فى مصر مدفوعا فى ذلك 
بنعرة قومية أو مجاملة شسخصية لبعض الباحتين ؟ أم يجب أن يدقق الباحث 
ولا يدخل ضمن بحوث علم الاجتياع القانونى الا ما كان يدخل فعلا ووفقا 
للمواصفات العلمية الدقيقة » هذا الميدان الناشىء . 


نحن نميل الى الاخذ بالراى الثانى ٠‏ وان ترتب على ذلك القول بأن مصر 
لم تعرف ‏ حتى الآن ‏ الا النزر اليسير او بدايات متواضعة للبحوث فى 
علم الاجتماع القانونى ٠‏ وان كنا سنشير أيضا » للاسهامات النظرية فى 
هذا الموضوع . 


محاولة للتاريخ لعلم الاجتماع القانونى فى مصر : 


(1) لعل أول محاولة للكتابة فى علم الاجتماع القانونى فى صر كانت اصدار 
الاستاذ الدكتور حسسين الساعاتى كتابه الرائد « علم الاجتماع القانونى » فى 
طبعته الاولى عام 1161 » ثم أصدر الطبعة الثانية عام 117٠.‏ دون أن يدخل 
تعديلات أساسية على مادة الكتاب واخيرا أصدر الطبعة الثالثة من الكتاب 
بها بعض التعديلات وعلى الاخص فيما يتعلق بالتبويب )١(‏ . 


والكتاب يضم ثلاثة اقسام رئيسية ٠‏ القسم الاول منها بعنوان الضبط 
الاجتماعى ‏ بحث تمهيدى لعلم الاجتماع القانونى»ويعرض فيه معن ىالضبط 
الاجتماعى واراء العلماء فيه ثم يتحدث عن طبيعة النفس البشرية وحاجتها 
الى الضبط حديثا لانستطيع أن نوافق عليه اذ انه ينطلق من منطلقات مثالية 
مينافيزيقية ولكننا لسنا فى مجال نقد افكار المؤلف هنا ؛ ثم يتناول وسائل الضبط 
الاجتماعى ومن بينها القانون . 


أما القسم الثانى بعنوان القانون واللجتمع ‏ بحث نظرى فى علم الاجتماع 
القانونى » فيتناول معنى القانون ومراحل نموه ومصادره ويتحدث عن مدارس 
الفقه الحديث » ( المدرسة التحليلية والمدرسسة التاريخية والمدرسة الفلسفية 
والمدرسة المقارنة والمدرسة الاجتماعية ) » ثم يعرض لاراء مؤسسى علم 
الاجتماع القانونى وأصحاب مدارسه المحتلفة ( أرسطو » مونتسكيو » أصحاب 
الدراسة التاريخية والمقارنة » أصحاب الدراسة القانونية الجنائية ؛ اصحاب 
الدراسة الاجتماعية القانونية » ثم طلائع علم الاجتماع القانونى فى الولايات 
المتحدة الأمريكية ) ثم يربط بين علم الاجتماع القانونى وعلم الاجتماع العام. 


(1) حسن الساعاتى : علم الاجتماع القانونى © الطبعة الثالثة » مكنبة الاتجلو المصرية 
القاهرة ؛ 6م5ة! ٠‏ 


0 هه 88 “هت 


أما القسم الثالث فيخصمه المؤلف لدراسة تطبيقية فى علم الاجتماع 
القانونى تحت عنوان الوعى المصرى للعدالة ونظمها ‏ بحث تطبيقي فى 
الاجتماع/القانونى ٠‏ فيستعرض !لؤلف فيه تاريخيا ‏ نظم العدالة فى مصر 
خلال المصور ١‏ الفترة الفرعونية والفارسية : الفترة البطلمية ٠‏ الفترة 
الرومائية والبيزنطية ٠‏ الفترة منذ النتح العربى الى بدء عهد محمد على . 
الفترة من بدء عهد محمد على حتى الاحتلال البريطانى - الفترة ما بين الاحتلال 
البريطانى واتفاقية مونترو ثم عهد اتفاقية مونترو ) تم يتناول الوعى المصرى 
للعدالة علىمر العصور ثميتحدث فى البابالعاشر والأخير عن الوعىالمصرى 
للعدالة فى مصر المعاصرة فيتناول القتسم الطقسى وجزاء الظالم ومفهوم العقاب 
عند العامة ودعامتى الوعى المصرى للعدالة وسلوك المظلوم الضعيف . 

ولا شك ان هذا المؤلف فى علم الاجتماع القانونى له فضل الزيادة فى المكتبة 
العربية فى هذا الميدان . وان كان لا يمكن اعتباره من قبيل البحوث فى علم 
الاجتماع القانونى عدا القسم الثالث منه عن الوعى المصرى للعدالة ونظمها 
اذ بعد دراسة تاريخية فى الموضوع ١‏ من صفحة ١1!‏ الى صفحة ..؟ ) . 
ولم يلجا الباحث ‏ على الاقل فيما يتعلق بالفترات التى تتوافر عنها الوثائق ‏ 
الى دراسة وثائقية مباشرة : بل لجأ الى بعض المؤلفات عن هذه الفترات . 
ولعل السبب فى ذلك يرجع الى أن الكتاب مدرسى ١‏ يلقى على طلبة الليسائس 
بقسم الدراسات الاجتماعية بكلية الاداب بجامعة عين يس ) . 


؟ أما البحث الرائد فى علم الاجتماع القانونى » فهو بحث الدكتوراه الذى 
تقدم السيد الدكتور مصطفى محمد حسنين الى كلية الاداب بجامعة القاهرة 
)بعنوان « العشائر العراقية العربية المعاصرة ونظام المسئولية بها » 
وللاسف لم ينشر هذا البحث كاملا حتى الان ذلك أن المجلس الاعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية فى القاهرة قد تعهد ‏ منذ سنين ‏ 
باصدار الكتاب الاول من هذا البحث وبتناول الحياة الاجتماعية لهذه العشائر 
ظواهرها المختلفة وحتى الان لم يظهر هذا الكتاب نتيجة لتعقد المسارب 
الدواوينية . أما الكتاب الثانى من البحث عن نظام المسئولية ( أو النظام 
انقانونى بصورة عامة ) عند عشسائر العراق العربية المعاصرة فقد ساعدت على 
نشرة جامعة بغداد ؛ حيث صدر الطبعة الأولى منه عام 1951 تحت عنوان 
« نظام المسئولية عند العثائر المعراقية العربية المعاصرة ‏ دراسة فى اعراف 
المسئولية وتقاليد العقاب عند العشائر العراقية » )١(‏ . وقد يذهب البعض 
الى عدم ادراج هذه الدراسة فى بحوث علم الاجتماع القانونى فى مصر » باعتبار 
أن ميدان الدراسة هى العشائر العراقية » الا أننا ‏ بحق ‏ نعتبيرها من 
قبيل بحوث علم الاجتماع القانونى فى مصر ؛ فالباحث مصرى والبحث قدم 


(1) مصطفى محمد حسئين » نظام المسئولية عند العشائر العراقية العربية المعاصرة دراسة 
فى اعراف المسئولية » وتقاليد العقاب عند العشائر العراقية 4 الطبعة الاولى 1551 ٠‏ 


6856 سس 


للحصول على درجة الدكتوراه فى علم الاجتماع من جامعة القاهرة ٠‏ فهو 
بحث مصرى بكل مقوماته وان كان ميدانه مجتمع عربى آخر ( العراق ) . 


ولقد ذهب الباحث فى تقديم بحثه ٠‏ الى أن النظام القانونى السائد فى 
المجتيع » يعد من عناصر الثقافة ومظاهرها فى هذا المجتمع : وقد كانت مشكلة 
تفرد العشائر بنظام قانونى مستقل بها من أهم المشاكل التى عنى بها الحكم 
الوطنى بالعراق منذ قيامه ٠»‏ واتجهت الحكومات العراقية كلها الى ازالة 
التمييز الذى اختصت به العشائر فى نظايها القانونى . ودراسة الباحث 
على حد قوله ‏ دراسة وصفية تحليلية تستهدف شرح ظاهرتى المسئولية 
والجزاء وربطهما بالظواهر الاجتماعية الاخرى فى العشيرة العراقية ومدى 
تآثرهما بالظواهر الاخرى وتأثيرها عليها . 


وقد مهد الباحث لبحثه بالكلام عن النظام القانونى فى الجاهلية والاسلام 
ثم مدى تأثر النظام القانونى فى العشيرة العراقية اليوم بذلك . 


ثم قسم الباحث البحث الى بابين رئيسيين : الباب الاول منهما بعنوان 
« نظام المسئولية » والباب الثانى بعنوان « نظا مالجزاء » . 


ويستعرض الباب الاول فى فصول ثلائة مصادر واحكام المسئولية الجنائية 
ثم تكييف وأركان ومصادر المسئولية المدنية . 


أما عن مصادر المسسئولية الجنائية لدى العشائر فتنحصر فى القانون غير 
المكتوب والقانون المكتوب » ويقصد بالقانون غير المكتوب هنا العرف باعتباره 
سنن ( سوانى ) » ثم يتحدث بالتفصيل عن العوامل التى شاركت فى تكوين 
سوانى العشيرة وهى السوابق القبلية والدين ويستعرض بعد ذلك يعض 
صور من سوانى ( ستن ) العشائر مثل حماية العصبة والعرض والالتجاء . 
أما الصدر الثانى من مصادر المسئولية الجنائية فهو القانون المكتوب واهيه 
القانون الذى اصدرته سلطات الاحتلال البريطانى عام 1118 تحت ١‏ 
« نظام دعاوى العشائر المدنية والجنائية » » ولقد عمدت كلالحكومات العراقية 
المتوالية الى الانتقاص من القواعد القانونية التى اختصت بها المششائر » والتى 
أخرت من أذابتها فى المجتمع الوطنى العراقى » حتى جاءت ثورة تموز عام 
فكان من أوائل اعمالها الغاء هذا القانون . وتناول البحث بعد ذلك 
فكرة قيام المسئولية وانعدام المسئولية الجنائية وصور المسئولية الجنائية 
( الجماعية والشخصية ) وأخيرا استعرض - باختصار ‏ أحكام المسئولية 
المدنية , 

وفى الباب الثانى بعنوان « نظام الجزاء » » تحدث عن مصادر الجزاء فى 
العشيرة العراقية وانواع الاجزية ( الجزاء الجنائى بأنواعه والجزاء المدنى 
والجزاء الاجتباعى © وتطاق الجزاء » وبالنسبة لأحكام الجزاء الجنائى © 


الامره _- 


استعرض الباحث الجرائم مدل العقوبات المعروفة فى العشائر العراقية 
ر جرائم الاعتداء على النفس ٠‏ جرائم الاعتداء على العرضش. ٠‏ جرائم الاعتداء 
على الاعتبار . جرائم الاعنداء على المال ) . ثم تحدث عن الظروف المؤئرة 
فى العقوبة ( موائع العقاب . أسياب تخقيف العقاب . أسباب تشديد العقاب 
فى العشيرة ! وى الفصل الثالث بعنوان « توقيع الجزاء »»استعرضي المؤلف 
احكام الفصل فى الدعوى عن طريق القضاء العتسائرى ونظر الدعوى والطرق 
العامة للكثشيف عن الحقيقة ( الحلف . شهادة الشهود » التصويت » البشعة ٠‏ 
اقتفاء الأثر؛الخبرة اثم تحدث عن الحكم فى الدعوى ( اصدار الحكم»مصاريف 
الدعوى . طرق الطعن فى الاحكام ) ٠‏ ثم تناول أثار الحكم فى الدعوى ١‏ أثر 
الحكم العشائرى داخل العشيرة وقوة الحكم العشائرى أمام جهات القضاء 
العراقى ) ٠‏ وفى الفصل الرابع والاخير تحدث المؤلف عن وظيفة الجزاء فى 
العشيرة العراقية فنتحدث ‏ كتمهيد ‏ عن رأى الشريعة الاسلامية فى وظيفة 
العقاب ) ثم تناول وظيفة العقاب فى العشيرة العراقية ١‏ تحقيق الأمن وتحتيق 
التضامن الاجتماعى ) ٠‏ وأخيرا تناول الباحث مظاهر التحول الحالية فىاتجاهات 
وظيفة العقاب فى العشيرة العراقية وأرجع التحول الى التطور الحضارى 
العام . 


وقد الحق الباحث بالبحث عددا من الملاحق ذات القيمة الوثائقية الهسامة 
فى الموضوع ( رسسائل بعض مشايخ العشائر ) . 


ولقد اعتمد الباحث على دراسة للوثائق والتقارير ذات الصلة بالموضوع » 
كما اعتمد على الدراسة الميدانية المباشرة » كما اعتيد على مكاتبة بعض شيو 
عشائر العراقوالعلماء المهتمين بالموضوع-.بالاضافة الىالاطلاع على المؤلفات 
والمراجع المتعلقة بهذا الموضوع ٠‏ وقد أورد الباحث بيانا تفصيليا فى مقدمة 
بحثه عن الوثائق التى اعتمد عليها والاضابي التى لجأ اليها » ومن هذا كله 
يتضح مدى الجهد الذى بذله فى هذا البحث »© الذى يعتبر ‏ بحق ‏ أول بحث 
ميدانى جاد قام به باحث مصرى فى أحد موضوعات علم الاجتماع الثانونى . 


لا تأتى بعد ذلك سلسلة للبحوث والدراسات القيمة التى تتصل من 
قريب بميادين علم الاجتماع القانونى؛ونعنى بها تلك البحوث التى قامينشرها 
فى السنوات الاريع الاخيرة الاستاذ الدكتور ثروت أنيس الاسيوطى ١‏ الصراع 
الطبقى وقانون التجار )١(‏ نظام الاسرة بين الاقتصاد والدين » الجياعات 


+ ثروت أنيس الاسيوطى * الصراع الطيقى وقانون التجار » دار النهفة العربهية‎ )١( 
1 : . (9١5م‎ » القاهرة‎ 


اطلمهة ل 


المبدائية ٠‏ بنو اسرائيل  )١(‏ نظا مالاإسرة بين الاقتصادٍ والدين 6 القر 
المسبيحية .(؟) فلسفة التاريخ العتاب؟ (5 . 


واهم ما يميز هذه الدراسات الارب عق مجموعها انها تتناول دراسة الجوائب 
التانونية لبعض الظواهر الاجتماعية مع ربطها أى ريط الجوانب القانونية 
بالسياق الاجتماعى ؛ وعلى هذا يمكن اعتبارها من قبيل دراسات علم الاجتماع 
القانونى ؛ وان تناولت حواف فروع أخرى للمعرفة مثل تاريخ القانون وفلسفة 
القانون ٠‏ ذلك أن تقديم تحديد دقيق إيادين علم الاجتماع القانونى امر بال 
الصعوبة وعلى الاخص فى ظروف تخلق هذا الفرع الوليد من فروع علم 
الاجتماع (4) . وأيا كان الامر ؛ غاننا نميل الى اعتبار هذه البحوث من قبيل 
بحوث علم الاجتماع القانونى باعتبارها تدرس جوانب قانونية محددة ( قانون 
التجار - التنظيم القانونى للاسرة ‏ النظام العقابى ) لظواهر اجتماعية 
محددة أيضا ( الصراع الطبقى ‏ نظام الاسرة ‏ رنط نظام العقوبات بالعلاقات 
الاجتماعية الاقتصادية ) . 


1 )أما البحث الاول « الصراع الطبقى وقانون التجار » »؛ فان الباحث 
.منف البداية حى 4 يقزر أن ( القانون لا يمكن أن ينظر اليه باعتباره وحدة 
ذات كيان مستقل.ققائم بذاته 4 بل يجب أن يدرس من خلال الظروف الاجتماعية 
التى يظهر فيها والدور الذى يلعبه هناك ) - 


وقد تضمن البحث بابين رئيسيين اولهما يتناول الصراع بين التجار 
والاقطاع فى القرون الوسطى وظهور قانونالتجار © وثانيهما تاريخ وقلسفة 

بعض الانظية التجارية . وفى الفصل الاول من الباب الاول وتحت عنوان 
٠ 3‏ الاقطاع فى القرون الوسطى » استعرض الباحث ‏ باختصار ‏ تاريخ 
. الاقطاع وتكلم عن بسادة الارض وعن رقيق الارض ؛ وق الفصل الثانى تحت 
عنوان ١‏ التجار فى القرون الوسطى » تحدث عن نشسأة البرجوازية والصراع 
بين التجار والاقطاع ثم نثسأة نظام طوائف التجار والصناع وحركة استقلال 
المدن ثم تفجر الصرآع الطيقى العنيف فى أواخر القرن الثالك عشر «وكما سبق 
للبرجوازية أن تحالقت مع ملوك الرجعية للتخلص من حكم نبلاء الاقطاع © 
' عادث للتحالف مع نفس مَلوك الرجعية للاطاحة بامقاومة الشعبية . من ذلك 


9) ثروت أنيس الاسيوطى © نظام الاسرة بين الاقتصاد والدين ‏ الجباعات البدائية » 
بنو اسرائيل »© دار الكاتب لعربى للطباعة ولنشر »© القاهرة » 1551 « 
() ثروت أنيس الاسيوطى © نظام الاسرة بين الاقتصاد والدين - الشريعة المسيحية » 
دار النهضة المربية » القاهرة » ٠ ١558‏ 
(5؟) ثروت أنيس الاسيوطى © فلسفة التاريخ العقابى » مجلة مصر المعاصرة ©» الحنة 
. الشتون » العدد 80 © يناير 15556 6 صن 1١5‏ لإا ص 555 + 
أنظر فى صعوبة التعريف »© السيد ياسين © مدخل للمشكلات الاساسية فى علم الاجتماع 
القانونى » المجلة الاجتماعية القومية © المجلد الخايسن » المدد الدتن 2 ؛ مايق حكؤا 2 
ص .11 وما يعدها . 4 


-دشاكهه ‏ 
(م ه ‏ الجنائية ) 


تفاهم التجار مع لويس الحادى عشر ملك فرئسا الذى ألغى حقوق الشعب 
السياسية فى كثير من المدن » ورفع ممثلى التجار الى مرتبة الاشراف ٠‏ ليقضى 
على كل صبغة ديمقراطية للحكم فى المجالس البلدية [0 . 


ثم تعرضش الفصل الثالث من الباب الاول بعنوان « ظهور قانون التجار » » 
لتاريخ نشأة محاك مالتجار والطائفية السرية التى كان لابد أن تحل نزاعاتها 
الداخلية داخل حدود الطائفة : فنشأت داخل كل طائفة محكية خاصة تسمى 
محكمة الزميل أو التنصل » وتطورت حتى اصبحت المحكية التجارية (5) . 


ويمضى الزمن تواضع مشايخ الطوائف على اوضاع دائية تحكم أبناء هذه 
الطوائف » وامتد اختصاص الحاكم التجارية الى غير التجار » عن طريق 
تهديد غير التجار يعدم التعامل معهم © اذا ما لجأوا الى محاكم اخرى لفض 
منازعاتهم ‏ وهكذا تحولت محاكم التجار الى محاكم طبقية ؛ يجر اليها التجار 
خصويه م؛ ويخضعونهم لاعرافهم ٠‏ 


ولا شك أن التجار كانوا فى حاجة الى قانون اسهل واجراءات أيسر من 
طرق الاثبات بالمبارزة والتعذيب التى كانت سائدة فى القرون الوسطى لدى 
محاكم الاقطاع » فتخلصوا من شكليات المرافعات المدنية ولجأوا الى الاثبات 
بشهادة الشهود وغدت الاجراءات قصيرة وسريعة © وهكذا ظهر قانون جديد 
على يد البرجوازية أى سكان المدن من التجار فى صورة ( قانون التجار ) 
متخلصا من شكليات القرون الوسطى مفعما بالروح الطبقية (5) . 


وتعرض الباحث بع ذلك لبدايات ظهور الراسمالية . 


أما الفصل الرابع من الباب الاول بعنوان « التطور فى انجلترا  »‏ فقد 
خصص لظهور الاقطاع البريطانى ولظهور نظام طوائف التجار والصناع » 
وعلى عكس ما كان عليه الامر فى القارة » كانت الطوائف الانجليزية ضعيفة 
نظرا لقوة نفوذ الملك » وقد انعكس هذا على اضعاف نفوذ المحاكم الخاصة 
التى نثات للنظر فى منازعات التجار » وخلال القرن السابع عشر تم ادماج 
قواعد التجارة الخارجية فى احكام الشريعة العامة ؛ وتم الغاء المحاكم التجارية 
التى كانت تطبقها ٠‏ 


أما الباب الثانى من البحث تحت عنوان ١‏ تاريخ وفلسفة بعض الانظية 
التجارية » » فيتعرض فى الفصل الاول منه لفلسفة قانون التجار ويشرح صلة 


)١(‏ دقلا عن : ثروت أنيس الاسيوطى 4 المراع الطبقى وقانون التجار 6 سابق الاثشارة 
اليه )؛ هن 97؟ . 

(؟) المرجع السابق » ص ه62 ٠‏ 

(9) المرجع السابق 4 صن 5م ٠‏ 


م 816 امه 


هذا القانون بمصالح الراسماليين : فقواعد قاثون التجار وضعها كبثار 
الراسماليين لحماية مصالحهم على حساب المستهلكين ويحدد البحث آمثلة 
كثرة تشهد بذلك : عدم منح مهلة قضائية للمدين فى الوفاء بالاوراق التجارية 
مثل "الكمبيالات ١‏ م 13585 خانود التجار المصرئى  )‏ وتقاضى فائدة مرتفعة 
فى المواد التجارية" عنها فى المواد المدنية ( م 1؟؟ من القانون اللدنى المصرى ) 
نفاذ الاحكام الصادرة فى المواد التجارية نفاذا معجلا » أى قبل النظر فى 
الطعن بالمعارضة أو الاستتئاف (م 5517 من قانون المرافعات الملفى 1164 ) 
لقد تحول جهاز العدالة كله لخدمة مصالح التجار طالما'يلزم قانون لك 
المحاكم بتطبيق العرف التجارى أى ما تعارف عليه التجار امن وعد حماية 
لصالحهم الطنفية رء 


مكرك لمات لقان ال ضي ق 31 نا مالاخيرة ٠‏ فى ولاية كوبيك 
بكندا حيث الغى الكيان المستقل لقانون التجار منذ عام 55 *؛ وهكذا فعلت 
سويسرا منذ عام 1 وهكذا فعلت هولندا أيضا منذ عام  )]15‏ بعد 
ذلك استعرض الباحث الاتجاه الفقهى التقدمى فى فرنسا ومصر . 


' 'وفى الفصل الثانى من الباب الثانى استغرض الباحث تاريخ وفلسفة شركات 
الريا وامنتعرض موقف الكئيسة من تخريم الربا » ثم تناول مراحل الاحتيال 
على تحريم الربا وكيف استطاع التجار أن يفوزوا باستثناءات كثيزة من قاعدة 
تحردٍ مالريا .٠‏ 


' أما الفصل الثالث من الباب الثانى هقد خصص لدراضة تاريخ وفلسفة 
شركات المساهمة ؛ وربط الباحث فى مبحثين بين شركات المسافية والراسهالية 
الاستعمارية ثم بين شركات المساهمة والرأسمالية الاحتكارية على التوالى . 


أما الفضل الرابع والاخير من الباب الثانى فيتناول تاريخ وفلسفة نظام 
الافلاس » وشرح كيف أن علاقة المدين بالدائن فى كل مجتمع تكشف عن 
الخلروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة فى هذا المجتمع وعن الصراع 
الطبقى فيه . 


وفى خاتمة البحث » دعا الباحث الى الغاء قانون التجار والى تعديلات 
أساسية فى البناء القأنونى بصفئة عامة على ضوء تبنى المجتمع المصرى لطرق 
تنمية غير رأسمالية . . 


( ب ) أما البحث الثانى للاستاذ الدكتور الاسيوطى فهو واحد من 1-7 
من البحوث الهامة فى مجال تفسير نظام الاسرة على نحو علمى وباستقر 
التاريخ الإجتماعى البشري ؛ ينوى دار ها الاستاذ الباحث © وفعلا 5 
منها. بحثين هامين نفضل أن نتناولهما هنا على التوالى أولهما يتناول بالدراسة 
الدقيقة نظا م الاسرة فى الجماعات البدائية وعند بنى اسرائيل أما ,ثانيهيا فيتناول 


ب اكه يل . 


نظام الاسرة فى الشريعة المسيحية . ويعمل الاستاذ الباحث حاليا على اصدار 
بحث ثالث من هذه السلسلة الهامة عن نظام الاسرة فى الهند . 


٠ وبحث « نظام الأسرة بين الاقتصاد والدين » الجماعات البدائية‎ )١( 
ينو اسرائيل » يؤكد ما يؤمن بل الباحث من ضرورة النظرة الشاملة ومراعاة‎ 
الارتباط المتبادل بين الظواهر : فيربط بين القانون أى القاعدة القانونية من‎ 
ويقرر‎ ٠ جهة » وبين المجتمع والاقتصاد والدين والسياسة من جهة أخرى‎ 
. الباحث ف المقدمة اتباع النهج التطورى الذى يعتمد على البحث التاريخى‎ 
فربط بين القواعد القانونية والظروف الاجتماعية التى ادت الىنشاتها وتطوره‎ 
مع تسليط الضوء على دور القاعدة القانونية فى الحياة الانسانية ويهتم البحث‎ 
يعرض التطور التاريخى لنظام الاسرة فى الجماعات البدائية الاولى فى باب‎ 
أول , أما الباب الثانى فيخصص لنظام الاسرة فى الشريعة اليهودية مع الاخذ‎ 
فى الاعتبار أن هذه الشريعة يرجع تاريخ تكوينها الى حوالى اربعين قرنا من‎ 
٠ الزمان ومرت بمراحل مختلفة تبدا بعضها قبل ظهور موسى‎ 


وفى الباب الاول « الجماعات البدائية » لجأ الباحث الى تقسيم المجتيعات 
القديمة طبقا لوسيلة تعيشها ( مجتمع الالتقاط ‏ مجتمع الصيد - مجتمع 
الرعى ‏ مجتمع الزراعة البدائية ؛ مجتمع الزراعة الراقية ‏ مجتمع البرونز 
والحديد ) . 

ويعنى البحث اساسا بنظام الاسرة » ولما كان من المتعذر فهم نظام 
بذاته قهما كاملا دون الاحاطة بالانظمة الاخرى المرتيطة به فقد عرض البحث 
للحالة الاتتصادية من خلال البيئة الجغرافية» ثم شرح العقيدة الدينية وتطورها 
واثرها على السلوك الاجتماعى ٠‏ ثم تحليل الانظمة القائونية مثل فكرة الملكية 
ونظام الحكم فى ضوء ظروف الحالة الاقتصادية » ثم قام الباحث ‏ تفصيلا ‏ 
بأيضاح مدى انعكاس العوامل السابقة على نظام الاسرة © مع الاقتصار 
فى ذلك على بعض المسائل الجوهرية على النحو التالى : 

شكل الاسرة : أمومية أم أبوية . 

مقدمات الزواج : مثل الخطبة والاختلاط . 

انعقاد الزواج : كالرضا والموائع والمهر والطقوس والمراسم . 

آثار الزواج : بالنسبة الى الزوجين والاولاد والاقارب . 

انحلال الزواج : بالطلاق أو الفرار أو الموت . 


ولا شك أن هذه المراحل الاولى لتطور البشرية » كشفت عنها الابحاث 
العلمية فى المائة عام الاخيرة » كما تعتمد على نتائج الدراسات الميدانية على 
الشموب البدائية العاصرة . 


عد ]وم - 


وقد عالج الباحث هذا كله فى فصول ثلاثة : الفصل الاول منها خصصه 
لمرحلة « الشيوعية الجنسية » وذهب الباحث الى انه ليس ثبة دليل قاطع 
على تأكيد أو نفى وجود مرحلة سابقة من الشيوعية الجنشية عاثى فيها 
الانسان الاول . أما الفمل الثانى متحت عنوان « مجتمع الالتقاط » : ويتميز 
هذا المجتمع بعدم الاستقرار سسعيا وراء الرزق ٠‏ ومن ثم لا تسنح الفرصة 
لنشوء رواب قوية بين الزوجين : ومن هنا ولعدم تبلور فكرة اللملكية الخاصة 
التى ترتبط بها مباشرة فكرة ضرورة الاستئثار بالانثى »© ولذلك كان للمراة 
فى هذا العهد البعيد ‏ ان تنهى علاقة الزوجية بالفرار من الرجل والعودة 
الى ذويها » كما شاع بين تلك الجماعات حق الليلة الاولى او عادة الزواج 
الجباعى ومارست هذه الجماعات الاباحية الجنسية فى الاعياد () . أآمآ 
الفصل الثالث ‏ فتحت عنوان « مراحل التطور » يتناول فى الفرع الاول منه » 
مجتمع الصيد ويضرب لذلك المجتمع جماعات الاسكيمو فى المناطق الششمالية 
والهنود الحمر فى سهول أمريكا ؛ وقد ظهرت فى هذه الجماعات ‏ لاول مرة 
فى التاريخ ‏ فكرة اختزان الطعام بكميات كبيرة ويذلك برزت البذور. الاولى 
للاستئثار » وظهرت ‏ فى محيط نظام الاسرة ‏ بوادر فكرة المهر ؛ فى صورة 
مجموعة من الهدايا يقدمها الزوج الى أهل الزوجة » كما ظهرت فكرة تكليف 
الزوج بالعمل فترة من الوقت لدى أهل عروسه () . كما ظهرت - لاسباب 
اقتصادية فكرة تبادل الزوجات لدى الاسكيمو وتعدد الزوجات وتعدد الازواج 
بينهم أيضا ‏ ثم تناول الباحث فى الفرع الثامن بعنوان «مجتمع الرعى» فكرة 
ثروة الابقار كعامل جوهرى فى تطور النظم القانونية حلول نظام الدية نهائيا 
محل الاخذ بالثأر ‏ ظهور نظا مالارث ‏ ولآن الثروة تتطلب نوعا من الحماية 
والزود عنها امست السيطرة بيد الرجل حامى الثروة » فظهر النظام الابوى 
وحظرت التبيلة على نسائها الزواج من القبائل الاخرى » حرصا على بقاء 
الثروة بين أصحابها © كما ظهر نظام الزواج بأرملة الاخ » باعتبار أن الاخوة 
قد تعاونوا فى شراء المرأة بدفع المهر » كما حرمت المرأة من مكنه انهاء الزواج 
بارادتها المنفردة . وفى الفرع الثالث » تناول الباحث مجتمع الزراعة فى 
مبحثين على التوالى : مجتمع الزراعة البدائية وفيه كانت الراة تتولى الزراعة 
البدائية ويذلك برزت اعميتها الاقتصادية فى المجتمع » فالولد ينسب للام 
لا للاب والميراث يكون عن طريق الام والاخوال لا الاب والاعمام والزواج 
يذعقد باتفاق الامهات لا الاباء والزوجينتقل الى منزلالزوجة لا العكس والطلاق 
بيد المراة كما هو بيد الرجل () ٠‏ ل 


أما المبحث الثانى من الفرع الثالث عن مجتمع الزراعة الراقية نتيجة 
اكتشاف المحراث » وتعتبر الزراعة الراقية أول ثورة كبرى فى عالم الاقتصاد» 


(1) ثروت أنيس الاسيوطى © نظام الاسرة بين الاقتصاد والدين ‏ الجباعات البداثية 
بنو أسرائيل ©» سابق الاشارة اليه » ص ”ل . 

(؟) أتظر لمرجع السابق » ص لم © لم ٠‏ 

(5) المرجع السابق » صن 11١‏ . 


- 9ه لد 


ونتيجة لحياة الاستقرا'ر ظهرت بدايات إلشفكير العلمى لاسباب عملية بحته 
١‏ الزاعة والرى ؛ ٠‏ ولما كانت الزراعة الراقية تعتيد على المحراث الذى 
يحتاج الى قوة بدنية لا تتوافر للمراة ٠‏ ضعف تان المراة فى العملية الانتاجية 
وانمكس ذلك بالتالى على القواعد القانونية فى هذا المجتمع ٠‏ وهد ظلهيرت 
فى هذا المجتمع الملكية الخاصة للارض وانقسام المجتمع الى طبقات»وظهرت 
الامرة البطريركية (بر) » واصبحت هى الوحدة الاقتصادية المنتجة لما 
تستهلك ٠‏ ورسخت مع الاسرة البطريركية فكرة عبادة الأسلاف دعما لمركز 
الاب ؛ وبينما ارتفع قدر الرجل بعد وفاته الى مصاف الآلهة نجد المرأة تهبط 
أثناء حياتها الى مصاف الماشسية . وأصبح للرجل وعلى أولاده حق الحياة 
والموت » وظهر تعدد الزوجات اذ يعنى ذلك انماء ثروة الرجل اذ أن المراة 
هنا اجير بلا اجر تقوم بكافة الاعمال اليدوية فى الحقل والبيت » كما اعتمد 
الرجل على سيطرته الاتنصادية للاستئئار بالمرأة ومطالبتها بالاخلاص 
مانا لانتقال الثروة من بعده الى أولاده . 


أما الباب الثانى من البحث عن الشريعة اليهودية » فقد تناول عدة مسائل 
تمهيدية مثل وصف البيئة الجغرافية المعاصرة لتبلور احكام هذه الشريعة » 
ونذكر لحة تاريخية لحياة بنى اسرائيل » ثم تحديد المصادر المحتوية للقواعد 
الشرعية ‏ ثم تناول فى الفصل الثانى بعنوان « عهد التوراة ‏ الرعى 
والزراعة » ...5 ق.م - .2 ق.م ) ونقصر الحديث هنا على نظام 
الاسرة مع ربط ذلك بنظام علاقات الانتاج : وحيث يهيمن الرجل على العملية 
الانتاجية تنقا الامرة اليطريركية . وهكذا كان الحال عند بنى اسرائيل » 
فيتكون ١‏ بيت ) بنى اسرائيل من الرجل وعدد من الزوجات والسرارى والأولاد 
من الزوجات والسرارى وزوجات الاولاد والاحفاد بالاضافة الى العبيد ٠‏ 
ويملك الأب على هؤلاء جميعا حق الحياة والموت » والرجل يسمى ( بعل) 
المرأة اى سيدها ٠‏ وقد ترتب على الرغبة ف المحافظة على الثررة عادة 
الزواج من داخل العشيرة » ولم تكن ثمة محارم من جهة الأب »© فكان يجوز 
الزواج بالعمة وابئة الاخ بل والاخت لاب ٠‏ واعتبر أداء المهر ركنا فى الزواج 
لا ينعقد بدونه وكان يعد فى بداية الامر من حق الاب » كما مارس بنو اسرائيل 
تعدد الزوجات المعروف ادى قبائل الرعى » والطلاق بيد الرجل يخضع لطلق 
مشيئته ‏ أما فى مرحلة الزراعة ( عصر سيطرة الاقطاع ) » وفيه استمر بنو 
اسرائيل على النظام الابوى » وظل تحريم الزواج على البنات من خارج 
العشيرة وانتشرت عادة الزواج من بنات العم واستمرت عادة الزواج من 
الداخل ابقاء للثروة بيد أصحابها » وحرم على كافة الرجال اليهود الزواج 
بأجنبيات غير يهوديات « حتى لا يختلط الزرع المقدس بالقشسعوب النجسة » 0) 
ونتيجة تحول اليفودية الى ثيوقراطية وزادت سلطة الكهنة فى شئونالزواج» 


() تتكون الاسرة البطريركية من الاب وزوجاته وأولاده بزوجاتهم واحفاده * 
)١(‏ نقلا عن المرجع السابق » ص .14 وهذا يؤكد ان الشريعة اليهودية والتراث 
اليبودي ‏ يصفة عاية يتميزن بالعنصرية ٠‏ 5 : 2-8 


سس عم د 


اضحى الزواج ١‏ رابطة مقدسة ) اذ الله شاهد بين الرجل وامراته (1) . 
واستمر العمل بالمهر ٠‏ واستمر تعدد الزوجات وظل الللاق بيد الرجل دون 
المراة مع ادخال بعض القيود على الطلاق . أما فى عهد الشريعة التامودية 
( مرحلة التجارة ) » فقد جرفت هذه الشريعة رواسب قائونية من مرحصلة 
الرعى ومرحلة الزراعة مزجتها بتقاليد التجارة : فالأب يملك اجبار ابنته 
الصغيرة على الزواج لمن يشاء والاخ يرث أرملة آخيه » وتعتد الشريعة 
التلمودية بالغلط فى الزواج كما هو الحال فى عقود البيع وتضع تسعيرة طبقية 
للمهر » ابئه الكاهن ضعف البنت من عامه الشعب » والبكر ضعف الثيب ©» 
وظل تعدد الزوجات وبرزت هيمنة رجال الدين على عامة الشعب وأصد 
الزواج عقدا شكليا » وظل الطلاق فى يد الرجل بلا توقف على قبول المرأة * 
وقرنت بصريح العبارة طلاق المرأة بعنق العبد وتحمصل المراة على مؤخر 
الصداق بعد الطلاق؛بيد أن مجتمع التجار اليهود طبق أحكام البيع على عقد 
الزواج وأباح طعن الرجل فى الصفقة بسبب العيوب الخفية 9) .٠‏ 


وفى ختام الدراسة » ذهب الاستاذ الباحث الى أن الاتتصاد فى الشعوب 
البدائية يحدد معالم الصورة فى نظام الاسرة والدين يرسم الاطار العام 
لهذه الصورة 9) . 


ولنا على هذه القضية ملاحظتان : 
الأولى ‏ ان العلاقات الاقتصادية أو ما يمكن أن يسمى بعلاقات الانتاج 


تحدد معالم الصورة فى نظام الاسرة ليس فقط بالنسبة للشعوب البدائية بل 
اننا نعتبير ذلك قانونا عاما بالنسبة للمجتمع اليشرى كله 5 


الثانية ‏ ان النظام الدينى وان لعب دورا فى رسم الاطار العام لهذه 
الصرة » الا أن الباحث لم يوضح ‏ يصراحة ‏ ماذا كان النظام الدينى » 
كاحد الابنية الفوقية فى المجتمع »© يتأثر ويقوم على نظام العلاقات الاقتصادية 
الاجتماعية فى الجتمع . 


(؟ )يأتى بعد ذلك البحث الثانى للاستاذ الدكتور الأسيوطى تحت عنوان 
( نظام الاسرة بين .الاقتصاد والدين ‏ الشريعة اللسيحية ) » وهذا البحث 
يقتصر على شريعة الاقباط الارثوذكس ويسميها الباحث بالشريعة الحقيقية ن 
ويلاحظ باستعراض البحث كله أن الأستاذ الباحث يفرق بين أمرين : نشسأة 
المسيحية أو المسيحية الاولى ثم ما طرأ بعد ذلك من دخول قوانين الملوك 
والعادات الرومانية القديية بعد أقلمتها فى البيئة الشرقية الى صلب الشريعة 
المسيحية . 


٠ 18[ المرجع السابق » ص‎ )١( 
. 1/1 المرجع السابق »؛ ص 168! ؛ صن 165 »4 صن ءلاآ ؛ صن‎ )( 
٠ (؟) نفس المرجع السايق © صن لالا1‎ 


سد 266 سوا 


ويذهب الاستاذ الباحث بالنسبة للمرحلة الاولى الى عدم أهمية الجانب 
الاتتصادى فى تنظيم الحياة الاجتماعية المسيحية ١‏ أعطوا ما لقيضز لقيصر وما 
لله لله ) : كما دعت المسيحية الاولى الى الاحسان والزهد وتحريم السعى 
وراء المال ٠‏ وما دام المال رع للصدا واللصوص ويصعب على الغنى 
ان يدخل ملكوت السماء فلا يتصور أن يكون ذلك المال ركنا فى الزواج » ومن 
ثم لا يعد المهر من مسستلزمات الزواج ٠ )١١‏ 


وما دامت الحياة الدنيا ليست سوى مرحلة انتقالية فلابد من أن تيساح 
العلاتقات الجنسية بى حدود ومن ثم فلا يقبل تعدد الزوجات والازواج ل 
تقر المسيحية الطلاق الا للزنار؟) . 


أما المرحلة الثائية وهى مرحلة تدوين مجموعة ابن العسال خلال القرن 
الثالث عشر فيذكر الاستاذ الباحث أن ابن العسال نقل عن ( قوانين الملوك ) 
احكام الاقتصاد الرومانى وهكذا احتوت المجموعة القبطية على خليط غير 
متسق من الاحكام القانونية : قدر منها يتسسامى مع روحانيات المسيحية » 
وقدر آخر يتداتى الى العادات الرومائية .. ( شرط رضاء الولى لانغفقاد 
زواج القاصر ‏ الطعن فى الزواج لثيوبة المرأة ‏ العدول عن صفتقة الزواج 
يترتب عليه فقد مقدم الصداق ‏ اباحة الطلاق لأسباب اخرى غير الزنا 


مثل العنة والمرض ) ٠‏ 


ولنا ملاحظات كثيرة على هذا البحث ٠‏ الا أننا ‏ لضيق المجال ‏ سسنكتفى 
بالاثمارة الى أن هذا البحث ٠‏ على العكس تماما من البحث السسايق ('نظام 
الاسرة .. الجماعات البدائية .. بنو اسرائيل ) »© يكاد يكون بحثا مقصورا 
على الاحام القانونية انطلاقا من أن الشريعة المسيحية تهمل الجائب 
الاقتصادى فى تنظيم الحياة الاجتماعية»وبالتالى فان الأستاذ الباحثلميحاول 
الربط بين الأحكام القانونية وعلاقات الانتاج ‏ اللهم الا عند التعرض لاحكام 
يرى أنها دخيلة على الشريعة الحقيقية . 


ومع ذلك بقى أن نذكر ‏ بحق ‏ أن هذين البحثين للاستاذ الدكتور 
الأسيوطى يعدان من أروع ما يمكن أن يسهم به باحث تقدمى جاد فى فهم 
نظام هام كنظام الاسرة ووضعه موضعه الصحيح وربطه بعلاقات الانثاج 
السائدة ٠.‏ سيبقى للاستاذ الباحث دائيا فضل الريادة فى هذا الميدان . 

( ج ) أما البحث الرابع للاستاذ الدكتور الأسيوطى بعنوان « فلسفة 
التاريخ العقابى (ر) فهئا يؤكد الاستاذ الباحث أيضا ضرورة الكشف عن ٠‏ 
)1١‏ ثروث أئيسن الاسيوطى © نظام الاسرة بين الزواج والدين ‏ .. الشريعة المسيحية ©» 
دار النيفة العربية » القاهرة » 1564 4 ص إال2؟ . 


(؟1 ثفسن المرجع السابق » ص (8؟ ٠.‏ 
(5) منسور بمجلة مصر المعاصرة » يناير 1531 : صن 1.5 وما يعدها م 


-ل 841 د 


العلاقة بين القانون والنظم القانونية وبين الظروف الاجتماعية التى تنشيا 
غيها القانون ونبعت منها نظمه ٠‏ ويذهب الى أنه لاعلم من غير نظرة شاملة 
للظواهر ‏ وف الباب الأول من البحث يتناول الباحث دراسة المجتمع » 
خلال مرحلة الجمع والرعى : وتطور العقاب من الثأر الى الدية وفى الفرع 
الاول منه يدرس مجتمع الالتقاط بين التابو والثآر فيشرح مفهوم التابو 
ومضمونه ورواسب التابو فى المجتمع المعاصر ثم تحدث عن الطهارة والنجاسة 
وما يتسمى بذلك من الطرد منالعثميرة وتطور العزل الاختيارى الى طرد 
اجبارى ثم تحدث عن الثأر ووظيفته وعن قاعدة القصاص فلقد نشاً 
القابو والثار من ظروف مجتمع الالتقاط .. انعدام السلطة الركزية .. ترك 
الجانى للعقاب الغيبى .. ردع الاجنبى بالانتقام الجماعى0) . 


أما فى مجتمع الصيد وأثر ذلك فى ظهور الدية الاختيارية » ومجتبع الرعى 
واثر ذلك فى ظهور الدية الاجبارية » فقد عالج ذلك الباحث بدقة » فاختزان 
الطعام فى مجتمع الصيد وارتباط ذلك بالحيازة الخاصة للمال وظهور غكرة 
الدية ( على نحو اختيارى ) نظظرا لأن الحيازة لم ترق بعد الى مستوى الملكية 
والطعام المختزن يشاطر فى أوقات الازمات ؛ بعكس الحال فى مجتمع الرعى » 
حيث توجد ثروة كبيرة من قطعان الماشية وتتدول الحيازة الى ملكية » 
وتصبح الدية اجبارية . 


أما الفصل الثانى عن الزراعة والاقطاع والتمييز الطبقى فيتئاول نششأة 
الملكية الخاصة بشكل متميز واستفحال السلطة الابوية واستئثار الرجل 
بالمراة » وانحسار جبروت الآب بعد ذلك وانفراد الدولة بالعقاب وتحول الدية 
الى غرامة وظهور التمييز الطبقى فى الجريمة والعقاب . 


أما الباب الثانى من الدراسة تحت عنوان : النظم المعاصرة ( الراسمالية 
والاشتراكية بين الدفاع والاصلاح ) »© فقد آثر الاسستاذ الباحث الا يتحدث 
عن الرأسمالية أو الاشتراكية بوجه عام بل لجأ الى تناول قانون العقوبات 
لجمهورية المانيا الديمقراطية ( صدر فى ؟١‏ يناير "14 وطبق منذ أول يوليو 
)) باعتباره يحوى احداث النظريات فى التجريم والعقاب ‏ وقد تناول 
فى هذا الباب فرعين : دواعى التجريم أو حماية المصالح ثم أهداف المسساعلة 
أو اصلاح المنحرف . 


وبالنسبة للأمر الاول ذهب الى أن ثمة قانونا اجتماعيا يربط بين النظم 
العقابية والظروف الواقعية » ويجعل من التجريم والعقاب وسيلة لغاية هى 
تأمين المصالح الغالبة فى المجتمع () . 


() أإرجع سابق الاشارة اليه ؛ ص ه![؟ / ص 6"]؟ ٠‏ 
(5) أنظر المرجع السابق 6 ص 575 + 


لالاكمه سه 


وضرب آمثلة لذلك من القوانين التى صدرت فى ظل وبعد الكورة الفرنسية 
البرجوازية كما ان قانون العقوبات لجمهورية المانيا الديمقراطية يعيد الى 
البعد عن أوهام المثاليات والقرب من ظروف المجتمع لحماية البنيان الاشتراكى 
ولاصلاح الشخص المنحرف١١) ٠‏ 


أما الفرع الثائنى بعنوان اصلاح المنحرف»فقد استعرض الأستاذ الباحث 
افكار أفلاطون وآافكار المدرسة الوضعية الايطالية وأفكار الاستاذ جراماتيكا 
وانتقال الفقه الجنائى من المسئولية الاخلاقية وفكرة التفكير عند المدرسة 
التقليدية الى الابتعاد عن فكرة المسئولية والاهتهام بغاية الاملاح عند 
المدارس الحديثة . 


وى ختام الدراسة ذهب الاستاذ الباحث الى اتفاق الشرق (١‏ الاشتراكية ) 
والغرب ( الراسمالية ) على ضرورة الاهتمام بشخصية الجانى والسعى الى 
غاية التأهيل الاجتماعى بصرف النظر عن الاختيار والجبرية » وذهب الى 
ان الخلاف يكمن فى أن المجتمع الاشتراكى يتخذ الخطوات الايجابية لاستئصال 
جذور الجريية »: على أساسسن أن الوقاية خير من العلاج؟) ٠‏ 


وهذا الذى يذهب اليه الاستاذ الباحث فى ختام الدراسة © لا نستطيع 
ان نوافق عليه كما لا نستطيع أن نتجاهله » ذلك ان اوجه التشسابه الظاهرى 
لا يجب أن تجعانا نغض النظر عن الاختلافات الاساسية الكبرى بين المنطلقين 
الفكريين للفكر الاشتراكى وللفكر الرسمالى »© فالاهتمام بشخصية الجانى 
كبا يثرثر كثيرا علماء العقاب البرجوازيون أن هو الا محاولة ذكية بيد انها 
مائجة لتحويل الانظار عن جوهر المشكلة الاجرامية والعقابية فى المجتمع 
الراأسمالى » من مشكلة مجتمعية الى مشكلة فردية » بعكس الأمر تماما لدى 
علماء العقاب الاستراكيين الذين يربطون ‏ على نحو شمولى ‏ بين الظاهرة 
الاجرامية والنظم العقابية وجوهر علاقات الانتاج فى المجتمع وبالتالى فللشكلة 
الاجرامية واللقابية. فى نظرهم وبحق - ترتبط تماما بالسياسسة 
الاجتماعية) . 


ان الوضوح الفكرى والانتماء الايديولوجى الحاسم خير اداة للنجاة من 
الوقوع فى شرك محاولات البرجوازية المعاصرة التقرب بين فلسختين 
متعارضتين متضادتين تماما ولا سبيل الى أى لقاء بينبها . 


() البحث السابق 4 صن #ا؟ ٠‏ 

0 

) أنظر فى ذلك دراساتنا العديدة » حول هذا الموضوع:الدولة والقائون والعقاب دراسة 
فى الاشتراكية العلمية ولتطبيق » المجلة الجنائية القومية » مارم 1437 © ومعالم النظسام 
العقابى السونييتى » المجلة الجناثية القومية © يوليو 1178 ٠‏ وأنظر أيضا السيد ياسين : 
السياسة الجنائية والسياسة الاجتماعية ( مقال تحت النشر ) مجلة ممر المعاسرة ٠‏ 


اهام - 


.5 لك (.1.) قام الزميل الاستاذ السيد ياسين بئشر دراسة نظرية قيمة 
بحت عنوان « مدخل للمشكلات الاسساسية فى علد مالاجتماع القائنونى » )١١‏ منذ 
حوالى عام بالمجلة الاجتماعية القومية كبداية لسلسة دراسات يزمع نشرها 
تتناول موضوعات اربعة رئيسية : 


م التعريف بعلم الاجتماع القانونى واهميته العلمية والتطبيقية؛ومجالات 
البحث فيه فيه 
عرض وجيز للأسس المنهجية له . 
مناهج البحث فى علم الاجتماع القانونى . 
نماذج من البحوث والدراسات الحديثة التى أجريت فى الميدان . 


والواقع أنالمقال الأول منهذه السلسلة ‏ التى ترجو أن يتكاملصدورها 
قريبا ‏ أن المتال الأول من هذه السلسلة يستمد اهميته فى أنه اول دراسة 
متبلورة واضحة المعالم باللغة العربية تحاول أن تقدم تعريفا لهذا الفرع الونيد 
من فروع المعرفة وتفرق بينه وبين علم الاجتماع من جهة والقانون من جهة 
اخرى وتحدد ‏ بدقة ‏ المجالات الاساسية لبحوث علم الاجتماع القانوئىي ‏ 
وعلى الرضم من صفر حجم هذه الجراسة الا انها تؤدى دوراً هاما فى التعريف 
بعلم الاجتماع القانونى لدى المهتمين من قراء العربية . 


( ب ) كما قام نفسى الاستاذ الباحث بنشر دراسة ميدانية عن الشهادة 
فى القضايا الجنائية (9؟) فى نفس العام ( /115 ) وكان الباحث قد اعد خطة 
بحث مبدثية لاجراء بحث ميدانى موضوعه « الششهادة فى القضايا الجنائية » 
بغية أقناع المركر التومئن للبحوث الاجتماعية والجنائية القيام به كبداية لبحوث 
ميدانية فى علم الاجتمار القانونى على مستوى جهد جماعى منظم © وقد انتهز 
فرصة اشرافه على خمسة من السمادة وكلاء النائب العام للقيام بدراسة فى 
اطار البرنامج التدريبى الذى ينظمه المركز لهم » فقاموا ‏ تحت اشراف 
الاستاذ الباحث ‏ بدراسة نظرية شاملة للشهادة من وجهة النظر التاريخية 
والقانونية اللقارنة»والاجتماعية والنفسية كما قام الباحث بتصميماداقللبحث 
( استمارة الخبرات الواقعية ) لتحليل خبرات عينة من وكلاء لانائب العام 
بصدد الشمهادة .(؟) . ولما كان كثير من الناس يحصلون على خيرات متعددة 


5 السيد 0 : مدخل للمشكلات الاساسية فى علم الاجتباع القانونى »© المجلة الاجتباعية 
الثومية ©» بايو 1574 »4 من 127 را ص 191. 

(؟) السيد ياسين : الشهادة فى القضايا الجنائية بحث ميدانى فى علم الاجتماع القانونى 
المجلة الجنائية القومية » نوقيبر 1154 ٠‏ 

(؟) طبقت استيارة تجميع الخبرات الواقعية على ١5‏ وكيلا للنائب العام » سعظيهم كانوا 
درسون بالدورة لتدريبية ,الرابعة من البرنامج الذى ينظيه المركز ( قبراير ‏ مايو 1558 ) 


ل 


وهم يقومون بأعمالهم : دون أن يعنوا كثيرا بتدوين خبراتهم مع ما قد يكون 
لها من أهمية بالغة ؛ فقد رأى الباحث ضرورة اللجوء الى ما يسمى بمسح 
الخبرة : بغية الحصول على خبرات عدد من ذوى الخبرة بموضوع ماءوقد 
قدم بعض السادة وكلاء النائب العام اعضاء فريق البحث خبراتهم الواقعية 
بصدد الشهادة الجنائية مدعمة بالامثلة والأحكام ٠‏ وقد أسهم ذلك كله فى 
المعاونة فى تصميم استمارة الخبرات الواقعية.وقد برزت عدة نقاط أسساسية 
من واقع تحليل التقارير هى : 1١‏ ) عيوب الاجراءات القانونية والادارية 
من وجهة النظر التطبيقية المحيطة بالشهادة «ب) عيوب الشاهد الشخصية 
من وجهة النظر التطبيقية المحيطة بالشهادة ( ج ) الظروف العامة التى تؤثر 
على الشهادة من وجهة النظر الموضوعية والتطبيقية . 


وقد تضمنت استمارة الخبرات الواقعية خمسة وستين سؤالا موزعة على 
عدة موضوعات ( الشهادة وانماطها ‏ تصئيف الشهادة ل موضوعية 
الشهادة ‏ ضمانات موضوعية الشهادة ‏ الجوائب النفسية للشهادة ‏ 
تقدير الشهادة ‏ عن الششاهد ) . 


ويعرض المقال لنتائج البحث »© ولسئا فى مجال تفصيلها هنا » حيث يمكن 
الرجوع الى المقال المنشور 9) . 


الا أنه يمكن القول ان أهم ما كشف عنه هذا البحث هو أن التنظيم القانونى 
للشهادة شىء وممارستها فى الواقع شىء آخر . 


ويقرر الباحث أن هذا البحث ليس سوى خطوة أولى فى دراسة استطلاعية 
عن الشهادة فى القضايا الجنائية » راجيا أن تتابع خطوات البحث حتى تكتميل 
حلقاته » ونحن نكرر هذا الرجاء أيضا . ولا غرو فى أن الاستاذ ياسين احد 
الباحئين المصريين القلائل الذين اهتبوا منذ وقت مبكر بعلم الاجتياع 
القانونى . 

ه ‏ تبقى بعد ذلك دراسسة نظرية لنا بعنوان « علم الاجتماع القانونى 
والسياسة الجنائية » كتقرير قدم الى الحلقة العربية الثائية للدفاع الاجتماعى 
( القاهرة ١.‏ ع 18 فبراير 1955 ) . 


وقد ركزنا فى مقدمة هذا التقرير على الربط بين علم الاجتماع القانونى 
باعتباره يدرس الجوانب القانونية من الظواهر الاجتماعية وبين الاتجاه 


)١(‏ السيد ياسين © الشهادة فى القضايا الجنائية » سابق الاشارة اليه » وعلى الاخص 
ص ؟6كه / 1.606 . 

(؟) على فهمى »© علم الاجتماع القانونى والسيامة الجنائية ( تقرير تحت النشر ) ©» من 
أعبال الحلقة العربية الثانية للدفاع الاجتباعى ( القاهرة ٠١‏ ب 18 قبراير 1514 ) فى موضوع : 
١‏ مبادىء الدفاع الاجتباعى وملاعمة تطبيقاتها فى المجتميع العربى ).. 


٠.2‏ له 


العلمى الواقعى لدراسة القانون بعدم عزل اخاعدة القانونية عن السياق 
الاجتماعى وبالتالى يتبنى فكرة تأثر القانون بالابنية المادية للمجتمع * لين 
الربط ب ف نظرنا ,ضرورىق : حيث أن بحوث علم الاجتماع القانونى فى 

رأسمالى مثلا لا يمكن أن يتصور أن ن تكسف يوضوح ‏ عن علاقة 
القاعدة القانونية البرجوازية بالتناقضش الطبقى مثلاذا) . 


واشرنا ‏ فى دراستنا هذه الى ما يعانيه مجتمعنا من وجود ما يمكن 
ان يسمى بالفصام بين التشريع من وجهة والواقع الاجتماعى بأبعاده المختافة 
من جهة أخرى »© وذهبنا الى ضرورة اللجوء الى العلوم الاجتماعية وعلى 
الاخص الى علم الاجتماع القانونى لتخطى هذه الفجوة المرضية . 


وتحدثنا بالتفصيل عن دور علم الاجتماع القانونى فى ترشيد السياسة 
الجنائية » تجنبا الاتجاء الى اعداد مشروعات القوانين عن طريق رجال قانون 
دون الاستفادة من خبرأت الباحثين فى العلوم الاجتماعية » وأشرنا الى ما يمكن 
أن يلعبه علم الاجتماع القانونى ‏ فى هذا الصدد ‏ من اللجوء الى اجراء 
قياسات للرأى العام اراي العام المتخصص ١‏ القضاة مثلا والمحامون حول 
مشروعات القوانين ؛ وما يمكن ان يقوم به علم الاجتماع القانونى للتعرف 
على مدى القبول الاجتماعى للقانون وللآثار الاجتماعية التى تنتج عن تطبيق 
تشريع معين أو استحداث نظام 2 


1 ب ولقد كان لانتشار الاهتيام بين بعض باحثى المركز القومى للبحوث 
الاجتياعية والجنائية يعلم الاجتماع القانونى أثره فى أن تتجه وحدة بحجوث 
العقوبة والتدابير الاصلاحية بالمركز الى القيام بآول بحث ميدانى ‏ على 
نطاق المركز ‏ فى علم الاجتماع القانونى : وذلك خلال العام العلمى الحالى 
4 وقد انتهزت فرصة تبنى مشروع قانون العقوباث المصرى لنظام 
الاختبار القتنائى »: فعمدت الى التخطيط لبحث ميدائى يقوم على قيادراً 
اتجاهات القضاة نحو نظام الاختبار القضائى » 9؟) ومدى ملاعمة تطبيق هذا 
النظام فى مصر على ضوء الامكانيات المتاحة والمناخ الثقاى السائد » وذلك 
فى محاولة علمية لترشيد التشريع الجنائى وترسيخه على أسس ثابتة من 
الواقع الاجتباعى . 


» أنظر فى توضيح ذلك تقرير لنا ( غير منشور ) يعنوان 3 الملوم الاجتماعية والايديولوجية‎ )١( 
٠ 1151 م مقدم الى لجنة السياسة العلمية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية  بايو‎ 

)١(‏ شكلت هيئة البحث برئاسة الاستاذ على فهمى رئيس الوحدة وعضوية الاستاذ برهان 
أمر الله وكيل النائب العام والباحث والمنتدب بالوحدة والاستاذ عبد الحليم يحيود الباحث 
بوحدة بحوث الرأى العام بالمركز ‏ وانضم اليها منذ ١0‏ ايريل 1155 السيد الدكتور صلاح 
خاطر مدرس علم النفس الاحصائى بالمعهد العالى للخدية الاجتماعية بالقاهرة . وقد عقدت 
هيئة البحث منذ انشائها ( اكتوبر 1158 ) حتى اعداد هذا التترير ( مايو 1151 ) سسنة 
وعشرين اجتماعيا ٠‏ 


أ سه 


وقد قامت ميئة البحث بتصميم استمارة استفتاء علمى )١١‏ للتعرف على 
راى عينة من السادة القضاة حول نظام الاختبار القضائى ؛ وقد رؤى س 
مؤقتا ‏ ان تطبق اسنياره الإستفتاء علىالساده القضاذ بالمحاكم الابندائية. 


وقد رؤى أن نقوم هيئة البحث بالتمهيد لهذا الاستفتاء العلمى عن طريق 
التعريف بنظام الاختبار القضانى فى خطوطه العريضة العامة بين الاوساط 
القضائية وكذلك التعريف بامكان استخدام العلوم الاجتماعية فى ترشيد 
التشريع وف سبيل هذا الغرض ثم الاتفاق مع جريدة الاهرام على نشر 
تحقيق صحفى علمى عن الاختبار القضائى والتمهيد لفكرة البحث الذى يجريه 
المركز ؟) . كما تم الاتفاق بين هيئة البحث ونادى القضاة بالقاهرة على اقامة 
ندوة علمية « عن نظام الاختبار القضائى تقام بالنادى ويدعى اليها عدد كبير 
من رجال القضاة ويتحدث فيها عدد من اللتخصصين » وفعلا تمت اقامة الندوة 
بمقر النادى بالقاهره وشهدها عدد كبير من رجال القضاة؟) . 


وقد اتفق على أن يقوم السادة أعضاء هيئة البحث بالاستعانة ببعض 
السادة أعضاء هيئة البحوث بالمركز بمقابلة السادة القضاةة افراد عينة 
الدراسة وتطبق استيارة الاستفتاء العلمى بأنفسهم » ضمانا لاقصى درجة 
من الدقة وتوفير الوقت والجهد ٠‏ 


وقد رات هيئة البحث أن يسبق بنود الاستمارة شرح مبسط وواضح عن 
نظام الاختبار القضائى » حيث أن هذا النظام غير معروف لدى عدد كبير من 
رجال القضاء . ا 


وقد أجريت الاتصالات اللازمة بادارة التفتيشس القضائىي بوزارة العدذز 

لترتيب المقابلات مع السادة القضاة أفراد عينة الدراسة » وعلى ضوء هذه 

الاتصالات © تقرر ارجاء اجراء المقابلات وتطبيق اسستمارة الاستفتاء العلمى 

حتى بداية العام القضائى المقبل ( 197./75 ) الا أنه من المقرر أن يجرى 

اختبار قبلى لاستمارة الاستفتاء على عدد من السادة القضاة بالاستعانة بنادى 

. القضاة بالقاهرة ‏ وذلك خلال العطلة القضائية الصيفية ( يونيؤ / سسبتمبر 
8 ) 24 حتى يتسنى ادخال التعديلات الضرورية على الاستمارة . 


٠٠ سنعرض فيما بعد للخطوط الرئيسية لهذه الاستيارة‎ )١( 
ديسسمبر‎ ١ تم نشر تحقيق واف عن هذا الموضوع بجريدة الاهرام بالعدد الصادر يوم‎ )« 
1 0 ٠. ككلل‎ ٠ 


(9) تمت اقناية الندوة مساء 16 نوفيير 1174 وتحدث فيها السيد المستثمار محمد عبد السلام 
رئيس محكية استئئاف القاهرة وأحد المشتركين يلجنة مشروع قانون العقوبات والسيد الدكتور 
أحمد نتحى سرر ستاذ القانون الجنائى المساعد بكلية الحقوق يجامعة القاهرة والاستاذ .ملى 
فهمى المشرف على البحث . ونشرت أعبال الندوة بمجلة القضاة » يوليو » إ150.» _ص.؟؟؟1 


169 مه 


ولقد انتهت هيئة البحث من اعداد المشروع رقم ( ؟ ) لاستمارة الاستفتاء 
وقد اجرى الاختبار القبلى عليه . 


وسنعرض - باختصار للخطوط العريضة باستمارة الاستفتاء العلمى 
كما وردت بالمشروع رقم ( 15 ) . 
تعالج استمارة الاستفتاء تسعة موضوعات رئيسية على النحو التالى : 
القسم الاول - الاختبار القضائى من حيث ملاعمة تطبيقه فى مصر . 
ويحاول هذا القسم التعرف على رأى القاضى من حيث ملاعية أو عدم 
ملاعمة تبنى نظامنا العقابى المصرى الاخذ بالاختبار القضائى بالنسبة للبالغين 
ومبررات هذا الراى فى أى من الحالين . 


كما يحاول هذا القسم من. الاستمارة التعرف على رأى القاضى فى نظام 
تعليق تنفيذ العقوبة على ششرط ( المطبق حاليا ) ومدى أمكان الاكتفاء به 
أو احلال الاختبار القضائى محله أو الجمع بين النذلامين.وذلك كله على نحو 
يكفل التعرف على رأى القاضى تفصيلا ‏ بشأن نطاق تطبيق كل من النظامين. 
القسم الثانى س السلطة التى تأمر بالوضع تحت الاختبار . 
ويهدف هذا القسم الى التعرف على راى القاضى من حيث أن يترك الامر 


بالوضع تحت الاختبار للنيابة العامة وخدها ام للقاضى وحده ام للقافى والنيابة 
العامة معا وحالات اختصاص كل من السلطتين . 


القسم الثالث ‏ حالات الوضع تحت الاختبار ٠‏ 


ويهدف هذا القسم الى التعرف على رأى القاضى من حيث ترك أمر تقرير 
حالات الوضع تحت الاختبار للسلطة المختصة أم أن يقوم المشرع بتحديد 
حالات الوضع تحت الاختبار على سبيل الحصر ٠‏ 

القسم المرابع ‏ البحث السابق على الحكم ٠‏ 

ويهدف هذا القسم الى التعرف على رأى القاضى فيمن يعهد اليه بالبحث 
السالف على الحكم ( خبراء تابعون للمحكمة او خبراء تابعون لهيئات حكومية 
ووزارات أو خبراء تابعون لهيئات خاصة  )‏ كما يتناول رأى القافى حول 
مدى التزام المحكية يما جاء بتقرير البحث السابق على الحكم . 

القسم الخامس - تبعية ضابط الاختبار القضائى . 

ويهدف هذا القسم الى التعرف على راى القاضى حول تبعية ضابط الاختبار 
القضائى ( المحكية ‏ وزارة الشئون الاجتماعية ‏ وزارة الداخلية .. لخ ). 


ل ”و سم 


ومدى الزام التقارير الدورية .. التى بعدها ضابط الاختبار القضائى عن 
المحكوم عليه للمحكية . 


القسم السادس ب الالتزامات التى تفرض على الخاضع للاختبار ٠‏ 


ويهدف هذا القسم الى النعرف على رأى القافى فى أن يتولى المشرع تحديد 
هذه الالتزامات بحيث تفرض فى جمي الحالات أو أن ينفرد القاخضى بتحديد 
الالترامات فى كل حالة أو أن تكون هناك بعض الالتزامات التى يحددها القانون 
ويلتزم القاضى بفرضها بالنسبة لفئات معينة من المحكوم عليهم أو أن يتولى 
الشرع بيان الالتزامات التى يجوز فرضها وعلى القاضى أن يختار الناسب 
منها لحالة كل منهم ٠‏ 


القسم السابع ‏ شروط الوضع تحت الاختبار : 


ويهدف هذا القسم الى التعرف على رأى القاضى حول ما اذا كان يرى 
استلزام رضاء المتهم بالوضع تحت الاختبار كشرط لتطبيقه عليه » وما اذا كان 
يرى أن يكون من شرط الوضع تحت الاختبار خلو السجل الاجرامى للمتهم 
من السوايق ٠‏ وما اذا كان يرى أن سايقه الغاء الاختبار القضائى يسبب 
مخالفة شروطه تمنع مطلقا من امكان تطبيق هذا النظام على نفس الشخص 
مرة أخرى . 


القسم الثامن ‏ انهاء الوضع تحت الاختبار قبل انقضاء مدته . 


ويهدف هذا القسم الى التعرف على رأى القاضى حول امكان انهاء الوضع 
تحت الاخنبار قبل انقضاء مدته اذ تبينت صلاحية الموضوع تحت الاختبار 
لاتخاذ مثل هذا الاجراء » وما اذا كان يرى ضرورة انقضاء حد أدنى منن المدة 
المقررة للوضع تحت الاختبار كشرط لانهائه قبل مدته . 


كما يهدف هذا القسم أيضا الى التعرف على رأى القاضى حول تلقائية 
أو ضرورة صدور قرار بانقضاء الوضع تحت الاختبار بانتهاء مدته دون مخالفة 
الالتزانات المفروضة على المحكوم عليه . 1 


القسم التاسع ‏ الغاء الوضع تحت الاختبار . 

ويهدف هذا القسم الى التعرف على رأى القاضى حول الحالات التى يلغى 
فيها الاختبار القضائى » وما اذا كان الالغاء فى مثل هذه الحالات يتم تلقائيا 
أم لابد من صدور قرار بذلك والسلطة المختصة باصدار مثل هذا القرار » 
وما اذا كان الالغاء فى مثل هذه الحالات وجوبيا أم جوازيا .. 


م 664 هد 


هذه هى الخطوط العريضة التى يعالجها المشزوغ رقم ( 7 ) هن استمارة 
الاستفتاء العلبى : وقد حرصت هيئة البحث على استيفاء جميع الشروط 
والمواصفات العلمية غيها . ومن المتوقع أن ينته العمل لد فق مشتمنت 
نوغمبر 1155 ويلى ذلك كتابة التقرير النهائى للبحث بحيث يكون من المتيسر 


5 نتائج هذا البحث اليدانى الرائد 32 علم الاجتماع الكانونى فق فى خدمة 
شيد تشريعنا الجنائى 


تذييل ‏ موضوعات مقترحة لبحوث فى علم الاجتماع القانونى : 


لعل المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية اقدر الجهات على القيام 
ببحوث كبرى فى ميدان علم الاجتياع القانونى بما له من امكانيات بشرية 
ومادية » وعلى الرغم من أن الميدان ما يزال بكرا فى مصر الا أن ثمة موضوعات 
ملحة تتطلب 55 خاصة للبحث » هذه الموضوعات التى نراها أجدر بالبحث 
الملل تدور كلها فى نطاق الاحوال الشخصية ذلك أن ميدان الاحوال الشخصبة 
فى مصر تحكبه قواعد قانونية مستتمدة من الشرائع الدينية ( الشريعة 
الاسلانية بصفة. خاضة ) :ولعل الملاحظات العابة © فى هذا الميدان تشير 
الى أن ثمة انفصاا رهيبا بين هذه التواهد القانونية بخاصة والواقع 
الاجتماعى الذى تحكيه » ويرجع ذلك الى أن التطور فى الحياة الاجتمامية 
لم يصحبه تطور مماثل فى هذه القواعد القانونية بالاضافة الى توقف الدراسات 
الاجتهادية الجادة فى ميدان الفقه الاسلامى والاعتماد على بعض مذاهب الفقه 
دون سيره 00 


وعلى ذلك يمكن القول أن الخلفية الاجتياعية للعلاقات التى تحكيها 
الاحوال الشخصية ( النواج الطلاق ‏ الحضانة ‏ السلطة الابوية -. 
الولاية على النفس ٠.‏ ) . غير واضحة المعالم تماما » ومن هنا يمكن أن 
تلعب بحوث علم الاجتياع القازونى دورا هاما فى ترشيد قوانين الاحوال 
الشسخصية . 5 


ولاشك أن ميدان الاحوالالشخصية من الميادين ذات الحساسية الخاصة» 
حيث ارتبطت القواعد القانونية التى تحكمه طويلا بالدين » وائنا حين ندعو 
الى 'استخدام العلوم الاجتماعية لترشسيد هذه القواعد القانونية فى هذ! 
الميدان » لا كن أن نغفل التراث الدينى كاحد العناصر الاساسية لثقافتنا » 
كل ما فى الامر أنه يجب ألا يكون وحده نقطة البدء ونقطة الانتهاء فى هذا 
الميدان الها . ّ 
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(م5"- الجنائية ) 


05513 17 5للآض1 017 5001010015 121 8101185 


عدة 3537ققة 7 .28 لآدلة 
متتته© .0.8 21.0.5 عط سوعوع 82 


طعموعهمع 064 مممتأقيطزة قطا سغ ومسلا غه قمعتة ععجهم قلط1ك 
أمروع5 صا بها غه بروماماءمه عط 2ه 286104 عطا ص 


ممم ععتصعع 6ه 2618 2 عه برها غه بركماملومة عط 

,880 وعوعتز 17 عزلده لماه 2610 عط صذ 510165 .عصنامتز بورع مز 
عط» لملغغمه عاممط غمعة د 60طمتاطام لاكتففةساة .8 .#ممم معطم 
همه 56 206 صق كانه عط طعتامطغل4ق .«عهك غه بيومامهه5 
01 مذ عآع70 تع«ععصدمام 6ل غعز ,مقدعهة مأعلمام اناه راط هعور 8 
0 نان 


/ 


رمهسا غصعمة مطبر ا 58 از 3 زطق وتام .1 
عطه طقتاطتم قضة ,70:1 طعنجمووعء” 00ج يه ع06همد 3-7 قلي مقع 3 
وأأممه لدي معزو .2 نط2 عطة ه60 دمتأهودوتة متط صذ مغلتاومع 
-موم عة “مره مذ ,قسقك رمدم ص6 م0 م1 طوعفء» .(1961) 
. «تإغتاأطتقدمم 


متلة© 6ه 1897[ 2ه «مدموعمط ,ل488101[1-آ8 .8 .#مصط 

5 بإلده أموزطتة عط صذث امع عاص عدمماة 2 لامطة قفقط ,تالوم للملا 
6 طذ قعتقناطة عصناوءووغطذ إسممم 3ةطقتاطنام فقط لصهة م28 قتوءز 
عتدمه 2ه لإامغفلط عط م عأوملغناه عتعتقصمة طغلم لمغصعتره 21610 
لطع أقتزة "زانصروة قصة ,بها [هأعء سحدم 02 فصع م83 فطلا ممسعؤورزة أدمع1 


-اة فط تروعة م1 #زاغخصعتمهم 160 ققط مط ,24858107 .لا ,ملز 

ققط 2618 قط م6 وتععاعم؟ طعمووعة؟ لهوع16 قصة 30121 له مكدع 

-50 046 26716 21260521 عط صذ 266163 عستامع رغصا عندموة لعطعتاطتاط 

عط» نه غعع(20م طعنتوعوعم ه 882160 أقتاز فقط تجة ,قععمعك5 لاهن 
.«قعقة0) ااسنسعت صا ععدع يط 


-عغتنة عصدمة 3عطقتاطتام ققط 2180 ,(8"81334 .خ4) ععاتم مل 
عط صذ طوعقعهمم 02 عمسماسمصيصة عط معستأققطصصة عط طعتطت صذة مهل 
قدمتهامتعء1 عمط مع ««منذوامنععء1 عط مغ 7و[ 2ه بوعمامءمه غه 21610 
عصضناءتا0دمه لإأغدعتصنه هذ 136 .0ستامع 80110 مه زه لعققط 06 لإهط 
5 00868 تمسقامزع1 02 3661068 عطا ره 6نعء[0مم طاعوموع 
عط 06 نمو زمم امم عط عط صعغميرة ‏ صمغوطمعم 2ه «مغمم0ه عط 
.0 أهدة5 «دهتامرعة1 

05 301010 عط ا طعتددعمع عطة ص أمع تغط غقطغ معممط هذ غ1 
.07ج 10 منتستغدسم ألذ؟ أمروعظ صذ ها 


مال يسو 


القسم الثانى 


دراسات تطبيقية 


تشريعات الاحداث فى مصر 
من وجهة نظر علم الاجتماع القانونى 
دء سيد عويس 
الخبير الاول بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


يقدم الكاتب الدراسة الحالية عن « تشريعات الاحداث فى مصر من وجهة 
نظر علم الاجتماع القانونى » فى ضوء خبرة نظرية وعملية تراكمت على مر 
الايام منذ شسهر مايو عام 14754 حتى الان . ٠‏ أى منذ أن عمل فى ميدان الاحداث 
الجانحينفىمصر حتى الآن. وهذه الخبرة هى ف الغالب خبرةاجتماعيةمتخصصة 
نظرية وعملية جميعا . ومع ذلك فان بعض عناصرها يكون خبرة قانونية نظرية 
وعملية كذلك . أى ان الكاتب فى ضوء تخصصه لا يدعى الخبرة التانونيد 
المتخصصة ؛ ذلك لان خبرته القانونية قد اكتسبها فى أثناء عمله مديرا مؤسسة 
الاحداث بالجمالية حتى عام 11517 » ثم مديرا لمكتب الخدمة الاجتماعية لمحكية 
الاحداث بالقاهرة حتى عام 116١‏ »© ثم مفتشا اجتماعيا بمراقبة الاحداث 
بوزارة الشئون الاجتماعية حتى عام 1167 ؛ ثم طالبا للدراسات العليا فى 
جامعة بوستن حتى عام 1107 . ولعل خبرة الكاتب فى القيام ببحوث اجتماعية 
جنائية عديدة فى محيط الاحداث الجانحين بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية منذ أنشائه فى عام 11657 حتى الآن ؛ أن تمسهم فى تيسير القيام 
بعبء الدراسة الحالية . ولعل اشتراك الكاتب » بوصفه مديرا لمكتب الخدمة 
الاجتماعية لمحكمة الاحداث بالقاهرة » فى لجنة دراسة مشروع القانون رقم 
5 لعام 1119 الخاص بالاحداث المشردين المعدل لاحكام القانون رقم ؟ 
لعام .11 » واشتراكه فى لجنة دراسة مشروع قانون الاحداث الجديد فى 
خلال تسهرى يناير ‏ فبراير 1575 » أن يسهم هذا الاثشتراك فى تزويد الكاتب 
بالخبرة الملائية التى تيسر له الكتابة الموضوعية فى موضوع الدراسة الحالية. 


وموضوع الدراسة الحالية موضوع هام ما فى ذلك من شمك . ولعل القارىء 
أن يدرك مدى اهمية هذا الموضوع النظرية والعملية جميعا . غهو يعرض 
تشريع الاحداث فى مجتمعنا من وجهة النظر الاجتماعية القانونية فى ظروف 
تاريخية حاسسمة من عمر هذا المجتمع » ظروف تتضمن مع ما تتضمن احدى 
الظواهر الاجتماعية الخطيرة .. الا وهى ظاهرة التغير الاجتماعى الثقالى . 
ومجتمعنا المصرى المعاصر اذ يواجه هذه الظاهرة فانه يواجه » فى الواقع » 
تغييرا فى تراثه الاجتماعى .. وفى بنائه الاجتماعى وحتى فى بنائه المادى . 
فتطبيق القيم الاجتماعية الجديدة . . القيم الاشتراكية فى مجتمعنا .. والمبادىء 
الاشتراكية .. فضلا عن المثل العليا الاشتراكية .. يعنى 4 على المستوى 
النظرى » تغييرا نوعيا فى تراثنا الاجتماعى يعناصره غير المادية .. أي تغييرا 


1.03 ل 


نوعيا فى العلاقات التى تقوم بين الجماعات فى مجتمعنا . . العلاقات بين العمال 
واصحاب العمل » والعلاقات بين الفلاحين وأصحاب الارض ٠‏ والعلاقات 
بين الزوجات والازواج » والعلاقات بين الاباء والابناء .. وفضلا عن ذلك . . 
يعنى هذا التطبيق تغييرا نوعيا فى العلاقات بين سلطة الدولة وحقوق 
المواطنين وواجباتهم .. الخ . 

وتعنى الانتصارأت فى ميادين السياسة والصناعة والاقتصاد التى قبوك. ملق 
عام 1161 حتى الان » فى الواقع »© الغاء أدوار اجتماعية قديمة أو تنحيتها 
١‏ دور المستعمر .. دور الملك .. دور الرأسمالى المستفل .. دور الاحزاب 
.. الخ ) : كبا تعنى خلق أدوار اجتماعية جديدة فى المجتمع ادور القوىالعاملة 
الجديد . . دور الاتحاد الاشتراكى .. دور الدك مالمحلى .. دور المرأة الجديد 
.. الخ ) . ولما كان هذا الالغاء وهذه التنحية وهذا الخلق قد تمت : 
جميعها : فى سرعة مذهلة »؛ فان المجتمع المصرى المعاصر أصبح يواجه ؛ 
ولا يزال » ثورة اجتماعية مذهلة كذلك . 

والتغيير فى البناء الادى فى مجتمعنا المعاصر . . فى ضوء الظروف الحالية 
.. ظروف بناء السد العالى ؛ وتحويل مجرى نهر النيل العظيم » واستصلاح 
الاراغى ؛ وزراعة الصحراء » وبناء المصانع ... لا يمكن أن يخفى على أحد : 
ان هذا التغيير يعنى اقامة مجتمعات محلية جديدة » ويعنى اقامة مدن جديدة ٠.‏ 
واقامة قرى جديدة » كما يعنى هجرة داخلية عارمة ٠‏ | . 

واذا كانت ظاهرة التغير الاجتماعى الثقانى السريع: » فى مجتمعنا » حقيقة 
لا ريب فيها » فانه يجب عند القيام بأى عمل من اعمال التنمية الاجتماعية » 
والتشريع خطوة فى سبيل تحقيق هذه الاعيال » أن ناخذ الاهبة للواجهة 
ما يصاحب هذه الظاهرة من أمور ومسائل مواجهة ايجابية ؛ 'فاذا كنا بصدد 

' دراسة :التشريع فى محيط الاحداث الجائحين من وجهة النظر الاجتماعية 

القانونية » مثلا » أو كنا بصدد سن هذا التشريع يجب أن لا يساورنا القلق 
اذا واجهتنا حدة التناقتض أو حدة الصراع بين المعايير الثقافية . ويجب أن 
نعتبر من الامور المتوقعة أن يتسلط » أحيانا » ضعف سسلطان القواعد والمعايير 
السلوكية . كينا نعتبر من المسائل المتوقعة » أيضا » أن تكون الحاجة ماسة 
الى تعاريف عامة متفق عليها لبعض الفاجيم الجديدة أو لبعض' المواقف 
الاجتماعية الجديدة . وان نستطيع » فضلا عن ذلك ٠‏ أن نواجه ما ينتج عن كل 
ذلك من نتائج . 00 

وفى ضوء ما سبق ؛ وهو مجرد عرض نظرى لبعض نتائج ظاهرة التغير 
الاجتماعى الثقافى فى مجتمعنا المعاضر » يرى الكاقب أن يؤكد صعوبة التطبيق 
وبخاصة ف ميدان التنمية الاجتماغية . ان فى ضوء تجربة الكاتب عند اشستراكه 
فى لجنتى دراسة مشروع إلقانون رقم؟؟1 لعام1145 ودراسة مشروعقانون 
الأحداث الجديد في خلال شهزى يناير ب فبراير 19559)نجد هذه الصعوبة. 
صعوبة هذا التطبيق. .. ظاهرة ظهورا جليا . لقد عانى الكاتب معاناة نفسية 
كبيرة عند اشتراكه فى اللجتة الاولى .. وذلك فى ضبوء خيرات أعضائها 
واتجاهاتهم نجو ما يعرض من أمور . وعلى الرغم من مرور نحو عشرين عاما" 
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وعلى الرغم من تغيير اعضاء اللجنة الاولى وتعيين غيرهم فى اللجنة الثانية 
فقد عانى الكاتب » وهو يعمل فى اللجنة الثانية » نفس المعاناة النفسية القى 
عاناها عند اشتراكه فى اللجنة الاولى . ان اعضاء اللجنتين على الرغم من 
تباين المواقف وتغيير الاعضاء . فى معظم الاحيان » يصدرون آراءهم لا فى 
ضوء الخبرة الواقعية الموضوعية وانما فى ضوء نصوص قانونية اجنبية لا تبت 
بصلة الى الواقع المصرى ٠‏ أو نصوص قانونية محلية عفى عليها الزمان.ان 
كل هم هؤلاء الاعضاء ٠‏ أو معظمهم » انتقاء لفظ معين أو عدم أنتقاء لفظ مسعين 
آخر . أن الخبرة الاجتماعية الموضوعية لا يراها معظم الاعضاء .. أو هم 
لا يحيون ان يروها » ومن ثم فهى لا تترك فى أذهائهم صدى .. ان كل هم 
هؤلاء الاعضاء هو محاولات توفيقية لا تعكس الواقع الاجتماعى المصرى ٠‏ 
وأن جاءت متناقضة أو يتوقع منها الضرر لا النفع . وقد مرت سسماعتان ذات 
مرة فى مناقشة مفهوم افساد الاخلاق فى فقرة تنص على أن الحدث يعتبر 
متشردا ١‏ معرضا للانحراف ) اذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو افساد الاخلاق 
الخ . هل هذه الاعيال تكون » بالضرورة » مفسدة للاخلاق ؟ أو هى مجرد 
اعمال فاسسدة ؛ ومن ثم فهى اعمال بالضرورة»مفسسدة للاخلاق؟واى المفهومين 
أولى بالموافقة على الاخذ به : افساد الاخلاق أو فسادها ؟ وقد يتم الاتفاق 
على أن الاحداث الجانحين هم بعض أعضاء المجتمع .. وهم نتاج هذا المجتمع 
. . وهم فى حاجة الى رعاية المجتمع وحمايته . ومن ثم غهم لا يعاقبون أو يحب 
ان لا يعاقبوا . وفى جلسة تالية تعاد المناقشة على اسادى أن الأجداث الذين 
يرتكبون جرائم هم مسئولون عن ارتكاب هذه الجرائم ومن ثم فانهم يجب ان 
يعاقبوا حتى يرتدعوا أو حتى يردع عقابهم الاخرين . والعقاب بالسجن أو 
بالحبس اسلوب ان طبق فى محيط الاحداث لا يجدى كثيرا » وهو فى الواقع 
أسلوب سلبى أكثر منه ايجابى . فالحدث ان ارتكب جريبة ما فانه قد ارتكبها 
وانتهى الامر » وقد كان موجودا قبل ذلك تحت سسمع المجتمع وبصره » بل 
تحت امرته ومشسيئته . يستطيع اذا شاء أن يغيره آلى الافضّل ٠‏ وارتكاب 
الجرائم يعد فى الواقع الثين الدى يدفعه المجتمع فى شخص اجهزة التنشئة 
الاجتماعية التى لم تؤد وظائفها كما يجب أن تؤدى .وبدلا من أن يهتم المجتمع 
باصلاح هذه الاجهزة ودعمها » فانه فهضوء القائون يوجه كل عنفوانه أو بعضه 
ضد بعض الاحداث الجانحين » ردعا لهم أو ردعا لغيرهم . . وهذا وهم شائع 
نجرائم الاحداث على الرغم من ذلك -لأ. تزال ترتكب فى المجتمع . أن توقع 
العقاب لا يردع أحدا » حدثا كان أو غير حدث »© حتى لو كان عقابا غليظا ٠‏ 
فالمجرمون » أحداثا كانوا أو غير أحداث » يدفعون دفعا الى .ارتكاب الجرائم . 
وحتى لو أنهم ارتدعوا أو بدا أنهم ارتدعوا فقد تكون بعض آثار ذلك فى 
شخصياتهم غير ايجابية» ويبدو ذلك واضحا فيما قد يظهرعليهم من اضطرابات 
نفسية أو عقلية أو ما قد يصدر عنهم من أنماط من السلوك اللا اجتماعية . ان 
القضاء على الجريمة فى المجتمع يعنى القضاء على عوامل وجودها فى هذا 
المجتيع . ولا حجة للذين يتحيسون للعقاب على ان الشخص المجرم يملك 
من حرية الارادة ما يجعله يرتكب من جرائم . . ذلك لان الارادة نراها محدودة 
.. محدودة بشخصيته » على اختلاف عواملها التكوينية والاجتماعية والثقافية 
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ولنفسية .. ومحدودة بالامكايات ألتى بوسرها أو لا بيسرها له الختسع الذى 
يعيش فيه ٠‏ وقد يتم يتم الاتفاق على أن المأوى العلاجى غبر دار النربية 
فالأول هو مؤسسة صحية والثانية هى مؤسسسة تربوية . .ثم يعود النقاثشن 
حول هذا الموضوع مرة أخرى ومرات . وقد يتطوع أحد الاعضساء ليكتب 
دراسة فى الاختبار القخمائى كانه معنا وام أخزاشن خانيته داهم واحنات 
ضابط الاختبار القضائى .. الخ ٠‏ فى ضوء الخيرة النظرية والعملية فى و 
المصرى ثم توزع هذه الدراة على الاعضاء ول يف واحد نمي نه 
بقراعتها . وقد يتم يتم الاتفاق على أن محكمة الاحداث هى اولا وقبل كل شى 
مؤسسة اجتمامية قانونية . . هدفها الاسهام فى اصلاح الاحداث أو الاسهام 
فى اعادة اصلاحهم فى ضوء فحص تسخصياتهم عن طريق تقارير علمية اجتماعية 
ونفسية وطبية عنهم .وأن تشكيلها يجب أن يكون من أعضاء تربويينونفسيين 
وقانونيين ٠‏ جميعا ٠‏ وفى جلسة اخرى نجد أن بعض أاعضاء اللجنة يرون ان 
تشكيل هذه المحكمة لا يمكن ان يكون كذلك فى حالة الاحداث الذين ارتكبوا 
جرائم ٠‏ وفى جلسة تالية يقرر بقاء تشكيل محكمة الاحداث ؛ كبا هو » وينتهى 
الامر بالاكتفاء بسماع المحكمة عرب الخبراء . فاذا أعيدت المناقكة حول 
من يصنع الأحداث المجرمين .. واليسوا هم كغيرهم من المعرضينللانحراف 
.. نتاج المجتمع .. وق جاح الى رعاية المجتمع وحمايته؟وان المسألة هى 
محاولة فهم هؤلاء الاحداث وعلاجهم . 5 واتباع أحسسن الطرق الى هذا 
العلاج وأن الملاحظ أن مجرد التعرض للانحراف ( حالات التشرد ) أو مجرد 
ارتكات الجريمة لا يدل على شفخصية الحدوك .. لآن العبرة كل العيرة هى 
فحص شخصية الحدث فحصا علميا ومدى حاجة الحدث فى ضوء هذا ل 
الى علاج معين . وان المشكلة الهامة : عند الإغلبية الساحقة من هؤلاء الاحداث 
هى ؛ فى الواقع ؛ مشكلة « شقاوة » ©» وقد تتطور الشقاوة الى التشرد 
والاجرا م ٠‏ وقد يدفع التشرد الى الاجرا م كما يدفع الاجرام الئ التشرد ٠‏ وأ 

من الخطأ أن يقال أن الاجر م نتيجة للتشرك ؛ بل أن التشرد قد يكون ذوعا مي 
الاجرام أو يسعنى أدق قد يكون مصطحيا بالاجرام أو قد يكون على أقل تقدير 
نعرضا للاجرا مأو للانحراف ‏ اذا قيل كل ذلك وغيره » كأن يثشار الى 
الجرائم غير المنثلورة التى يكون ققد ارتكبها + فعلا » الحدث الذى يوجد ف 
حالة من حالات التشرد .. أو التى لا يكون قد ارتكبها » أيدا » الحدثك الذى 
ارتكب جريمة منظورة لأول مرة . أو أن يثمار ؛ كما سبق القول ؛ الى أن 
محكمة الأحداث هى ؛ فى الواقع » أو يجب أن تكون فى الواقع ؛ © مؤؤسسة 
وظائفها اجتماعية وقانونية » وأن تشتكيلها يجب أن يسهم فى تحقيق هذه 
الوظائف اسهاما فعالا » وذلك عن طريق اعادة تشكيلها بأن تتكون من خبراء 
اجتماعيين وتربويين ونفسيين وقانونيين جميعا » وأن الاكتفاء بسماع اقوال 
الخبراء » مع الاحتفاظ بتشكيلها الحالى » لا يجدى ‏ لا يجد هذا القول أى 
صدى فى أذهان أعضاء اللجنة أو معظمهم . مع ملاحظة أن هذا القول يستند 
الى الخبرات النظرية والواقعية ويحاول أن يهتدى » موضوعيا » بالظروف 
الاجتماعية التى يعيشها مجتمعنا فى الوقتت الحاضر . 


وعندما عرض موضوع اعطاء المشرع الوالدين أو أولياء أمور الحدث الحق 
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فى رفع الدعوى فى حالة سوء سلوك الحدث ومروقه ؛ كما اعطى لهم الحق 
فى طلب اخلاء سبيل الحدث ٠‏ لاحظ احد الاعضاء ٠‏ بحق ؛ ما لخطورة ترك 
'مر التصرف لأب أو أم ثبت عجزهما عن تربية الحدث بدليل ااتجائهما الى 
القخماء وان كان الالتجاء الى القضاء فى حد ذاته ليس أمر! معيبا ٠‏ ولكن هذه 
الملاحظة لم تستحق من ياقى الاعضاء أو معظمهم المناقشة على الرغم من انه 
من الملاحظ فى ضوء ظروف المجتمع أننا نجد ان وظائف الاسرة الاجتماعية 
قد تطورت . هالاسرة فى مبدا نشأتها كانت تقوم بمعظلم الوظائف الاجتماعية 
من اقتصادية ودينية وخلقية وقضائية وتربوية وترويحية؛ ولكنا اذا أمعنا النظر 
فى الوظائف الاجتماعية فى محيط الكثير من الاسر المعاصرة نجد ان أغلب هذه 
الوظائف التى كانت الاسر فى المافى تقوم بها من قبل تقوم به بعض الاجهزة 
الاخرى فى قطاعات اليناء الاجتماعى كاللدرسة والنادى الاجتماعى والنظية 
الدينية وأجهزة الاعلام والمحاكم ف الخ ٠‏ ولكن المسألة الهامة هى سوء 
استعمال حق الوالدين أو أولياء امور الحدث فى رفع الدعوى أو حتى فى طلب 
اخلاء سسبيل الحدث ٠‏ ومهما يكن من غرض المشرع وهو مسماعدة الاباء فى تربية 
أولادهم » فلا يصح أن يكون الابوان مائعين لاصلاح الحدث فى كثير من 
الاحيان . فالملاحظ فى ضوء احدى الدراسات التى أاشرف على اجرائها الكاتب 
أن نحو6ر 85 /زمن الأحداث الذين رفع آباؤهم أو أولياء امورهم دعوى المروق 
عليهم لم تكن لهم سوابق فى التشرد ٠‏ وقد دعت هذه النتيجة الى تساؤل 
الكاتب عما اذا كان هؤلاء الاحداث فعلا سسيىء السلوك ومارقين من سلطة 
ذويهم » كما نص القانون أو لم يكونوا ؟ إن تجارب الكاتب تضطره الى الاجابة 
بالنفى 2 لانه يعلم 4 كما يعلم غيره © ان الكثير من ولاة أمور هؤلاء الاحداث 
قد يرفعون دعوى المروق بقصد التشسمفى من زوجة مطلقة » اوبقصد الزواج من 
آخر »© أو بسبب الخلروف الاقتصادية التى تواجهها الاسرة » وقد أكد صحة 
هذا التفسر وعززها ما لوحظ من أن أكثر من خمسس الاحداث المارقين قد 
حكم عليهم بالتسليم لولى الأمر أو حكم بحفظ الدعوى بالنسبة لهم لتنازلالاهل 
أو من فى حكيهم عن السسير فى الدعوى ٠‏ وهذه نسسبة كبيرة . لعلها تدل » 
بسيب الاسباب التى ذكرناها » على أن جدية رفع الدعوى فى هذه الحالات 
لم تكن فى الحسبان ٠‏ ومع ذلك فلم يهتم أعضاء اللجنة أو معظمهم بمناقشة 
الحقائق السابقة » ومروا عليها مر الكرام دون ما تعليق . 


وفى محاولة جادة الى التنبيه الى ان تشريعات الاحداث يجب أن تكون 
هادفة وأن تكون أهدافها لامجرد أهداف علاجية بل أن تكون أهدافا للتنمية 
وللوقاية جميعا .. تنمية الاحداثك .. أى جعلهم مواطنين صالحين © ثم 
وقايتهم من الانحراف بأنياطه » ثم علاجهم اذا ما انحرفوا .. أى أن تكون 
تشريعات الاحداث الجنائية » أولا وقبل كل شىء » تشريعات اجتماعية ‏ أبى 
الاعضاء أو معظمهم مناقشة هذ «المحاولة الجادة أو حتى الأصغاء اليها . 
على الرغم من أنه من الملاحظ فى ضوء الخبرات الواقعية فى مجتمعنا المعاصر ث 
أن تشريعات الاحداث » تؤكد ©» أو يجب أن تؤكد » ضرورة الاهتمام بعمليات 
التنمية فى محيط المادة اليشرية فى هذا المجتمع . أى أنه لكى نواجه ظاهرة 
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الجريمة فى مجتمعنا .. بأنماطها العديدة وصورها .. يجب أن تسهم 
التشريعات .. وبخاصة تشريعات الاحداث .. فى تكوين المواطن الصالح ٠‏ 
فى ضوء تحديد سمات الشخصية الغرورية لشخصيته الانسانية ٠‏ من حيث 
نواحيها الجسمية والعقلية والعاطفية والاجتماعية © مع الاخذ فى الاعتبار 
مستوى النضج الضرورى لهذه النواحى حتى يكون شسخصًا صحيحا ناميا .. 
يحب الخير والكرامة الاجتماعية .. ويستطيع ان يواجه قوانين السلوك 
العامة .. ويستجيب للمواقف الانسانية المتعددة استجابة سليمة © ويكون 
مدربا على مواجهة الحياة الاجتباعية ٠‏ ويستطيع أن يهنأ بالكفاح وبالعسل 
انتج وباداء الخدمات العامة .. أى لكى يستطيع » كشخص : أن يؤدى 
ادواره الاجتباعية فى ضوء ما يتوقعه منه المجتمع ٠‏ 


وعلى الرغم ٠‏ أيضا : من أن اسهام التشريعات .. وبخاصة فى محيط 
الاحداث .. يجب أن لا يكون قاصرا على تيسير تطبيق اساليب التنبية 
الاجتماعية فى محيط المادة البشرية فى مجتمعنا المعاصر .. بل يثون » كذلك. 
فى مجالات تطبيق اساليب الوقاية الاجتماعية فى محيط هذه المادة البشرية .. 
ان دور هذه التشريعات فمجالات تطبيق هذه الاساليب » ومنها أساليبالوقاية 
من الجريمة » واضح وضرورى . ويعنى مفهوم الوقاية من الجريمة » فى راى 
الكاتب © وقاية المجتيع من وجود أشخاص مجرمين » أحداثا كانوا او شبابا 
أو بالغين » ذكورا كانوا او اناثا » أى القيام بالتدابير الاجتياعية والاقتصادية 
والتربوية التى تحد من وجودهم .. اى التدابير التى تحفظ المواطنين الاسوياء 
اسوياء أو التى تصحح الظروف الاجتماعية التى تعتبر ضارة لانها تهدد 
المواطنين الصالحين . . الاسوياء .. أو اسرهم » أو تهدد معايير المجتمع الذى 
يعيشون فيه . 


وعلى الرغم » كذلك . من أن العناية بالاحداث الجانحين اذا ما وجدوا : 
اى القيام بالتدابير الاجتياعية والاقتصادية والتربوية لعلاجهم » آى اعادة 
تنشئتهم اجتباعيا » ليصبحوا مواطنين صالحين فى المجتمع .. أى أشخاصا 
يستطيعون أداء ادوارهم الاجتماعية المشروعة التى يتطلبها منهم المجتمع ‏ 
لان القيام بكل هذه الامور هو من قبيل الوقاية الايجابية للمجتيع منهم فننس 
الوقت. . الوقاية منهم وهم احداث جانحون. .ثم الوقاية منهم قبل أن يثسبوا 
ويصبحوا شبابا جانحا أو كبارا جانحين . ولعل التشريعات المتعلقة بكلهذه 
الامور ان تؤدى دورا خطيرا فى تحقيق هذه الاهداف . 


ان تشريعات الاحداث الجنائية هى أو يجب أن تكون » فى ضوء ما يواجهه 
مجتمعنا العاصر من ثورة اجتماعية عارمة © تشريعات اجتماعية ثورية 
كذلك . اى تشريعات تهدف الى التنيية .. وتهدف الى الوقاية .. 
وتهدف الى العلاج جميعا . ان عوامل السلوك الاجرامى .. وهو سلوك 
انسانى .. ترجع » بالضرورة ؛ فى تحليلها النهائى » الى العوامل التى تكون 
شخصية المجرم..مصدر هذا السلوك.وشخصية المجرم»حدثا كان أو غير 
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حدث : هى نتاج الظروف الاجنماعية والاقتصادية والثقافية 00 
التى يحياها هذ! الفخص . والقضاء على الجريمة فى المجتمع ٠‏ 5 
تعن القضاء فلى عوابل .وجودها ق. هذا المجتمع ٠‏ واذا كانت اينات 
الجنائية تحاول أن تسمهم فى القساء على الجريمة فى المجتمع - فائها يجب إن 
نسهم ٠‏ أيضا ٠‏ فى القضاء على عواتل وجودنها فى فجذا'الجمع “ا زوذلك 
بالاسهام فى تنمية أعضاء المجتمع ووقايتهم ثم علاجهم 


ونستخلص من كل ما سبق يعض الامور ٠‏ منها أن مجتمعنا المصرى 
المعاصر يواجهءى الوقت الحاضر.ثورة أجتماعية عارمة:واننا لكى نواجه 
آثار هذه الثورة ونتائجها يجب أن نفعل ذلك فى ضوء الواقع الموضوعى لهذا 
المجتمع » أى فى ضوء العلم بالحقائق العلمية الاجتماعية والثقافية الواقعية 
والنظرية جميعا . وتشريعات الاحداث الثورية وهى سبيل من سبل مواجهة 
بعض آثار ثورتنا الاجتماعية ونتائجها يجب أن تعكس الاهداف الحقيقية التى 
يرنو اليها المجتمع المصرى المعاصر» ومنها بل واهمها » أنيتكون المواطنالمصرى 
الصالح بمفهومة الجديد . ان المطلوب من هذه التشريعات يجب أن يكون 
اسمى من مجرد تجميع النصوص القانونية الاجنبية التى قد تكون فى الغالب 
فضفاضة » أو تجميع النصوص القانونية المحلية التى عفى عليها الزمان . 
أن المطلوب من هذه التشريعات يجب أن يكون اسمى من مجرد تحوير 
الالفاظ . ويجب أن تتميز هذه التشريعات » فى ضوء ظروف واقعنا الاجتماعى» 
كيفيا » عما سبقها من تشريعات . وذلك بأن تهدف الى التنبية والوتاية 
والعلاج » تنمية المواطن الصالح بمفهومه الجديد » حدثا كان أو غير حدث 
ووقايته وعلاجه مع ملاحظة أن مفهوم المواطن الصالح هدف الاهداف » فى 
مسيس الحاجة الى التقنين . أى يجب أن تتميز هذه التشريعات من حيث 
االضسيون ومن حيث الاسسى التى تصاغ فى ضوئها » ومن حيث الدور 
أو الادوار التى يتوقعها منها المجتمع . 


واذا كانت التشريعات والنظم الثورية ليست فى نهاية الامر سوى فرصة 
أفضل لتحقيق التفير ألى الافضل ؛ فان التغيير الى الافضل الذى ينبغى 
أن يكون هدف كل ثور 5 » يصئعه الثان لا القوانين . واذا كانت عمليات 
التطبيق » فى هذه المجالات » مجالات وضع تششر تشريعات الاحداث الثورية 
ومجالات تطبيقها فى محيط أجهزة التنشئة الاجتماعية فى المجتمع أو فى محيط 
الاجهزة الوقائية والعلاجية ‏ صعية » فانها فى رأى الكاتب ممكنة . هى 
ممكنة اذا احسنا اختيار الاعضاء المسئولين عن التطبيق » أيا كانت مجالاتهم ٠‏ 
ويكفى للدلالة على حسسن الاختيار أن يكون هؤلاء الاعضاء ممن يعيشون : 
عن وعى » واقعهم الاجتماعى ؛ وممن يسعون دائما وراء الحقائق العلمية » 
ومن يؤمنون » فى ضوء العلم » بالتغيير الى الافضل. . وفضلا عن ذلك أن يكون 
العمل الناط بهم هو همهم الاول » وأن تتاح لهم فرصة الوقت الكافى تلافيا 
للارتجال » وان تسود علاقاتهم فى مواق عملهم روح الديمقراطية . 


ه1ة ل 


اننا فى ضوء ظروف مجتمعنا الحالية ؛ كما يعلم القارىء » نواجه معركة 
تحقيق الحياة الفاضلة . واذا كان من واجبنا ان نعيل جاهدين على ان 
لا يعلو صوت على صوت هذه المعركة » فانه يجب أن نركز اهتماماتنا 
وطاتاتنا نحو تحقيق النصر فى هذه المعركة . ان معركة تحقيق الحياة 
الناضلة تعنى فى الحقيقة الانتصار على التحديات التى تواجهنا فى سبيل 
تحقيقها ومنها الانتمبار على ادوائنا ومشاكلنا وتطهير ارضنا من العدو 
الناجر جميعا . ان هذه المعركة كل لا يتجزا . ذلك لان كسب الحرب على 
عدونا الفاجر يحتاج » اول ما يحتاج : الى المواطنين الصالحين . وان تكوين 
هؤلاء المواطنين الصالحين جزء لا ينفصل عن استعداداتنا لتحقيق اهدافنا : 
الانتصار فى سبيل تحقيق الحياة الفاضلة التى تتسع لاعضاء مجتمعنا لكى 
ينطلقوا يشيدون للمستقبل ويعمرون للانسان ويبنون للحرية . 


وكان يود الكاتب أن يتناول تشريعات الاحداث القائمة التى تمسهم من 
قريب أو بعيد » أى أن يتناول التشريعات التى تهتم بالاحداث قبل أن يرتكبوا 
جرائم أو قبل أن يكونوا فى حالات معينة تعرضهم للانحراف ٠»‏ أو بعد ذلك كان 
يود الكاتب أن يفعل ذلك لولا ضيق الوقت . وازاء هذا تتركز الدراسسة 
الحالية على تشريعات الاحداث الجنائية فحسب . وتتضمن هذه الدراسة 
ثلاثة فصول هى : 

. تشريعات الاحداث الجنائية فى مصر حتى عام /ا198‎ ١ 

؟ ‏ تشريعات الاحداث الجنائية فى مصر بعد عام /1111 حتى الآن . 

؟' ل مشروع قانون الاحداث الجديد . 

وسيتناول الفصلان الاول والثانى تشريعات الاحداث الجنائية فى فترتين 
زمنيتين حددهيا الكاتب تعسفيا تيسيرا لعرض هذه التشريعات ومناقثشتها 
مناقشة موضوعية فى ضوء خبرته النظرية والواقعية . أما الفصل الثالك 
فهو يهتم بمشروع انون الاحداث الجديد فى ضوء خبرة الكاتب فى اللجنة 
التى قامت بدراسته فى خلال شهرى يناير س قبراير 8 4 فضلا عن 
خبراته الاخرى من أحا إقتراح ما هو أفضل . 


ككس 


( الفصل الاول ) 


.شريعات الاحداث الجنائية فى مصر حتى عام 1951 


المرحلة السابقة على قانون عام 1441 تشريعات الاحداث 
الجنائية فيما بين عام 1881 وعام 19197 مناقكسة 
موضوعية لاهم تشريعات الاحداث الجنائية حتى عام /1511 


1847 المرحلة السابقة على قانون عام‎ ١ 


بدا اهتمام المشرع المصرى بالأحداث حين صدور قانون المنتخبات ف عام 
ما ء. ور تعرف مصر نظام المحاكم العادية الا فى عام 1817 عندما انشئت 
لاول مرة المحاكم الاهلية ٠‏ أما قيل ذلك فقد بد كن القضاء موكولا الى القضاة 
الشرعيين يحكمون بين الناس بمقتضى أحكام الشريعة الاسلامية . وكان 
القضاة ينظرون فى الشكاوى التى يرفعها 0 ضد الاحداث ويطبقون 
فيها قواعد الشريعة التى كانت تقضى بأنه لا عقوبة 0 اذا توافر التمييز 
وهو لا يتوافر قبل سن الرشد ؛ ولهذا كان للقاضى أن يسلم الحدث الى 
والديه أو أن يأمر بعقابه عقابا ضعينا لا يتعدى الضرب . 


وقد خص قانون المنتخبات عند صدوره فى يناير الأحداث المجرمين 
بنص المادة *17 منه »© ويؤخذ منها أن الحدث الذى لم يبلغ الثانية عشرة 
لا يعاقب بالعقوبات المتررة للبالغين اذا كان غير مميز ؛ بل يصير تاديبه آم 
بتوبيخه أو عقابه بالضرب أو تسليمه لوالديه أو وضعه فى محل من محلاتث 
التربية التى تعدها الحكومة مدة لا تتحجاوز بلوغه الثامنة عشرة 0 على 
حسب الاحوال . 


وسارت هذه المادة على نسق المادة 17 من قانون العقوبات الفرنسى 
الصادر فى عام .141 اذ جعلت التمييز فى سسن زمنى معين لا سن عقلى 
مسعين أسساسسا للعقاب دون أن يحدد المشرع سنا معينا لتحمل المسئولية 
الجئائية وترك تحديد هذا الامر للقاضى . 


وظل هذا القانون ساريا حتى يوم ؟؟ يناير 1458 عندما صدر قانون 
الجزاء ( الخط الهمايونى ) فرتب نظام القضاء ونظم العقوبات ولكنه أغفل 
الاحداث المجرمين » فكان القضاة يعاملونهم بطريق القياس على الاحكام 
العامة بالنسبة للبالغين )١(‏ + 


3 


03 11197 سم 


؟ ‏ تشريعات الاحداث الجنائية فيما بين عام 18418 وعام 15191 
ر١‏ ) قانون عام 18485 : (مواد لزه :)"6١‏ 


وى عام 1881 صدر اول قانون عقوبات مصرى - وأفرد للمجرمين 
الأحداث بابا خاصا ١‏ مواد لاه 51 ) ٠‏ نقلا عن التشريع الفرتسى . 
وفرنسا اذ ذاك لم تكن فى عداد الدول التى يرجع عهدها بتنظيم مسائل 
الاحداث الى وقت بعيد ٠‏ قانها لم تبدأ هذا التنظيم الا فى عام 1111 عندما 
صدرت التشريعات الخاصة: بحماية الطفولة وانشئت محاكم الاحداث 
والمراهقين : لاول مرة فيها وعلى الرغم من ان هذه التشريعات قد نصت 
على معاملة الاحداث فى ضوء الاجراءات التربوية .. لكنها فى نفس الوقت » 

تنشىء الاجهزة الضرورية لتنفيذ هذه الاجراءات (؟) . 


وقد فرق قانون عام ١887‏ بين ثلاث مراحل فيما يتعلق يسن الاحداث 
الزمنى ( لا العقلى ) وهى : 


المرحلة الاولى : 


تنتهى بسن السابعة . وهى مرحلة ترتفع فيها السئولية اطلاقا » أى 
أن الحدث قد اعتين فِيها غير قادر على فهم أعماله ونتائجها قانونا ٠‏ 8 


المرحلة الثانية": 5 


تقع ما بين سن السابعة والخامسة عشرة . وكان يفرق فيها بين ما اذا 
كان الحدث قد ارتكب فعله بتمييز أو بدون تمييز . وفى الحالة الاخيرة لا د 
عليه بعقوبة ما » وانما. على المحكية أن تحكم بتسليمه لاهله أو أن يقبل 
أن يتكفل به من ذوى الشرف والاعتبار ٠‏ أو لمحال الزراعة أو الصناعة 
أو التعليم عمومية كانت أو خصوصية الى أن يبلغغ سن العشرين ويلاحظ 
أن الشرع لم يرتكب جزاء على اخلال المستلم بتعهده . 


واذا ثبت للمحكية أن الحدث مميز » فتختلف العقوبة تبعا لنوع التهمة » 
فاذا كانت الواقعة جناية معاقبا عليها بالقتل أو الاشغال الشاقة المؤيدة 
الى عشر . وان كانت عقوبة الجناية الاشغال الشاقة المؤقتة أو السحجن 
أو النفى المؤقتين » فيحكم على الحدث بالحبس مدة لا تنقض عن ربع ولا تزيد 
على ثلث ما نص عليه قانونا لو كان المحكوم عليه غير قاصر » وفى الاحوال 
الثلاث الاخيرة قد يوضع المحكوم عليه تحت الملاحظة مدة أقلها خمس 
سنوات وأكثرها عشر سنواتجايي بأن هذا. القانون قد عرف نظام وضع 


6م11 - 


المحكوم عليه تحت الملاحظة . وقد كانت هذه الملاحظة ؛ بالضرورة : ملاحظة 
شرطيه . واذا كانت الواقعة جنحة فلا يجوز الحكم على الحدث بعقوبة 
تزيد على ثلث العقوبة المقررة قانونا لو كان المحكوم عليه غير قاصر . 


وقد فسرت المحاكم فى ذلك الوقت التمييز بأنه مدى فهم مشروعية العبل 
المرتكب ٠‏ ولا يكفى فى اثباته أن يكون الحدث قادرا على معرفة الخير والشر . 


وقد سكت هذا القانون عما يتبع فى حالة المخالفات مما دعا يعض المحاكم 
الى القول يعدم جواز مساعلة الاحداث عن المخالفات ١‏ محكية استئئاف 
طنطا 1816/9/78 - القضاء سنة ؟ صفحة 18 ) ء وذهب البعض الآخر 
الى جواز ذلك . ( استئناف قنا 19 ديسمير 14845 القضاء سنة ع 
صفحة ١5‏ ). 


وقد قضى قانون عام 1847 بأن المحاكم المختصة بيحاكية الأحداث هى 
محاكم الجنح ولو ارتكب الحدث جناية ٠‏ الا اذا كان معه قى المحاكية من 
يزيد عمره على خمس عثشرة سنة . 5 1 

المرحلة الثالثة : 5 0 ارو الب 


0 


وقبدا:متى جاوز الحم نهاية :الدمية .عفر عايا + وق هذه العالة". 
يعتبر هذا الشخص بالغا ويتحمل منسئولية جميع أعماله الجنائية الا) . 
(ب) قانون عام 15١6‏ ( مواد وه - 50 ) : 

وقد ظل العمل جاريا وفق قانون 18417 الى أن عدل قانون العقوبات 
فى عام 11.6 » فتناول الاحداث فى باب خاص فى المواد من 54 الى 48 . 
وقد فرق هذا القانون بين ثلاث مراحل 6 أيضا » فيما يتعلق بسن الاحداث 
الزمئى ( لا العقلى ) .. وهى : 
المرحلة الاولى : 


وتتضمن الاحداث الذين لم يبلغوا السابعة من عمرهم » وترتفع فيها 
المسئولية عنهم اطلاقا . 


المرحلة الثانية : 

تقع ما بين سن السابعة والخامسة عشرة . ولم يششترط القانون توافر 
التمييز بالنسبة الى الاحداث الذين يقعون فى هذه الفئة » كما معل قانون 
عام 167 بل عاملهم كما يلى : 


116 سم 


اذا تعلق الامر بجنحة أو مخالفة : ترك الخيار للقاضى بين توقيع العقوبة 
المقررة قانونا للجريمئة لو كان المحكوم عليه غير قاصر ١‏ دون النص على حد 
أقصى لها وهو الثلث كما فعل قانون عام 18817 ) أو انخاذ اجراءات نقويمية 
قبل الحدث .. وذلك : 


اما بتسليمه لوالديه أو وصيه اذا التزموا كتابة في الجلسة بحسن 
سيره فى المستقبل . ورتب جزاء لإخالفة الملتزم لتعهده ( وهذه اضافة لم 
يتضينها قانون عام 181 ) ٠‏ 

أو بتأديبه جسمانيا اذا كان غلاما ( ولم تكن هذه العقوبة معروفة فى 
قانون عام مها ) ٠.‏ 

او بارساله الى مدرسة اصلاحية أو محل آخر معين من قبل الحكومة 
( قد يكون سجنا ) لمدة أقلها سمنتان وأكثرها خمس سنوات ١‏ وذلك فى مواد 
الجنح والجنايات دون المخالفات ) . ولا يجوز تكرار الحكم بالارسال الى 
الاملاحية . : 


وبالنسية الى الجنايات : 


اذا كانت العقوبة المقررة للجناية هى الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤيدة 
فتستبدل بهما عقوبة الحبسس لمدة لا تزيد على عشر سسنوات . وان كانت 
العقوية الاشفال الشاقة المؤقتة أو السجن فيستيدل بهما عقوية الحبسس 
لمدة لا تزيد على ثلث الحد الاقحى المقرر لتلك الجريمة لو كان المحكوم عليه 
غير قاصر . 
غير قاصر 


جواز ارسال الحدث فى جميع الاحوال الى مدرسة اصلاحية أو محل آخر 
عين من قبل الحكومة كما هو مقرر فى مواد الجنح . 


المرحلة الثالثة : 


تقع ما بين سن الخامسة عشرة الى السابعة عشرة » حيث يفترض 
القانون أن الشخص يكتمل نضوجه الجنائى ببلوغه سن الخامسة عشرة » غير 
أنه رأى أن من العقوبات ما هو متناه فى الشدة فلا يجوز تنفيذه على: من لم 
يبلغ /1 سنة كاملة » فنص فى احدى مواده ١‏ مادة 51 ) على عدم جواز 
الحكم بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد 
عمره على ١5‏ مسنة ولم يبلغ !1 سنة كاملة , 


:وقد تضمن هذا القانون نصا يقضى بعدم سريان أحكام العود على المجرمين 
الذين لم يبلغوا من العير خمس عشرة منة كاملة ()) . 


( ج) قانون رقم ذه عام 1581 ( مواد 54 س 1#) 1 
وقد عدل قانون عام 11.5 بمناسسية الغاء الامتيازات الاجنبية عام /1511 4 


.]1 سم 


مواد 4" 1/8 ) . وكان التعديل طفيفا . وفرق القانون الجديد بين أربغ 
مراحل فيما يتعلق بسن الاحداث الزمنى (لا العقلى ) .. وهى : 


المرحلة الاولى : 


تنتهى بسن السابعة » واحتفظ القانون باعتبارها مرحلة ترتفع فيها 
مسئولية الحدث ( مادة 56 ) . 


المرحلة الثانية : 


تقع ما بين السابعة والثانية عشرة اذا ارتكب فيها الحدث جناية أو جنحة 
لا يحكم عليه يعقوبة عادية » بل يحكم عليه فى الغالب بتدابير تقويمية . 
وللقافى فى هذه الحالة أن يحكم عليه بتسليم الحدث لوالديه أو وصيه .من 
له حق الولاية على نفسه ) على ان يكونوا مسئولين عن حسن سيره فى 
المستقبل ولم يشترط الالتزام الكتابى برعاية الحدث كما فعل قانون 15.5 
ورتب على الاهمال فى هذا الثسأن جزاء » او يحكم عليه بارساله الى مدرسة 
اصلاحية أو محل آخر ( قد يكون سجنا ! ) ( مأدة 6" ) . 


والغى هذا القانون عقوبة الجلد أو الخرب : 

واذا ارتكب الحدث مخالفة » فللقاضى أن يوبخه فى الجلسة ( وهى عقوبة 
لم تكن موجودة فى قانون 887 أو فى قانون 11.5 ) 4 أو يأمر بتسليمه 
لوالديه أو وصيه أو شخص مؤتمن أو الى معهد خيرى لمدة لا تزيد على 
أسبوع ( مادة ا" 
المرحلة الثالثة : 

تقع ما بين الثانية عشرة والخامسة عشرة .. اذا ارتكب فيها .الحدث 
جناية عقوبتها الاشغال الشاقة الؤقتة او السجن » تبدل بعقوية الح 
لدة لا تزيد على ثلث الحد الاقصى لعقوبة تلك الجريمة قانونا . واذا كانت 
جناية عقوبتها الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة تبدل بعقوية الحبس ادة 
لا تزيد على عشر سنوات . واذا ارتكب أية جريمة جاز للقاضى بدل الحكم 
عليه بعقوية الجنحة أو الخالفة المقررة قانونا أو بالعقوبة التى نص عليهاً 
فى الجنايات السابقة أن يأمر بتسليم الحدث المتهم لوالديه أو ان له حق 
الولاية على نفسه . وكذلك يجوز للقاضى فى مواد الجنح والجنايات أن يامرٌ 
بارسال الحدث المتهم الى مدرسة اصلاحية أو محل آخر معين من قبل 
الحكومة ( قد يكون سجنا ! ) مادتا 55 ل لا5 ) ,٠‏ 


المرحلة الرابعة : 
تقع ما بين الخامسة عشرة والسابعة عشرة؛ فنص القانون على أنه لا يحكم 
بالاعدام ولا بالاشسغال المؤبدة أو المؤقتة على المتهم فى هذه المرحلة . وفى هذه 


ك2 
(م لاس الجنسائية ) 


الحالة يجب على القاضى ان يبين أولا العقوية الواجب تطبيقها بقطع النظر 
هن هذا النص مع ملاحظة موجبات الراقة أن وجدت . فان كانت تلك 
العقوبة هى الاعدام او الاشغال الشاقة المؤيدة يحكم بالسجن مدة لا تنقص 
عن عشر سسنين وان كانت الأشضغال الشساقة المؤقتكتة يحكم بالسجن 
(ماده إل ) . 


وقد نص هذا القانون على انه اذا ارتكب الحدث عدة جنايات أو + 
جازته محاكيته من أجلها كلها مرة واحدة (مادة 148 ) . واستبعد المشرع 
أحكام العود فنص على أنه لا تسرى احكامه على المجرم الذى لم يبلغ من 
العير ١5‏ سسنة كاملة » وذلك طيقا لما جرى عليه قاتون عام 15.5 ٠‏ 


ض 
ونص هذا القانون على أن كل مجرم حدث عهد الى مدرسة اصلاحية 
أو محل آخر من هذا النوع يبقى فيه الى أن يأمر وزير الحقانية ( وزير 
العدل ) بالافراج عنه بقرار يضدر بناء على طلب مدير المدرسة أو المحل 
وموافقة النائب العمومى ولا يجوز فى أية حال ابقاؤه اكثر من خمس سسمنين 
ولا بعد بلوغه سن ثمانى عشرة سنة كاملة ( مادة .لا ) . والملاحظ أن 
تحديد المدة لا يكون بالضرورة من صالح الحدث لان اصلاح الحدث هو الهدف 
المنشود بصرف النظر عن طول أو قصر مدة بقائه بالمدرسة الاصلاحية . 


كما نص هذا القانون على انه اذا كان مسن الحدث المتهم غير محتق قدره 
القاضى من تفسسه ( مادة #/ ) (0) . 


(د ) قانون رقم ( ؟ ) عام 19.04 : 


لوحظ فى تطبيق أحكام قانون عام 11.5 الخاص بجرائم الاحسداث أن 
التهذيب فى مدرسة اصلاحية لا يمكن أن يتناول الا من ارتكب جريمة » ويذلك 
خرج عن دائرة الاصلاح كل الاطفال المتشردين أو المهملين أو الذين لا ماوى 
لهم ولا عائل لهم ما داموا لم يرتكبوا جريمة يعاتب عليها قانون الوقوبات . 
ويمكن اعتبار هذه الفئات من الاحداث من المعرضين للانحراف . وكان 
من أثر هذه الملاحظات وما يماثئلها أن وضع قانون خاص للمتشردين الأحداث 
راى الاحداث المعرضين للائحراف ) وهو القانون رقم ؟ المسنادر فى عام 
.كا . 


وقد نص هذا القانون على أنه يعتبر الحدث ذكرا كان أو انثى الذى 
لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة متشردا فى الاحوال الآتية : 
اذا تسول فى الطريق العام أو فى محل عمومى . 


' اذا لم يكن له محل اقامة مستقر ولا وسائط للتعيش وكان أبواه 
متوفيين أو محبوسين تنفيذا لاحكام صدرت عليهم بلك 5 
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أذا كان سىء السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وصيه أو أمه أذا كان 
الاب متوفيا أو ان عديم الاهلية أو من ولى أمره ٠‏ 


والملاحظ أن الفئة الاولى من الاحداث المتشردين هى فئة المتسولين . أها 
الفئة الثانية من الاحداث المتشردين فتشمل من لم يكن له محل مستقر ولاوسائط 
للتعيثى وكان أبواهم متوفيين أو محبوسين .. أى يجب توفر كل هذه 
الشروط حتى يعتير الحدث متشردا . والفئة الثالثة من الاحداث المتشردين 
تشمل سىء السلوك والمارقين من سلطة آبائهم أو اوصيائهم أو أمهاتهم 
أذا كان الأب متوفيا او كان عديم الاهلية أو من اولياء امورهم © والنيابه 
لا ترفع الدعوى الا بتصريح سابق من صاحب الشأن »© ويجوز اخلاء سبيل 
الحدث اذا رفضى صاحب الدعوى © ويبدو أن غرض المشرع 04 على الرعم 
من الششك فى صوابه » هو مساعدة الاباء على تربيه ابنائهم . 


وقد نص هذا القانون على طريقة اصلاح الاحداث المتشردين » وتتضمن 
ارسال الحدث المتشرد الى مدرسة اصلاحية » على أنه يجوز اخلاء سبيل 
الحدث متى بلغ سين الثامنة عشرة من عمره حتى اذا دعت ضرورة اكمال 
علاجه ابقاءه فترة أطول 51 ) . 


( ه ) قضاء الاحداث : 


كان قانون عام 1817 يقضى بأن يحاكم المجرم الذى يقل عمره عن خيسة 
حشر عاما أمام محكمة الجنح حتى ولو ارتكب جناية اذا لم يكن معه فى 
المحاكية شخص يزيد عمره على خمسة عشر عاما . وقد نص على ذلك أيضا 
فى قانون تحقيق الجنايات الصادر فى عام 11.5 ( مادة ؟6؟ ) . وبصدور 
القانون رقم ه عام 191.2 بتشكيل محاكم الجنايات » وتعميم محاكم الجنايات 
فى البلاد أصيح نص المادة ؟2؟ تحقيق جنئايات معطلا » وأصبحت كل 
الجنايات من اختصاص محاكم الجنايات ولو وقعت من أحداث . وظل 
الحال كذلك الى أن صدر قانون 11 أكتوبر 1155 الذى قفى بجعل بعض 
الجنايات جنحا اذا اقترنت باعذار قانونية أو ظروف مخففة »© اذ نص فى 
المادة الاولى منه أن لقاضى الاحالة أن يأمر باحالة الدعوى الى القاضى 
الجزئى بدلا من احالتها الى محكمة الجنايات اذا كان المتهم من الاحداث . 

ومحاكم الجنح العادية هى التى تفصل فى قضايا الاحداث فى كل البلاد 
ما عدا القاهرة والاسكندرية » فقد انشئت محكمتان للاحداث بهما عام 
٠6‏ وقد انشئت نيابة خاصة للاحداث فى :عام 111١‏ فى القاهرة 
والاسكندرية : 


ومصر وان كانت قد سيقت بعض البلاد الاخرى فى تخصيص محاكم 
للاحداث »© اذ انشئت هذه المحاكم فى عام ه.5١‏ .. الا أن هذه المحا 
لاتزال » وبخاصة فى الفترة التى يتناول دراستها الفصل الحالى » على الحالة 
التى كانت عليها منذ انشائها 7) . 


كه 


؟ ‏ مناقشة موضوعية لأهم تشريعات الاحداث الجنائية حتى عام /ااة1 
)١(‏ مناقشة موضوعية لقانون رقم 1ه عام /1511 ( مواد 54 78 ) : 


اذا حاولنا دراسة قانون رقم 8ه عام 1911 ( مواد 16 78 ) الخاص 
بالاحداث المجرمين لوجدنا فيه عيوبا ونقصا كبيرا برزت بوضوح للمختصين 
سواء اكانوا من رجال القانون ام من رجال العلوم الاجتماعية ودلك فى ضوم 
التطبيق الواقعى فى مجتيعنا . وما زلنا نضاهد اثار هذه العيوب والنقص 
فى بلادنا فى محيط ابئائنا وبناتنا من الاحداث الجانحين » ونرجو أن لا يعتذر 
اليوم عن اماطة اللثام عنها وتبيانها . 


ونحن اذ نكرر التنبيه الى هذه العيوب واظهارها للراى العام نقرر » 
فى الوقت نفسه » انه قد سسبقنا الى هذا الكثير من الغيورين والمصلحين (8) ٠‏ 


ان هذا القانون » فى ضوء التطبيق الواقعى » وحتى من حيث أهدافه » 
يعتبر قاصرا قصورا غريبا عن الوصول الى الاصلاح المنشود . فقد قصر 
تنفيده على الاحداث من سن السابعة المى سن السابعه عشر . وفات المشرع 
أن المساله هى »© بالضروره » مسآلة اصلاح وليست مقصورة على يت 
فقد يرتكب الحدث جريبه قبل سن السابعة وترجع عواملها المباشرة الى 
بيئته الاجتماعية اسرة كانت أو عصابة او عصية . أو هى جميعا » وكان 
الواجب انقاذه منها . والاولى فى هذه الحالة مواجهة الوالدين مواجهة 
حازمة . فقد يكونان المحرضين او يكونان مهملين حق البنوة عليهما . 
أو يكونان فى ضوء ظروفههما الاجتماعية والاقتصادية » عاجزين عن 
القيام بهذا الحق . والمهم ان لايحدد السن . ويجب أن يتناول التشريع الآباء. 
والملاحظ أن انتشال الحدث من بيئته الاجتماعية » أو لعوامل أخرى تتعلق 
بشخصيته » فى بعض الاحيان » يقوى الامل فى انقاذه ٠.‏ ولا مانع من نزع 
السلطة الابوية اذا لزم الامر بالقانون . والاسلام يساعد على نزع الولايه 
أو الحضانة اذا كانت مقصرة أو مفسدة . 


ويحسن اعادة التفرقة بين الحدث المميز والحدث غم المميز كقانون "اخب4م! 
وخصوصا اذا رفع سن الرشد الجنائى الى سن الثامنة عشرة © ان رفع 
سسن الرسد الجنائى أمر واجب لان مسئولية الاب المدنية عن ولده لغاية 
بلوغه سن الواحدة والعشرين » فيصح أن تقرب مسئوليته الجنائية الى 
هذه السن أى الى سسن الثمائية عشيرة » بل يصح أن تكون سسن المسئولية 
الجنائية هى سن المسئولية المدنية .. اى أن تكون سسن الواحدة والعشرين . 

ان النظريات الحديثة فى علم الاجرام تؤمن باصلاح المجرمين الكبار . 
فأولى يذلك المجرم الصغير ذو سن الثمانية عشرة أو ذو سن الواحدة 
والعشرين . وقد يترك للقاضى التطبيق القانونى طبقا لما يسفر عنه بحث 
حالة الحدث » فاذا كان غم مميز يكتفى » مثلا بتسليمه لابويه أو بايداعه 
فى مأوى علاجى خاص . وان كان مميزا ففى ضوء فحص حالته يطبق 
الاسلوب أو الاساليب الناجعة لعلاجه . فالملاحظ أن التمييز يختلف باختلاف 


الخدت 


الاشخاص ؛ والمسألة هنا ليست مرتبطة بتحديد مسئولية معينة لتوقيع 
عقاف منعين بل الضالة'مرقيطة يتحت كل حالة على حدة ...وهنا يلعب عل 

من الطبيب والاخصائى الاجتماعى والاخصائى النفسى دوره الهام 4 وهنا 
طهر أهسية دود كل منع و دعرير بعتي الحدظا الذى يجب أن يتقرر فى 
ضوء تقارير فحص شخصيته .. التقارير الطبية والنفسية والاجتماعية 


ولا يرسل الحدث الى مدرسة اصلاحية بموجب هذا القانون ألا اذا ثبتت 
ادانته أولا ٠.‏ وهذه القاعدة وان كانت مكملة يقانون الاحداث المتشردين رقم 
؟ لعام 11.4 * الا أن هذا القانون لم يحل المشكلة اذ اضطر القافى فى 
حالة ما الى تبرئة الحدث طبقا للقواعد القانونية البحتة » ولكنه يجد من 
جهة أخرى أن هذا الحدث نفسه يعيش فى بيئة اجتماعية فاسدة قد قد تدفعه 
الى الاجرام ومن مصلحته ايعاده عتها » ولهذا يجب أن يترك للقافى الحرية 
فى ارسال الخدث الى مدرسة اصلاحية أو ابعاده عن بيئته التى يقيم فيها 
أو اتخاذ أية اجراءات تقويمية أخرى مناسبة حتى لو حكم بتيرئته . ويلاحظ 
أن تحديد مدة الايداع بالمدرسة الاصلاحية لا يكون » بالضرورة » من صالح 
الحدث . لان اصلاح الحدث هو الهدف المنشود بصرف النظر عن طول 
أو قصر مدة بقائه بالدرسة الاصلاحية . 


وقد ترك هذا القانون للقاضى فى المرحلة التى تقع فيها سن الحدث ما بين 
سن الثائية عشرة وسن الخامسة عشرة الحق فى الحكم بعقوبة جنائية 
أو أو الحكم بتدابير تقويمية » وفات المشرع أن المسألة ليست الجريمة التى 
ارتكبها الحدث بل هى » فى الواقع » الحدث نفسه .. أى شخصية الحدث 
نفسه » والدوافع التى دفعت هذه الشخصية الى ارتكاب الجريية . وربما 
جريمة قد تبدو صغيرة يرتكبها الحدث تظهر لنا فى ضوء بحث شخصيته مدى 
عراقة هذا الحدث فى ارتكاب الجرائم » ومن ثم تظهر لنا مدى حاجة هذا 
الحدث الى الرعاية الاجتماعية . ان الخطأ فى هذا القانون » فى هذا المجال » 
يبدو فى أن القياس فيه عام » وليس شخصيا بالنسبة للحدث . أى أنه 
لا موضوعية ق هذا القياس . ومع ذلك فالملاحظ أن كثيرا من المحاكم 
تحكم بالعقوبة العادية على الاحداث الذين تقع أعمارهم فى هذه المرحلة ٠‏ 


والعقاب بالسجن أو بالحيس أسلوب أن طبق فى محيط- الأحداث لا يجدى 
كثيرا . وهو فى الواقع أسلوب سلبى أكثر منه ايجابى . فالحدث أن ارتكب 
جريمة ما فانه قد ارتكبها وانتهى الامر » وقد كان موجودا قبل ذلك تحت 
سمع الجتمع وبمره © بل تحت أمرته ومشيثته » يستطيع اذا شام أن 
يشير ه الى الافضل . وارتكاب الجرائم يعد ق الواقع الثين الذى يدفئعصه 
المجتمع فى شخص أجهزة-التنشئة الاجتياعية التى لم تؤد وظائفها الاجتياعية 


ع ه16 م 


كما يجب أن تؤدى . وبدلا من أن يهتم المجتمع باصلاح هذه الاجهزة ودعيها. 
فانه فى ضوء هذا القانون يوجه كل عنفوانه أو بعضه ضد كل الاحداث 
الذين تقع أعمارهم فى المرحلة من سمن الخامسة عثرة المى سن السابعة 
عشرة أو ضد بعض الاحداث الذين تقع أعمارهم فى المرحلة من سمن الثانية 
عشرة الى سمن الخامسة عشرة »© ردعا لهم أو ردعا لفيرهم .. وهدا وهم 
شائع » فجرائم الاحداث على الرغم من ذلك لا تزال ترتكب فى المجتمع . 
أن توقع العقاب لا يردع أحدا » حدثا كان أو غير حدث »© حتى لو كان عقابا 
غليظا . فالمجرمون © أحداثا كانوا أو غير أحداث »© يدفعون دفعا الى 
ارتكاب الجرائم ٠.‏ وحتى لو أنهم ارتدعوا أو بدأ انهم ارتدعوا فقد تكون بعض 
آثار ذلك فى شسخصياتهم غير ايجابية » ويبدو ذلك واضحا فيما قد يظهر 
عليهم من اضطرابات نفسية أو عقلية أو ما قد يصدر عنهم من أنماط 
من السلوك اللا اجتماعية . ان القضاء على الجريمة فى المجتمع يعنى القضاء 
على عوامل وجودها فى هذا الجتمع . ولا حجة للذين يتحمسون للعقاب على 
أن الشسخص المجرم يملك من حرية الارادة ما جعله يرتكب من جرائم .. ذلك 
لان الارادة نرأها محدودة .. محدودة بشخصيته »© على اختلاف عواملها 
التكويئية والاجتماعية والثقافية والنفسية .. ومحدودة بالامكانيات التى 
ييسرها أو لا ييسرها له المجتمع الذى يعيش فيه . ومن ثم فائنا نرى ان 
اهتمام القانون » فى ضوء نصوصه قد أقتصر على الأحداث بعد ارتكاب 

للجريمة . أى ان أهدافه » على علاتها » أهداف علاجية . أى أنها ليست 
أهدافا تحاول أن تسهم فى تكوين المواطن الصالح وتئميته » قبل أن يرتكب 
الجرائم » أو اهدافا ترمى الى وقاية هذا المواطن الصالح ليبقى مواطنا 
صالحا () . 


( ب ) مناقشة موضوعية لقانون رقم ؟ عام 11.4 * 


اذا درسئا قانون رقم ؟ عام 11.8 وجدنا أنه يطبق على الاحداث 
المتشردين . وتجد أن هؤلاء الاحداث هم فى الواقع أحداث مشردون وليسوا 
متشردين © أو هم آحداث معزضون للانحراف . والكاتب لا يعتبر هؤلاء 
الاحداث » بالهرورة »© فئة متميزة عن غيرهم من الاحداث المجرمين . ان 
الجميع فى حقيقة الامر احداث جائحون فى مسيس الحاجة الى الرعاية 
والاهتيام ٠.‏ فقد يدقع التشرد الى الاجرام كما يدفع الاجرام الى التشرد » 
واذا كان الاجرام ليس بالضرورة نتيجة للتشرد » فآن التشرد قد يكون نوعا 
من الاجرام © أو بمعنى أدق قد يكون مصطحبا. بالاجرام أو قد يكون على 
أقل تقدير كما اوضحنا » تعرضا للاجرام أو للانحراف . ا 


ويلاحظ أن هذا القانون قد حدد امسن التى يعتبر فيها الحدث' متشعردا 
(١‏ معرضا للاتحراف ) بخمس عشرة سنة » وهو فى ذلك يتفق تقريبا مع أحكام 
قانون العتوبات رقم 8 عام /1151 ( مواد 54 78 ) التى سسبقت الاثشارة 


ص ]ا م 


اليها . ومن الخايسة عشرة غير متناسبة ويجب رفعها » كما سبق القول » 
الى سن الثامنة عشرة ان لم يكن رفعها الى سن الواحدة والعشرين . 


ويلاحظ أن هذا القانون قاصر على ثلاث غنات هى 7 
فئة المتسسولين . 


فثة من ليس لهم محل اقامة مستقر ولا وسائط للتعيش مع وفاة 
أبويهم أو حيسيهم . 


فئة سيىء السلوك والمارقين من السلطة الابوية . 


ويرى الكاتب أن بعض الفثات الأخرى كان القانون أولى بأن يهتم بها . 
منها فئة جامعى اعتاب السجاير أو غيرها من الفضلات أو الهملات » وفنثة 
من يقومون بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق او افساد الاخلاق أو القيار 
أو خدمة من يقومون بهذه الاعمال » وفئة من يخالطون المشردين أو المشتبه 
فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة » وفضلا عن ذلك فئة الهاربين من 
العاهد العلبية او التدريية وفثة الذين اعتادوا التردد على اماكن الله 
والقمار ليلا دون مبرر أو دون مصاحبة ولى الأمر أو اذنه وفثة الذين يدخنون 
علنا أو يتعاطون الحمور .. 


ويلاحظ بالنسبة للفئة الاولى التى نص عليها القانون انها قاصرة على 
المتسولين ويرى الكاتب وجوب تفسير عيارة التسول تفسيرا واسعا حتى 
تشمل كل حالات الحصول على صدقات فى الطريق العام أو فى المحال' 
العمومية .. فيدخل فيها حالة الاحداث الذين يدعون بيع سلع تافهة او 
يقفون فى الطرقات انتظارا للصدقات دون أن يطلبوها من امارة . 


ويلاحظ بالنسبة للفئة الثانية » انه كان من الواجب أن يكتفى بعسدم 
وجود محل اقامة مستقر وعدم وجود وسائل مشروعة للتعيثش . أما التقيية 
الذى أوردة, 7 غمن 1 أخراج عدد من الاأحداث من متئاول الاصلاح 

ْم الفئة الثالثة » فيلاحظ أن الشرع قد أعطى للوالدين 7 أولياء أمور 
الحدث الحق ‏ فى رفع الدعؤى فى حالة سوء السلوك والمروق كما أعطى 
الحق ى طلب اخلاء سبيل الحدث .. ويلاحظ هنا ما لخطورة ترك أمر التصرف' 
لاب أو أم ثبت عجزهما عن تربية الحدث بدليل التجائهما الى القضاء وان 
كان الالتجاء الى القضاء فى حد ذاته ليس أمرا معيبا ٠.‏ فاللاحظ أنه فى ضوء 
ظروف المجتمع نجد أن وظائف الاسرة الاجتماعية اقند قد تطورت » فالاسرة فى ق 
مبدا نؤسأتها كانت - تقوم تقوم بمعظم الوظائف الاجتماعية من اقتصادية ديق 


لأ سه 


وخلقية وقضائية وتربوية وترويحية . ولكنا اذا انعمنا فى النظر فى الوظائف 
الاجتيامية فى محيط الكثير من الاسر المعاصرة نجد أن أغلب هذه الوظائف 
الاجتماعية التى كانت الاسر فى الماضى تقوم بها من قبل تقوم به بعض 
الاجهزة الاخرى فى قطاعات البناء الاجتماعى كالمدرسة والنادى الاجتماعى 
والنلبة الدينية وأجهزة الاعلام والمحاكم .. الخ . ولكن المسألة الهامة 
هى سوه استعمال حق الوالدين أو اولياء أمور الحدث فى رفع الدعوى أو 
حتى فى طلب اخلاء سبيل الحدث . ومهما يكن من غرض المشرع وهو 
منناعدة الاباء فى تربية أولادهم » فلا يصح :أن يكون الابوان ما نعين لاصلاح 
الحدث فى كثير من الاحيان . فالملاحظ فى ضوء احدى الدراسات التى أشرف 
على اجرائها الكاتب أن نحو كر 41 رز من الاحداث الذين رفع آباؤٌ هم أو 
اولياء اأمورهم دعوى المروق عليهم لم تكن لهم سوابق فى التشرد . وقد 
دعت هذه اللتيجة الى تساؤل الكاتب عما اذا كان هؤلاء الاحداث فعلا 
سيىء السلوك ومارقين من سلطة ذويهم » كما نص القانون أو لم يكونوا ؟ 
ان تجارب الكاتب تضطره الى الاجابة بالنفى » لانه يعلم » كما يعلم غيره » 
ان الكثر من ولاة أمور هؤلاء الاحداث قد يرفعون دعوى المروق يبقصد 
التشفى من زوجة مطلقة »© أو بقصد الزواج من آخر » أو بسبب الظروف 
الاقتصادية التى تواجهها الاسرة . ولعل صحة هذا التفسير يعززها ما لوحظ 
من أن أكثر من خمس الاحداث المارقين قد حكم عليهم بالتسليم لؤلى الامر 
أو حكم بحفظ الدعوى بالنسبة لهم لتنازل الاهل أو من فى حكمهم عن السير 
فى الدعوى . وهذه نسبة كبيرة . لعلها تدل » بسبب الأسباب التى ذكرناها » 
على أن جدية رمع الدعوى فى هذه الحالات لم تكن فى الحسبان . أو ان 
المراقبين الاجتماعيين قد لعبوا دورا.فى اقناع أولياء أمور الادداث بالتنازل 
عن رفع الدعوى لصالح أبنائهم . وخصوصا اذا علينا أن فى أغلب هذه 
الحالات تتاح الفرصة للحدث بالوضع تحت المراقبة الاجتماعية (00) . 


ويلاحظ أن امشرع لم يذكر شيئا عن الاشخاص الذين يدفعون الاحداث 
الى التشرد أو التسول »© وقد اكمل هذا النقص قانون رقم 64 عام 1157 
مادة رقم ” ونصها ؟ ٠‏ 

يعاتب بنفس العقوبة ( أى الحبس دة لا تتجاوز ثلاثة أشنهر ) . 

كل من اغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن نخمسة عا 

5 0 سستهم عن عثثر عاما على 
كل من استخدم صغيرا فى هذه السن وسلمه لاخر يغرض التسول » 
واذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة 
الحبسن من.ثلاثة أشهر الى ستة أشهر . 
ويلاحظ أن هذا :القانون قد أجاز اخلاء سبيل الحدث المودع فى مدرسة 
اصلاحية متي بلع سن الثمانية عشرة من عمره حتى اذا دعت الضرورة الى 


بم 114 ب 


بقائه فترة أطول استكيالا لعلاجه . ولم يحم القانون الاحداث من اخطار 
السينما وتأثيرها » كما لم يكفلوقايتهم مناللعب فى الطرقات بحيث يتعرضون 
لاخطار المواصلات وغيرها بلا رقابة أو رعاية من آبائهم وذويهم ٠‏ 


( ج ) مناقشة موضوعية لقضاء الاحداث حتى عام 19191 : 


على الرغم من أن مصر قد سبقت بعض البلاد الاخرى فى تخصيص محاكم 
للاحداث » اذ انشئت هذه المحاكم فى عام 11.2 » فان هذ» المحاكم لا تزال 
على الحالة التى كانت عليها فى خلال الفترة موضوع الدراسة الحالية . 
فلم يوضع لها نظام خاص بل هى تتبع الاجراءات العادية مثل كافة المحاكم 
الاخرى ؛ وفضلا عن ذلك فانها لم تنشا الا فى القاهرة والاسكندرية . ويتولى 
القضاء فى كل منهما قاضى ينتدب من المحكمة الابتدائية ويتغير من آن لآخر » 
مع ملاحظة أن البلاد التى اخذت بنظام محاكم الاحداث وضعت لها اجراءات 
خاصة تخالف الاجراءات العادية التى تتبع فى محاكية المجرمين الكبار » 
وجعلت للقضاء فيها نظاما يضمن استقرار القضاة حتى يتخصصوا فمعالجة 
الاحداث وتقويمهم . ان محكية الاحداث هى » فى الواقع » أو يجب أن تكون 
فى الواقع » مؤسسة اجتماعية قانونية .. أى أن وظائفها الجوهرية هى ؛ 
أولا وقبل كل شىء » وظائف اجمتاعية وقانونية . وان تشكيلها واجراءاتها 
يجب أن تسهم فى تحقيق هذ ه الوظائف اسهاما فعالا . فالاحداث هم صغار 
أعضاء المجتمع » أى هم أشخاص لما ينضجوا جسميا ولا عقليا ولا عاطفيا 
ولا اجتماعيا . وهم فى ضوء كل هذا فى مسيس الحاجة الى المعاملة العاقلة 
التى تهدف الى فهم شخصياتهم موضوعيا والى التفاهم معهم فى حزم 
واقتدار ٠.‏ 


ومما يلاحظ على التشريع المصرى فى خلال الفترة موضوع الدراسة » 
انه اجاز للحدث المجرم أن يستانف الحكم الصادر عليه . أى أنه يجوز 
استئئاف جميع الاحكام حتى الحكم بالتسليم . ومن مصلحة الحدث أنه 
يجب تقليل استئناف الاحكام الصادرة فى مسائلة بقدر الامكان حتى لا يعتاد 
. كثرة المحاكمات . ان المسألة الهامة فى رأى الكاتب هى اصلاح الحدث 
أو اعادة اصلاحه اذا كان فى حاجة الى ذلك . أى اذا ثبتت فى ضوء فحص 
شخصيته الحاجة الى ذلك . واذا كان استئناف الأحكام هو من قبيل 
الضمان لعدالتها .. فان العدالة كل العدالة هى » فى الواقع » فى الاهتمام 
برعاية احداث المجتمع حتى اذا لم تثبت ادانتهم وكانوا » فعلا » فى حاجة 
الى هذه الرعاية ؛ أى"أن العدالة فى نظر الكاتب هى العدالة الاجتماعية 
الموضوعية وليست العدالة القانونية الشكلية . وعلى هذا يرى الكاتب أن 
تبسيط محاكية الأحداث أمر حيوى »© وان الغاء نظام نيابة الأحداث يحقق 
هذا التسيط ٠‏ 


316 سم 


ومع ذلك فانه مماتجدر ملاحظته أن محاكم الأحداث الاستئنافية لاتخصص 
لها دآئرة معينة فى اللحكية الابتدائية أو حتى جلسة خاصة . بل تنظر 
القضايا الاستئنافية للاحداث مع بقية الجنح المستأئفة » ويجلس الاحداث 
مع بقية الجرمين الكبار المنظورة قضاياهم فى الجلسة . ويشاهدون كل 
المحاكمات التى تحصل فيها . 


ويلاحظ كذلك أن الحبس الاحتياطى ليس ممنوعا بالنسبة للاحداث . وهم 
لا يحجزون فى مكان خاص بل يحجزون فى « الزئزانة » أو « التخشيبة » أو 
فى السجون العادية . غالمادة رقم ١56‏ من قانون تحقيق الجنايات تق 
بجواز أبقاء الصغير المحكوم بتسليمه الى مدرسة اصلاحية فى السجن 
مؤقتا الى حين نقله منه . وشستان بين هذه الفكرة والفكرة الاصلاحية التى 
ترى أبعاد الحدث من الوسط الذى يضره وايداعه فى بيت الملاحظة »© و 
مكان يظلله مناخ اجتماعى سليم ولا يمث لروح السجن بصلة على الاطلاق. 


حم لاا سب 


« الفصل الثانى » 


تشريعات الاحداث الجنائية فى مصر بعد عام 1491 حتى الان 


قانون الاحداث المشردين رقم 5؟1 عام 
2 قانون الاجراءات الجنائية الجديد 
رقم .16 عام .116 - مناقشة موضوعية 
للقانونين السابقين . 


) 1١6-01 قانون الأحداث المشردين رقم ؟؟1 عام 1969 ( مواد‎ ١ 


صدر القافون رقم 115 عام الخاص بالاحداث المشردين معدلا 
لاحكام القانون رقم ؟ عام .11 . ويعتبر القانون الجديد » مثل القانون 
السابق »© قانونا تقويميا لا قانونا عقابيا » أى أنه يهدف الى تقويم الاحداث 
المتشردين والى تهذيبهم أكثر من أنه يهدف الى عقابهم . وقد جاء القانون 
الجديد محاولا سد بعض الثغرات ألتى ظهرت عند تطبيق القانون رقم ؟ 
عام 11.4 6. 


وتضمنت أهم التعديلات التى أدخلها التشريع الجديد ما يلى : 


(1) رفع السسن التى يعتبر فيها الحدث متشردا الى الثمانية عششر عاما » 
ولم يحدد حدا أدئى لهذا السن بمعنى أنه يجوز تطبيق هذا القانون على من 
دون السابعة من عمره لان المجال هو مجال علاج حالة معينة يكون فيها 
الحدث بصرف النظر عن سسنه ( مادة 1 !1 ,. 


( ب ) اضاف المشرع الى الحالات التى تناولها القانون رقم ؟ عام م١6١‏ 
حالات جديدة وهى : ممارسة جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات 
أو المهملات »© والقيام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو افسماد الاخلاق 
أو القمار أو خدبة من يقومون بهذه الاعمال » ومخالطة المشردين أو المشتبه 
فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة ( مادة )١‏ . 


( ج ) وحدد هذا القانون حالات التسول ووسع فى نطاقها . واكتفى بعدم 
وجود محل اقامة مستقرة ولكنه قيد ذلك بالتعود على المبيت فى الطرقات ٠‏ 


ء الاك ب 


وقيد عدم وجود وسيلة مشروعة للتعيش بأن لا يكون للحدث »؛ فى الوقت 
نشسه ». عائل مؤتمن وكان أبواه متوفيين أو مسجونين أو غائبين 
رمادة .)١‏ 


( د ) اتبع الشرع تدابير معينة مع متولى أمر الحدث »© ونظم طريقة 
انذاره ٠‏ وكيفية التظلم من الانذار ( مادتا 5 --3) ء 


(ه ) اجاز هذا القانون وضع الحدث المشرد مؤقتا فى معهد من المعاهد 
المخصصة لاصلاح الاحداث والمعترف بها من وزارة الشئون الاجتماعية حتى 
يفصل فى أمره . 


(و ) ابقى المشرع اعطاءه الوالدين او اولياء امور الحدث الحق فى رفع 
الدموى فى حالة سوء السلوك والمروق والحق فى طلب اخلاء سسبيل 
الحدث . 


( نز ) حدد هذا القانون مده بقاء الحدث فى المعاهد الاصلاحية بسسنتين 
على الاقل » على أن يخلى سبيل الحدث حتما اذا بلغت سنه احدى وعشرين 
سئة حتى اذا دعت ضرورة اكمال علاجه ابقاءه فترة أطول ( مادة ٠.‏ ) . 


(ح ) نظم هذا القانون رعاية الاحداث المحكوم بتسليمهم لوالديهم 3 أو 
أولياء أسرهم » أو الى شخص مؤتمن ووضعهم تحت اشراف جهة مشتغلة 
برعاية الاحداث » تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية أو معترف بها منها 
(مادة لا ) . 


(ط) اجاز هذا القانون اعادة النظر فى الحكم الذى اصدرته المحكمة بناء 
على طلب النيابة العامة ( مادة م ) . 

(ى ) نص هذا القانون على أن .الطلب المقدم من النيابة العامة محكية 
الاحداث ينظر فى جلسة غير علنية ( مادة 68) . 

( ك ) اهتم المشرع بعقاب الاشخاص الذين يخفون أى حدث 
بتسليمه لشخص أو جهة بالتطبيق لاحكام هذا القانون وكذا عقاب كل من 
دفعه للفرار أو اعانه عليه بأية وسيلة ( مادة ؟١)‏ . 

قانون الاجراءات الجنائية الحديد رقم 1١6١‏ عام .196 ( مواد 
؟)؟ 01" ٠.)‏ 


صدز قانون الاجراءا تالجنائية الجديد بالقانون رقم .10 عام.110 ) وأصبح 
سارى المفعول من ١5‏ توفمبر 115١‏ . وأتى هذا القانون بأحكام مستحدثة) 


ل 76 سه 


خصص لها فصلا بأكمله » بالنسبة الى الاحداث فى أدوار التحقيق والمحاكية 
والتنفيذ » نلخصها فيما يلى : 


( 1 ) التحقيق : 

فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى نجد أن هذا القانون قد فرق بين الاحداث 
الذين لم يبلغوا الثانيه عشرة والذين جاوزوها ولم يبلغوا الخامسة عشرة . 
فلا يجوز ان يحبس الحدث الذى تقل سنه عن اثنتى عشرة سمنة كاملة 
احتياطيا » على انه اذا كانت ظروف الدعوى تستدعى اتخاذ اجراء تحفظى 
ضده » يجوز للنيابة العامة أو قاضى التحقيق أو المحكية عند احالة الدعوى 
اليها » الامر بتسليمه مؤقتا » حتى يفصل فى الدعوى »© الى شخص مؤتمن 
أو الى معهد خيرى معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية او لجبعية 
خيرية مشتغلة بشئون الاحداث ومعترف بها كذلك . للاحظته وتقدييه عند 
كل طلب » ولا يجوز أن تزيد مدة ايداع الحدث على اسبوع اذا كان الامر 
صادرا من النيابة العامة ما لم يوافق القافى على مدها ( مادة م6" اجراءات 
جنائية معدلة بالمرسوم بقانون رقم 859 عام 19185 ) . 


أما الحدث الذى تزيد سنه على اثنتى عشر سنة » فاذا كانت ظروف 
الاحوال تقتضى حبسه احتياطيا » وجب وضعه فى مدرسة اصلاحية أو محل 
معين من الحكومة ( أى السجن ) أو فى معهد خيرى معترف به (مادة 565 ). 
( كان الوضع قبل صدور هذا القانون هو التسوية فى المعاملة بين الاحداث 
والبالغين فى مرحلة التحقيق واجراءاته . « انظر صفحة ©؟ » ) . 


عنى المشرع بحماية الحدث الذى لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة 
فى الجنايات والجنح التى تقع على نفسه فنص على أنه يجوز عند الضرورة 
أن يؤمر بتسليمه الى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه او الى 
معهد خيرى معترف به من وزارة الشيئون الاجتماعية حتى يفصل فى 
الدعوى . (مادة م ) . 


( ب ) المحاكمة : 

حاول هذا القانون اتباع نظام التخصص فى قضاء الاحداث بانشساء 
محاكم خاصة إحاكية الاحداث فى دائرة كل محكمة جزئية .تشكل من قافضى 
يندب لهذا الغرض . أما فى عواصم المحافظات فتشكل بكل منها محكمة 
للاحداث لنظر القضايا التى تختص بها المحاكم الجزئية الواتعة فى مقر 
عاصية المحافظة ( مادة #67 ) . 5 


وخصصت دائرة فى المحكية الابتدائية انظر الاستئنافات التى ترفع عن 
أحكام محاكم الأحداث ونص على أن تنظر هذه الاستئنافات على وجه السرعة 
(مادة هم9؟). 


ل 11017 سم 


م أتبع هذا ألتاثون نظام القافى المفرد حتى بالنسبة الى الجنسايات 
المتهم فيها حدث لم يبلع من العمر حمس عتتره سسنة كاملة . 

اختصر هذا القانون الاجراءات بالنسبة الى الاحداث فاصيحتا 
الجنايات تقدم مباشرة الى محكمة الاحداث بمعرفة رئيس النيابة أو قاضى 
التحقيق دون وساطه غرفه الاتهام ٠‏ فاذا كان مع الحدث من تزيد سنه على 
خيس عشرة سئة بصفة فاعل أو شسريك فى الجريمه نفسها ٠‏ وكانت سس نالحدت 
تتجاوز الثانية عشيرة سسنة جاز لرئيس النيابة أو قاضى التحقيق تقديم 
الحدث وحده الى محكمة الاحداث أو احالة القضية الى غرفة الاتهام 
بالنسبة الى جميع المتهمين لتأمر باحالتهم الى محكية الجنايات . أما ادا 
كانت سن الحدث تقل عن اثنتى عشرة سسنه . وجب تقديم الحدث وحده 
الى محكية الاحداث . 


أما فى مواد الجنح والمخالفات فتكون محكية الاحداث هى المختصة بنظر 
الدعوى بالنسبة الى جميع المتهمين ( مادة 546 معدلة بالمرسوم بقانون 
لاملا عام 15615 ) . 


وحدد هذا القانون الاجراءات أمام محكمة الاحداث » سواء كانت الجريمة 
جناية أو جنحة أو مخالفة » وذلك باتباع الاجراءات المقررة فى مواد الجنح 
ما لم يوجد نص مخالف ذلك ( مادة 564 ) . استحدث هذا القانون يعض 
الاجراءات الملائمة للاحداث فأوجب اتباعها قبل الحكم عليهم .. اهمها 
تاريل : 


- فى مواد الجنح والجنايات يجب قبل الحكم على الحدث التحقق من 
حالته الاجتماعية والبيئة التى نش فيها والاسباب التى دفعته الى ارتكاب 
الجريمة . ويجوز الاستعانة فى ذلك بموظفى وزارة الشئون الاجتباعية 
وغيرهم من الاطباء والخبراء ( مادة 17 ) وقد أعطى هذا القنانون للموظفين 
الذين يعينهم وزير الشئون الاجتباعية صفة مامورى الضبط القضسائى 
فيما يختص بالجرائم التى تقع من الاحداث ( مادة /م)”) . 


بس فى مواد الجنايات فقط » يجب أن يكون للمتهم أمام محكمة الاحداث 
محام للدفاع عنه » سواء كان مختارا أو معينا (مادة .مه“ ) . 


تعقد جلسات محاكم الاحداث فى غرفة المشورة » ولا يجوز أن يحضر 
الجلسات سوى اقارب الحدث المتهم ومندوبى وزارة الشئون الاجتماعية 
والجمعيات الخيرية المثستغلة بشئون الاحداث ( مادة 9م" ) . 


ع. لمحكية الاحداث أن ت الشمهود فى غير مواجهة الحدث المت 
( استثناء من قاعدة الحضورية فى المادة ./ا؟ ) » على أنه لا يجوز الحكم 


1 


بالادانة الا بعد أفهام الحدث مؤدى تبهاداتهم عليه . ويجب أن يكون النطق 
1 او 1 3 انهم عدي ل 
بالحكم فى جشسة علنية (مادة 8ه[ ) . 


لا تقبل المطالبة بحقوق مدنية أمام محكمة الأحداث ( مادة (ه87 ) . 


أناب القانون والدى الحدث أو من له الولاية على نفسه فى استلام 
ما يوجب القانون اعلانه الى الحدث المتهم وذلك بقدر الامكان » وخولهم 
حق استعمال طرق الطعن فى الاحكام التى تصدر ضده (مادة مهل ) . 


اجاز هذا القانون اعادة النظر فى الحكم » حيث اعطى المحكية التى 
أصدرت الحكم على الحدث أن تعيد النظر فى أى وقت فى الحكم الصادر 
منها بناء على طلب النائب العام متى رئى ان العقوبة المحكوم بها آيا كان 
توعها لا تلائم حالة المحكوم عليه . ولا يجوز » عند اعادة النظر » الحكم 
بغير العقوبات الخاصة بالاحداث ( مادة 951 ) . ( يلاحظ أن الشضارع 
بهذا النص قد خرج عن قاعدة قوة الاحكام النهائية ) . 


3 وقد نص هذا القانون على انه اذا حكم على متهم باعتبار أن سنه 
أكثر من خمس عشرة سنة ثم تبين بأوراق رسمية آنها دون ذلك يرفع النائب 
العام الامر للمحكمة التى أصدرت الحكم لاعادة النظر فيه وفى هذه الحالة 
يوقف تنفيذ الحكم . ويجوز اتخاذ الاجراءات التحفظية المنصوص عليها 
فى المادة (ه؟") ويتبع عند اعادة النظر القواعد والاجراءات المقررة لمحاكم 
الاحداث . واذا تبينَ بعد الحكم على متهم بعقوبة من العقوبات الخاصة 
بالاحداث ان سنه تزيد على خمس عشرة سنة جاز للنائب العام ان يطلب 
من المحكمة التى اصدرت الحكم أن تعيد النظر فى حكمها وتحكم وفقلا 
للقانون ( مادة 755 ) . 


( ج) التنفيذ: 


يكون الحكم الصادر بارسال الحدث المتهم الى مدرسة اصلاحية 
أو محل آخر أو بتسليمه الى غير والديه أو الى غير من له الولاية عليه 
واجب التنفيذ ولو مع حصول استئنافه ( مادة 705 ) . 


يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على من لم يبلغوا سن 
السابعة عشرة فى أماكن خاصة منفصلين عن غيرهم من المحكوم عليهم من 
الكبار ( مادة 5ك" )1 . 


لا يجوز التنفيذ بطريق الاكراه البدنى على المحكوم عليهم الذين لم 
يبلفوا من العمر خمس عشرة سنة كايلة وقت ارتكاب الجريمة 
(مادة ؟15م). 


16 مه 


يراقب قافى الاحداث تنفيذ الاحكام الصادرة على المتهمين الاحداث 
فى دائره محكمته رمادة 17805 ) . . 


اصبح لكل اصلاحية أو محل آخر معد لقبول الاحداث المتهمين أو 
لمحكوم علقم لجنة للاشراف عليه ولمباشرة الاختصاصات الاخرى المخولة 
لها فى القانون ٠‏ وتشكل هذه اللجنة من قاضى محكية الاحداث وممثل النيابه 
العامة وموظف من وزارة الشئون الاجتماعية ينتدبه لذلك وزيرها . 
رمادة .95 ) . 


ويكون الافراج عن المحكوم عليهم الموجودين بالاصلاحية أو اى محل 
آخر » بناء على طلب اللجنة سالفة الذكر بعد اخذ رأى مدير الاصلاحيه 
أو اللحل . وتبلغ قرارات الافراج لوزارة الشئون الاجتماعية يمجرد صدورها 
رمادة 9 () .)١١(‏ 


؟ ‏ مناقشة موضوعية للقانونين السابقين 


قبل أن نبدا هذا الموضوع : مناقشة موضوعية للقانونين السابقين » 
يجدر بنا أن نبين أن الفترة بعد عام /19171 حتى عام 1105 قد شهدت صدور 

تشريعات أخرى تهتم اهتماما ع بفئة الاحداث . ومن هذه التشريعات 
نذكر صدور المرسوم بقانون رقم عام 116015 الخاص بسلب الولاية على 
نفس الصغير » وصدور القانون رقم 6 عام 16 لحماية الاحداثك من 
مشاهدة يعض الافلام السينمائية والروايات الت التمثيلية الضارة » 0 
القانون رقم 1 عام 5 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 154 عام 111 
بشأن المحال العمومية باضافة خقرة جديدة الى المادة /ا؟ منه تحظر السماح 
بدخول الاشخاص الذين تقل سنهم عن احدى وعشرين سنة كاملة فى المحال 
التى يقتصر عملها على تقديم المشروبات الروحية المخمرة أو فى الاماكن 
المخصصة لتقديمها فى المحال الآخرى . ويلاحظ أن قانون رقم 58 عام 15161 
بشأن مكافحة الدعارة قد غلظ العقوبة على المحرضين على الفجور أو الدعارة 
اذا كان المجنى عليه حدثا . 


ولكننا نلاحظ أن المشرع المصرى لا يزال يفرق بين الاحداث المجرمين 
.وبين الاحداث المشردين » على الرغم مما يتضح فى ضوء الواقع العملى من 
أن هاتين الفئتين من الاحداث تكونان فى الحقيقة فئة معيئة من أبناء ١‏ 
المصرى الذين فى حاجة الى الرعاية والحماية يصرف النظر عن الأفعال التى 
صدرت عن بعضهم أو عن كون اليعض الاخر منهم يوجدون فى حالات 
اجتماعية غير سوية معينة . أن الجميع أبناء المجتمع .. وقد صنتعهم 
المجتمع .٠.‏ ومن حقهم على المجتمع أن تتاح لهم الفرصة لكى يعودوا اليه 
مواطئين صالحين . ولعل حديثنا السابق عن أن المسألة الهامة ليست 


تيد 


الجريمة التى ارتكبها الحدث بل هى » فى الواقع » الحدث نفسه .. أى 
شحصية الحدث نفسسه »© والدوافع «نتى دفعت هده الشخصيه الى ارتكاب 
الجريمه ان يؤحد وجاهه هده النظرة وموضوعيتها . 


ومهما يكن من الامر ٠‏ فان التشريعات السايقة كلها ٠‏ على علانها » قد 
استحدنت بعض الامور تستحق الماقشمة الموضوعيه ويخاصه ما تعلق منها 
بمابون رقم عام ١6+41‏ ويقانون رقم .6| عام .116 ٠‏ 


(! ) مناقشة موضوعية لقانون رقم ؟؟١‏ عام 1959 : 


رفع قانون الأحداث المشردين رقم 116 عام 1151 السسن التى يعتبر 
فيها الحدت متتتردا الى الثمانيه عدر عاما .. وهده خطوة الى الامام ما ىق 
ددث من شك . . وخصوصا وان هدا القانون لم يحدد حدا ادنئى لهذه السن ٠‏ 
واتاح بدلك الفرصة لمن هم دون السابعه لكى تشملهم رعايه المجتمع 
وحمايته . ونرجو آن تتبع هذه الخطوه خطوه احرى نحو الاهتهام بمرحده 
الشباب التاليه وهى مرحده لا تقل النظرة اليها فى الاهميه عما يسيقها . 


وعلى الرغم من أن المشرع قد أضاف فى قانون رقم ١14‏ عام 1151 
حالات جديدة الى الحالات التى تناولها القانون رقم ؟ عام 11.8 الاا ان 
حالات اخرى جديدة كان يجب اضافتها ايضا متل حالات الاحداث: الذين 
يهريون من المعاهد العلمية او التدريبيه » وحالات الاحداث الذين اعتادوا 
التردد على أماكن اللهو والقمار ليلا دون مبرر او مصاحبة ولى الامر أو ادنه 
وحالات الاحداث الذين يدخئون علنا آو يتعاطون' الخمور ٠‏ 


ولا يزال المشرع فى هذا القانون يبقى على اعطاء الوالدين أو أولياء 
أمور الحدث الحق فى رفع الدعوى فى حالة سوء السلوك والمروق واعطائهم 
الحق فى طلب اخلاء سبيل الحدث على الرغم من احتمال سوء استعمال 
هذا الحق فى الكثير من الاحيان . صحيح أن هذا القانون قد اتبع تدابير 
معينة مع متولى امر الحدث »© ونظم طريقة انذاره ©» وكيفية التظام من 
الانذار .. الخ » ولكن خطورة حق رفع الدعوى على الحدث وحق طلب 
اخلاء سبيل الحدث لا تزال قائمة . وصحيح » ايضا » ان المشرع قد أصدر 
المرسوم يقانون رقم ١١4‏ عام ١101‏ الخاص يسلب الولايه على نفس 
الصغير » وهو قانون هام جدا » يحمى الاحداث من يعض من لهم حق الولاية 
عليهم » ولكن هذا القانون لم يطبق منذ صدوره على ية حالة من الحالات 
حتى الان وذلك يسبب غموض المادة الثامنة منه التى أجازت للمحكية 
الجنائية حين تقضى بالعقوبة على الولى فى الحالات المنصوص عليها أن تحكم 
أيضا بسلب الولاية أو الحد منها أما ما يترتب على ذلك من تدابير وآثار فتحكم 
به المحكمة المختصة بناء على طلب النيابة أو ذوى الشآن وفقا لاحكام 
القانون » الامر الذى لم يحدث قط منذ صدور هذا القانون .. حتى الان ٠‏ 


به ب الجنانية ع 


ؤلم ينص هذأ القانون » صراحة »؛ على التدابير الضرورية تجاه 
الاشخامن الذين يدفعون الاحداث الى التشرد . ولكنه اهتم يعقاب الاشخاص 
الذين يخفون آى حدث حكم عليه بتسليمه لشخص أو جهه بالتطبيق لاحكام 
هذا القانون » وكذا عقاب كل من دفعه الى الفرار أو أعانه عليه بأية 
وسية . 


وكان موقف هذا القانون من فترة الايداع فى مؤسسة اصلاحية انه 
حددها تحديدا زمنيا حتى اذا دعت الضرورة الى ابقاء الحدث فيها فترة 
الصسول: < 


وقد أنشأ هذا القانون دورا اجتماعيا جديدا للشرطة .. مما يسر 
انشاء جهاز خاص بشرطة الاحداث بعد ذلك . 


وقد اجاز هذا القانون وضع الحدث المشرد مؤقتا فى معهد من المعاهد 
المختصه لاصلاح الاحداث حتى يفصل فى أمره .. وهذا اعتراف يدور دار 
الملاحظفة . 


ونص قائون الاحداث المشردين رقم 115 عام 1144 على الحكم 
بالتسليم لوالدى الحدث المشرد أو لمن له حق الولاية على نفسه أو لشخص 
مؤتمن يتعهد يتربيته وحسن سيره . ولم يكن هذا النص موجودا فى القانون 
السابق . ويلاحظ أن التسليم لشخص مؤتمن قد يسر ادخال نظام الاسر 
البديلة فى المجتمع المصرى بعد ذلك . ( كان قانون عام 18/17 يخول للقاضى 
الحكم يتسليم الحدث لاهله أو لمن يقبل أن يتكفل به من ذوى الشرف 
والاعتبار ) . 


وقد ترتب على الحكم بتسسليم الحدث المشرد وضعه تحت اشراف هيثئة 
مشتغلة برعاية الاحداث تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية أو معترف بها 
منها . ويعنى هذا الاعتراف الضمنى يدور المراقب الاجتماعى ( ضابط 
الاختبار القضائى ) فى حالة الاحداث المشردين الذين يحكم عليهم بالتسليم . 
وهذا الاعتراف فى حاجة الى أن يكون صريحا ومنظما لهذه الخطوة بطريقة 


وقد أجاز هذا القانون اعادة النظر فى الحكم الذى أصدرته المحكمة 
بناء على طلب النياية العامة وعلى الرغم من هذه الاجازة » فان الكاتب 
يعتقد ان الاستفادة مثها لم تحاول كثيرا » فى خلال المرحلة الحالية » لعوامل 
عديدة : منها بل وأهمها ضغط العمل الكثير على قاضى المحكية والمراقبين 
الاجتماعيين . 


174 ب 


( ب ) مناقسة موضوعية لقانو نرقم 15١‏ عأم .مة! ؛ 
: على الرغم من ان هذا القانون قد اتى يأحكام مستحدثة خصص لهما 
فصلا باكمله بالسسيه الى الاحدات ى ادوار النحفيق والمحاكمة والتنفيد ٠‏ 
فان طابعه العام جناثى . أى ائه يعامل الزحدءت المجرمين على الرعم من 
دبسيط الاجراءات وتحميفها ٠‏ معامله تحتف عن انهم ا يزالون عنة مسسبوله 
عن امعالها الاجراميه ٠‏ ومن تم قانه من الضرورى ان دون معاملتها ى 
ضوء هده المسستوليه . وريما حان المشرع ٠»‏ فى ضوء عناضر المتراث التقاى 
المموبى الذى حان يظل المجتمع المصرى عند صدور هذا القادون ٠‏ معدورا ٠‏ 
وان حائت الخبره المقطريه والعمليه السسابقه ق' مجال معامله الاحدات 
المجرمين فى مجتمعنا لا يؤيد بعض ما ذهبٍ اليه المشرع فى دلك الحين . 
وفيما يلى نذكر بعض الملاحظات ونناقشها : 


حاول هذا القانون اتباع نظام التخصص فى قضاء الاحداث بانشماء 
محاكم خاصة لمحاكمة الاحداث فى داترة كل محديه جزنية تشلكل من قاضى 
يندب لهذا الفرض » كما جعل جلسسات محاكم الاحدات سسرية . اى ان نظام 
القاضى المفرد غير المتخصص غير المستقر لا يزال قائما . 


نص هذا القانون على انششماء دور جديد يقوم به قاضى الاحداث وهو 
دور مراقبه تنفيذ الاحكام الصادرة على الاحداث المجرمين فى دائرة محكيته , 
ويلاحظ ان هذه المراقبه » على الرعم من ضرورتها » مهمة صعبة للغايه 
ودلك لعدم ١‏ ستقرار القاضى فى المحكمه عاده . 


اعترف هذا القانون بدور دار الملاحظة ولكنه قصر المستفيدين منها 
على الاحداث الذين تقل سسنهم عن اثنتى عشرة سنة كاملة . ١‏ 


نص هذا القانون على انه قبل الحكم على الحدث المتهم » فى مواد 
الجنح والجنايات » يجب التحقق من حالته الاجتماعية والبيئة التى نشأ فيها 
والاسباب التى دفعته الى ارتكاب الجريمة » ويجوز الاستعانة فى ذلك 
بموظفى وزارة الششئون الاجتماعية وغيرهم من الاطباء والخيراء ويتضمن 
هذا اعترافا بأهمية القيام بالبخوث السابقة على الحكم واعترافا. بدور 
المراقبين الاجتماعيين ( ضبالا الاختبار القضائى ) »© الذين أباح القانون 
لهم » أيضا » أن يحضروا جلسات محاكم الاحداث السرية مع أقارب المتهم. 
٠‏ ومع ذلك فان الكاتب يرى أن الاوان. تّند.حان لاعتراف القانون ينظياإم 
المراقبة الاجتماعية ( نظام الاختبار القضائى ) اعترافا صريحا ومنظما لهذا 
النظام بطريقة عملية . 


واذا كان قانون رقم 151 عام 6 قد أجاز اعادة النظر فى الحكم 
الذى أصدرته المحكية بناء على طلب النيابية العامة ©» فان قانون رقم 1١5.‏ 


م اسم 


ام قد ئص على ان للمحكية التى أضدوت الحكم على الصنعتر 
ان نعيد النظر فى اى وفت ى الحكم الصادر منها يناء على طلب الثائب العام 
مسدى رتى ان العقويه المحكوم بها ايا كانت نوعها لا تلائم حاله المحكوم عليه ٠‏ 
ولا يجوز عند اعاده النظر الحكم بغير العقويات الخاصة بالاحداث . ويرى 
الكاتب ان اعادة محاكمة الحدث الجانح » على علاتها ؛ مهمة للغاية خصوصا 
عند وضعه تحت المراقية الاجتماعيه ٠‏ ولو ان القانون يجعل دلك بناء على 
طلب النائب العام » ولعل ذلك أن يرجع الى أن النيابه العامة هى الجهه 
التى تقدم لها التقارير الدورية عن الحدت فى حالة تسليمه . 


يلاحظ اختلاف معاملة الاحداث الجانحين لاختلاف اعمارهم الزمنية 
عند تطبيق قانون .16 عام .110 » اذا ارتكيوا مخالفة أو جنحة او جنايه . 
ولا داعى لان يؤّكد الكاتب ان هذه التفرقة فى المعاملة غير ضرورية لان العبيرة 
حل العيرة فى هذا الشأن ليست فى نوعية ارتكاب الجرائم ولكن فى التعرف 
على الشخصية التى ارتكيت هذه الجرائم فى ضوء فحصها ودراستها وربما 
جريمة قد تبدو صغيرة يرتكبها الحدث تظهر لنا فى ضوء بحث شسخصيته 
مدى عراقة هذا الحدث فى ارتكاب الجرائم » ومن ثم تظهر لنا مدى حاجة 
هذا الحدث الى الرعاية الاجتماعية . 


أبقى هذا القانون حق الاستئنافات التى ترفع عن أحكام محاكم 
الاحداث »© ونص على ان تنظر هذه الاستثنافات على وجه السرعة . 
وخصصت دائرة ف المحكية الابتدائية لنظر هذه الاستئنافات ولعل المشرع 
يرجو من وراء ذلك تحقيق العدالة » وهى فى رأى الكاتب العدالة القانونيه 
الشمكلية اكثر من أن تكون العدالة الاجتماعية الموضوعية . وينسى المشرع أن 
تعريض الجدث لهزات المحاكمة قد يعرضه الى أضرار جسيمة . ولعل الاخذ 
بمرونة الاجراءات والاهتمام بتحقيق رعاية الاحداث وحمايتهم لا عقابهم 
أن يكفلا الموائمة يما يكفى للاستعاضة عن الدرجة الثانية من درجات 
التقاضى .. 1 


اهتم هذا القانون بتكوين لجئنة خاصة للاشراف على الاصلاحية أو 
المحل الاخر المعد لقبول الاحداث المحكوم عليهم » ويكون الافراج عن هؤلاء 
الاحداث بناء عبلى طلبها بعد أخذ رأى مدير الاصلاحية أو المحل . ويرى 
الكاتب أن قيام هذه اللجنة بهذه المهام خطوة الى الامام بشرط أن تقوم بها 
على الوجه الأكمل . . أى فى ضوء الموضوعية . . أى بشرط أن يطلق 
سراح الاحداث بعد أن يستكيل علاجهم فعلا .. 1 


0 


« الفصل الثالث » 
مشروع قانون الاحداث الجديد 


تشريعات الاحداث الجنائية الحالية فق 
ضوء خبرات المافى ‏ مشكلة الاحداث 
الجائحين فى مصر ‏ أهم ملامح مشروع 
الاحداث الجديد ومناقشستها مئاقشة 
موضوعية . 


١‏ ب تشريعات الاحداث الجنائية الحالية فى ضوء خبرات المافى 


فى ضوء المناقشة الموضوعية لتشريعات الاحداث الجنائية الحالية وبخاصة 
قوانين رقم 8ه عام /1481 ( مواد 4" # ) 4 ورقم 5؟1 عام 1151 
( مواد ١١ ١‏ )4 ورقم .10 عام .112 ( مواد 769 766 ) كما 


عرضنا هذه المناقشة فى النصلين الاول والثانى » لاحظنا بعض الامور 
العامة .. هى : 


(1) ان التشريعات السابقة تفرق بين الاحداث المجرمين والاحداث 
المتشردين على اعتبار أنهما فئتان تتميز احداهما بارتكاب الجرائم وتتمين 
الفئة الثانية بأن اعضاءها يكونون فى حالات اجتماعية مير سوية معينة تعرضهم 
الى' الانحراف أو الجناح . 


( ب ) وفى ضوء هذه التفرقة التعسفية عامل اللمشرع كلا من النئتين معاملة 
مختلفة . فالاحداث المجرمون وبخاصة الذين بلغوا سن الثائية عشرة حتى 
سن الخامسة عشرة يرى المشرع جواز عقابهم » أما الذين بلغوا سن الخامسة 
عشرة حتى سن السابعة عشرة قيرى المشرع وجوب عقابهم . والاحداثة 
المتشردين وكذلك الاحداث المجرمون الذين بلعوا سين السابعة حتى سن 
الثائية عشرة فيعاملهم المشرع معاملة تقويمية وليست عقابية . 


( ج ) وعقاب الاحداث على الرغم من سسلبيته يستند الى فكرة نسئولية 
الحدث المجرم الذي بلغ سنا معينة » وينسى المشرع أو يتناسي أن الأحداث 


سم 151 سم 


المجرمين والاحداث المتشردين مهما كان عمرهم الزمنى هم أبناء المجتمع وفى 
حاجة ماسة الى رعايته وحمايته يصرف النظر عن الافعال التى صدرت عن 
معضهم أو عن كون البعض الاخر منهم يوجدون فى حالات اجتماعية غبر 
سوية معيئة.قالجميع أبناء المجتمع . وقد صنعهم المجتمع .. ومن حقهم 
على المجتمع أن تتاح لهم الفرصة لكى يعودوا اليه مواطنين صالحين . وان 
فكرة المسئولية تستند الى فكرة ارادة المجرم أو حرية ارادته فى ارتكاب 
الجرائم . والارادة » كما يعلم القارىء » محدودة بشخصية المجرم على 
اختلاف عواملها التكوينية والاجتماعية والثقافية والنفسية » ومحدودة 
بالامكانيات التى ييسرها أو لا ييسرها له المجتمع الذى يعيش فيه . 


والتفرقة فى المعاملة لا يمكن أن يكون أنساسها سن الحدث أو الفعمل 
إلذى ارتكبه مهما كانت تبدو خطورته لامعة أو على أساسن الحالة الاجتماعية 
نحص ششخصية الحدث والدوافع التى دفعت هذه الشخصية الى ارتكاب 
الجريمة أو دفعتها الى وجود صاحيها فى حالة اجتماعية أو فى حالات اجتماعية 
ع متتبوية 7 


وتحرى المشرعتحقيق العدالة القانونية الشكلية ف التشريعاتالسابقة 
أمر لا يجدر الاهتمام به . ذلك لان ابقاء حق الاستئئافات التى ترفع عن أحكام 
محاكم الاحداث وتخصيص دائرة فى المحكية الابتدائية للنظر فى هذه 
الاستثنانات » ونظر هذه الاستثنافات على وجه السرعة ‏ كل ذلك لا يغنى 
أبدا عن ضرورة الاهتمام بتحقيق العدالة الاجتماعية الموضوعية ويكفى أن 
نكرر ما سبق أن أوضحنا من أن تعريض الحدث لهزات المحاكمة قد يعرضه 
الى اضرار جسيمة » وان العبرة كل العبرة فى الاخذ بمروئة الاجراءات 
والاهتمام بتحقيق رعاية الاحداث وحمايتهم لاعقابهم » ان هذه الرعاية وهذه 
الحناية يكنلان » ما فى ذلك من شمك ؛ الموائمة بما يكفى للاستعاضة به عن 
الدرجة الثانية من درجات التقافى . 


وقد وضعت التشريعات السابقة بعض الاسس: التى تعترف بتطبيق 
نظام الاختبار القضائى على الأحداث فى مصر . وذلك لأنه ترتب على نص 
قانون .15 عام .116 على أنه قبل الحكم على الحدث المتهم » فى مواد 
الجنح والجنايات » التحقق من حالته الاجتماعية والبيئية التى نقا يها 
والاسباب التى دفعته الى ارتكاب الجريمة .. أى أنه ترتب على هذا النص 
القيام عمل بحوث سابقة على الخكم . وبالاضافة الى ذلك أصبم الاحداث 
الجانحون: » فى مُصر »)-من حقهم أن لا يؤدعوا فى دور الحجز أو السجن كما 
كان متبعا قبل ذلك حتى يفصل فى أمرهم » فاذا كانوا مشردين أو كانوا متهمين 
بمخالفة قانون العقوبات ولم يزد سنهم على اثنى عشر عاما يودعون فى دار 
كدار الملاخظة . وقضلا من ذلك نص قاثونْ الاخداث المشردين رقم 196 'عام 
أعند الحكم على الحدث بالتسليم وضعه تحت اشراف هيئة مشتغلظ 
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برعاية الاحداث ٠.‏ وقد يضاف الى كل ما سبق الدور الجديد لتافى محكيبة 
الاحداث الذى أنشأه قانون رقم .16 عام وهو مراقبة تنفيذ الاحكام 
الصادرة على الاحداث المجرمين فى دائرة يحكيته . 


ان هذه الاأسس : البحو شالسابقة على الحكم والاعتراف بدور دار 
الملاحظة ووضع الحدث المحكوم عليه بالتسليم تحت اشراف هيئة مقشتغلة 
برعاية الاحداث ودور قافى محكمة الاحداث فى مراقبة تنفيذ الاحكام الصادرة 
على الاحداث المجرمين فى دائرة محكمته قد ساعدت نظام المراقبة الاجتماعية 
( الاختبار القضائى ) الذى كان يمارس فى مصر قبل صدور هذه التشريعات 
على أن يجدد خبراته وأن يجد » بأسلوب أو بآخر » السند القانونى . ومع 
ذلك فان هذا السند » على علاته » غير صريح ويحتاج الى ايضاح الاجراءاءت 
العملية الكفيلة بتنظيم عملياته » كما يحتاج الى انشاء الاجهزة الضرورية 
الكافية لتنفيذه . 


وقد تركت التشريعات السابقة وبخاصة قانون رقم ١16‏ عام 1161 
أعطاء حق الوالدين أو أولياء أمور الحدث فى رفع الدعوى فى حالة سوءالسلوك 
والمروق كما تركت اعطاءهم الحق فى طلب اخْلَام سبيل الحدث »؛ على الرغم 
من احتمال سسوء استعمال هذا الحق فى الكثير من الاحيان . صحيح أن 
التشريعات السابقة ( قانون رقم 14 عام 1141 وقانون رقم 114 عام ؟156) 
قد حاولت تغيير استعمال هذا الحق الى الافضل ولكن الملاحظ فى ضوء 
قصور هذه التشريعات »؛ كما سبق أن أوضحنا » أن خطورة استعمال هذا 
الحق لا تزال قائبة . 


ل والملاحظ أن ابقاء نظام القافى غير المتخصص غير المستقر لا يزال' 
ثائما . ومحكية الاحداث على الرغم من تخصصها فان تشكيلها معيب ٠‏ لان 
نظام القاضى المفرد هو النظام القائم ٠‏ ولا يزال نظام نيابة الأحداث منذ 
انشائه فى عام ١‏ قائما حتى الآن على الرغم من أن هذا النظام»ق ضوء 
الاتجاهات الحديثة فى معالجة مشكلة الاحداث والاهتيام كل الاهتمام بالعدالة 


الاجتماعية الموضوعية » أصبح غير ذى موضوع . 


؟ ‏ مشكلة الاحداث الجانحين قى مصر. 
لا تزال مشكلة نجناح الأحداث فى مجتمعنا المعاصر قائمة على الرغم من 


التشريعات 'التى حاولت » ولا تزال » الاهتمام بها » وعلى الرغم من التدابير 
الاجتماعية التى حاولت ولا تزال » مواجهتها . وى ضوء البحوث والدراسات 
العديدة 'التى قام' بها الكاتب أو اشرف عليها فى ميدان: جتام' الاجداث ف؟ 
مجتمعنا تجد أن هذه المشكلة تتفاقم ويزداد خطرها على مز الايام , فاللاحظ 
أن الخالفات الحقيقية التى يرتكبها الاحداك تزداد على بر الإعوام.ونجه 
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كذلك الجنح الحقيقية والجنايات الحقيقية التى يرتكبها الاحداث تزداد © آأيض 
على مر الاعوام . والملاحظ » أيضا » أن عدد صور المخالفات المبينة فى 
الاحصاءات الرسمية يبلغ احدى عشرة صورة ( أهمها صورة مخالفات 
السيارات ) » فى حين أن عدد صور الجنم المبينة فى الاحصاءات الرسمية 
يبلغ عشرين صورة ( أهمها صورة جنح التشرد ) » وان عدد صور الجنايات 
المبينة فى الاحصاءات الرسمية يبلغ أربع عشرة صورة ( أهمها صورة جنايات 
المخدرات ) . والملاحظ أن حجم حالات التشرد فى محيط الاحداث يشكل نسبة 
كبيرة فى كل عام تبلغ فى بعض الاحيان نحو .0 / من حجم جميع حالات 
الجنح . ' 

وقد اتضح أن حالات جناح الاحداث موزعة على ثلاث وعشرين محافظة » 
أى أن مشكلة الجناح فى محيط الاحداث لا توجد فى محافظة واحدة فقط من 
محافظات الجمهورية وهى محافظة البحر الاحمر .وقد لاحظنا أن توزيع حالات 
الجناح فى محيط الاحداث حسب المحافظات غير متعادل . وهذا أمر متوقع . 
واذا اعتبرنا ان محافظات القاهرة والاسكندرية والسويس وبور سسعيد 
والاسماعيلية تمثل الرقعة الحضرية فى مجتمع الجمهورية العريبة المتحدة » 
فان نصيب هذه المحافظات من مشكلة جناح الاحداث يكون ©» بالضرورة 2 
كبيرا فهو يبلغ نحو ؟لا/ر من الحالات كلها ٠.‏ واذا وزعنا نصيب هذه المحافظات 
من مشكلة جناح الاحداث حسب صورها : جنايات وجنح ومخالفات » نجد 
أن نحو ؟؟/ من الجنايات التى ارتكبها الاحداث فى خلال المدة من 1941 
ف الجمهورية من نصيب المحافظات المذكورة . كما نجد أن من نصيبها 
نحو 1/1/ من الجنح التى ارتكبها الاحداث فى خلال نفس المدة فى الجمهورية '. 
أما المخالفات التى أرتكبها الأحداث فى هذه المحافظات فقد كانت تسبتها نحو 
8 من جميع الخالفات التى ارتكبها الاحداث فى خلال نفس المدة فى 


الجمهورية . 


وقد لاحظنا أن نصيب محافظة القاهرة » وحدها » من حجم مشكلة جناح 
الاحداث فى الجمهورية فى خلال نفس المدة يبلغغ نحو 5آرة05/ © وأن ثصيب 
محافظة الاسكندرية من حجم المشكلة على نطاق الجمهورية فى نفس الفترة 
يبلغ نحو 15 (19) . 


وقد واجه المجتمع المصرئ مشكلة جناح الاحداث فى شنخص وزارة الشئون 
الاجتماعية بالاشتراك مع وزارات التربية والتعليم والشباب والصحة والثقافة 
والارشاد والاوقاف وبعض الهيئات الاجتماعية الاهلية » عن طريق دعم 
الاجهزة الاجتماعية التى تقوم بعمليات التنشئة الاجتماعية لاعضاء المجتمع © 
وهى الاسرة والمدرسة ومؤسسات شصغل أوقات الفراغ ومراكز رعاية 
الطفولة والمنظمات الدينية وأجهزة الاعلام .. وقد واجه المجتمع المصرى "- 
أيضا » مشكلة جناح الاحداث ؛ فى شسخص وزارتى العدل والشئون الاجتماعية 
عن طريق بعض التدابير التقويمية منها » كما سبق أن أوضخنا فى الفضلين 
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الاول واللائى » التشريعات التى نصت على معاملة بعض الاحداث الجانحين 
فى ضوء بعض الاجراءات التربوية مثل الايداع فى مؤسسمات أو الوضيع تحث 
المراقبة الاجتماعية (الاختبار القضائى) والملاحظ أن المجتمع المصرى فى ضوء 
اهتمامه بهذه المشكلة قد أصدر أول تشريع للاحداث 5 عام نيما وائشا 
أول محكمة للاحداث فى عام 11.6 »© وأنشأا أول مدرسة اصلاحية 
للاحداث فى عام 11.7 »© وأنشا أول عيادة نفسية فى عام 1١976‏ ©» 
وطبق نظام المراقبة الاجتماعية ( نظام الاختبار القضائى ) © أول 
ما طبق ©» و المجتمع المصرى فى عام 1 وأنشئت أول دار للملاحظة 
فيه فى عا م1156 » وطبق نظا ام الرعاية اللاحقة فى محيط الاحداث 
المصريين لأول مرة فى عام 0 » وطبق نظام الآسر البديلة لأول مرة فى 
المجتمع المصرى فى ؛ عام 617 » وأنشىء أول 07 لشرطة الاحداث المصريين 
فى عام 617 »4 وأنشئت أول مؤسسمة للاحداث الجائحين المصريين من ضعاف 
العقول فى عام 0 ومع ذلك نجد أن مشكلة الجناح فى محيط احداث هذا 
المجتمع » كما سيق ١‏ ان أوضحنا فى ازدياد مستير ويتفاقم خطرها على مر 
الاعوام . ان مواجهة مشكلة جناح الاحداث فى رأى الكاتقت لا يمكن أ 
على الوجه المرجو الا أذا واجهنا الثورة الاجتماعية التي يميقسها مجتميناً 
وواجهنا نتائج هذه الثورة مواجهة موضوعية ايجابية » أى أن نفعل ذلك فى 
ضوء الواقع الموضوعى لهذا المجتيع » أى فى ضوء العلم بالحقائق العلمية 
الاجتماعية والثثافية الواقعية والنظرية جميعا . لانه اذا كنا نحاول مواجهة 
ثورة اجتماعية فان أساليب هذه المواجهة لابد أن تكون ثورية كذلك . فتكون 
تشريعاتنا ثورية » وبخاصة يد 0 
الاحداث . ان القضاء على الجريمة فى المجتمع .. أى مجتمع ٠‏ 
القضاء على عوامل وجودها فى هذا المجتمع » واذا 5 التشريعات الجائية 
تحاول أن تسهم فى القضاء على الجريمة فى المجتمع ٠.‏ فائها يجب أن ت 
أيضا ؛ فى القضاء على عوامل وجودها فى هذا المجتمع 5 اذا عقت التشريعاك 
وغيرها من النظم الثورية ليست فى نهاية الامر سوى فرصة أفضل لتحقيق 
التغيير الى الافضل »4 قان التغيير الى الافضل الذى ينبغى أن يكون هدف كل 
ثورة » يصئعه الناس لا القوانين . واذا كانت عمليات التطبيق » فى.هذه 
المجالات 4 مجالات وض بعتشريعات الاحداث الثورية ومجالات تطبيقها 5 محيط 
أجهزة التنشئة الاجتماعية فى المجتمع أو فى محيط الاجهزة الوقائية والعلاجية 
صعبة » فانها فى رأى الكاتب ممكنة . هى ممكنة اذا أحسنا اختيار الاعضاء 
المسئولين عن التطبيق » أيا كانت مجالاتهم . ويكفى للدلالة على حسن الاختيار 
أن يكون هؤلاء الاعضاء ممن يعيشون 4 عن وعى » واقعهم الاجتماعى ) وممن 
يسعون دائها وراء الحقائق العلمية . وممن يؤمنون » فى ضوء العلم » 
بالتغيير :الى الافضل . وفضلا عن ذلك أن يكون العمل المناط بهم هو 
الأول » وان تتاح لهم فرصة الوقس الكاق تلانيا للارتجال ؛ وان تسود ع علاقاتهم : 
فى مواقع عملهم روح الديمقراطية .٠‏ 


اننا في ضوء ظروف مجتمعنا الحالية » كما يعلم القارىء ©» تواجه مغركة 
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تحقيق الحياة الفاضلة . واذا كان من واجينا أن نعمل جاهدين على ان لا يعلو 
صوت على صوت هذه المعركة فانه يجب أن نركز اهتماماتنا وطاقاتنا نح 
تحقيق النصر فى هذه المعركة . ان معركة تحقيق الحياة الفاضلة تعنى فى 
الحقيقة تحقيق الانتصار على التحديات التى تواجهنا فى سبيل تحقيقها ومنها 
الانتصار على ادوائنا ومشاكلنا وتطهير أرضنا من العدو الفاجر جميعا . ان 
هذه المعركة كل لا يتجزأ . ذلك لان كسب الحرب على عدونا الفاجر يحتاج » 
اول ما يحتاج »© الى المواطنين الصالحين » وان تكوين هؤلاء المواطنين 
الصالحين جزء لا ينفصل عن استعداداتنا لتحقيق أهدافنا : الانتصار سبيل 
تحقيق الحياة الفاضلة التى تتسع لاعضاء مجتمعنا لكى ينطلقوا يشيدون 
للمستقبل ويعمرون للانسان ويبئون للحرية ٠‏ 


؟ ‏ اهم ملامح مشروع الاحداث الجديد ومناقشتها مناقشة موضوعية : 


أطلع الكاتب على مشروع الاحداث الجديد » أول ما اطلع » عندما عرض 
هذا الشروع على اللجنة الاستشارية للاحداث فى جلستها بتاريخ 11 أكتوبر 
5 . وقد أنشات هذه اللجنة وزارة الشئون الاجتماعية بالقرار الوزارى 
رقم ٠ل‏ بتاريخ ه يونيو 1177 . ثم واتت الكاتب الفرصة للاطلاع على 
مشروع الاحدآث الجديد مرة آخرى عندما كلت وزارة الثسئون الاجتماعبة 
بالاتناق, مع وزارة العدل لجنة اخرى لاعادة دراسة هذا المشروع بالقرار 
الوزارى رقم 1 بتاريخ ١‏ ديسمبر 1578 . وكان الكاتب فى اللجنة الاولى 
عضوا اصليا » أما فى اللجنة الثانية فقد ضم اليها خبيرا فى قمثون الاحداث . 

وفى ضوء خبرات الكاتب فى اللجنتين المشار اليهما فضلا عن بعض الخبرات 
الاخرى يحاول أن يبين أهم ملامح هذا الشروع وأن يناقشها مناققشسة 
موضوعية من أجل اقتراح ما هو أفضل .٠‏ 

لقد بدا التفكير فى اصدار قانون خاص بالاحداث فى اثناء الوحدة التى قامت 
دين مصر وسوريا وفى عام 1151 نشر بالقعل مشروع قانون قى شان الاحداث 
أعدته لجئة مشتركة من الاقليمين » وكان من المتوقع أن يصدر فى عام 15515 
ثم حال الانفصال دون ذلك . وفى عام 1157 كلفت اللجنة التى عهد اليها 
بوضع مشروع قانون العقوبات للجمهورية العربية المتحدة بمراجعة المشروع 
المذكور وقد آتمت المشروع محل التعليق فى يوليو 1175 . وقد أحيل على 
مجلس الامة مع مشروعى قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية ثم 
سحبت هذه المشروعات لزيد من البحوثك 19) . 


: ويحتوى مشروع قانون الاحداث الجديد على 51 مادة وزعت على ثلاثة 
بواب : 0 
الباب الأول أحكام عامة ( مواد )5-0١‏ . 


.) الاب الثانى  التدائبير [ مواد لا ا6؟‎ ٠. 


سد 71540 لد 


الباب الثالثك ‏ الاجراءات ( مواد لا؟ ‏ لا؟ ) . 
ويمكن ابراز أهم ملامح مشروع الاحداث الجديد فيما يلى : 


(1) يلاحظ أن هذا المشروع يرى أن الحدث انما ينظر الى جناحه لا على 
أنه ظاهرة أجرامية تستوجب القمع بل على أنه ظاهرة اجتماعية تستدعى 
الرعاية والطب لها بأسباب الاصلاح وأساليب الوقاية » ومن ثم أتجه المشرع 
الى أبعاده » جائحا كان أو مشردا » عن نطاق القانون الجنائى وتقرير مبدآأ 
معاملة الاحداث اجتماعيا فى قانون مستقل يتضمن بيان سسن الحداثة وحالات 
الانحراف والتشرد « والجنون » سواء اتصل بفعل اجرامى أو كان مجردا 
منذرا بخطر يتهدد صاحبه شخصيا أو يهدد الغير بالآذى » كما يضم كافة 
الاجراءات والهيئات والانماط الخاصة بتلك المعاملة الاجتماعية الى جانب 
العقوبات المقررة لمن يخالف أنظمة رعاية الأحداث . 


وقد جمع المشروع المقترح شتات القوانين المتئاثرة والتى كانت تعالج 
الاحداث الجانحين والمعرضين للانحراف . ونحن نرحب بهذا الاتجاه خصوصا 
وان هذه الفرصة قد أتاحت للمشروع أن ينتظم كثيرا من الاتجاهات الحديثة 
فى معالجة مشكلة الاحداث الجانحين ومع ذلك فانه يلاحظ أنهذا المشروع 
يهدف الى علاج الاحداث الجانحين ورعاية بعض الاحداث المتشردين 
( المعرضين للجناح ) ولم يتضمن أى تدبي يهتم بعمليات التنشئة 
الاجتماعية التى تقوم بها أجهزة المجتمع المتخصصة حتى يتكون الاحداث 
الاسوياء الذين يخداجي المجتمع . ان كل ما أوصى به هذا المشروع انه نص 
على عقاب متولى أمر الحدث الذى أنذرته الشرطة » لضبط الحدث فى حالة 
من بعض الحالات العينة التى يراها المشروع من الحالات التى تعرضه 
للتشرد » ثم أهمل مراقبة الحدث وترتب على ذلك وقوع الحدث مرة أخرى 
فى احدى حالات التشرد . والعقاب فى هذه الحالة غرامة لا تتجاوز مائقتى 
قرش . كما نص الشروع الجديد على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين 
جنيها من سلم اليه الحدث وأهمل آداء أحد واجباته اذا ترتب على ذلك ارتكاب 
الحدث جريمة أو وقوعه فى احدى حالات التشرد . ونص المشروع الجديد » 
كذلك » على أن يعاقب بالحبس من أخفى حدثا حكم بتسليمه لشخص أو جهة 
طبقا لاحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو اعانه عليه . كما نص المشروع» 
فضلا عن كلك » على أن يعاتب كل من عرض حدثا لاحدى حالات التشرد 
أو أعد حدثا لارتكاب جريمة أو القيام بعمل من الاعمال المجهزة أو المسهلة 
لارتكابها المحرضة عليها »© ولو لم يرتكيها الحدث فعلا ٠‏ لاا1 
وه؟ و8؟) . ويبدو للكاتب فى ضوء هذه العقوبات المقررة أن المشرع ينظر 
الى موضوع حماية الاحداث ورعايتهم بعد ارتكابهم جرائم أو اعدادهم 
لارتكابها أو بعد وجودهم فى حالات اجتماعية معينة غير سوية وليس قبل ذلك. 
وان نظرة الشرع فى هذا الشآن نظرة.قاصرة وربما تكون نظرة سلبية لا ترى 
آثار ظاهرة التغبر الاجتماعى السريع التى يواجهها مجتمعنا فى الوقت الحافر 


140 سم 


ومن هذه الآثار » كما سبق أن أوضحنا » ما يمس تراثه الاجتماعى وما يمس 
بناءه الاجتماعى وما يمسن بناءه المادى بالتغيير العنيف السريع . ويكفى للدلالة 
على ذلك أن نذكر أو نتذكر ما حدث للاسرة المصرية المعاصرة بالنسبة 
لبنائها وبالنسبة لوظائفها . وما يواجه اعضاء مجتمعنا المعاصر من أمور 
عديدة منها » على مسسبيل المثال » حدة التناقض أو حدة الصراع بين المعايير 
الثقافية وتسلط ضعف سسلطان القواعد والمعايير السلوكية والحاجة الماسة 
الى تعاريف عامة متفق عليها لبعض المفاهيم الجديدة أو لبعض المواقف 
الاجتماعية الجديدة . ان ما يراه الكاتب أوسسع مما يراه المشرع . انه يرى 
أن يكون الاهتمام الأول بدعم أجهزة التنثئة الاجتماعية التى - المواطنين 
للمجتمع حتى تستطيع أن تؤدى وظائفها على الوجه المرجو .ثم يأتى بعد ذلك 
الاهتمام بوقاية هؤلاء المواطنين حتى يبقوا مواطنين صالحين . وآخيرا يكون 
الاهتمام بهم اذا ما اتحرفوا أو اذا ما عرضوا للانحراف ,. 


( ب ) ويلاحظ ان المشرع قد وقف عند مرحلة الحداثة فى السن ولم يعن 
بمرحلة الشباب التالية ( من سسن 1 5١‏ أو من سن ١‏ 55 ) © ولعل 
وضع الاسس لتنظيم المعاملة فى هذه المرحلة من العمر وهى مرحلة لاتقل 
النظرة اليها فى الاهمية عما يسيقها فى حاجة الى عون وحسن توجيه . فالملاحظ 
ان الشباب » وبخاصة الاسوياء منهم » يكونون فئة كبيرة فى المجتمع » و 
الدعامة الاساسية التى يقوم هذا المجتمع ويرتكز عليها . أى أن أى خلل 
أو اضطراب يواجه مثل هؤلاء الشباب هو فى الواقع يواجه المجتمع كله , 
والملاحظ » أيضا » ان فئة الشباب الجانئح فى مجتمعنا فئة مهضومة الحق . 
فهى لا تنال ما يجب أن تناله من رعاية وتوجيه واهتمام فقد بلغ عبدد من 
أودعوا السجون المصرية من الشباب الجانح من سن 18 . 0؟ فى خلال 
المدة من أول نونمبر 1157 حتى آخر أكتوير 1957 16441 ابا » وفا 
خلال المدة من أول نوفمبر 197 حتى آخر أكتوبر 1955 11766 شابا . 
ويبدو أن المشرعين المصريين لا ينتبهون ألى أن هؤلاء الشسباب ليسوا على 
درجة كاملة من النمو التكوينى والنفسى والعقلى والاجتماعى الثقافى (16) ٠‏ 


(ج) وقد رأى المشرع أن تحديد سن السابعة كحد أدنى لمرحلة الحداثة 
الذى يبدا معه تدخل المحاكم علاجا لتشرد الاحداث وانحرافهم تفاديا لما يسمح 
به عدم التحديد من تقديم الصغار اليها » ولآن من لم يبل هذه السن يعد طفلا 
تتصل رعايته وعلاج مشاكله بالطفولة والأمومة والاسرة مما يقع على الدولة 
واجب مواجهته فى كافة مجالاته ونواحيه المختلفة من اقتصادية واجتماعية 
واخلاقية وصحية' ... الخ . مع ملاحظة أن الحاجة العملية فى ظل قانون 
رقم 1١5‏ عام 1151 قد دعت الى عدم الأخذ بهذه السن بالنسبة للاجراءات 
الوقائية الواردة بهذا القانون وامتداد أحكامها حتى لمن هم دون السابعة » 
وان الحاجة الى اصلاح الحدث المجرم أو اعادة اصلاحه تقتضى عدم التقيد 
بتحديد هذه السن لان المسالة الهامة أن تكون أهداف المشروع الجديد » ق' 
ضوء خبرة الماهى » أهدافا ايجابية . فقد يرتكب الحدث جريمة قبل سن 
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السلبعة وترجع عوائلها الجاهرة فق ضوء فحص فتخصيقه آلى تياك + 
الاجتماعية أآسره كانت أو عصابة أو عصبه .. أو هى جميعا . والواجب 
فى هذه الحالة انقاذ هذا الحدث . والآولى فى هذه الحالة مواجهة الوالدين 
مواجهة حازمة » فقد يكونان المحرضين أو يكونان مهملين حق البنوه عليهما 
أو يكونان فى ضوء ظروفهما الاجتماعية والاقتصادية ٠.‏ عاجزين عن القيام 
بهذا الحق . والمهم أن لا يحدد السن ٠‏ ويجب أن يتناول التشريع الآباء . 
ويرى الكاتب أن تدخل المحكمه ضرورى بشرط ان تكون هه المحكية 
مؤسسة اجتماعية قانونية هدفها الاسهام ى اصلح الاأحداث » 
محرمين كانوا أو مشردين ( معرضين للانحراف أو الاجرام ) »© أو الانسهام 
5 اعادة اصلاحهم فى ضوء فحص شخصياتهم عن طريق تقارير علمية اجتماعية 
ونفسية وطبية عنهم . وان تشكيل المحكمة يجب أن يكون من أعضاء تربويين 
ونفسيين وقانونيين جميعا ٠‏ 


رد ) وقد حدد المشرع سن الخامسة عشرة كحد اعلى ارحلة الحداثة 
فى ضوء بعض القضايا التى تفتقر » حتما : الى الاثبات وهى أن « سرعة 
النبو والنضج فى الجمهورية بسبب ظروفها الجوية والاجتماعية حيث يبدا 
الصبى فى مبارسة العمل الزراعى أو الصناعى مبكرا مها يساعد على شحذ 
ملكاته الذهنية والادراكية ونحوها فى وقت مبكر وذلك على خلاف المجتمعات 
الاوربية وخصوصا ف البلاد الشمالية بصفة عامة بما يجيز أن تمتد فيا مرحئة 
الحداثة حتى سسن الحادية والعشرين » وى هذا الضوء رأى المشرع ١‏ التحرز 
فى الاقتداء بالتشريع المقارن وتوصيات المؤتمرات الدولية لتعارضها وظروف 
المجتمع والبيئة والتى ينبغى للتشريع الجنائى أن ينبع منها بحسبانه تشريعا 
اجتماعيا » (16) ٠‏ 


ويرى الكاتب أن القضايا السابقة التى يستند اليها المشروع فى تخديد سن 
الخامسة عششرة كحد أعلى لمرحلة الحداثة فى مجتمعنا قضايا غريبة ©» يعيدة 
عن المنطق ولا اأساس لها من الواقع أن احدائنا اليوم لا يذهبون الى العمل 
فى سسن مبكرة لان تطورنا الاجتماعى والاقتصادى قد فتح آفاق التعليم أمام 
جميع اعضاء المجتمع . واذا أخذنا بالرأى القائل ان دور ممارسة العمبل 
بيسر سبيل نمو الشخص منا ونضجه » فان هناك ادوارا أخرى رورية 
.لهذا النمو وهذا النضمج . وان الظروف الجوية لا تساعد على سرعة النبو 
والنضج ٠.‏ ان ما يساعد على سرعة هذا النمو وهذا النضج فى الاشخاص 
ظروف اخرى غير الظروف الجوية . ان عوامل تكوين الشخصية النامية 
الناضجة فى المجتمع غوامل عديدة منها ممارسة العمل » ما فى ذلك من شك » 
ولكن أهمها العوامل التى تيسر للشخص وتعده لممارسة العمل 2 تعده 
. لاداء ادواره الاجتماعية الاخرى العديدة التى يتوقعها منه المجتمع أداء سؤيا » 
مثل أدوار الابن والاخ والتلميذ والعامل والزوج والاب والجار والزميل وغيرها 
من الادوار التى تجعل عضو المجتمع مواطنا ناميا ناضجاً صالحا 


-4انت 


ويلاحظ » فضلا عن ذلك : أن تحذيد سن الخامسة عشرهٌ كحد أعلى فى 
المشروع الجديد فيه اهدار للمكاسب التشريعية التى أوجدها قانون رقم ١15‏ 
عام » وكان الامل المرتقب أن يرتفع السن الى حد التماثل عند تعديل 
قانون العقوبات الذى صدر متآثرا باعتبارات وليدة تاريخ قديم وظروف 
اجتماعية ثقافية ماضية فضلا عن بعض الافكار التى تفتقر الى السيند العلمى. 


وفى الوقت الذى يتجاسر فيه المشرع ويقرر أن نمو احداث المجتمعات 
الاوربية وخصوصا فى البلاد الشمالية وتضجهم أقل مننمو أحداث مجتمعنا 
ونضجهم للاسباب الغريبة التى ذكرها ودون ان يشرح مفهوم النمو أو مفهوم 
النضج أو يستند الىحقائق علمية معروفة .. تراه يتناسى كل الاصوات التى 
تصاعدت من العاملين فى ميدان الاحداث الجانحين فى مجتمعنا وكل ما انتهت 
اليه المؤتمرات الداخلية التى انعقدت فى مصر سواء لبحث الجريمه او مشكلة 
الاحداك الجانحين من قرارات ترى ضرورة رفع سن الحداثة على الأقل الى 
الثامنة عشرة كحد اعلى ٠ )١5(‏ 


ره) واذا كان المشرع لم يوضح لنا معنى مفهوم نمو الشسخص أو معئى 
مفهوم نضج الشحص » ققد استخدم مفهوم « الجنون » ومفهوم « الضعف 
النفسى » ر مادة ه ) وهما مفهومان قد عفى عليهما الزمان ولا يعتبران من 
المفاهيم العلمية فى شىء . ربما يكون المشرع قد قصد بالجنون ها الاضطرابات 
السلوحية التى يتسم اصحابها بعدم تكامل جوانب شخصياتهم ٠‏ فلا تخضع 
دوافعهم للضيط ٠‏ حما يتميز تفكيرهم بآنه غير منطقى ومعزول عن الواقع ؛ 
وقد يصل بهم الأمر الى حد عدم القدرة على رعاية انفسهم وايذاء الآخرين ٠.‏ 
وكان اولى به فى هده الحالة أن يستخدم مفهوم « الامراض العقلية » أو مفهوم 
« الدهان » بدلا من استخدام مفهوم « الجنون » . ومفهوم الامراض النفسية 
أو مفهوم « العصاب »© كان أولى أن يستخدمه المشرع بدلا من استخدام مفهوم 
« الضعف النفسى » . فالملاحظ أنه يوجد علميا ما يسمى ب « الضعف 
العقلى » ولكن «لنضعف النفسى كمفهوم لا يعنى فى التراث العلمى ثسيئا 
واضحا ..قد يكون المشرع قد قصد به الاضطرابات السلوكية التى يتسم 
اصحابها بشده درجة انفعالاتهم ازاء المثيرات التى تحرك هذه الانفعالات . 
ومهما يكن من الامر فالكاتب لا يرى للمشرع عذرا فيما يبدو من قصور .. ذلك 
لانه ينفرد وحده عادة فى القيام بالتشريع دون المتخصصين فى العلومالانسانية 
أو غيرهم وهم فى مجتمعنا كثيرون . وكان أولى به أن يلم ياستمرار بكل مايطرا 
من تقدم ى هده العلوم أو يشرك معه غيره من المتخصصين ٠‏ 

(و) وكانت الفرصة متاحة للمشرع لادخال حالات جديدة يبدو فيها التشرد 
١‏ التعرض للاتحراف ) واضحا وذلك باضافة فقرة خامسة وآخرى سادسة 
وريما سابعة فى المادة الثالثة . ويكون نص الاولى منها « الهروب من معهده 
العلمى أو التدريبى » » ويكون نص الثانية « اعتياده على التردد على أماكن 
اللهو والقمار ليلا دون مبرر أو مصاحبة ولى أمره أو أذنه » ويجرى نص 
الاخيرة ‏ تدخينه علنا أو تعاطيه الخمور » . ٍ 0 


و16 - 


( ز) وقد أصر المشرع فى مشروع القانون ؛لجديد على حظر اتخادُ إى 
اجراء ولو كان استدلالا ضد الحدث سىء السلوك المارق من سلطة وليه ومن 
فى حكمه قبل استئذان صاحب الشأن وعدم الاقتصار فى ذلك على طلب النياية 
العامة الحكم على الحدث يأحد التدابير وذلك رعاية للحدث وحفاظا على 
روابط الاسره ومنعا من تفككها . ولكن المشرع فى الوقت نفسه اعتبر ان 
مروق الحدث لا يتصل بجريمة وقعت على من يصدر منه الاذن »© فلا يعدو 
اذنه باتخاذ الاجراءات من ان يكون تنازلا منه عن سلطة تآديب الحدث يما 
لا يجوز معه أن يسحب الاذن أو يتنازل عنه بعد صدوره . وقد لاحظ المشرع 
أن تطبيق النص يكون على من ساء خلقه من الاحداث وخرج عن طاعة أبيه 
ومن فى حكمه وليس وسيلة يلتجأ اليها للخلاص من تحمل أعباء تربية الحدث 
أو يندفع اليه تحت تاتيره ثورة غضب مؤقتة ٠‏ ويرى الكاتب أن عدم جواز 
سحب اذن صاحب الشأن أو تنازله عنه يعد صدوره خطوة الى الامام . 
ومع ذلك يرى أن تطبيق النص قد يساء استعماله فى بعض الحالات كالتشنى 
من زوجة مطلقة مثلا » ولا يكون صاحب الشان فى هذه الحالة » بالضروره 
تحت تأثير ثوره غضب مؤقتة . والملاحظ ان محاولة الخلاص من تحمل اعباء 
تربية الحدث لسبب أو لآخر وبخاصة يسبب اعباء الظروف الاقتصادية التى 
تواجهها الاسرة أو حتى بقصد الزواج من آخر تجعل الحدث فى موقف يدعو 
المجتمع الى أن يهتم برعايته وحمايته على الرغم مما يكون رأى المشرع فى هذه 
المجاوله . أى أن خلاص صاحب الثماآن أو محاولته للخلاص من تحمل أعباء 
تربية الحدث أدعى الى الاهتمام بالحدث وحمايته ودليل ساطع على تفكك 
الاسرة (19() . 


١ح‏ ) ومن الملاحظ اننا نجد ان المشرع يرى اذا حكم القاضى بايداع الحدث 
احدى دور التربية المعدة لرعاية الاحداث ان لا يحدد فى حكمه مدة الايداع . 
ومع ذلك ينص على أن يجب ان لا تزيد مدة الابداع على عشر سنوات فى 
الجنايات وخمس سنين فى الجنح وثلاث سنين فى حالات التشرد ( التعرض 
للانحراف آو الجناح ) . أى أن فترة الايداع تحدد على اساس نمط الجريمة 
التى ارتكبت أو الحالة الاجتماعية غير السوية التى وجد الحدث فيها لا على 
اأساس حاجة الحدث الى الرعاية أو التربية . اننا فى ضوء نتائج البحوث 
التى آجريت فى الواقع المصرى لا نوافق على هذا التفكير الغريب (18) . ان 
عدم تحديد القاضى فى حكمه مدة الايداع أمر معقول . ونرى ان توكل مسئولية 
تقدير هذه المدة الى المسئولين فى دور التربية . وهى حتما تقدر فى ضوء 
صلاحية الحدث بعد اطلاق سراحه لمواجهة الحياة العادية مواجهة ايجابية 
رمادة .)١19‏ : 


ونفس الملاحظة توجه الى المادة 16 حيث يرى المشرع أنه لا يجوز أن يبقى 
المحكوم بايداعه مأوى علاجيا ( اذا كان الحدث مصابا بحالة مرضية أثرت 
فى ادراكه أو اختياره مادة ه ) اكثر من عشر سنوات ف الجئايات وخمس 
سئوات فى الجنح وثلاث سنوات فى الحالات الاخرى . 5 


أن المشرع : كما يبدو ٠‏ على الرغم من أنه استبدل بالعقوبات تدأبير 
تقويمية ى معامله الاحداث الجانحين ٠‏ وعلى الرغم من تأكيده آن جناح 
الاحدات ليس ظاهره احرامية تستوجب القمع بل هو ظاهرة اجتماعيه 
تستدعى الرعايه والطب لها بآسباب الاصلاح .. الخ ل يرى أن تكون هده 
الرعايه وان يكون الطب لها يأسباب الاصلاح فى ضوء الجريمة التى يرتكيها 
الاحداث او فى ضوء الحاله الاجتماعية غير السوية التى وجد فيها . ان الفعل 
الاجرامى او الحالة الاجتماعيه غير السوية أو حتى السن الزمنى وحدها 
لا نحنى ابدا فى عمليات التشخيص التى يجب فى ضوئها فقط أن تكون الرعاية 
وان يحون الطب لها بآسياب الاصلاح ٠‏ 


(ط) ان اهتمام المشرع عند الحكم بتسليم الحدث الى أحد أبويه أو الى 
من. له الولاية عليه يضروره توافر حسن الاخلاق أو الصلاحية للقيام بتربييه 
ى ايهما - واذا لم يتوافر دلك سسلم الى من يكون اهلا لذلك من أفراد اسرته ٠‏ 
فان لم يوجد سلم الى شخص مؤتمن تزيد سنه على الثلاثين يتعهد بتربيته 
وحسن سيره أو الى اسرة موثوق بها يتعهد ربها بذلك ( ماده  ) ١١‏ هدا 
الاهتمام امر محمود مافى دلك من ثشسك . ولكن الملاحظ أن هذا النص يتضمن 
الاعتراف بتظام الاب البديل أو الام البديله أو الاسرة البديلة جميعا . ومع 
ذلك يرى الكاتب أن تسليم الحدث الى تسخص سواء كان من آفراد أسرته 
أو من خارج أسرته ممن تزيد سنه على الثلاتين لا يؤدى هدا التسسليم الى 
الغرض المنسود . ان الحكم بتسليم الحدث الجانح خارج آسرته يعنى فى اغلب 
الاحوال أن أسسرته الطبيعية اسرة متصدعة وأنه قد عانى من المناخ الاجتماعيى 
فيها ومن تم فهو فى حاجه الى اسرة بديلة تحل محل أسسرته الطبيعية . ولتكن 
أسرة بديلة من الاقارب أو أسرة بديله من غير الاقارب ٠‏ المهم ان تكون اسره 
بديلة صالحة ؛ ان الاسرة اليديلة الصالحه تعوض الحدث المسلم اليها 
الكثير مما افتقده فى اسرته الطبيعية أو تزوده با مناخ الاجتماعى الصحى الذى 
قد يفتقده اذا ما حكم عليه بالايداع فى مؤسسة اصلاحية (159) . 


(ى ) وقد رأى المشرع دون ما سند علمى أن يكون اتخاذ التدابير فى ثسأن 
الاحداث المنصوص عليها ى المادة السابعة تبعا لنمط الجريمة المرتكية أو تبعا 
لجسامة الفعل الاجرامى فهو يرى مثلا أن لا يتخذ فى ثسآن المخالفات والجنح 
المعاقب عليها بالغرامة فقط سوى تدبير « التوبيخ » أو تديير « التسسليم » . 
والملاحظ ؛ كما سبق أن أوضحنا أن المسآلة ليست مسأآلة فعل اجرامى جسيم 
"أو غير جسيم .» بل المسآلة تكون » أولا وقبل كل شىء » فى التدبير المناسب 
لشخصية الحدث المناسبة . ومع ذلك فاللاحظ أن المشرع قد نوع فى هذه 
التدابير المناسب لشخصية الحدث المناسبة . ومع ذلك هالملاحظ أن المشرع 
قد نوع فى. هذه التدابير مما يتيح الفرصة لحرية التطبيق ومرونته حسب 
الاحوال'. وقد تضمنت هذه التدابير معظم التدابير التى طبقت من قيل 
.وقد اعترف المشرع بدور نظام الاختبار القضائى ( المراقبة الاجتماعية بالمحاكم ) 
اعترافا صريحا وآوضح .دور مزاقب السلوك بطريقة عملية ه ‏ _ 


دعم ]69د 


رك ١‏ والابقاء على جواز استئناف الاحكام الصادره من محكية الاحداث 
عدا الاحكام النى تصدر بالنوبيخ أو بنسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية 
عليه فلا يجوز اسستنافها الا لخطا فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى 
الاجراءات .٠‏ الخ ١‏ مادة ؟4؟ ) » بقصد بحقيق العدالة القنانونية الشكلية امر 
مشكوك فى صحمه ٠.‏ ويتسى المشرع كما سدق القول أن تعربض الحدث لهزات 
المحاكية قد يعرضه الى اضرار جسيمة . ولعل الاخذ بمرونة الاجراءات 
والاهتمام بتحقيق رعاية الاحداث وحمايتهم لا عقابهم أن يكفلا الموائمة يما 
يكفى للاستعاضة به عن الدرجة الثانية من درجات التقاضى . 


ل ) وريما يكون القارىء قد لاحظ اصرار الكاتب على استخدام مغهومى 
« التعرض للانحراف أو الجناح » و « المعرضين للانحراف أو الجناح » بدلا 
من مفهومى « التشرد » و « المتشردين الذين أصر المشرع على ابقائهما . ذلك 
لان الكاتب يرى أن المفهومين الاخيرين مفهومان ممجوجان وقد اصطبغا فى. 
العرف الجارى بسمات منفرة لا يصح أن يوصم بها بعض اعضاء المجتمع 
المسمتضعفين من الاحداث الذين هم فى واقع الامر ضحليا لظروفهم الاجتماعية. 
والاتتصادية وفى مسيس الحاجة الى الرعاية والحماية . 


( م ) ومهما يكن من الامر فانه اذا كان ما ينادى به الكاتب يتضمن انتكون. 
تشريعات الاحداث فى بلادنا ٠‏ فى ضوء الثورة الاجتماعية التى تواجهها فى 
الوتت الحاضر ؛ تشريعات ثورية كذلك فانه يؤكد ويكرر التأكيد أن التشريعاته 
والنظلم الثورية ليست فى نهاية الامر سوى فرصة أفضل لتحقيق التغيير الى, 
الافضل ٠‏ وأن التغيير الى الافضل الذى ينيغى أن يكون هدف كل ثورة يصنعه 
الناس لا القوانين » وان التضحية فى سبيل تحقيق ذلك أمر ضرورى للغاية ؛. 
لان هذه التضحية تبرهن على أننا قوم جادون كما تعنى أننا قوم نفعل مانقول ٠‏ 
فنحن فى حقيقة الامر نواجه معركة تحقيق الحياة الفاضلة . واذا كان من 
واجبنا أن نعمل جاهدين على أن لا يعلو صوت على صوت هذه المعركة ٠‏ ان 
معركة تحقيق الحياة الفاضلة تعنى فى الحقيقة تحقيق الانتصار على التحدياته 
التى تواجهنا فى سبيل تحقيقها ومنها الانتصار على أدوائنا ومشاكلنا وتطهير. 
أرضنا من العدو الفاجر جميعا . 


د 81 اه 
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المر اجع و التعليئات 


؟ ‏ عادل يونس : تشريعات الاحداث : فى محاضرات برنامج التدريب فى 
ميدان اا الاحداث لعام /906/59؟1 » الاتحاد العام لرعاية الاحداث 
القاهرة مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » 1104 ؛ صفحة ٠١8‏ 

أن امم 


عبد العزيز فتح الباب وحسن جلال : انحراف الاحداث والوضعالحالى 
0 الل ماين بسر + القاحر؟ 4 مطيمة تبني اليك 
والترجمة والنشر » 15641 » صفحتا (١15-118‏ . 


؟ ‏ سيد عويس : تطبيق نظام الاختبار القضائى على الاحداث فى مصر » 
أعمال الحلقة الثانية لكائحة الجريمة للجمهورية العربية المتحدة » 
يناير 15515 : القاهرة » صفحتا 151 ١565‏ 


؟ ‏ تشريعات الاحداث : صفحتا 1.4 ١.1‏ 
أنظر أيضا: 
سيد عويس : بيوت الملاحظة للاطفال المحرومين » رسالة مقدمة لنيل 
دبلوم الخدمة الاجتماعية » .111 » صفحتا 1؟ ل 6] . 


: بيوت الملاحظة للاطفال المحرومين : صفحتا 85؟  5؟ ( أنظر أيضا‎  : 
.) 1١. تشريعات الاحداث : صفحتا : 1.5 س‎ 

ه ‏ بيوت الملاحظة : صفحتا ه؟ ‏ 6؟ ( أنظر أيضا : تشريعات الاحداث : 
صنفحات .)1١١8 1١1١15‏ 


15 بيوت الملاحظة : صنحتا لا؟ 8م؟ . 
لا ب المرجع السابق ؛ صفحتا 8١‏ 78 . 


8 نذكر من هؤلاء المغفور له الدكتور محمد عبد المنعم رياض » فقد كان 
رحمه الله من الرواد الذين اهتموا بشئون الاحداث الجانحين » كلها » 
وبخاصة ما تعلق منها بتشريعاتهم . 


1 بيوت الملاحظة : صفحات م/؟! ‏ . 
انظر ايشما2 


1 اه 


سيد عويس : محاولة فى نفسير الشعور بالعداوة ؛ القاهرة : دار 
الكاتب العريبى للطباعة والنشر ٠ 1158-٠‏ صفتكتا 4م١1‏ | . 
لس المركز القومى للبحوث الا.جتماعية والجنائية : شرد الاحداث ٠‏ دراسة 
أحصائبة » 1951 . صفحة ١م‏ , 
ل تشريعات الاحداث : صفحات ه١1 !١4‏ . 
انظن ايصضتا: 
عبد العزيز فتح الباب : الخدمة الاجتماعية للاحداث المنحرفين : فى' 
محاضرات برنامج التدريب فى ميدان رعاية الاحداث لعام 1ه//1908: 
الاتحاد العام لرعاية الاحداث بالقاهرة » مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ٠‏ 151658 . صفحات 6م 55و . 

*! سيد عويس : حجم مشكلة حناح الاحداث واتجاهاتها وعواملها فى 
الجمهورية العربية المتحدة ؛ المجلة الجنائية القومية » المجلد الثامن ) 
العدد الثانى » يوليو 15565 ؛ صفحات /ا/ا !1‏ مم[ . 

1 محمود مكمود مصطفى : تعليتات على مشروع قانون الاحداث : المجلة 
الجنائية القومية العدد الاول من المجلد الثانى عشر » مارس 1955 ©» 
صفحة 1١١97‏ . 

1 فجوى حافظ : الشباب الجائح فى الجمهورية العربية المتحدة » اشراف 
سيد عويس »؛ المجلة الجنائية القومية » اللجلد الثانى عشر» العددالاول 
مارس 1135 » صفحات ؟ »2 1١17‏ 4 6" . 

ده أنظر المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الاحداث الجديد . 

11 سيد عويس : تقرير عن انجازات اللجنة الاستشارية للاحداث فى 
خلال الفترة من 1137/7/55 - 1153/11/55 »> وزارة الشئون 
الاجتماعية والادارة العامة للدفاع الاجتماعى : يناير 1551 »6 صفحتاً 
كا لظا . 

أنظر أيضا : 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية : أعمال الحلقة الاولى 
لكائحة الجريمة للجمهورية العربية المتحدة ( القاهرة يناير 1511) 
وأعمال الحلقة الثانية لمكافحة الجريمة للجمهورية العربية المتحدة 
( القاهرة يناير 1959 ) . 

17 أنظر المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الاحداث الجديد . 

سيد عويس وآخرون : المسح التقييمى للخدمات ؤمؤسسات الاحداث 
المجلة الجنائية القومية » مجلد ١١‏ » المعدد الثانى » يوليو 15/4 © 
صفحات 5١١‏ .؟؟. ' 

سيد عويس : الأسر المتصدعة وعلاقتها بجناح الاحداث » أعمال 
الحلقة الاولى لمكافحة الجريمة للجمهورية العربية المتحدة ( القاهرة 
يناير 195١‏ - صنحات : [15 186 . 


د 788 به 


كط 35 761 قة *ماق[دلعء1 سملتامتزع8 عط 02 قعم721 عط غقطغ مه 
لاعتو مط ,مالس فط ,لإلدعمه 0ع5مجمعته 56 222377 قدطملغصع صل 
-6081 قلط صذ غنا8 .قتع ساقسة غطغ 11 ولامصطا عط غهطة 50غغعمم امس 
اعوناعههم قلط نزط 0عطاعهط دععءط فقط 7716 عط ,قدمتصامه قلط 04 مم 
ممتاع علتسمعسسز غه 26104 عط صذ ععمعوتعمعه ل[هقماغه«معطا قه [اعت قد 
قألناوع" عط بوط هه 1اع5 ه38 ,كتمعن [وأصلطا سقط عتمم مع تزعمعدي 
هأ تإعمعتاوصناء0 عالتمعتتداز ده كعتلقتطاة قصة معطعممععع؟ تتزهصهمم مع 01 
لقصمتاهم عط باط 1055م لعمناق قلط علصا 20م عخء لعقطم اأمروط 

.لعسوعقع 18 لمعنعم[مصتست0 سه لاهه5 1 ممعت 


560077 أجعم2م قط عقطة عء«مط رلصقط *تغطغأه عط ده ,عنأتدم عط" 
-مه2 عط اعخطم عصنة غمعقعمم عط غه 19لدأععمرمعء عقت غه هط تإقمد 
-م1889 أقطا لقتعدي 50 15 غقطة فصع طعناة .عسلعد هذ وأعزومه صقل 
اقاع50 عللغعع[0 طخ عمسولمع6ة صذ غعة للتاتمطع مغو [قتوعآة صملة 
6 عط اده حتدء لمع تكتهوقععع26 قنط .'وأعاعمع علطا 8ه معتغأتلوءم 
لاعطاه طغلم ترلتسموعط ووغة»«مطهللهء «مغة1قزعوع1 سملامرع1 عط 16 
-6” 800181 ,قأوأع2010ع2زقم ,5ألأع010 801 ,قأقأع10مصتساسء سقلام روط 
عط طغتم؟ 0عأععصصدم عه مط هتتععاسه [قاع80 قصع وععاعم77 لاعجوعع 
.م2883 مذ لإعمعنتوصناعة عالمعكناز 2ه 41614 


بح 161 عند 


1١‏ ماأعلامة صذ 0عصلع0 قم ,تمصتم اأسفعوور م .دعوغطعاء غه وفك مور 
##ظاقط؟ ,صمقتعم 2 18 ,124 .210 1897 لإعسموععةة سوتامرع58 عطا غه 
وعقغطية 58 مم2 عط لمعاء1مرسيمه غمم ققط مطبم بعلقسوء عه علقم 

: عصذ5ه2011 معطا ع0 بإاأشتع غ1 قسهة مجوعو 


-مة 001655 وسطتلاءة مع0ساعما تإعسوعنةمعم - عمصنوعء8 (3) 
ز هأعع8 عطا صط وعصسقع عنأة26205 عوستسمصمععمم مه وه1اءع 


زعقتاكع7 ع0 فاأغناط ماع مويك عسناءعلاك ((5) 

,1610 2081م غ191 مملأععسدمه صل غعة تإصة عستمضمعموم ) 
-7ع83 3ه عستاطصوع 0ه ,أعنتقممه 0 «ملأمنتاصمهء ,دملاو ممع 
:0262068 عقعطا 06 97[أناع ع 0ط قم6280م عطار 

0# ,6805م 0ع أعع0 هتاه ,فققطوطهعة؟ طغتد عسلغداعموقى4 (0) 
:عصتوع 111 06 قدممممم 


[متتادمء عطأا مغ لإامأع ومع قصة أعسقدمه 556 08 عصلمظ (ه) 
عط 12 ,#عطامم 'ذه ,سقتل "قتاع عزه “امقصممع تتعطاهة قنط 6ه 
زأهعاء تسسمعط!ز دده غمعوطع ,ه06 هذ سمتلسمتاع 

-هع1ه لإلاهقداتطقط مه عممعتقزوع» 2ه ععهام لعج مم عسصتحوة ©) 
قأع6ه8 عطغا صذ عصام 


الث 


+8عضمط مم لصة 06ممطتاء11 2ه فسوعم لتتكبة1 مص عساحوظ (ع) 
عمقاعم صذ ,0680 عصاعط قأمععيوم عطغا :«مممتوة 02 قفمفعصر 


.أسعقطة عه 


5 زا 0ع5قفتاعقتة ره 6موممعك قاءع[طناهة غطقاسممما غوممم 6ط 
: 226 إ0ناة غمففوعمر 
عقوهكز عطا ععمءع دملغج[هلعع1 06 162أسهمتاء015 أععتمأقتط مم 
05 


'1883 قتدوعنز عط ستطخام عدم [ملعء1 قأدمعنوسنتاعة عاتمعصة - 
أعة 1908 ,غأعمة 1932 غعذط ,1904 أعف ,1883 ,اعم : 1937 لصه 
.116 قف [تمعتتتاز 06 مله افمتستسقم4 قبدة 


خعف وعتتتااءء0م لأهدعم قضة 1949 غعم ذمع ه076 أمووة1 سس 
.19250 

هط قسة أمبرع18 صا تإعسمعنتوستاءة عاتسمعكتال 2ه بمعاطمم ع5" سب 
05 6ع20(6م كعد عط 2ه كمعتمامعاع قط مقع مصرسة غقممد 
.06 لعصمم عالتمعال ه 


ا ل ان 00 


قمط غ1 .مده 4مع1انهاع0 2 غ1 2120 تإقمد /إ0نذه قنط 2ه «عقوعم عط" 
«عاغهم غعءءزطتاه 115 طغتم بولطعتامعمطا 1ههء م1 .1.6 مم ع6 م16 أطهمممد 


و 


:0511 117 11011110175 امل ااظا 17 317 
(ل716؟ 08 غسلمط لمننعه1مك80 8) 
لذ 
1 تلاللفة .دا 


6ه أهة7؟ 8 ع5لامصدمه 583 1107غ3 غدعمععم عط 2ه عبرزمعه مط 
0 #اأوقستط ل0وصاقدمه فقط عتعألمدم عط أناظ .قم835[متعء1 علتمعتاتاز أت 
0621 غهقطة 00065 لأهدعم عط ,1.6 263 ستفاععه 2 طغتم عزلده لوء3 
قطا [غسن 1883 وعصله ععناة أمروع18 12 قأمعناوستامة عاتمعمناز عطة 
.0837 ممم 

.02326619 ععقطةا 5ع#195مصمء ‏ ,عتاع ام ,8103 غصعقعمم عط 
قأصعنوصناء0 عانمع7از سقاءمرعظ طاتمد قلقع0 «عأمقطه أهقع عر 
ةع طغام قلهء0 معأمهقط 0ممععة 156 .1987 لأغسمتا قدملغه[منعء1 
-16م 86 لتغسنا قصة 1937 معناعغدج كممم1[ماع16 مأمعننوصناعءل عالسمعتايل 
6 0ع0ناأعصمء ققط 7166 عط «عأاوفطك قخط عط مغ قف .ه08 دعم 
-22671 قأعوزطناة عط 2ه هذوتزلقصة [معتغاتت لوعع80010-1 قلط 06 هاتناقء 
فالناقع" عقعطة غ0 غطعذ!ا عط صذ 20 ,قععءأمفقطه مط غأقجء معطا صذ قعدملهة 
طاعتط؟ عق3م0ه 221هعم واتمعتاداز 3 06 أمع[0م 687 عط 0عققتاء15 فقط عط 
«قتستلة قط عوط متطه]8 غ0 اتعصناه0 فط م 060توجتدمء دعوط 280 «ععأكد 
لت اليا اا ليا ليللا لان تن فك يهنا 

أساعءة 5060151 20 15 معط أمبزع8 صا غقط 50660 عط قلتامطع غ1 
هأ عنمهع 762 غناط ,17حو1[ عط صذ معلكتع تزإعسعنتوصتاعة عاتأمعاز 2ه صم 
أمعمعمم عط .مع0مع 2ه علتسعماز 06 صمغكنتصقم هط مغ ع0هصر 
6 تإصة» 35 0226206 ولتمعكتاز به فمصاععق ع03ه أهصعم سوتامووظ 
-022© 206 ققط غتاط غ96 02 مم2 غ0 60غ16صصمهء ققط مطجر ع[قصع عم 
6 827 02 الأناع سنام هذ قصة كتتوعز معماعغقة 2ه معد عطة معام 
61 فط غهط ع عمط ,ةعمد هط للبتامطه غ1 .«جو1 تزط عاطوطفتصيام 
8 تنام 10 162ه091م [هأعومه وعطاهممد غمروع8 غه وقمع 
دا ءالا 600 عط عزط تعسقعة هه معقصعقةه عاتمعجناز عه مهمه قط وخمطع 
كنا طل .76258 مععمته 36 م1 جععاقة مدو هذ 3م0076 «وبامعع موه 
لنت » 8 مومه 8064م هذ سمأععس اوت ه ,0004 [مصوط موتام وعم 
قاتسنا ع28 186 مأسوجعة7 2 هذ مطبز عده لصه معقمع 2ه جه عد مطجد 
-معقعه ماتمع ناز م أععهق76 طخام ع000) لهصعط سمتاموع8 فط عوط 11263 
124 .200 18# عط “10386 .قتتمستدم غسوعهوم 0 براوصة عمد 00 عمل 
8 أصقمهة7 06 غتسلا مم2 «عممن عط ,8,1949 غمتاعندة صذ لعنعمة 


07 لك 


جرائم التهريب من وجهة نظر عام الاجتماع القانونى, 


داء٠‏ آمال عبد آكر. حيم عثمان 
مدرسة القانون الجنائى 
كلية الحقوق ‏ جامعة القاهرة 


التعريف الشكلى للجريمة . الفكرة الموضوعية للجريمة ‏ جرائم اسهريب 
محل الحماية القانونية فى جرائم التهريب ‏ جرائم التهريب والاخلاق ‏ 
العلاقة بين القانون والاخلاق ‏ تقييم الرأى القائل بأن الجريية فعلا 
لا أخلاتى جرائم التهريب لا تتنانى مع القواعد الاخلاقية جرائم التهريب 
والجريمة الطبيعية ‏ نقد فكرة أن جرائم التهريب لا تتنافى مع القواعد 
الأخلاتهية . 


التعريف الشكلى للجريمة : 
لم يتضمن قانون العقوبات تعريف الجريمة ٠‏ ومن الوجهة الشكلية : يمكن 


القول بأن الجريمة كل فعل أو امتناع » يحرمه المشرع © ويفرض على مرتكبه 
جزاءا جنائيا توقعه السلطة القضائية بواسطة الخصومة الجنائية . 


فلتحديد طبيعة واقعة معينة وبيان ما اذا كانت تدخل فى مصاف الجرائم 
ام لا ٠‏ يقتضى الأمر البحث فى مدى تعارضها مع القواعد القانونية . كما يلزم 
أيضا بيان طبيعة الجزاء القانونى الذى تنص عليه القاعدة واجبة التطبيق © 
فلا يعد الفعل جريمة الا اذا كان الجزاء الذى يقرر المشرع توقيعه على مرتكبه 
جزاءا جنائيا. 

فالجريمة بناء على ذلك تعد واقعة قانونية » وعلى وجه أدق ؛ فهى من 
الأعمال القانونية بالعنى الضيق ؛ اذ تتمثل فى سلوك انسائى ارادى ؛ ينظيه 
المشرع ويحدد خصائصه ويرتب عليه نتائج قانونية . 


الفكرة الموضوعية للجريمة 

تحديد فكرة الجريمة من الوجهة الموضوعية يقتضى بيان الصفات الرئيسية 
التى على اسساسها يقرر المشرع تحريم واقعة معينة . وقد اختلف الفقهساء 
فى بيان تلك الصفات . ويرى الدِ عض أن الجريية هى كل فعل أو امتفاع 
يستنكره افراد المجتمع . وهو رأى تعوزه الدقة لان استنكار الافراد لا يقتصر 
على الافعال التى يحرمها المشرع . وقيل أيضا أن الجريمة سلوك. انسائي 
يتعارض مع القيم الاخلاقية . يمن أيضا قبول هذا المعيار لان المشرع 
لا يأخذ فى اعتباره فقط مدى قبول الافراد أو استنكارهم لفعل معين لذللئه 


ميم 7)894 سيم 


الآتجه البعض. ومن بينهم الفقيه حرسيبنى 621821886 الى القول بأن 
“الجريمة سعلؤك يهدد حفظ ويقاء المجتمع أو سلوك يتعارض مع ما يتطلبه 
بيقاء المجتمع وتعاون الافراد فى لحظة زمنية معينة 8 


ويرتب الفعل هذا الاثر اذا كان من شسأنه أن يحول دون توافر الاحتياجات 
الاساسية فى المجتمع » اذ يترتب عليه الاضرار بالمصالح الاساسية فى المجتمع 
فى فنرة معينة . وهذا الراى أيضا غير سليم لأنه يستند على معيار لايصدق 
الا بالنسبة للجرائم الخطرة . فاأغلب المخالفات لا يترتب عليها المسباسن 
بالمسالح الاساسية » كما أن بعض الجنح لا تحدث هذا الاثر مثل الجرائم 
الاسة بالشرف والاعتبار . 


والواقع أن المشرع يتجه الى تجريم كل فعل أو امتناع يقف حائلا أمام 
.نحقيق الغاية التى يسعى اليها وهى حفظ وبقاء المجتمع والعيل على تقدمه . 


على أنه اذا كان تحديد طبيعة المصالح التى يحميها المشرع الجنائى أمرا 
ضمروريا فى تعريف الجريمة »© الا أنه لا يجوز أيضا اهدار أهمية التعريف 
الشكلى » اذ أن القانون هو المصدر الاساسى للجرائم . 


'لذلك كان من الضرورى أن يراعى فى تعريف الجريمة خصائصها الاساسية 
'التى ترتبط بكونها واقعة انسانية اجتماعية قانونية. فاصطلاح الجريبة يطلقق 
الواقع على كل فعل أو امتناع يصدر عن ارادة آثمة ويترتب عليه تهديد 
بالخطر أو الحاق الضرر ببعض المصالح الجوهرية التى يحميها المشرعتحقيقا 
لاغراض الدولة التى تعلق بحفظ وبقاء المجتمع والعمل على تقدمه . ويفرض 
المشرع على مرتكبه جزاء جنائيا توتعه السلطة القضائية عن طريق الخصومة 
للجنائية . 


وتختلف طبيعة المصالح القانونية التى يحميها المشرع فى كل جريمة . 
.وهى تختلف فيما بينها من حيث صلتها بالاخلاق ومدى ششسعور الافراد بأهميتها. 
فالشرع قد يلجأ الى تجريم أفعال لا تتعارض مع الشعور الاجتماعى » أى 
لا يشعر الافراد ازاءها باستياء أو استئكار . ويهدف المشرع من وراء ذلك 
إلى تحقيق غرض اساسى يسعى اليه وهو العمل على تقدم المجتمع . 


ولتقدير ما اذا كانت جريمة معينة تتعارض مع القيم الاخلاقية السائدة 
فى المجتمع أم لا » يلزم أن تكون نقطة البداية فى هذا الشأن هى تحديد طبيعة 
الصالح القائونية التى يحميها المشرع وذلك بقصد بيان مدى ما تحدثه تلك 
الجرينة مق رد فعل كماع تفل فى ستيان الانراد لتلك الواقعة . 


07 د 


حرائم التهريب : 


نصت المادة ١1١‏ من قانون الجمارك رقم 57 لسنة 11597 على أنه : 

« يعتبر تهريبا ادال البضائع من اى نوع الى الجمهور العربية أو اخراجها 
.منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها 
أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى ثسأن البضائع الممنوعة » . 


ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة 
او وضع علامات كاذبة أو اخفاء البضائع او العلامات أو ارتكاب أى نعل 
آخر بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها 
أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى ثشان البضائع الممنوعة . ولا يمنع من 
اثبات التهريب عدم ضبط البضائع . 


فالتهريب اصطلاح قانونى يقصد به تخليص بضائع معينة من الضرائب 
الجمركية المقررة . أذ أن البضائع التىتدخل أراخى الجمهورية تخضع لضرائب 
الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى القررة 
وذلك الا ما استتثنى بنص خاص . أما البضائع التى تخرج من أرامى 
الجمهورية فلا تخضع للخرائب الجمركية الا ما ورد بشائه نص خاص ٠‏ 
(مادة ه من قاتون الجمارك سابق الذكر ) . 


ولا يقتصر مدلول هذا الاصطلاح على التهريب من دفع الضرائب الجمركية 
بل يشمل ايضا كل مخالفة للقواعد المنظية للبضائع الممنوعة وهى التى يسمح 
بامستيرادها أو التى يكون فيها الاستيراد أو التصدير مقيدا بشروط معينة , 
فاسقيراد او تصدير بضاعة من هذا القبيل دون مراعاة الشروط المحددة بهذا 
الصدد يندرج تحت وصف التهريب المعاتب عليه . 


وبالاضافة الى ذلك »© فقد يكون موضوع التهريب نقودا أو قيما منقولة 
أو اشياء ذات قيمة مالية او سبائك المعادن الثمينة او المصوغات او الاحجار 
الكريمة من أى نوع كانت ؛ متى اصطحبها المسافرون معهم خارج الأراضفى 
المصرية بدون ترخيص سابقٍ من وزير المالية أو الاقتصاد أو من ينيبه » 
كما يتحقق هذا الفعل فى حالة تصدير الاشياء السابقة بقصد تهريبها أو تسهيل' 
ذلك سواء داخل طرود مصدرة للخارج أو بأية طريقة اخرى . 


: المادة الاولى من القانون رقم .18 لسنة 15601 الخاص بأحكام التهريب) 


وقد نصت أيضا المادة الاولى من قانون النقد رقم ./ لسئة !146 معدلة 
.بالقائنون رقم 151 لسنة .150 على أنه : 


يحظر التعامل فى اوراق النقد الاجنبى أو تحويل النقد من مصر أو اليها » 


111 سد 


كما يحظر كل تعهد مقدم بعملة أجنبية وكل مقاصد منطوية على تحويل 
أو تسوية كاملة او جزثية بنقد اجنبى » وغير ذلك من عمليات النقد الاجنبيى 
سواء كانت حالة او كانت لاجل الا بالشروط والاوضاع التى تحدد بقرانٌ 
من وزير المالية وعن طريق المصارف المرخص لها منه فى ذلك . 


ولا يجوز بأية حال استعمال العملة المقرج عنها لغير الفرض المعين لها » 
كما تقضى المادة الثانية من القانون السابق بأنه : 


« يحظر استراد أو تصدير اوراق النقد المصرى أو الاجنبى على اختلاف 
أنواعها » وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغيرها من القيم المتقولة 
آيا كانت العملة المقدمة بها » الا بالشروط والاوضاع التى يتررها وزبر 
المالية بقرار منه . 


وينظم وزير المالية بقرار يصدره استيراد وتداول شيكات السسياحة 
وتحديد المصارف المرخص لها بالتعامل فيها » . 


وقد يتحقق فعل التهريب دون أن يخالف الفاعل قيود تحويل أو استيراد 
أو تصدير النقد » متى كان حائزا لعملة أجنبية ولم يعرضها على جهة 
الاختصاص . فقد نصت المادة الثالثة من ققانون النقد سالف الذكر على أنه : 


« على كل شخص طبيعى أو معنوى أن يعرض للبيع على وزارة المالبة 
( الاتتصاد ) وبسعر الصرف الرسمى الذى يحدده وزير المالية © حميٍ 
الارصدة المصرفية من العملة الاجنبية المملوكة له ©» وكذلك كل دخل متحول 
بعملة اجنبية أو أية مبالغ أخرى مستحقة لاى سببكان يحصل عليها فى 
مصر أو فى الخارج لحسابه أو لحساب شخص أو هيئة مقيمة فى مصر وكذلك 
كل ما يدخل فى ملكه أو فى حيازته من أوراق النقد الأجنبى . 


ولا يجوز لاى سبب كان الامتناع عن تحصيل الدخل أو المبالغ الاخرى 
المشبار اليها فى الفقرة السابقة » ويثبت الامتناع بعد مضى ثلاثة أشهر من 
تاريخ الاستحقاق .. » . 


ولا يققصر مجال التهريب على العملة او البضائع التى يقيد 
المشرع استيرادها أو تصديرها بل يشمل أيضا التهرب من دفع 
الخرائب اى الغشى الخريبى الذى يتحقق بالتجاء الممول الى استخدام 
الوسائل غير المشروعة للتخلص من أداء الضريبة المقررة . وقد يتم الغثى, 
الضريبى بالتجاء اللمول الى الطرق الاحتيالية مثل اخناء مبالعُ تسرى ,عليه 
الخريبة » أو يتقديم اقرارات غير صحيحة ؛ أو بالتزوير فى الاوراق المطلوبة > 
بالالتجاء الى وسائل معينة من شأنها أن توهم الادارة بأن الممول قد وق 
بالغريبة التى تفرضها عليه مثل استعمال طابع دمغة سيق استعياله 4 
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أو اساءة استعمال اختام دمغة الغرائب بقصد ضياع مال خزانة الدولة - 
وقد يتم التهريب من دقع الضرائب عن طريق الامتناع عن آداء الضريبة. 
أو الثآخر فى سسدادها دون أن يصطحب ذلك بطرق احتمالية معيئة ٠‏ ومع 
ذلك فان الامتناع فى حد ذاته يحقق معتى التهريب لانه عمل يتئاى مع صفة 
الامانة التى يفترض توافرها لدى الممول . 


محل الحماية القانونية فى جرائم التهريب : 


يهدف المشرع من وراء قوانين التهريب الى تحقيق مصالح مختلفة . 

فالخرائب الجمركية تمكن الدولة من التحكم فى استيراد البضائع الاجنبية . 

فكلما ازدادت الضرائب التى يفرضها المشرع على اسستيراد سلعة اجنبية 
معينة » كلما حققت الدولة غرضها فى الحد من هذا الاستيراد . واذا اقتضت 

المصلحة العامة اسستيراد سلعة ما »© أو اسستبرادها بكبية محددة »© يلجا 
المشرع أما الى اعفاء السلعة من الغريبة الجمركية فى الحالة الاولى 
أو اخضاعها الى ضريبة معتدلة فى الحالة الثانية . بينما اذا كان اسستيراد 

سلعة أجنبية يضر بالمصلحة العامة » حينئذ يتجه المشرع نحو منع الاسستيراد 

كنية . وبالمثل » اذا تعلق الامر بسلعة محلية » فقد تتطلب المصلحة العامة 

اباحة تصديرها للخارج »© وحينئذ لا يخضع التصدير لاية قيود . أما اذا 

اقتضى الامر تقييد هذا التصدير ؛ فيكون وسيلة ذلك فرض الضرائب 
الجمركية وتحديدها بالقدر الذى يتفق مع مصلحة الدولة 'فى تحديد هذا 
التصدير » واذا تطلبت المصلحة العامة تحريم التصدير كلية لايلجأ المشرعالى. 
فرض الضرائب انما يقضى بمنع كل تصدير من هذا القبيل وفرض الجزاءات 
الجنائية وغيرها على كل مخالفة لهذا الالتزام ٠‏ 


ويتضح مما سبق أن سياسة الدولة فى فرض الضرائب الجمركية ليست 
سياسية تحكمية بمعنى أن المشرع لا يفرض تلك الضرائب على أية سلعة 
يرى اخضاعها للقيود الجمركية انما يكون مدفوعا بتحقيق مصالح من طبيعة 
اقتصادية . فمئع استيراد سلع اجنبية أو تصدير سلع وطنية © أو تقييد 
هذا الاستيراد أو ذلك التصدير يعد من الاساليب التى تلجا اليها الدولة فى 
سبيل حماية صناعاتها الوطنية . فتفتح باب الاستيراد على مصراعيه » 
اذا اتضح أن استيراد يضاعة أجنبية يؤدى الى عدم رواج سلعة ما . وبالمثل» 
اذا اتضح أن استراد بضاعة أجنبية يؤدى الى عدم رواج سلعة وطنية معيئة 
مما يؤثر فى السلع المنتجة تأثيرا نوعيا وكميا وينعكس بدوره على اقتصاديات 
الدولة » حينثئذ تتطلب المصلحة العامة منع هذا الاستيراد أو تقييده . 


كما أن هناك سلعا وطنية تنتج بكميات تكفى لسد احتياجات الافراد 
بل وتزيد أيضا عن هذا القدر » فالتصدير حينئذ لن يرتب اضرارا من اية 
طبيعة كاذت. ان لم يعد موردا للدولة . على أن ذلك لا يتحقق فى كافة 
الاحوال » فقد يترتب على التصدير التأثير فى الكمية المعروضة من السلع » 


انه 


مما لا يكفى لاشباع حاجة أفراد المجتمع . وقد يؤدى بدوره الى ارتفاع 
أسعارها يسبب زيادة الطلب عليها مما يتعارض مع سياسسة الدولة » 
خصوصا فى ظل سيادة النظام الاشتراكى حيث يهدف الى تحقيق زيادة الانتاج 
فى كافة المجالات . وهذا هو السبب المباشر الذى يدفع المشرع الى منع 
أو تقييد تصدير سلعة وطنية معينة . 


على أن قيود نقل السلع الوطنية لا تقتصر على نقل السلع الى خارج 
الجمهورية بل يشمل ايضا نقل السلع داخل الجمهورية من محافظة لاخرى 
أو من مركز لآخر . وقد يقيد النقل بضرورة الحصول على ترخيص من السلطة 
الادارية المختصة . وغالبا ما يكون حظر النقل متعلقا بيكان زراعة المادة 
أو باللكان الذى يتم فيه انتاجها » حيث تهدف قيود النقل الى تنظيم توزيع 
المواد او السلع تنظيما عادلا يتناسب مع عدد السكان والاحتياجات العامة 
فى مختلف الجهات ٠‏ وذلك تجنبا لتركز تلك المواد او السلع فى أماكن معينة 
وندرتها فى أماكن اخرى ٠‏ ونظرا لما يترتب على ذلك من التأثير فى ظاهرة 
العرض والطلب مما ينعكس بدوره على الاثمان . كما قد يؤدى الى ظهور 
السوق السوداء التى تضر بالسياسة الاقتصادية فى الدولة . 


لذلك يبدو واضحا أن مخالفة قيود نقل السلع من جهة الى أخرى أو من 
داخل الجمهورية الى خارجها والذى يطلق عليه « التهريب » يتضين اعتداء 
على النظام الاتتصادى فى الدولة . أذ يقصد المشرع من وراء فرض هذه 
القيود والتى تتمثل فى صورة منع النقل كلية أو تقيبده بفرض ضرائب معينة 
أو بضرورة الحصول على ترخيص وخلافه »؛ الى حماية الاقتصاد القومى 
وادارته ©» هفنظام الجمارك يجب دائما أن يكون ملائيا للهيكل الاتتصادى فى 
البلد حتى يمكن أن يساعد على التقدم والرخاء . 


والتهريب المعاقب عليه لا يقتصر مجاله على البضائع الوطنية أو الاجنبية 
التى يحظر المشرع نقلها » انما يشمل أيضا تهريب التقد الى الخارج وذلك 
منعا من تحقيق آنخفاض قيمة العملة الوطنية فى الاسواق الخارجية . كبا 
يشمل التهريب كل مخالفة للقواعد الواردة يشأن تنظيم التعاملبالنقد الاجنبى 
أو حيازته والتى يهدف المشرع من ورائها الى امكان حصول الدولة على 
ما تحتاج اليه من عملة اجنبية وذلك لمواجهة احتياجات الاستيراد والمعاملات 
الخارجية المختلفة . 

ولما كانت قوانين الرقابة على النقد تحمى النظام الاقتصادى فى الدولة » 
اذ ان النقود هى اداة التبادل ومقياس للقيم ©» والظواهر الاقتصادية 
التعلقة بزيادة أو نقص كمية النقود تدخل فى نطاق النظام الاتتصادى © فان 
كل مخالفة لتلك القوانين تعد جريمة من طبيعة اقتصادية . 

ينبنى على ذلك أن جرائم التهريب » سسواء فى ذلك التهريب الجمركى 
أو النقدى »؛ يتضمن اعتداء على النظام الاقتصادى اذ أن المشرع يهدف من 
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وراء بلك القوانين الى توفير الحماية اللازمة للاقتساد القومى . ولا تقتصر 
الحماية الجنائية عند هذا الحد : بل تحمى القوانين الجمركية ايضا مصلحة 
الخزانة : فالضرائب تعد من الموارد الاساسية والتهرب من دفعها يضر 
بالمصلحة المالية للدولة . لان الضريبة من اهم الوسائل المالية النى 
تساعد على تحقيق أهداف الدولة فى مجال التنمية الصناعية . ومتى تحققت 
الواقعة اللنشئة للخريبة » نقأ على عاتق الممول التزام بدفع مبلغ الضريبة .٠‏ 
ناذا وفى بهذا الالتزام أصبح هذا المبلغ بمثابة دخل يضاف الى خزاتة الدولة 
ويستخدم فى تنفيذ الخدمات العامة أو يحتفظ به كراس مال تستعين به 
الدولة فى تنفيذ أغراضها المختلفة حينها تقتضى الضرورة ذلك . ويستفاد من 
ذلك ان التهريب فى هذه الحالة ينطوى أيضا على مساس بحقوق مالية للدولة ٠‏ 
ولذلك اتجه كثير من الفقهاء فى ايطاليا الى ادراج جرائم التهريب الجمركى 
تحت طائفة جرائم الاموال . 

واذا تمثل فعل التهريب فى مخالفة التزامات معينة تتعلق بتنظيم نقشاط 
الادارة بصفة مباشرة وعلى وجه أخص بتحديد قيمة الضرائب المستحقة » 
فان الفعل يدخل فى نطاق الجرائم الماسة بالصلحة العامة . ففرق بين عدم 
الوفاء بالخرائب المقررة أو ادخال بضاعة ممنوعة ٠‏ وبين تقديم مستندات 
او فواتير مزورة او مسطنعة بقصد التهرب من دفع الخريبة . ففى هذه الحالة 
الاخيرة » لا يتخذ الفمل وصف التهريب الحقيقى ٠‏ انما يعاقب عليه المشرع 
لاه يؤثر فى سلطة الدولة فى ربط الضرائب على الوجه الذى يتفق مم 

نخلص مما تقدم ذكره الى ان جرائم التهريب يقع الاعتداء يها على عدة 

قانونية 268171 1104لا[ فهى تمس الاقتصاد القومى ؛ كما قد تضر 

مباشرة بالمصلحة العامة ؛ وقد تتضمن اعتداء على حقوق الدولة المالية . 
جرائم التهريب والاخلاق : 

لقد ثار الخلاف بين الفقهاء بشأن بيان مدى صلة جرائم التهريب بالاخلاق 
العامة . فلقد أتجه رأى الى أن الافعال التى تتضمن اعتداء على المصالح 
المالية والاقتصادية للدولة لا تقابل باستهجان من قبل الرأى العام . وذهب 
راى آخر عكس ذلك حيث اكد توافر وعى اجتماعى يدرك اهمية تلك المصالح 
ويستنكر كل فعل يمس بها . وبالاضافة الى ذلك : فلا زال البعض الى الآن 
ينادى بالتفرقة التديمة بين الجريمة الطبيعية 86 2ل 20818 والجريمة 
التى يختلقها المشرع 8ه 21818 ويلحق جرائم التهريب بالوصف 
الاقحي - 

وقبل أن نعرض لبحث هذه الاتجاهات المختلفة ©» فان الامر يقتضى الاثسارة 
الى علاقة القانون الجنائى بالاخلاق بقصد بيان صلة الجريمة بالقيم الاخلاقية. 
السائدة فى المجتمع ألتى تمثل الشعور الجماعى فى استهجان افعال معينة. 
أو آجازة أفعال أخرى . 
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العلاقة بين القانون والاخلاق : 


اختلف الفقهاء فى بيان صلة الجريمة والاخلاق . واتجه راى لاقى رواجا 
فى الفقه الايطالى الى التول بأن هناك رابطة وثيقة بين الاخلاق والجريمة . 
نقائون العقوبات يتضمن مجموء. ةمن قواعد السلوك التى يترتب على 
مخالفتها العقوبة . وهذه القواعد تهدف الى ضمان اتباع الحد الادنى من 
القيم الاخلاقية التى تعد ضرورية وكافية لتحقيق التواجد السلمى لافراد 
المجتمع فى فترة تاريخية معينة . فقانون العقوبات يحمى اذن هذا الحد الادنى 
.من التواعد الاخلاقية . 


وذهب البعض من أنصار هذا الاتجاه الى ابعد من ذلك . فيقول الفقيه 
الايطالى بتيول 2666101 أن قانون العقوبات لا يمثل جزءا من الآداب العامة 
فحسب » بل هو الآداب العامة كما تبدو فى حينه » فقانون العقوبات لايتعارض 
مع قواعد الاخلاق » بل يمثل تلك القواعد من وجهة نظر أكثر ثباتا وموضوعية 
وواقعية . فالقانون لا يمتد الى اساس السلوك » والى أصل الدوافع التى 
ارتكز عليها . بل يهتم المشرع بتحديد الجانئب الخارجى للسلوك »© لآن هذا 
الجانب هو الذى يعول عليه فى التكييف القانونى للفعل وفى النتائج القانونية 
المترتبة على ذلك . ولا يغفل الشرع ايضا الجانب الشخصى »؛ فالحكم الادبى 
يعد ضروريا لتقدير ارادة الفاعل والبواعث الظاهرة التى دفعت الفرد الى 
السلوك . 


فقواعد الاخلاق ‏ طبقا لهذا الرذى ‏ مصدر أاساسى للقانون »> اذ أن 
القواعد القانونية ليست من ابتداع المشرع يضعها وفقا لمعايبر تحكمية » انما 
ترتبط بالقيم الاجتماعية السائدة والتى توطدت فى المجتمع » مما يحتم على 
المشرع التدخل لحماية هذه القيم . 


تقييم الراى القائل بان الجريمة فمل لاأخلاقى : 


لانزاع فى أن أغلب الافعال التويجرمها المشرع تتعارض.معقواعدالأخلاق. 
فأغلب الجرائم ويصفة خاسة الاكثر خطورة منها تعتبر أفعالا لا آخلاقية » 
أى أفعالا مستهجنة طيقا للشعور العام للافراد ٠‏ ومع ذلك يبدو عدم صحة 
النظرية السابقة اذ انه بالبحث فى طبيعة القواعد المختلفة التى يتضمنها قانون 
العتوبات نجد أن الجريمة ليست دائيا فعلا لا أخلاقيا . فهناك افعال يجرمها 
المشرع رغم عدم منافاتها لقواعد الاخلاق » ومن هذا القبيل اغلب المخالفات 
والجنح غير العمدية بصفة عامة » فالشنعور الاجتماعى لا يعتبرها لا أخلاقية : 
والى جانب ذلك يتضمن القانون عدة قواعد تهدف الى تنظيم العلاقات بين 
الافراد تحقيقا لمصالح اجتماعية معينة »© والاقعال المخالفة لتلك القواعد 
لا تمس الآداب العامة فى شىء . 


ات 


هذا ويؤكد عدم صحة الرأى القائل بالارتباط الوثيق بين قانون العقوبات 
,الاخلاق الذى يتعارض مع الواقع كما ذكرنا ‏ ان هذا الاتجاه لا يتفق 
الوظيفة الحديثة للقانون فى الوقت الحالى . قالنظام القانونى 
من أ 1 المجتمع والمحافظة على كيانه » بل يسعى كذلك 
الى العمل نحو تقدم المجتمع » وهذه الوظيفة الاخيرة لا تتحقق فيما اذا اقتصر 
محال التجريم على الافعال اأنافية للقيم الاخلاقية » بل يقتضى الامر أن 
يتجه المشرع أيضا الى تجريم الافعال التى تقف حائلا دون تحقيق التطور 
والتقدم الذى تسعى اليه الدولة . وبذلك تكون الاسبقية للمشرع فى اضفاء 
صفة اللااخلاقية على البعض الافعال » وبالتالى فى خاق قيم أخلاقية جديدة 
تتكون تدريجيا على مر الزمن فى الششعور الاجتماعى . ويبدو ذلك على وجه 
أخص فيما اذا كانت المصالح التى يقرر المشرع حمايتها لازمة وضرورية لتحقيق: 
الاغراض السابقة » قفى ذلك يكمن السبب فى تغيير الشعور الاجتماعى 
ازاءها » فلا بد وآن ينقلب الى شعور باستهجان لكافة الافعال التى تتضين 
مساسا بتلك المصالح الجوهرية . 


فالعلاقة اذن بين القانون والاخلاق ؛ هى علاقة بين مجالين مختلفين 
ولكنهما متداخلان . فنجد أن قواعد الاخلاق تمتد وتتجاوز مقتضيات العانوى. 2( 
كما أن قانون العقوبات يتضمن دائرة واسعة من الافعال التي لا تتعارض 
القيم الاخلاقية السائدة فى المجتمع » وبينهما توجد دائرة مشتركة تشق؛ 
فيها الافعال المحرمة قانونا مع الافعال اللاأخلاتية . 


جرائم التوريب لا تتنافى مع القواعد الأخلاقية : 


اتجه كثير من الفقهاء الى القول بأن جرائم التهريب تدخل فى تلك الدائرة 
التى لا يلتقى فيها القانون مع الاخلاق » فهى جريمة من صنع اللشرع الذى 
يهدف من وراء تجريمها الى حماية أوضاع اتتصادية ومالية معينة ٠‏ فنظرة 

الى من يتهرب من دفع الضرائب الجمركية المقررة » أو الى من يهرب 
الى الارج ميلة وطنية » تخلف عن نظرته الى من بتسبب فى أزهاق روح 

شخص مآ أو يعتدى بالشرب على غيره . فهذه الجرائم الاخيرة تفصح عن 
غساد اخلاق الفاعل لاثها تتناق مع القيم الاخلاتية . بخلاف جرائم التهريب > 
مهى أفعال تتعارض مع القوانين الاتتصادية والمالية التى تحمى مصالح 
للدولة » ولا تمسسالمصلحة الفردية الا بصفة غير مباشرة. فارتكاب تلك الافعال 
الك أ عت أ وي مر لع 0 
الامتثال لاوامر السلطات العليا » التى تبغى من ورائها الى تحقيق أغراض 


مختلفة ترقد قبط بصالح المجتمع . 


فجرائم التهريب ‏ فى ظل هذا الرأى لا تتعارض مع القيم الاخلاتية 
للسائدة فى المجتمع » لانها نتيجة للتدخل التحكمى من قبل السلطة فى مجال 


#لا11 ل 


النشاط الاقتصادى والمالى ٠‏ ذلك التدخل الذى اقتضته مرحلة التغير 
فى السياسة الاقتصادية والمالية للدولة . وعلى ذلك بينما تعتبر الجرائم 
الاخرى محل اسستهجان راسخ فى الضمرر الانسانى فى كل مكان وزمان ٠‏ كما 
هو الحال فى جرائم السرقة والقتل ٠‏ فان جرائم التهريب لها طابع خاص 
يجعل اقترافها مقيدا بخلروف معينة من المكان أو من الزمان ٠‏ حتى أن ارتكا, 
فى هذه الظلروف يصبح يسيرا من جانب الرجل العادى ٠‏ لان استهجانها غير 
مستقر فى ذهن كل الافراد . فين الصعب على الانسان أن يصبح لصا 
أو قاتلا ء ولكن من اليسي عليه أن يمتنع عن دفع الضرائب المقررة ٠.‏ 
أو يدخل بضاعة أجنبية على غير ما تقتضى به القوانين واللوائح . 


وقيل ايضا فى تأييد هذا الراى أن الافراد بوجه خاص يفضلون الخير 
القريب فى صورة المال الموجود بين أيديهم اكثر من انتظار البعيد الذى 
سيعود عليهم نتيجة التوسع فى المشروعات الممولة من الضريبة ٠‏ وأن 
الشعور بالمصلحة والملكية الخاصة يفوق كثيرا الشعور بالمصلحة والخدمات 
العامة . فجرائم التهريب لا تأثر فى الشعور الاجتماعى بمعنى أنه لا ينرتب 
عليها رد فعل اجتماعى يثير استنكار النفوس لتلك الافعال . فلا يوجد 
واجب أخلاقى يلزم الفرد بعدم ارتكاب أفعال التهريب ٠‏ فالامتناع عن ارتكاب 
تلك الإفعال لا يكون الا بقصد تجنب الجزاء القانونى . هذا بخلاف الرادع 
عن ارتكاب الافعال اللاأخلاقية مثل السرقة والنصب اذ يشمل الى جانب 
الخوف من الجزاء الجنائى وتجنب آثاره ؛ سخط واستهجان آفراد المجتمم 
مرتكبى هذه الافعال . 0 


جرائم التهريب والجريمة الطبيعية : 


نادى العلامة الايطالى جاروفالو بفكرة الجريمة الطبيعية . ويقصد 
بها تلك الجريمة التى تعارف كافة المجتمعات المتمدينة على تجريمها وفرض 
عقوبات على مرتكبها » فالجريمة دائما فعل ضار فى كافة الازمان والمجتمعات 
لانها تتعارض مع الششاعر الادبية المتعارف عليها فى المجتمع الانسانى : 
تلك الشساعر التى تنمو وتتطور فى المجتمع باختلاف العصور . ويرجع 
جاروفالو اساس المشاعر الى الشعور بالتعاطف الذى يتوافر لدى كل فرك 
بالنسية للافراد الآخرين فى المجتمع . 


ويرى جاروفالو أن تلك المشاعر ‏ أيا كان أساسسها ‏ ظاهرة مرتبطة 
تماما بانضمام الافراد فى مجتمع واحد »© ولذلك فهى تتغير وتتطور طبقا: 
لتطور الجتميع ٠‏ ومع ذلك يوجد قدر أدنى منها يلازم المجتمعات المختلفة 
منذ بدء نشأتها . ويؤكد جاروفالو ان الشعور الانسانى الذى يعتد به هو 
الشعور المتوسط الذى يسود المجتمع بأسره فى فترة معينة © وان هذا 
القدر الادنى من الششعور المتوسط يتوافر لدى كافة المجتمعات المتمديئة 


118 سد 


بدرة متمائلة تقريبا . فقلما نجد تغييرا جديرا بالذكر فى هذا المجال بحيك 
اليدائية . 


أما عن طبيعة تلك المشاعر الاساسسية ء فيقول جاروفالو انها المشاعر 
الغيرية 0ن التى تهدف مباشرة لتحقيق مصلحة الغير »ه 
حتى ولو تضمنت تحقيق المصلحة الفردية بطريق غير مباشر واهم المشاعر 
فى نظر جاروفالو هى : 


١‏ الشعور بالشفقة قاعزم ومقتضاه منع كل فعل. 
يسيب الاما جسيية أو نفسية للفير . وقد أكد الرأى العا م دائما وق عاة 
الجهات ان كل فعل يتضمن انتهاكا لتلك المشاعر يعد جريية » ومن قبيل 
ذلك جرائم الاعتداء على الاشخاص . 


؟ ع الشعور بالعدالة 1سا أقتااع ويعبر عنه أيضا بالامانة 
فغتطممام ويتطلب منع كل اعتداء على ملكية الآحُرين ٠‏ ويدخل 
فى هذا النطاق جرائم الاعتداء على الاموال 


فالجريمة الطبيعية اذن هى كل فعل يتعارض مع ما ت تستوجبه الملشاعر 
الغيرية الاساسية وبصفة خاصة مشاعر الشفقة والامائة” ٠‏ ويؤخذ لى 
الاعتبار دائما ذلك القدر المتوسط من الشعور الذى يعد ضروريا لتكيف الفرد 
مع المجتمع ٠‏ والذى يتوافر لدى كافة المجتمعات الانسانية التى خرجت 
من مرحلة البدائية وبدات مرحلة التطور والدنية . 


وطبقا لنظرية الجريمة الطبيعية ٠‏ فلا تدخل فى مجالها جرائم التهريب » 
اذ هى أفعال (! تتعارضصس مع مقتضيات الشفقة والامانة لع هى أساسن 
فكرة الجريمة الطبيعية ٠‏ فقد اكد جاروفالو أن جرائم الضرائب والتهريب 
الجمركى لا تدخل فى دائرة الجرائم الطبيعية ؛ اذ هى جرائم تنظيمية من 

صنع المشرع . وبالتالى فلا تهتم بها البحوث الجنائية والاجتماعية © انما 
تمتك بيذا حابة ممبلخة خامة بالذولة محسب.... والواقم ان فكرة الحريية 
الطبيعية التى لازالت تجد لها مؤيدين حتى وقتنا الحديث » فكرة محل نظر ٠‏ 
ولا يتسع المجال هنا للخوض تفصيلا فى دراسة هذا الموضوع . انما تكتفى 
بالقول بآن اهتمام البحوث والعلوم الجنائية لا يقتصر عل بلك الافعال التى 
محرمها القانون وتتضمن مسساسا بالشعور بالشفقة والامانة ٠‏ ومن ناحيةأخرى 
فالنظرية تعتمد على الشعور المتوسط الذى يسود المجتمع . وهذا الشعور 
يتحدد وفقا لمعيار الشخص المتوسط ؛ ذلك المعيار العامضٌ الفضفاض الذى 
يختلف من مجتمع لآخر » ومن فترة زمنية لاخرى ٠.‏ ويضاف الى ذلك أن فكرة 
الجريمة الطبيعية على اوجه السابق بيانه معيبة بالنقص والافراط . فهى 
فكرة معينة بالنقص لان الجريمة لا تمس فقط مشاعر الشفقة والامانئة » 
ولكنها تتناول مشاعر من طبيعة اخرى كما هو الحال بشان الجرائم 


4و ع 
١م١٠‏ - الإنائية ) 


الماسسمة بالحياء العام والشرف والاعتبار وخلافه . وهى كذلك فكرة متعيبة 
بالافراط لان كافة الجرائم التى يجرمها النظام القانونى لا تتضسمن مساسا 
بالشعور المتوسط الذى يتوافر لدى كافة المجتمعات . 


.نقد خكرة ان جرائم التهريب لا تتنانى مع القواعد الاخلاقية : 


ذكرد ان هناك اتجاها خقهيا يؤكد ان جرائم التهريب تدخل فى عداد الجرائم 
التى يصطنعها المشرع والتى لا تتناق مع القيم الاخلاقية السائدة فى المجتمع. 
ويؤكد هذا الاتجاه أيضا انصار فكرة الجريمة الطبيعية . والواقع أنه تجاه 
محل نظر . فمن الصعب قبول فكرة ان قوانين التهريب ليست من القوانين 
الاخلاقية لاعتبارات عدة . فالتضامن الاجتماعى يتطلب من الفرد أن يتنازل 
عن قدر من حقوقه ومصالحه الخاصة من أجل تحقيق المصلحة الاجتماعية . 
ولا شك فى أن الفرد فى المجتمع الحديث يدرك أهمية تلك الصالح ألتى يجنى 
ثمرتها هو وابناء وطنه على حد سواء . وقد ذكرنا أن قوانين التهريب تهدف 
الى حماية مصالح مختلفة . أهمها وأبرزها ما يرتبط بمصالح الدولة 
الاتتصادية والمالية . وبالنسبة للمصالح الاولى » أى المصالح الاتتصادية 
فان القوانين التى تحمى تلك المصالح وتفرض جزاءات جنائية فى حالة 
انتهاكها » قد تقدمت فى الوقت الحديث »© وازدادت أهميتها وخصوصا فى 
الدول التى تأخذ بالنظام الاشتراكى الذى يقوم على فكرة الاقتصاد الموجه 
من قبل الدولة . وفى ظل هذا النظام ؛ يبدو واضحا أن القوانين التى تحمى 
وتنظم تدخل الدولة فى مختلف النواحى الاقتصادية » ليست قوانين ظرفية 
أو عرضية » ينتهى دورها بزوال الظروف : بل هى قوانين تتصف يصفة 
الاستمرار والدوام » فهى مرتبطة تمام الارتباط بذلك النظام الاقتصاى . 
فتدخل الدولة فى المجالات الاقتصادية المختلفة لا يحقق الفرض المطلوب 
ألا اذا دعمت القيود التى تفرضها الدولة بالجزاءات الجنائية . وعلى ذلك » 
ولما كانت قوانين التهريب تحمى السياسة الاقتصادية فى الدولة » لذلك 
يصعب القول بأن الشعور العام فى المجتمع لم يصل بعد الى حد استئكار 
الافعال التى تتضمن اعتداء على النظام الاقتصادى وتهدد بالتالى المصالح 
الاقتصادية للدولة بالخطر . 


أما عن المصاح الاخرى » أى مصالح الدولة المالية التى تهدف قوانين 
الكتهريب أيضا الى حمايتها » ذمن الواضح أن افراد المجتمع يقدرون تماما 
مدى أهمية الضرائب التى تجنيها الدولة لتحقيق اغراضها الختلفة . ويؤكد 
ذلك أن اغلب الافراد ينفذون ما تفرضه الدولة عليهم من التزامات تحقيقا 
لهذا الغرض مثل تقديم اقرارات لمصلحة الضرائب فى المواعيد المحددة » 
ودفع ما يطلب منهم الى السلطات المختصة دون أن يكون الدافع الى ذلك 
الخوف من العقاب أو توقيع الجزاءات الاخرى التى تفرض على كل من 
يخالف تلك الالتزامات . فبمرور الزمن زادت درجة شعور الافراد بالواجبات 
الخريبية ودرجة تقديرهم لاهمية مساهمتهم فى الاعباء التى تلقى على عاتقهم 


إست 59/2 احم 


محقيقا للخدمات العامة . فا دفع الضرائب ‏ أيا كانت طبيعتها م 

أصبح دقع الضر أب 3 : 
أمرا يدعو اليه الضمير الانساني نظرا لان ذلك يرتبط بمصلحة جوهرية يهم 
عل فرد فى المجتمع ضمان تحقبقها على الوجه الامثل 


الى جانب ذلك » فالغش. الضريبى بوجه عام ٠‏ والفثن الجمركى على 
وجه اخص لا يختلف بطبيعته عن الفشى فى المعاملات الاخرى . فغاليا ما 
التهرب من دفع الضرائب الجمركية » أو تهريب البضائع التى يقرر المشرع 
ينع اسكيرادها أو :تمديرها عن طريق فعل ايجابى من حاتي الفاعل يتمثل 
فى اخفاء البضائع بطريقة معينة تجعلها تفلت من المراقبة أو التفتيشى الذى 
يتم عند الحدود بقصد التأكد من مراعاة الالتزامات التى تفرضها الدولة بشأن 
مرور البضائع والسلع المختلفة من خلال الحدود اليرية أو البحرية 
أو الجوية . وفى كافة الحالات » فان الغش. » الذى ينطوى على اخلال بالذمة 
والضمري » عمل يستهجته الشعور العام لانه يفصح عن عدم الامانة 


وسوء الخلق . 
هذا » وقد ذكرنا بصدد الاشسارة الى العلاقة بين القانون والاخلاق » أن 
المشرع قد يبدا بتجريم أفعال معينة لا تتعارض مع القيم الاخلاقية فى هذه 


اللحظة »© فاذا توطدت فى آذهان الافراد اهمية الصاح التى تحميها تلك 
القواعد القانونية التى يضعها الشرع والتى تتضين تحريم أفعال معينة 
وفرض جزاءات جنائية على من يخالقها » اقترن ذلك بتطور الشعور العام 
ازاء تلك الافعال »© فيتحول الى شعور باستهجان واستئكار ٠‏ فالشعور 
الاجتماعى ليس ثابتا مستقرا » بل يتغير فى المجتمع الواحد نحو الوقائع 
والأحداث والظواهر المختلفة من وقت لآخر . 


وما كانت فكرة قوانين العقوبات الاقتصادية والضرائبية استقرت فى 
أغلب الدول الحديثة » وكانت قوانين التهريب تحمى مصالح مشتركة » 
اقتصادية ؤمالية فى ذات الوقت » لذلك لا يمكن أن ننكر تقدير الافراد 
لخطورة جرائم التهريب وما يترئب عليها من اضرار اجتماعية ومالية جسيمة. 
وقد اكد ل من الفقهاء فى ايطاليا أن كل فعل يخالف القواعد القانونية القى 
تهدف الى حماية مصالح جوهرية فى الدولة » يندرج تحت وصف الافعال 
اللاخلاقية . فجرائم التهريب اذن تتنافى مع قواعد الاخلاق لانها تتضمن 
اعتداء على مصالح جوهرية يدركها ويقدر أهميتها أفراد المجتمع ف فى الوهت 
الحالى . فالقول بأن الفرد يفضل مصالحه القريبة المباشرة 8 المصالح 
الاجتماعية آمر لا يصدق الا على من يتصف بالانانية وأيثار الذات » وهى 
صفات لا تتوافر لدى الاغلبية الساحقة من الافراد الذين يعتد بحكمهم فى 


٠ المجتمع‎ 
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تشريعات المخدرات فى مصر من وجهة نظر علم الاجتماع القانونى, 
دكتور سمير الجنزورى 
مدرس المانون انجنائى بجامعة الازهر 

مقدمة : : 

منذ نهاية القرن الماضى »© وتنظيم استعيال المخدرات والاتجار فيها 
وزراعتها محل اهتمام الشارع المصرى وعنايته » وقد واجهت هذه التشريعات 
تعديلات لا نهاية لها فادخلت أفعال جديدة فى نطاق التجريم » وإدخلت مواد 
جديدة فى جداول المواد الممنوعة تداولها » كما تدرج المشرع فى تكييفه لجرائم 
الخدرات من المخالفة الى الجنحة الى الجناية وبالتالى تدرج بالعقوبة من 
الغرامة فقط » الى الحبس » ثم السجن » واخيرا الاشغال الشاقة المؤقتة 
والمؤبدة » بل والاعدام فى بعض الصور » ولقد بلغ تشريع اللخدرات قمة 
قسوته وصرامته بصدور القانون .؛ لسنة 13316 المعدل لاحكام القانون 
لسنة .117 وتتمثل قسوة القانون الحالى الذى يحكم مكافحة المخدرات 
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها فى مظاهر عدة منها : 

التوسع الكبير فى الافعال المعاقب عليها » حتى انه يعاقب من ضيط 
ف مكان اعد او هىء لتعاطى المخدرات وكان يجرى فيه تعاطيها مع علمه 
بذلك ولو لم يكن يتعاطى المخدر ( م 71 من القانون ) . 

تششديد العقوبات على نحو مبالغ غيه » حتى لقد أصبحت عقوية الاعدام 
جزاء على الاتجار فى المخدرات أو الحيازة بقصد الاتجار » بل وجزاء ان 
يدير مكانا أو يمده لتعاطى المخدرات » كما استخدمت الاشغال الشاقة ىق 
صور أخرى . بل ان المتعاطى الذى قد يعتبر ضحية لظروف اجتماعية معينة 
أو مريضا يحتاج الى العلاج والاخذ بيده لم يستثنه القانون من التشديد 
فجعل عقوبته السجن والغرامة الباهظة ( ..ه ب ...7 جنيه ) . 


ل استبعاد المشرع أو تقييده استخدام الظروف المخففة ( مواد 8؟ » ا« 
هن القانون ) . ورغم هذا الموقف المتشدد من الشارع » فان هذا لم يؤد الى 
انخفاض معدل جرائم المخدرات » وهناك دلائل على ذلك بخلاف الأحصاءات 
الجنائية . مستمدة من البحوث العلمية الميدانية » ومن المعلومات المتواترة 4 
فلماذا اخفق التشريع فى تحقيق غايته على هذا النحو ؟ قد يكون ذلك لاسباب 
عدة 4 منها عدم اقتناع غالبية المكلفين بالقاعدة القانونية وبأنه توجد مشكلة 
تستحق اهتمام الشارع لانهم لا يستنكرون هذا الفعل » وقد يكون لانهم يرون 
أن التعاطى لا يتعارض مع الدين » وقد يكون لان المشرع لم يحاول. أن يبحث 
الاسباب التى تدفع الى انتششار التعاطى ويعالجها قبل أن يصدر تشريعه 


76 مك 


القاسى » أو لانه لم يستخدم وسائل اخرى تسند التشريع فى مكافحة الظاهرة 
وعلاجها . ويهمنا أن نثشير فى بداية هذا البحث الى أن اهتمامنا ينصب 
بالدرجة الاولى على تعاطى الخدرات وليس الاتجار فيها أو زراعتها أو غير 
ذلك من الافعال وذلك لاعتقادنا أن الطلب على المخدر لتعاطيه هو الذى ينشىء 
المنتج والمستورد والموزع وسائر المتعاملين فى المخدرات ٠‏ كما أن متنع 
التعغاطى هو الهدف الاساسى الذى يسعى اليه تشريع المخدرات لما يترتب 
على التعاطى من أضرار صحية للمواطتين وما تجريم الافعال الاخرى الا انها 
تمهد للتعاطى وتنقسم الدراسة الى النقاط الآتية : 

. تعاطى المخدرات جريمة اصطناعية‎ (١ 

؟ ‏ تعاطى المخدرات والقيم الاخلاقية . 

+ تعاطى المخدرات والقيم الدينية . 

ع تعاطى المخدرات والظروف الدافعة اليها . 

ده خلاصة . 

1 - نتائج اخفاق التشريع فى مكافحة المخدرات 

ا ل وجهة نظر فى مكافحة مشكلة المخدرات . 

م خاتة , 


؟ ب تعاطى المخدرات جريمة اصطناعية : 


مما لا شك فيه ان جمهورا كبيرا من الناس لا ينظرون الى جرائ 
للخدرات » وعلى الاخص جريمة تعاطى المخدرات نظرتهم الى الجرائم 
الاخرى » فلا يقر فى أذهان الكافة ان مجرد تعاطى الحشيش هو فعل مؤثم 
يزيد فى خطورته عن السرقة والضرب والجرح ويصل فى خطورته الى مرتبة 
الجنايات » وتصل عقوبته الى السجن حتى ١5‏ عاما بالاضافة الى غرامة 
لا تقل عن ..0 جنيه ولا تزيد عن ...7 جنيه » فليست هذه العقوبة 
الجسيمة هى رد الفعل المناسب فى نظر اغلب الئاس وبالاخص ممن يئتمون 
الن فثات العمال والفلاحين التى تكون غالبية افراد الشعب » ليست هى رد 
الفعل المناسب لان تعاطى الحشيش ليس أمرا مستنكرا فى هذه الاوساط 
حيث تشير بعض البحوث الى انتشار التعاطى بين آفراد هذه الفئات وان 
أغلبية المتعاطين يتعاطون الحشيش على مرآى من أبنائهم دون شسيعور 
بالحرج » بل ان مسلك الآباء به الكثير من التشجيع لابنائهم على تجريب 
التعاطى أمامهم )١(‏ كها تشضير كذلك الى أن أكثر من ا من المتعاطين 
يوجد فى أسرهم أغراد يتعاطون الحشيش (,) واذن فان تعاطى المخدرات 
فى نظر الكافة الموجه اليهم الخطاب فى تشريعات المخدرات لا يعتبر ذا خطورة 


(1) سعد المغربى ظاهرة تعاطى الحشيش ‏ دار المعارف يمصر ب 1557 ساصض 4106 ٠‏ 


(؟) تعاطى الحشيش بس التقرير الثاتى ‏ المركز التومى لليحوث الاجتماعمية والجنائية 
العامزة ب 11514 اص 161 , 


7ل 0 


تستحق هذا العقاب الصارم والمعاملة القاسية من الشارع . هذا ما يراه 
النادسى ويعتقده » واذا نظرنا الى الموضوع نظرة علمية قاننا نجد ان هناك 
تقسيما قديما للجرائم الى جرائم طبيعية أو تقليدية » وجرائم اصطناعية 
أو قانونية : أما النوع الاول فهو الجرائم القى تعتبر عدوانا وانتهاكا للمشاعر 
الانسانية بالرحمة والامانة وذلك وفقا لتعريف جاروقالو )١(‏ أى هى الجرائم 
التى تثير لدى كافة الناس الشسعور بالغفضب والرغبة فى عقاب الجانى 
والشعور بالارتياح اذا ما نال الجانى عقابا وبالقلق والغضب اذا افلت وهى 
التى قال عنها جاروفالو انها طائفة من الجرائم التى توجد فى تشريعاتنا 
المعاصرة وكانت تعتبر دائما فى جميع الارض وجميع الامكنة أفعالا معاقبا 
عليها () . والتى يصفها الدكتور على راشد بانها التى تنطوى بذاتها على 
العدوان وانتهاك القيم والاخلاق الاجتماعية الثابتة والحرمات التى يحرص 
على صيانتها والحفاظ عليها 9) . اما النوع الثانى من الجرائم فهو الجرائم 
التى من صنع الشارع أى انها افعال رائ الشارع تجريمها تحقيقا لمصلحة 
المجتمع » وهى فى الاصل ليست افعالا مجرمة وتختلف من تشريع الى آخر » 
وندخل جرائم المخدرات فى هذا القسم الثانى أى هى من الجرائم القانونية 
التى من صئع الشارع أى أنها أفعال رأى الشارع تجريمها تخنيكًا لمصلحة 


اجتماعية دون أن يكون لهذا التجريم جذورا عميقة من الاقتناع فى ضمير 
الشعب او المجتمع الذى يواجه هذه النصوص التجريمية والمشرع يخطىء 
أذ يلجأ الى العقاب دون بذل أى جهود صادقة لدراسة الواقع الذى يؤدى 
للى اأشكلة ومحاولة تغييره بأساليب اجتماعية قبل الالتجاء الى قوة القانون 


<!) جاروفالو ‏ علم الاجرام ( بالفرنسية ) الطبعة الثالثة ‏ باريس ل 1815 ماص 486 
. /ا؟ ولذا فهى تنقسم الى قسمين كبيرين أرلهما : الجرائم التى تعتبر هدواتا على مشاهر 
الرحية وتصمل الجرائم شد حياة الاشخاص والائمال التى تهدف الى احداث الم جسمى لهم 
.كانجروح والتشويهات والمعاملة السيئة بين الاباء والابناء » الازواج © والزوجات » وكذلك 
الامعال التى تسبب فى نفس الوقت ألما جسميا وألما معنويا >الاعتداء على الحصرية الفردية 
.بهدف آنائى »© والاغتصاب كرها رالحبس التمسفى ... الخ ٠‏ ثم تأتى يعد ذلك الافعال التى 
تسيب بالشرورة وبطريقة مباشرة ألما معنويا كالاتهام الكاذب والتشهير واغراء قاصر بوسائل 
احنيسالية . 


أما القسم الثانى من الجرائم فيتضمن المساس بالمشاعر الاساسية للابائة وهى تتضين 
.جراثم الاعتداءات المئيفة على الملكية كالسرقة والاحتلاس والحريق والتخريب كذلك الاعتداءات 
غبى العنيفة مبع خيانة الثقة كالنصب وخيانة الامائة والاعسار الاختيارى والافلاس وافثماه 
الاسرار والاخلال بحقوق الؤلئين © وكذلك الانتهاكات غير المباشرة للامائة أو للحتوق المدنبة 
-للائراد من طريق الادعاءات الكاذبة أمام الجهات الرسمية كالشهادة الزور »© والتزوير فى 
الاوراق الرسمية وتغيير الاطفال المواليد ..٠.‏ الخ ٠‏ 

(1) جاروفالو ب. المرجع السابق ب ص )6 


(5) الدكتور على راشد ‏ تخطيط السياسة الجنائية فى البلاد العربية ‏ . منشورات الكتب 
الدورلى العربي لكافحة الجريمة س بغداد ‏ ب 1558 اص لم ٠‏ 


##ل د 


وأوامره وعقوباته القاسية » ودون محاولة جادة لاقناع المجتمع على أسبس 
علمية سليمة بخطورة المشكلة وآثارها الضارة بالمجتمع بأكملة . قهذه اذ 
أولى النقاط التى تتيرها تشريعات المخدرات »© ان المشرع فى حمايته لمصلحه 
اجتماعية اتخذ اتجاها لا يتجاوب مع ضمير المجتمع » فحدثت فجوة بين 
المشرع واضع القاعدة القانونية ود ينجماهير المكلفين بهذه القاعدة ونذكر 
هنا ما سيق ان قاله الفقيه الفرنسى بيليه . 


« أن التشريع يستحق احترام الجميع عندما يتجاوب مع الاقكار النى 
يجب أن تكون لدى الناس عنه »© عندما يلتزم حدوده » عندما لا يتمدى على 
الظواهر الرتبطة بالحرية الفردية » ومن ناحية اخرى عندما لا روسع مجال 
اختصاصه بطريقة مبالغ فيها محاولا فرض الفضيلة أو فعل اليم عن طريق 
التشريع » (0)ا. 


ا 


تعاطى المخدرات والقيم الاخلاقية : 


ننتقل بعد ذلك الى نقطة اخرى » ونتساءل عما اذا كان موقف الشسارع 
المتشدد بالنسبة لجرائم المخدرات يمكن ان يكون ذا أثر فى تغيير اتجاه الناس 
بالنسبة لهذه الجرائم بحيث تصيح مستنكرة ؟ أى هل يمكن أن يقوم القانون 
الجنائى بدور تربوى فيثبت لدى الكافة بعض القيم الاخلاقية ويدعمها ؟ 
وهل يدخل هذا الدور فى اختصاص القانون الجنائى ؟ ولبيان ذلك نذكر أنه : 


يتنازع قوانين العقوبات اتجاهان » احدهما اتجاه مثالى يقيم التجريم 
على اسمس دينية واخلاقية » والثانى اتجاه مادى يجعل المصلحة المادية .سى 
مناط التجريم » ولقد قام التجريم فى البداية على اساس مثالى : دينى واخلاقى 
ثم أخذت قوانين العقوبات تنسحب تدريجيا من نطاق الدين والاخلاق ©» 
فلا تتعرض بالعقاب للافعال التى تمس الاخلاق ما دام سلوك الفرد لا يحدث 
فررا بالغير او يزعج أمن المجتمع أو يمس الآداب العامة ويظهر هذا الاتجاه 
بوضوح فى الجرائم الجنسية والجرائم المتعلقة بالعائلة » ولعل فى استعراض 
أعمال وتقارير المؤتمر الدولى التاسع لقانون العقوبات الذى انعقد فى لاهاى 
)١( 5‏ ما يوضح ما سبق أن ذكرئاه من اتجاه قانون العقوبات الحديث 
نحو الابتعاد عن القيم الاخلاقية » فالملاحظ ان المحور الذى دارت حوله 
المناقشة فى القسم الثانى من هذا المؤتمر كان هو : هل والى أى حد يتدخل 
قانون العقوبات لتحريم السلوك اللااخلاقى الذى لا يسبب ضخررا لاحد 
الا اللشتركين فيه باختيارهم كالعلاقات الجنسية بين غير المتزوجين البالغين». 


2 


وعلاقات السلوك الجنسى المثلى بين البالغين او العلاقات الجنسية بين 
المحارم ؟ هل يعتبر تدخل قانون العقوبات فى هذا الصدد تدخلا فى حرية 
الافراد ؟ وهل من اللملائم بالنسبة للسياسة الجنائية للدولة أن يكون قتانون 
العقوبات مجموعة من الوصايا عن السلوك الواجب اتباعه من التاحية 
الاخلاقية فتكون النتيجة أن تصبح نصوصه ميتة لان الافراد لن يحترموها 
وسيخرقونها دائما ١‏ ام ان المشرع الجنائى يجب أن يستهدف عدم تحريم 
السلوك الذى يعرف مقدما ان الافراد لن يحترمونه ؟ خاصة وان السلواكا 
الجنسى يتم فى سرية وبرضاء المشتركين فيه ويكون مصدر سرور ولذة لهم » 
لذلك فان التوصل الى كشف هذا السلوك يكون امرا بالغ الصعوبة بالنسبة 
للسلطنات المختصة » وكلما توسع القانون فى تحريم صور هذا السلوك كلما 
قلت نسبة الجرائم التى تصل الى علم السلطات بالنسبة لما يقع منها فعلا » 
وهذا مما يضعف احترام الناس للقانون ولسلطات الضيط ؟ واذن الا يكون 
من الافضل أن يكون تجريم السلوك الجنسى فى اضيق الحدود »© بمعتى 
الا يتدخل القانون الجنائى فى هذا السلوك الا اذا ترتب عليه اضرار بالغي 
أو بالمجتمع » كما فى حالات استخدام القوة أو العنف للاكراه على السلوك 
الجنسى أو اشراك الصغار ‏ فى هذا السلوك أو اذا تم فى علانية فيكون. 
ماسسا بالحياء العام ؟ 


ولقد انتهى المؤتمر الذكور فى توصياته النهائية الى انه لا علاقة للقانون. 
الجنائى بالاعتبارات الاخلاقية والدينية لان هذه الاعتبارات تخص الافراد 
وحدهم » لذلك فقد أوصى المؤتمر بأنه لا مجال لتدخل قانون العتوبات الحديث. 
بالعقاب فى كثير من الافعال كالعلاقات الجنسية بين البالغين غير المتزوجين » 
والعلاقات الجنسية المثلية من البالغين بل والزنا كذلك بحجة ان الاخلاصس 
فى الزوجية لا تحميه نصوص جنائية . ان مثل هذه الناقشة يمكن أن يثل 
بالنسبة لتوسيع نطاق التجريم وتشديد العقاب فى جرائم المخدرات © فرغم 
هذا الموقف المتشدد » فان نصوص قانون المخدرات تخرق يوميا » ونسية 
ما يصل منها الى علم السلطات ‏ وخاصة بالنسبة ألتعاطى لا يقاس 
ولا يقارن أبدا بما يقع فعلا من أفعال يخلع عليها القانون صفة الجرائم 4 
ونتيجة لذلك ٠.‏ انه رغم هذه النصوص القاسية »؛ فان الناس لا يشعرون 
بوطاتها لانهم غالبا ما يفلتون منها لصعوبة كشف جميع الجرائم التى تقع. 
أو نسسبة كبيرة منها » واذا عمدت السلطات الى أحكام الرقابة لتنفيذ النمموص. 
بدقة » فائها ستضطر عندئذ الى اتخاذ اجراءات تمثل اعتداع رهيبا على. 
حريات الافراد . اما بالنسبة للدور التربوى لقانون العقوبات ووظيفته قي 
تدعيم القيم الخلقية القائمة فيرى الدكتور خليفة ان موئف المشرع املصرى 


(1) راجع ب سيبر الجنزورى ‏ الجرائم هد العائلة وخد الاخلاق الجنسية ب المجلق 
الجنائية القومية ب مارسن 1558 سا صن 118 لس 7#( . 


كلا1 ا 


.فى تجريم تعاطى المخدرات يصلح مثالا على أثر القانون فى تقوية القيم 
الخلقية القائمة . « فقد كان تعاطى الحشيشى على شىء من العلانية ولم 
يكن الكثرون يخفون انهم من المتعاطين » بل كان ينظر اليهم على أنهم من 
الظرفاء . ثم استدت وطأة التجريم الى جنحة خطيرة » فجناية خطيرة عقوبتها 
الاشسغال الشاقة . ويبدو لنا أن هذا الأتجاه القانونى قد زاد القيمة الخلقية 
فى تحريم المخدرات قوة حتى أصبح ينظر الى المدمن خلقيا نظرة اقل 
تسامحا .. » )١١‏ ويضيف الدنور حليفة حجة لتعزيز رايه فيذكر أنه ليس 
هناك استنكار خلقى فى تعاطى الخمر رغم ما بين المخدرات والخمر من.أوجه 
الشبهمما يدل على ان القانونباصراره علىتحريم المخدراتوتشديد العقوبات 
قد استطاع أن ينقل رايه الى حيز الاخلاق؟) . والواقع انه يبدو لنا أن 
تعاطى المخدرات لا يلقى قدرا كبيرا من الاستنكار فى قطاعات واسمعة من 
الشسعب بل رغم تجريم المخدرات وعدم تجريم الخمر فان تعاطى الخمر يلقى 
استئكارا اكثر من تعاطى المخدرات فى هذه القطاعات الواسعة ( بالاخص 
فى فئات المعمال والفلاحين ) ولعل السبب فى ذلك يرجع الى عاملين أولهما 
ما يترتب على تعاطى الخمر من فقدان سريع للوعى وميل الى العنف 
والمشاجرة والازعاج بعكس تناول المخدرات © وثانيهما الاعتقاد الخاطىء 
والسائد بين هذه القطاعات بعدم تحريم تعاطى المخدرات فى الاسلام وان 
تعاطيها مكروه فقط بعكس الخمر التى توجد نصوص قرآنيوة صريحة 
لتحريمها . والواقع انه اذا كان القانون الجنائى يمكنه أن يقوم بدور تربوى 
فى تدعيم بعض القيم الاخلاقية » فانه لم ينجح فى ذلك بالنسبة للمخدرات » 
بل ان نظرة الكثير من الناس الى تعاطى المخّدرات ليس فيها من الاستنكار 
الاخلاقى »2 وان كان تشديد العقاب قد أدى الى زيادة الحرص والتخفى 
.والانكار الظاهرى لكل ما يتعلق بالمخدرات . وذلك خشية العقوبة الصارمة ,. 


'' ب تعاطى المخدرات والقيم الدينية : 


ل لمله من الاسباب التى تقلل من فاعلية القاعدة القانونية بالنسبة 
اللمخدر ت هو اعتقاد فئات كبيرة من الناس أن الدين الاسلامى لا ي 
تعاطى المخدرات »© فبين القطاعات العريضة من العمال و الفلذحين الي 
يلعب الدين دورا هاما على حياتها والتى تثبت البحوث انتشسار تعاطي 
المخدرات بينها نسبة كبيرة لا تستند القاعدة القانونية فى اعتقادهم ‏ اللى 
قاعدة ديئية تدعم القاعدة القانونية وتقوى من أساسها . كذلك يبدو فى 
نظر هذه الجماهير أن موقف الشارع على قدر كبر من التناقض فبينها يحرم 


'(|) الدكتور احيد خليفة . النظرية العامة للتجريم ب دار المعارف يبمر ب 564( ا 
نص 116 . 
(؟) الدكتور احمد خليقة ب المرجع السابق ناص 196 © 06( . 


لم1 ده 


بالنسبة لتعاطى الخمر » بل يبيح هذا الفعل تماما » رغم أن الاثر المترتب. 
على تعاطى الخمر أو المخدرات متشابه © بالاضافة الى وجود نصوص 
سريحة فى القرآن الكريم والسنة النبوية تحرم تعاطى الخمر » الامر الذي 
لا يتواغر بالنسبة للمخدرات . 


ويتضح الاعتقاد فى عدم تحريم الدين لتعاطى المخدرات من نتائج بعض 
البحوث مع ملاحظة أن مقهوم الدين هنا هو مفهومه فى اذهان الناس وليس. 
ما ينطوى عليه الدين من أحكام فعلا ٠‏ ففى بحث تعاطى الحشيش الذى 
اجراه المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية نجد ان "١‏ /ر من 
المتعاطين يقررون أن الحشيشش مكروه فى الدين وليس محرما » 1١‏ / يذهبون 
الى أنه غير مكروه أو محرم أى أن 6٠١‏ /ز من المتعاطين يرون ان الدين فى 
جانبهم(١)‏ وفى بحث الدكتور سعد المغربى؟) عن ظاهرة تعاطى الحشيش.ن 
نجد أن 5 /ر من المتعاطين ( خارج السجون ) »© 15 بر من المتعاطين 
المسجونين ؛ ؟/ا بر من غير المتعاطين يعتقدون أن تعاطى الحشيشى لا يتعارض 
مع الدين » كذلك فهناك 76 إز من المتعاطين العاديين ( خارج السجون  )‏ 
1 / من المتعاطين المسجونين » 6 /ز من غير المتعاطين يعتتدون بعدم 
وجود آيات صريحة تحرم المخدرات . ويفسر أفراد البحث اعتقادهم بعدم 
تحريم الحشيش دينيا بأن ذلك يرجع الى أن الحشيش غير ضار بالصحة 
ولا يذهب بالعقل ولا يثير الغضب والعنف كما هو الحال فى الخمر ولذلك 
غلا يوجد نص صريح واضح على تحريم المخدرات فى الدين ‏ والا لما اغفلت. 
النصوص الدينيه هذا الامر » ويترتب على ذلك أن مجموعة كبيرة من 
المتعاطين يؤدون الفرائض الدينية بانتظام دون ان يرون فى ذلك اى تعارض 
من بينهم 1؟ / يصومون ويصلون بانتظام » 6 // يصومون ويصلون بصورة 
متقطعة » ١6‏ /ر يلون ويصومون نادرا » ١.‏ / لا يصلون ولا يصومون 
واذن فان مجموعات كبيرة من التناسن سسواء ممن يتعاطون المحخدرات 
أو لا يتعاطونها لديهم اعتقاد بأن الدين لا يحرم تعاطى المخدرات كما يقعل 
بالنسبة للخمر فكان الدين لا يلعب دون العامل المائع والمثبط كما هو 
المفروض ؛ بل على العكس يلعب دورا مشجعا أو على الاقل دورا محايدا 
بالنسية للتعادلى ٠‏ فالقاعدة القانونية التى تحرم تعاطى المخدرات لا تسندها 
قاعدة دينية ٠»‏ بل على العكس تقاومها وتقف ضيدها . 


ولسنا فى حاجة الى تأكيد زيف هذا الاعتقاد الذى يسود بين جمهور 


كبير من المتعاطين وغير المتعاطين » فالاسلام يهدف الى حفظ عقول الناس 
لان فى حفظها حفظ لكيان الامة الاسلامية . 


عبد مت 
)١(‏ تحاطى الحشيشى ‏ التقرير الثانى ب المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجائثية . 
مارس 11364 سا ص 117 . 


(؟) سعد المغربى ‏ ظاهرة تعاطى الحشيش ‏ ب دار المعارف يمصر ل 114519 ص 998ل 
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ولقد أصدرت دار الانتاء بالجمهورية العربية المتحدة فتوى عام .14( 
تناولت فيها حكم الشرع فى تعاطى الواد المخدرة والاتجار فيها وزراعتها 
.وق الربح الناتج عنها(١)‏ ومما ورد بهذه الفتوى بشأن التعاطى أن تعاطيها 
« حرام انها تود الى _مشار حسيمة وتفاسة: كثيرة عهى تامسدد العقل 
وتفتك بالبدن الى غير ذلك ا ا 

تعفن كلماء: الحدفية: : 0 ان من قال بحل الحشيثس زنديق مبقدع 23 
ال فى التعاطى شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه السياسة ري 
ما خلاصته : « ان الحضيش حرام يحد متناولها كما يحد شارب الخير » وهى 
اخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير فى الرجل 
تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد » وانها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة 
وهى داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والسكر لفظا ومعنى » . 
ونقل عن اين البيطار من الاطباء : « ان الحشيششة التى توجد فى مصر 
مسكرة جدا اذا تناول الانسان منها قدر درهم أو درهمين وقبائح خصالها 
كثيرة وعد منها بعض العلماء مائة وعشرون مضرة دينية ودنيوية وقبائح 
خصالها موجودة فى الافيون وفيه زيادة مضار « ما قيل الحشيشش والافيون 
يسرى على مشتقاتهما وغيرهما من المخدرات ما دامت تحدث نفس الاثر 
والمضار . أما بالنسية للاتجار والزراعة والاستخراج » فان هناك حكم عام 
بأن ما حرم الله الانتفاع به يحرم بيعه وأكل ثمنه ؛ كما أن فى ذلك أعانة 
على المعصية وهو ما حرمه الله تعالى اذ قال فى كتابه الكريم : « وتعاونوا 
على البر والتقوى ؛ ولا تعاونوا على الاثموالعدوان» . هذا بالاضافة الى ان 
تعاطى المخدرات والاتجار فيها وزراعتها معصية أخرى بعد أن نهى عنها 
ولى الامر بالقوانين التى وضعت لذلك لوجوب طاعة ولى الامر فيما ليس 
بمعصية لله ورسوله 


ورغم وضوح هذه الاحكام بما لا يحتمل الشسك أو اللبس فى مضمونها » 
غانها لاتجد سبيلها الى الناس عن طريق وسائل الاعلام التى يمكنها ان 
تقوم بدور رئيسى فى تغيير اتجاهات الناس ولا تترك لصرامة القوانين 
والعقوبات . 


؟ ب نعاطى المخدرات والظروف الدافعة له : 
عندما يتصدى المشرع لعلاج ظاهرة اجتماعية ‏ كتعاطى المخدرات ل 


فيجب أن تكو نلديه وعى بأبعاد هذه الظاهرة ©» والعوامل التى تصاحب 
أو تشمجع وجودها » ولعل أهم واجب له هو التعرف على الظروف الدافعة 


(1) راجع نص الفتوى فى كتاب « قاأنون المخدرات العربى الجديد فقها وقضاء © للاستاذين 
السيد حسن البغال © ونؤاد محمد على عالم الكتب . طبعة أولى ب 551( ٠‏ 


185 د 


الى التعاطى ومحاولة علاجها قبل استخدام سلاح التشريع العقابى . 
وسنحاول فيما يلى ‏ عن طريق الاطلاع على بعض البحوث ‏ التعرف 
على هذه الظروف التى تدقع . أو على الاقل تصاحب - تعاطى المخدرات 
بين جماهير واسعة من الشسعب . ويلاحظ أن تركيزنا على التعاطى بالذات 
أمر مقصود حيث أن لب المشكلة يكمن فى التعاطى لان تعاطى المخدر يؤدى 
الى ازدياد الطلب عليه » والطلب على المخدر هو الذى ينشىء المنتج والوزع 
وسائر المشتركين فى عملية اعداد المخدر للتعاطى » كما أنه بالنسبة انتجى 
المخدرات وموزعيها لا يعدو الامر أن يكون نوعا من النقشماط الاقتصادى 
الجذاب لكثرة ما يدره من ربح »> خاصة وأن هذا الربح يتضاعف كلما زادت 
مرامة القانون واشتدت رقبة رجال الامن ليقايل أزدياد المخاطرة التى 
يتعرضون لها فى تعاملهم بالمواد المخدرة 


ولنعد الى البحوث التى تناولت الظروف الدافعة الى التعاطى » والظروف 
التى تؤدى أى استمراره فى التعاطى » لنجد أنه في البحث الذى أجراه المركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عن تعاطى الحشيش يتضح أن أهم 
الاسباب الى بدء التعاطى لاول مرة كما يقررها المتعاطون هى ١‏ مجاراةٌ 
الاصحاب »© و ١‏ والفرفشة » و « حب الاستطلاع » و « اظهار الرجولة » 
كذلك كان لحالات القلق الناتجة عن المشاكل الاقتصادية والعائلية ومشاكل 
العمل والمشاكل النفسية دور فى بدء التعاطى أما بالنسبة لتعاطى الافيون' 
فقد جاء على قمة الاسباب الدافعة الى التعادلى سبب آخر هو « تحمل 
مشاق العمل )١١»‏ © هذا ما ورد على السسئة المتعاطين » وثمة نتيجة هامة 
وردت فى هذا البحث وهى أن حجم التعاطى الذى يقاس بنسبة الائفاق 
على المخدر من دخل الفرد وبعدد مرات التعاطى شسهريا والكمية المتعاطاة 
فى المرة الواحدة يزداد مع سوء الظروف الاجتماعية المتمثلة فى زيادة عدد 
ساعات العمل اليومى واتخفاض مستوى الدخل الاساسى للفرد؟) . 


وق نك 'الفكتون امنقه المغرين تاوق تكبا التناطن: والان مان 
غيه حول محور واحد هو الرغية فى السرور والمرح نتيجة شعورهم بهموم 
ومشكلات يرغبون فى التخفف منها ونسيانها » ويفسر الباحث هذه الاسباب 
دأنها لا تعدو أن تكون دلالة على أنهم يعانون من قدر كبير من القلق والتوتر' 
الذى يتخففون منه عن طريق المخدر » ومعاناة القاق والتوتر يعنى ان لهم 
حاجات غير مشبعة © وهم لا يجدون سبيلا آخر لاشباعها سوى تعاطى 
المخدر لخفض القلق والتوتر فالخدر ‏ فى راى الباحث أصبح بالنسبة 
هدقا بديلا عن الاهداف الاصيلة التى كان المفروض أن يصلوا اليها 
فيحققوا الأشباع لداوشعهم وحاجاتهم (5) » ويستطرد الياحث فى بيان 


(1) تماطى الحشيش - التقرير الثانى ‏ المصدر السابق ب ص ٠ 1١١9 4» 1١5‏ 
(1) تماطى الحشيكن - المصد رالسايق سا ص 35 ٠‏ 
(؟) الدكتور سعد المغربى ‏ ظاهرة تعاطى الحشيش ب المصدر السابق 88؟ ٠.‏ 
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الحواجز التى تعوق حركتهم لاشباع حاجاتهم سواء بالنسبة لوضعهم الطبقى 
أو لوضعهم الاقتصادى او لضآلة وانعدام منافذ السلوك الاستبدالى أى. 
م وجود مخارج بديلة يخفضون عن طريقها قلتهم وتوترهم الناتج عن 
عدم اسباع حاجاتهم كيمارسة الهوايات أو الفنون او غير ذلك » هذا 
بالاضافة الى ملابة القوانين ‏ وجمود التقاليد والقيم العامة . ويرى الباحث 
أنه نتيجة لهذه الحواجز فان الفئات التى تلجأ الى المخدر تتسم يعدم التفكير 
الواقعىئ فى مشكلاتهم والهروب منها ومن الواقع عن طريق تعاطى المخدر . 
ويمتاهة علي الالتج الى هذا السبيل اثر القدوة والمثل الاعلى والصحبة؟!. 


واذا كان هذا التفسير يلقى ضوءا على الظروف التى تسبب وتصاحب 
الاتبال على تعاطى المخدرات ؛ فانه يفسر لنا كيف أن العقاب الرادع 
لا يساعد على حل المشكلة ولن يمنع التعاطى لانه تجاهل الاسباب الدافعة 
اليه » وقد لوحظ فى البحث الذى آجراه المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية أن فئة التعلطين الذين انقطعوا لفترة معينة عن التعاطى ثم عادوا 
اليه لم يذكر منهم أن من أسباب الانقطاع عن التعاطى « الخوف من العقوبة 
العانوتية » الا 6” بر فقط » ويعلق على ذلك كاتب التقرير بان ظاهرة اللمتعاطى 

ترتكز على جذور سيكولوجية عميقة اقوى من أن تقتلعها اخطار محتملة!؛) 
وهى الخوف من القانون ) . . 


ه ب خلاصة أسباب اخفاق التشريع فى مواجهة مشكلة المخدرات : 


يتضح من الاستعراض السابق لاسباب قصور التشريع المارم عن 
مواجهة المشكلة وعدم فاعلية القاعدة القانونية فى الحد من انتشمار هذه 
الظاهرة ٠‏ أن هناك فجوة كبيرة وهوة واسعة بين القاعدة القانونية وتناولها 
للمشكلة وبين الواقع الاجتماعى ونظرة الافراد الى مشسكله المخدرات 
وبالاخص التعاطى ‏ فالقاعدة القانونية قد زعت :فعل. 'التعالان ال 
مصاف الجنايات الخطيرة اى جعلته فى مرتبة القتل والسرقة المشددة والتزوير 
والاختلاس وسائر الجنايات الخطيرة » بينما لا ينظر الناس الى تعاطى 
المخدرات هذه النظرة القاسية ولا يتصورون أن يكون يهذه الخطورة : بل 
انهم لا يستنكرونه » ويلقى تشجيعا فى كثير من الاوساط © بل أن تناوله 
يكون من بين أسياب « اظهار الرجولة » ولا يرى الناس فيه أى تعارض مع 
الدين » بل انهم يقومون بواجباتهم الدينية كالصوم والصلاة ومع ذلك 
يتعاطون المخدر دون أن يشسعروا بأن ثمة تعارض بين الفعلين بل هم 


الدكتور سعد المثربى - اأمدر السابق س ص 601 وما يعدها - 
(؛) تعاطيى الحشيش. . المصدر السايق سا ص ٠ 1٠١9‏ 
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يعجبون من موقف المشرع الذى يبيح تعاطى الخمر ويحرم تعاطى المخدرات» 
رغم تشايه الاثر الناتج عن كليهما ورغم وجود نصوص دينية صريحة تحرم, 
الخمر دون المخدرات »© واخيرا فان المشرع فى تناوله لمش كلة المخدرات. 
لم يبذل اى عناية فى التعرف على أسباب وظروف التعاطى © وقد رأينا أن, 
الاقدام على التعاطى ليس فعلا اختياريا محضا ٠‏ بل ان التعاطى يرتبط 
بعدم اشباع الحاجات الاساسية للافراد وما يترتب على نقص الاأشباع من 
مؤثرات لاتجد منافذ لخفضها سوى الالتجاء الى المخدر © ولذا فان حجم 
التعاطى يتناسب طرديا مع سوء الظروف الاجتماعية . لا شك أن المام, 
المشرع بهذه الظروف والاسباب يجمله اقرب الى فهمها ومن ثم الى قناولها 
بكفاءة أكثر بحيث تصبح للقاعدة القانونية ارتباطا اكثر بالواقع الاجتماعئ, 
وبالتالى تلقى احتراما اكثر من جماهير المكلقين بها . 


: ب مظاهر اخفاق التشريع فى مكافحة المخدرات‎ ١ 


يترتب على هذه الاسباب السسابقة ما أشرنا اليه من وجود فجوة بين. 
القاعدة القانونية وبين الواقع الاجتماعى وقصور فى تحقيق التشريع لاغراضه. 
فى مكافحة المخدرات » ولعل اهم مظاهر هذا الصور وهى نفسها مظاهر. 
الفجوة بين القاعدة القانونية والواقع الاجتياعى هى : 


ان تقشديد التشريع لم يترتب عليه أى انخفاض فى نسبة جرائمي 
المخدرات . بل على العكس تؤكد الاحصاءات الجنائية ارتفاعا متزايدا فى. 
نسبة المقبوض عليهم فى جرائم الاتجار والتعاطى بالاضافة الى ازدياد نسبة 
الضبط من كبيات المخدرات المصادرة » صحيح ان بعض السر فى ازدياد 
هذه الاحصاءات يرجع الى نشاط متزايد لرجال مكافحة المخدرات الا أن. 
هذا يعنى انه رغم زيادة نشاطهم بشكل ملحوظ فان هذا يقابله نقماط أكبر 
من جانب تجار المخدرات كما يلاحظ أن نسبة ما يضبط فى قضايا المخدرات. 
سواء فى الاتجار أو التعاطى لا يمثل الا نسبة قليلة مما يتم التعامل فيه. 
وتعاطيه فعلا . 


نتيجة أخرى تابعة هى ازدحام السجون بالمحكوم عليهم فى قضايل" 
المخدرات حتى لقد بلغت نسبة الحكوم عليهم المودعون فى السجون المصرية 
سنة 1151 فى قضايا المخدرات مرلاما /ز وهى أعلى نسبة اذ ان اللحكوم, 
عليهم فى جرائم النفس تبلغ نسبتهم ةر؟؟ / »© والمحكوم عليهم فى جرائم. 
الميال 6ر.؟ # ويلاحظ أن السجن لا يفيد فئة المتعاطين لانه لا يعالج 
الاسباب التى دعت الى التعاطى » لا يعالج اسباب القلق والتوتر النائجة 
عن عدم اشباع الحاجات الاساسية » بل على العكس فان السجن يزيد من 
التوتر وبدفع آلى الالتجاء الى المخدر » بل أن عملية الوجود داخل نفسها' 
لا تمنع من التعاطى » فكثيرا ما يفلح المسجونون فى تهريب المخدر الى داخل. 


ب :ةيا به 
(م -1١‏ الجائية ) 


:لسجن ونعاطيه بالداخل . أما فئة تجار المخدرات فيم يسسحقون العتاب 
فعلا . وان كما سبق أن قلنا فان الطلب على ااخدر ( نبيجة انتشار 
التعاطى ) هو الذى ينشىء فئة المنتجين والمتجرين فى الخدرات » واذا أمكن 
الحد من مشكلة التعاطى »© وقل الطلب على المخدر فان هذا لن يشجع على , 
الاستمرار فى تجارة المخدرات . 


نتيجة ثالثة هى عدم اقتناع الناس بالقاعدة القانونية وعدم أحنرامه ملها 0 
وقد تبين ذلك من عدم الخفاض نسبة جرائم المخدرات كما يظهر لنأ ذلك من 
نقائج بعض البحوث ٠‏ قفى البحث الذى أجراه المركز القومىللبحوث الاجتماعية 
والجنائية لاحظنا أن « الخوف من العقوبة القانونية » يعتبر عاملا ذا أهمية 
ضئيلة جدا ( ه/ ) فى انقطاع بعض المتعاملين فترة من الوقت من تعاطئ 
المخدرات كذلك لم يكن لتشديد العقوبة ورفعها الى مرتبة الجناية ( قانون 
4 لسنة .115 ) أثر له دلالة فى اقلال المتعاطين من تعاطيهم للحشيش فقد 
ذكر 00 / من المتعاطين بأن تعاظيهم قد قل » بينما ذكر: 10 / أن تعاطيهم , 
قدا زاد أو بقى كما هو » كذلك ذكر 08 /ر من العينة الضابطة أن تعاطى 
الحشيشش بين الناس قد زاد أو بقى كما هو بعد تشسديد العقوبة/19) كذلك لم 
يكن للمتعاطين اتجاه موحد نحو العقوبة الحالية للمتعاطين فقد وقف ما يقرب 
من النصف الى جانبها » ومثلهم ضدها مما يوضح « أن القانون فى واد 
والمتعاطين فى واد آخر » فليس ثمة اتجاه نفسى غالب لديهم نحوه لا بالقبول 
ولا بالرفض » كذلك مشكلة الحشيش ف المجتمع » ويقول كاتب التقرير 
فى ذلك أن المرجح على ضوء ما توحى به كثير من البيانات أنهم لا يشعرون 
بأن فى الامر مشكلة(19) . والواقع أن هذا تعبير صادق عن الوضمع فعلا » 
فجماهير المتعاطين لا ترى فى الامر مشكلة تستحق هذا الاهتمام المغالى 
فيه من الشمارع . 


رجالالقضاء بقسوة العقوباتوملاءمتها لجرائم الاتجار والتعاطىف المخدرات 
والنتيجة هى اتجاه القضاء الى تلمس أسباب التخفيف أو البراءة للمتهمين » 
سحيح أن الشارع قد ضيق من أسباب التخفيف فهو لا يجيز انقاص مدة الحبس 
هن ستة أشمهر فى حالة تطبيق المادة /!1 عقوبات فى حالة التعاطى أما فى حالة 
الاتجار فانه لا يجيز أصلا تطبيق اإادة ١!/‏ ويكتفى باجازة النزول الى العقوبة 


نتيجة أخيرة للفجوة بين القاعدة القاثونية والواقع الاجتماعى هى عدم اقتناع 


(1) تعاطى الحشيش ب المصدر السأبق ‏ ص 1١8 © 1١1‏ - ويلاحظ أنه فى بحث الدكتور 
سعد المثربى عن ظاهرة تعاطى الحشيثى ان الاغلبية العظمى من عيئة البحث ذهبت الى أنه 
رغم قسوة القانون فان الاتجار والتعاطى زاد أو تقى كبا هو وان القاثون لا يكتل حل 
مشكلة الحشيش تهائيا وان العقوبات القانونية لا تحل المشكلة ‏ راجع المصدر السابق 
سن 7ع د 91 , 1 

(؟) تعاطى العشيشن ب المصدر السايق سم ص 395 . 


اا ل 


التالية مباشرة فقط للعقوبة المقررة للجريمة ٠١‏ الا انه اى الشارع ‏ لايملك 
شيئا بالنسية لليراءة حيث تكون البراءة أو الادائة بحسب اقتناع القاضى » 
لذلك فان القضاء ‏ اقتناعا منهم بقسوة العتوبات ‏ يتلمسون أسباب 
حشية القضاء بالعقوبات السارمة ؛ والنتيجة ليست هى ما أرادها الشارع . 
هذه هى النتائج ٠‏ وسبق أن بينا بعض أوجه القصور فى هذا العلاج ٠‏ 


: وجهة نظر فى مكافحة مشكلة المخدرات‎ ٠+7 


وآخيرا نأتى الى ختام هذه الدراسة الموجزة عن تشريعات المخدرات فنتول 
إن التشريع وحده غير كاف لواجهة مشكلة اجتماعية خطيرة كمشكلة المخدرات. 
لاشضك أنه من واجب المشرع أن يتصدى لهذه المشكلة الخطيرة التى تؤثر تأثيرا 
مباشرا على الانتاج » كما تؤثر فى صحة المواطنين وسلامتهم » بالاضافة الى 
أنها تعتبر مشكلة آتتصادية اذا نظرنا الى الاموال الطائلة التى تنفق فى المكافئحة 
واجراءات التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبات فى السجون » فالمشكلة اذن 
منعددة الجوانب وخطيرة ولا شك أن من واجب المشرع أن يتصدى لها » 
ولكن: يجب أن يذكر المشرع أن هذه المشكلة مششكلة اجتماعية 51 المقام الاول . 
هذا من ناحية ٠»‏ والناحية الاخرى أن التشريع وحده غير كاف لمواجهة هده 
المشكلة . 


أما بالنسبة للناحية الاولى : فلاشسك انه قد ثبت من المحطأ الفادح أن يتصدى 
الشارع لعلاج أو مكافحة ظاهرة اجتماعية أو مشكلة اجتماعية بنصوص 
عقابية دون أن تكون له أى دراية أو المام بابعاد هذه المشكلة وطبيعتها ٠‏ 
والعوامل والظروف المسببة لها » ان المشرع الجنائى يجب أن يحرص على 
أن تكون القاعدة الجنائية مطابقة للاحتياجات الاجتماعية والواقع الاجتباعى » 
وهذا يقتضى العلم والدراية بهذا الواقع وتلك الاحتياجات ولا يكون ذلك الا عن 
طريق الدراسة العلمية للمجتمع وسلوك أفراده © لا يكون الا عن طريق 
استخدام العلوم الاجتماعية وبالاخص علم الاجتماع القانونى » فعن طريق 
هذه العلوم ومناهجها يمكن التعرف على الواقع الاجتماعى » وعلى الظواهر , 
الاجتماعية والاسباب الدافعة الى نشوئها واستمرارها » كما يمكن التعرف 
على اتجاهات الراى العام » والمتخصصين بشأن مشروعات القوانين التى 
يراد اضدارها » كما يمكن كياس الاثار المترتية على تطبيق ؛ بعض التشريعات 
التى يراد تعديلها . ان عملية التشريع لم تعد وقفا على رجال القانون فقط » 
بل يجب أن يدخْل فى لجان اعداد القوانين رجال الاجتماع والاقتصاد والطب 
غيرهم © فعملية التشريع لا يجوز أن تبقى مجرد صياغات فنية محكية 
للنمومى واستعانة بنظريات فقهية اجنبية ومجموعات من قوانين الشرق 
والغرب:» لقد عفا الزمن على هذا الاتجاه ونتيجته الحتمية أن يصبح الشرع 
.ونصوصه فى واد وجماهير المكلفين بالقاعدة القانونية فى واد آخر » وتفشيل 


+[ لا18 سل 


القاعدة القائونية فى تحقيق هدفها وتظل المشكلة قائية دون حل أو علاج ‏ 


ان فهم مشكلة تعاطى المخدرات والاسباب الدافعة اليها » وقد راينا ان 
الاقبال على التعاطى يرتبط بسوء الظروف الاجتماعية وبنقص فى اكسباع 
الحاجات الاسانية للافراد وما يترتب على هذا النقص من توترات لا تجد 
لها منافذ لخضوعها سوى الالتجاءالىالخدر» أن فهم مشكلة التعاطى على هذا 
النحو يلقى على الدولة واجبا يجب أن تؤديه قبل الاتجاء الى التشريعات. 
القاسية واخذ الافراد المتعاطين بالشدة » ان واجبها الاساسى هو تحقيق 
الحد المناسب من الحاجات الاساسية للافراد التى تكفل لهم حدا مناسبا من. 
الاستقرار النفسى الذى يقلل من قلقهم وتوترهم » كما أن عليها أن تهيىم 
المنافذ السوية التى تساعد على خفض. التوترات الناثمئة عن المشكلات التى, 
يقابلها الافراد فى حياتهم » هذا هو الواجب الاساسى للدولة الذى يجب ان. 
تسعى الى تحقيقه . كما أن نهم الدولة للمشكلة على هذا النحو سوف يجعلها 
تعيد النظر فى عقوباتالسجن القاسية والغرامةالباهظة التى توقعها علىمن. 
يتعاطوناللخدرات - وهمفى أغلبهم منطبقة الكادحينمن العمال والفلاحين 
نان هذه العقوبات لن تنيد فى علاج التعاطى لانه ليس سلوكا اختياريا محضا 
يلجأ اليه الفرد بارادته المنفقردة ويمتنع عنه اذا قسونا عليه فى العقوبة بل. 
أن مثل هذه المقويات تزيد من مشاكل الافراد وأسرهم وبالتالىتزيد من توترهم 
ان البحث عن قدابير بديلة عن السجن والغرامة بالنسبة لمتعاطى المخدرات آمر 
جدير باهتمام المشرع . 


اما الناحية الاخرى وهى عدم كفاية التشريع وحده لمواجهة المشاكل. 
الاجتماعية فقد تكلمنا عن ذلك عندما ذكرنا واجب الدولة فى العيل على توفير 
الحاجات الاساسية للافراد وعلى توفير المنافذ السوية لخفض توتراتهم 
النفسية » يضاف الى ذلك ناحية آخرى وهى واجب اجهزة الاعلام المختلفةً. 
فى اظهار اللمشكلة ‏ مشكلة التعاطى ‏ بابعادها الحتيقية دون بغالاة أو 
مبالغة لا يصدقها رجلالشارع لانه يرىوالده وجده وجيرانه كائوا يتعاطون 
الحشيش ومع ذلك لم يحدث الموت السريع الذى حدثتهم عنه أجهزة الاعلام» 
فيجب أن تستند أجهزة الاعلام فى بياناتها على الحقائق العملية وعلى الارقام 
الاحصائية فلي سأكثر أقناعا أو قبولا من الحقائقالمجردة من التزويق والمبالفة» 
وأن تهتم بالدراسات العملية فى سلوك الافراد واتجاهاتهم » فعن طريق فهيها" 
للسلوك يمكنها توجيه حملاتها الاعلامية » وقد رأينا مما .سبق أن هناك اعتقاد 
شائع بين المتعاطين وغير المتعاطين بأن الدين لا يحرم تعاطى المخدرات » وأنه 
لا تعارض بين أداء الواجبات ألدينية وبين تعاطى المخدرات » أن مثل هذا 
الاعتقاد المزيف الشائع يجب أن يكون محل اهتمام هيئات الاعلام لبيان وجه. 
الحقيقة على اوسع نطاق . والامثلة كثيرة » لكن المهم الذى نؤكد عليه هو 
ضرورة الاستئاد ألى نتائج البحوث العلمية الاجتماعية فى مجال الاعلام .. 


سد إر14 | 


ع م غاتمة : 


ويمد . . فان موضوع تشريعات المخدرات يحتاج الى دراسات مستفيضة 
وقد اكتفينا هنا ببجرد عرض مختصر لجوانب المشكلة فى تصورنا وهى مشكلة 
التجاء الشارع الى العقوبات الصارمة لتناول مشكلة اجتماعية دون أن يستند 
الى مسعرفة بالواقع الاجتماعى الذى تطبق فيه تشريعاته » وما يترتب على ذلك 
من حدوث فجوة أو هوة تؤدى الى نشل التشريع فى تحقيق أغراضه © وهى 
مشكلة ليست قاصرة على موضوع المخدرات »© بل ان ثمة تطبيقات كثيرة 
فى جوانب حياتنا تحتاج منا الى اهتمام ودراسة . 
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البرنامج التدريبى لضباط الشرطة اللعسكرية 


نخلم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برنامجا تدريبيا لضباط 
0 العسكرية للتدريب على الاساليب الحديثة فى الكشف عن الجرائم 
.مع الاحاطة بمختلف انواع الادلة القضائية والطرق الصحيحة فى ضيطها 
-وجمعها وعرضها أمام السلطات القضائية المختصة ©» فضلا عن تزويدهم 
٠بالمعلومات‏ الخرورية فى مجال العلوم الجنائية المساعدة والنواحى القانونية 
التعلقة بجرائم أمن الدولة . وقد تضمن هذا البرنامج محاضرات فى المواد 
'"لتالية : 


. القواعد العامة فى الكشف عن الجريمة‎ ١ 

الادلة المادية فى التحقيق . 

+ ل الطب الشرعى . 

؟ ‏ الوسسائل الحديثة فى عمليات الاستدلال والتحقيق 
ت - تزوير وتزييف المستندات والكتابة السرية . 


علم الاجرام وعلم العقاب . 


5 


.م ل جرائم أمن الدولة . 


1655 سد 


الاتجاهات الاساسية فى المناقضات 


كان النظام المتبع يقضى يأن يعرض كل صاحب بحث مقدم للندوة عرضا 
روجيز! لبحثئه » على أن يفتح باب المناقشة فيه فور انتهاء العرض . 


وقد حرص الأساتذة الذين حضروا الندوة » وحرصوا على متابعة 
أعميالها فى حلساتها الثلاثك التى عقدت » على الاشتراك الايجابى فى 
,المناقشات الخصبة التى دارت حول التقارير المقدمة للندوة ٠‏ 


ونحاول فى هذا التقرير الوجيز ان نشسير الى ابرز هذه المناقشات . 


الموضوع الأول . علم الاجتماع القانونى والسياسة الجنائية : 


معد أن القى الأستاذ السيد يس عرضا وجيزا لبحثه » دارت المناققشات 
حول بعض النقاط التى احتواها البحث . 


فقترر الدكتور محمد عزت حجازى أن البحث يتكلم عن فروض علم 
الاجتماع القانونى ومشكلاته » مع أنه من الواضح أن المقصود الحديث عن 
مسلمات علم الاجتماع القانونى . وقد وافق صاحب التقرير على هذه 
الملاحظة . وأبدى الدكتور سيد عويس ملاحظة حول ما جاء بالبحث بصدد 
دراسة مشكلة الصراع والقانون من أن « هناك نظما قانونية يمكن الا نجد 
أى رابطة مباشرة تربطها بالصراع مثل الزواج والميراث » . وقرر أنه حتى 
بالنسبة لهذه النظم يمكن أن نلاحظ وضوح ظاهرة الصراع . 


وقرر الدكتور محمد عزت حجازى أن البحث كان ينبغى عليه أن يتحدث 
عن انواع الصراع اذ لا يكفى مجرد الاشارة المجملة الى أن القانون يرتبط 
بالصراع ارتباطا وثيقا . كما ن البحث أغفل ‏ فى نظره ‏ دراسة موضوع 
هام وهو ذاتية علم الاجتماع القانونى . وأجاب الاستاذ السيد يس بأنه 
لم يشا أن يتعرض لهذه النقاط التفصيلية » خصوصا وقد سيق له أن 
أوفاها حقها فى دراسته المنشورة فى المجلة الاجتماعية القومية بعنوان : 
.مدخل للمشكلات الاساسية فى علم الاجتماع القانونى . وتساعل الأستاذ 
صلاح عبد المتعال : هل يهدف .علم الاجتماع القانونى الى صياغة قوانين 
.عابة ؟ ورد الأستاذ السيد يس »© بأن علم الاجتماع القانونى لا يختلف 
.عن غيره من العلوم » وما دام هدف كل علم صياغة قوانين عامة » فعام 
“الاجتماع القانونى يهدف الى ذلك أيضا . 


168 سم 


ودارت مناقشة حول المعيار الذى ينبغى الاعتماد عليه لتمييز بحوث عنم 
الاجتماع القانونى . وذهب الأستاذ محمد نور فرحات الى أن هناك بائنة 
انواع لبحوث علم الاجتماع القاتونى .*فهنالك:.دزاسات نظرية فى عم 
الاجتباع القانونى » وهناك دراسات تطبيقية فى علم الاجتماع القانونى 
لترشيد المشرع » واخيرا هناك دراسات متخصصة فى علم الاجماع 
القانونى ٠‏ وهى التى ثتناول الذلواهر الاجتماعية القانونية بالدراسة كدراسة 
الجريمة ١‏ علم الاجرام ) ودراسة العقوبة ١‏ علم العقاب ) ودراسة السلطه 
( علم السياسة ) . 7 


وقرر الدكتور سمير نعيم أن معيار بحوث علم الاجتماع القانونى ينبغى 
ان تستئد الى الفكرة المعروفة فى الفكر الاشتراكى والتى ترى أن هناك 
بناء تحتيا يشمل قوى الانتاج وعلاقات الانتاج » وهناك بناء فوقيا يقوم 
عليه » ويشمل الدين والأخلاق والقانون أيضا . على هذا الآساس يمكن 
دراسة الظواهر القانونية من وجهة النظر الاجتماعية . 


الموضوع الثانى ‏ بحوث علم الاجتماع القانونى فى مصر : 


بعد أن القتى الاستاذ على حسن فهمى عرضا وجيزا لبحثه » دارت 
المناقثمات حول بعض النقاط التى احتواها البحث . 


أثار الدكتور ثروت أنيس الاسيوطى عددا من الملاحظات حول ما جاء 
بالبحث من اشارات نقدية لبحوثه » وخصوصا الاشارة الى كتاب «الأسرة بين 
الاتتصاد والدين : الجزء الثانى : الشريعة المسيحية » والذى ذكر فيه أن 
المسيحية عرفت الاشتراكية فى صورة بدائية . وقد أيد وجهة نظره يعديد 
من المراجع التى ترى أن اللسيحية فى عهودها الأولى عرفت نظاما اشستراكيا . 
وكانت وجهة نظر الاستاذ على فهمى انه لا يجوز تطبيق مصطلحات معاصرة 
مثل الاشتراكية على عهود قديمة لم تكن هناك ظروف موضوعية فيها تسبح 
بنشأة نظام مثل الاشتراكية وثيق الصلة بالعهود الحديثة . : 


وأشر الدكتور سمير الجنزورى الى أن البحث ما دام يؤرخ لبحوثه 
علم الاجتماع القانونى فى مصر فقد كان يفبغى عليه أن يشير الى بحث توحيد 
العقوبات السالبة للحرية © الذى قام به قسم بحوث العقاب بالمركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية عام 11054 ( المعهد القومى للبحوث الجنائية 
آنذاك ) اذ يمكن أن يعتبر هذا البحث من اوائل بحوث علم الاجتماع, 
القانونى عندنا . 4 0 
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ان الاستاذ على حبن فهمى ذهب إلى أن ذلك .البحث كان .مجاله 
0 العقوبات السبالية للحرية : وهو لذلك لا.يعتبره من بحوث 
علم الاجتماع القانونى .' 


ودارت مناقشة حول ما هو اذن"المعيار الذى يمكن الاعتماد غليه للقول 
بأن بحبا ما ينتمى أو لا ينتمى الى علم الاجتماع القانونى ؟ وقد اقترحت عدة 
معايير » غير انه وضح أن هذه النقطة بالذات تحتاج الى الدراسة المتعيقة. 


الموضوع الثالكث ‏ المنهج التاريخى فى دراسة الظواهر القانونية : 


بعد أن القى الدكتور ثروت انيس الأسيوطى عرضا وجيزا لبحثه ؛ دارت. 
المناتشات حول بعض النقاط التى احتواها البحث . 


ذكر الأستاذ نور فرحات أن البحث عدد أسباب ظهور المنهج الشكلى 
فى القانون غير أنه لم يشر الى أسباب اخرى هامة وهى : سيادة نظرية 
النصل بين السلطات ©» ومصالح رجال القانون . 


كما أنه يرى أن المنهج التاريخى يتعارض مع الشرعية . فهناك خشية 
وو 0 الذاتية لدى القاضى وتكون احكامه وفق أاهوائه . 
ج التاريخى يمكن له فى نظره . أن ينجح فى بلد كالولايات اللتحدة 
ده » لان النظام القانونى فيها يعتمد على السوابق القضائية ©» ولكن 
الوضع يختلف 3 فركيا وتعر »؛ حيث التشريع هو الأساس ؛ ومن ثم 
فليس هناك مجال لنجاح المنهج التاريخى لذ يدعو الدكتور الأسيوطى 
الى تطنيقة .الا حيك يمتعيل القافى سلطتة التعديزية' . 


وتساعل الدكتور محمود عودة : ل اذا لا يساير المشرع التفير الاجتماعى. 
ويغير القانون وفقا لمتطلباته ؟ . 


وقرر الأستاذ على فهمى أنه حين تتغير العلاقات الاجتماعية فلابد أن 
تتغير آلة الدولة ومن أهم عناصرها القانون 


وقد رد الدكتور ثروت الأسيوطى على كل هذه الملاحظات بالتفصيل ٠.‏ 
واثبت كيف أنه لا تعارض بين تطبيق المنهج التاريخى والشرعية »© كما أنه 
لا يمكن المشرع من ناحية أخرى أن يلاحق التغيرات الاجتماعية الدائيسة 

فى المجتمع ويغير القانون وفقا لها » فختغير القوانين برمتها أو بطريقة 
.جزئية مسألة ليست هينة . ومن هنا لابد أن يقوم القاضى بدور "ايجانى. 


عت 146-ته 


بش تفسير القواعد القانونية حتى تتلامم مع المثل العليا المتغيرة فى المجتمع . 
,وتبنى القاضى للمنهج التاريخى يتيح له أن يقوم بهذا الدور بصورة فعالة . 


العلاقات الاجتماعية . وضرب مثلا بجمهورية المانيا الديمقراطية القى 
لم تغير القانون المدئى القديم والذى صدر ف القرن التاسع عشبر © هما زال 
.هذا القانون مطبقا فى قواعده المامة بالرغم من مرور عشرين عاما على قيام 
الاستراكية » وقانون العقوبات القديم نفسه ظل مطبقا حتى عام 1558 
.حيث صدر قانون عتوبات جديد على اسس اشتراكية ٠‏ 


الموضوع المرابع . مفهوم الضبط الاجتماعى : دراسة فى سوسيوئلوجيا 
المعمسرفة : 


سعد أن ألقى الدكتور محمد عزت حجازى عرضا وجيزا لبحثه » دارت 
المناقشات حول بعض النقاط التى احتواها البحث : 
١‏ 
وأشار الأستاذ عاطف فؤاد الى ان البحث اغفل فى مجال التأصيل 
التاريخى لفكرة الضبط الاجتماعى الجهود التى قام بها علماء مثل «سمول» 
و« لستر وارد » . كيا أن فكرة الضبط الاجتماعى ليست حديثة النثشاة 
كما ذكر فى البحث ولكن نوه بها النفلاسفة اليونائيون وغيرهم . ثم صاغ 
استفسارا مؤداه : انه اذا كانت هناك علاقة مؤكدة بين البناء الاقتصادى 
والاجتماعى وافكار الباحثين العلميين كما ذهب الى ذلك البحث ؛ كفهل معنى 
ذلك ان نتشكك فى كل النظريات التى قيلت بهذا الصدد » واذا كان ثلك 
ديح ل اذا لم نحاول وضع اسس جديدة للضيط الاجتماعى ؟ مع ملاحظة 
أن كل البلاد تقريبا تعتمد على انجازات عل مالاجتماع الأمريكى ؟ . 


وذكر الدكتور عزت حجازى ردا على هذه الملاحظات أن مصطلح الضبط 
الاجتماعى لم يظهر كمفهوم سسيولوجى قبل « روص » ( فى عام 15.5 ) . 
أما فييا يتعلق بتحديد العلاقة بين اليناء الاقتصادى والاجتماعى وأفكار. 
الباحثين » فقسد حاول أن يقدم تفسيرا للاتجاهات المختلفة ى استخدام 
اللفهوم » والعوامل التى سيطرت على هذه الاتجاهات © وليست المسالة 
مسألة تشكك فى علم الاجتماع الأمريكى ككل »© ولكن هى محاولة تفسيء 
ظلاهرة واحدة »4 وهى انجازات هذا العلم فى مجال دراسسات الضبط 
الاجتياعى . 


وذكر الأستاذ محيد على أن جهد « روص » فى هذا الصدد هو جهد 
صيالفغة المنهوم . ذلك لاآن ظاهرة الضبط الاجتماعى لم تصاحب نشاأة 
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المجتمعات الرأسسمالية فقط كما يحس. القارىء من قراءة البحث . فانه فى. 
المجتيعات البدائية أو البسيطة كان هناك ضبط اجتماعى . 

وقرر الدكتور محمد عزت حجازى أنه استخدم فى البحث كلمة ١‏ منهوم. 
الضبط الاجتماعى » ولم يتحدث باطلاق عن ظاهرة الضبط الاجتماعى » كبا 
أن غرضه من البحث هو تحديد كيف اسستجاب علم الاجتماع الامريكى لشكلة 
الضبط الاجتماعى . 


وذكر الاستاذ صلاح عبد المتعال أن الدكتور عزت حجازى اوضح فى 
المنائشة انه لم يحدث اتفاق صريح بين الاجهزة السيطرة فى الجتسسع 
الامريكى وبين العلماء الاجتماعيين » أدى بهم الى أن يتجهوا فى صياغة. 
مفهوم الضبط الاجتماعى وجهة تساعد على سيطرة هذه الأجهزة © ولكن 
القارىء لتقريره يخرحج بانطباع بان دراسات وبحوث علم الاجتياع 
الأمريكى تتسم بالرجعية وانها تناهض الفكر الاشتراكى ؛ ولكن هل نستطيع 
أن ننكر انجازات علم الاجتماع الأمريكى فى مناهج البحث وآدواته ؟ . 


وقرر الدكتور عزت حجازى أنه لا يمكن انكار التقدم التكنولوجى الغربى. 
غير أنه من ناحية أخرى لابد أن نقرر أن النظرية السوسيولوجية الامريكية 
كلها ماعدا تيار علم الاجتماع ( الجديد  )‏ تضع نفسها فى خدمة النظام 
الراسمالى ٠‏ وان لم يكن الامر كذلك فكيف نفسر تخلف دراسات وبحوث 
الصراع الاجتماعى مثلا ؟ . 


وذكر الأستاذ السيد الحسينى أنه كان من الأفضل اجراء دراسة مقارنة. 
لمفهوم الضبط الاجتماعى فى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وانجلترا » 
لنعرف مدى صسحة التفسيرات التى انتهى اليها الدكتور عزت حجازى . 


وقرر الدكثور عزت حجازى أنه أورد تعريفات للضبطد الاجتياعى اقترحها' 
جيريفتش وهو فرنسى ؛: وستون وهو انجليزى : بالاضافة الى التعريفات 
التى انتترحها علماء الاجتماع الأمريكيين ٠‏ ويتضح من ذلك كله أنه ليست 
هناك فروق جوهرية بين هذه التعريفات . 


وذكر الدكتور محمود عودة انه كان من الأفضل أن يقوم الدكتور عزث 
حجازى بدراسة الضبط الاجتماعى فى المجتمع الاشتراكى للمقارئة بينه. 
وبين المجتمع الراسمالى . 

وقرر الأستاذ على فهمى أن البحث وان أتسم بشىء من التجريد »© الا 
أنه محاولة جادة لتطبيق منهج المادية التاريخية على الفكر السوسيولوجى. 
وهو بذلك ينضم الى المحاولات السابقة التى قدمها باحثون كالدكتور ثروت٠‏ 
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الاسيوطى ؛ الذى نشر دراسات حلل فيها القانون كوسيلة من وسيائل 
الضيط الاجتماعى فى يد الطبتات اللمستغلة ., 


وتساءل الدكتور سيد عويس فى ختام المناقشة : اذا كان مدهروم الضبط 
الاجتماعى ظهر واستخدم ضد مصلحة الجماهير » فلماذا لا يحاول الاستفادة 
منه الآن لمصلحتها ؟ . 


وقرر الدكتور عزت حجازى أنه لم يقلل من أهمية المفهوم » وابس هناك 
مانع نظرى من استخدامه »© فكل ما اراد التركيز عليه فى بحثه هو تعقب 
نكشاة المفهوم فى الفكر السوسيولوجى الامريكى © وتفسير اتجامات علماء 
الاجتماع فى استخدامه . 


الموضوع الخامس : تشريعات الاحداث من وجهة نظر عام الاجتماع القانونى : 


بعد أن القى الدكتور سيد عويس عرضها وجيزا لبحثه » دارت المناقفمات 
حول بعض النقاط التى احتواها البحث . 


ذكر الاستاذ سرى صيام وكيل النائب العام ان الدكتور سيد عويس 
يعيب على المشرع ابقاءه على دعوى المروق مع أننا من آكثر الشعوب حبا 
لاولادنا . غير انه اذا كان الأب أو الام قد وصلاً الى مرحلة رفع دعوى مروق 
فمعئى ذلك انهما يتخليان عن رعاية اولادهما . 


وأضاف الاستاذ ميام ان الدكتور عويس يعترض على أن يكون للنيابة 
دور فى التحقيق مع الاحداث ٠‏ وهو يفترض ان كل حدث؛ يحسل الى محكية 
الأحداث يحتاج الى رعاية » مع انه ليس كل حدث يدل الى نيابة الأحداث 
يكون حدثا محتاجا الى رعاية . غير ان اهم من ذلك كله ان دور نيابة الاحداث 
تبدو أهميته فضرورة التثبت القانونى من ارتكاب الحدث لاجريمة المتهم بها. 


وقرر أن ما يدعو اليه البحث من وجوب اشراك اخصائى نفسى واجتماعى 
فى محكية الاحداث اتجاه سليم ينبغى الاخذ به . كما ان دعوة البحث الى أن 
يكون قاضى الاحداث متخصصا وضرورة أن ينعم بالاستقرار » تستحق 
أن تؤيد . 

ورد الدكتور سيد عويس على هذه الملاحذلات جميعا . فقرر أن الأب اذا 
كان فاسدا فكيف نثق فيه اذا رفع الدعوى ومن هنا فالبحث الاجمتاعى 
لاسباب رفع الدعوى بالغ الأهبية وذلك لضرر حالات التشفى أو الحاجة 
أو غير ذلك . 
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اا فيما ينعلق بدور النيابة فى التتبت القانونى فيغض النظر عن الفعل 
هل ثبت اولا ٠.‏ فالسؤال الجوهرى هو : هل الحدث فى حاجة الى رعاية 
المجتمع أولا ؟ 


نما ركز على ضرورة تكوين مجالس محاكم الاحداث يمثل فيها العنصر 
ألنانونى , واشار الى ضرورة اخذ تغير وظائف الاسرة فى الاعتبار حين 
الت 


التشريع . 
وذكر الاستاذ برهان امر الله وكيل النائب العام انه فييا يتعلق بسلب 


الولاية على النفس التى اشار اليها البحث فهناك نصوص تنظيها » غير أن 
ألعيب ليس فى النص ولكن المهم هو توعية الجماهير . 


أما عن دور النيابة فى قضماء الاحداث فقد راى ان النيابة مرحلة لازمة 
لا تقل فى اهميتها عن دور البحث السابق فى الحكم . وقد اكد الدكتور عويس 
' قاله عن دور النيابة من قبل لان المسألة هى حاجة الحدث الى الرعاية 
كن عذييةه د 


وتساعل الاستاذ على حسن فهمى عن صلة البحث المقدم بعلم الاجتماع 
القانونى . 


وذكر الدكتور سيد عويس ٠‏ ان البحث يضم خبرة واقعية عن تطبيق 
تشريعات الاحداث فى الواقع الاجتماعى المصرى . 


وأضاف الاستاذ السيد يس » ان اهمية البحث تبدو فى أنه يصدر عن خبرة 
نظرية وعملية ثمينة فى مجال الاحداث لفترة «لويلة من الزمن . وفى البحث 
عرض وتحليل ونقد لللريقة المكتبية فى صياغة تشريعات الاحداث ؛ ومن 
المعروف ان احد الاهداف الاساسية لبحوث علم الاجتماع القانونى ترشيد 
عملية صياغة الشريمات . كما ان البحث بحلل النتائج الاجتماعية لتطبيق 
تشريعات الاحداث > وقياس الاثار الاجتماعية لتطبيق القوائين مبحث اصيل 
من مباحث عام الاجتماع القانونى . 


الموضوع السادس : تشريعات التهريب من وجهة نظر علم الاجتماع القانونى: 


بعد أن القت الدكتورة آمال عثمان عرسا وجيزا لبحثها » دارت المناقشمات 
حول بعض النقاط التى احتواها البحث . 


ذكر الدكتور عزت حجازى ان دراسة صلة القاعدة القانونية بالاخلاق 
تثم فكرة القانون الظالم . كما أنه ينبغى وضسع التفرقة فى المعاملة حسب 
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الفئات الاجتماعية موضع الاعتبار فى تطبيق تشريعات التهريب » وتمييز 
بعض الفئات على حساب فثات اخرى . 


وذكر الاستاذ السيد يس أنه ينبغى فى هذا الصدد فى الواقع التفرقة بين. 
أمرين متمايزين هما : نقد النصوص القانونية نفسها لتشريعات التهريب. 
لسبب أو لآخر » ونقد عملية تطبيق هذه التشريعات . 


وآثار الأستاذ محمد نور فرحات عدة اسسئلة حول التانون والاخلاق . 
فتساءل هل ننظر للاخلاق باعتبار ان هناك نسقا عاما لها » ام أن هناك 
أخلاق خاصة ببعض الفئات الاجتماعية ؟ وحين ننظر للقانون فلابد حينيا. 
نريد أن تحدد هل يراعى الأخلاق السائدة أن نتسساعل : هذا القائون يحمى. 
من ؟ والثغرات التى توجد فى التشريع لمصلحة من ؟ . 


وذكرت الدكتورة آمال عثمان ان المشرع حين يجرم بعض ضروب السسلوك. 
نهو ينظر لمصالح جوهرية تتعلق بحفظ وبقاء المجتمع والعيل على تقدمه . 
وقررت أنه وقت تجريم الفعل قد لا يكون هناك استنكار اجتماعى كاف له »> 
ولكن قد تنشأ اتجاهات خلقية جديدة نتيجة لتجريم الفعل مبناها استنكاره 
حين يمارس . 


وذكر الاستاذ برهان أمر الله ان الأخلاق نسسبية » وتختلف من زمن لزمن. 
ومن مجتمع لمجتمع . فكيف انيط بالمشرع أن يفرض قيما خلقية معينة ؟ 


وقررت الدكتورة آمال عثمان أن للمشرع ولا ششك فى كل مجتمع دورا فى. 
خلق القيم الخلقية » غير ان هذه القيم قد تنشا نتيجة تشريع وقد لا تنشا .. 
1 
وقرر الاستاذ برهان امر الله ان المشرع نفسه قد يخالف القيم الخلقية 
السائدة » ولذلك لا ينبغى الربط بين القاعدة القانونية والأخلاق . ان المصلحة 
المباشرة التى يريد المشرع حمايتها فى تشريعات التهريب هى منع السفر 
للخارج © وهذا مفهوم ضهنا يعدم السماح للمسافر بتحويل عملة صعبة 
مبلغ أكثر من خيسة جنيهات . وليس الهدف هو حماية الاقتصاد » أو الحفاظ 
على القيم الخلقية . ولذلك فلا يمكن القول كما ذهب البحث الى أن التهريب: 
نعل لا أخلاقى . 


وذكر الدكتور محمود عوده ان الدكتورة آمال عثمان تربط بين مجالفة 
القانون والأخلاق »2 نما العمل اذا الغيت نصوص التجريم ‏ كما يحدنثة 
أحيانا فى العمل بالتسبة للتشريعات الاقتصادية ‏ هل تعد ممارسة الفمل. 
أمرا مضادا للأخلاق ؟ 


سم وول سم 


وثررت الدكتورة آمال عثمان انه اذا الغيت نصوص التجريم فلا مفر من 
عدم اعتبار الفعل مضالدا للأخلاق . خمناط الأخلاقية أو اللااخلاتية هى 
ارادة المشرع 7 


وذكر الاسمتاذ السيد يس ان علم الاجتماع القانونى لا يعترف فى الواقع 
بأن هناك « مشرعا » هكذا على الاطلاق . بل هو يفرق بين « المشرع 
الظاهر » وهو الذى يحق له اصدار القوانين وفقا للدستور والقوانين » 
« والمشرع الباطن » ويعنى به جماعات الضغط والقوى الاجتماعية التى تقتف 
فى العادة وراء سن القوانين والتشريعات . وينبغى من ناحية أخرى أن 
نعترف بأن امشرع لا يقنع بما هوهكائن » ولا يكتفى بمجاراة الأخلاق السائدة 
لمجرد انها سائدة ومقبولة » ولكنه ينص دائما على القواعد السلوكية كما 
ينبغى أن تكون . ومن هنا يبدو دور القانون فى تغيير اتجاهات الناس ٠‏ 


وتدعيم القيم التى تؤمن بها الجماعة المسيطرة على المجتمع . 


الموضوع السابع : وجهة نظر فى التشريع لجرائم المخدرات فى مصر : 


بعد أن القى الدكتور سمير الجنزورى عرضا وجيزا لبحثه » درات 
المناقشات حول بعض النقاط التى احتواها البحث . 

ذكر الدكتور سيد عويس أنه يلاحظ ان غالبية متعاطى الحشيش ينتمون 
للطبقات المستضعفة ©» فهل هى سسمة خاصة بهم أم أن ثمة أسسبابا معينة 
اقتصادية أو اجتماعية » تدفع هذه الفئات بالذات الى تعاطى الحشيش ؟ 


كما أشار الى أن البحث أورد بيانا هاما عن عدد المحكوم عليهم فى جرائم 
المخدرات فى السجون المصرية » اذن فان عددهم كبير جدا » وهذا يدفع 
للتساؤل عن فاعلية التهديد بالعقوبات الجسيمة فى القوانين الجنائية . 


وقد اختتم المناقشات الاستاذ السيد يس مقرر الندوة بالنياية عن وحدة 
بحوث السلوك الاجرامى » وسكر الاساتذة الذين أسهموا ببحوثهم فى اعمال 
الندوة » كما حيا الاسساتذة والخبراء والباحثين الذين حرصوا ه«لى حضور 
جلسات الندوة فى يومين متعاقبين » وأسهموا فى نجاحها بيما أداروه من 
مناقشات خصبة . وقرر ان هذه الندوة مجرد خطوة اولى فى «جال اهتمام 
وحدة بحوث السلوك الاجرامى يعلم الاجتماع القانونى © ووعد ان تواصل 
الوحدة نشاطها العلمى النظرى والتطبيقى فى هذا المجال متداوئة فى ذلك 
مبع اقسام علم الاجتماع بالجامعات . 


مقرر الندوة 
السيد يدن 
وحدة بحوث السلوك الاجرامى 


حت زاك 
(م 1( ع الجنسائية ) 


يصذر العدد الثالث من المجلد السأدس و 2 


المجلة الاجتماعية القومية 


متضمنا المقالات والبحوث الآتية : 


احتياجات ومشاكل الطفولة والشباب فى الريف المصرى . 

دراسة نظرية ومرجعية للمجتمع الريفى . 

الحاجات النفسية لمعلمى المرحلة الاولى بالعراق . 

دور التعليم فى بناء المجتمع العلمى . 

العلاقة بين الاصابات فى الصناعة وكل من الصفحة النفدسية للذكاء 
والسرعة الادراكية والسرعة الحركية . 

الترتيب الولادى للمرفى النفسيين ٠‏ 
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-2013 068 8ممةاع ناه 81 .تمتعصمة؟'1 عنقم 00011066 "تناع ناج2 عفتنا بعسلعره 
2 له خنان اق كءأه 10121 ,تتاءأتتقط 19 ع0 غمعرومحدء'8 2261008168 ممم 
3 1820-526526ان “اعنتستغدمه 0016-11 ,قعنتلنده عستاوع تامهم 06 قسطمق هوم 
1 ؟ 047 ابرع ممملنتوطصدمطم 

.101 198 36ن20 1ه ععصقطه ععنال 16 عنان أن1 عتتق ع0 أعوععصا اوه 11 
5 م376 أه1 12 عتعغتامعل10 تلانو تتتاءه نتن متخدء7 اناعم عد 1066 ع1اأعمروط 
ذ عانمطا 56 ععنال 16 ,7616 د ,ععمعتتومطة'1 ع256 تامعغصم ع1 بععراماه1 
#عصدمة لذ عننل-ة- امون ,تناه 1متع16 حدق +تعصعلصة صددمه ع1 «ععتتحرم 
27211 1ه 086 غتوتتاة عمقصط تدا ستاعكة[فتعة1 16 عتنو عاعة؟ ه1اذ أمعله 
-نام نهم غأه رم [طتمموم مغأ6 6 غص 0 قده10زوه0م 165 5ع16امة معمتعلاسة نام 
62 أعطعصمه هوه 16 قصقة مأقع 6 ص0 غتاغقدمه 16 أمعصدومة 11 
رطمم 1لاعغطط ععصوووت6ط1'0 06 معوأعصطكعم تت ع6011620ق8ممه عستا غوة 0 
(048 101 18 لق عونال 16 عدوم 306 

نام عاكتامداز ع8 عع تق 6 عه عناامه ,قة© نام ملز 
-16815 ناج تمص تلطه 0016 ع تقل 01نال تتمكتامم ع1 عتان امعستاوعة'1 عدوم 
و0 ااعتتاعة تتأهاماع16 ه2011 811 815م2 ,238868 #قرصعة 065 رماو[ 
عاعة» 12ذ ععنال 16 عؤقة" وققتناة للكت عنم نتكة م16 .عنة'1 أمناوسامم 


12 :12 ,رعق نالانزقةمتالطع3ق6ع 66س )هن عستاجعه[قسدومج اموه ,عزمع1ة (145) 
مللاسظه :198 - 192 .2 ,.قة 180 .م ,1914 فعجوعط فطعم قتتاكاه علة عتاع بلتطوندفق 
,115 .701 رة تن ,1955 131830 ,رمصهتسمامعم مس1 هلامك ملدعمده© هلعمه؟؟ ,لاع 
- 823 .م 

)146( «رقتمهزمه3م1:6م كملا قسن عسمعه[فسددهجاموه علءه86‎ 062,  1ط1ق.,‎ ١ 
200 - 201, ,7350351068نا 122666986 نتن 1101128طملكتدعه80 ,مسقددة1 :206- .م‎ 
111: -150111لا1:26676886 فل عتطمة م عد هأ كلم فدهك قسن ككتمعه85 ,11هغ8‎ 
.م ,أت .ره ,كقع60مم171-قنتتعععع سس :68 .م رعصعة‎ 213 - 214. 

2 :سك رتم نم3 1ت زصمققع67 لهك قسن هسدوء1منتدومجادوه© ,كاعع8 (147) 
.02 .م ,1914 فمتسدعدط عطءمامتتللكك 016 عتاء الطععدم 

رقعتطقلا قسن أكقطء فسعممة؟؟ صل سموسستقسد؟5 181656 ,سلتالعسطاظ عجهة31 (148) 
-8860[0715810 111676 تنا متمجء[قتتووءماء 665‏ ,11001 :أقوتته جمزه7؟ ب .483 .م 
,8885618171 عرع1ف ‏ :033 29116 عنتوناتته 198 .و00 - ,20 - 19 .م ,.ققطة رتدمة 
15 ,0117667628 تمك [ط .ع ,قآة 150 هسه بكهبلا 04 معتطع231 مط مغسذ ومشتديوسة 
-0ط6 علق لمعه و80 قلاممعنا)؟ بت غقلووسسلف ,1953 هلهومم17 ,82084 ,طن نوظ 
,5 - 94 .م ,يآ 


-معقل1 6056م 18 اه ناه ,قوع غ66 068 201125 311 “م056جمه'8 أطعسصرمه ‏ 
-28 عققتتام 0011 غع[مضحمء عتنتواعيتن ,ه000 172 ...7 #تتتاعممط قعل عاطلع 
0116881098 عللتطط عنان ,6بعطعة 106 قتتام ققم 2685 ,1336 
,7601868 2015 26نا ,8أ10 165 عونا .أةتاقاع 7228 ننه تلم2ه'8 ااعسمعار 
-0© 311 ,قعمتصطمط كمة .قعاتصوة 66 غده مهلاء'نن مهلا غدءسعمعة 
-2201 66 اه ر 101101115 أصعققاع3 118 زر قتفستدل غدءو670" 86 26 رععطوما 
كناعمدع0378 غصمة ماعلةه و16 غدم0 غم ر,قهم 566 ع2 لنتن أسمعممع 
01611 كتقأقطة عتتوقطء ع 21001116 ,قعع طم أفدمعتمك و16 متهم 2165 05ممط 
140 ”نبوع تنام أيه ألتاممم 

01 تقتسلتتقتتمط عطرمعماتطم تتعصندة:1 ,تلهمقطت-لف ذز16 
201 063012 أقدمه ء هلام عدأة غناعم غ66 غخصذ"!1 عنان عنالنتقسعت بوامغزع 
556 تلانو الخرورات 266688166 عصنا'ق غاأتهة'5 811 101 12 عع رمه 
-كه 0111 عنتوتقققك ع[وسعوة 1 .عسمسلناقتامد ماهد 12 عل ع[طمسعفدة'1 
٠”. 51122080185 011:63 8‏ التترسن ‏ 868118“ 1ن ههه 16 أوة 16 
181112858 28 تسدمقاطم مستمامعه 11186نا اأسمسعسمع'1 ,عتصلدع عتضميجع 06 
-20881 8011 26 تمتعسصدك'1 ع0 اأسطعممع]1جام2ع" 16 عن ناه ,أمع31:37م عمتصرمه 
5 621 1ة862 قعمتتطء 171 معن أمسعام م16 غ002 0116 ه26 عصنا عدم عتتن علاط 
8 06 881115 ع1 ,تلدمقط-لم 016 قتامد رصعاط 106 .قعمطقمط كمتعتسصممامم 
5 'اعنا 06 قتصمعم غم 11 01نتلوتتتامم غأمة*0 .0 عجقل ده عتتغلغمة ماهد 
نسط1850م 065 .لتتعصد ؟'1 غ2هنا0 3862 د 28ص تستنافتامم متاعتسطامم 1م 
6 18 التقمعقع أستعصدك؟'1 زه 38853668مد ممعوة عغتاما ع0 أده تأومعع 
-00© 011 [هنت6صقع عنجهة ع1 ,(142) 2228126[تاقتامط امتهم 18 غته[تطتصصة اع 
-23116111871 685 ,اطع مططة عتسسطمط1 06 علتعتصصط'1 عطتطم"ام 11و سوعد 
.6116 وعع فاق دمعتت عتتاة اعنام 1'202 عتتامم رمع 

«مدععه'1 مأك ع1عؤ1ه 21116 ننة ستتتوة' مقسصطمط" أاستدق فصقم ءنآ 
5 58م1 6ن ع28ه 101 هآ .لتتعصصة'1 عندم ع6عؤزمققة نأك فصنل عام 
واعة" ده أعه 6اأأتتاءؤ6ع 06 علتتتاقعمط عاأعء )0‏ .قع6مطه2 أسعزمة أله 9[ عل 
«دء'1 6تان “0867 طتاق بذ 11338 .لتتصتمطمه تعلط 16 عتدامم عصصوط علومفصوقع 
6116-51 ,0166 138 أسمعقدع 066 نتن قمدعتومكك مستقامعه عاتناقمتامم تمعد 
20:11 قطاعة نة 238 80117233626 26 0168م 868 81 (لامعتاهءط للهو6206م 
,1نا8'0 عدم0 أمع لمق و16مم قعة ‏ .8010818 مععاجممم ممه [1١‏ [أفتاعءم 
دعاط 16 “تدع أطتهمم ع0 عتم جه ,أ10 12 عل عخطغة1 هآ ة تمعمسوستة صمه 
,348 رجو عو [متع16 16 1م171 31101161 ,لتامتصرم 

6 ممع تم تعاس ذه أدعلن«مععه'ه عاعغام عم يدك معزع10ه00مطاممم وعنآ 
8 غمعصدةلةمتعساصط .ع أمتمممتع0م غه ع7د[ومة عتغأسقمط عستكك غتمعط 
صمه غه 861 تل ,186( 16 : ممع حددع لالم مه مغة غاص ععمع رفسل 
١ع‏ صنق1:511ه#قخطعم8) ه10 ناك ده أغستاوجة'1 مسقدع ممع طح غم ,عامءة 
,049 ع7 19 06 1553266مته 13 ع2176 عأ« مقط سه ختعتتعءقممق ع1 ع0 مقع 


:مذ ,لأكأ© 0036 36 6مزهثدم ناك متتمستصينا26 قتتنامء م161 ,قتلمغه7 (141) 
] .6 ,مسق82 18 عل عالعستصستت0 غه فاه لك تعصصصمم0 ,ع اتات صملغه[متوفرة هر ,6تعمة 
.58 .2 ,تاعنا؟؟ غه 1اع6طناه1 ,1827 متسوم 

©0817 ع1 ,11881138 ,60 2 بهكهاقه5ل-لة ,(.8 505 .0) لتتوممط6-ل4 (142) 
.31856 عناع3تة1 له ,141 .م ,1 .6 ,1931 

,6 08طتناعء 5 قصاع2 برمعتع116010 هصسصهس8 ,28 ستتاوف عمسحمط" .8 (143) 
.7 ,115 .701 ,1872 فاتقاعمة2 ,ق17178 ,60 بمقتصد0 هتنعم0 نصذ ,6 .تف ,96 ملأمع 018 
.3 - 502 

-ه8 108 .م رتنع ناقتع د زدمعق6676ه1 لسن وسمقلاطامكتفومظ8 ,كامع8 (144) 
,8 218 .م ,.أغتتف ,14 ,تنه #مستمسسمولتق ,تإعتنتومم171-وتتروعومم 


# لث. لا سم 


7011111 11:1:4131017 1711م : 0012101051017 111 
عمو« مأدتط علمطافص هل 06 عهددفعطد ءاطسو 


ماموعط مد لذ علوقنه 2036 جه غتدقدومةم عااعصصمة ع0مطامم هآ 

18 ,ام016ج113 06 عآ .ع أسمقستصدمكة عأمتمءععتاوط 18 06 عتناء سوم ص1 
-6138 تنا عتتام70 قع1 غصع ممع ستعام عفنلة6 ,عفنمع صم ص11615[ه69 15 ع0 
,76م 666 1اممطاط 8 ع0 عمكتعساموطه'1 ذة غسوووءمةغصم عأمتاةأامده عم 
حمدمه قمع ههلا مل وعدم ععدطتا 16 غه متقتطدم معل عتأمأوعتاده عنم هل 
-صة عتما هآ غه ممذع6عده :1 6 مختمعتاة «متاندعة م عغصارة ‏ كتتتواء نعط 
نال 6 “مستقطءمة' 76 ده رصع 25 قوصمساع عسسستعه1اتزة تلك صمتاومنام 
6 كنل “01نامم غنامة 06 1761م ع1 ع0 غأه قأمعءعتتتاوط عناكدعا نه 


6ه موصلعقم م16 56816 عموعمغستط علمطافم 12 ع3 ذأماصمك'1 متمكلا 

- مسال قدت ل قصذ معة ,قعاءقزه وه ع«طمده'1 فصهة مه701166 ,قماغمه 

غمع© غ1 .2208230116 ناه عأقتارطا تتمعغدمه ندع ,عل تفصق أععدهة'1 ذه معنن 

فعل عمراقصة"1 ع0 عمتممم غتوة 16 عندم ,عنتوامغقتئط علمطاقمم 18 أمنتوستامم 

-8 ,168الونةتمتاز موسفمدمصقطم م16 ع0]ءة غدم2 تن 5ه1داعهة قده016دمه 

-ةندهط1'618 قصقة بععتاز 16 غه ستاءغهامتعة1 ع1 عتنامم 22688386 تنا عاخمم 
.201 نت سمتوغأ6» ممعغصة! أهء سملا 


«وطاممم 18 ,رقع كتزهمم هواعة5 و06 عتتتاععه عوستامع 12 خصداة 6 مط 
6 ,0610 «تأمتتهدامم 06 عمقمر ذه سام أمامتعة1 16 غأعم عموكماقتط 06 
-وتصقددة" ع[«ططزة سنا 260685156 “تتاعتاعا؟ ده لوط 16 81 بققصعتء؟ وم16 
عطنا ,تنه .60516 5م 1غتآه260 عصتنا نده عأ [صصصرمه عنقصطمغه2 عتتنا ,أجمعمم 
ومغموع 18 36 8قمصهة تتل ,قعنققدم 80019165 قدمغتقصمه 165 م0601166 
ف'ناوقناز «معكدأقصم ع0 علأمهة قنتام غمه 11 ,م0116 تال فدمتغتطغصا 368 
-1ا! ,هآ ذه بتتتقع201037 قسطتمقعءط عتتاتة علامعلة أصمعلدممة 1168© تصامم [عنان 
8 نه ع7 06 قدمتقصمه و16 قسهل ستتطع تتام 7ع موعع سقط 068 تقلط 
-16ع عاة'0 غخدع ممم مء6سستستاع مواوة» 06 عدا .503316 عتطدموملتطم 
0668 عه 11156 قتال 1ت 00168 عتتتة ,68 أتناوأغصقة 068 11866 ناد ممقناع 
-260 وععطتتام 068 قتناء20 مهلام قتال 11 نآه ستقصدمط مقتلتصدة موعدم تق 
6 مأعطءة0 265 قتامة 06 نع 862732826 نتن ,357386اعمه'1 06 مغ مناه ,كتتددك 
.156106( 18 06 6غنا0" .13 أمعسدملدل أنتنو مامد ريصتا 


2011 20658386 تلنا أقكتاتة 1]6ممطدمء عنت 1« مذأعقاط عةمطامم 12 دندلقة1 
-220 16 عقوم ,101016 11 102تت[ه؟غ'1 ذه «مع60ع20م ع3 غصقل1ه'1 دع ,ععتاز 16 
.00-6176 1مأققط دم م6 :م نتعغسة1 06 معع 


.60-6016 1«ماقتط «متاهاة م مسرا 


8 اأتعستتسمأقط0ه6 8666 دع جزم وعنتوتكتسداز مماعةت وعرآ 

-65011 2ه 850018168 ع معتتوتمدمصمءة 65ازدقق66م 165 زم مموعطمسة "تتام 
- عه 101 18 ع0 عندعة 16 ,ده نوع [تتسدممم ده م08 بز .6266 طممحمم دملا 
.6 182 ع0 668صد00 065 أقصتع 8و2 5ق جع" 11 ,6غللأطمصططة1 قصقك عع 
-غمط جم016ج2]2 0006 11 تتتتاءنوع لأقطا عتتتومتعسلسم 068 طنا1 رفتاهه2 
1 قمصطعة يتن ج«متاعة'1 “تعستقطعمة امعصسصمء "1 : ماتصصردمه دعام 18 عمجم 


يم .8 سم 


-قسناءع قورع ع1 تكله عدامم عقتاء نط ممه عستاغتصمع0ام عطنا غتمسسقاءةم 
عتناة غن10ه'1 خنتن 06180326 التهنء011 فد عقمعنآ قصدة عمتصمطنة .قبط 
-660آ .2201 89 188مة عكلناه ع1 اقناستغدمه 01 غسوجكل؟ مم ع0 ومرستقطاء 
رها«امطعءةء 7 دمذلونتاء5 12 غهة صمنمه1'20 06 عستعمم ع1 ومعتعه عتصدمم 
-185010 عذدقتتام أنتهن بع[اتطدة 19 2 و2017 عختططاعمط نا 301166 'تتامط 
-2100112 18 “0311826166 ساعة ,قععة تدم م16 «مومومله غه ععرجعا 19 مها 
2 اتدققة«طمه غأمه0ة ممع صوطاة 1 .قعماقعصة هع1 ععاوع#مغوه غه دملا 
اأتهدةء067 نه 11 : عذلنء دمع لغ عتتقسامل عه تتتامم ,ع1لتصيوة ه1 ع0 دمتوتاء 
قلطتنامة غتا 11 ر (82284135 ع0 مأصعدم وع1 عسصدق غنامة عنتططعم سبد 

(186)عي03113 ننة أسقسن دمماتطتطمم ع0 عمسغؤهرزع عطقم ياد 


غأأمعتة معاعصة'1 قصمة دمتغمه0'8 غمعسعطوةمصت؟!1 غتوهه أمصتف 
101083 

8 1686 قطقل غع بعلة عنتامم ع0 ع1أءغزه 176 211 ,انها مساط 
5 'تناوم 002220866 ,116ن نل تداز 105 ة1أمصمء مستوامعه فصن ,معلمامعتره 
“قداو عن 30206166 غناك بعك امامل 716 12 فصقل عنو وعم 12 ع0 مستموعط 
1 .8ا2عنده85115086 معز مره م06 1'60111105 قصقق عسمعصصتصذ 016 صتا 
-8[213 2ع 680111 غهة ععع ده تاطهاة بستقصدم0-1ز8 عتاط تل ألوو'م 
8.03 ,6200116 808 06 65تتاأنا0ه 165 8[أممنمك تتان ,2136 ده قتتام عنان 
037 ستاصوووط ممه التناء؟ ننه غأه معستقتطه ععصاعهوم 


-06صط7 06 غمعت عع ع5ة061 عع مناه غمه ع0 معطهوج قعزمم قعنآ 
.516616 21116 تتلن معغأممهء 5ع لناقدمءفتستان 065 قصم غم [تمسمف عسدرع ع1 
-2ة”8 أ سمتام0'800 أمعسعطاء ةمصع :1 ماك كمع سصهامم ,لدقمف-1ه-د15 
-121 18 06 «دمتستمه'1 ع ق6 1م 0110101111 ,رمتهمده- مزع عتدجونا 16 عتيام عتتامر 
ناه 616976 ستاعطمعه'1 عة اأسفعدة صمع متعتضممم لذ عأممطعه تينو عتلدءمقن 
علو[عامماعط10 157101108 غنامن"تناق خدك ع0 هتد 31‏ ,(0838) ع[[تصسوة 19 06 صلعع 
غنم 11 ,4399© سمنام0'800 غمسعدسعطءةممة'1 معتتعهة قصدة موأمعوععة تنان 
-6طعقممره'1 نه ,(040)) ”ومع طا لاط" عدوم ع[مؤزع 20056 ندل سكع 18 ذة اتتتاع 
.8 06 عتتوتدمصق دونه [ماع16 19 فصقل تتنتاخطة دعم 


-18010 21660 ز.قة 55 .2 روتاوتسق 0166 هللا ,قعع صهاتداه0 ع0 661و8 (135) 
,1925 هتتمظ بمتأعاضة7 01 مغغلعاط ل 1 .701 ,مسعقدرهم1 مأكتعزط 01 6م00 ,بعاصم 
.18 .م ,أق16مةمطروق 

:01212613© .أهسلا ,قتالةة :23 5 ,51711 .116 ,1 ,طائة ,قمعل ,قتناتنوم (136) 
.59 1,8 

168 ,1 .80 تعطعناطوغطعم8 عطءستدر 8‏ ,لتتقطعو5 ل"نهدة 18‏ : .02 (181) 
تأعصنلا00 اتنة2 :17111 .م ,تعملعظ ,1907 صناعء18 ,متدومكآ ,تثهم0معط1 ,تستفكسذغهمه0 
:293 - 292 .م ,لإعداة ,1925 قعق2 برطغسم و86 06 غلوع2 06 هامع11 36 معزمغمضر 
ررمعهتعته ونأكعتق مكسناوقهة:م 801 © متعحده-معزة معطنا 351 ,مسنتتله81 ممدمعلة مامدوت 
.2 ,1 .701 ,قع1677 ,1930 111820 ,عأسوغده8 موتغعاط 01 عمم0 ص1 86101 نن'صا 
.5 215 .2 

,1927 عتلهن نب ,.6 ,قتمبآا 068 ملألا 011 متقءمصروك8 ,لودقف-لة-دط1 (138) 
.22 1828116 ده ,195 .2 ,11 ماع85 222117 طن رقةناعتعناة) 3مع3160 مدقم 

مت ,1927 عتله) نال .60 ,3ه[هلء6م8 ؤزمرلا 65لا ,كلهكتهمآ-ص10 2301108 (139) 
.م2 ,2266156 1ققهف-81-د0'16 ومسوءمم1]0 ننه عملسضعممج 

©0814 ع1 ,امتددم16:8 868616 3 3101416 6تصصرودقة ,ومعط)م1لطط (140) 
.278:06 182816 سه ,12 .2 17 ملأمقع ةبلع1 ,“تمدص ,1896 


ل ءالا سم 


«تقدمه عسسعتموعة عمتاع1 .1 .عه0مطه عاممء عمقتهم 16 قصسقة دملا 
-ناق فصن غ6 أسمستسنة تدمع طء ممم صن سمتغمه0'80 «متتماءم 1 ء6م8ق 
ممه ننوه9د170 16 عبتن 6ع لهم ,ع2 تقد 1ل عتتادقطة غاتللتتص ع3 عم 
.هام عن "تاق أعتتمط زع امعط 

عناعصم1 عصتائق عتنتمعصطة مع1 عغدممع ماعةم عناعه عق عمتواعه'1 0 
غأمة موتعصةا! له غمعطءعماغقم عه ووستدغمزه1 مه 1اتهم م16 غصمة عصتمطه 
ةماه 

83 عجوره0:61 أ ع تنا لناء 1ع :0 غمعلة17؟ مستفمدوم ومعتصعم قعل 
عانق عثناوز مقتانسة 02662 عوط نه ,اوعمقتعطهم عمصتعةم ع1 عتامع 
7 ,68618568 868 أت افك 5685 ,رعمتتدعة 3ع تناع تتامقطة "تأمكتامط 
-نةغ16مهعم 16 مقتهمم ده قطعمة غصمثة ,تتقافط دمة عتصصرمه عمقصعء؟ و16 
-0868م قوم 18 ع0 غه ”متتطقد“ .12 ع0 خصتتطط رععاقدم 1 غم ناز 16 رمد 
082 ”هو 

-2610 مناه عسسصصدمه. قسسمع1!ئه' ‏ غد نمام فستقصدهم وميك 
رق أقعصة ع0 عكلنك 16 - وم تغدر[ه0'6 عئهاأة عطقمم بده مكتغتسككم معام 

رقأع10 صمة قصقة تاوععقدة غتوثة امم ده مقتدرة مقتلتمدو م علهم عآ 
-22066 معتطقعصة هع ععصقط د16 غه ,عطصدما دع تناع كتقل0طط 6اعوه دوع 1 
0 168 أسعتةتمعمةم معتطمع0 عه عنان غصما متسملدععوع0 قتدع1 لسمعامعع 
وكلتب 16 ب,علنة11ئة 5ع«دمئام ممه غتثة7مطمط عالتصدمع عتتوقطان) .معقصمم1 
غستوعة عادننتماعطدم عللتسوء 12 غه بعغتدة"1 عه دمفتهدم عصحخ0 غتدمة 3166 
088 عمنوأع 11" أ عناننمطمصمء6 ,501216 غألصنا عصتا 208 13 ءة كتاما 

-قتااذق 18 ختعء تمدع" ع0 نعلت ««تاممر ألوكة مع ماقمصة 068 عكلته ع0 
-تستمدمء6 عتدمصمؤعقط صمة ع10ا[مقدمء ع0 غه مقتلتصسدعهوم ندل ملا 
-[1ة 068 عكلنك ندل عأ6عم-0سوعع غتماة ,تسو دمهة 06 ,عسصمط”1 : عنتن 
8 ععطهة7ة “توم هام ستمعقه ,مومع غصة عدوم داعتة تع تنا ,رفلمع1 
.متستل غتطمنع عسطك دمع عنالعم6م عبن دمتتتة سيفمم 


-206 16 80118 قنام0 دع ه1157 ععسقلموعمه0 هه غء مقتلتمية 6 هم عرد 

قعنة امه 168 عنتن ع6مع ع0 ,اهام عطقم حل اأمسمعتدععسمم غه زمغ عدر 

-10 فتفأاعصة قعآ1 أققندة ‏ .قعغ2 وع0 عسصدصدمه 61676 أمعلواة مللع- دناعم 

-ده 6صطتط20م غتوئة ععفقسمم 16 : عتسوعمع'1 1[15-أدء 1 همنتو 1م مستهمر 
.434 قوع مغ لاذه 11ت 1ن كنال عتداة :11366 مما 

,1860161 20101 علالكناع'0-طتهممط 06 ستمقعءط 2 عنتناأ[ناعتمعة'1 متولة 

268 5ع فلات 16 01تاو"تتامم أعهء*0) .لاع أ[مءة0 أ *زع35108 ,“ممعم 


6 أطقصسصنة'1 36 مه1غ10ه189ب1-) عناوتاسة منمرمممع10188 ,سنتدغده1 .3 (131) 
.88 23 .2 ,عالاأمة تاق 06 صووستقدع18 هآ ,1927 قوط ,(222 ,701 

76ته م1816 اعنسوكةة ,له 160616 [جنوط :ع [مممععةء مهم .06 (132) 
,1302367 620زهق5 .855 12 .2 ,لتقء5قنام8 ,1929 قأمدم ,.60 ع8 يستهمحدم18 كتممط 
,1 1نأقعتتطء 2102 ,قاتة2 ,.6 66 ,1672 .ا بستهصدم1 لم2 عل مبتتهكدهدم116 امتسدكير 
.249 - 248 .م 

رعنانا 880 ,1948 قله ,ممولاسةق 0166 هيلا ,قعع سقاتاه0 06 538161 (133) 
1 .5 31 .2 ,.88 15 .2 

285طلعة ,1 ,11 .80 رمك طءتطءوعع فغطعم1 عطهءعنصدة18 ,وماماتدهع1ة 6غ04 (134) 
00 18011830 :183 .2 ,امنتسهللا ,لهست :115 - 114 .م ,.00 قطنا غ57 1892 
2 ,1928 وموم ,.60 24 ,قستمصمم1 5ع معنن سنال عدم تطناقممة 065 اممموكر 
,55 161 .2 ,.6,10,3.ي1 6ع 


مسد ءألم د 


مسقم 06 كن 11 ,مسن مهمد ععاهدن1“ غتقاعممه'1 ده وقنه ممصم ة 
.027 واوؤ1ع 51116 311 8526م اك أع2ه060 نا نوم 6متطممم 

06م 0111م 3886م 86 71612ناقنا'1 011 ,067203تصصمه 19 عتعصروء عوط 
-3885 نا املع 1161 1امنامة .قتاقطع066 قأنيامة دهم امعددع توصو ونرمجم 
-602861 6 نام ,رق كتقصة علها116م10م نا ,ع2311 11 عتكثهمم نحل ممع 
هذ عناءاةم 06 تتااعه بغتطهاة دعتفصة دمع ع0 دعكتاوعه62م 165 غطور 
56 أقصنف .ع1انةط 0111 20508 عسناح غمعغتطنا عع ععندوقت (م16 غدم0 ,عقمممع 
1ط ععلهغ16ممم يدق قغتلتطدفصممعةم همه 12 06 11066 همعدمهم 
-871ص ع0 عتطثهم 16 ع ) عصتمغاممء حك ماتوء 165 عتتامم ( “تعاسامنة1 ع ) 
-50م 11 هق ع1 عأتناع 12 عتدم وطاواعته عمتعصلعم ع1 غم ,( مناعستخمصة عر 
(028) عبوتصدد عتم 6 مر 

-61© تتام ”111 .13 ع0 غه[تاقدم0ن)“ 16 فده 086م عت عجرأ ملعم ع0 
فدهل عدا فتتام ,مستمغتمده نتن عطناه2 18 06 625 11ناع دم فق قمصتلةة 
قعة .626216ع عافتسطهممط عصن0 1343 ده ”عع21622؟ 06 عع سقصده1:00 
011 عصتهأاصرهه 1د 292115 و06 قتلام أعته0ج67 عط متتقصا ومعتوغة عمممم 
اعم 06 عصنطعم؟" هنآ .عتتأتقط 16 قطهل أختوم عدع1 06 معغتدصلا و16 مول 
,2329 عزج غ6 1بزمتامر حكن قصعاط عع مأقع ندل هتاعستامأ عم 


-10م قع1“ عنان قلتاصم 1681 جع *عستعدكلا 12 06 ععسمقصد م1:00" 
: 2028161 11 فاته قعل قع1[طاوقدممعع غصممعع وعستعهم 06 معستمغ6 1م 
ةط قتدع1 أسقصدملصوطة نه ممع مقطء6 غدمعءستعمعل ده فلا قتقدم 
(030) ”زوم ع1 عا قاأمعمر 

8 غسقغلوطة ,سق متقصحمه06 غتوئة بمقسوطة'1 ع0 ومتعسعم عبآ 
+101 01 12019715 801624 هلذ ان ,وععتهغ6 ممم وع1 قتامة ع«اطمده دمع 
8 31176 601 عاط دمع عتوم غه ,1807 06 «م6امصرة]8 0006 ناه قوقدم 11 
.دع 1جمء 16 أنه 00065 معبطتدة 165 

-268 18 غع عله 1216م0م 16 عنقم عنتقت يتك ملسقطج'1 رعسصصوة مط 
عتنتة 16220128626 عتتاع0 10115 ع غ01 تة تسم نتن ع6غتسننا غغتلتطدقدمم 
-قطه ققصطم 06 ختتتعلائقط م1 نه ,عع خفعدةء107 ينل معلقاءهة قمه0161ممه 
.ع اهنا[ 06 عهقتاعتوناءم غهة عللكك دمتغتطتطهم 18 مع مصتامغقة ذه أتقطء 


.0100026 16جمت معمسمسم 16 فصقل سمتاجرم0يه :0 ممعسعداء م وسه12 

6او مسنم معغة:ممعغسل عاطدوده غعه عنتوت#«ماقتط علمطئعغم مد 
1 011616020116 علاأعصقطط عتنا فسقة عاو خلتصدال صمتدلغهمذ ه1اعناه 
-م0'800 تمصع سعطءقصصة”1 عارصسعع «عتمع0 عصتصصم عومصعصط ‏ .تالمط 

.346 .م ,تاك .جره ,غةتسطعقة1ه6 (127) 

,1 .غ ,1926 معو ,.6 26 ,مصستموكة غنم 36 46نه2 ,دمزصدط :.02 (128) 
-168 15 06 16وع1:6 هتشك هللا ,[وتزلزهقطعة 106 1301 4ط4 ز.هقه 278 .م 649 .مد 
لاع أعتهمة ,1980 وع1لعع<نتد8 ,1167 06 65 73و17 06 وه#6«تهاقترموع 045 6اللتداعقدممر 
.58 59 .م .885 56 ,مم 

-فاههصه1 قع 0‏ مغطعتطه نمع همع ؟تم1 ,0تستطعو10ه 6‏ : .عؤمم .04 (128) 
.أ ,رعساتددهة181 أنه2 06 6نم ,«متسوط :عتصغم ع3 :25 عؤغمص غع 340 .م ,ققطممم 
2 .م .88 59 .820 ,رعآهئقلا «متاهعتمشة ,اهتزتزقطكة :281 - 29 .م 650 - 649 .20 ,11 
0 

811 نهنا 001111161 قله 110156 ,طثلة 7 :.05) :11 .تك ,7111 ,116 ,11 .لامآ (1830) 
,568 .م ,1716 فعلاعطعم8 هبد له ,1 .غ ,رعستعجعكلا هذ( ع0 ومسصعممه1:0200 


دطاالا - 


كتنتق موه فوع ع0 «جتامعصمه 16 قعوتسة ععلاعصتخرمة ندل غأتفصمم 
01 غتصوغهدمم 16 أسومتكنة ,وعدم ع0 غأدعمة مام 5ع سافنا 8تاعتفسام 
ع 6مةط 165 غأسوتاطتفنة غه كأموم ع0 غصفغتتة ده ققطم؟ فده[ ع0 
.01426 7قمدمعع2 عنمت ممم فماعك0م» 18 غم عن .كطعصة [أعصص م ممممم 
رع التاععه عسنامء آذ هغناهزة'5 أنحن ,عأ سقمتصرم جه 5001666 180 قتتاط 

قت ورمتاووتعتاسدم ده 506166 19 أسعمع 1[ [عتااعع 


6 7صروه 164 'تناة ععتقصدمة0ضه1 06 «دمتكخوتيدم26م 19 ع3 وجمآ 
ده" غه بععتتافنة[ عق «متامعتتن ها[ معطعصفع غتام عمد طم'ة ,1673 بع 
مه 500166 18 ,وعطدم دروم ©00عمودعازع قنامع غأؤمقخاصا 3 66م ع1 وعقدم 
-اتقتصصرمه 16 : عقتاعلكتتصتمد «متاهاسمعمعاع8 عتنا غدوعم 0166 2قستصرمه 
لوقام فط ,ه726 نا ملسف امع ,لامأتناقنا نا عطتوتته'1 لذ ,و«تمائق 
-0283م268 .83 :3373206 كثثتانو ققدم 165 116ل ,نتتاعأ26م ناما عتعصدمه 
.6101 لتنامع '1 عنان 21015 ,اقختصق 16 قطهل تدهم ده ءة عؤغتسنا أده 6غتلاط 
61 ناقتا[ لذ تمد رمه 6156م 11 كنوه ,جععتقغادع ستامصدمهء» أوقتتة 6اعممة 
(135ععرغ ناد 211156 قطمجزوع" ,19 عمستاقعة 


قصقل غدعنغذقوم عو"عستصدمن ع1 تناع ععتقسدملعره'1 06 5هاعة2 قعرة 
د تنتن 0065 هادع كن 165 قصقة كتنام ,1807 ع3 دمؤ[هط872 0006 16 
مهم مع ا[تعناععة أمعمع[اطة2270 غتاماعوم 666 غده 11165 .قتامهذ اأدعتتاط 
-2120 تنا ققدم عتتتعا عل مععتة عل عمقمدة غصدغغعم م16 ,رقعغأم 1 1[دغاده مه1 
ع همأمع" 16 عنتلكوم ع0 عنتومت خم ,لتدرتة 2 تمد اتام للة قصدة رعطتهتتتاقنا كلك 
.6 2نان20 عتتدع1 
عددمه ق06قهة'”1 06 وق6غتسنا 6غتاتطدمدممدع" 15 عتتوتامعة؟'ه أمستمف 
11 ممم 
-20311 عع تممه 16 فقول 266ز10صصة أذقتتة غناع ''702عمتصرمة" هآ 
-ققه[ ع8 وعتنجة عتناع ه16 ,”8208586 19 اذ 66م ” ع0 عممه؟ قتامع رعسل 
“تاقتامة .(126) 1816م ء ماعنا صا م01 غسعص[ نكتل قامنمموم غخصدة 
-70 011 'تنامنأ6 قتة رغ 285136 11 2083616 ته قتاعلطع0 868 عع وله معام 
108 ,61606 عتناقنا'0 عتنتقا تنا عع357 20205 قع1 عقتتا0طمدع" عع ,رمعم 
,تناع216 10116 عتصطامك ,11501163 8عه ,287176 نتن عنتمم 06 ههه دع انان 
أءزناة اتماة عوومتمع 12 ذ غ26م ع1 مندلا .762866 عمصصدمة 18 3 كدوغتسن1 
رهتده8 ,عل0امء2 :270 - 269 .2 ,وغطعتطعومع اهوم عستم ,اقلسصطء60133 (123) 
:.58 51 .2 .88 23 .50 ,49 .م ,1895 قعلهصصسف نصذ ,1163ل531 :686 - 685 .م ,1397 .01 
:109 - 108 .2 94 .هص ,1 .أ ,مك .ره بعلم :511 - 510 .م ,وعذه6 قل ,0ننةومترم 
بلتنتة تتطعمة طاعلتسلعة1 163 .2 ,1 ,ك1 ,قتاددتلهةتجهك1 ممم85006 ه126 ,سد طصرمة 
.2 ,معاطة7؟ ,1959 .3.3 غ#تامطسةت8 0ن ستاتء8 ,.اغيت4 .2 بقطومةعما كقطءة0686[11© * 
6 18 هه 6011ه1 #تسعصسناء00 ندل ,اطتسم-ووفرة ندعم : .02 (124) 
2701 ع0 18150316 عنلعظ نصذ ,1673 06 عع7عتصحدمه ع1 عع معسمسصدمقع1"0 6ن 
.58 649 .م ,1981 “تاععصم8 غأه ملووصمم17 
,210 :.88 58 .م .88 25 .20 ,49 .2 ,1895 5ع1ةتنصخف :ضذ ,وع11أ16ة8 (125) 
5 ,11 ,رقتاتمقتاه6 1مك ممعع8503 +26 ,أتةطمره8 :110 - 109 .م 97 .مم ,1 .غ ,ركه .مم 
.م 457 .20 ,اعتتصوةا ,18جه1885 :164 - 168 م 
-256 .2 ب,قناطعة 018 سهك و06 مأك تطءعوعع1هدمع نم1 2 ,غقتصطءقة1ه6 (126) 
.58 345 .م ,251 


صمل ذه غه مسعغتطة 16 موبية 66قهمه فصن أدقبحة غدععفقصم2 علد 
دمه صمط 663665مغ66 ع0 ندم 53 غاسقصسقاء6ع 2850036 نا بسنامم كمععقط 
6 تتتاعللنةط 16 81» ,6نانوتقتتعم جرعتم 15 83161168 .ععنهتتاقنا عتتلوا 
عاط غ1ه11لة2 11 ,أضعع2 2مه ع0 تتطعرعم تعنتنا عجأماتامم اتهقلتاه0؟ 05مم1 
:2880016 تنا تتتدع0697 عتتامم هتتعندع0 ع0 “تناعغ26م نا عنداة'0 غؤقوعه لدان 
“تعن ع0 غأممنتكة 16 3701 عتناو2 .ع7تاقنا'0 6ججها 66 غتقتتتحة 11 بدمسلع 
06 عتنهاء06 56 0011 اسعصؤعمم2 غتمللة2 11 رتسععمة دمع 06 تتطعرعم 
(119)ج[مة تنام «تعهقومر علد 6ه كثام أهء 

-1'0 له عصم6280م 21166 عستداة 8تعتصعل قمعم غنها26م ناآ 
08 عتنا رأ 719168عتتطامه 0261861035 2111516118 011 عسناثل دمتقمء 
لاق اتاعططع[ناء8 316نان 16 أسووقته1 قع0 6م06 5ع1 اتمطقاء6 ,وعو6صتتصمة1 
نا عله :ناقتا أ7786 06 عمام2 عاناعه نمه 0 . تناع مام واتقبي) لم06 
(160120[ع اطع عأثة مفصصرمه به 800666 8[ هته هتتاموة 

م0 .00628603 ع16نا856 عنا ثاتامم 200106 ع6 هتامم 2866م عآ 
*111167قنا”1 8 ,«ع10832031-منتتنا» ع0 ,«73عصصصمه» قناماية أتد[عصرطة:1 
01 8لاعتمة0 و56 1261م ناآ غ 2083656 ناج ععسممعدمه اتقسدمة 
, (121) 08م 068 متتقنتن قزمم 165 عه غتلروم م16 لانن 

ر1[تاعع0 عمنتام2 قنامع عاعؤزع 21176 ننه 2038م 56 2083م 0تنصطامه هآ 
-62020م 18 قتتهقل أصواقع تتعأتنافنا”1 رختهمقله "1م32 "تناعغستتحدة؟'1 [جاعع ناه 
-م067610 ع1 غمأصعلط عنملة . (22ع تزه[ امم «متاوط مم6 15 06 صذم1 عصط 


26 بأسفعن2 579111 ز.قه 103 .م ,0ه 220 ,57111 .701 ,دونك ,مسمجه15010 .وده 
.2 - 631 .م ,رطكنه7 4ه مهمه 

ملامت ده 5016665 و06 ععتمأقتط1 عمة 186306 ,قع8316111 0تمصرهظ (119) 
.(0.25) 10 .م ,1895 لهأعتعصمره© غلمط ع0 معتقسصسف : صذ رمكتلسمم 

-01010167© 5016668 1265 ,علاط [نتو2 :25 .جر ,1895 معتقصصف ,831611163 (120) 
:107 .م 96 .210 ,نتقعقهنام 8‏ ,1908 قتتدم ,1 .غ ,قلعم ,تعلتقط1 مغطه ,رقمتهك 
بأساحنة 2125 0غ562مم17 :510 .مر ,474 .م ب6سلج2 غزم2 عق مسذهغم1 لتتددقترط 
0 ب8ع806 ,1920 مستده1' رعتهك«تعصصره0) مأكتعتط كل وعلخومدم-مءتهممنا ماه اودلا 
2014 06 عسوتاهمدم غه عناوتمقط؟ هنه2:6 ,آقطهة]57 غتتعطلق :317 .م 1659 .210 ,117 
,1801166708 أء “تنامعهة :157-158 .م 480 ,210 ,تإعملق ,1922 قتتتو2 ,لهت #«عصصصده0. 
04 .م 240 .210 ,تمللة2 ,1925 قتتوم ,1غ ,60 36 بلهأء#عصتصمه0 غزوعط 6ق ونمقمم 
,1928 قوم ,.60 156 بله«مصحده0 6زه22 ع0 امتتسهكلا بكلتتمصعظ غء معدت نموة 
,104 .م2 رمه 224 ,517111 .701 ,37ق03هق1 ,طغده7801080 :153 .جم 155 ,210 .1.3 جعة 
6 6أنه1 ,تنتقظ غهء 19803728 :260 .7 456 ,210 ,اممسهكلا ,متتتدمه8ه :195 .2 
مط معنا« 19111 :8-8 .م ,لإعتاق ,1950 قوم ,1 .غ ,قعلهك#مسممه0) همةنافامهوك 
,1 .نا بلهاء«متصدده©) غذمع6 36 ق6أنه1 ,عل"توهمآ-اعصسه 627 .م رطخته1 4ه مهعم 
قتحة5 ,.68 36 ,دده .27 06 قنندم رأعمن8 :25 .م 16 .210 ,181102 ,1954 متدوط 
1306 2ه 18131017 501 0ه عتسصسممهمع18 ,دامقوصمط” :331 .م 752 .210 ,1954 
.4 .م ,439 .م ,قوق 2110016 "ماهلا مطا ص 

-257 .م ,رقغطععم هام سمط ماطاعنطعوعم1هممء نم1 2 ,غلتصطء0105 (121) 
28 

9 20 ,10 ,ط ,1895 لهقءتاعصحدهك 2016 ع4 وعأاقسسق نصذ روعتللعتة8 (122) 
,50 - 49 .ص .قم 20 .6ص ,48 .و ,26 - 35 نض 


5 


خم مامهممة"! مسغم غتمقدة36 عسمؤل .86 سمقمظ .2001 ) تمعسعلوم 16 
.6018غ8مم حك «متقوعه1'0 ة عستتدعلقوه 06 

«تاططة ,عتتتاقن1 غدع ته طتطممام 6 #تتتاء أقتاام عع شطع تزم11 تدظ 
-صناهة© 5هنآ .أمعصوععتاوطمعم غداما غدعتمتتاعءه ع 86م 16 غمعلوا 
أت ين عتمعصوةقتصصوط 06 عصلوم 19 06 “عأعنامن'! أمعتومجرة2 مدعاع 
1 مسقم ,012 سرعم عدمع تدك" عصلعم هآ ع0 ,وجتقلوةم 06 همه 
علأعده© 16 متو رومتاع 1 .1129 معسدهدخ![ ع0 ممعلط 165 القتوفمصمهء 
-ناةم ومغكم عدة ماومتع مهم 06 معأسدمد1 لذ غتدفصع 6ل ,0150 مم1 يل 
6م عتناة اتقسد000 غه بمعتافتطه امعط تعد امه الدقتاق26 بستافاع 
65 أوفتتة عنتوأفاعصم ده .ممم قمع #غام2606 5هم عم عل همما 
(0010مو تسحنامه 168 عمطقمم ده 1ةوقتتتام غه عتتتاقنا1 أطعتوطتطمئم عزمل 

ناعم نال علنأومط عقتطتاغة”1 غمعتمعصممغ0 وعمتماتاومم قعغدمه مع[ 
بلتوقطة له غصه كا 766متمطه غنا؟ متعستناقنا سدانتان غتماصمعةم رثآ ,6ا[طهعمة 
كتمع ممه نامع غتوكة ستاهم 16 116نه7ة غصماة 5 ععاتاة ستخديه 
حطة غسقلناه7 عمسقتهعاهم صنئدو ,قعقطءؤممعة. 21611165 به مقرم عقطدط 
0-00 تنا علوم الاممد الآ 252506 غناء "مدقم ع8 تتتامم مفتاع118 بذ معنا 
)سيو سافنا 1ن طنا عدوم اتعععه ,1666 هه مانا وطمده] 

أدعتستعع0 115 .قلمتستاقنا 165 مروعفووءع06 قوم 211 عط هاعه كداما عتولا 
غقم 16 غموعغاتاممسقه 15 .عوتنعهة 06 أدونتفعسفقطك غه مو[أطقط قتاط 
-38 26نا أسوتزة 365ناءأعتصمعم قطأممم معمتم2 وعتتانتة'0 80118 عتتتاقتا يذ 
لذ مده 11 لق وعانة عتططة #تتامعع أصوتتاكت 118 ,عأقمصمط وعدعمروم 
تنا 002861596 ,تناء 30166 لتنا “تنام عطصمق 86 61 71جاقنا”1 ناه 6تتقمطةم 
6 الاعتطمع0 عه 'توم تتقدة7 معتط 06 2666م قتامم "تتاعغلط06 تن 
-أط«مطعتة عتمم صن غمعسعمتامطصعم اأسمسدعتزممم وقتدوءم 06 6ل ناعم 
(118)عرامن1 اطقتتوهقهقمط اطها 
6نع010ماه< : لم ,49 .م ,2597 ,هه روئط20 1226 0 101011111 
.(778) 7598 امه ,2517 .1 رممسناسة 

-220 «طهامنطعهة182 1 83103121]ندمتسوده0) ,تمحزده18516 خلطءق91ة .8 (112) 
,207 .ا ,رمقناتاهلا م36تع2826010 : هذ ,.وءق 6 .7218 ,2617131 ..جه6 ,571 .طلآ ,مسمعافطم 
.(176-157) 15 .امه 

.598-595 .م ,117 .701 رهأدم84 ب16ع7 : ,06 (1183) 

قققل ولتقطء 1312 و16 نه 6706صتحده0 هنلا ,عطالا ووعندمع : .02 (114) 
بسأمتمعغامه7 ,1903 متجوم ,قعاءة81 251516 ند نى 21116 ندع علعدمنة 266 متلج 11 
دة 
رعتوتامطاه0 متع16010 06 6«تهسد 11660 بأمتءعسمكة اء غصدعة؟ (115) 5 
.(2342) 2316 .1ه .«ساهلاة» .غنة ,2557 .غ رعق أ وعكناوغعة ,1950 متتوط 

8 100 .2 ,.قه 2804 ,5713 .701 ,لام سنك رطدهسرهة501 (116) 

.39 .م ,تسقتلهغتجه0 2ه 6م181 عطة قسه سمتهنام8 ,تإعصبهة (117) 
56 امنتسهةلا ,قنتودم:8 .3 :598 ,م ,157 .701 رهقره84 ,عنتامرعم ‏ (118) 
-134:0 صق يعلطمف .97.3 :.قع 474 .م بوستمسعغصه8 ,1908 مسوم رمجاعع غزمع 6ل 
ع قتمقسطعدمة ,تامصمة ,لدم فصع :18113607 عتسسمصمء128 طمتاودمظ م «سماغعسل 
5 .م :(1926): لاط 105 ,11 .© ,.قق 196 .م ,(1923) .17طتطط 115 ,1 . .م0 هسه 


ب الا سمه 


(80 - 6عسة) عفسمدعة هتاوسسءنس 2 معمصمة 4 .(34-35 6 
أ عمعزهما 1 ذه هتمه ه[ عتناة 8زمع6 065 غطامم 85565تطة "آلا 
غخدة0605 ع أمعععيوم ما 01 165 :1ه غه ,غدعقند06 عللثناه 19ل 
عتتدة 168 غأدعتقتاطتطؤقتة غه فمعتط 705 معقمة؟ .(19 - 6 تعتطاطهقلة) 
ناعم 26 لتاط نوه ,(229 - 18 عتة 217 ل 19 تاعتطناخةة1) مع اتتتتوط 
قنام ذو 11 ر (24 - 6 باعنطو31) ها غم دعل رقع ثهمط ماعل “تمع 
إثلانات بالائيدتن 6ن 011 16 توم 3886م 06 لتتوعتطقط صن لذ علاعة1 
,23 19 تتاعتط112) تعتط ع0 عستتوتزمم ع1 فصقل مدع عطعم سنا 

.(24,25 - 18 عنة :24 


-0عه عتنتة قصوئط 06 6اة0تتاصتصدمه 18 غسعتقطء6مم معتطؤوة هنآ 

اناك عاناءه هتامغ : غتوعنلطا ستاعلتة عتدك تتصعوم غتة29 تزثم 411 زماطور 

-22201ة ,17762021 8 قطمكتقط 065 كاه ومتطفقط 065 مكصعته2088360 

عتتحة غمعتدووم06 16 غه ,تاقد غمعتوجة فلتدن عه عل عتم 18 تمعله 

متاعقطهء ذ مدمغتاطتقنة معة غتدعتد؟ مه'1 غه ,قعمطؤمة و06 كلعاط 
(قه 32 - 4 وواعة) جصامهوط غتوجة ده آثتتنو دماعع 


-معصمصةم 16 رفأضسقط 8[ غمعتفسعلعفصه ومتاع8آ 36 هونو 165 
عطءتعطوةم جر[ .06000همم عه 06 قفستموةط 065 عمتطاممم 19 غ6 امعط 
مه 65106 كنا “تتعطصوط و[طهكت76؟ نة علاءه عجدعاصة غمعهوعة"1 06 
--3608 02 رق11626ة' عالصاط ده ده قصوتط 145 غصهاتاستاوعج مز .007 ولط 
.008وؤ يتصق همق غتطقط؟1 غه مفسوععة 068 صلوم 16 متهم 

ردعدلم عغهنال» 16 عننو عونم سشسوة' فقسدمط' غسنوة رستتصط 
لبك الثثلائان عه عط 831 قطءقم صن وعتتعصصمه 16 عقلتأقدمه اء 
(009) مرتاصل 

فصتا أقه "0 ر ةم غصذ غمعصدء 20 غقه عتنامنا”! عنتن متتل قتقع8 78 11 
أسمعمةان ذز6غط .وواطنة2 68 805 هأثم[معته عصنا ,[ثه635 قوم عغأصوط 
غتوانامطعه غه ,عع تتأقتال 1 06 مد نت عتتتافتا”1 غتوطتطممم وتعقصمدعل4 "0 
-02© ذأققتاع ععزهتطددم عع ,00 وو[طومؤقتمم و16 ساستامععم لذ قصوع 195 
-6متتاد ده غزمه 11*6116ن 8 868 1011568 80115 وتتتاقتا1 أتقصصولن 
«وعته قصدة متدءعتلصا دده عماقمطم لذ اأتوأتعما غه ,متهم ده نأه تله 


ا اقم .ية0 5711 .طش ,ختتتاأهصمما8 ,تصكضةصعععلف ملغمعمهاكت (106) 
.8 495 .أوه رقعتية:15 “تعنص قناجيف ,1890 ونتوتسة" ,17 .ا رمهومه6 مهنعو1اومطوط 

ممقنهه 1ه : هذ ,11 .ص رعشالا 26 ,تسغقمونتف لللفستة 81 (1017) 
.(965) 59 .امه ,1845 متتمسسوط ,20051 .) ,رمهمسااهة 

رأغع«ع26 ,أمتدمصو0) قتعنات قسامم0 : هذ ,120 .ممرو8 بولقم اطسق (108) 
.171-12 .لم بتغتسطعسة ,1879 عوأوطشة .0 ,8 .© ,47 «متاعصلاونة ,1 

,شآ .و ,11 ,115 برهمتعهامعطة مستصم8 ,متغفصتدوىة عمصمط" ,8 (109) 
رقة5717 لاء 001نم نايف ,1872 قتتمموط ,111 01 بقتتط0 05628 : صذ ,.ق8 1 
.8 582 .مر 

0 #وديوع ننه 11 .طشآ بتتاهصدهم8 رتستع«قصمع لمق ملامعمعاكت (110) 
.(1023-1024) 685 .601 ,17111 رمفععة 6 ممتعههاومقوط 


سم 116 


(ققت) ””وو همدع[ ع وصصعة 195 عصوك 
6تنمانلسعسصسصدوء حل 6كتلتطدقدموعة هل نه عستحهم مل «مقسوطوم1 


2 فصقك غ6أتنةقأصنك هآ وأغاءء؟ «متهاهمتعوة1 ع«طمطمة عنااعه ,الله ولط 
.11668ما 31م 280285 1أتأأقصة قعه 06 اتوررتاام 

06 “عنةطئا 6ه كتاعم بعاأوصععة عدهم عتلجكهد 06 ععدنه 6 ممم عنآ 
-3522005 دع ,عستم امه ان قاتد؟ م06 غصهدء709م 0665 وع1 م8م 6ه 
2 1ا79185868 16 81 عممقمم ,غ26 14 غه عتتكقم 16 م8لءأع و0726 عتتتة اأتتقمر 
"تناعناع71 2 620016 ,ع6328 عطغ ]8535 ,62م 13 06 20206 تاه 16نامه 
-تأتتقمم قمع غقتله م03 عتدتة غأطوأأعمحمعم رقدم هو [قتع16 وعستقامعه قصم 
نوكتام بعاتم 06 قعنتوما قصدة 76له7عن1 مله زماوعه عفدنا قمر 
-168 متا[ 06 اتعمعاة[صمدمه خعع تقطء06 عه «مقصوطج؟1 عنهم امع ممم 
-0010 1'3881018206 06 أسمقغهممم ع1 غطددفتوعتة جه غداما ,6اتلأطدقدمم 
(2:116260103 نا 2838 “اع 9[ممطء 16 عتنامم رعتتلتكههم 16 مودو 

ذ 67006 قعممصمط ‏ فتتناء متام عختغطه حتمتاد 188350 ,عصسمم هآ[ 
حتطوه» عصتعا 16 زقنامة 06 ع6صتاعع 19 فصمق ؤتتاوعة*0 11066 متم 
«قتطةتنصتء» ,وا[طتصعقدة صندم ع1 “امعسطمم غته2 جه عاتتسوته «قتصوم 
خم نتمم 18 ث أطقتنان 0غ1م عستقم ع1 تدده غصوئة و6لع0وقه و16 
اأمعسمرهن) .00292معناموم و16 عتتامم وغتاتطوقدمممه 18 6ه مصتدع عتتتد 
068 238 76500020 06 عتته 01 سقصحصه 16 عنن قتدملة اتلساتد عه 
8 قطقل 2011101101 ,22201 تمه هده 8ه لتثنن غصدة 6أ6قء مم 19 06 
قمند 168 بعنتة 6 متة هملءمعههة 5ه06 مه ع1 ع6نلسقصصدمه مه 0066م 
؟ عنة119 دع [[لعناءة معتاتاج 168 ,فستوعع 168 غمعصدمععتمصر 

6 2831583266 198 غأصوتتة عم شحددء :1403 نان عسدعلف عط مررم جم 5ان1 
-567 عتسدمصمءة مسد ,عامعع2 اأمعدصع1دمتعصكدم غتدغ6 وزوزموعتتامط 9[ 
-8نتتطة00280 18 2011 اطع له تاطع6 8:62 55أ6م وعرة .065010568 قطهع روفمر 
1ط 068 «متاعم امم 12 بتتاءألققء260 قصعع 065 0616م ننه ردم 
8 غالعومة 19 قكناعغاط06 معناتتوم 168 م0611 تامع كتدومم صتلاع 
(10) قتزع تترجقنا معطعامر 

عنما  )‏ لاعتفمقة سعل قصوة 2666م لذ وغبمطعهة عاتعصة م1 

0 .2770 ,1 ب6طلهم2 التتقصع8 غه معو -صوسهة1 : معتتنكة معنم ,2 (102) 
:311 -310 .م ,ععصعع5 و1 6 عله8ه80 نه عموتسمصمه1 معزماوتظ ‏ ,866 :34 .م 
.53 673 .م ,معله6م 111 بلأعدقنةا رق 242 ,م رامع مص قصد نترءطاه0 ,بولتداع8 بعهوم1 

حطمية :(1 .امه 131) 1882-1-1-129 .2 ,18882 .و2 18 ,وهم ,2 .وقد (103) 
غامم تمصع :201 -200 .م 242 .210 ,657 ,.6 56 ,ق6فقه1 ,النتفقصمظ غه معو 
.198 .م 1801 .210 ,قن 46 ,15 ,1 ,ممست عمق3 

1 .ص رقاطء1526ه0 م8 وع3 واطونطهممع دهده عنصن بكقتصسطعمة1مك : ,ع0 (104) 
.88 144 .م ,1 ,11 ,قتتتطقتلهغ 1م12 ممهة350 م26 ,اموطصره8 ,وو 

,.0© 2204 ,57113 .701 ,متها طفتلوه18 04 135607 4 ,5ه1501357 (105) 
2197 ,مقة “مس86 بمسعتلدغ تجو 1156 فط قسه سمتعتام8 ,وعسويولة زوو 100 .م 
-40 .م ,1961 عزمم0 


لاس 


ستعادع '5 هادهقدمء قأدعطغة تت و16 وممعخ 16 ععلكم ‏ .اممو مع سحرامهه ومع 
ا 3566 ,'(219طلوع 2061" نا لع 02007861025ت قع0 «متقدا 15 اذ غدعة 
تنا اتطعحطع621ط6ع ,لتاقتامء ‏ 002 عن نلغصمءغصة؟1 عنقم ,دمتاوع ممم 
حده [اقتتتاط 1 جنقء201157 011 ععتعأ6 جمدم هآ .''ع8أتصوعطاعم ماع ققه” 
.001012613 205 عتتة 22056طل'5 قتتام رقتطقوتع متصططم 165 هناما عطماع 
تتق نط3 065 جع امعمم فصوت عه 'لمتمسمدعمم م" 19 06 قعطدونده ععآ 
«سمعفدة'1 عق 1153865 وتتتاع1 «تأطناة غدم2 عغطقو ندع صسمرمه م16 ناه رمعوقمككه 06 
(98) #تتتاعع ةستمددفدمه مع علط 

-0ا80 ,017018025 065 طلعة ننه رعذققك ع0 غزممتك عه كتتتوهم اسلف 9 
-0011 165 8610 طوععناز رقاصدو ع صصمدمه ومع 065 عتدمصطؤع6ط'1 بذ معمتدد 
1 500 .227018 غمعتدنة تداع[ كن 8عسستا 

,”00156“ قأمععتتامط ع#افتسصتمم ع1 ,عاعؤزة 2116 11 ,0ه قتتاط 
-ق8 18 ع0 عتسسمصموعة'1 متسو ع دعر ذة تسوععحرمة , (99) تعتجووعة ستكك علق 
0200 عسصنائة صمنع3ة56 هآ نامج 6ختصدمه صنا 1673 دع كتوم خصمه رعهة 
-تأقصلنة .6668م و06 عسغاقتره يتل عقوط به ,06 ستحدمه 16 عتتاع ومصقد 
-080© 8108 حتنا ,53353177 368ملع33 غتماأة فأخصدمهه عع 06 1ووأعستام متعاوع 
نومة ”5 لطاع .عع تقسد00ه'! ءة ممه مه قططمك تتان رغطة وتتعمد 
-601 نوم ختمع غه , (301) من[ عمصصرمه قأسوونتعصتصرمه ومع 065 لحوانك 
-دع2ز110 1ك قصمغة "ممه و02 طلعة حت 065 موته[نهو56 قمع ذقنا 1695 زوع 
قأطةج 61 تقتطامت 8708 165 067065-كدتك ,سلنتقدم 068 عامط ”1 80115 26 
اناد 
ع8 نتن بإدوكو8 00064 داه 1678 ع0 ععسقسعدمةضه عتاطعه غوة 0 م 
-ق1ع16 8اناءأقتتام عنقم قتجوه , (101) 1807 عل «مغاهم 873 0036 نحه عأغلممط 
.7006265 قصملطها, 
,0 وتنك ع0 دمتممع تجرد "1 ماع ركدعتستكتوم هتامم علتامع ه[ 04 أ 

تعطموعة فصدة 65أممقه ,6لتقاجة'1 عدوم 63565 ,وستعوطه 0063 ممه" 


,1897 قنعجوم ‏ بعع شدةعم1310 نه 301035 ممق 5م11 ,آع1/]0 وأمعصه7 (95) 
متام أفتط1[ كصمة ععمءتصصروء مق معهام هل ع2 ,تعتتلقط .8 رقم 36 .م ,نتقءققتامظ, 
قعلقصهم : ص روعممعلعة ععل عاطصعميت 1١‏ فصعل أهءع«عصتصروء كذوعل كل غه عتوجفمقع شر 
]0ه لإرمؤوتمر نه ,مبجمة1ه80 ,977.8 زرده 197 .م ,1892 1ه عتمم لأمعط ع3 , 
.55 68 .م ,.00 عى معناطاء136 ,1945 «مقصمة ,.قعء 3:0 ,357 .701 ,كتهكا طاوتتومظ 
05 عغخطءنطم دعم 1د ممع كنسمن1 رغلتصطعهة01 : عمأتسوعمممم 168 عتباى تعزم؟ ألا 
صتامع8 ,راسم .3 بعخطءنطء كمع عأ مط وام زو ب#تعطة77 عجه118 :160 ,م رقاغطععواءو0صقظ , 
.5 .م ب,أه[طصيكع قطنا “ععاصصناط ,1958 
نمدمبآ ,نامع اسه 6عطذه0 ,وللدة عع0مة .0 #«مسوعا8 : .02 (99) 
.5 122 .5 ,تاعتتطغع36 , 
,1 .1 بللهف17عصسممه© غنمع« 06 6ئه7 للتتفصعظ غء دعو0-مزمة : ,025 (100) 
.هه 24 .م 30 .210 ,.3.طة ,1921 مسد" ,6 56 
ةف تن عتلمن تمده ,ملت «متغهادنع6ة1 هآ ,قعصة : .02 (101) 
176200 013106 :300 .2 ,تاتالا عه العغتع 7 ,1821 قتنوط ,1 .1 رمعضمع87 19 36 
,70 ,1 ,1949 .31.0.5 : هذ رقكسفوستعصصمء 6 كتوم ,آم نتعصصصيمه شتومعة ملا 
:.8ة 2 .20 


[#لاالا ل 


زم ؟1- الجنائية ) 


2 فاتاغصمه دع1 ععاعة؟ عناوم ع ةتعتمرة' 068 العصصمغ ,فعتة كدمه 
31نا11 1 قتتامع26 3أ0'350 تاعكا تنه 76788 مدمت كتتنع1 ع0 عع 2م 1طمع:1 
-84ططدمء عه غصوهمابة ”10065 قتتاتدمء' 065 8 غدعم 32م ,لتاعمععم نت 
حطة قعذققكء عل عاغد! عنلاعء غ18 ."تعستعمدممد'!1 ة عمتممم اع «اتاعصولمع عل عع 
-تة 20185 ع0 شق أدع7تناه5 الغتاوطة عتمتمععتتامط ه[ غأء غ6غتله7600 12 عن 
ه0468 أه ,5 لاع طواء5 عتناج مأطقوتع تصصدمه 165 عتو 65ج783 قاقر 

. (94) 711168 عتنتد 8لتعتمع0 ممه عدوم قع26م0ع26 


-“اعصصامء 068 02202805 5ع16 ادعصمع لاعن مهمع أمعدفمتهم أفسزم 
018 1 ,قتتاتتمسصمت همأةتق6خصا متناع1 عتعجع غ06 خنامم رقطدهقت 2ه غه قاطدع 
.(95) معاعؤاع 5116 غه 216 ندل 

أةلعلتتاهم سنا ,غدعسعتطع تمع "8 قمأصدعمع سمدم مع غمغسعاط مندكقة 
حلاتطططمك اناطع تاتاممم 16 ععقغصه87 جمد اذ ععتتة 11 ,بعصضم؟ عم ستقطميد 
-001030261 06 عتطوسدعتاآه عصنا عدم مع6تتتعجتامع غدمع 1165 و16 رز هد 
-:608 نا ع6 2ه عق ,16ل ع0 5ممه ناه 1لع028 للع نا ر(959) متصييو 
. (97) فستوعطءة وع0 غه ”معاسعاودة" 065 نوم 2106 ,لجاع 

2 06 مسقم صلعة ند ققطعصقع غدمع قع«طتممم عطاصه ممع !ا عم 
عقنلا اأتعمهم1ة6ممقجع اتاقدمهء عدن عستوتل6ممتفغصة:1 عندم ,دملة« ممم 


-*011716 :181 - 180 .م ,عقذه81186 ,ستعدمه8 ز.وه 489 .م ,صناه0 ,1893 متتو ,.60 ع18 
6أقأده م200 12 06 ع5ذ111560 ب0نامطمعء2 عستوغظ :145 .م 106 .250 ,36ذه86لة1 رمتخمدة3 
.55 109 .م ,ع1 . ,لتنع5 نل 180116055 ,1960 قتند2 ,ععسم؟1 دع 

آنا تق طعة11 ,غخطعة« وأ تفط قمهء62053 عتطاعقغده12 285 ,ععا6 1 ده 0410 (94) 
©188اهة .88 226 .م ,1 .80 ,ألوأقصققعة1ء1 .نا علعن عطعقتجموع0 هكلف ,1954 سومن 
-أكناه2 قدم تن طتاقه1 و36 عكعذمذأمل8 ,اع11011 اتجد2 زوق 430 ,م ,11 .غ بلسوطسفظ غم 
:.قة 144 .م ,لإعناة ,1903 قمجوم ,111 .701 ,ععصدع1 هل ع0 ممالغهم)دتسنتصق4 غه معتا» 
أ 121056 ,1893 قعو2 ,ععصوم"1 مسسعتعصهق'1 06 وعستعة:0 وعة ,طع518 وعدومون 
,83340156 ,ستعدمعم18 روم 308 ,م ,8356036 ,لتناءثدقاء26 ز.قه 314 .م ,251 .) ,اعع10 
,080 تتتقدتدة8 زوق 160 .م 117 .210 ,وغول ,ساغاسمهل1- 011716 ز.كم 292 .م 
327 .م ,14011632 ,1962 عطنتماسمعة ,.اغنتش .2 ,1 .80 روطع تطءعمعة5 0م18 مطعوانك12 

8 .ج ,ك1 .ا ,عأه18186 ,5710116 .8م 240 .م ,1 .80 ,ناك .جره بععان61 (95) 
.عسدع"1 ه[ 36 علهلء855 اع عنلتأممصمء18 ع«ذمغ مك8 عصد'ة مدمنمصيع18 ,ع86 رمهة181 زوع 
.88 108 ,م ,شسوعلف ,1928 مأاعوط 

-قططنة6) ب,طلتتع تتطء8 م70 15ال0نية1 :.88 368 .م ,15 .) ,نأك .مره بطعهكة8 (96) 
,أطتتقطصسلا 1 0صند «تمعتسناة ,1943 صلاتيء8 ,نتف .2 ر,همغخطعتطءمععووغطومعر متاعققم 
217 بتااقه”3 01 عورة عط ,تدمأاهمنل0151) +0 :80:3 186 بصم 89111 :131 .م 
+21120125801 5865811 68تتوك ‏ :634 .7 تع أقناطء5 320 <تمسزة ,1950 عله 
5017 257 ,دوورث 1110012 فط صذ عبرمعد18 01 4017ق1ن18 آهنهه8 سد عتددسمدمعرر 
.88 398 .م ,.88 224 .م لكتوعمتة ,1960 

.ا#لسطعقة 661‏ :.85 310 .م :يوه 271 .م ,1 .80 ,اك .مه ععانيعلن (97) 
,1 ,11 رهقدهة8 ,ع01ة2 ز.قم 154 .2 رقغطاءه فاه سمط و06 معطعنتطعومعلدو ره كتمن1 
رتكذه1838 ,أعلا710 ر.وه 440 .م ,11 .غ ,0نتدطمظ باء عومتتصة زرهم 46 ,جر ,.دو 28 .م 548 
7656 عنقلاة ز.قةق 302 .2 ,297 .م ,مقلم 3ق3ة83 ,ستعصيدك ز.قق 110 .م ,قم 59 ,م ,28 .1 
,(.أطف .121 بولتسمدماة2181ه8 ع3 وماعتقستصاع) مقط عتاموء© قصه عكمطاعم تو 
838105 ,تتأ تهلة-011716 رقع 563 .م ,.160ه88 .2 ننطمةة ,1925 «ععساطلانة ,سدق .9 
:.58 59 .2 ,88 24 ,2 ,1 .أ ,رةأق1أم801356 هل[ 36 86ذهغ183818 ب0تامصعء :168 .م 122 .230 
.88 332 .م ,1 .88 رك .مه بامدعصمن 


لامالا 


تله 9[ عع«مقمعم 1تادعه حزه7ناوم حتك غسمعصيء وعتاطته ك1 
-0'8 38م أعتصوم عد معتاطنام قتامعبع" 06 116و كمد 4بآ .كتتاعمولعة ممق 
68 101 عنآ ‏ .؟تلاقأطع 7ع 7نامع معلاتقسدمتعمم2 معل 0106م ده "نزم 
-118لسدمط 6600 كأسققصءم06صة وممتاعنومامتستصقة 065 «تتمتمطك ع0 2006 
-66169 0117011م عرآ .1621658 متتاعدعوع5 165 تمتتهم أمعممعأمتاز بأمعصر 
-20 ألعطة[ططاع 01 يتك ناه عبن 21085 ,سمعتصعق مع هنهم عدفتاع كنا 
.(90) لقستصط 

#طناة1 06 معصمه1 و16 غمعصع1[عتضتامط غدعغزمتترمه ممتعمولمع وعيل 
كعنط .عستصمه00 معصططة 065 عععم2 8[ رعصوةم غ206 12 ع3 101 هآ .فستمتم 
02168 نتقعقتاط 168 ,668نمةوأعسلام صهة اأمعمدم فصمت عم مععستوكمم 
. (92) 6أتله2600 جه مناه 1تقعصتاط 19 رقععستممر 

2 قواءقاة 0685 «معتتمط! عن غمعصسعغدع1 عسنووعة عم غ6قأمعلط متمكة 
هام 762168 ,قمع تامع جة'0 عاطصعفصة صحثق علاعكتامم ماع دمطلئع 
-77621 62 "تنامم عمسو 1160166 2[ قصقل مع2225 165دط 165 غصولاام وها 
-8668 غ6 قصعلط قعنواعنان غدءةفقتطة 115 .عممم2 من عللتتامج6ة 12 عمق 
*“قهتناط“ 068 “امنا ,رقعنتطدعه مستقامعه قصقك غمعممع1اءتتقومع غمععقتاط 
أهدمتاهتععقمة ععمقصصدمه 16 "نامج 0065مصصامء ,مانام -عستتمعاقطه كده 
(92) 691868«مصة وقطء قمر هوه 06 معندقهذ رق205066 غصمع م1116< معط 
قل 1م-نتد-ة7 وء[مصزع ,قعكطءعتتاط“ ناه قعتتتاط' م06 فكصعاتطفط مم0 
-هئتة7 06 50116 عنام غأمءوقاطناع ,200168 معتاعمواعه 065 عتناعتز عتناة 
بلاعتاصمة 16 بغطعوعقصوعاة8 06 261 ,بكسقةه26 ملاع تمأعمكم ه16 نيدم صمت 
2011 ,الاقغطمت ع0 معع70173 غصع ام 115 .قه1[تهو6 ةم م16 روععسما و16 
6 068 وعلدمدمه وع1 ناه قستصعطه ملصوعع 06 ماتقصدط و16 مرمكتية 
5أ626غطا فعمممم مم1 غده فلتو اأقتمعلط عمعادعة 115 .(15) معسنا تفط 
© 38م ناه 385061 جه أموعتصوع2ه8'0 1158 .50 عمطقم ع1 غدعووتطيه غه 


.م856 ,1921 وأصدم ,.60 146 ,فتمعستهم”1 2016 لق معذمغوت8” ععتهأسمدمماكا 
عملم من ,سمناجة ]011716-13 15 64 .م رعمممظاث1 06 معذمكمنة8 بعمصعمام رقع 111 .م 
,1945 معتاقءطءغم30 .10 بسمعس1ه186 هلالة كعمنتوت0 065 وتقوصدع8 غزمع0 سة 
.6 .م 92 .مس 

.55 100 .م رعصمعن118 ه06 عدزه11886 بعممعملم (90) 

غ182 ,50121 “تعمة؟]59 .88 103 .2 ,1155006 36 متأمغونة1 ,عممعملط (91) 
,اسع قسن «ععاعصسط ,1928 ع لتماعدة 0نا سعطعسناة ,ركسددهكتلدأتجة1 مممه3100 
.© 28 ,ومهتلدغ1 مأغتعمتط 061 55ده856 ,2:14 منتدمغسف :56-60 .م ,1 ,1 .80 
لالأع تمق .هق 264 .م 5141 ,عع80161-مع1مهنرعهم1 عدمنمنآ ,1893 مسنعه ,397 .ام 
068 فتاقعتتة"1 27016 تتل 626216 13518560356 ,تناع قاءء2 ,3 :112 .م ع "زمنمتهم 
,تأ1311560 ,ضصتنتدة01116-11 :.88 154 .م ,لإعدا8 ,1925 كعدم ,19589 ذه ومستوكن 
10ت اقسلا و06 511560316 ,2316 غع وق081035 ,نتعلم1310 128 - 127 .م 93 .0م 
.7 .م 465 .1150 بتاعأأقع310617 ,1956 قتتد2 بستدطهاءه8 وأته1 و6 ناه 

,4016166 [دعنقه15 ز.قه 156 .م ,6م0عه1'18 06 عهزهغ133 بعسمعتزم (92) 
.55 56 .2 

..أكتتف .3 ,قغخطعه هام لسصدظ قع0 وغطع نطعوععله5ع نم1 ,كللخصطء601065 .1 (93) 
:.88 425 .2 ,ق16ة1803 0188868 وعنلا ,ع86 :.88 116 .م ععتمكة ,1891 سدم اماه 
:10 .6 ,58نا30 ومصطاه 818016 1516 0 علدفدة 6 ععزه18136 بمنتوطصتفظط غه عدهملكم1ة 


1ت 


-16 06 موعناز قلتاعع 8026 قأصوعتع حدم مع .امم تناع[ ع0 أصعلة4: 
. (80) معسنم قممةط قعع2221 قتدع1 06 عتتقمعة 
1 غنلنتعغاصة ,05هةم مستمامةه عسمة ,له "عسمطمه 016ل ع1 ,رأعطلهة صط 
-0'12 عتتاة نا أعطتعم ,عع عتمم ع0 مأعققع 145 قصهقك ععقع ع0 6121)ة. 
اندها رقع[2 ”عصتمرمه 5عغاء0 ه068 عتتتتعمم 8[ عختلئعهة؟ ,ؤوعاة غ166 
2176م 11566 19 اتلقمدمعع عمتمأة7تعقممه عتستدة 13 06 ععتععرعي :1 
9 فده 366دة80110 5[ عصسناقةام ,كتتتقاءمعمتصدم 5عاعة مستمامعه مسفل. 
-*8117 أت ,قتع طتطععتال ق06 ععامة 1071م «متتاءمعه'1 عمعاماناة ,ومسسعخلط46. 
حناطه ,ع6ه6هه 101 06 عدة1 11 عتتتقان2ع 7مططمه قعع ذقنا 165 61696 ,الام 
-صه717؟ غتك 16 ممه ,تقستة غه ,لعتوتامررة 165 لذ عتنتمستاطتة و16 غسووي ' 
-ق8 وستطم همس 116 2ع عم أقتال 18 ع0 "اعتاصة عممعتسوع1'02 عدم فصو ,6غ 
. (87) معنم تامغتصهء 065 0216م بد يفن 


-6116 عمعع6غسلاه اق تعصمدمه غتمعة 16 عدو 1طئه2 عه امعسصتصرمن 1 
+7 قأطتةعتعتطدد0» 085ع 065 5016 ناه اعت 


78طتمه 165 فصقل قعاعع"01 معصلعهم وعم عمعجق ععدمام غزمة ع0 5 
.8 خحتع 1107 بدن 000 
لطع 068 «وأموكصة"1 50118 ستقصدمم ععتتوصت؟!1 ع0 عتقطه هآ 7 
-8د ,71116 م1 .11581105تكك عصنا عنام 064 دمتكزومجصمء06 18 وتعتمه. 
حمل عع لقأ اعصتصدهه عنطدعه غه ,كناو امتستسلع غه عنوتكتامم معؤزم عمقياع 
-1'6258 06 06216 عطعقط 18 قنامع غتعمع لاع مومع غتهةتددرقتة ب,اعتمافل» 
-28 غطع12231 دمع 06 1976نادم06 ,عمعقصصسقه 18 غه رعتقطضوط “للتعففقط 
-660 6قتا جع عمتدم#قصقط ع5 ,11168 068 مكخصهةتطقط مع1 غدمع عنان افده 
66 0015012716 01 ,52132066 عتطمدمء6 011 68طعنامط06 قطوة عتصمط 
-هممط 06 2ه [1اعمك كم وعممصعة ع0 ععسقطءة قصوة ,غتسلمطم علاء نتن 
(858) 8136م 
1 هملق طعمة رقع تاعسعاعع نه تع مم لقصدم عه 6165 ممم وعية 
حنة 86 501616 هآ .ع87128ممء بلق قماوغ: 168 عجوم ععدعط 13 ذ وموم 
.010582 2111 لحتنا نتوج قع316م86 رقع أعستافت دعلط 0125565 عتجاعل مه موز 
كتتتقع قط 068 ععسدملج'! 8535011226 عصدذ1[ ,قعتآطوغ6 قعستطتمه 65 
5 66 78تاعصولءة 165 ,رقع216038 065 عتاوط 13 قصقة اسمصتوم عتطاتتج'1 
. (39) ورمع , 


.2.19 
.4 .( ,ك1 .701 ,.0هة .و5 ,منأهاطه» 21 ,عأخصد تلا (87) 
تاه 1209281055 465 11901026 عق عجزم6ضونة1 بعسدعمنم -تتصععم : .مه (88) 
-::0 501664 عالعلتناد]2 أت سولق ,1936 م16[ععت8 متجوط ,.6 26 ,ماعقلع 16كج 
ملم ,إعقلق8 برط بخ ,14165 816016821 بعومسقصدة1 زوم 61 .م ,وم 58 .7 رقصمة 
.85 45 .م وععءم2 #زأأوع لدت سضماأععستم ,1989 
اقتسقدده2 وتصتوة82 16 اع وعامعمسظ8 5ع95ة01 دملا ,866 أتدمعم : ,02 (89) 
35تا00) ,ملعدد12 له .قم 45 .م ,لتقأ ,1901 متعوع ,نعف تعئره181 تدده معسو1 دع , 


الإعداق 1947 قعتة2 ,لقع تصحده:) غنه2 06 [اعسسقكلا ,وضمء85 صووكن (86) 


لداء.كآلا لدم 


نأنتن عه أتاما 06 علاهه غء سام يتل علاعه ,علصقت د[ علدععمعصتقطة؟! رعاصهع 
. (53) ماعنتععه قأعمم مه 1645 عتععصدمف ‏ 

-تتزة 068 167011055 فتسقل 387820665 قتتآم قعفقطم 168 رعسسقم ع2 
.كع خدع6060م 6210065م 06 28068 065 ادع سدع غدمه 5عناونق ناز وعضصغا 
-تدمة ع 232106 لأع'0 ونامه ند “تعممقطءة أتع'تتاعم قعع طم أكتدة 065 
#نتطاع 81017 قأطع مطغاة 5ه ع376 معفتطقع [مصنة غدمع عع كلاه مده بمستقطد 
-قتة 06 اماع72 عتتاع نأ نتمتمم غه عتأمعااة بعتطوءه جنا قتهكل1 .1850 قتتار 
00115702026 عتطغ مزه نا عطقك تنان 7221665 مع تداع اماق و16 عتمءه 
-11 06 لأقصتة تسمااع مهعم ,امعبدعممماء067 دمع ع0 معمعع تل م6206 عتتاع 
. (*5) متو طم وم 06 عتأمأقتط:]1 عدهسمقمم عمسغامزة 16 قوق عم 

.كاتا نا209[68 ع17ا216 هنا 561 غصدمع 1165 نل تستال قدمتأتكتافصة قعي 
تمده 6 كن 065 وعتتقصتع 1ه 8#أسعصفاة 068 وتتتامء جرمه 065 أخطوأخامممدة 
نامع تتا[ ناضوقتتام فخدع داقع قعطعم ممه نآه قعفتاعمع قتدممط قدمتعةد 
عننهء 068 عطعثتقمط 19 3560 اسمعستطصمء 86 165جء16ممم 065) .عستقاصذهم1 عه 
0815 عدفع مطامط 10116 طنا لتعتط20 علوم تمع قفتم اع ,عتنعاع يتك اكه هع 
-118011 «ملابقع 127811 عفتنا 11235 .تطتقققط تتل عع6عصوحة قتتام معتاسوم 165 
7 5001316 وساماقتط'1 06 [اقتدعستومع ععامغدعمط1]2 16 قصهقك عقناءم 
-حتال عتتتاع1؟ ع1 أخصدومجرمدمه معنةؤتمدعمم وعمغ هم مم1 “اوطعومتة ع0 اعمط 
.عه عتتتاعتوطتطة دمع بذ 101116 

حصقطط 068 مها عتاوتاضيت مععصة تتام 065 8#عصغمدممقطم عه ألا 
.5 تناع نموم قدم تنا لأقطز معستماعه عنتن 5ز10 تق معرغاخمةه معلاء 


.لهت *#عتصصمه غزمعة سل كمستادعه:6»م ومبلا 


تأهع نادمه ,”عنصو“ الك 16 عسصخصمه ,لوأء”عصسمرمه لمعل عنآ 
تمسقعع 16 عغمعمع 1ه 6مة ,عع تع سمدم 16 عنان معتتامم 165 تفصع جأقتاامع ‏ 
حقهتاهمه ,قغ6عقاصذ هع ممم همع متعع016م عتبامم 026668 3 رع نع سددمه 
“أظتته عه قأطووناعستصرمه و16 376 أمعاعه صم تنتن فدعتزماك و16 أسمودع 
--10100 22031285 ااعستساكصة ,قعتصه0 وعه 06 "تناعهو2 ره عأته2 101 فصلا 
قههم عفقتقا ثنان ,19836 06 02015 صتد أقع أهأء ممم غتمعل عبآ سعط 
. (55) قاأسقوتع ممه 165 3760 غدعغتقط تبن عتباعه عأسمملعلام علاماي 
808 قتناءأة متططادقدمه 145 عئانو ,قتتتق 152 20156 ,تالسعخصة غأقه 11 
تناه رقع ا[تاععه ناه 270168 ركتتلهنامم فمل بومتدماه7 165 سأووععع عتامج 13 


هاسذسناضصآ1 ,علمرقم6 60 0 م5 6 قغأنهع؟ ,وغععنوط 711600 : .062 (83) 
: .85 722 ,م 518326 ,1 .5 مرو ,7 فتجدط 

نتستمضط 1 6 وأممعمطاه0 مغفتعلط 61 تففظ م5 ,ملطوء776 لوط متورملك ‏ (84) 
«مصعة ,اعتقسستله 6 19105054104 أمع83 ,1 بمجتعمدط : عط رمأكتعلط اعق تلمعمسمو 
87 .م بق قنك ,1961 

3512-06 ,.لء 55 ,عله« م سه 11 تل مأهاغخدم؟1 ,عغصدما؟ عمووعهن ‏ (85) 
.3 - 12 .م ,أةمهالع77 ,1934 


ل اكلا د 


اناه 021433168 وعستسطمط مع دمتامرععصمء 18 عتعع 01016 لذ عهمته غزمعرط عا 
(080 صم عق غ6أمروطنا 12 

06 6سوطن1 8 عنتن #تتع 8351 06 عناوتأصسخصصدمم عامءغ"1 غصها ,أمسلم 
5612 نه عأع106010 عسنائتتو العنمأ6'ه عمق مدان عنام 19[ ع0 عوطدمع 
8 عع عمعقدوعلام4 دء قمتععط[صتاز قعمصكام 168 رقع غأسمهةستمدم0 معدققله دعق 
.116 قط جع وعدئة 1ج مع مسعصصط ., 


5 065 عمودةمسقطم عل 


غتطقتتن ع0ممءة2 قنتام عنامعيهة عنتفجة'ه عتتوتاماوتط ع0مطاغم هآ 
.110101165ال فدمتسطتافصذ 065 دم 6م مس1 غ8 
65 م01 2011116106 نا ,رعناوتع10م0لط عستقمدمق 16 قصو»ة 
ع0 قتتتاه ع1 «عغدمصمعم قصدة عأطدعتاجعته #معحدع 1ع نه غمه مععصدماة 
سه 5معؤ2زقه 065 «ملغتاوبة*1 
2 1611121 اتأممة؟ ع2 خنانو بعامصععت علوم ,6غ0161 عم ص1 
5-8 0613118 1625© 76تا0تتاء7 86 ,لتقسصتتط ممه 16 قطسوك 
ع6تطج ممه غاتمؤماء'1 عغدوه6نمء 11 .1امتتامعصقطا ع0 عمؤ2عه فطلا +6 
5 2106 111 ,قتناعتع مز ستاقستسة مستقامءء مقط صستأمعغمة ومع ناك 
عتتصعع ع1 عنقم ع886هم06 عجدغة ,ع105لاءء 18 «عسمقعنة ذم مععرمسزطمعط” 
2817 ةساط 
0 : عافتسعم ععتتامة تناك[ أدعدج[نامتة 5عصوعمه'0 مماممم مون 
-826© عتتاتة 52825708668 رقع تناع قاصة قمعغرعء'0 مععصه اع 068 نمع 
-811616 اتتعتهودعتاومدة" قل1 .60116 طقط:1 عة. هزه[ 165 توم وع<١نا‏ :0816م وعه. 
-2© عع و6 قطنا دم لتنامع 19 غ00 ,عغسمختممصطة معدم عستا متم 
6م06 دمع اذ غسمعصع 1اء مقع عصغم غء عسوععه"! ع0 عتطمعطة'! عمتهط: 
(82) اسمعموعع , 
206 عنآ .عتتتقاعمع قعصغ مده صق طم 5 تتتامم عتدقمم ع0 ذقع دع 11 3 
716 18 ع0 قده0180دمت 065 غأسمدع0م مسسلنهة م6 عمدعقدة» اعنائاعة. 
-818دو 2 خناق ععدعستاوط0'2 قتاوطهغ م16 غمعصع 1 هلو6م8 ,وعتغتستم موامتعم. 
-قلمطء #المقمع از عتلنه توم رخصمع تنو غه مملوؤاع م16 مو روما لخدمل 


,813768 .88 608 .2 رك .تزه بخطعك7 رقع 211 .م ,5 .املا راك .تزه ,تممه (80) 7 1 
.5 - 244 .م بال .جرة بعال ةسطاءلافتطه .مم 425 نم راك ,نر" 

“نا 04 عنلطأعهدم نأرمط8 4 ,عمة 2111 210 قصسة ١يوعاند8‏ «مغلانصدع (81) 5 
.56 .م ,.00© عه وتوعة ,1959 ومقهمة ,له 11 ,وعمع 

87م مه6811 عااعتنامم ,(1809) منوتهملمه2 متطمموملتط كلءممصسصة (82) 58 
انلق :240 2١‏ .5066 :.85 220 ,0 ,ع1 ما ,تؤلة8 ,1813 هماعوط ,قسناعهة]13 معاعحمت) 
ر(قتقع0 رومتوغدع متم ي8) 27 .طن ,(1859) قعتعممر8 02 صتوتد0 عط بستبتصدط 

067 سعتمتعصمع ‏ ,اعكاومةع أقه ” :.885 418 .م ,1960 ع1ده* 117 ,عقه #«متصع ك3 , 
ل مزع ,1906 سناء8 ,رتقطف ,(1866) معدممتصدع02 ععل عتع0[مططام:7810 معلامعمعت 
1 .701 .لع 67 ,810108 غ0 5ه[مأعستد2 886 ,تععصومم ه305 ر.هه 322 بق. 
.قة 442 .م 5135 ,عغوع:270 قصهة ص33دهئ5911 ,1898 «مقصم. 


ا 


-023 عتطقمم 12 قطقل أتتاط ناه عتذع ذ'تتوقتال غطاع كل رعتطماع0صلخطط 4 


03 6299111426 ,عستمصيء؟ 18 عق غه 8531166 19 06 بعلائمط جاه عط 
-856 281 00113128 011386 011 015 20111 ,تناو كتوم 5عطتتاعط اتتتطعطلة 
(78أعع ةتطقطء 11 عتطدة"“تعصة؟"1 غصع1ا80 للع 77نامعرة غأه ,عستودر 


ر202 86 ع11028تام 20117116 1126 بأعمتصدمة جنة ,لجإمسعاء ماص 
5 8266191620626 غ011 ,3203318[ 0116 2256ققتتام قتتآم غة عطعتم متام 
765 و1 غه و5 04 قمستصعطه ع1 ,ع[مطةم 16 رعتعمدطاوغغم كز 
5علة .( تتوع7110 ,سمسستصضو ,لاط معلصهد؟ ,تعلاعقع 80 ,فاع ع ه00 ) 
أقصستاء 12 اصع تامع عسنة؟-جدم15د1 16 غه عددمن[ مجك حتلصة! تتام دعغق1 
.5]6ع دم قصوقة عاأسقاوسلاه «معامماوعطعصهم عمسعتاوم6ط1]ا 16 ,عاطعمجج1 
56 271368 0163م0دمط 165 بأدعممقتصوم مع5ناء[تاطة2 و8عستخدم2 كع 
06 له غأطع م0 #قصومنا ع5 «قعغطء 1 عتنتهعءتامط» 5عة .امع نت امععهمء 
-قمصة عنتوتاتامم هآ غمعسصتمده0 «ماوعع سآ 5معستقباط» 5ع عأموعوتصينة 
نأ 03412685 وعسسصصمط 5ع1 عاد غتاطمغ6”ه ومتأقسطامه عمتآ .عستمعكد 
06 وتتتامغصمه 5ع1 عستصعع6 06 عذأقمتادغلصرةء وعدذمقاء هآ .قدعاء امم و1 
0 7017كتا0م ع1 ءالما ع0 عكلغوامعا عنام : علمدملغهمه عدوتنامم 1 
.(79)ععصوجة عدم عومتل معنم غيه لماتوق 


-10691 غقه [نة6397 06 و8تتتاعصدمق أع قتتتاعبعمام عاد القصمه عبآ 

-8'9 وعتتتاقط عأسقعسلمة ع0 عستقتوعة تتودر 00118285 165و61تن وبآ .علطم 
«ققصةط أتع ا معسوننة عموسطوع 06 مأسعمللعة و16 أ ,مستتتومعمط غدعمةم 
1 عع37 اتتععدمه ع0 ذقه عنوتاتامم هآ 11315 .تاعمتحده"1 ع0 6كسده 
-116© عدصة نا “دناه 19 زقع386ثممط 71166 غدمه وعتتاعطة 165 ر1[وغتترمه 
«6خصذ وع3 عقمع062 18 عتتافم امغققط ع[أطهتمصم2 سنا ده ععاعة ”3 عفد 


متهم لقتع16 عنداما عاأعصده د فدمعمة عدماء06 علاء : مه 1لوغاصرمقه كم ' 


-الوتتومة و06 5عطته1وه 165 ناه 585811 06 قعتتتافط 168 "علو6م لذ ووز 
2081م تله قدملأعطورصذ و06 تمعن فاعسة سستمصتاطتئ" 165 أ زوين1 


0 5011626 2626تع11 11865 168 ,1771118نا0 168 عتطصمء وتتاعنز0[ترصر * 


5 قأصوعة عتقطصرمه عمفاسيهه عدن[ و6غن065 غده ععتة-ق- اموه ,تلمع فط 
علتن #8#عتصععة وعه 06 «متصترره'1 رأمعع هادم هلك زععمنتوعغة'0 ممسصسعط 


مل كتعساع جر شعو هط ,عغأنةعتطاع ل قنطل عصوعم : :٠.ءؤمه‏ .04 (78) 

غه ,1955 ععل “صمقت ,6اترمءع2 سوعتمعسة عمطغ غه و«مؤقت8 مط مغ سمشعسل مسد 
6ط . رقوع1هة2 0امكصة8 التصعكع : أققتتة ع زوم 223 ,م رومع ولمع لمن عط 
.85 468 .م #أممسكة ,1953 عانده5 277 ,لإتدمؤأ ملك ةق ردعتضعصسق عه 562665 علدا 


0 روعاه)85. 0مغنسن عطةا 06 م11 عتمسمدمع8 غطوه؟7 برعصمغقط17 6و5 1 


8 .58 452 .م ,اتن تون عكة ,1949 1م 1817 .0ع 
هله عتلتك ملع معدم 04 18156 عط ,(جة1ة سه وعانقطكت) لمعي (789) 


مه شق ,181416 تعمقصمكة دمماء]2 ز.وم 166 .م ,21 .701 ,عمم0 ,1942 «مقدمر" 


.5ه 401 .م للم وحم 316 ,1952 غ01 بك] 2‏ روكشلا سمعكضعصسم عه ودم مط 
١‏ 1 : 3 .55 242 .م ,مك .زه رعغنةسصطاع 1م زد 


ا 


6اقتتاطف ممتاوءقنةمه 13 ,201 نل غمسعامله26 غ1 غمعنتموع0 علدا نججمم 
, (075 2 متكتتامجة ‏ ممه 


أوعطسم ع0 قأءءطئآ هآ 

«عتهتوعم ,1936 ذخ 1905 ع0 ,فنتصتا-ماقالة 5ع عممقعمناة عنامت دآ 
اتذنوم ع0 قدمله1[قنع16 165 5ع اأعصدمءغتكتأفدمعمذ معمماء06 5 كلما 
-628 عمططمه قستستمم وععته[ةة 065 011 همستعتقمط وعدتاعط قع0 أصمفجق 
ع عصد غتهأة6معغصذ عللء'سنو ,79غدضاسصم عق غأتروطنا ها غصور 
عق 8ع 116 12 06 «متمستفطه ده 0551م عه 1125م م1 .عع ]ا فصاع 
أقتعتاصم ع0 6مءطا 12 رعلاء-أتدفنة ,نتقسمعام معزظط» : (!؟) #ماناعلاتة؟ 
-1ا .3 عطتا'مة .283168 عتتاعق 168 اتتاعصذ اتوجقما عل قدمتاواء و16 فصو 
(77)جع مع م0 عتطتدة! عنانو اتمتنهما تت «عأعطعه ذخ غتمعة ع0 صما 

,620810113 88م عم غدعدصع غ6 [مصطم اتداطمعة ع ةمامق نامك وبآ 
غتقدعء ع0 هلاه ,ععتهقتاز هآ 06 عاأسقطعصدوة عومة'1 عغة”0 عا هه 
.68 أهتادغترهء 065 1028م ته ,قع[طته2 5ع ومزووععرجتره0 عصعة؟1 

؟ أقضتة ع1اع-1دذ5قم1اع32 01نالوتتدمط 

.عنتوهج6 عاأمه ع0 5012168 قم0160دمك عناج جاعم هنا قلاممعتاع8 

-#07قسقعط عه قندلا- مهاه م16 ,0116 عتاع د ون ررفا! اأموسسط 
8 672726ناع 198 06 اعت عد[ .1116 أمتتقصطة ععسدعهتنام علتواع نه أمعصطر 
نال تمد مامءة أمعصء قله ننه متوعدمة أتولاة2 11 ,(3865) عمتوصة كتمع 
,0168" 06 اتعسعطء 06 ع1 ,8110 تاق املاع نااقدمعء6” 5[ : 38م نت 
-56 1و 81382068 امطادة قعأمتاع16 دعرة .أمط”'1 06 53.6101 1ه 1م صا 
عتنته ععقام 8ه[ أمعقق ,وقصصحية عنأغتط 19[ ع 105 فمناءوتكدة غمعلمة؟ 
اكه 686680م130 عنآ ,قع له قهة'0 وعتسطمط 3ع فدمغهادء26ه معسلقء 
انام 3 وعتعج 160 أمعددع) 1 مومع عتمطءه ,1862 جه غدهدوم 
.+68 قطقل عع ه1 ماءكلكلنبه 06 عصاعم 18 لدعم تناني مسنم تتقصرة 
قع 5020 تل ,1قة”1 ع0 فاصسوغتطقط و06 عتطصدمم صمط سنا عسلعة نعم 
كتناع3م1جزمة قعرآة .911168 068 08دم#-ققط 5ع عنانو تعلط [أققندة معصدرمغ1 
-متستعم 12 عمعسصدعكطه بغطع تق صوط اته عقت ع0 عأقني مه ,أمك1 عل 
-«هفجتع قعناع773؟ 12835 .عم 0تناظ"1 06 عتتتنع”0 متهم ها عنعا«مئيسة" مزع 
5 2335 068 مها ,أصعاتناقدة'8 فدمتأهعهتمم ع0 فعيدومه1 
«تصسة وعمة .ع«مسناط]1 عق غهمع'1 ع0 غء لنام حال عن ,قعناوتسممممع ذه 
2 بكادولا 21697 06 مستقاهم قسساة م16 قصهة غدءدممات؟ه مأضسوجع 


1281001133 ,رمعممء0 قتمناق ,دموعع 796 .79 صلة128 : ممعد عه جك (75) 
.13 .م ,قوع22 دملخمة ص80 مجك 

٠؟‏ كسنعتقهق : (57) 45 .11.85 198 ,11,1905 تلعف كله 716 ,ا ومصطعمبلا (06) 
]5 .7 لمعطءعه21 : (554) 525 .17.8 261 ,1923 ,9 لتعصيف بلمكتجدهر لانت 
.85 609) 587 .1.8 298 ,1936 ,1 عطناك ,0ة1مجلة .لمم عه عإمم 

.56 .م .11.8 198 ,ترجه 21658 ,87 #«مصطءمنة (77) 


ا 


0غ 06 1015 031 ععرعاعءه 18 “وهام غتوحعلنده7< دعمام1ر 
حتاؤهقط أع فعناوأقتوطم 2665ع 501 065 6215صغاة ناه عنتوت تامهم عتعم1ه106 
,2204 خا 280026202626 1ن دمت ععصةدمتقصدم 8[ لذ «عختصنا هآ روعلاءم 
-م1'05(6 06 ع0851516م 6ن غأسقاتتة مغوغلدهوة مم1 بقطءمعممة؟ جه اه 
2201 نه الدمعومع 6 صلق ععمولعة هآ .(43) علب ناعدعت"! ع0 غه غالر 
:“0150113115167 16 011 11866[ عمصصدمه “عوستاتعة16 ع1 قصدة رأقء 1ن 161 
-قانا تتاعاة77 06 26ع0ععنال نام 06 غسفممعغأوطد'ه رع أقتالم1 عصصصدمء 
أع ععمعققهة رمه “تأمرععدمه ع اسدامعغممه عه ,0516م 1201 نل ملحة 
. (44) عتتأعتمام هه عتمم زاهسة:0 

,قعصاءع 2" 565 عكتام دوقاع1 06 «متامععدمه 15 ,0 
451) عاءقاه 20 نتن عمد تاقمتمع 16 فصقل ,عمسقصحتي! عومعقدم 16 11 
أننن ,قعقطعقه أ 1661165 وعقتتوه 165 “لمعه 06 قطامدت؟ قتامم غدمة 
رع آهتاوغتصةه أ علزأمعع تامع عتع1106010 عنتن 166ة'0 162 غصمم عد 
.320160 0006 تق قماععة 1645 فصق دعصم 1و متعسلمم عقاوع تسفقصد 
-7611 14 اهل ممق غدع3139م تتائنان اندع ده غوع'2 عمموتلمطمع عنيل 
5 اتعمتسعاعءة غأطقدءؤوطج'ه غه 5أمعع:11ا0ط 10016 11 تتمعغصمه ع[طهةا 
نتن عمتأقتالصة[ “اعنتن 06288 55م عد 06 صعة ,تاع1ج7 ع0 قاسعسععداز 
ادن نا 

ذه ع1 ععانة غ001 معناو عتأسعاءة عماة غدك7 تأتتن ع0مطاغم عملا 
5 لط ,عاطم كت عدمم2 12 «عنتوجر6ة قصدة ,ع[طتسعقمة رمه قصسقة 
20115 006قمط عتتتتاهد هآ .80121643 قد0 للدم قع0 وعنتوتقساز مماونةم 
: قعمغمدممقطم 5ع0 علاعوضء اتسنا «متعتعصصدمء 15 06 ععصعمقاة'1 مزه 
'كلناة 1قنتآام 06 غأتعصتع ستحطعحة”1 06 مغانتو عأمتزع1 ده 28111 نل عنضه هآ 
5عتلنام 168 أ فععقتاتص 06 همع 7قطء فمعتقة وأسذتتتامه 165 : قعقتاه 
رعفضومنتطائظ”1 06 قتتناءاتتقط و14 غأه جتدماء71؟ عد[ م1 تناع مع 1اع لمع حدما 
-هنتن"1 06 عتامدم ذ عأموعمهة ععمرووة"1 06 عتعغتلمعة «د«متأقستاءص”]1 
قناع كه أجوعع ع0 101 18 ,عفصد» 2160164 12 ف'نوقناز متمع 2ع سدعة 
.عاء قفقط 16 5ع تروع'[ وتاج 

“عتتتصصمط]! : عستتق50 قع«غتتمم6طم 1685 عتنامم عتصممم 06 5ه بع 11 
6 2165ناغتامه ,10668 8568 غ6 ,عُصصمكل تاعتلتمدم سن فصقل 800166 صه أذ 
.ع 06 قدمتغنتقدمه قوع عغصلءءع«مدمع'1 أمععسلطنام قعتتوتطاة معرتعسترم 
-تلخدع560 غدمع ,قع7لاأتستدم 12065مناعم 165 أمتتدم ,كتتاء[ناعامعة ممة 
2ه ,20528065 ,قتتنا6169: 168 ,رقدملأهأصوهام كمتتاعا «عمعامع 06 صلذكة رقعمد 
لتوغ6ط تاها عنامم ععتتطقمخ 06 عنقنن 

عه ,ععقالتدهة؟ ال .قعصضمع مم1 غصم0 بعناطعة صتد 1ع غقمع غزمعط ع1 


. ماغنا ,1934 دعلا لسن عأتماعة رمعطماوغظعع8 عسلمع ,معداءكة مصوكم (43) 
.11-7 .2 

17 .م بععطهاوقطعع1 معدتمم (44) 

37 .م رك .م0 (45) 


كب 1208 عه 


1 بعسلعهمد لدعم لز نه 801 نتة غمعقصعم06 5أنتحة 5ع ؤاللهنان هه 
.أتتامصوجة5 غع عققنامم 11 كاه أتقصسلاد 
2 موه عد معصغصدهسقطم ممق علأعمءكتسنا دمتمتعصدم عااعل 
2 6مستامغمم عه 3056م «صمغتاه؟ة'1 ووقوءطد علاء ,ادعقم كاذ 
هع تتتامم 063 وتتامء 16 عغدممع" 2ه عسصصدمت كتاما عتساماقتط "1 عت 
فناقمز غقه عطقم وأغصقام 2056 .معقدموة26 وععمدامة م16 #وتامو6ك 
16 همعع88 قطقة فعتتوتصتومه #مأسمعصطعع صقطه 06 «مأسععععناع عستكلق 
66 عسنكة غتمصلممام 1 غصمة ومعاقستصة مععؤمقه 165 زر و16ناعع قداص 
قدمعدعتلنعك ‏ 165 : معنتوتوهاممع ‏ 5مصعة 165 دومعو ذ دمتاتااه. 
ناكم لذ أ تناك 311 علتطتكدمء ممصم لأقطوم له دمع وعستفصتتط 
عطتسن معمغممدقطم 165 .قعتتعتمدمدمءة مو7زهاة 5مكردع ده ]كنك 36 
1 ,لوطع صد1006 قصقة ستقغصته1 عتلحكهقم صتد أعا تدمع 
-281 ادن 5عملة ,ؤغتاطمسسة![ 06 دمتستاللة[ مأقط ده متتعنواء806 قله 
أت ممعم عط غتطعسوع غه عأسمافدمه موي23 عتطتائل تأده 1685 اتتنامن: 
.168ع16ه 068 قعناعة؟ م36 
ركع 6م مصقطم 06 فأورعقغصذ «متاهء6مممة قصدة ععدقلعة 6 قوط 
-ققط «دمغساوجة"1 غسدمروافصة عه علاءعمنوجتصت دمكتعصدمء 19 غصدفمتاتاتة 
-20م نه غه متافع 122 ده دمتاوع نم0176 قوسقط 16 أطذدقدامم ,غ01 
.600107 
61[ نعمت مم20 جه غمع فته عصمء ,عنتوعتتمعلعم علمطافم هآ 
أسمعمعطعهائة" 16 عامعمعلمعة رمم ,امه صتثة عقتصمء6م ,معتصعم 
,80666 19 06 16 ع0 عدملغتقصمه م16 ,قع لاع ماهم معمه0 معع لذ لهك 
-010ئع80 18 علاء عمسومفمتقسدم 19 ع0 قعطعصمعط 21668 عتتلة أققتاة قلقمج 
6 .عتاوتاتادم 198 ناه عتطمهومائطم هل ,دمتعتاءم 18 بعتستمدمءة"1 رماع 
عم 1658 أه موقووع 18 عتقنحاة عدو سعلوة ع0مطاغطم 19 ,ؤغةه عطسة ل 
-0101 «متعةتطقطة 6غجده20 .0118 تناز عدم تاكتافصذ 068 معنوتدمافقتط 
65م قتاع عتصسحدمء قهغعدع1 165 غصه106قطمه ,ع1 5[ 06 غزهآا 16 خصيع: 
8 نع عؤوقوم عتتومأقتط «متأتامبة'1 غسصقععتاع26 ,عمقصسسيه ده 
8 ه18 ملوومتوقتة ع0 عاطدجردعصة غقه ,قعلاعتطاعة 5005165 قد60ن0جامع:١‏ 
,“الاعداع 11 دع قدمتداتاممذ معستقامعء كأدعممهما[عتتدة أنتن عتتاع يمام زمر 
8 عفساعط 18 قصقة وعتافمعهدة ‏ غدمة 0205065م معصلعهم 186 غصمق 
. . ,6168 - 
00 قدمغتطتقطط و16 معلموطه'3 نتعه'ه 11 ,عتتمسمع صلظ 22020١‏ 
حتامط ممم 8[ قصفة “نع تعتططنام قصدع ,فكاع صتمت قأتوم قتنه1 قصدق. 
-011دمه 1 16 عتم ع0 متعم عد ع0 صلعة ,متسغصة هماتدغ06 مع عدتع1 
عتاأتاقصاذ عع عمغبعع 12 «تعطءمعغطءةءم 06 و (طدممعصة 11 ,فته درط ,ثتتاعة 
667 غنا26 26 عناوددمع01161 302أمء026؟ عصنا عله رغناط "تناع[ اع قمصمل 
. . (46) عتتأمأاقتط دمع نهم عنان عتتصمه قلط 
بموة1 1626 زةر 68و20 وتطيروو10ئط2 ع0 عسام0 بوغصرمت عأفتعنة : عه (406) 7 
.4 .2 ,156 .6 انمد رمسم متعم ملآ ١60.‏ 


1آلا لد 


لقم اله أه مفتتعق تللق به عسدكتاعمدم2 نل ستاءم0 عند 

26616 “تناع1[ فطق هاقد2 مقع «ملاندع ةفع ص1 ع0 ع06مطاغمد هآ 
٠: 1‏ .(47) عناو أ معلعع عمسعتلده50 1ك عتمتاععه عع سوجه'1 قتتام غأمعنس 
-8غ2 209 غهء قدم تاقد م أعصطوت وعستمامعه عوج عا أعتعمة ععطة نار عه 
غمة0670111 128 ده اتعتتتطة20 ,كتتتقخمع0لءع0 9378م 165 فصقل ققدملا 
5 أتان ,0220868 ععطتاعغصة هاسمعصوؤاة عه عد1 15 06 معوتعمتهم بدل. 
06 11156 26ت ده 102015 ادك عستمحده0 ع1 فصق 36تصت0 وم" 

2 2082م دمع غع عتعمصع11لة ده تدع مهنا زسعممع م سا1 
,8 أمععصمء 165 دمص غه ,هأ626اصذ 165 غدمع عه عنان اسمعسعت6ومصه عتلماد 
15 .(48) قعناو نل داز معاع6 وع0 أدقتتقه اأسعحطة1ة'1 غخدع قدصم تتان' 
تامع ااناه6 عاءع86 ممتلتطم غتة سدع هاقاع16 11ل مأسعصعة تقسددمه. 
:816613 © 672113605 تتناع1[ 06 غ6 716 19 ع0 101168جام قستممعم 
ذم ع66«ممعغمل1 .(49) عتتتة قمع قأمععصهه ع0 1ه قدمتامج ع0 يمد 
© 20111 ,عممط 13 06 عنتو«مذأقلط عمفمعع 12 نش 'تاوكنال «تعاد ممعم 
8م عاغتسممط 0670116 ع ,عتاعدمه تا 114 021 «دمعدة 18 نامل 3 
.(50) ققصصه6000 غء 69721168 أمعتاك نامل ده 5أ6 مز وه1 عالعتوه1 
-270 21028 0015 عكتال 16 ,تسلقة0 عاوغ» 12 06 نتمعغصم ع1 قزم عصنا ,رالا 
#تدممتقط مع “اعكتعقدهه 16 06 طلقة ,كذه2 تال «متغتاه169 ذ م0608 
(51) 716 8[ 06 ععسدعقلمت هآ مجع 

نا 6أقتتاز 1ت عه عمدواءة 01062685 6م106 «مدصسال هآ 
العصطة [اع صم «عطعهعطوه رعلاء-اتة ,هه رز عع تهسلومة 6 أللاعة: 
#قتستطتمم دمنرة ‏ .1زم تدك صمغتطاه7ة"1 «تمتتوعاصة غأمقه بعتدقتع م1ارزهم. 
ع2 ,طمتلعطه #تفامتهما8 قسة عتقطم عحعقم : عاصموعت ممم عه ركه 
0187م تيده : صذ .معسعقه لوعتامم سد ددكتلدتأمءغهم امعتاععلهولل 04 تادممعصوم» ٠.‏ 


,11526860 ,وسلطعمع1 قسصة طعتمعقع85 ,003طاع36 02 تزعلدنا8ق له بععدعكء8 1و10غلامط 
.855 327 .يج ,1950 قتسوط 
آكتلف ‏ .2 ,عتتتهم أ عع قغطء126 مول درعاطهم2 285 علعه5 «متلئطم (48) 
مت مع وسستقمول1 عاطة1516 ,ستالعطاط عجه34ة :14 .م تطه36 ,1932 صععسنلط0" 
86011 لطعتتسةة ١‏ :31 - 30 .م ,تطمكة ,1930 يعم صاطنال رععمطعة لمم أكمط قدوهووأ 1‏ 
718 تازطعقوع 10662 “عق #تطعة “ع0 1 165ع1[نتقصمع1 من ععلروممه 
.46 .م تطه2 1931 مععساطنان ,الخصطء8 بستتعصطاظ اعم اع وطدى ]و76 : دذ 
هذ غأهةا8 لصا غطععظ ‏ : 97  )17.‏ ,رتصه10 كلس زموووع«مغسلا كلعع8 ر49) 
١58.٠‏ 10 .م تطه3ة ,1938 ٠‏ مععوسصاطنا ,(عأمةس«صععء لصتا عغطعتطموع0 ١‏ 
رع مقمدم1 :37 .م بعسسسستووععسغطعء 18‏ م06 طتعاطمع2 5ه 2‏ ,عاع856 (50) 
6ل "تا لاخطوعسف- 112 : طذ رتصعلسممككسزصعدوعتع مس1 لصح عوصمعع[مسووعجاءوع6 ١‏ 
,6م16 (176 .2 ,.88 59 .م ,88 50 .م ,8 ,م2 ,1914 قتجوئوط عطءمغستاارله 
,107 .2 ,ه36 ,1932 مععساتطنا1 ,رعسمعقه دمع زصهدمعم ع غم مسد ومسةلتطم همك 
رتخته كاعد زسههقه6 م1 وق معطعا موق سد سمتاعلنقدمك1 همه ككلمودظ ,لاماق 
مع سترع 35 : صذ رععطءلقخطعم هعاط سد عع0أكاههة4دسماطعم 8‏ عصغمه1ا 71 .ر.١‏ 
4 .8 - 167 .م ,(1926) 76 .88 عكلغقصجووط .عنة عنام «ععطعتاطخطول ٠‏ 
108 .م بصع تام رمتعا زمووقء« س1 قسه ‏ عمسللأناءتكتروء 8‏ عاء56 (51) 


,34011 ,1952 معصنتطن"” ,اعنتق .14 بلتع «مستعصعوالق ,نزعلصءمم871-متحعءععصمكه 
1 0 .85 218 .ص 


57لا لدم 


ختاطتومعة دهثا غهة كتاغصمف جه كأ6جؤ6امد 168 «عمتسوعة !0 6ازمدعه6ه 12 
هه وها عه لذ أصققله'1 ده بعهاز 1 معط 6غتاأطدقطمجوةم 06 قصعع 16. 
5 واجة2 198 0682 عناو ‏ عتقدعأة6عم لذ عه ,201866 عصصدمه مستهصصسر. 
.(52) عسدعاة 12 دمج غع ماتررععدمه 

غ2 اتأقصة1 غدمع خأ ااعمعة عأنامزقتة؟ 656 [آلر قأمععدمه معد 
18 06 غتمةممم غ1 غدمه كلثنتو عنعهم ,ععمصعاعة 12 06 و[أطاحقصوممتهصا 
اعنم هد .عتناةلاتام غمعسعدمة عه لتاناه سنا غدمم كلذ كتمقة ‏ .امعلهر 
م فصع 19[ 3760 أعقاطم عتلععم ذه بغكصامم ستماطعهء صنااة بعأمتقصدف 
حقمقم عمنوء ع0 تاعئا ته ,قامععصمء قعر1ة .قععقتتط 165[ قصهل “عتمع يخ 
228 تتتا د 2ذه1 معتط غدعاصمم 16 ,ؤتتادة 18 فصقل عأمتصسسز ع1 ممعم 
-دمه لق رققه 065 لقمتاآام 18 قتنوة ب,أقصتة عكتة 05 .قومقسططء 6 
-02© 225210116 ده 21025 غه ,عسغممطقطم 16 ععة عوععدمه ع1 عتقصم1 
عدرمه غه ,7106 16 قصقة غتتتطقدمف ده ععتةسقنامعة*ه ,أرععمدمه متيام أجرعه 
.(53) 'قعع802 065 تتوعتقطء 16“ ععمسعمر 

علثهة'!1 ذة أممن؟ عم أنتن ,عتعقطط عصنا أقه 6غ للهسرمء علمطاغم هآ 
.(54) غذمله :نز 1نتن ختتاعه 06 عنان 

ضع 18 7628 معصسالمط عنغمداك 06(3 ,بعنتوتفسف! ذ أخصميج 
“تنهه" 1‏ .10016 حا عفنتو تمسعاعة عطءمنتمجرة؟'1 داه غتمأفتقطة غقهقهم ماقام 
زه ده'! ععصودمتقصصدمه 18[ 06 عتتودمعاعنتن عمطعصوطط عست ممص تفص 
011610114 835017 تتنامم أقصتة آم ,قعأطقدع 26 7 قعطءسوعط 165 تاعوستصصملة 
:6تمعصة 11 ,غذه2 16 ع تمصع :«مصامء تنام .نام عأه37ة5 أتتو 11 عقمطه 
تقصبة ع ,عسموتطاة'1 ,غنوك تاممر عتسسمصمءة"1 ,عتعم اود مصنطغصة؟"1 م0:61 
ه عله زعنتوتعه! هآ ع0 66 5ه 5*8 212016 نتكق عت هآ ,(55)ع الباق 6ق 
6978م 520216 18 ,عدوممة'! ع0 5168ق666م وعنرآ .عهمسعترؤمعة "!1 ع0 606 
,لإعنامم عتاطتام 06 فدمتغشغصة و16 ,فعناو امم معتع#مقط) ع1 غه عغصه1 
65 168 عتتامقمد ,1060250162668 ناه قعأسمعلءقصمت أمسعزمعة وعم1اع 011 
كتلام نا غده ,قدع زم ألعممه قناع[ 2976 غصعع م اهدجم مأوت متههم 5ع1 عتدنو 
1 2686م نامع تننو عهع1أئة 065 «ماةستصعة06]6 هط قصمقة عند 5 
006١‏ 16و06 ومساوع .©60)عمموتعم11]يزة 16 نه 18 06 عنان وعسسمصمط 
.08 18 قصقة انلع متعسصتة ته سنا غلمه وعأفتسداز و06 «متكأهعتتقة 1 


.,72قممدع1 89 .م ,تنطعل تكتمةتعنازدرمودم«مغص1 لصن مسسة تلطه جومم ,عاممة2 (52) 
18 .2 ,عامل تمجه زسممع 160 

26237 : ضذ ,1666| 361 وسسمتلمغز هامسه 8‏ ,لأا ببإعصجد0 مممععصوئج (58). 
)٠‏ 3 .ص ,1936 19116 ع1تناكومه20 مام 01 مأمتلع 

,16-7606 :14 .2 ركمستاسسلع زوج وغطكم18 +06 دمماطمعم قو علء5 (54), 
.19 - 18 .م ,تدعق بصم متعه زددمومعم ها 

حعتصهف 20 :ا صة بسولمقهة604 ه 5ه اهلا مط ,رمءتسامةع 1اعقصء79 عء 017 (65) 
-115ناق. صط وم صلمقة: ,لتقا عدمممعك : نصذ ,142 - 7141 .م ,1886 باإجزموع28 بأكهة سماد 
7 ,2 ,3623119 - مم18 ,1938 6115م قصسمنم مك بععمع يسم 

م808 ,لاط 475 ,1 .م ,(1881) بتهلا مستصره© مطل ,وعصصسامع (<66) 
.0 عت 80775 ,غ1 


58 ا 


608 لاق أت ع0تطتامعه 12 اذ دم وستومة'1 عه[ عتدوتعم! ع0مطامممد هك 
تمعمع نهم 6صقع نمه عقتطلمءء 18 فتدالآ .متقسسط غختاوقه عتتومطك قصقة:١‏ 
.67)عتتصطمط "1 ع0 عقستاوعء0 12 قهم غ2'65 وممع ع1 غم ,دم1مبط1؟ فصت 

ععتعصتغطة؟ م296 عمدمهل0جمء "تنام رمه قة لتتتته معتزه0 عنآ 
قطقل غ801 ع0 6ن رعناواع10 صمل061 ها[ غع عذعتلق د جرععدمه ع0مطغمغمد 
-نا1118[21ا[» .18 قصهقل نان (655) كتتتاعقوءع202م 068 1065« مقطا وعمتاعه 165 
.11868059( 068 «عنتوتسوءقم ععدعل. 

665 565 011010116 ,20680110114هه كلام علامعمة غقه بزع1067 سطامل 
-خطام عتتاعصطوخ هآ .صندء مه عمدمت شع ةم نه عمعصمصع'1 غمصودم1طجام 
1 قصقة عالعصدم؟ عنواعه1 12 غسصعصدء له امتعههمد عناءزه6 عطوموه1 
4 صم0 دق تام ص6 نمزم هآ .010116 تناز سمتنوع تاقفص[ 04 عستعصسمة 
-210 068 ععطهغفتقدمه 18[ 06 غ6 دمت ممتلة ممع 18 06 عن ده ملأداتل. 
-ع08[6 عسغله”1 قهم عتطتافصمء عط فتممط رعاطدفصعدعتقصا غقء ممم كلومم. 
نا 2080 1 656 ع1اوتع10 هآ .نا نا طمم رلتتاه سنا غقة 201164 .ك 
10 عهنا ع6 غزه 280116 .)ع6 فتعممه غه عتسوتعلمسه عستامومتة 
8 رعسم 168 ,قاصعء26606ة عتناة 002 ,2065عتتو6قدمه بده ع6 جاوز 
1 مسقم 165 قناز قاأمعستتطقصذ ق6 عبن عكغة غمع جاعم عم عتتدةعموقع. 
-غ7661 معناو 1ل تداز معتطوموماقطم عوع1 ,262 1صعوة1[مرسدمععة فلاتن انه كمط1 
.أصوققتهم قعلاء 1680161165 قتسقة 6210065م 065 قأتعصيع امم و16 غخدعةا 
6أناع 15 6اة ناعم عط 11 زأمتوم لذن مكلمع عسنا هوم غق0'6 الوط 1-64: 
-011م 26 870118 ,عع7عطة 11 01 2145اع0ه قد010دمه 165 ممع 9ه ؤننو 
غده دمعو 12 غخصه ه06 دع*011 نه جع 101 18 غقه'1ان ع0 ماععتال قمر 
قعطمتقستتط 65 لعج م16 “انام 0013م علاعننن ماعقله مع1 أه رعترؤرره هلاء 
6 قطتاوط 068 0116 1203025 20115 مقع ت[ممصرة قصدة .ماعغ5 هلالع :1ن ١‏ 
2026161 عقعتتام تامثنتن اعم فتقمط ,ه06 ع1 قصهة قمطءة 045 نه "تعاروم 


17 إللهرة 71879810 10 : ذل لهك فط 04 طنغه7 مط ,فمعسامظ (57) 
.(466 - 465) 457 .2 ,1897 

,1442 حعتجوةع +1717 ,تتهكلا طاوتاومعطة [آم«غمه0 [هاءه5 ,قصنهم عمعومي (58) 
,1958 .تصذك8 أندوم .51 ععطع0 تام مم3 ,عمسقددع1 :1 .م ,عمةع2 رلوم تلصتا علهو2 ١‏ 
,2 .م ,1 .701 ,.0© #ستطقناطسط غمعل1 

ه21 كتنهرة 8أطاتنام0 8 : صذ بععمعملمى درفسضه3 اوعتسقطوعء81 ,قصتوم (59) 
0 ا[مععبة 02 ععتعك5 : صل بده هاوتوع1 قصه كننجمه0© :(.88 607) 605 .م ,1908 
م21 ,0م111 ادععنة 02 مدم هذه عنس 2017 .م ,ته [1تمعه16 1دم7 :م21 ,3921 
.2 .2 ,111 .701 ,رمعمء700مكتجناق .83 153 .م ,سقتاتدصء3ع3 ,1923 1مك 

اهمتعتتدصكق هط 2ه معتطع2 مط ,0020© .17 «عمتقزدء85 : أدقبية 17036 
,147 غ701 +297 ,رقمم عه وتاطناط صمللت1 ,رقؤصغ 7 60غم58616 : صل ,1921 ,قوقع500 
:209 - 208 .م .97073 .اع8 : ةط ,(1924) اتهبلا قطط 2ه طنأجره عطلة ,149 .م .8 113 .5 
.58 294 .م ,.799 ,561 ,(1928) معصعقء8 لوئمة 2ه قععدمة هجوم عط 

تقر للعصعه 10 : د ,7لها لصسه 27566500 لهعتعما ,نزءء12 سلمن (60) 
.46 - 345 .2 بنك .02 ,لله سآ “رصع ,17 .م ,1924 مامه نا 

1 .3 .م ,.قاططة (61) 


]آلا د 


دمه : غتواهم غه عدوكمافتط غقه غذه2 11 تتمعاصمه ع1 .02)ع[مبط 
38 تنتن عه 06 «متاعهمم هل ,وععصعنوؤفصمء 165 صفق كمه 0تقلصطماع 
(08)صعصوع 1 هاعمه عأنامميقة 


6 عستقتصهة 16 قصعة غكم06 عااعصصمء عنوتعه1 12 ,عسطرمة صنط 
11 طم هع ناه 1012026 دع لثمم عه عل ,102016 تل عع7علعة 192 
8ن 6 عسمسكمغأقمتط1 نه عتاوتدمأكتط م06مطاقم هلا 


6 مس6 طامر م ممناة غ6 ممع غم قصقة عتتوتام قلط 06مطامم هآ 
605006 عناوعمأقتط عامءة"1 06 ومأعدومف عكنة معاطم عنداة ذه معناونل تتتال 
.قأطعباط ع وسمعاحدة موم 


«طقصده؟ اق عتتطصطذ معدم عاعفتع تلق غناط6 بده عدسوتاماقتط عامعة 1 
قاأسعصقاة مه ذ غنمع2 16 «اعغدمصعم تومته ,عدوممة دمع 06 عصدملا 
5ل صن[ ,0 .«عماعععطاه57» 16 ,عاصتعم نلق غتدومة؟'1 ,قعدوتقتوطممافصر 
نات 2768936تاعل 83 فق كتان عتتقمم لتاعغتحة'1 رعامءة عاغءه 06 همام206 
غسه غنوجة انو 116616 غفغسعلط قتدعم رع ةعم -لصومع غمعلمة'!1 كماع 
هآ .56291 أمعسسوزتققدم غ27 11 نه عأصددةة 16 دقفتو[ أ 20066 
16ل6ه عننو عاطتدةم ذفقتتة نمع عمتتعطك غتل - تلوط نلق معسمدفتقير 
هام غم 165 65ئا غصمة غزه:2 ع0 عمسؤنمرزه عنتوقطه 4 عسصمط!1 06 
أطممدءعتقطه غده1 .قعتتقلامه معقققكء 06 غه كنال تقس وسعتتائس عق 
-قصة1 عدوم 6 .قغأة فصا همه أتع 21202056 تستعاغة غزمعط ع1 مصقة 
غصم2 معذقهاء همه غم قنلةأعتقصذ وعه ,أمة ع0 «مناة 6562م ه[ل ع0 امسلا 
تدان خاطمغة غزمم2 ع1 غه 65 فغمطة عسنه1 ععقدع066 عنامم عاطتقومم عسيه1 
قصوة 16طتهومم غمع'م غ201 تللق و«مغتاوية عمستاعتدد أفصتق .غصع نامع وع1 
عتلتة201156 168 غ6 عع 2ه ده 5غغغ6 6غصذ 168 عتطدة عأسمائصدة عأند!ا عستا 
8 ع0 دمم قصعم06 غقغاناوةم عر تاطمئغة ”8 ذة غمعطءسعطه تنن قغة فاص 
028 06 "ممه" حت فتقمط ,تددم عشتوقط 06 فصمقتدم 065 تتاعلوو 
1 أقنط]1 عناوتقستتنو ققدم أمشتتوعة معلصويع 165 1011665 .كنا مايه 
,567886 خا ملهققع تناع 19 ,عع973[عمع'1 06 12501110552 ,ذه نتلق 
,6 طتقطع عنطتا 9[ 06 7016 ها أتتتناة 2 جاع عنام ,201 18 ع0 غاطعط11 19 
1011656 26نا ,عأسفاعسدة قأغتطآ عستا زمع1[م18م مع 8011760 طناك تن 
.1 تنتق صتصسعط ع1 غسقصتووء0 ,قكزوسة ع0 قأعطءة0 مع عقصدملول 
5 ع0 ععقطنة1 1ا1م0غأملةة 02011722626 دمع قسحة عنغالهم 6زم عا 
,064 [طقصقم غه مغصع1م1؟ 6اتا1 8[ 06 قعطط ,غوطصدمه حت ,رقطعمعطعوم 
701106 أ ,عنتوأةوطدةغ6م عمدمعتمدمعأ قلط صن توج أسمغتاط06 ,تمصتف 
«مخوع مو ص1 عدوم أمع0 ,ستمصرهء غتمعة حل متعم معلاه7؟ ع1 مأجنامء06 


:1686© عط ,36015318 : صذ نتروء ,اكه 02 إطممدمائط2 857 ,نزعمة2 (62) 
.(508 - 507) 506 .م ,1958 لنطماعةقلتطع ,قتتعطممدمطلئطم اوعمة 

.2 .01ت 510 .م .قلطة (63) 

...اكنتش .22 ,(1812) غطعه1 قنصنا #مسسمكة ه26 ,وستعطك ه7 عامقبط (64) 
.0 -7 .2 ,عطءعققصمكة ,1929 معلا 


مه ات 


تتناعاع 53 5ع0 3 غأناوطة عمتعطل عنان عمطغم ستممم غزمعة عه 06 
.1801 1ك ععتدامع 12 ة وقمم 11نن قأعت ةاهط 

عاصسلة صن عتأمعغصف عه برمعتعد5 ع0 عامءة1 ,1168ل عوط 
-501652 أ 11م أعئط ع0مطغمم م1 عنن عمل :كتأوعفط كتاأمتمععه0 1616 
-مطقط 068 كدم لقم فصوت ع1 أ ممغدعع 12[ غطدطتتاع دع ,عناو لكل 
أتعدطء(م069610 تتكق 1015 مع1 معاعءقة ث عطوضعطه ,فعدو سنال فعمغمر 
+1 عنقم امه .علطتا «مغتامبة"1 متعع أ أه17ا0م 06 تله ,متقسصتاط 
تتصعحة'! معأصع0 أ لمعو26م 16 عمدع ام مدمه غتاعم «وثتتن 73886 

-76صصطا ع عناوأةوط مهاعم نمه برإمواحوة ع0 ع1مه1:6 ,عسصدمة دك 
نه مقط عطقم 12 عنتن 5ص2م1ة ,عأققةممه عممتافتتو سد عقبع 
.قاط دمة 06 عأمععقصمه ستماعة'! ذة عقل؟ غه عأقتله6م غأيوء 


2 قدو ننمعتامومةق - .11 


62018388 0116 مأقئط ع600غممم 12 ع0 «ملكوءتاممه'0 ومسفطه ع1 
-1286111 068 عنان قعناوتطدهوملتطم معستاءم0 مع0 غصدة «مناهغم رم غ1 
-0204© 068 720036 16 ه80 مع ناد 165 غع قعصتا قعرآ .0101168 تناز دملا 
8 اتعتطع7تتناممم 16 غسقاؤائه" غم غمووقتهم مع1اه ذه معلولعمه قدصم 
.هء55أنامتوررة'8 165[ه ننه عملمسقم 


ععصددمتقصدم هآ 06 متعم1مك805 


565ملعة ام 06 عتغم208م غمعمموممم06761 16 ,روطتل نو لله 
ع0 آهة ستقصتط غتمموء'1 ع0 5020886 سمتقامءه سدق 0دوم6ة علهاعمع 
(85) ومته 6م00 0068م ممم 
بعططءة 06 .دمتادعتلهطه6ة؟ 198 8ه 0766م غ68 ستقصتط غتتتجووء1 
#أسعاءقمم دمتدعتعتافتاز عصنا عمتة غنة7 ,ع8 17وسقطعردم ده ؤقتلتنا 
-67216جمع قدهخمة220117 قعطتتة'0 2316 ء غسورع1ع ,ممم مسق 
مله طوممطة معان ده صمد عقت016م عسسطمط”1 .)685 ]جع تأءفصمعمة أمعصط 
1698661 011 تخت 11 بعامصسععت عروط .67)عفصوق06 هآ ع0 غوءمتته ده متهصد 
أمتعطتة 23383 011 011 ,82ة81:1طه صنا غ65 111ن 022086 تتتهمر لق 
5 متومستماء00 و5عآ .قعتتامدمم ع0 عتؤجعم 16 ذه 01111 
,06162678 عتامتع معنتو قط .3012 عددممم 15 ع0 معقتع 1 عمداة امع ناعم 
502 غ3 عتطم1050قطم 2ن تناع “لعلإلاممة'8 يق ,رقع لمتصعاء قط معطا مع امم 


ب01087طهزة2 لهقه5 50 صموناء0ه:غهة صق ,بللدعناه2 346 «مدتلئك؟5 (65) 
.1 .( ,1960 2مدمءة ,قعاعةطمءصوط 7غأ1أقتء 9لم10 

:1951 قتتوم2 ,وتع10مطعنزة 2 8ه[ 06 عتتقتناططههه5؟ ,ده516 تتصعظ : .06 (66) 
.7 .2 ,ععقهة1 ع0 قعنم الوم لتطتآ وموقوعوط 

27 ,امسا طأة روه10مطء 2837 لهنتعسهة ,0016 80115 ععصعء ههه : .05 (267) 
.858 547 .م ,للق بن 31 ,1939 بتمقصمة هسه عازعم 


ل الالا د 


-1060 32616 اسعستستوسيامه غوة غعهلاعغصة! ع0 غ06غع50م ع0 .عع مأاصومد 
(68)م ج10 

-02662© 668 اتاة غاعتالقصا عاجتاعم صن 5012168 قد165مدمه 5عن1 
-0ةملقطم 12 لمعستصمعغ06 عنام دعل اذ أع-معلاعه زوعنوتع106010 قدملة 
5 8قده016دمء : عت أجاعم 5ه'1 عيو غ802 126 .زه يتل عتام 
.ناو تداز عخطمه1105طم ,فعتوتع 106010 قممتامرععجمء: 

6 عممقمتسقمدهم" 16 : ص6005ة0:11113 غصم كته 5عا[مصريععةء عتجتعم 
.عنتوأتقسم جه غوعطدف ع0 توطنا 12 غه عسعفسصعالف ده توسعاجوة: 


"ضع 591 06 عسو تاسمدره” ع1 


82201" له أوع ,لإتعاعة5 ]لل - عقناع82ة1 12 عصصخدموء - 11016 عن 
.6[متاعم تتق علاؤأموتوه ع1 أع ععصعووة'1 ع6 عتاوتطدعنه غاتلوقنتده ١06‏ 
2 متهم 026 تناع رأسعصطء[ط ع0 7ط باعص [اء مهمع عصصرمع عم 11. 
عتأمطء 1156 1ق غسمعسصمقدعم06م1 ,عامدعم تدك عا وت6سقع دمناء تتم 
”8 116 قتتام بعاجرتاعم ع1 قصهل غ1 دمع تدم عناعه قاط ,متتعقط ع١‏ 
6 أع عع3قن1 علقم اللامصومة'8 عامط ع1 ,عأتتاع 1 عروط .عمتأملضصرة. 
عه تناع 122016 ندل اتعصعع سقط غناما غ8 .عامتعم يل ععمعتعقصمه هلق 
أ© 3216 ققدم 601163055 2ع أوع ع[جتاعم 1ت 226 19 تنوه برستصيعطه غدع1 
06 33738066 85886 نا ؤأنان غ568 ع0 ,ملاعم .عتسممعوونه منغ صزه1. 
-605 86 اع ع71زناءم تل ععمعتعقصهه 18[ ع385م06 102015 حال دمل تتاموة:1 
35 28365 10201 اناما ,تهستف .715]65تال 068 قستهمم 165 عتطدة عطجرعم. 
رعته[نام0م ععصقتزمنه 12 غع ع28قا'! 037628 له بعمستطتف ع0 عسجرمع 
«لتاطط"1 8018 انماهم عتة-فوء”ء ,عع م106 امفتتتاز 8ه[ متو عأشتاقدة أ 
عله لطعة'!1 عدوم دمد بععدعاته جع غصهقالئه كون ,معطععكمز وعوممع عل ماه 
نأقة ل عنا1928 18 عتصمرمه ناه ل غ101 عرآ .“تناع ه1[قزع16 1ك 
نا قطق0 “عسظ عنرآ .(أمععقعلاه57) عاأرتعم تنه غتووع'1 06 غتتتومرم 
قصقة مموع68 16 06 ,ده15نا[ه67 ممه موتح '0 عمنتومت اهمه ,04م 
. (69) 1116م سدس 

ع0 للء تاططعامرة1 : صذ ,عنتع231010هسفصوومز]1 ,م1165 .7[-.125 : .02 (68) 
_تعكتمس .88 629 .م ,1955 مقع غ856 ,#زو1نا5 تنا ععم00ممة8 دده بعتلعم1ماجهمة. 
ههة عق801160 ,1958 تمقصمة رمى60 1 مس1 2ه وعمامك50 مطكة بعسمام «مصععمد 
.55 245 .2 ,.88 99 .2 ,.835 12 .م ,رآتتوه جتوعمخ1 

«ا 068 متا لأ26 67تقهنا 865116 م810 ,تدك 8351 ده ادقن طوامءقع ا (69) 
تتعصتصسات قسن مم3 نزءط ,1814 عنوطاع11610 ,أكقطءفدعدم ةج وغطعم2 لمن وسصتطعع 
61 ,1 .120 ,قطعع18 سعطءكتمطةم دوع شافط 065 سعاورم بعسعصس1 زوم 8 .ر 
تلعناطعطامة ,قغطعناط 23160105 6028 : أوقندق ل .35 14 .مر ,.0© قطنا غتع57 ,1840 
-تاأتأكسلا 067 ممققه0) ,عسقدص-16 :11 .م 358 ,رطاعد8 ,1838 انتملع بردم لاعقصد" «عق. 
0012نت (85 ,2 915 ,لعغ1186 ثانا #ممعتطغاء:8 ,1841 عتدماعبة ,1 .80 رسعصمل 
,.00 عه عط هةتتتطاعم ,.اكتتش .9 ,(1852) 5 .80 رققطعع18 «مطءفتصدتةم و06 6ؤذه) بع ستسعطك. 
.54 83861 ,25 .0 


]الا لد 


-قكطاه؟ تق ف6تع15ه160 عانغعه اامدممةطمه تيموتحدة أمتوسسوم 
؟ قالمع 

-650 805 06 5012168 قدمتتقدمه وع1 سناع ع0تجره [تع: ونديب صل 
.116 تععم6وو8 معنن 

«صوناطة 28886 علمغ1ه ند غناط6 211 5قعتمعتده16م220 وعتتتعتع عمني1 
19 06 266وةةهتنام عنام 9[ قصطق عمتصمط! 06 ععصسعقدمه 12 غدعمة1 
نهم 66نا180 قن0ة[ ,عناتءة هآ .عاءؤلع 2271116 ننه 66ع38م710 ,دممتور 
18505 168 ,622028 065 201165 163 عتوجر 203166 غتماة ,رقعتتضفط وع1 
8 وعتلطوئاع قتتام 165 ,أسعته 1م86 ممع1112؟ 165 بامعتدعمتو قوم 
امع [عناء277 القسدمهممأممط غتاممط 19 ,قعمتصيع1 عدج مع6دكنا تمعتماة 
58166 51111216 نا 067281626 عصتصطمط'1 06 مكتوسة 165 ,مقعم 165 
نة علاطعة طنا 1ع نته[طصعت ع«مباكظ1 رقتاطه 165 غسعتدعمومفتة عتان 
.018858 لتنا “281 8116ققة'1 

نان خآ 20188 اتددمتدا[ 06 ,ثممنهفتة 2015 عتنا رسوعوتنتده1 106 
2 ...31136168 عتتتقعممةم 165 رقع التدعة و86 06 16اتتامم06 ,ععع عتتطبدج 
.تنا 0011 2018 لقطع327 صن ,أننا6 قتقصسون ذة 3886م جتنا رعقلأكتا عدم 
(70) «26016© 738 نأ68 2 نقلاء8 1نان 60111.66 زقتاآم نأقه'2 أنها6 أنتن 06 1نا10'»> 
رع تممطصط'نمة .أمعسسعءخسةطعمدع068 نحل نأ عست تعصة'[ 06 ومصعغ ع1 غوة 0‏ 
تأتقأمصمطا تاعتن ع6 2776183ع ردامقتة 15 ع0 غالتاه 16 غطء6م هه نان 
“امم اتهاة امعمدممم عنة ,61676 غلوجه'1 11 ذه 1هأمع160م يلل ذأقط نتن 
.(71)قأسطقاقلعه وأسوضنامه وه1 عتتغخدمه ع51أ10 «ملاعهة عسنا تتتمجر 

,10123210116 2201196202621 16 قصقة «هأهمعكتصممم عه باملاعدةح عناطع 0 
06761056 نأقع'8 20218 ,نتهع 101158 .150118آ( 2866 أتعمع 1ه تفمقع كمه نان 
16 868 201176116 ععطققمء6 هة .عمعفصولاة ده تأدعصع له متعسكمم 
6 022086 ,عنأقتاة1ة6 همد امه تن ع6 كتامغ عتد6 ,«ومقتهم 12 عصاصدمء 
اعمط نز أ .ق68 لاد 068 زمتامسعط6«مصدمه عطءؤه 12 غه عسسعسدم 1ن خمام 
66 20111 23881026 86 ,عع 2ة1'6 ع001ة 180116 .عدو 6مه'1 ععمامر ده 
-511263 ,1266356 ,6010116 ,1ا0طع فصا بستقغصذه1 غه ع8متلمسوع غقه ننان 
16 1طنق68 28865 ,1686م 11 06د10651111810 .عتاواسنا رعسمسؤطاسه ,كتاد1 
:2586 ستماصذه1 16 هتتء؟ عتتنامة ع8 الع مع 7تاممط 16 ,تتدة1:27 له كسمتن 
حتعستطدعم متع 21 عمد عناعه اه ععتلمأقت1'0 «تامم 256:6 لامع مم 001 
685 2856م 16 عصتصدمن) .عع شددع :1810 دك غأهة هنقهقدج ووصطعة 068 عاما 
و[اسعفدة'1 06 تتام فتقطط ,11 1كتقصة اناعم صدة عناصم لناو6 12 مهم 
أصع نوع علاه رعطممعط1'8 أع 1ل 1حكتقصة:]1 عتسعاممتاة أع-م1اءه ,سمتاهد 12 06 


3ق طامنةةهكتده) هدلآا ,11188 06 0مندغلف'0 غقه ومقتتطم هآ (70) 
1 .7 .2 ,ع7*01188هئة 51011080116 ,1 .0 ,عتاشمدمط عنة12 ,ماعةقز8 من 

رلإنآد0قملتط82 تنعذوه؟7؟ 02 18135407 ةق ,1اء18188 0صقتمء8 : قطعع عه م8 (71) 
,لتنات1381 38001168 :677 .2 ,861115667 820 اماع ,1960 1ه 26# ,ندم 145 
,.0© فته 8205 رعااغشة ,1944 دمأومه8 ,مع18 1850065 فطة قصسه مسماعفسمصسمسر 
.8 21 .2 


1101 ب 


6 عستعتعناء أقفني دمتع همهم ملام مث بدمتاعو و3 مده غ1 
كصمنقوط همهة غه (هلءعفطلاه7؟) عأصتاعم دق غتتدقة'! ع0 ,دمتاهم 19 
, (72)مع سيو [ رهم 

راعه لاع ص1 ع معطعصوعط 165 فعغتامة عممة«طمطة لاتتعمع تتامم ع0 
دالن تناكت عمسمقدع هآ لذ عمغتع ومطقطءة'م ذه يل ععطعلعع هذ عه 
النونك1 قتصوةة م1ل0سهه صنا ومممقسحتط غتوعة «زمعتاحوة عأمتستال لسومع عا 
-1© 06 مساصة ندا غتوغة 11 .عسعتأصفقصهم تق كتسمغدء همهم ه16 
١‏ #متصمعة عه 18 تناممه 15[ 3560 عتطقمد متتقم ع5 أ ممقامعر8 فمعمد 
لمم غمه0 .متصعق ده7 مطاء4ة عمجة دمتنهاءم ده أدقتاة غتلها6 11 
همه 06 عضن قصقة وممسقصتد[ غثة 16 11 عصرم بقصعتدمة غزمة ع8 للثتو 
1م16 .«79)وعزقمم 16 ونه كتقطط ,قعطممقملئطم م16 هنع مط رقع نط1 
-82 1020 0 لت فناذقذ 8ه ,كمع 891 ندم 200066 رعنتوترمأفتط 
(74) 1116 

5 قعنطتتة :0 ة تومته وغممصعم ومعتصود5 ع0 عمممتمغعتط!1 فتمل1 
ممه لذ غتاطفل نه غتدمم عتوتمغقتط 66016 نآ .ومممتغصفصم 16 عتان 
-والف ا 06 مملمومة فدمتاتقصدمء همة .س«متوءقتةمه 06 تعمد كتاممد 16 
.20011576 لتععوم “1م01 قعتلامد علامعطة 38م غأطقتقغ6 م 6ع هقط 
-.618 رق6 ناته ماع صاتام أ 10218 وعناءأقبام ده عوماعتة غتلداة «ملاهم هآ 
نا لمة2016 عتتام 11006 نامع ذه غصدنان عتناملد[ متودقة ععصم فيان 
-8318 عنومافخط عامءةآ .كتهامتع16 هتامم امم عتناق تتعطمعاة اصصره 
زه هآ .عناملول مععصمم و16 غه 6أامتحع واصدهم ع1 غ6 المفلة1 


سمنة 6 ,1919 رمدم تتسمسم18 للههققه120 ,أغأطط83 عمسلكنة : .02 (12) 
60م ند 6 61100 :88 152 .2 ,وم 99 .2 .هه 18 .م ,كاة19 اده 2168 ,قكزه130 
قاءمة ,117 .701 رهم21006 10 هك : متمد وغأنوط برمتكووملة15 ملام هتدم)8 
:.83 471 بر ر.ق8 442 .2 رتاع21 عه وجوغهة ,1943 1و ,مسططمك 6 سهصده1 061 
.اغتتف .15 رعتطمقهاتطط ععة وعكطعنطءمه عمل طاعسطعطمة ,رقصوط 1ع لصل؟7 مسلعطتللا 
ناه .ره ,لأعقولتظ 6صوعمه8 :519 .م رعتطه36 ,1957 تتععساط ل ,طغومقصدملء8 دمر 
.88 677 ,2 

م126 سمط ممع «مل ملاعتطعوء 0‏ ,عه طمقصصآ- ع ستساسلا8 : .06 (3) 
عطعه21 ,عنتنامطمع013 ,1910 منتاعء8 لصن معطعصناكة ,)عع 2 3111 رأكهطءمدموعتد 
-ق1566 0 معط ممع نعل «ععلصمة سغطلع18 عووهع) ,كلهم 202111 :212 .7 ,1957 علمنحية 
.2 أه 471 .م تطهة3 ,1951 سععساطنات” ,.اعنتخ .3 رمغطءتطءمقمم 

«#ستساصة8 : 10-11 .2 16 قصنه #متسمك1 26 ,عستتعمطك : قصوة 36 82 (74) 
طعمم غطعم2 هسه اأتفطء مم91 ,#امتسصمما8 عامقنع زر .قم 209 .م ,قاطة رونو قخصفة 
عه غقء17 ,1914 #منتماعية ر.اعتتة .3 ,رعسسومه ككمووغطعتطعده © صمطء م فتتمتجمغهم نمق 
468 ,.اكنتك .2 بعأطعم8 سموقطعتد صصمق صو متطمة قلط بعمقصة1 300 .م .ه00 
مع طاعتطعطم 1‏ ,16طم12 2056 : .35 112 .2 رقع قنتقطدعقتم؟7 م02 عستللةسقططعنظ 
اتوم :46 ,صر بتخطءم)20 ,1917 هتدمنعة هنا ستاءظ ,.اكتدف .2 ,متطجروةمتتطجماطممعر 
-0 ,1920 0 ,1 .701 ,ععسعة تكتومعمدك اأسعاءهغمنة18 4ه فغسناغه0 ,متم يعمصالا 
8104 ر.قة 411 .ر بمققطة ,متعتوعسط عق 4100 : .قة 124 .م ,معط وتوت ملآ نو 
,153 «ه0همبة ,عله 820 ,لإمعط1 اهوملا ,تتسقصصاع11 .117 رز .قة 471 ,2 رمققطة ,16ه777 
اعن 151050218 تل نسونيعنة ,ملطوعع17 1ع ملأع107 : 133-134 .2 ,قص80 قسة قصع و82 
.8 89 .2 ,1128 ,1962 مسقالاة .له .11 ,منأغتعاط 


بالا 


0 بومغطاصيوه ‏ 18 غء «مغدم قص هزه 12 غمعتمنوسمطط فعسدوتل سال 
اه ,و10 ختقله6 نام ع0 ستقمصدمم مق ع1 "توعتتتام أففتحة اتقلاة2 
من “تنامم ,عالةع26 مسعلع7؟ ذه كعدواعه! مماوغم عل عصهئر بد تتعجماء'1 
نل قعغاصع6 067 5عأناما ع7 ع0 5د5 1 أهصمنهء م06 3 مع6جز5'202 عدكتنام 
خطه[ناه0؟ ,لإسواكة8 ع0 عامءة .1 .(40) ععصوووتمد غتترمر 11 نه تعتائص 
«اتأقطا عتناة غتعأتاوطة تلن غ1 ع0 عدمتاتقصمه 165 تتعتمية غتاط06 ينه 
-005202:160 لطع مع 131 1ه 2211 .3 جاع 5'3.002122 ,01168 1لتتتال قدملان 
قطوة اع ع11ه 6تعلهقمم ودقتاع 8116 .ستقحصمم عتمت ندل عننوتاهصة6 اورم 
-ناأة 01016 011 عتتوتسطععغ هآ ع0 عغصطمم 12 5ه عأرصدمه عنتقمة" معنو 
أأمتتة غامد عو متقصصدمت غزمتة 16“ : غنومتن معنةة عتمأمد) ‏ ,لام 
-#تاقستطاء00 ع0 ع1اوتسمساعع اأتادة'1 ع0 عكتاعمرم غع علال ‏ .'لعستفهم 
.(41) عنتواعه1! دمتعوميعط0'20 غه عمقجراعه معطا 

-18116؟ 1268801 خنان ,ع8قهل؟ ع0 تغط سنا جاعه غناهئا ة قدمغنوقهف 
عتعقمع الف جه قعغمتستاز قع0 ع0مطغممم هآ عتممعغدمه ره صقن غأمعمر 
”0 .عاعغأه 236 1ل قأامم عتغتسعمم 12 قصمة مصاع اعصق حه أه 
18 قصق0 اأتعستكدمههء ع1 'تبدة اتدأة غزه1 ين ععدعلءة 18[ عن عمعيوم 
-000 06 قمع 063 غددة"ا0م ,قعتتوت1صة20206 5تتوووعء02:م 06 قسمتفدد 
-8'8012 0ن تناز 26286 128 6ن ,رعتواعه1 12 قصقق 7628865 غه قدباعةا 
-210 068 801101 “اعأسمتعام عآ ‏ .تم ع6 198 غه صمتاعوضاوطة'1 لذ هد 
تنام ,متهم تأهصغاأقر8 ع0 اع مهاه ع0 سامععءط نا 8قه #تتتافوقم1 
قتقوم 168 قتسقل عنان قتاملم ‏ .أمعسسعصعتعفدة]1 06 عطعقا 19 «ععغظلامة1 
فطتقم 165 فصق غ61 ع نان تال دمناع كص نه ,لقا «امصتصرمه 19[ 06 
ذه أمعنةةقتامم 165 أع-كتداةه 06 15[ع61 هدم هأةط6امز 165 ,متهعمة 068 
1101 نت دمتةأامة1'20 ع0 عصطغاطممم ع1 قستمهم عتيعا فصقل عع حتعقدمه 
66 18 عفنتو عه اث غأ6تشفغطا نام غمعلة35 قلوع70ة 065 .716 18 8 
8ط 26لا 686 11016 16 عنتن غة ,114و امم عسسعتوع0 عدو تمتسيال 
. (42) عع «طغتطءة0 دم ن1د7نا20[ قاتاع5 دناه 011 


6 سعاعة ته عناوكدمأكتط 006طاممد هآ 
عن خنع6م غزمه عللء'نتو بعلأعصممع علمطاقم 12 ع3 هومرمه1 هم 
6 198 ,15221006206تتان عأناقط ذه ع885 ,00206261911866 ناه 
16 #عممقمصد علا نامج عناونقدء7 11 008038 10115 016 عتاوتامأقلط 

.عنتو تكتامعاعة 06 عط 


,0 .5 ,1 .180 بالمقطءهالعقه هسه تقطن هاعالا ,خوطء 7 عتملكلة (40) 
المطءفدعكة الآ صذ دعم مسلقصد]؟ 6غ2816 ,سمتامستاظ عجمكة : قصعد عه هل (41) 
.806101 قاقد ز.ق8 14 ,2 ,.ق3 1 .7 كتطه24 ,1930 موعصاطن ,معطعة كسد 
,تطمكة ,1951 مع صنتطنائ رعصحسةعءممقغطعم1 سمطعتممئومتاظ عمل سعي هتلصح 
2 ,(قناتكها1 8 ) 12011401011025 سمقتتة8 : أققبتة - :71 - 67 .2 ,1 ,11 
عسدهكة :32 .م ب#مغسل؟ ,1906 عنهطاع 8523 ,أكفط فسودةوسغطءم8 ول حمه #ترممكة 

.681 - 630 .2 ,1 .80 راك .جره تعطة17 
.53 .م غع 631 .م ,1 .88 راك .بره نتقطء7 عجه]ة (42) 


ل هلالا ب 


6اتلتطقعدصومقة 06 قدم ,قعتاعوم مع 101 18 مه غقتطصمه غ1 ,تالأموطعة 
حتاو ةفق وعمممتعسح مع ده هعنع621 معاع28 قزمط .(37) عكتلوظ قطوم 
02 عتصاوءغ صووتع حل عننته[ تعسوت عللتوتتتمد 8ه[ غسعصحادم؟ ,قعاطهة 
اتقء8 22016 ,ع1اء6 1ه 21056 11ل 00118 311 عأهقأمعء عتتاوط 19 06 هام فغصة د06 
©اسامم 18 06 فعدمتاسعتدمه ‏ 568 ,سملاأعتتوعءم عامط 06 قصعاط ممم 
-16200111 11 متأ سدسد 0203 101156 064 عتنتماتمرهقه قع8 غع و تامع تدع مامز 
.6 لاتاعة دامع عتوم عقتاهه 0116116 عع تتصدمك 011 اتعسرعع 

© 103016 ,عتاوتقتتتال عنوتع10 18 06 تاأسعتدءمعتامصومة1 101 
عأعتتاة تداعا ؤ'تانو تطوقا عط أه وعنجع1 5ع عمذئؤمع”1 3 أسسوغتسنا 
عتقأمععتتتاوط 18 ع0 هأةم6غصذ م16 ع0 تمدع انتوم 06 ساعد ,سمتوعتاممة 
6 عننة'1 أمه 0 .غ616 منوغصة1 06 غتدوم 18 06 اسعمروغة 1صمه نام ع0 
أتطقققت18 © عتتتة800 قماعققه و16 عنطتاه أصسددهوم ,عاأعسصدمع عع نامياز 12 
-ةعتاومة'!1 06 أسقلتامء06 مأعضعدمه مغمهغ[يه6 168 ومستقطهء حمه 06 قتتمط 
نالاع01177 غصعلة قعنامعا 668 0116 321868 ,قعاعدءة 065 عناوتطدءممد صمل 
5 غانلدعفصةا 06 غسهتنامء06 ععتأقازصة! 6تتادع16 12 06 تتوعغخصهمم تل 
.(38) 01165تسامدمءة مدم ته تالمع 

غ8 1016 16 عنان غتقمعوتوقصه #ردع 8371 ع0 166016 رقتنه لال عنوط 
1010 ,:1061نام1 86 نت ع1[ه : ع[متاعءم 1ن غتتررمء'1 06 0016م سيد 
2011 تق : 8886م أستهغاصذه1 16 76128 ,عمق تطقمدهم 16 عمتصحدون 
«تقدمه 116 ,6و0م6 عصدئق خعندونكعتال فصم نط قصد و16 عتقمعع سمه 
.5 كقصدمتائنلدمه وهم 06 علن6غ'1 ع[طدممعجرفتقطة عسصصتصدمهء غتم6 
عأقنععهمم هأمعة1 ,تستقصدمد أأمعة ع1 توعد اسقترة عتعقصدع11اهنآ1 
-06170116 حنج أ وعستقصدمط قصم ل تطتافصذ 065 «صمتغتلنحة:1 ة مسدمقدم 
-006 18 ,لاع سططعلءقدمعمة .دع ع ناوطع ع أنان قممغتقدمه ‏ 065 اأمعمم 
116 616 أو-تتتاءه زر خدعدةم 16 دعوتاع6ط غه 3886م جه 15أ6ه'8 عصتن 
.(839) 6تاوقتأمعلعةع علاءمعطءءم 19 06 عمؤوم-عمةتصد:*1 3 

,01168 للقططة6ع قعتطننا60 قعمطعتعصة 168 3760 «مكتة 2و متدمه دل 
حتتاع8 طتقمطدهم أأممة 16 ,عتاتاه'1 بذ 18026 صنل غسمتعدر غ6 ومنو مروومتة 
6 06 001176 لفطه سنا روعقعتةة عع [صصدمه ذه غسووممطا سنا فتقاط 
6 ,01 .ق16ء818 ومناعتقنام 06 5ه0ه[ممسصعغدمهء 18 ع0 غتتتقممم 16 نه 
غألة 88158 ,قطمتاعة 868 06 عصرم 12 06 اانه نه رستفصدمم ختممق 
,061 ناك ,ةنتمم تل غووعدمه 16 61 ,قأمععدهه 06 ع[طسعقدة صن عؤة 
© ,تتتاتستصط00 011 162 011 ,رسمناغأذة0م36 011 ,تتنانخق00 تتم ختك أه 
م8أجععدهه 06 ع251ة«طسسمصصة عوقمقم علنمه 4 ...عه ,قتااع11 4 -قنافتائل 


حظتام قعستةمم0 قلمط و16 فسهة .كه .ه 1882 غه 1134 ,544 معلعلامى (37) 
6غ ممممهعع" 18 غه أوعسمه حنة متدوقط ها راء6 غلومة 16 :1لكك غتمنة تله عستومك 
قاليدك 

.602 .2 ,1 .120 ,أكهطهم11[مق66 قسن أممطءمامة؟؟ بنتوطه977 عنمكة (88) 

,160125 068 وتع5023010 ج36 عستدع016سد© بلالعنامط1 موعدظ : ,ع0 (389) 
257 .2 ,10طتتنا 0سنا "توكامصتاط ,1929 علعتصمويك21 ,1913 عنتمنعة مسن ممطعسناقة 
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دوة 06 8011651064 18 قصقة معطءععطءة5 م06 غنهوة تن وؤقتسلط عيا 
: 7716 :83 0116 262086 “تعطءتعطءةم ع0 ستمتهام ع1 عتامم عتتمغوسروطهل 
نمت صعاط 0015 غمعسممء 2261 سن عتتدم6طم تنتن دقل د مسقطم ع1 متقسس 
0ع ه122 ع1 عون .1806قم تق قخصدة ع0 غم "1 مقعرة'3 5645م و16 
-5618 168 0566 902 ,2116تاتتتصمه 19 غمقه متاقع دمع ,تعقتاقمم عه 8 

.(32) قعستقستاط قدم 


6لأاعصححدهظ؟ ع0مطذأغصر هآ 6ل كعكتتقه وع[آطهاتعة وملا 

عل ننه عدماوءة ‏ معنو 3 غأسعضغ د طتطدمه ‏ 5عقتاهه 8ختتاءأقتاط 
.ممم ع0مطغقم هآ 06 دمأ ستصمة ها[ عاعقامه 

ععتت6 أسدورمصسة"![ عدم و6أسقطعحه ,نه ذأ متعتان 165 ,ةن«وطة'0 كتده1” 
12 06 0013م ,5ه016م1135 0006© 011 عتتاأعتاماة عله امعستاصممد هل أ 
-05© ,2836023 ع0طقئاع عصدث0 عتمغع حدق «متاندعقتسدمممعم غه وتوم 
(33) وعاجدعا وعم ع0 «ملطهامعغصة] ده مأم«مكقة همتدن1 أمععرة ادع 
1182818 116052ه8269 18 06 لهم ع1 غندأة 0006© 16 ,عاتتممك1 
غ601 101 18 ناعن1دتومع55ه110 06 اه تتدعع150118 06 5م1066 065 عتاوة1 
نال «متعققط 14 .(34) تتقعةقتامظ تدهم 66عز06 عالوسفصفع 7015516 12 
متا موجو6ة هآ[ 06 عتامقطة 12[ دماعة “تعنتوتامصة"! ذة غتدأأسلذا عم وعداز 
غعننأمه عتصمده) .(35) تاعتناوم66ه110 06 عتأمجدمم دعق 
8516 1اقتططا ,آعتتااهط 02016 011 غتلوءة مدقم دممتاوعساء 1 معاة عؤقصعه أتواة 
خم همتع همد 16 ,عمقصستسطا ده غتدععوم غه أعاصصدمه باأعصوعنة أء 
,18505 198 06 [فكتا أعه غخطووع0 اماعتدعم اع مانطعءموعمد «مستاعصلة نان 
25 8ناهقط 565 اسمعطدعقتاعام “اعنتوتامجرة”0 عطعقة 12 نرهوتاعسله أه 
6ه 

-26 168 اأتلعسمعاتء17ا0 62005891684 وأمتعستمرم عم 4ن كتامامدام 
أ صمغبطه869 19 88طمرة ومتاعتدماع؟ ,عتوأمعوصستامط هآ ع0 كدمتاهسوك 
أأمنة سنا أقهة 21646م0م 18 : (36) «صمث[مجهآ8 ععتجه كأسملمع ادمع 


4 مربقلمده1262 061 هنع1316500010 ,1س 0سممسع21 متدوخغاصف : .02 (32) 
.126 .م غة 1198 .م ,00هج217 مطوعمة7 ع0 هأوأامع5 113810121 ,1945 

5010685 أه <اوأناها16م1مغسآ'ة 1658006 ,كجم6 6 قأمعمسة:1 : مصعع 6؟ 12 (33) 
2 .2110 ,23 .م 9 .250 ,1 .غ ,لإع*ة8 ,1919 متهدم ,.60 26 ,كتغنوه2 2156 كزمع6 جه 
,1903 قأعق2 ,6تقصمده0© 01511 1222015 نال «امتاعده"1 هنك أتعطصتصة :180015 28 .م 
متاتء2 قطنا ساناكد ,أكهطهق0656116 سه أكقطعسطمة)؟ ,نتوطعء77 عجو1ة 16 .م ,سمل 
.5 ,72 ,1 .80 ,لع7148؟ 2ن “7ع لاعطصة م126 ,1964 

ماهعفط6 متتمقط21 هلاه صمناء#005نسلا ,بتعتتوموم تلك عتبسسملنت : .02 (34) 
,21681 عع عتتتقطع ه1261 ,1937 قتعوم غه اماق طءناء11 ,رأذه12 ندل عتطدرمومقتطع هله ذه 
قتنة2 ق16اع7ن82 ,رقأممكآ 063 ندمقأهغ6 تتتمغصلا'ا[ 1226 بععة2 ع0 تتدعهع :195 .م 205 .2750 
.8 56 .م ,1 غ6 ,8156 غأء 10101165نال وععصعلء8 و6 معتهطلهة ,1925 

,.قه 3504 ,اتهلا 02 10261021 لت معستووم2 186 ,عصمغ85 قتطتلاك : .تن (385) 
.51 - 150 .2 ,1961 تتمقصمة 

,1948 قصد 2‏ ,تنافموم 1183 عدوة «مأطوك8 هآ ,سذاء 320‏ قنداصمدة : ,06 (36) 
.153-15 .م بعافعطموقع 


ب لاا سم 


#نممععمهة 31028 ودمتدام علاع نان غمءجمعة كعلاء فأعناووعة عتسقصر 
م6 مع158ا0م قتناء1 1:8الوقتال قمع ممم م16 عساتتاعتنامم غه فوط ع1 هزم 
(25) عمسقماءع متام 

-.1*8زم عطنا بق ماعو مامه 6 أقصتة غناعم مأوععصمه 068 عمؤاورزة عنآ 
عأطصعقنة صا عقتع عمتسموم عام ع0 5356 هآ 4 .و6جعه0 ذه علتمر 
-13180226 سند تور سناع ونه وؤموءة دعق غسداعقة ,ماعتفتهم ع0 
للك علوأسمعسمقم 1066 فصن عصؤما غعصصدمة عحة .عتواع10! أصعصر 
6 ع«طممم ع1 قسام ,عاطم ده نساط .عقتموعزم 12 عكدامغ عوقة7طصرة 
-تاصصرة”0 عستقصمة ع1 فتتاجم رقدوووعة ده عنام زر غستعمامعم عم 5م1اوةم 
.(26) قدماة'8 دملاوه 

0 ععة ه10 غهه عةمطاعم فلغم 06 عتوتدقماك ع«0يم06عم هد 
عنقم عع 01172 01 020126206 1لا غلتة ”بآ .ووأقوع20858 18 عتتاة 53515227 
-208868 19 ع0 أبرععممء حة ,1106 ع0 «ملغتصع06 عستئة عطعمعطععت هآ 
تاه ,تصتطعوع : قأطعطفاة عتتاعة ععتدوعم أع-هلا0 .(2) صملعم 
وابانلان صم سعخصة1 ده بكتتستصد غه ,علاعمقغهم «مكخصمئعمة0 
عتصققة اأمععدم حك عمصعودعاستي 15 قزم عمنا ‏ .(28) عسته اق ممم 
0 3م عمو ج06 مء دوزوه0556م 18 غمقحح ‏ كتامع وعاعة" و16 
100 3[ .فعتتومثتلاء وعصهعتوملاتزعة 06 عمصمع قنامم ,عنوزعه! 
دع .(29) قتصنا6م غصمة قتنتستتصة'1 أ استاطاعوء 16 لصفتتن عمشتتوعة أده 
65 هلان ,ده162ط1 عقنا ,قتتستصة تند “تتمككة” 165ط8مقمطة قعسدموممم 
-08868م 38[ أتت6تاومة 8 غألعلاتاعم ع2 ,قطعهة[ ققكتهعمفط'1 يذه فقصقتج 
01 لتتنااعة؟ 11 عأموم 9[ عنقم عصتصحعة ع5 وملققع2058 3[ .(30) ملم 
.عاأتناه 06 أقصتد +28 .(31) 2015 18 ذ عتتاع 065 91 ,قتتصتصة'1 عل 

نع ممم ع26ع0نا فصان ماعن ,ععدع0تاممصتال وتشقط عع 
اموعدم مم0 «ملعغدمتقطقهمرة ‏ 18 فصقل غسمسصتسلت ,ععتماوؤس غء 
دمع شه 216مم عنوتعه! نتق وغل ع1 عنتن ؤكتله6م ده غأمع'م ,قعندوتل سال 
-6نةةة عةمطامم ها غه مأرععصدم قمعق وعوترواقصة؟! 81 .6م06 تتتقط تتام 
5 كتتاقدة؟*8 فط 11 ,'مأعهد“' مأهغ[نادة 065 0013م أممرناعم مكلا 
ععتكتال هآ .'قعأقتال ‏ لأطعمتعت تدممعءع6م اموعزمة هأم][يو6م وهه ونان 
.عنتوقسقطاهم قتتلدوة1 ع0 لط عناوتع10 متاعناوك 19 06 هدم غو06م 


-صاعة ,25 .80 مممسه عسات مم1 عم كدسعه©) بمغطصباط اعاسمقعتك هتمع (25) 
.22 .م 15 8 ,أعأتتمقق2 قسن #دمعتطالءم8 ,1881 ,نتمم ناك1 ده7 .اعنتف .9 ,هات 

-8563 12668191 عمق معطلفاصه78164806 ,كتعمد اجمعة : قدعهة عه صتظ (26) 
17 .م عع ساارة ,1960 عنءط1ع18610 دععستاغهه صلاعع5 ,أكتعطمم 

موي56 ,1803 مممومة 1‏ ,ةضسطلوم18 03 غطوم8 ه12 ,لإسواجوة (27) 
15.2 ة 

.58 775 .م 9 5 رك .م0 (25) 

.5 144 .مر 13 5 ,كته .م0 (29) 

.8 190 .م 21 5 ,كته .© (30) 

.2 ,م 29 5 ,اك .م© (31) 


ا 


ف 2ط ,مءمأعصلم وع1 أسعصواعع م تمص «اتدامء6ة لذ ,أه[ 15 عق غعهم 5 
10١ )19(.‏ هآ ع0 “تتعتؤخصة"[ ذة عتمعممعة 18 غه ع6أدمم 19 

2011716 عستداءة عمتلوعهة ,علدعطدمء ننه ,ع187210626كتاز علتتقط هآ 
كع “تناماتاة ,أ 627 ده ,أدعوققطدة'ه غزه2 ع0 قماوة وعنة ‏ .عماطو6 
5 أطعاءتععمدةء وع[عقنامم ع0 «تتاوعععنة2 و16 عصصصدمه 10116 ,قأامععدامء 
0 72722076 نا نا أعصصعلة ع5 تنام تناع[ له قأمععصطمء 165 .(20) 05 
-6620 "هم عغطة7 06 غ223مه عرآ ‏ .311168 068 قطنا 165 ععطحقصدعم06 
د60 هآ ع0 أع-تتاءه ,أوطدمء 06 ممم 5[ ع3 ع نمدم كتدة عادر 
.837816 1665طتا 282068ع عتتتة 5[ عتم كده0لم2 1105 ,دمكغوعتاطه 0 
أ سناع «37:16م عنا0م ,تناو "عات تامس اساطمم2' عتتتة رقع اهمد 
ععتقأقطتام 8[ عمع1ه( ع5 21101161 ,ز100 نتن عنعاعتوة 16 اسمعصحم1 
-أع1 عصصمده 6ذه12 ع0 قماعوغ" وعرة . (21) غذه2 06 5ملاومم مه ع فاده 
أ 8ع6وهمصدمء06 عغاة غدء جزم 1981165 .قع0ممء26 هدم غصمع عم م1 
تاق 321159763 01018 رقع 7لأتكتأفدمه عتغمهمر ععاصرسلع مده[ ةق 60311665 
+7نة 602 31 قأ(رععدمهء قعآ .غصعجامة0 هه1اء ه'0 عصقيم مادرعممدم 
-2010 06 فق ععسددقتهقط اسمعصصمك غه جع [منامععة'ه 115 : مكتاع ممم ادمع 
-616 قخصععةككنة و06 دمل ةستطحدهه 18 “دهم ,تقصنف ‏ .8م0006 كتتتوع 
د06 أع مأمععدم عتناوء20115 06 2016م كتاعم عممولعة 18 قأصعمد 
(22) 1015 ع0 5عاعغ" وه1اء17امم 06 أع-جدوه 06 

9 168 5م3200 1ئ1آن ,لأ طءقغطة؟؟ عتتامم عتطقم 06 6836 ده 11 
.(23) وعقتدع" غ0 1648 لأع-تتتاوه عنان منتبرة عمحدقمم عمستتهعطل 06 

8156202888 18 عستسلناكت خنطا معط : عمفمع عرق قعنة 6م« يمواووه 
-061 غ86 منتوقطه ,قع8618 ره مممع سممة غصمه 5هاع26 وعة .صملا 
-عجتاق ققاعغ" ع0 156دمد منتوقط نه ,عتتاعتممتاة عاعة» عصتخ0 خصو 
تنا ال علاأتصة صه'1 6ن عع قننالو قتا ,'116ونتتتال اتاكتاقسة" صنق رقع تداعا 
.(24) 122015 حتلق عاطاصسعفدة؟"]1 أسقصعع تامع ,تسا عمدمؤناموم 

ختامعءة 06 طوأوقلمم "تتاممر 38 روغطعتاط أققتتة غثة بععمعلعة وبآ 
-002 86 عصتصدمه 116و :87786523 120201 اداع[ فصقل معملوةمم 165 عنتقم 
م : قعتتاتتة 068 5ع26نا 168 غصهة0617 اع غتعحمع 1[ اع تتم أسقصحدم 016 
116 عتتتة موكنال اتتقط 16 هن علع606810ع "ع1 عتستتاع غذه 
.8 - 7 .2 بوعطهوعكسقة مععكستنة؟ بعسصتعط3 (19) 

1 ,اآكنتة .9 ,1 80 ,قغطعم8 رقطءقتمومم هعلق كؤوأء© رهستتعطل .(20) 
.6 .م ,.00© ع2 عطاوتتطعه8 ,1954 

6 .2 ,1 رققطعم18 سعطهوتصرةقم ومة 6و6 (21) 

.40 .م ,3 بيغفه م0 (22) 

احتتة .9 ,كأطععممة) مسد وه لاعتطعطعة ,لأعطء قفص تسمقطصوع8 (23) 
+4 5 ,1 .80 بعستصعمة1 سنا مععغغتاع ,1906 متطية ا«تعتصم2 ,ورملكة #دمموفطة" مط 
0 .2 2066 112 .م 

تعطوقتمةد موعتأدعط وع معؤوو8 ,لإمواحكد8 صو اموت طعسلعتكة (24) 
.5ه 7..9 .00 قصنا غأع7؟ ,1840 صللة8 ,15 .80 رمططعم8 
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-نصسوء226 دهف متدمقطتاة 18 غتتامع تمه دده هآ .<65 6901 غده و16 كتن 
-46ة[وصدمه غصدععئناومم ,كذه1 ع0 معاون" 12 قتامع غع7عدمه ههه نال عنتن 
02 تصدة تذعوط ‏ التاقصمء ده مأغ«قاصة مع صم له تلوب "1 امعصر 
علعقدمهه (1134 5 ع ) ألتثنن عاعةت 18 عننو المعاغف» ,تناه 12 16ل 
نع 1*6 0096 مأقطدمف 165 غتهوم غه بعساموطة ,علقم قمع نوه 
01 ع0 كتاءه 0118 عطقم 06 قه7لأققءع81010 قعنتو0م6 068 3 0دعغاة'د 
,تنا نالا عتناة غئل810ممة'2 11 رققء طتاعتانة قطهل ,عن رعتتااهد عتطناج 
حتعظم 06 ,دامتقزء06 عنه1 عتطتوعدم دك[ عقتبام عن ع[طهناتتوة عواعتو 
2203217 0111م وععطمأقدمءسك قع1 أ مومصدعة 16 دمنغمع06 قفصت جه عق 
78 قعقتتهقله 068 "تعأتاغتأقطتاع غم 1645هوم 063 ققدم ترعتددمه و16 
11) ج«قتسفاعة تدم قمع[ عقوم قع6 أمعععة أمعدصمع رطا 666 أمم تنن دعلاءه 3 


ناع87 دم هقعتارصة'1 عق مأتوعقمم مم0 دمتاه مقط[ عغصدنهاءة علاعن© 

8 06 اسعستتاقصة غعه ,غقضادمه ع1 .عنتونك ناز عسسعتوم1ايزه نلك ماع 

عصنا'ل غ100 غقه 11 .801 دع غتاط صن غسمعتمع0 ,قصعاط 0683 سمه [تومدق 

صن قفسفل وققتط غأه ,قطعتهم عتاعتق 5م06 عمعوتن «متغوعقم6؟ ع50معممم 

76001118112 عمتنا ,عم 19[ 06 731166 19 اسقسصتصسم عتتد ب طأعصدع كتتقط 
.516168 068 526236 فعتاعة7 عتتدة ع[طأسمعععهمة ع1اعق متك 


ممعوفسعللق ده #سأوععدمه 06 ععسمعقنا"«تمكتسمل هآ 


-220 صمع اق ع6]:مم بعمقعؤدع:1 ع0 06مطتاقمد عااعه ,تاسقاسامم اا 
660076 عتققمم هآ ذ وذانوما 616 د ,وامغزع 2136 تاه ععصمع8 مه مقع 
, (11521106822نال عمةعتم) 'ع2010620«ممتتناز معوموط' 06 معمعقصوال4ف ده 
-5أتتال ع «معطقط) 'ععمع110مةقتتتاز عأتتقط' 18 دقمجزره ده م1لاعدود1 ذ 
©0266 -«وسسعطل غنل- 'مناع10ا:ممصنال عنعقعنك 19 81 .(0652نسم 
.قاعتعدمه ههه عتتع دمتاهء امه عده1[ غة عماععة ق06 متطهاة ممم ص1 
3 6ئا11101 02عنا“أقدمه 18 ذه عقأ '22ع "متيال ععطقط' 12 
.(18) عتتتة تفصع فأمععصدق مع ععمعقوءاصتتن 15 ع0 عضبنة:1 
16 تدعام دمتاهم معط عكنامة 06 ,1[ل-أتل ,ناطق «اعتصومم عرآ 
6ن عم20 هآ عق عأعومتة دمزم06ه'1 مسقم 6عأمماعوممه غوه غزمطط تان 
261106 عط جوم 6تل-ف ههه ,101 19 5عموط 3 56786 غزم12 16 
06 «متنهأ6 دم «عغسلارة .#قععتتامه 068 متكق- وتم عجتامعء6 أمعمسوستام 
اأتالاعة عكتاما 6 5هط ‏ قتلآم 16[ أعستامقطع 6مجع0 ع1 ؤوه 101 و[ 
نامج عتتققهعء56 6تعع0-أسصوتة'1 وممعة عممقمر مه فتقمط ,عتاواعتأمعاعم 
ذ اتسنا عه ملاعم علنعه ع0 غتاط ع1 .متتتقط كسام ممعم و19 
6 18 620086 اله تتاعأو[فتع16 يدل 6كدم1ه70 18 عاتمسصمععم 


.(2 .آم 197) 198 .1 .1876 .2 ,1876 وجهم 6 .9ز0 (17) 
الع 1علاعطول وعسمتعطد : صا ,مطاهعقسثة عععقمنة ,ومتعطد ه70 عامقدسط .(18) 
.(9 - 8) 1 .ص ,3 .80 عكللأهصدعه2 عله عنم 


با ,]لا سم 


-01866526' 06 0611716 عصنا غأهقه 101 19 ع0 صدم امم ماما زم 
06 0611716 عطنةك أسمعدصة1لةمأعصكمم هه علاء ,قصعة طمط ع0 غ6 اأسعصد 
]68 02016 011 ععمولعم هآ .(13) 'عتاواع10 ع0 غع امعسع سدمقته 
ه8100 وووأعسلم ع0 ع[طتسعقرهة صن ,(14) عللعسصد متهت ععمعاعع 
8 أتاممع'1 نعع 011 3 عدوتعه1 12 ذ أوعءك غع182 .(15) وقصدم0»ممء 
.(16) ك7 12 ع0 عمعستعطععةم 8[ 

8 غطقدع 00 ,بعاعتاء؟2 ,عتقاقتتة ,ع0نه1 عق عندواج10 عطءه أل 
0 ص12 .عتاوفتعملاتزه «متامصدمفطناة عدم عع6ئ! تدك دمتمكء06 
,201 06 عاعة؟ 18 رعسناءزهمم عوقتدغعم 18 عتناة عتتأسععدمه ع8 عأقستاز 
-822 5052 686؟”0 عا“امصصةذ أنان 06 .0116زع722 20326 عستا عتتاة عسمتصرمء 
.65 قط0أهتااعممه 5ع “اعم ره تتتامم بعلأعسسملغمء صسمعوعتام 
5 26 16[طمعة 11 ,أعتعممه عقن ع1 ,عتتتاعستمم عوقتصعمم هآ له غصقتا 
.18261 ]8862م 052قعنتن اه قأن ممصا ه16 : أمه مه غتاط سند عا 
غ6 طتوء820117 عطنا عمتقصولاء عتنامم عتتوتقمةرهة فلمطامم عااءه ابلا 
81 ,0082 .5619116 1037:2116 عتتنا ,عسنتتدوكممم 21061166 عمنا ,عتتامقطة 
-126 068 1126ا100م كتاعم واع26 19 06 36114 متغطاهم دمت دعتاممة؟”1 
أمعمدع: أ266688 غمسعزمه 15آثنان قهم عتاوتاوستئم هاعه ,اموي مأفغليهة 
-لعطتمط60 06 86259152 قبنامم ع6طغ1امه عقتلوه فلتاعع عطتآ .قه[طقاتتوة 
.عله 

6 غصعلاة 8 متناو 7قمدع0 اق قتتناعوموءء606:م 165 ,1567 مك 
-167 168 32108568 اذ 6ستاقء0 ,عمصدوعتاةم ذه أهصهه سنا عستتتأفص 06 
0 ع0 206تعاجهقه ‏ 128 وعستامةه 15 اأسقصسدع مم قأاصعع0[2ة قصتومر 
8 168 قامتتومة1 أموتتاكق ,غصدعة 1نامءة"م وهلءؤزة' قالمع .وومةه 
-6م067610 عتتتة ع25171 حل عامعتتعود 001656 198 ع0 ندع نغ ساممة عت عل 
-8118 أهقطهت 11 تاعلغصمقمم ع0 غنم ع1 .غ212 1ن سا1 متتلصآذ مأمعصر 
8 16068011 له هتامتغادمء “اناعةسقمعل ع1 كتمممد ,امع مسصنصة1206 متأمعصد 
هه مملاع3 عصنا فأمعغططة 11 ,06تتتعاهه "ندم قعساكمعه عقصتتو 
6 يه خسار عمشطواكة'ءةآ .32108668 ووااععمهم م06 مععتة6 ممعم وع1 
63 كفك - 06116 .ع8#أقوصوم2 دمتاوومد0) 06 نم0 18 غصمع0 
8 » : علتاصط8 للككه 0006 نتلق 1134 عاع وآ .أسعمء 060:1 
عتناعه 5 101 06 تعن اأسعصصعة وعقصطعم2 اأسعسمفعلهوع16 فسملطمع كدمه 


.-.185-.© : أققنتع- :138 .2 116 .0ت ,1 .غ6 رقسه© ,عطتممآمصع (13) 
.2 150 ,.20 ,هقتامصعظ ,1842 قعد2 ,.60© ع5 ,قتموصدع1 111 غأه12 ,نرهللزانه" 
88510 “نهم ,.60 66 ,6.1 ,قتهعصهع؟"7 01511)» غزه12 06 وعننه© ,تتقع غأء تتطتدمق 117 
.243 .م 40 5 ,18111810 سه لتهقطوعدة3 ,1936 ستودم 

,1869 قعوط قع1اععديم8 ,3غ رللعكه غذم12 06 وممتعمم5 عمعسسمدة 8 (14) 
.7 .2 280 .50 روع331:65 غه غصةا تحط 

16 قأنو 1‏ ,ع0 هع"*نام 010168-1‏ غه ‏ ملعن سدع هآ ومتسسد5 (15) 
.2 12 .20 ,وإعماق ,1907 معوم ,60 36 ,1 .غ ,لكأ كلوع2 36 ممولكومم غه 

.68 26 ,5 .4 ,لاوأ 0066© ه06 مسوأ زلهسق قمه60© بعتسقصوط .34 هخ (16) 
.12 .م 22 .مه بدم1م ,1881 وكيوم 


61/ سد 


111110117 شا 215 210181151135 كابلا 1 


©تأطتتاع'1 قنامة ععصوع17 2ه 5016 عه 4ن ,عنتوأدققآه 06مطنقم هآ 

لقنن ,قاأوععدمه 5م06 عكلتك ع1 نوم عمعنصصمعلاق ره ننه ,عمقع 1286 06 

5 طلهقهققم غع بعلأعدحامع عدوزعه1 1 ع0 7006065م 165 الاعستصه وتمم 
.11015 قعاعن 065 8001816 قدمتأققتاءمءم6م هه1 معمعلاع 


ارك غتمعل مه معمفعةع:1!':1 ع0 ع1معظامط1 


عكأآتاء ع1 غمة ووذهؤع'!1 ع0 واأمءة :1 ع عتاء سمتل الوم معتصسعمم عر 

3 ع0 أتهلوة :8 غأمع80 .(7) 2201 ل عكلته جه غتطتوطتع 101 15 06 
-811320 0006 16 عموتعقصهة ,111 222016 16 088 قتلقصدمه عد 46> بعتفطه 
6 «منققع06:م 852 ,عقزوع0 52 عتتن اتدنتواء6 أمسحامصةء< .(8) جدم16 
أخن066858 «مطلنه2 .(9) «غتامغ غصوكة عاعه) و16[» : أوقتتة اوه أم2 
نوصو وه 0511 00064 16 فسعمل عذه؟ مم عق غتواة ذه067 جامه فئان 
76116 18 “تعصصمق قن «عنتوتاممة:8 عط ع0 بعمسقصدتد! 0004 ع1 عو 
-أتعة ل عداو 6ع 6< ع0صطاممم هآ[ قصو©ط» . (10) عنعع دق عممعع تلامغد1 
015880116 02 :288 ذه 8ه« عثاءاه1 16 اتاو ده - 36و31 غلو 
200 28 2201 بعمقطتطم هم عمقتطمر عاعتتوتاصد :1 عتمم مع[ع مج و06 
8 غ6 قتعة ع1 ,اتنا تنانو عه “نهم غأة 7260804 تتحن عه علقم رعقه6م بره 
585 جه "!1 اع ,عصعة عتتوقطه ع0 ,ده 3ومم50م عتتوفط ع0 وقترممر 
-مفأكتدعنكصة1 بده 66ئ1ه"1 ,عقتطتاعمعدعصة! نه عممع قناز 19 «تعنانتقدرةم 
6610 ره ,عمت سنا ده 0616جة عه فتع7تصدمه 8 00 أطقتان فتتام زع 
لا'8 لنان 3210165 قعتطتنع 145 عع عمجمل مع018 هه ناه عتدممتتقط رمع 
«68 تناه[ 168 فملقطئأ8 يه جره ,قععمعدو6قصمه 165 غ1ج06 جع جه ,أده غ26 
.(12) “تتاعاة تع صتحدمء اق '188016او0' هآ غقه عناععء 16 ,عستصدمة 3:5 .(11) 


,60 256 011 كتمع مه 1186886 06 ع1مع115 ,عفدمعسصده8 معللداق : 06 (7) 
8385 128 .م 47 .50 ,لتمءء80 ,1924 قتعوط 

,29-0 .م 12 .20 ,أت ,ززه عققععجهه8 عدوم 6أل0 (8) 

,1365 فته" ,60 36 ,6.1 بره66لدمه2 0086 06 وجده0) بعءطصدمامصوط ,0ن (9) 
. عاأأعطعهق8 اع سمط ,5711 .2 ,عموءت»<1 

ولد أطمكا:ق ر8856آ01 ,أن دون0:1 ؤزتم و3 6أقه1 ,سمطةتامه (10) 
7 -< .2 ,256626 ,11161أناه20 ,1823 دمزاط ,3 .غ2 ,مأعتقكمومس8 36 نأه». 

ايديف لاديف تل عنوله22 اع عدو مقط صمنغهء ناموحكة ,06مع م31 .7 (11) 
.12 .م ,قعوعئقعط ,8118 غع عنانأمتصولء<2 ,1815 فقتموط ,60 76 .1 ما 

كنك 65 10:26 اأسمولماه عتوناص:15 1511 غزم<2 .م1 ,عدم1مم5د ,34 (12) 
7 انين نذا الإقنتقمل8 ,1837 هتوم ,.60 ع3 ,1 .غ1 ,رومع 18 26 ,0506© سق وله 


3 لوم با ا 12 


2 سس 1757 سين 


8م 0'8118206816 رقع أتتقعقع10 عت عتصصامء ,دعتزممم 16 مه "0 ععرروم 
اه 1ا26 8 ناعم ع1'6169 06 ع علأقصتاط ععصوووتقصدمهء 9[ مؤموء0 
عامتنامهء 18 غع غموع'1 ع0 60106116 18 210161 غصلمم تشفط قسام 
.كتتاعقمط ناه :(5)ع0 صلم اه'0 علاأعتصمعم غدمتعدامم كنا عزج ها ع0 عؤسسل 
اعتتوع! ععتتة عممع16168 طتد غقع' ,عها[[تقده© 06 دروزووعء:دمعه'1 «مامع 
5 نامج 8026 قعستطع ممم 5ع1 ,تتم 1061 لق عتممو قطء6 تتن عه غذه7 ده 

.90 1وقع"]1 نامج غدمة 3ع مطامم و1 عنسسن عه موصط 
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